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.أكانة 5 ل114] لخ 1311992 قاد[ نذاماةل مابزةلا© 
لأغاتة مخطدغتكا اط ءاأكاطة؟ قط ععمأقعمعع امدكهلا أمعارعد] أقموك عن نانع مولعاقط مالادلا نارون تغط منطحغ]تلكا 8 
مع لامعلا دل ملز 2قلمقمقادلاممعا ناصناةط عأطعتط منطقغألا باط مقلدمراه أمعأ اأنعهلز مخطقغ كا اذ عاأكاطج؟ ,03 
.للا أمهكامغه؟ عاتصمعكاعاء)عع ممع اتلء اتطقل عمتصعأكاتد لاعن 





18ل! اذ كاله قار[ لزط معطذأاطنط .لعبصعوع8 كغطوأ8 الم 
لا30 ضأ لع ألكصقما عه رسعأولاك أولاع لماع 3 مأ لمعه رلععنلمرمعء عط بإهمر ممتاقء أاطيام كتلط أه ردم ولح 

نام ]ألا رع د أل نازع 0 ,0 رعو ألرمعع؟ رعمألاممءع0غ هام راأقءتأمقطععل عأممععاع ركضهعم بلحمة لإطاغه مره] 
.؟ع55أاطلام عط أه ممأككتصمعم مع اويا 














مع ارد سك رس رط د 0191937 
كنع طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا أو بحرا أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو 








إدخاله على الحساب أو نسخه على اسطوانات ليزرية إلا بموافقة الناشر خطيًا. 





رو 
فاع ةله لف1611 نه لاةة الالا | | رون عرس يد ره رس 

كذل] انالا ع ملعل 
اام اذا 08 لع ناذا _إقلاط 
ا 









آنأ أجععارع/ا وا تمصونلا أوع 6300 هوهم غزوع8 عانالان8 





9 هو : ©) زاربا /اطمةدا/ط لغوغ /عاععمجع/ا 8:م 0:16/8لا 
75 و : ©) امهم اا /كةلاطاز 66زملط ع1.200: جمكارواا 
«رمء.طه ااا اطهاهممز : هم دومع .طهانااه )اماه .بنصيمنا 






»ا اأاعملاهلا طقطدكذنلا رطقغنا أذ اأكاطة! :03 






؟لللكة 3 أاأأعدع! علص ”8ج.لغ١‏ )ا ااعههطأولا 


دار تحقيق الكتاب هي دار تابعة لمؤسسة دار نور الصباح اا 





5 0 ك2 9 عن 00 لطع 3 ا 7 
١‏ 0 ا 0 ا 


م 
ملفل 
/ م جف 
















ل و7 
عَلىالفَوَاتِ د الفْنَارِيَةٍ 
شرج الرّسَالة الايثيريّةٍ 


شالك 
لفلات لمر سرب بر 


حَاشْيِمًالعِمَادِي وف خلِيل 
وَبُلْوَهَا 
جهّة الوَشْدّة شرج الشروّاني 


. 


اي ته رفظ هري 





م ذلك ٠١‏ 
لطبتاقةوالشتيكالتوزع 




















الحمد لله ربٌ العالمين» وصلَّى الله وسلَّمَ على نبيّه الرّحيم» وعلى آله وصحبه ومن 
تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 


2. 


وبع : 

فقد مَيِّرَ الله الإنسانٌ بالعقل وجعلَهُ مَناط التّكليفيء وفضّلَهُ على كثير ممّن خلقّ 
تفضيلاًء فكانٌ أميرٌ ما للإنسان غقله: فعلئ تلك النُظيفة التورائية أقامَ الله أمرَّ 
الدّنِيا والآخرة» وعليها رَنّبَ الأحكامًٌ» ولأهلها وَجََهَ الخطاب» فمدحٌ قوماً بأنّهم أولو 
ألباب يعقلون» وذمٌّ آخرينَ بأنّهم قوم لا يَعقلون. 

وما خلّت التُْصوصُ القرآنيةٌ من بيانٍ فضيلةٍ تلكَ التّعمةٍ الي بها الهداية» وعلى سَّنَيها 
يبلغٌ السّالكُ الغاية» فأمرٌ الشرعٌ بالنّظرِ وأقرٌ قواعدٌ الفكر الصّحيحة» وعد قن مغالطات 
المجادلين بالباطل» وفضحّ طرائقّهم المعوجّةَ التي تستخفٌ عقولّ من اغترٌ بهم؛ فكانّتْ 
قواعدٌ الفكرٍ -التي نبّهَتْ عليها النُصوصٌ- أسّا لما يُبنى عليهاء ولذا نرى المّلابعَ الجادً الذي 
أبدثهُ النُصوصُ القرآنيةٌ في جدالٍ المشركين وأهل الكتاب تبدأ بالبدهيّاتٍ وتنتهي بنتائجها 
الصَّحيحةٍ الملزمة» ولأجل ذاك أقام علماء اين مباحثهم على المادة القرآنية» فعلى 
سبيل المثال نّرى ابنّ حزم -رحمه الله- قَرَنَ بِينَ البيانٍ الذي أَنْزِتِ النصوصٌ لأجله؛ وبين 
قواعدٍ التّفكيرٍ في كتابهِ «التقريب لحدّ المنطقٍ والمدخل إليهه» وفي مقدّماتٍ «الفِصَل في 
الملل والأهواء النّحلٍ»» وعليها أجرى كُتبَُ كواقع تطبيقيّ لتلك القواعدٍ النّظريّة. ْ 
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وقد يسّر الله بفضلِه الوقوت على مجموع من الشّروحٍ في علم المنطق» ٠‏ كُيَتْ على 
رسالةٍ أثير الدين الأبهْري الشَّهِيرةٍ ب «إيساغوجي»» فخدمتّها بحسب المُكنةٍ والطلاقة» رغبة 
في إحياء تلك الكتب التي كانت موضعم م اهتمام المتقدّمين» وهيّ على هذا الترتيب: شرح 
الفناري على متن إيساغوجي», وعليه «حاشيةٌ ةٌ قولٍ أحمد»؛ وعلى حاشيةٍ قولٍ أحمدٌ 
«حاشيتا العمادي». واقَرَهُ خليل»» و«تتلوها جهة ةَ الوحدة) للفناري. 209 للشّرواني» 
وهذه الكتبٌ جميعاً تنصبٌ على «الرّسالةٍ الأثيرية»؛ فلذلكٌ لا ترى واردةً ولا صادرة إِلّا 
تناولُوها بالبحث والتَّقيب. 

ولستٌُ مسهباً في هذا التقديم ببيانٍ فضل هذا العلم» وتميّز مَن عرقّةُ على من جهله؛ 
ولا بيان حكم تعلّم المنطق» وهل يحل أو يحرم أو يجب على صاحب القريحةٍ دون 
غيرة؛ ؛ لأنّ هذا الخلا لا يجري فيما نحن فيه» بل الخلاف في الكتبٍ الممزوجة بكلام 
الأوائل» والتي تدورٌ حول الإلهيّاتٍ التي ضلَّوا فيها عن الصَّواب» وقد كفانا أهل العلم 
بِيانَ هذه المباحث في مقدّماتٍ كتبهم؛ فجزاهم الله خيراً. 

فأسألَ الله من فضِله أن يتم ما بدأناهُ على خيرء ونحنٌ محالفون الصّواب» ومباعدونَ 
الخطأ وعثراتٍ القلم, وأنْ يُصحِبّنا العصمةً في أمرنا كُلّه ويرحم مشايحُنا وك لداضق 
بالدعاء عليناء وآخرٌ دعوانا أن الحمدٌ لله رب العالمين. 


أبو جعفر الظاهري 
" شعبان 159 اه 








اتبعت خطة في التحقيق» أجملها في النقاط التالية: 

-١‏ اعتمدت جميع ما بين يدي من مخطوط ومطبوع في إخراج نصٌّ يحاكي ما أراده 
المؤلفون؛ لأن التكامل في إخراج النص لا يظهر إلا بالاستفادة منها جميعاً؛ فقمتٌ -بعد 
نسخ الكتب- بالمقابلة بينها وبين الأصول المعتمدة» واجتهدت في مواضع بدثُ لي أنها 
الصواب؛ بسبب تعدد النسخ» ونبّهت على ما فعلت غالبا وفي مواضع قليلة أغفلئه» وهو 
وما أشبهه مما لا يضر في المادّة العلمية للكتاب. 


؟١-‏ نسبتٌ الآيات القرآنية إلى مواضعها في المصحف؛ وخرجت الأحاديث النبوية 
باختصار. 

“- ضبطتٌ معظم ألفاظ الكتب» محاولاً تقديم نص مضبوط بالشكل حتى لا يقع 
القارئ في قراءةٍ خاطئة» وليس هذا سرّفاً إن شاء الله؛ لأن القارئ كما سيكسب من 
المنطق ضبط الأفكار» فعساه أن يكتسب -مما فعلثه أنا- ضبط الألفاظ» وفي هذا فائدةٌ 
لا تدكر. 

4- رأيت في بعض المواضع أن الكلام لا يكتملْ إلا بإضافة لفظة أو عبارة» فما زدثه 
من عندي جعلتّه بين قوسين هكذا: [ ]» للدلالة على أن ما بين القوسين ليس في 
الأصل» وكذلك فعلتٌ في النقص الذي يصيب المخطوط وأتمته من أصل آخرء ونبهتٌ 
عليه. 

ك- ترجمت للمؤلفين؛ مراعياً الترتيب الزمني في وقيّاتهم» أما تراجم العلماء الواردة 
أسماؤهم في الكتب فقد جعلتُها في الحاشية السفلى؛ مراعياً الاختصارهء مذيلاً لها 
بمصدر الترجمة»؛ فمّن ورد اسمه ترجمثه في أول موضع يرد فيه» ثم إِنْ ورد مرة أخرى» 
تركتّه ؟ لأن ترجمته قد سبقت» إلا ما غفلتٌ عنه منهم. 
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1- راعيثٌ الكتابة الإملائية التي استقر عليها الاصطلاح في عصرنا الحاضرء 
وما خالفها من رسم الكلمات بحسّب ما تعارفه القدماء أهملته ولم أنبه عليه؛ لأن ذلك 
مما لا تَنبنى عليه فائدة. 


/ا- قسمتٌ الكتب إلى فقرات» ووضعتٌ عناوين موضحة لهاء لتسهيل الفهم ولبيان 
المراد. 

4- علقتٌ بما سنح لي على كثير من المواضع» بعضها عليه مُسحة النقد» فإن كان 
صواباً فون توفيق الله» وإن كان خطأ فلستٌ ممن يعصم نفسه عن الخطأ. 

4- قد تقفُ في بعض المواضع على خلاف بين ألفاظ الشرح والحواشي وهي نادرة 
جدّاء وليس ذلك عن غفلةٍء بل راجمٌّ لاختلاف النسخ» ولم أغيرها؛ لأن توجيه كل 
مؤلف يَنصبُ على نُسخته التي اعتمدهاء فهو يُنتقد العبارة بحسب نُسخته هوء فلو غيرتُها 
أناء ضاعت تعليقاتُهُ وانقطعت عن سياقها؛ لذا آثرتٌ أن تبقى كما هيء» وأن تُقرَأْ العبارة 
على أنها من نُسختين» ولا ضيرٌ في ذلك؛؟ بل هو بابٌ من تنوع التوجيه وتعدّدٍ القراءة 
للنص» ولا يَخْلُو من فائدة للعارفين. 

-٠١‏ اكتفيتٌ بفهرسة عامة للمواضيع» وكان ينبغي أن أصنمٌ فهارس فنية عامة للكتب 
تتناول الآياتٍ والأحاديتٌ والأشعار وأسماء الكتب والبلدان والأعلام ومصادر المؤلفين 
ومصادر التحقيق» لكنْ أرجأت هذا العمل» وحسبي هنا أن أخرج هذه الكتب إلى عالم 
الطباعة»؛ وأما تلك الفهارس الفنية» وإِنْ كانت مهمة في نظريء» فقد تركتّها في ذمة 
المستقبل» إن شاء الله تعالى» ويسّر لنا ذلك في طبعة أخرى» تُزيد فيها النظر والتعليق» 
فقد يجدٌ للإنسان بعد كل قراءة ما يُعيد بسببها القول» ويُبدي ما لم يُبدِه فيما سبق من 
أفكاره» والله الموفق. 





ترجمة العلامة أثير الدَّين الأَيَهَري(١‏ 
رت؛: ع9ووده) 


اسمّة: المُفَضَّل بنُ عُمرَ بن المُمَضّلٍ الأبَهْري السَّمَرْمَنديء المَعْروفُ: بأثيرٍ الدّينٍ 
الاب بري 


شيظت تسيكة إلى امارغ بالفَئْح ثمّ السكون وقح الهاءٍ وبعدها راءٌ» قالَ ياقوتٌ 
الحمموي: ايَجورٌ أنْ يكون أَصْلَهُ في اللّعْةِ من الْأَبْهَرء وَهُوَ تجسٌ القَوْسٍِء أو مِنَ البَهَرِ 
وهُوَ العَلبَةٌ» قال عُمرٌ بن أبي رَبيعة : 
ثَ 00 0 قُلْتٌ: 0 عَددٌ 0 واليخصَّى 0 


كن نه 


يَضْبظها ير 0 
فيقول: أبْهْرِيٌ يسْبَةٌ إلى بيلق ويُكَلْط ما ضَبْطهُ ياقُوتُ الحمويُ”". 


مَولِدَهٌ ووفاثة : لم يُشِرٍ الرّرِكليُ والبغداديٌ إلى تاريخ ولاديِهء ولكنّ الرَّاجمَ أنه ولد 
في الربع الأخيرٍ منّ القَرْنٍ السّادسِ الهجري؛ لأنَّهُ توفي سنة (173ه). 


مُلُومُهُ ومُولّائهُ : هْرَ عالمٌ مَنطقيئٌ» لهُ اشتَغالٌ بالحكمَّةٍ والطَبِيعيّاتِ والقَلَكِ. 
() محبي الدين على الكاتي» وقال: «أَبْهَرِي» غلط مشهور (ص؟١1١).‏ 


فقول أحمد على الفوائد الفئارية 


وله من التصانيفي : 








-١‏ الإشاراتٌ. 

-١‏ إيساعُوجي في المنطقء (ومُو نَفْسّهُ الرّسالةٌ الأثيرية). 
*- تَنْزِيلٌ الأفكارٍ في تَعدِيلٍ الأسْرارٍ في المنطق. 

4- زَُبْدَةٌ الكَشْفٍ. 

0- كَشْفُ الحقائقٍ في تحرير الدّقائقي في المنطق. 

"- مُنتصرٌ الكليّاتٍ الحَمْسٍ في المنطق. 

/ - مُعْني الطلّابٍ حاشيَة عَلَى شَرْحهٍ لإيْسَاغوجي. 


8- هِدَايةٌ الحِكْمّة» وغيرها. 


2 2 2 








(١هلاه‏ :*"8م/ه) 


اسْمّهُ: مُحمَّدُ بِنُ حمرَّةً بن مُحمَّدِء شَمْسٌ الدّين المَتَارِيُ أو الفئري الرُوميٌ الحنفيٌ» 
قال الزركلي : «قول السيوطي: (الفناري: نسبة إلى صنعة الفنار) ليس بصحيح» وإئما يسبته 
إلى قرية اسمها قنار). 

مولدٌة ووفائة : وَلِدَّ سَنَةَ: (١هلاه),‏ وتوفيَ سَنة: (5لمه). 

تصائيقُة : لهُ تصانيف في علوم شَّنَّى من منطق وأصولٍ وبلاغةٍ وعلوم يتيوه ومنها : 

-١‏ أساسٌ التصريي. 

؟- أسامي الفنون. 

“'- أَسْئلةٌ أنموذج العُلوم» مائةٌ مسألةٍ في مائةٍ قَنَّ. 

#سارهاء الدِينٍ اللفقيى» 

ه- شرخ أصولٍ البَرْدوي. 

ك9 مُقدمة المناكة: 

9- شرح تلخيص الجامع الكبيرٍ في القُروع. 

/- شرح تلخيص المفتاح في المعاني. 

9- شرخ الرْسالةٍ الأثيريّة في الميزان. 

-٠١‏ شرح الفرائض السراجية. 

-١‏ شرخ الفوائدٍ الغيائيّة في المعاني والبيان. 

-١‏ شرح مقطعاتٍ عشرينَ مخترعةٍ وعشرينٌ علماً لولّدِو. 

-١‏ شرخ المواقف في الكلام. 
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4 حاقيا على رع اللسيلية الئل الشريق. 

6- حاشيةٌ على ضُوءٍ المفتاح. 

71- شرح المضباح في النّحر. 

-١١/‏ حاشيةٌ على شَرْحَيٍ السَّيّدِ والسّعدٍ للمفتاح. 

4- غعَويصاتٌ الأفكار في اختيارٍ أولي الأَبْصارٍ. 

- عَينُ الأعيان في تَفْسِرٍ القُرآنِء وهر تفسيرٌ الفاتحةٍ في مجلَّدٍ. 

3 مضباحٌ الأنْس بن المعقولٍ والمشهودٍ في شرح مفتاح غَيْبٍ الجمع والوجود. 
-١‏ قُصولُ البدائع في أصولٍ الشّرائع؛ وغيرها”". 


)١(‏ ترجمته في : «الفوائد البهية» )١55(‏ و(مفتاح السعادة» /١(‏ 167) و«الشقائق النعمانية»» بهامش ابن 
خلكان /١(‏ 14) وابغية الوعاة» (74)» و«شذرات الذهب» .)5١9/19(‏ وانظر: «الأعلام» للزركلي: 
ركم ١‏ ككف ١١1ل0)‏ 


تراجم المؤلفين ا 1 ١‏ 


ترجمة العلامة أحمد ابن خضر )١(‏ 
ركملاهي ودثملاه) 


م ريم 


اسْمَهُ: أحمد بن محمد بن عمر بن مسلمء أبو العباس» شهاب الدين العمري 
المعروف بابن خضرء ويسمى (قول أحمد): فقيه حنفي» دمشقي» صالحي. 

مولدَه ووفاثه: وَلِدَ سَنَة: (05/ه)» وتُوفَيَ بالصالحية سَئة: (80/اه). 

وظائفه: ولي إفتاء دار العدل (سنة .076٠١‏ 

تصانيفُه : له كتب» منها : 

-١‏ حاشية على شرح العقائد النسفية» طبع. 

؟- حاشية على الفوائد الفنارية على إيساغوجي في المنطق» طبع» وهو كتابنا الذي 

'- شرح درر البحار للقونوي» مجلدات» في فروع الحنفية. 

5- الصّراط المستقيم» في التفسير. 

- شرح رسالة الاستعارة» لأبي القاسم الليثي. 


/١( و«هدية العارفين» للبغدادي:‎ »)5١7( انظر ترجمته في: «كشف الظئون» لحاجي خليفة:‎ )١( 
و«الأعلام» للزركلي: (١/776)؛ و«معجم المطبوعات العربية والمعربة» لسركيس‎ )»6 
قال أبو جعفر: هكذا أطبق مترجموه على تاريخ ولادته» والملاحظ أن ولادته سابقة على‎ .)167*1( 
ولادة الفناري» فقد كان عُمر الأحمد» خمساً وأربعين سنة حين ولد الفناري» ولما توفي «أحمد»‎ 
كان عُمر الفناري أربعاً وثلاثين سنة» فهما متعاصران» ولكن هل يعقل أن يحشَّي «أحمد» شرح‎ 
الفناري؟ وأنا لا أحمّق متى ألف الفئاري شرحه ومتى نقل إلى دمشق حتى يحشيه #أحمداء على أني‎ 
أتوقف في هذا الأمر لأنه بحاجة إلى نظرء حتى يستبين لي الصوابء فإما أن يكون المترجم غير‎ 
صاحبنا الذي حشّى شرح الفناري» وإما أن يكون تأريخ ولادته غير صحيح» والله أعلم.‎ 





1 ' ا قول احمد على الفوائد الفنارية 


ترجمة العّلامة العمادي 


رغم بحثي في المظانٌ» ورغم كثرة العماديين المترجّمين في الكتب» كأبي السعود 
صاحب التفسير الشهير» لم أجد عن العمادي هذا شيئاً» فحاولتٌ استنطاق حاشيته على 
قول أحمد عسى أن أجد ما يُير حاله» فلم أقف على شيء ذي بال» ولكن يمكن القولٌ أن: 

اسمه : 

حافظ بن علي العمادي» كما ذكره صريحاً في مقدمة حاشيته. 

ولادته ووفاته : 

لا أشكٌ أن ولادته كانت بعد القرن التاسع الهجري؛ لأن من ينقل عنهم رغم قلتهم» 
ممن عاش قبيل هذا القرن» لكن المدّة التي عاشها لم أستطع تقديرهاء فتبقى مفتوحةً على 
الاحتمالات كافة» لكن باليقين لم تتقدم وفاته على القرن التاسع؛ لأن أحمد صاحب 
الحاشية توفى عام: 6م على ما قال متر جموه» والعمادي وضع حاشيته على قول 
أحمد بعد هذه المدة بلا شّك. 

مصنفاته : 

يظهر أنه عالم منطقي» له دراية باللغة الفارسية» بالإضافة إلى اللغة العربية» وله من 
الكتب: 

-١‏ حاشيته على قول أحمدء وهي هذه التي نحققها. 

1- شرح تهذيب التفتازاني في المنطق» ذكره في حاشيته على قول أحمد» ثم وقفتٌ 
على اسم شرحه وهو: تحفة اللبيب'". 

هذا أقصى ما استطعت معرفته عن العمادي» وإن لم يشفٍ غُلة؛ فرحمه الله تعالى. 


)١(‏ «خزانة التراث»» الصادرة عن مركز الملك فيصل: الرقم التسلسلي: (5704130)» وقد أشار واضعو 
الفهرسة: أن المخطوط في القاهرة» رقم الحفظ : .)151/١(‏ 





٠. 5598 


ترجمة العلامة محمد اللأمين الشزوانه(1) 
رتى: 5١٠١اه)‏ 


قال المحبِي ف في اُخلاصةٍ الأثر»: «محمّد الأمين بِنُ صَدْرٍ الدّينِ الشَرُواني» نزيل 
قَسُطنطينيّةٌ ‏ أجل أفرادٍ الدُنيا في التّحقيت والتّبحُرِ من كل فنّ» لم ترّ عينٌ مَنْ وصل إلى 


3-006 


شمة شَّمّةٍ من ذكائِه وتضْلّْعهٍ من العُلوم في عَضْره. 


أخدّ عن: الملا حُسين الخِلْخَاليء وكانَ يعرضٌ عليه حاشيته على شرح العقائدٍ 
العَضديّةِ للملّا جلالٍ الدَّوانيٌ فيزيُفُها له» حتى شهدٌ له بِأنّهُ أفضل منه. 


عو 


ومن مولفاته : تعليقاث على أماكنَّ من تَفسيرٍ البّيضاوي, وكلامه فيها يدل على أنه 
جمعٌ المُنونَ كلّهاء وسو م على جِهَةٍ الوَحْدَةٍ التي للفَنَاري في أوّلٍ شَرْحِهِ على إيُساغوجي. 
صَعْبٌ المَسّلكِ وف لتدا في الرُوم؛ واغْتّتى به جماعةٌ» وكتبُوا عليه حواشى وتّحريرات» 
منهم 1 المعروفٌ بأزميري أمير واعظ جامع السَّلطانْ بايزيد -كان-» وقد ل قرأن بعونٍ الله 
تعالى مع حواشيه بالرُومء وَانْتَفْعْتٌ بو. وله كتاتٌ سما بالفوائد الخاقانيّة”"' مُشتملٌ على 


و 


ثلاث 0 أَلعَهُ 0 السَّلطانِ أحمدٌ وجعل 0 الي فيو عد أسمه). 
العَزالي» أو 3 ايب الوُجودء ا تيش الخين 5 
ثمّ قال المحبي : «وكانَ خرجٌ من بلادوء فوصل إلى الوزير تَصُوحء وهو مُعيّنُ لقتال 


)١(‏ نسبته إلى شروان (من نواحي بخارى) وكانت إقامته بآمد (ديار بكر) وأقام مدة في الآستانة» (وانظر 
اخلاصة الأثر؛ للمحبي /٠(‏ 0/ا4)» و«الأعلام؛» للزركلي .)5١/5(‏ 

(؟) وهو في العلوم العقلية والنقلية؛ ورتبه على مقدمة وميمنة وميسرة وساقة وقلب على نحو ترتيب 
جيش السلطان» المقدمة: في ماهية العلوم وتقسيمه» والقلب: في العلوم الشرعية» والميمئة: في 
العلوم الأدبية» والميسرة: في العلوم العقلية. وقد أورد منها ثلاثين علماً» (انظر «أبجد العلوم؛ 
لصديق بن حسن القنوجيء دار الكتب العلمية - بيروت» 2١91/8‏ تحقيق: عبد الجبار زكار). 

(9) «كشف الظنئون» (؟/ 1786). 








م ِ! قول أحمد على الفوائد الضنارية 


شاه العَجمء نعظئة وبالع في اخترامة) ورنّبَ له النَعَايِينَ الوافرةٌ» ثم صَحبهُ إلى الرّوم 
فأقبل عليه أهلّهاء ولزِمه للأخدٍ عنة» واشتهرَ حدَّ الاشتهار؛ فولَامُ الذلطان احبل دري 
برُنْبَةٍ قَضاءٍ قسطنطيئيّة» وانْعكمّتُ عليه الأفاضِل» وكانّ يحضرٌ دَرْسَهُ ما يَزِيدٌ على ثلاث 
مائة يَلْمِيلٍ. 


وحدّئني حفيدُهُ المؤلى الفاضِلُ صَادقٌ قاضي القُّضَاةٍ بمصر: أنَّ جماعةً من قُضَاةٍ 
العساكر كاثوا يَذهبونَ إلى دَرْسِهِ ويَسْتَمعونَ من الشّبابيكِ ولا يَدْخَلونَ إلى داخل الدّرس؛ 
حذراً من هَضْمِ جانبهم؛ وحُضُورهم في زِيّ مُسْتَفيدٍ. 

وحَكى لي من قَطائْته وتَحْقيقهِ واسْتحضارو للمسّائلٍ وأجوبتها ما يُبْهِرٌ العَقُلَء قال: 
ولمّا قدِمَ إلى قِسطنطيئيّةَ قاضي زرَادَهْ الرّومي حضرٌ إلى مَجْلِسدٍء فقيل لهُ: إِنَّ قاضي زادهْ 
عِندهُ ثلاثونَ سُؤَالاً في أنواع من العُلوم يُرِيدُ جَوابَها مِنْكَ قالَ: وكانَ مُضطجعاً على 
الوسَادَةٍ فقال: واللهِ لا رَمَْتُ جَنبِي عن الوسَادَةٍ حتى أُجِيبَكَ عنهاء هاتٍ ما عندّك, رع 
قاضي زَادَهْ يُورِدُ له السّؤَالَء فقبل أن يتمه يجيبة يُجِيبْهُ عنهُ من غير انْفِعالٍ ولا تَرَوْ وك ا ل 
به يَقْبلّهُ ويكثبُ عنه. 

وعلى الجمْلَةٍ فهرَ آخرٌ المحقّقينَ وبه حُحيِمَ هذا البابُ» وَسألْتٌ حَفيدَهُ المذكورٌ عَنْ 
وفاتهء فقالَ لي : إن 00 وألف». رحمة الله عليه. 


ولَّهُ تلاميدٌ كُثُْدٌ من نُجَبِهم المفتي العَلَامةُ عَبدٌ الرحيم بن مُحمَّدٍ مُفتي النَّولةٍ 

العُثمانيّة» المتوفّى سنة 35 ١٠ه)ء‏ قالَ عَنْهُ المحبي في «خلاصة الأثر» :)45١:1(‏ 

«المحمّقُ التَّهِيرُء أحدٌ أغيانٍ عُلماءٍ الدّمان الَّذِينَ ابِتَهَجَتْ بهم الأؤقاتٌ. وتزيَّتٌ بحلى 
)١0 5-5‏ 
ثرهم الأيّام» : 


)١(‏ وتأمّل ما ذكره المحبي عنه: «امتحنه أحد أساتذته بعبارة في التفسير وقال له: اذهب هذه الليلة إلى 
حجرتك ودقق النظر في هذا المحل» وفي غدٍ أتكلم معك فيه؛ قال: فذهبت إلى حجرتي وكان 
رجل من سكان المدرسة التي كان مسكني فيها يتردد إلي ويخدمني» فوضعت الكاغد قدامي 
وجلست أنظر فيه؛ وكان ذلك الرجل يأتيني بالمأكل والمشرب» فأستعمل منه» وحررت على ذلك 
المحل رسالة من أنفس ما يكون؛ ثم جاءني الرجل وقال لي: حسبك من هذا النظرء فسألته عن 
الوقت فقال لي: البو كذاء واج للك الاويغايرة أبام على مده النعالةه قال: فقمت وأنا متعجب 
في ذلك» وفكرت فيما قاله فرأيت حمّافى ومن قوته في الحق: إفتاؤه بقتل السلطان إبراهيم لارتكابه 
بعض العظائم» ولا زال به حتى قتل بحدٌّ الشرع» فرحمه الله من مفتٍ. 





العامة فره < خليل(١١)‏ 
رت: “؟آااه) 


اسمه وكنيته : أبو محمد سعيد» خليل بن حسن بن محمّدء التّيرادي البركلى الرُومي» 
المشهور بِقَرَهُ خليل» منطقي حنفي» من قضاة الدولة العثمانية. 

ولادته ووفاته: لم يحددوا ولادته. والظاهر أنه ولد فى المنتصف الثانى للقرن 
الحادي عشرء وأما وفائه فقد حدّدوها فى سنة: (ت: 177١١ه).‏ 

وظائفه : ولي قضاء الجيش بالروم ايلي. 

-١‏ تفسير سورة تبارك. 

؟- تفسير سورة الملك. ولعله وما قبله واحد؛ لأن سورة تبارك هي نفسها سورة 
الملك. 

“- حاشية على شرح حكمة العين» وحكمة العين لابن سيناء وقد شرحها الفخر 
الرازي» فلعل الحاشية على شرح الرازي. 

4- هدية النبي المستطاب في علم المناظرة والآداب» مخطوط في دار الكتب» وعليه 
حاشية» طبع ولم أطلع عليه. 

ه- حاشية على آداب طاشكيرى زاده» وقد ذكرها فى حاشيته التى نحققهاء ولعلها 
السابقة. 


)١(‏ انظر ترجمته في : «هدية العارفين» للبغدادي: /١(‏ 2704 00), و«الأعلام» للزركلي: (؟//2)711 


والمعجم المطبوعات العربية والمعربة» لسركيس (؟/6:6١-‏ )2 واامعجم المؤلفين» لكحالة 
.)١١07/5(‏ 
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0 ا قول أحمد على الفوائد الفنارية 


1- الرسالة العونية في المنطق- طبع. 

/ا- حاشية على شرح مسعود الرومي لآداب البحث للسمرقندي- مخطوط في 
الأزهرية» ومثله: حاشية على ملا حنفي لآداب البحث للعضد. 

8- حاشية على الفوائد الفنارية بشرح إيساغوجي في المنطق» وهي هذه التي 
نحققهاء وقد سماها: بجلاءٍ الأنْظارٍ في حَلّ عَرِيصَاتٍ الأفكار» طبعت في مطبعة يحيى 
أفندي» وفى المكتبة العامرة سنة: .١71/4‏ 

4- حاشية على جهة الوحدة للشرواني» وقد ذكرها في حاشيته التي نحققها. وطبعثت 
في المكتبة العامرة في محرم سنة : 84 .١1‏ 





-٠١‏ حاشية على إثبات الواجب. 

-١‏ حاشية على شرح الهداية» ولعله كتاب هداية الحكمة للأبهري. 

-١١‏ حاشية على مختصر المنتهى. 

-١‏ حاشية على شرح الطوالع للأصفهاني. 

5- رسالة الأحقاب (كذا). 

06- شرح الولدية» في آداب البحث والمناظرة» للعلامة محمد المرعشي المعروف 
بساجقلي زاده. 

وغير ذلك من الحواشي والرسائل. 





اعتمدت في تحقيق الشرح وحواشيه على أصول مخطوطة. وأخرى مطبوعة وراعيت 
أن أخرج النص من جميع تلك الأصول؛ وأشرتٌ في الحاشية إلى بعض الفروقات المهمة 
التي تؤثر في فهم النص»ء وما كان من اختلاف النسخ بين شارح ومحشٌ فتركته؛ لتكون 
قراءة أخرى تتناسب مع ما يريد كل مؤلف من بيانه وتوجيههء وإليك بيان تلك الأصول: 

أ- مخطوط: من جامعة الملك سعود قسم المخطوطات برقم: 7415 تاريخ النسخ 
١هه‏ عدد الأوراق ؟ القياس ١48 < 86١7‏ سمء وأصلها في الأزهرية برقم: "/ 
17 » وهي بخط نسخ مقروءء وعلى هوامشها حواش متداخلة»؛ متوسط الأسطر ١6‏ 
سطراً في الورقة» وختمها الناسخ في يوم الجمعة وقت صلاة العصر في شهر محرم في 
سنة 241١‏ ولم أعرف ناسخها. 

ب- طبعة حجرية: طبعت فى مطبعة عبد الله أفندي آخر شوال 7١1١ه»‏ ويتلوها قول 

0( قول أحمد: 


أ- مخطوط: وهو نسخة حسئة خطها تعليق مقروء» بآخرها فوائد» ومصورتها في 
جامعة الملك سعود قسم المخطوطات برقم ١١١/ح»‏ خ الرقم العام "٠ملاق ١01/‏ 
وأصلها في دار الكتب المصرية» وهى بخط محمد القلوي» كتبت في القرن ١‏ تقديراً» 
وعدد الأوراق 9؟» متوسط الأسطر في كل ورقة ٠١‏ سطراًء عليها كثير من الحواشي 
والتعليقات» وتبدأ باللون الأحمر والتحشية باللون الأسود»ء وجاء فى آخر الأصل 
المخطوط : «تمت الحاشية المنسوبة إلى المولى المحقق والكامل المدقق مولانا قول 
أحمد» على يد محمد القلوي غفر الله له ولوالديه» وقد وقع الفراغ من كتبها في وقت 
الضحوة الكبرى في آخر شهر رمضان» وكتبه في بلدة ديمه طوقه», وأشار في موضع آخر 
أن اسمه محمد بن أحمد. 





قول أحمد على الفوائد الفنارية 

ب- طبعة حجرية: طبعت فى مطبعة عبد الله أفندي آخر شوال ؟7١"17١ه.‏ 

ج- طبعة هندية : طبعت في 0 رجب 11588ه المطبع المحمدي في دهلي. 

و شرح جهة الوحدة للشرواني: 

أ- مخطوط: من مَكْتبِةٍ جايعةٍ الملكِ سّعود: قسم المخطوطات» يضم : 

,م/٠‎ 8) الفوائد القناريةَ على الرسالة الأثير يق وتبدأ من ورقة )1 -2)51 برقم‎ - ١ 
.)م/١/17639(‎ 

))م/١١8( برقم‎ )10-17١( وشرحٌ جِهَّةٍ الوّحْدةٍ للشرُواني» ويبدأ من ورقة‎ - ١ 
وهي نُسْحَةٌ حسنة» ححظها‎ 2)197١( م)» وفي كل ورقة (19) سطراء قياس‎ /7/1079( 
نِسُتعليق مَقْرِوءٌ؛ ومَضْدَرُها الأصلي المكتبةٌ الظاهريّةُ وَاسْمُ النايخ : محمد بن أحين:‎ 
كَتبّها بتاريخ : (11777ه).‎ 


ب- طبعة حجرية: فيها عَدَدٌ من الشُرُوح والحواشي والتّعليقاتٍ على مَبْن الرّسالةً 
الأثيريّة» بَعْضّهُ باللعَةٍ التُركيّةِ ومُعْظمهُ بالعربيّة» فتخيرت منه شرح الشرواني على جهة 
الرحدة التي هي من كلام العلامة الفناري في شرحه على إيساغوجي» وحافظتٌ على 
بَعْضٍ التّعليقَاتِء التي كانت مُرفقة مع الأصْل» وقّد تَصَرَّفْتُ في عَرْضٍ أكثّرِها لتَوخَي 
الفائدة» ذأسُوها في الغالي ايض جاه وأصَفْتُ ما ل بد ينه من تَعليقات قاد على 

فهُم المرادٍء يقع شرح جهة الوحدة في أرْبَعِ ورقات من المجمُوعٍ المذكور, اك 
صفحة (0*)) وينتهي في صفحة (57)) وكُتِبَ بخط فارسيٌ دقيق» عليها تعليقاتٌ طولية 
ومايلةٌ ُقِلَثْ من عِدّةَ شروح, ودَيْلَتْ بأسماء الشّروح أ و ناقليهاء وتترَاوّح أُسْظر كل 
فيد واو اح اإسطرا 

4) العمادي: 


أ- مخطوط: زودتني به دار تحقيق الكتاب من إحدى دُور الكتب في تركياء ولم أزوّد 
ببياناته» لكن يمكن وصفه ماديّاء فعدد الأوراق "١‏ ورقة» في كل ورقة 1١‏ سطراء 
وكتبت بخط النسخ» وهو سهل القراءة» كتبت رؤوس الأقوال بالأحمرء وأتم التعليق 
عليها بالأسود» وجاء في الورقة الأخيرة ما نصّه: «تمّ تحرير هذه الأوراق بإقدار من له 
القدرة على الإطلاق» على يد الحقير الفقير إلى رحمة ربه القدير» والحمد لله على نعمة 








الأصول المعتمدة في التحقيق ظ 1 "١‏ 


الجليل الجميل» وعلى إحسانه وإنطاقه بالدليل» والصلاةٌ والسلام على أفضل المخلوقات 
ما دام لكون”'' خلق المخلوقات» وعلى آله وأصحابه ومّن تبعهم حتى يُنفخ في الصورء 
وتنشق السماوات» الإمام بجامع خليل باشا تغمده الله تعالى بغفراته» محمد بن همت» 
وقت ضحوة الكبرى في شهور محرم الحرام سنة سبع وثمانين وألف». وبعدها بخط مغاير 
جاءت هذه التملكات: مما ملكه الفقير المحتاج إلى ربه القدير» أحمد هوشي الضعيف» 
ألطف بلطفك يا لطيف»» «تملكه العبد الفقير المحتاج إلى ربه الغني» علي بن أحمد عفا 
عنهما ولجميع المسلمين والمسلمات)». 

ب- مخطوط : من جامعة الملك سعود» دون بيانات» وقفت عليه فى نهاية التحقيق» 
وقارنت بينه وبين نصٌ المخطوط الذي زودتني به الدارء ولم أستفد منه كثيراً؛ لأنه لا يمثل 
إلا المباحث الأولى من الكتاب» لكن استأنستٌ به في بيان بعض المواضع. 

( قره خليل: 

أ- طبعة يحيى أفندي : ولم أقف على تاريخها. 

ب- طبعة دار الطباعة العامرة: طبعت آخر جمادى الأولى 4/ا7١ه.‏ 


2 2 نك 


)١(‏ كذا في أصلهء وربما العبارة هكذا: «ما دام لكونه خََلَّقَ المخلوقات»؛ وهو على ركّته يقصد به: أن 
النبي يدي علّةُ خَلّْقِ الكون» والتقدير: والصلاة والسلام على محمد مدة كونه علةٌ لخلق الكون» 
وذلك بالنظر إلى أن العلة لا تفارق المعلول» وعلى كل حال فهذا اعتقاد باطل وفيه حديث 
مو ضوع. 





نماضخ من صور المقطوطات 
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متهمالاتكوة: شكرا حقيقة 
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مالم ينظم أايه قعل القلب حيهد © 9 بسمالله الرسمن اسيم عد © به 

وهو انظاهد 3/٠.‏ |جداك “اهم ع ماافضت ف من؟الاءالافاشل 8 وشكرلاك على 
وهى مياد فه نع ' |[ انعرء لى مء ذعباءالانائا © وصلاة وسلاما م1 عدا امه 
لغ ذالاانهالماكانت حموذا ل من ال 0 


.-6-_- 


ودنحم الدلائل © وعلى آله واتكايه المتوساين باحس ن الوسائل (ام 


ا ل ود فبغولافة الها الىالله »الى خلي لين حسن احسن الله سالهما 
فود على الم فرغت من تحشية الحاشية الصد ريه الغْس م جل من الاحية 


الجااهرة كاسمواس القطاهم” ||| المام انم © حاشرة كاشفة للمضلات الشرح ةوعويصات الخاشية 












1 5 اامتشخل: عل قواعد شر بذيٌ هعى بها الادمان 6 وماكفله ميقا نت 
يمال فلان خلصى ابعال |أرائش: 0 د بحيقا اب معائيها الفاظها فىالاذهان © 
بعد تى وخلصساف أى |أمشيرة الى ماعليهما ومالهمأومافهما بائنالميكالنان * فان شرح 

خالصنى وهم خلصسا ف || الملامة فمابة الاختصار© ومةضعن هلى النكت ولمكائف الاعتبار * 
إفستوى دالوأ دواطامة ذفان فول سسطر مه عفدا من الدرر لابمكنها الاضصصارة وى كل اذظ 
ملىما فى الصاح خلا منه روضه من الم لايد ركها الانظار» اله نشايما فك رالا ةالاعلام © 
العسو بص م نالشمر ما وخلاضة ما أسصته فرايع + البال الفسول القنام © ولذاصار 

بمغام يا معنا * (|مقبول الخواط والطبايع بامسرها 6 ومستفبن النواظر والامماع 
حُ 


8 9# عن # 


5 لمم م 


الورقة الأولى من قره خليل؛ طبعة يحيى أفندي )١(‏ 














ف( #داسس عن فوس سر 


' »وهم اد فلاتعياء له 
الاانهالماكانت#وداعلبه 















وكان دورد الجداللسان 3 2 1 
لاسب داهن دلى اللي ا | ْ 
أ اظشاهرة 3 لوا س 1 
الذذاهرة مد 1 | ا 
* والمراد مها النمم الباطئة ا | 1 
كلواس الباملئة والعاوم 1 ١‏ 
3 0 


والكيا لات ولماكان 
اشرق عوارد داعي 
القلب ثعبة ياطنهٌ نا سب 
جلها دلى النعى الباطنة 
ر وابة لإقا بله واكا كان 
اشرفلان مله وان كان 
نيا ستقل يكوثه شكرا 





جدالاك الاج ,الى مأ فض تلن آلا( ؟ )الاناضل» رشكرالاكدلى 
75 العم ث ىعن أ*ه ا الاماة ب ا «وصلان وملا اعلى د ااهادى 
أعة باودجم الحلا ؟ل«وصلى آله وانتا دا توسلين باحسنا اوسائل 













حلا الوردئ الاخيرن (اماسد) 3 قبعو لاففر ا قاأل١‏ مدتءال ها بلئ على ع لحت ' انه 
اصئي!إلسان وساراطوارم ماعنا لاؤرضت من تدع ية لاطا شية اأعسد رك :ا 000 


من الاحية الحاصان (1) * عاشيد كأشذذ لعطلات الشمرح (ه) 


شكرا ةيم ةمال طم وعو إصات الماش علد دلىقوا تيد حر 03 ع عا الأعان 
اله قمعل القلب وهو “+ كفلل تكدترثات راكته » وتد شيقات 4 لت إثدرثك تمسالق 
ااظاهر هلل ممائيي! الفاخلها فى الاذ هان > مشسيرة الى رأ#لنهنا وما انها ونا 


.بعال فلان خلسن ما عال المللة 
خدنى وخاصااقىاى 
لدة| لدسى و هم خلصافى 
يستوى فيه الوا<يد 
وابإجاعدعلى راق الماح 


فعما باذن ١أباك ١‏ انان »نان شر ع الملاعة فىتابة الاختصار» 
و تان على ال تكن واكلات الاق دارم نان عط مله عرو ١‏ 

الم رب" بها الا ا لدف دار +وق كل ازا ثم روه عناأيق 
0 م افخار الانة كا علا + والماداسع 


وا أمضجة قرا ثم (3) البر نا العام 0 ولذاصار مكبو ل 

















ا ميد الأوامار والط بايع بامسر هاه وا سخهدن "واغاروال: “انين دآخرها 
| 0«( العو من نكي والشسر 0 عفد 5 امجهححراة : 
0 مأإضسب دهز 20 اماج 3 الى واببيل جمعباذ ليهو ( وان ) 


الورقةالأولى من قره خليل؛ طبعة دار الطباعة العامرة (ب) 














٠. 


مقودمة 


ص 1 
م ل 


الحمذ لله الذي تَنزَّهَ عن الحدّ والرّسم التَّامّ وأفاضَ حقائقٌ الأشياء على الوَّجِهٍ التَّامّ 
وقَصُرّت عن إدراكِ كُنهِ ذاتِهِ أفكارٌ عُقَلاءِ الأنام» وتَحيّرَت في تدا الوفنة انظار خلجاء 
الأعلام» والصَّلاةٌ على خير البرِيَةٍ والسّلام» على آله 4 المررة وأصحابه الكرام. 


وبعذء فيَقَولٌ راجي هِدايةٍ الهادٍي حافظ بِنُ عَليٌ الهمادي: إن أربات العَقَلٍ 
مُتطابقُونَ» وأصحابٌٍ التّقَلٍ مُتوافقون» على أن أكرمَ ما تَمِتَدٌّ إليه أعناقٌ الهممء وأعظمّ 
ما يتنافسٌ إليه ٠‏ كرام لمم العِلمُ الى هو حياهٌ القَلبء الْذع هر ريس الأغضاء» وصِحّة 
العَقلء الذي هو أعرٌ الأشياء؛ ولذا مَدَحَ الله -في موا ضع- العلمّ وأهلَّهُ قال الله تعالى : 
مهل يسْبَوِى لَدبنَ يعون ورين . و 4 [الزمر: 4]» وعلم المنطق من أولى العُلُوم 
بالاشتغال» وأحراها للعَزم عليه وعَقَدٍ البال؛ لأنَّهُ لا يُوْمَنُ من الأغاليط وتمويهات 
الأوهام إلا به» ولا يُهِتَدَى إلى سَواءِ السّبيل إلا بِدَّركِ مَطالِبه. 

وكانّت «فوائد أحمّدً) غير مُنصرفةٍ كاسيه» فأرّدتٌ أن أكتبَ عليها حواشى لطالبيها ؛ 
ليَتِيسّرَ النْهوضٌ بتحصيلها لِمُبتديها ٠‏ سالك فيها مَسلك الإيجازء من عير تع وإلغازء 
سائلاً من جناب المعين؛ أن ينفعَ بها المُحَصَّلِينء ويَجعلّها ذُخْرٌَ يوم الدذين» بحقٌ سَيّدٍ 
المُرسلين؛ فإنّهُ هو وَلِيُ التّوفِيقِء ويه الوُصُولُ إلى التُحقيق. 


2 نت 2 





آله 


حمداً لكَ اللّهُمّ على ما أفضتٌ لي من آلا 
لي من نَعماءٍ الأمائل”"2)2 وصّلاةًٌ وسلاماً على محمَّدٍ الهادي أَمُبَهُ بأوضح الدّلائل» وعلى 
آلو وأصحابهٍ المتوسَّلِينَ بأحسن الوسائل؛ أماتعد: فقول أفقرٌ الخلقٍ إلى الله تعالى 
تيل بن حَسَنِ - أحسن الله حالهما -: 


'' الأفاضل» وشكراً لكَ على ما أنعمتٌ 


لما فُرِغُْتُ مِن تحشيةٍ الحاشيةٍ الصَّدْريّة:"» الْتَمَسَ مني جملةٌ من الأحبّةِ الخُلصان!؟», 
حاط كان لستضادة الخرح وفررصاكك "ساف : لا ار 


)١(‏ وهي مرادفة للنعماء لغة؛ إلا أنها لما كانت محموداً عليهاء وكان مورد الحمد اللسان» ناسب 
حملها على النعم الظاهرة كالحواس الظاهرة. 

(؟) والمراد بها النعم الباطنة؛ كالحواس الباطنة والعلوم والكمالات» ولما كان أشرف موارده؛ أعني : 
القلب» نعمة باطنة ناسب حملها على النعم الباطنة؛ رعاية للمقابلة؛ وإنما كان أشرف؛ لأن فعله وإن 
كان خفياً يستقل بكونه شكراً من غير أن ينضم إليه غيره بخلاف الموردين الأخيرين؛ أعني : اللسان 
وسائر الجوارح» فإن كلا منهما لا يكون شكراً حقيقة ما لم ينضم إليه فعل القلب وهو الظاهر. 

(9) وهي حاشيته على جهة الوحدة لمحمد أمين بن صدر الدين الشرواني. 

(4) يقال: فلان خلصني» كما يقال: خدني وخلصاني؛ أي: خالصني وهم خلصاني يستوي فيه الواحد 
والجماعة على ما في «الصحاحة. 

(4) العريص من الشعر ما يصعب استخراج معناه «صحاح"». 


84 04 ا قول أحمد على الفوائد الفنارية 


سَمّع”'' بها الإمعان» ومُتَكفّْلَة بتحقيقاتٍ رائقة» وتدقيقاتٍ بديعة» بحيتٌ تُسابقُ معانيها 
ألفاظها فى الأذهانء مُشِيرةً إلى ما عليهما وما لهما وما فيهما بِإِذْنِ الملِكِ المنّانء فَإِنُ 
شرح العلَامَةٍ في غايةٍ الاختصاره ومُتضمّنٌ على النّكَتٍ ولطائفٍ الاعتبار» إن في كل 
سَطرٍ منه عِقْداً من الدّرَرٍ لا يمكثها الاحصارء وفي كل لف منه رَوضةٌ من المنّى لا تُدرئها 
الأنظارء فإنه نتائجٌ أفكار الأئمةٍ الأعلام» وحُلاصة ما نَسجِبْهُ قرائحٌ البُزّلٍ!") الجر 
الفخامء ولذا صارّ مقبولَ الخواطر والطبائع بأسْرِهاء ومُسِتَحْسَنَ التّواظر والأسماع عن 
آخرهاء وإِنَّ الحاشية كذلك؛ إِذْ هي مُنسوجةٌ على منوالٍ الشّرح كأنّها متنٌ مَتِينُ محتاجة 
إلى البيان» على أَنَهُ قد تَرَكَ حل بعض عِباراتِ الشّرح مراعاةً الأهل الزّمان» فإِنَ الهِممم 
قاصرة» والرّغباتٍ في تعلم العلم فاتّرة» والدّواعي إليه قَليلةٌ» والصَّوارفُ عنه مُتكائرّة 

وكانّتٍ الطلبةٌ في رَمانِنا قد اتخذوا التَّحقِيقَ ظهريّاء وصار طَلبَهُ شيثاً ريا بل صارٌَ 
أمرأً بَديعاً عَجِيباًء وكانّتُ غايةٌ الهمم إلى الرسالة مط ونا كام مَرامَهم بِقَدْرِ 
الؤميخ والإمكان» مُسْتفِيناً مخ الله الملك المئّان» ومُقْتَصِراً على ذكرٍ المقاصِدٍ التي قَصدّها 
الَّارِحُ والمحَشّي ؛ مخافة الإظناب المؤدّي إلى الإسُهاب» وَسمَيئْه ب: 

اجَلاءٍ الأنْظار في حل عَوِيْصاتِ الأفكار» 


راجيا أنْ يَغْفِرَ لي ربي تَطيئاتي» ويَعذرَ مَنْ يَعْثْرُ على همّواتي» فإنّي للحّطايا لمقتّرف» 
وبالقصور والعّجِزرٍ لمعترف» هذية مني إلى كن كي خبل طبقة علي الإنصات» وعَصَمّ 
نَفْسَهُ عن الاغتساف» وقَليل ما هُمْ وحسينا الله ونِعم م الوكيل. 


2 8 2 


)00( في الأصل: اسمحتث4, 

(1) والْبَرّل جمع بازل» وهو البعير الداخل في السنة التاسعة» وحينئذ يشق نابه ويصير في غاية القوة. 

(7) واعلم أن المتعارف في جواب (لما) الفعل الماضي لفظأً أو معنى بدون الفاء. قال السيد السند في 
«حاشية شرح المفتاح»: قد وجدنا في الحديث دخول الفاء مع كونه ماضياًء لكنه قليل. اه لكن في 
الاستدلال بالحديث كلام ذكره الحسن الفناري في «حاشية التلويح». 











مقدمة قول احمد على «الفوائد الفئارية, ظ يي 


قول أصبد 
مقودمة 
قول احمد على «الفوائد الفئارية) 
بسي الله اليَحَمن الرَحِيم 
العصسادي 


[شرح مقدمة أحمد] 

قوله: (بشم الله) لما كان للجناب الأعلى د يعدن وتعالى - وعالّم مُلكهِ ومَلَكُويهٍ أربَعةٌ ُ وُجُوداتٍ : 
أعلاها الوْجُودُ العَينيُ» ثم الؤُجودٌ الذّهنىُ عند قُوم- وهُما حَقِيقتان: ثم الوجُود اللي ؛ م الؤْجُودُ 
الخطىٌ ' وهما مَجازِيانِ» ووجوداتٍ الله تعالى أَقَدَمْ وأميي مق كل وَجُوداتِ العلي؛ ومعر فنهُ تعالى عِندَ 
العِبادٍ المعبّدٌ بهم أَوَّلُ المعارفٍ المعتَدٌ بهاء كر اسيه 1 أو ذِكرٍ الأسماءء وتَقَسْنُ اسه أَوَّلْ لق 
الأسماءٍ والألفاظ. وكان العَبدُ لا يَستَقلُ بِالمُؤْثْرِيةِ بل لا مُوْثْريّة لَه2'" حالاً ومآلاً -عِندَ أهل الحَقّ- أو 
مآلا عِندَ المعيَرْلَةَ ؛ ان كار لزنة أن قرف ال الشروي من لطي ا 
جَنابهِ الأقدّسٍ النباض لكل تيب عض اسمان فيَستَعينُ به؛ ولهذا السّرٌ قال النَبِن َفةِ [1/1]: «كل أمر 
مان لو اتانقن بابد اله تير بر » أشار تقش اسمه تعالى ولا إلى أنّ ول وود العَيني 
والمعارفي والأذكارٍ والتقُوشٍ هو وُجُودُ الله تعالى ومعرقَتُهُ وذكرٌ اسمه ونَقسُّهُ وإلى أنَّ الاستِعانة تَحصلٌ 


خديل 


)١(‏ عنى بالمؤثرية التأثيرٌ الذي يمكن العبد من إيقاع الفعل» وأهل الحق عند المصنف هم الأشاعرة والماتريدية؛ 
والأشاعرة يُسلبون القدرة عن العبد ويجعلون إيقاعَ الفعل لله تعالى» وأما العبدٌ فيحاسّبٌ على الكسب فقط» 
وأما المعتزلة فيّرون أن الله مكن للعبد قدرةً من التأثير التي ينفرد بها في إيجاد الأفعال لتحمل مُسؤوليته؛ ويصح 
حسابه عليهاء وهي لا تنفرد عن قدرةٍ الله تعالى» بل هي من مواهب الله لعبده؛ والمسألة من الخلافيات» فلتُطلب 
من كُتب العقائد. 1 

(؟) أخرجه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي والسامع» (19/1) بلفظ : «كل أمرٍ ذي بال لم يُبدَأ فيه ببسم الله 
الرّحمن الرّحيم فَهُرَ أبتر». 
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قول أخصصه 


العمادى 3ب ب ب هبي 
ِمْجَرٌدٍ تقش اسيوء فما بال الذكرٍ النّساني والملاحَطَةٍ القَلبيّة؟ هذا إذا كانت الباءً للاستِعانة؛ فحِينئلٍ 
يَكونُ ار وا كما في (كَبتُ بالقَلّم)؛ وعِندَ البعض الباءٌ للمُلابِسَةَء والظرف مُستَفَرٌ» حال من 
ضَميرٍ «أَبتَدِئ» كما في: دَخَلتٌ عليه بِثِيابٍ السَّفَرٍ؛ نظراً إلى أنّه دحل في التَعظيمٍ» حيتٌ لم يُجعَلٍ 
اسم الله تعالى آلَةَ للابتداء”" . 


والمرادُ ب«الأبئر» في الحَديثٍ هو الأببرٌ الشَّرعي؛ فلا يَرِدُ ما قيل: كم من أمرٍ ذِي بال لم يُبدَأْ فيه 
باسم الله ولم يَبِقَ بتر كما أَنّهُ كم من مُبتَدٍَ به بَقِيَ بره والأمرانٍ مَحسُوسانٍ لا يُمِكِنُ إنكارُهماء مع 
أنّ الْحَدِيتَ يُنافي الأوّلَ بِمَنطُوقء والثَّانِيَ يِمَعْهُومِهِ. وقّد يُجَابٌ عَنِ الأوّلِ بأنَّ البَتارةَ أعَمّ من بتارَةٍ 
الصحة كالصّلاة عند الشّافمي؛ فإنّها لا تصحّ بدون النّسمية؛ لأنّها جزء من الفاتحة عنده» ومن بتارَةٍ 
التَيَمُنِ وبّتارَةٍ البَرَكةٍّ؟ ولا نُسَلُم انيفاء الكُلّ عِندَ البداية بهء وعَنٍ الثاني بأنَّ تَخَلّت الأكر ر لمانع لا يُنافي 
الاقتيضاءء والمانِعُ غَفلَة القائل ؛ لأنّ الله تعالى لا يبل الدّعاءَ عَنٍ الغافل» بل كُلّ عَمَلٍ عَن قلت لاو. 


والله : اسم لِلذّاتٍ الواجب الوجودٍ المُستجمع لمع الصفاتٍ الكَماليّة؛ وقيل: المستحقٌ لجميع 
المحامدٍ» وقيل : 0 للذاتٍ من عَيثُ هي هِي ؛ لا 0 ااي 0 0 الصاتها يها 
وارتيائلة بالعاقم. 

قوله: (الرَّحْمَنَ من الاعيم) هما جفعان مهيدان بن زعم كالنضبان من عفنت وكالتليم من عام ؛ 
والرحمةٌ بمعنى: ال رو رس ا فتُحمَلُ على غايّيها وهو 
الإنعام؛ وهما من أبِنِيةِ العبالغة؛ إلا أنَّ مَعلانَ بلغ من فُعِيل؛ لما ذُكِرَ في كُتبٍ اللَّةِ: أنَّ الرحمنّ 0 

من الوحيم؛ ومعنى الرحيم ذو الرَحَمَق ومعنى الرحمنٍ كثير الرحمة» وَاستّدِلَ على ذلك بالاستعمالٍ» 
حَيتٌ قالوا: يا رَحمنّ الدُّنيا والآغِرََ: ورَحيمَ الدثنياء وقيل : الرّحمنُ في الدُّنياء ويكونُ شاملاً للمُؤِينٍ 
والكافر» بخلافي الرَّحِيم ؛ فإِنّهُ في الآخِرّةء ويُكونُ مُختضًا بالمؤمن. وبالقّياس؛ لأنَّ في الرّحمن زِيادَةٌ 
الخروفي» وقال أهل العَربية : إن الزَيادّةَ فى البناء تَفِيدٌ الزَّيادَةَ في المعنى» ويَردٌ عليه : أ حَذِراً أبلغُ من 
حاذِرٍ [1/ب] مع أنَّ فيه زِيادَةَ البناء» ويُمكِنُ أن يُجابَ: بأنَّ ذلك أكيَرِيٌ لا كُلّيُء وإن سُّلّمَ ذلك فيما إذا 
خطسل 


)١(‏ إذا جعلت الباء للاستعانة فيكون اسم الله آله لما بعده» وغيرٌ مقصود؛ لأن الآلة ما تأدّى بها الفعل» ثم لا غَنيةَ 
فيها بعد بلوغ المراد» لِذا جعلوا الباء هنا لِلمُلابسة ؛ ليبقى ذكرٌ الله مقصوداً أولٌ الفعل وأثناءه. 
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يدا لك اللْهمّ 
207 
كان اللّمظانِ المُتَلاقيانٍ في الاشيّقاقٍ مُتَحِدَي النّوع» بأن يكونا اسمّي فاعلٍ 4 صْنين مُشّبَهتِينِء كغْرِثِ 
وغْرئان -وهُوَ الجوعَ- بخلاف حَذِرٍ وحاذر؛ لأن حاذراً اسم فاعل» وحذراً صِنَةٌ مُسَبَهَة فتأمّل. 


قوله: (أَعْظَمْ الأسْمَاءِ عَليمٌ وحكيم"') فيه نر للاختلاف في اسم لله الأعظمء بل الأكثرٌ على أن 
اسم الله الأعظمٌ هو الح القَيُومُ اللهمّ إلا أن يُتَكَلْتَء فتأمّل. 

قوله: (خيذا لكا الكيده هو الوّصفٌ بالجميل على التجميلٍ الاختياري على جهة التظيم؛ ؟ فلا بِذَّ 
في الحَمدٍ من تحمّقٍ أمورٍ حَمِسّق ان لكل ؛ ليكونٌ حايداً الثاني حَيْ مُختارٌ حتى يَصحٌ أن 
يَقعّ محمُوداً» والثّالتُ ذكرٌ مخصوص نّ باللسان) والرَّابعُ جَميل؛ ليكون محمُوداً به والخامسٌ جميل 
اختياريٌ حتى يُصيرٌ محموداً عليه؛ فحَرجٌ عن التّعرِيفٍ ما وَرَدَ على الجَنانٍ والأركان دُونَ اللّسانٍء أو 
وَرَدَ عَلِيهِ ولم يكن جميلاً» أو وَرَدَ عليه وكان جميلاً» لكن لم يَقّع في مُعابَلَةٍ الجَمِيل» أو وَقَمَ فيها ولم 
ِف على الججَميلٍ الاختياري؛ أو وَقَعَ عليه ولم يكن على جَهَةٍ التُعظيم . 

وهُوَّ عند المحقّقينَ: إظهارٌ الصفات الكماليَّةِ قَولاً أو فِعلاً أو اعتقاداً» وبهذا وَرَدَ قوله عَلِيهِ 
السّلامُ : دلا أحصى نَّناءٌ عَلَيكَ أنتٌ كما أَثئّيتَ على نَفسِكَ0'؛ فالحمدٌ بهذا المعنى يُرادِفٌ الشّكرٌ 
[اللخْوِي]» افك ب للك لان فإن فيل : لِمّ كَرّرَ الخطابٌ في قوله: كيرا لك اللو لكر أن 
المقامٌ مَعَام الحَمدٍ والمَّضْرْع ؛ فلِذلك كَرَرَ الخِْطابٌ في قوله تعالى: (إِيَّاكَ تعبد وَإِيّاكَ فَنَيُِ4 
[الفاتحة: 6]» فإن قيل: لِمّ جعل الله مُخاطباً؟ قلتٌ: تنبيهاً على أنه تعالى أقرب إلى عبده من حبل 
الوريد؟؛ ولأنَّ اللائق قّ بحالٍ الحامِدٍ أن يُلاحِظ الْمَحمُودٌ دَأولاً حاضراً ومُشاهداء, ثم يَحَمَدَة والتَّقدِيرٌ: 
حَمّدتُكَ أو أحبدّك حمدأٌ رُحلقت الكاف بَعدَ ذف الجملةٍ | إلى المَصدّرء وأَدخِلَ عليه اللَّامُ لِتَقوية 
خديل 
[شرح مقدمة أحمد:] 

قوله: (خمداً لك) ححذا حَذْرَ الشّارحٍ في التَناءِ على اللو وتعظيم نبي الذي لا تُحصّى مِننهُ مِئَنْهُ عَليناء 
وسَيجيءٌ ما يَتَعلّقُ به في حُطبةٍ الشَّرح. 

قوله : (اللّهم) كرّر الخطاب لكون المقام مقام التضرع والابتهال!؛ أداءً لبعض حقوق ما استغرقه من 
ضُروب الإحسان التي منها التوفيق لتعليم العلوم بالتأليف والتصنيف الذي هو من أشرف الإحسان. 


)١(‏ ليست في نُسخة قول أحمدء والظنُ أنها من زيادة التْسَاخ. 
0( رواه الإمام مسلم في لاأصحيحه ]1 دده نرف برقم: 20 )2. 
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قول أحصد 
على ما مَتَحتٌ به علي من معارٍفٍ الأفاضل» وشكراً لك على ما مَئَنتَ به مِن ذُوارفٍ 
المُواضل» 
العمادى ‏ تت ب[ [آ[آ[آ[آ[ذ[آذآ[آزةزةزةزةزةز سسسب سس ببسب )بي 
العَمَلِء وتتصيصاً على كون الكافٍ مُفعولاً به لا فاعِلاً» وجمع بين المي والتحمين نن الاجداء خرياً 
على َضِيّةَ: «كُل أمر ذِي بال. . . إلخ؟؛ فإنَّ الابتداء يُعمَرٌ في العُرفٍ مُمِتَدا من حِينٍ الأخذٍ في التَّصنِيفٍ 
إلى الشّروعٍ في المَقضُودء وثَدّم النّسويةَ اقتداءً بما نَطقَ به الكتاث واتّقَقَ عليه أُونُو الألباب. 

قوله: دعتي وااتتاعت بي علج سن سارت الالاضل) المُنح: الإعطاء» وهما» مَوصُولةٌ و١من»‏ 
بَيانيّةٌ والإضافةٌ بمعنى اللّام وكذا إضافَةٌ «الذَّوارفٍ» من قَبِيلٍ إضافة الصفةٍ إلى المَوصُوفيء أي: 
المّزايا السائلة' . 


قوله: (وشكراً لَكَ) تُصب بفِعلٍ محذوفي» أي : شَكَرتُ أو أشْكُرُ 1/53) والكلامٌ هّنا كالكلام في 
الور ل ا ل ا م 0 
اكلم مينسا واللكر فى الشرف: َرَت اليل جني ما أنقم الله (ب] ليق من الكدمع 
بالبْضر وغيرهمًا إلى أن حُلِقَ لهم وأغطاة لأجل كضرف الظر إلى مطالية مسترعايو! ليسعدك على 
وُجودٍ الفالع ورعداجو وى عل هذا سائرٌ التْمم الظاهِرَةٍ والباطئق» وعلى هذا يكون الحمدٌ الغرفيٌ 
َعَم من الشّكر العرفيّ مطلقا؛ لعَمومِهٍ النْعَمْ الواصلة إلى الحامِدٍ وغيروء واختصاص الشّكرٍ بما يَصِل إلى 
الشَّاكِرٍ. [اه]!“ قوله: (على ما مَنَنْتَ به من ذَوارف الفّراضِل) المِنَّهُ: هُنا النّعمَةُ من مَنَّ أي: أَنعَمَّء 


خفيل 
قوله: (على ما مَنَحْتَ به علي) قال في «القامُوس»: مَنَحَهُ الَاقَةَ: جَعَلَ له ويَرّها ولَبَّها. اه فجَعْلَه 
مُتَعدّياً بحر الجر محل نر . 


قوله: (من معارفف الأفاضل) أرادَ بالمعار: العلوم التَّصِرُرِيَةَ والتّصديقيّة الصّروريّةَ والنّظريّة فإنها 
على الدّوام فائضةٌ على التّفُوس القابلة مِن جُنابوء المنرَ ذائُهُ وأفعالّهُ وصفاتُهُ عن التّقصان. ويِنْ؛ 
بعيضيةٌ أو بيانُ؛ أي: من جِنْسٍ عُلومٍ الأفاضل؛ إذ العَرَضُ لا يَبقَى رَمائينٍ ولا يِل فتامل . 

قوله: (مَننْتَ به) يقال: مَنَّ عليه؛ أي: أنمَم؛ على ما في كُبْبٍ اللو فالوَجة مَتمَهُ عَلَيّ. 

قوله: (مِن ذَوَارفِ المُواضل) الذَّوارفُ بالذَّالٍِ المعجمة مِنْ ذَّرَفَء أي: سالء والقُواضِلٌ: جمعٌ 


)١(‏ قوله: «السائلة؛ كذا في الأصلء وعنى المزايًا الفائضةً من الجناب الأقدسء لقوله: «الذوارف». 
(؟) انظر: «شرح المطالع؛ للقطب الرازي »)١8 - ١7/١(‏ بتصرف واختصار من المحشي. 
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فقول أحمد 
وضَّلاةٌ وسّلاماً على نبِيّكٌ 
العمصسادي 


والذوارفُ: جمع ذارقَةَ» من ذَرَفَ أي: سالء والفَواضِلٌ: جمع فاضِلَةَء وهى النّعمَةٌ المُتَعَدَيَةٌ إلى الغّير» 
و«ما» مَوصُولَةٌ) و«من» بيانّةٌ, والتَّقَدِيرٌ : حمداً لَكَ على الَّذِي أُنعَمتٌ به عَلَىَ من ذَّوارفٍ المُواضِل. 

قوله: (رَصَلاة وَسَلاماً) تُصِبًا بفعلين مَحَذُوئينَء أي: صَلَّيتُ أو أَصَلَيء وسَلَّمِتُ أو أَسَلُمُه على 
قياس «حمداً لكَء وشكراً لكك إلا أنَّ الفِعلَ هّنا ليس بواجب الحذفي» بخلافي حَذَفِهِ فى الحَمدٍ 
والشّكر؛ نه واجبٌ فيهما. 


[الحكمة في توسط الرسل ف التبليغ]: 

اعلّم أَنَّهُ لَمَا كانت النَّفْسٌ الإنسانيّة مُتَعْمِسَةٌ في العَلائقٍ البَدنيّة مُكَدَّرَةٌ بِالكدُوراتٍ الطَبِيعيّةَء وذاتثُ 
المُفيض عَزَّ اسمة في غاية التَتَروِ عَنهاء لا جَرمْ وَجَبَ الاستعائّة في استفاضةٍ الكمالاتٍ اللَّائِقَةِ من يَلكَ 
الحَضْرَةٍ ِمُتَوَسّط يَكونُ ذا جهَّين: التّجَوُدٍ والتَعَلّقِ حتى يَقبّلَ الفيضٌ من مَبِدَأ الفَيِّاضٍ بِتِلكَ الجِهَةٍ 
الرُوحانيّة» وتقبل النَّفْسٌ منه بهذه الجهَّةٍ؛ فلذلك وَقَعَّ التَّوَسّلُ في استِخصالٍ الكمالاتِ اللي والعمَليّة 
إلى المؤيِّدِ بالرئاستين بأفضّل الوّسائل» أعني الصّلاةً ء عَليِ والنَّناء بما هو أَهلَه ومُستَحَقُهُ؛ ولهذا السَّرّ 
يَتَوَسَل بالووا سجاه لأن. كا تتعييا لمنانك زمَةٍ الأمورٍ في الجِهّعَينٍ تم وَأوقَرٌ؛ لأنَّ من 
القّضايا المذكورةٍ فى ي العُلُوم الحقيقيَّةِ : أنَّ استفادةً القايل من المبدأ تَتَوقكُ على مُناسبة بيتّهماء 
وكُلَّما كانت المناسبةٌ تم كانت الاستفادةٌ أقرّبَء وإِنّما أَنَى بالسَّلام؛ ؛ لأنَّ الصَّلاةً بدُونِ السَّلامٍ مَكرُومَةٌ» 
ولأنَّ فيه امتثالاً بقوله تعالى : «إصَلُوا عَلَئِهِ وَسَلَمُاْ شَْلِيِمًا)» [الأحزاب: 101]. 

قوله: (على نَبِيّكَ) وَهُوَ إِنسانّ مَبعُوثٌ من الحَقٌّ إلى الخَلقء مأخوذ من أَنْبَاً أي: أَخْبَرٌ أو من نَبَا 
أي : ارتَفُمَ؛ أو مَنْقُولٌ [؟/ب] من الت وهو الطريق0", 
يي ٠م77‏ 72777777777 125221557555777 
فَاضِلَّةَء وه المزيّة المتعدَيّةٌ» والمراد الذي مهنا التلّىْ باليرٍ في تحقَقَِ ويجوباً؛ كالإعام بإعطاء 
التُعمّق وآزاذ بها العَطايا السَّيَّالَةَ على الممكنات وما يُتْبَعْها من الكمالات» فإنها على الدّوام فائضةٌ عنةُ 
تُعالى على الممْكنات» فالإضافةٌ إضافةٌ الصّفَةِ إلى الموضُوف. 

قوله: (وسّلاماً) خالف الشّارح لكونه أولى. 

قوله: (على نبيّك) الإضافةٌ تُفِيدُ التُشريت» فيفيدٌ سبب الصَّلاةٍ على النَِي عليه السّلام. 


)١(‏ على حاشية الأصل: «يقال: النبي هو الطريق» ومنه يُقال للمرسلين عن الله تعالى: أنبياء؛ لكونهم طريقاً إلى الله 
تعالى؛ سيد علي على حاشية الديباجة». 
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قول أحمد ‏ ثب -:-:---! 2ك 
اليو محمَّدٍ عليه السّلامء أمئلٍ الأفاضل» وأفضل الأمائل» وعلى آلِهِ وذّويهء المَنعوتينَ 
بِحُْسنٍ الشّمائل» وكرّم الخصائل. 
العصادي 1 

قوله: (النَّبيِ) صِمَةٌ لني النَّبيه : الشّريف المشئهرء من تبه بالضّمٌ أي : شَرْفُ واشْتَهرٌ. 

قوله: (أَمْئَلٍ الأفاضل) أي: أفضل الأفاضِل» يُقال: مثل وأمئل أي: فضل وأفضل. 

قوله: (وأَفْضَل الأمائل) جمع : أمثَلّ بمعنى : أفضّل . 

قوله: (وعلى آلِه) أَصَلُهُ: أهلٌ؛ بدليل أُمَيْل أَبِدَلَ الهاء همزةٌ م أبيتِ الهٌُمزةٌ ألفاً؛ لأنَّ قَلبّ 
الهاء أَلِفاً لم يَجئء وأمًا قَلبُها همزةً فشائعٌ؛ لكن حص استِعمالَهُ في الأشرافيء ولا يُضافُ إلى عّيرٍ 
العُقلاءِء فلا يُقال: آل الإسلام وآل مكّة. 

قوله: (وَدُوِيْه) أي: تابه 

قوله: (المَنْعُوتِينَ) أي: المَوصُوفِينَ» وقد يُقَرّقُ بينَ النّعتِ والصفة”"" . 

قوله: (بحُسْنٍ الشّمائل» وكَرّم التصائل) أي: الشّمائل الحَسَّئَةٍ والخصالٍ الكريمة» والإضافةُ على 
نهج : جَردُ قَطِيفَة!" . ١‏ 
فتئل: بيب ب ب برب ل ا 7777 يي 
قوله: (النّبيه)؛ أي: الشّريفء يقال: نَبْهَ نَبامَةَ؛ِ أي: شَرّفَ فهو نابةٌ ونَبيْةٌء كذا فى «القاموس»» 
وهو صنة موكذة له 0 1 

قوله: (مُحَمّد) عَطفُ بِيانٍ لا صِفَة؛ لتصريحهم بأنَّ العَلم يُنْعَتّ ولا يُنَعَثُ به. 

قوله: (أمثل الأفاضل) الْأَمَْلَ”" : الأفضل كما في «القاموس»؛ فهو إشارةٌ إلى أَنْهُ عليه السَّلامْ 
أشرف الكَّلقٍ كما هو المختارٌء فهو صفةٌ ل(محمّد) لا أَنهُ صفةٌ بعد صفةء وإلّا لقُدُمَ على عطفٍ البيانِ» 
كما في «القانون». 

قوله: (وأفضل الأماثل) بمعنى : أَمْضَلٍ الأفاضل» ولا عيب في التكرارٍ في الحُطبٍ. 

قوله: (بِحُسن الشّمائل) جمعٌ شَمألٍ بمعنى الخُلّقَ وإضافةٌ الحُسْنِ إليها من إضافةٍ الصَّفَةٍ إلى 
الموصوفي؛ وهو ظاهر. 

قوله: (وكرم الخّصائل) جمعٌ خصال بالكْسْرٍء من قبل إضافةٍ الصَّفةٍ إلى الموصّوف. 
)١(‏ اختار المّنعوتين على الموصوفين؛؟ لاختصاص المنعوت بالمدح دون الموصوف؛ لِعُمومه بين المدح والذم. 
(؟) بمعنى: قطيفة جردة» وتأويله: أن يُقدر موصوف أيضاًء وإضافة الصفة إلى جنسها؛ أي : شيء جَردٌ من جنس القَطيفة. 
() بمعنى الأفضل؛ كقوله يِ: «أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل». 
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فقول أخحمد 

أمّا بعدٌ: فلمًا كانت «الفوائدٌ المقّناريّةُ» مُسْتَملةً على ما ار عن العُموضٍ 
والإغْلاق» ومع هذا إخوانٌُ الرّمانٍ راغبونٌ فيها غايةً رَعْبَةِ واشتياق» عَلَّقت عليها ما يَكشِفٌ 
الإغلاقٌ» ويزيل العُمُوضن؛ حتى يَتَيّسّرَ لهم بتحصيلها 
العمادق -- -- 7 ب ؟   .‏ ا3|ال _مالل ليس 
قوله: (أمّا بَعدُ) أصِلْهُ: مهما يَكُن من شَيِءٍ بَعدَ الحمدٍ والشّكر والصَّلاةٍ فوَفّعت كَلمَةُ نا موق 
اسم هو مُبتدأء وفِعلٍ هو الشَّرظء وتَضْمَّتنَت معناهماء» فَلتَضْمّيِها معنى الشّرط لَزِمَته الفاءً, وابَعدًا من 
الخرؤفن المَبِيّةِ على الضَّمٌ المُنْقَطعَةٍ عَنِ الإضاقَة» والعايل فيها: «أمّا». 


قوله: (قَلَمَا كانت. . . إلخ) الَمّا؛ ظرفٌ بمعنى إذء يُستعمّلٌ استعمالٌ الشَّرط يليه فِعل ماض لفظاً 
كقوله تعالى: (وَلِمَا تومه يَلقَاءَ مدت »4 [القصص: ١؟]»‏ أو معنّى نحو: لما يَضْرِبء والقُوائِدٌ: : جمع 
فَائْدَةَ» وهي لْعَه: ما استُفِيدَ من عِلمٍ أو مالٍ. 

قوله: (بِتَحْصِيلِها) الضَّميرٌ راجمٌ إلى القَوائدِء والباءً صِلّة التّهُوضِ» أخْرَ رعاية للسّجعء ويُمكنٌ أن 
يكونّ راجعاً إلى «ما» في قوله: «ما يَكشِفُ» باعتبارٍ الحواشي» والباءُ حِيئئذٍ سببيّةٌ أي: حت تدر ليع 
يسبب تحصيل حواشي هَذِوِ النُهوضٌ بِتِلكَ الفَوائِدٍ. 
فين تتبسب37ت_77 0 ب 7ج77رر يب سي 7 
قوله: (فلمًا كانت الفوائد) إشارةٌ إلى سبب التَألِيفء وهو إنما د يتم بأمرين» الأول ل: سببٌ تُرجيح 
هذا القَنَّ على سائر القُنُونٍء والثَّاني: سببٌ اختيار هذا الكتاب؛ لكن لم يتعرَّض للاوّلٍ لاشتهارٍ أمروهن 
احتياج النّاسٍ إليو حتى حكم الفُحولُ الأعلامٌ بوجوب مَعْرفيه : إمّا فرضٌ عَينِ؛ لتوقّفٍ معرفة اللو عليه 
كما ذهب إليه جماعةٌء وإمّا فرض كفايةَ؛ لأنّ إقامةٌ شعائر الدينٍ - بحفظ عَقَائدِو - لا يتم إلا به 
كما ذهب إليه آخَرون» على ما في اشرح المطالع» وحاشيته لسيِّدٍ المحقّقين» واختارَ المحقَّق صاحتٌ 00 
«الطريقَة المحمّديّة» الثّانيَ . 

قوله: (ويُزِيلُ المُمُوض) فيه تُعريضٌ على البُرهانٍ بأنَّ حاشيئهُ لم تكشف النّقَاب عَنْ وجوو «القُوائد 
القناريّةَ) . 

قوله : (بتحصيلها) متعلُقٌ بالنهُوضٍ المقدَّرٍ؛ ابقل القعاار لكونه في كر "أن مع الفِعْل لا يتقدّمُ 
تيرك عليه» هذا هو المشهورء وَالعلَامَةٌ التّفتازاني”") جوّرٌ عمل المصدر ذ في الطّْرفٍِ المقدّم» وقال: 
وهو الأَظهَرٌه فعلى هذا قدَّمَ المعمول عليه لرعاية الع 
)١(‏ البركوي: محمد بن بير علي البركوي الرومي الحنفي» (481-4179 ه). انظر معجم المؤلفين لرضا كحالة: (9/ 


لكك 114). 
(؟) التفتازاني: مسعود بن عمر التفتازاني» سعد الدين (؟١لا‏ - 97لا ه). الأعلام: (/3718/9: 119). 
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الثهوضء ولم آلُ جُهداً في بيانٍ الواقع» بعون الله الحكيم الواسع» وهو ولي الإتمام» 


ومُيَسْرٌ الاخحيتام. 
العمسادي 
قوله: (النهُوض) هو القِيامُ» يُقال: نَهَض أي: قامَ. 
قوله: (ولَمْ آلْ) من الأَلْوٌ وهُوَ التمَصِير . 
قوله: (جَهْداً) اجتهاداً, قال القَرّاء”'': الجهدٌ بالضَّمّ الطَّاقَةٌء وبالمتح المَسَّفَهُ. 
قوله: (الواسِع) أي : عمَة وكَرّماً ولطفاً . 
فلحل 
قوله: (النهوض)! أي: القِيام. 


)١(‏ يحيى بن زياد بن عبد الله بن مّروان الديلمي» له: #معاني القرآن»» «المصادر في القرآن»» وغيرهماء توفي 
»)73١19(‏ انظر «بغية الوعاة» للسيوطى: (7: ”03 , 
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شرح مقد مه الفئاري 


قوله: (حَمْداً لَكَ) مِن جُملةٍ المصادر 
العسادي 


خديل 

قوله: (ين ججملة المصادر) فيه مُسامحةٌ”'' ظاهرةٌ» واعلم أنَّ «حمداً» مُطلقا”" يَحِبُ0" حذفُ 
عامله» على ينا يَدلُ عليه كلامُ ابن الحاجب» فلا يجوز حمذتٌ حمداً في كلام الفُصَحَاءٍ وقال نجم 
الأئّو”؟ : «الَّذِي أرَى أنَّ هَذْهِ المصادرٌ وأمثالها إن لم يأتِ بعدّها ما يبيُئهاء ويعيِّنُ ما تعلّقّت به من فاعلٍ 
أو مَفعولٍ: إِمَّا بحرن جرٌء أو بإضافةٍ المصدر إليه» فلِيسَتُ مما يجبٌ حذف فعلِهء بل يجوز نحو: 
تمك خمدا» ناما ثينخ فاعلة +الاعافة 1 تكو عات الله أو تن مففوله الاضافةة نشو هت 
الزقانةه وبين فاعلة عرف جر تهون تؤنا للق آر نين ستعرلة تحرف 2 تحر ورا 1 
حك غلت الفعلٍ في جميع هَذا قياساً». اه مُلخصاً. 

فلا يتوهّمُ أن المحمِّيَ لو لم يذكرٌُ لفط «لكَ؛ في العُنوانٍ لكان كلامة خالياً عن المسامحة؛ لأنّهُ 


)١(‏ لأن الكل ليس بمصدرء بل المصدر لفظ الحمد فقط. 

(؟) سواء ذكر المبين أو لا 

() فليس لقوله: (لك) مدخل فى وجوب الحذف. 

(4) أي: الرضي الاسترباذي» ضانت شرح الكافية لابن الحاجب. 
(5) فلقوله: (لك) مدخل في وجوب الحذف. 


قول أحعومنخد | |( - - | سح بح 
المَحذوفِةٍ فِعلّها وُجُوباً» سَماعاً على ما تُقرّرَ في كُتبٍ النَّحوء وهو حَمِدْتُ أو أحمَّدٌء اختيرتٍ 
الجملةٌ الفِعليّةٌ على الاسميّة؛؟ لكونها أَضلاً» 
العصصادي 

قوله: (المحذوئَةِ فِمُلّها) الأولى أن يُقال: المحذوفٍ فعلهاء لِما ثَبَتَ في النَّحوٍ من أنَّ الصفة 
الجاريّةَ على غَيرٍ من هي لَهُ تُطَابِقُ فاعِلّها تذكيراً وتأنيئاً» لا مَوصُوفهاء ويُمكنٌ أن يُقَالَ: تَأنيهُ باعتَبارٍ 
المعنى ؛ إذ لكل مَصدّر فِعلٌ 

قوله: (في كُتب النَّحْو) ينها «الكافيّة وشُرُوحُها في بَحثٍ المَفعُولٍ المُطلَق. 

قوله: (لكَونها أَصْادً)؛ إِذِ الفِعلُ والفاعلٌ أصلانٍ في الإسنادٍ والإسنادٍ إليهء والمُبتّدأً والحَبرُ فرعان 
قتي ججح بس ب 777 رج ل ل تر 
إنما ارتكبٌ المسامحة اتباعاً إنجم الأئمّوِء وروماً”"2 للاختصارء ولكنّهُ يخدشّْهُ قوله: «سَماعاً"» ويمكنٌ 
دفع »م المسامحة أن يقال: إنه خبرٌ مبتدأ محذوفي» وتقديرٌ الكلام : : هو أي : حمداً من جُملةٍ المصادرٍ» 
فيمكنٌ”"' تطبيقهُ على ظاهر كلام ابن الحاجبٍ. 

ثم اعلم أن الام في الَكَ» ليس مُتعلقاً بمَيءٍ من المصدر ومن الفِعل المقدرٍء بل هو حبر مُبتدأ 

وحاحانة ايها نال يلانيد كما للإباستن 

قولة: (التسذوقة فِعلّها)؛ أي : أتْعائُها, ؛ بحَمْلٍ الإضافةٍ على الاستغراق '". وبهذا اندفعَ توهُم م أن 
العبرات1 ]لساري ليا ؛ لأنّ المطابقة في الوَضفٍ بحالٍ متعلّقَةٍ إنما تُعَرُ بالقياس إلى الفاعلٍ» ولكن 
يَرِدُ ذُ أن الأون أن يقال: المحذوفة افعالهاء أو المشذوف فثليك 220:23 

قوله : (وهوّ حمدث) ففيه مُسامحةٌ ظاهرةٌ» ولم يقل: حمذنا أو تحمدٌ؛ لإباء المقام عَنْهما. 

قوله: (اخْبَيْرَت)؛ أي: اختيرّث في تأديةٍ المراد وهو الجملهٌ الفعليّةٌ على الجملةٍ الاسميّةء ممَ أنَّ 
منهما ما في الكلام المجيدٍ. 

قوله: (لكونها أصلاً)؛ أي: راجحاً في الاشتمالٍ على الإسنادٍ؛ لأصالةٍ طرفيها: أمّا الفعل فظاهرٌ؛ 


)١(‏ أي: لم يقل قوله: (حمداً) في قوله: (حمداً لك) روماً للاختصار. 

(؟) إنما قال: (يمكن)؛ لأن ضمير هو يحتمل الإطلاق والتقييد؛ فلا تغفل. 

(1) والشاهد على ذلك: أن صاحب «العناية» أول الدعاء بالأدعية وأرجع ضمير التأنيث إليه. 

(5) وجه التبصر: أنا لم نقل في التوجيه أن المضاف اكتسب من المضاف إليه تأنيثاً؛ لعدم جريان هذه القاعدة في هذا 
المقام لفقدان شرطه» كما لا يخفى. 
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قول أحصمد 

وللاعترائي بالعجز عن استدامَة الحمدٍ؛ 
العتمادي 

خليل 


لأنَّ مَدلولَهُ يتضمِّنُ النُسبةَ إلى الفاعل» وأمّا الفاعلُ فهو أصلُ المرفوعاتء ولذا قِيلَ: عَلم الفاعليّة 
كما أشارٌ إليه في «الحاشية»» أو أنَّ الاسميّة معدولةٌ عن الفِعليّة» ثم اعلم أنَّ الفعلٌ المقدَّرٌ: إِمّا إخبارٌ 
كما هو أصَلُّهُ» وإمّا إنشاءٌ» وعلى كلا التّقديرين يدل إجمالاً على الاتّصافي بالكمالٍ» فيكون حمداً 
كما قال سَيّدُ المحمٌقِينَ في «حَواشي شَرْح المفتاح» . 

قوله : (وللاعترافٍ بالعجز عن استدامة الحمد) فإِنْ قلتّ: كيف تدل الجملةٌ الفعليَةٌ على الإقرارٍ 
الع هر عدر لحيو لاما 1 أزلاً وأبداً؟ قلتٌّ: لا شك أنَّ هذا المقامً م مقامٌ النَعظيم للمنهم الذي 
لا تُحصّى نعمّة) فناسّبَ استدامة الحمدٍ غايةً المناسبة» فلو كان ذلك مَقَدُوراً له لسّلكَ طريقٌ الاستدامة» 
فلمّا لم يسلك عُلم أنه عاجرٌء وهذا كاف في المقام الخطابي. 

واعلم أنَّ الجملةً الاسميّةَ لا تدلٌّ وضعاً على الدّوام والتُبِوتِء كما تُوهِمُهُ عبارةٌ المحشّيء 
وإنما تدلُ عليه بمعونةٍ المقاء''' إذا كان خَبِرُها اسماًء وبالجملَةٍ: إِنَّ الاسميّة بجُزئيها يُقصَدُ بها بحسب 
المقامات استمرار المُبوتِ إذا كانت مُعْبَتَةّه واستمرارٌ النّفي إذا كانت مَنْفيةَ» وإذا كان خبرّها فِعْلاً 
مضارعاً فقد يُقصَّدُ بها استمرارٌ تجدّدي» فلا ايُلتَفَتْ إلى ما يقال: من أنَّ الجملةً الاسميّةَ على الإطلاقي 
تدلّ على التّوامء فقولنا : «الحمدُ لله» جملةٌ اسميّةٌ خبرُها ظرفٌ» فإِنْ كَدَرَ عامل الطّْرفٍ اسم فاعلٍ 
كانت مفيدةٌ للدّوا م الشبوتي؛ وإِنْ قُدّرَ عامل الطّْرفٍِ فِعْلاً كانتِ الجملةٌ مُفيدةً للتَّجِدَّدٍ فطع فعلى هذا 
لا مخالفة ب بِينَ الطَريقَينِء بل الظريقةٌ الي نحن فيها في التّحقيقٍ طريقة ل 
«المفتاح؟ ففيما ذكرهُ المحمّي نظرٌ من وُجوو: أمّا أوّلاًء فلأنّهُ لا يقتضي العٌدولَ”' لما مر إِلَّا أنْ 
يُذَّعَى التَبِادْرُ في | الاسميّة بقرينة المقامء وأما ثانياً فلأنه جعل نجم الأئمّة ةِ من دواعي 0 الإبانة 
لقّصدٍ الدوامٍ والتُروم» فتأمل”". وأمًا 0 لأنّ العَجرّ في الحمدٍ م* مُشْتَرَلُ؛ لأنّ الحمدّ من النّعَمء 
فِيتسلْسَلُ» كما قال الْسّيّدُ السَّتَدُ قُدّسسَ سِرُه”؟“: وأمّا رابعاً» فلأنَّ قوله: «الحمدُ لل» لا يَدلُ على صُدورٍ 
الحمدٍ عن كما يدل عليها لفط التنصِيص» فإنه لم يجعل النْكبّة نفس الدَّلالَةِ على الصّدورِء بل لا يدل 
على صدورٍ الحَمدٍ عن أحدٍ فإِنَّ صاحِبٌ «العنايّةه قال: «الحمدٌ لل يدل على كونه تعالى محموداً 


)١(‏ ولإدلة المقام دلالة رابعة» كما أن العادة طبيعة خامسةء كذا قال السيد السند قدس سره. 
(1) أي: اشتراك الاستمرار التجددي بين الطريقين» فقوله: (لما مر) علة لعدم الاقتضاء. 
() وجه التأمل: أن كلام الرضي مبني على ظاهر الحال» وإفادة التجدد على حقيقة الحال. 
(4) هذا وارد على قوله: (للتنصيص)» لكنه جمع الأسئلة في سلك واحد. 
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لأنَّ الفعل يَدلُ على التَجِدَّدٍء وللتنصيص على صَدور الحَمدٍ عن نَفْسِدء وإنّما اختيرٌ الحَذْفُ؛ 
ليقع الحمدٌ على وتيرَةٍ التَّسمِيَة 
العمادي ا اس  _  ._‏ سبي ١‏ 
قوله: (وللتّنْصِيص. . . إلخ) فيه نَطرٌ؛ِ لأنَّ النَنصِيصٌ على الصَّدُورٍ عَنَهُ حاصِلٌ بالجملةٍ الاسميّة 
أيضاًء بأن يُقال: حمدي لك اللهمٌ. إلا أن يُقال: التَنصِيصٌ في الجملة الفِعليّة بها [/1] وفي الجملةٍ 
الاسميّة بالإضافة. 

قوله: (وإنَّما الَتِيرٌ. .. إلخ) جَوابٌ لِما قيل: لِمَ لّم يَجئ الفِعلٌ بغّيرٍ المصدَّرٍ حتى لا يحذفت 
الفْعل 4-بأن ثقال7 حت اله تقالي» تاجيت يفول كورتم اخكين»» وتمكن أن يفال :زد قراةة أله احير 
في مقام الحَمِدٍ من المَصَادِرٍ المحذوف فِعلّها؛ لِيَقَمَ الحَمدُ. . . إلخ. 

قوله: (على وَتِيرَةٍ التََسْميْةِ) أي: على طريقها في حذف الفِعل. 
ويس لسبسلسبتت يب _22 وز فر __ يي 22-2 222 بر 
صَدرٌ الحمدُ من حامدٍ أو لاء اه فتأمل”''» وهَّذا مبنيٌ على أنَّ المستفاد من لفظ التّنصيص هو اشتراكُ 
أصل الذَّلالةٍ بينَ الجُملتَينِء ويمكنٌ"'"' منمٌ دَعرّى الاسْتفادةٍ المذكورة» ولكنْ يَرِدُ حل أن الأولى أن 
يقول بَدلَ ذلك: وللدَّلالَةٍ على صُدورٍ الحمدٍ عَنْ نَفْسِهِ. 

قوله: (يدلٌ على التَّجِرّد)؛ أي: الحُدوثء فإِنَّ الفعلٌ لما دنَّ على اقتران حدث بزمانٍ هو مُتجدَّدٌ 
ومتغيّرٌ قَطعاًء ناسب أنْ يراع في وضعو تجدٌّدَ ذلك الحدثٍ في ذلك الرَّمانٍ المتجدّدِ» لا مجرّدٌ اقترانه به. 

قوله: (وللتّنصيص)؛ أي: لتّصريح صُدورٍ الحمدٍ عن نفسوء فإنه لا يحصل إِلّا بالفعليّة؛ ولا يَرِدُ: 
حمدي ثابتٌ لَهُ؛ لأنَهُ مُستفادٌ منه بمعونةٍ الإضافة» كما قال في الحاشية» وفيه نَكَلرٌِ لأنَّ قولنا: «الحمدٌُ 
لله؛ دالٌ على الانّصافٍ بالكمالٍ؛ فهو الحمدُء فهو تَصريحٌ بصٌّدورٍ الحمدٍ عن نَفْسِهِء والجوابٌ: أنه 
صُدورٌ الحمدٍ عن نفسه لا أَنّْهُ تَصريحٌ بوء كما لا يخفّى. 

قوله: (وإنّما اتير الحذف) وعلى قول ابن الحاجب لا يظهرٌ للاختيار معنى؛ لأنَّ حذف الفعل 
واجبٌ عنئدَهٌ كما عرفتٌ» والجوابٌ: أن ذِكْرٌ التطوو اج وا ند ون الجان لبي براحن أيضاً» 
فيجوز كد لفل والمصدر معاء.وؤكرٌ الفعل يدون ذكر المصدر كما لا يشقى. ُ 
)١(‏ وجه التأمل: أن المتوقف على ذلك هو صدق الخبر لا دلالته؛ كما يقال: زيد مضروبء. فإنه يدل على كونه 

مضروباً سواء صدر الضرب عن أحد أو لاء ولذلك يطلب مطابقته للواقع بعد السماع. 
(؟) إنما قال: (يمكن) إشارة إلى ضعف المنع؛ لأن المتبادر أن العدول إنما هو لتحصيل المنصوصية لا لتحصيل أصل 


الدلالة؛ لأن المنصوصية قيد وهو محط الفائدة والصرف عنه ممكن بأن يقال: أن المقصود تحصيل الدلالة 








30 ا 
مقدمة الفناري 1 اه 


قول أحصصد 

وليَّذْمَبَ السَامع إلى ما شاءً من المَذْهِبَِين؛ أي : تقدير الممضارع والماضي» وتُقديرٌ المضارع 
أولى؛ لأنّهُ يدل على الاستمرارٍ التَّجِدّدِي؛ المُوجِبٍ لامسدراق الحَمدٍ في جميع الأَزْمَِة 
المُستقبل» أي: أحمدُكٌ مُنَهَ عُئْرِي ساعةً فساعّة» وأمًا الماضي فيّدلُ على الانقطاع والتَقَضيء 
معَ أنّهُ لا يدل على استغراقي الحمدٍ بجميع الأَزْمنةٍ الماضيّة أيضاً. ١‏ 

ب 2ت الاتصطتت يي 222222 والسشستى 
قوله : (أيضاً) أي: كما يَدْلُ على الانقطاعء أو كما يَدُلُ المُضارعٌ على الاستغراق» وحاصِلُه: أنَّ 
الماضِي لا يَدلُ على شُّمولٍ الحَمدٍ في الأزمئةٍ الْماضِيّةِ أو المُستَبلَةِ جميعاً بخلاف المُضارعء فإَّهُ يَدلُ 
على شُمولٍ الحَمدٍ في الأَزْمِئَةِ المُستَقبّلة» فيكونٌ تَقَدِيرٌ المُضارع أُولى. 


قوله: (وليَذْمَبٍ السَّامعُ إلى ما شاءً من المَذْهَبِين) وهّذا إنما يُتَصرَّرُ في مادَةٍ المساواقف اللّهُمَ إِلّا أنْ 


قوله: (أيْ: تقدير المّضارع) فَدَّمَهُ؛ إشارةً إلى أَوْلويّتهِ؛ ثم صرّح به ليكون أوقمَ في النّفس. 

قوله: (يدلُ على الاسْتمرار التَّجدّدي)!؛ يعني : أنَّ الحمدّ يَتَجدّدُ كلَّ لحظةٍ حسبٌ تجدّدٍ النّعمّقّه على 
ما في أطرافٍ «المفتاح»» ثم هذا الكلامٌ أيضاً يُرْهِمُ أنّهُ يدل عليه وضعاًء وليسٌ الأمرٌ كذلك؛ بل هو 
مُفوَضٌ إلى المقام» على ما في شروج «المفتاح». 

قوله: (الموجِب لاسْتغراقٍ الحمد) ولا يخفَّى أنَّ الاْتغراقٌ الحقيقي ليس في وُسع البَشَّرِ» فالعجرٌ 
ظاهرٌء والاسْتغراق العُرفي هو المقدورٌء فتأمل”". 

قوله : (مذَّةَ عُمري) لا تدلٌ عليه الصَّيعْةُ. 


قوله: (وأمًا الماضي) فذكرٌ لمرجوحيَّةٍ الماضي وجهّين". 


قوله: (أيضاً)؛ أي: كما يدل على الانقطاع كما لا يخمّىء فإن قلتٌ: إِنَّ الوجوهً المذكورةً على 
تقدير تمايها تدلُ على رجُحانها على الاسميّة» وهو فاسدٌ؛ لأنّها على طريقةٍ القُرآنِء قُلْتُّ: قال بعض 
الأفاضل في حَواشي «المفتاح»: إِنَّ الْكةَ أمرٌ قَصديء ولكل”" وِجهَةٌ وبالله التَّوفِيق. 


)١(‏ وجهه: أنه يرد عليه أن الاستدامة ليست بمقصودة» بل المقصود إظهار استحقاقه تعالى لها. 

(؟) قوله: (وجهين) الأول الانقطاع؛ والثاني عدم استغراق أجزاء الماضي» وفيه أن كلا من استغراق المضارع 
والجملة الاسمية معنى مجازي» فلم لم يجز في الماضي» والجواب: أنه لم يثبت عند البلغاء. 

(9) فمن قصد التجدد لزمه طريقة الفعلية؛ ومن قصد الثبوت والدوام لزمه طريقة الاسمية. 
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على ما لَخّضْتَ لي مِنْ مِنّح عَرَارِفٍِ الأفاضل» 
قول أحمد 7 ز ةذ ز ز ز ز ز ز ز ز ز 0:27 
قوله: (علَى ما لَخَّصْتَ لي ِنْ مِنّحِ عار الأفاضل) المنح: بكسرٍ الميم وقتح التوو 
وهو الرٌوايةُ دافا تجح الولعيه بَكَسرٍ الميم وَسَكُون الترث وهي العَطيّةُ والعَوارفٌ: جمعٌ 
عارِفَةٍ» وهي الأحييات 1101 ران يجوز أن تكون مَوصُولَة» والعائدُ في الصَّلَةِ محذوفٌ» 
وحذف العائدٍ المَنصُوب مُعْتَفَرٌه أي: لَخصِبَهُ لي» فحينئذٍ تكون «ين» بيانيّة» أو مُتَعلْقَةً 
بطَخّصتَ». أي: ما لسن إلى من بين وت رارف الأفايل : أو هُو مِنّ المتح, 
العمادي اتامكك تت الماك ا ا ا ا اا ات 
قوله: (مُعْتَفَرٌ) بالعَّينِ المعجَمَةٍ قَبلَ النَّاءِء وبالفاء بعدّهاء من الغَفْرٍ بمعنى الكثيرِء ويَحتّمِلَ أن يكونَ 
بالفاءِ قَبلّها والقافٍ بَعدّهاء أي: المُحتَاجٌ إليهء فَحَدَفَ الصّلَةَ للتّخفيفٍ. 

قوله: (أيْ: ما لَخَضْبَُ) ناظِرٌ إلى كون «ون' مُتَعلّقَةٌ كما أنَّ قوله: (أو هو. . . إلخ) ناظِرٌ إلى كون 


#6“ كليم 


اين؟ بِيانيّةَ ففيه لت ونْشْرٌ غَيرُ مُرنَّبٍ . 
خلسل 

قوله: (العَطيّة) وهيّ اسم ما يَعْقى . 

قوله: (وهيَ الإحسان) الأولى”": وهو الإحسانُ أرادً بِهِ المخْسّناتُ» فتكون المنحٌ والعوارفٌ 
بمعنى فيكون تكراراً» وسيجيء ذَفْعْهُ . 

قوله: (و«ما» يجوز) الأولى أن يقال: يجوز أنْ تكون اسميّةٌ موصولةً أو مَوصوفةٌ كما لا يخفى» 
ويجوز أن تكون ححخرفيةٌ وهو أولى لفظاً ومَعنّىء أمّا لفظاً؛ فلاحتياج الاسميّةٍ إلى تقديرٍ العائدٍ في 
ا والمعطوفي عليه» وهو تَكلّتث.» ولاسْتلزَامِهِ كون امن" في المقام الثّاني على طبقٍ الأوَّلٍء وأما 

معنى ؟ فلأن الحمدّ على الإنعام أَوْلى مِنْ وُجُوو. 

قوله: (مغتفر) من الغَّفرِ؛ أي: شائع. 

قوله: (فحينئنٍ تكونٌ مِنْ بيانيّهُ) يُشْعِرُ أولويّتةُ؛ ففيه نظرٌ؛ لأنَّ الثّانني هو الأولى» فتأمل". 

قوله: (أو هوّم مِنَ المنح)؛ أي : عر ين ا ع وهو داخلٌ تحت «أي) المفّسّرَةٍ على طريق 
اللّفٌ غْيرٍ المرنّبء وأنتٌ خبيرٌ بأنَّ ذلك تُصويرٌ المعنى لا تقدير الإعراب» ومَّذا ناظرٌ إلى ١مِنْ؟‏ البيانيّة 
فالأولى تقديمّةُ» فتأمل””» قيل: الظَاهِرٌ ترك «مِنْ». انتهى» وجهُ الظهور: أنَّ الشَّائمّ في البيان هو 
)١(‏ لأن رعاية جانب الخبر أولى. 
(؟) وجهه: أن دلالة التقديم على الأولوية ممنوعة. إلا أن المتبادر في حمل العبارة كافء فالأولى أن يقول: إن 


ما حرفية» ويجوز أن تكون اسمية. 
(1) لئلا يلزم الفصل بين المفسر والمفسر فتأمل. اه منه. . يقال أنه معارض بتباعد المعطوف عن مفسر. 
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قول أفحمت ‏ --_---- - -[آظكتبببيببييبببيبيببجييييجحححححححححححححححححححححححححححححححححححححححح ‏ 
وين" : أي : على تَلخِيصِكَ لي» فحينئل تكون ١مِنْ)‏ مُتعلّقةٌ بالَخّصتَل وإضافةٌ 
المح إلى العَوارِفٍ جا أي: من العطايا التي هي عَوَارِفٌ الأفاضل» أي: الإخساناتٍ إليهم, 
أن إعماناتية 
المماد --- ب لل _سصصصصصحححححححححبججبشببح©بحححجح ‏ 
قوله: (على تَلْخِيِصِكَ. . . إلخ) كما يجورٌ أن يُجِعَلَ المَصدَرٌ بمعنى المَفْعُولِء فتكونُ «من' بان 
أيضاً . 

قوله: (وَإِضَافَةٌ المتح. . . إلخ) فعلى هذا يُكونُ المُرادٌ بالإحسانات: ما به الإحسانات» لا المعنى 
المَصدّريّ؛ ولذا أنَى بِصِيعَةٍ الجمع» تأمّل. 

قوله: (أي: الإحْسّاناتٍ إليهم) إشارةٌ إلى أنَّ الإحسانَ يجورٌ أن يكونّ لازماً ومُتعدّياًء ويحتملٌ أن 
يكونَ إشارةً إلى أنَّ الإضافَةَ يجورٌ أن تكون إلى المّفعول» أي: العَطايا التَازْلَةِ إليهم» أو إلى الفاعل» 
أي : الإحساناتٍ الصَّادِرَة منهُم. 
ا 1 1 22227 
الحملٌ» ويُمكنٌ الاعتذارٌ: بأنَّ المقصودّ أنَّ المخلّْصَ ليس ليسٌ عينَ''' المّنح؛ ِذْ لا يُنْقَنَ ما في الأفاضل 
إليه؛ بل هو مِن جِنْس ما قامَ بالأفاضل . 

قوله: (وأن تكونَ مصدريّة) وهذا الاحتمالٌ أَوْلى؛ لأنّ الحمدّ يكون حينئلٍ على الإنعام» ولأنّه سالم 
عن الحذفي أيضا. 

قوله: (فحينئلٍ تكون من" متعلّقة بالخّْضْت)) ولا وجة ة لارتكاب المجازٍ بجعل المصدرٍ بمعنى 
المفعولٍ معّ تحقّق المعنى الحقيقي؛ فتأمل””". 

قوله: (وإضافةٌ المنح إلى العٌوارفٍ بيانيّة) اعلم أوَّلاً أنَ العوارف بمعنى العطايا كما مرَّء فلِيسّت 
00 من قبيلٍ إضافةٍ المصدر إلى الفاعل أو المفعولٍء بل إنما أضيمُت العَوارفُ إليهم؟ لكونهم 
يجذين لهاء ولكونها واصلةً إليهم»؛ أو لكونهم باذِلِينَ لهاء والأوَّلُ هو المتبادرٌ» تدبّر”*“! وعلى 
كلا الوّجهِين اغْبُبرَت إضافةٌ العوارف أوَّلاًء ثم اعْمُبِرَتُْ إضافةٌ المتّح إليهاء فيكون من قَبيلٍ إضافةٍ العام 
إلى الخاصن» ولكنّ المراد بالإضافة اباك ب جاور لفارت عراشو و ل 


)١(‏ الضمير فى تكون يعود على "ما؛ باعتيارها مصدرية» لذا عبر بقوله: على تلخيصك؟. 

(؟) واعلم أن لفظ التلخيص يفيد أن ما منحه الله من العلوم والكمالات أفضل وأشرف من كمالات الأفاضل؛ لأنه 
مختار كمالاتهم ؛ لكونه خالياً عن الشكوك والأوهام. 

() وجه التأمل: أن مراد المحشي تحقيق المقام» وليس المراد الاعتراض. 

(4) وجه التدبر: أن الله هو المنعم للكل» كما يتبادر إليه الذهن في المقام. 











3 ظ قول أحمد على القوائد الفئارية 


قول أحمد 
لكنّ عطف «خَلْصْئَّني؛ عليه يدل على أنّ المرادّ به المصدريّةُ؛ إذ على تقدير المَوصوليَة لا يصحٌ 
عطفُهُ عليه من حيتٌ المعنى» ويجورٌ أن تكون المَنحُ بفتح الميم وسُكون النّونِء مصدرٌ مَنَحّ أي : 
أعطى » وحينئذٍ يكون: مِن إعطاء عَوارفٍ الأفاضل. 
1 1 
قوله: (لا يّصِحٌ عَظفُهُ. .. إلخ)؛ لأنّهُ على هذا الَّعدِيرٍ َم أن تكون المِحَنٌ محمُوداً عَلَيهاء وهُوَ 
باطلٌ» اللهمٌ إلا أن يُصارَ إلى ما قيل: إِنَّ نْ المحئّة عِندَ أرباب الذوقٍ نِعمّةٌ كما قال الشّاعرٌ: 
بَرجَا نَمْ أزئُو مَرجه رَسَّد جار مِنَتَ أست كر خنجرجَفاسّت وكّرناوك سِتَم 
وفيه نَطرٌ؛ لأنّهُ إِنّما يَلزْمُ إذا قُدّرَ الموصُولٌ «عَنه»2 وأمًا إذا قُدّرَ «به» وتَكونُ الباءُ للسببيّةٌ فلاء 
وتقديرٌ الكلام حِينئلٍ: هذا على ما أخرَّجِتَنِي بسببه عَن مِحَن عَواصِفٍ. . . إلخ» وهذا كلام صَحيحٌ من 
قوله: (ويَجُورُ أن تكون المنحٌ بفتح المّيم. . . إلخ) وعلى هذا التَّقَدِيرٍ يجوز أن تكون «ما» مَوصولَةٌ 
أو مَصَدرَيّة: وامن) بيانيّة أو مُتَعلَقَةَ على قياس ما سيق » تأمّل. 
وجهِ 3 أبها وقو وار بل لها معنى آخرٍ وهو ما 18 الغرضٌ منها بيانَ المضابء وهو مذكور 
قوله: 1205 ملك امسر لوو .٠‏ إلخ)؛ أي: ارو لأنّ القياسَ على الأوّلٍ كون "مِنْ» 
بيانية ؛ فحينئلٍ يكون تقدير الكلام : ما خَلُصتني عنهٌ من منح عَواصفٍ المُضائل؛ ولا يصحٌ كونٍ «مِنْ) 
متعلقةٌ باخَلّصتَق3 والعائد محذوفٌ وهو «به» كما لا يخفّى» ولو قال: لكنَّ عَظ خَأُضتني عليه أنسَبٌُ 
بالمصدريّق لكان أسلمء وهذا يُشِعِرٍ بأنّهُ لا يَدلُّ على أنَّ امأ نضلارية شىء سوى هذا العطفي» وقد 
عرفت أنَّ ههنا''' قرينة غير ذلك. 
قوله: (لا يصحٌ عَطفُه)؛ أي: بلا تأويل قوله: «ويجوز أنْ يكون. . . إلخ» وهو خلاف الرواية. 
قوله: (من إعطاءٍ عَوارفٍ الأفاضل) فيكون الإعطاءً فِعلَ المحمودٍ""'» ويكون المراد بالعوارفي: إِمّا 
المسائلٌ أو مُطلقٌَ الإدراكات» أو الملّكَةٌ أو غيرّهاء فتكون ١مِنْ»‏ بيائيّة” "2 ويجرز أنْ يكون الإعطاءً 
مُضافاً إلى الفاعل؛ وهو عَطايا الأفاضل. 


)١(‏ وهو أن الإنعام أولى من النعم بأن يكون محموداً عليه. 

(؟) فيكون مضافاً إلى المفعول. 

() لأن اعطاء عطاياهم ملخص من بين اعطاءات جميع الأشياء؛ وأما جعل اعطاء عطاياهم؛ أي: الأفاضل أنواعاً 
مختلفة في الشرف واعتبار التلخيص من بينهاء فهو تكلف!؛ لانه خلاف الظاهرء فتأمل. 








قول أحصصد 

وعلى جميع التَقادِيرٍ لا تكرارٌ فيه كما قال بعضهمء وقيل : في دفع التّكرارٍ» 0 
عَدم كون الإضافة بيانيّةٌ وعدم كونٍ المنح مصدرٌ منَحَ : المرادٌ بعوارب الأفاضل: | لمسائل 
المذكورةٌ في كُتُبهم» أو المأجُودْةُ من أفواههم» وبالمئّح: المسائلٌ المُستنبظةٌ منهماء أو من 
أحدهما ؛ فكأن عَوارِئَهِم أعطاها. 
العمادي بل ب 1__ا اج مييلل__ سمح 
قوله: (وعلى جميع التّقادير) أي: سَّواءٌ كانت إضافةٌ المح إلى العٌوارفف بيانيّة» أو تكوثُ من قَبيل 
إِضافَةٍ المصدر إلى المفعولٍ» فالأولى أن يُقال: وعلى التقدِيرِينِ كما لا يخفىء ويُمكنٌ أن يُقال: [/ب] 
نه اعتبرٌ الاحتمالاتٍ في كل من التّقديرين من كون «ما» مَوصُولةٌ ومٌصدريّة وكون «من» مُتعلّقَةٌ وبيانية ؛ 
فلذا أَنَى بصِيعَةٍ الجمع» تأمّل. 

قوله: (كمًا قال بعضهم) بأنَّ فيه تكرارٌ. 

قوله: (فكأنَ عَوارئَهم أغطاها) الأولى أن يُقال: «أعطتها»؛ لأنّ أعطّى مُسندٌ إلى ضَميرٍ العوارفٍ» 
اللهمٌّ إلا أن يقال: شَبَهَ العَوارفَ بالشّخْص المعطى» وفيه إشارةٌ إلى دفع ما قيل: إن المقور قن ضاق 
و ل تح 0 0 سا وليس كذلك. وحاصل 
قوله : (وعلى جميع التقاديرٍ) الأولى أنْ يقول: افعلّى جميع. . . إلخ» وعدم التُكرار ظاهِرٌ مما مرّ. 

قوله: (وقيل: : في دفع التّكرار) فالاحتمالٌ في العرارف ثَلائةٌ فعلى جميع الالختمالاتٍ تكون 
الإضافةٌ لاميّهَ لا بيانيّةٌ. 

قوله: (أو المأحُوذة) أو ليس لمنع الجمع. 

قوله: (فكأنَ عوارئهم أعطاها) ولما كان المراد بالعوارف ما أ حسّنٌ إليهم أو ما أحسّنوةُ قال: 
أغطاهاء ولا حاجةً إلى أن يقال: إن كل واحدٍ من تلكٌ العوارفب أغطاهاء ولك أن تقل إن العوارت 
بمنزلة الشّخْصِ» فتأمل” 00 وقد عرقْتٌ تَ أن تَقَديرَ المضارع أولى» وهو فيل تجدة الحمدٍ بحسب تجدَدٍ 
النّعَم» فمُقْتَضى الظاهِرٍ صيغةٌ المضارع» فُعَدلَ عنه ري الأوّل: تَغليبٌ الماضي على المعنارم» 
والثّاني : الإشعارٌ بآنّ الحمدّ على ما يَتَجِدَّدُ وتستمط من الملعم لبسل في وبع الإنسان» ولك أن تقول: 


ٍ 


إنه عَبّرَ عن المضارع بِلَّفْظٍِ الماضي تَنْبِيهاً على تحقق وَقُوعِه" ١‏ واعلم أنَّ كلمةً «على» تَعليلية؛ أي : 


. وجهه: أن هذه التكلفات لا تدفع أولوية اعطتها‎ )١( 
(؟) وما ذكرنا مذكور في أطراف «المفتاح» عند قول السيد المحقق نحمدك على ما هديتنا.‎ 
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وخَلّضْئني مِنْ مِحَنٍ عَرَاصِفٍ الفَضَائْلٍء 
ا ل 1 ا 
قوله: (وخَلّضْئَي) عَطفٌ على الَخَّصتٌ لي؛» أي: على ما خَلّصئَني من مِحَن. .. إلخ» 
أي: على تَخْلِيصِكٌ إيّاي من مِحَنٍ عَواصِفٍ المُضائل» شّبه الأشياء المُهلِكةَ للفضائلٍ 
بالعَواصفي» التي هي الرّياحُ السَّدِيدَةُ في الإهلاك» ثم عَبَّرَ عن تلك الأشياء بهاء 5-6 
مُصِرّحَةٌ تحقيقيّةٌ كما سَّتعرٍفُهاء 
العصادي بتك .م __ااباب ا اا _ل___لسم 
قوله: (شَبّهَ الأشياءً المَهْلِكَةَ للمُضائل) أي: لإدراكٍ المسائل والكمالاتٍ مِثل البّلاءِ والقَقِرٍ في أيّام 
التّحصيل وما أشيّههما من الموانع؛ والمرادُ من المُضائل : ما يَلرَمُ الإنسانَ ولا تَسَِل عَنهُ إلى غير كالهلم 
والشَّجاعةَ؛ ومِنّ الفَواضِلٍ ما تَسَقِلُ إلى غَيره. 

قوله: (اسْتِعَارَةً. .. إلخ) هي الكَلِمَةُ المُستعمَلّةٌ في غير ما وُضِعَت لَهُ لعلاقةٍ المُسْابَهَة مع قَرينةٍ 
مانعَةٍ عن إرادةٍ المَوضُوع لَهُ ومعيئةٍ للمُرادٍ. 

قور «المكة نمطي الوك بو قر الامضارة ولف اانا تعرز اللقريه القننا عنا 
أو عقلا. 
تَعلِيلُ إنشاءٍ الحَمْدِا'2؛ كما في قوله تعالى: «رَلُِكَبُوا أله عَكلَ ما هَدَسْكُمْ4 [البقرة: 2]180 على ما في 
«المطوّل». 

قول الشارح: (من مِحَنِ عَواصف) وإضافةٌ المحن يجوز أن تكون لاميّةُ أو بيانيّة. 

قوله: (الأشياء المُهلكة للقَضائل) وتلكَ الأشياءً هى الأمراضٌ كلّهاء والقّقِدُ وغيرُها مما يُوجِبُ 
الغُمومَ والهمومًٌ وكسادٌ سُوقٍ المعارف والكمالات» 5 أن الكلامّ: إِمّا في موانْع خحصولٍ المُضائل » 
وإمّا في موانع بقايهاء تأمّل0". ْ 

قوله: (ثمَ عبّرَ عن تلكَ الأشياءِ بها)؛ أي: بكلمةٍ العَواصِفٍ حال كون تلك الكلمةٍ استعارةٌ» وهيّ 
الكلمةٌ المستعمّلةٌ في غير ما وْضِعَت له بعلاقةٍ هي المشابهة. 


قوله: (مُصرّحة) هي ما يكون المذكورٌ هو المشبّه به. 


قوله: (تحقيقيّة) هي ما يكون المشْبّهُ مُتحمّقاً حسًا أو عَقلاً . 





)١(‏ وهذا ظاهر إذا كان أحمد إنشاءء أما إذا كان خبراً على الاختلاف المشهور؛ فلأنه إظهار لصفات الكمال» وهو 
(؟) وجهه أن تقرير المحشي يشعر أن الكلام في الثاني؟ لأنه قال: (ومزيله) والأولى أن يعبر بالأعم. 
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ثول اهمد تتببتبنتدبنب_ لبحب بي 
أو شّبه القٌُضائلَ في النّفْسٍ بالنّباتاتِ الحَضِرَةٍ في المَرْعُوبِيْةٍ؛ فعَبَرَ عن المُشّبه به بلفظ المُشّبه 
استعارةًٌ بالكناية» وأضاف إليها العّواصف استعارةً تَخييليَة» أي : خَلْضْئَني من مِحَنِ الأشياءٍ التي 


هي مُهلكةٌ ومُزيلةٌ للمُضائل » كالرياح الشَّدِيدةٍ التي هي المهْلكاتٍ لما اضابة من اللباناية وأما 
َسْبِيهُ إدراكِ المٌضائل بالعٌَواصف ‏ على [١/ب]‏ ما قيل ‏ فغيرٌ مُناسب» على ما لا يَحْفَى 
العسوسادي ‏ سس مسسجيبجيييييبيب يهش 
قوله: (استعارة تَخْيليّة) وهي بات لازم من لوازم المُشَّْه به مسب فإن قيل : لَمَا فض أن القُضائلٌ 

من أفراد الثَّاتاتٍ لم يَكُن مُثبتاً للوازم المُشَبّ به للُسَبّو ٠‏ بل يكونٌ مُئِيتاً للوازم التّباتاتِ وهي العَواصِفُ 
لتفيهاء قُلنا : م آنا رضنا المُضابل من انراق التباناب» لكن ما أزدنا من ذلك الفره الفيقي بل 
القَرضِيَ ؛ فتكونٌ مُثبتاً للوازم المَشَبهِ بوء وَهُوَ الفَردُ الحقيقيٌ للنّباتاتٍ للمُشَبهِ وهُوَ القَردُ الفَرضيٌ لها . 

قوله: (على ما لا 00 لأنْ ما في المُضائل من الصٌّعوبَةٍ والإشكالٍ بِالنَظرٍ إلى ذَاتَهِ من حَيتُ 
قوله: (أو شَّبَّهَ المُضائلَ. . . إلخ) والاستعارةٌ المكنيّةٌ: هي التَّسْبِيهٌ المضمرٌ في النَّفْسٍ عند 
الخطيب”", وعندٌ الجمهورٍ اسم المشبّهِ به المسكوت عَنْهُّه وهو الأؤلى. 

قوله: (في المّرغوبيّة)؛ أي: في النّفس. 

قوله: (فعبَّرَ عن المُسْبَّهِ به بِلّفظٍ المُشْبّه) وهو المُضائل والمشبّهُ به هي النّباتاتٍ الحَضِرَةَء وإثباتُ 
العَواصف تخييلٌ» فهذا مَذْمهَبُ السّكّاكيء فالمحمّي خَلَط بِينَ مَذْمَبٍ الخَطيب ومُذهب السَّكاكي”؛ 
لأنه يَنى أوَّلَ الكلام على مَذَْهٍَء وآخرّه على مَذْمَبِ آخرّء وهو ظاهرٌء والصَّواتُ أن يقال: أو عَبِرَ عن 
المشبّه به. . . إلخ» ولو ترك قوله: «في النَّمْس» لم يَرِدْ عليه شيء. 

0 (أي: خَلْصبَني من مِحََن الأشياء ء) وهو حاصل المعنى على جميع التَقَاديرٍ؛ ولو ترك قوله: 

٠‏ . إلخ» لكان 22 وأَْخْصَرٌَ ام ؛ فتأمل9؟. 
0 (وأمًا تَشْبِيهُ إدراك الفضائل. .. إلخ)؛ أي: إدراكاتٌ المسائل» أمّا وجه عدم المناسبة 


)١(‏ الخطيب: محمّد بن عيد الرّحمن بن عمر العجلِي أبو المعالي قاضي القضاة جلال الدّين القزوني الشَافِعِي 
العلامة. انظر بغية الوعاة للسيوطي: ترجمة: (951؟), (201057 لا19١).‏ 

() السّكاكي: يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي الحنفي أبو يعقوب» سراج الدين» (060 - 
م). الأعلام: (4: 177). 

() أما وجه الأظهرية؛ فلأن قوله : (كالرياح) يوهم أن التفسير ناظر إلى الوجه الأول؛ أعني: طريق الاستعارة المصرحة» 
وفيه أن الثاني ليس بأوضح من الأول» فلا وجه لتركه؛ والظاهر أن اعتبار الاستعارة مطلقاً يوجب خفاء؛ فاحتاج إلى 
التفسير بوجه خال عن الاستعارة مطلقاً» بل عن المجازء فأوضح المرام غاية التوضيح؛ هذا غاية ما في حل المرام. 

5( وجهه: أن التشبيه مع وجهه قد علم مما مر. 








مه 0 | قول أحمد على الفوائد الفنارية 
وصَلاةٌ 
قول أصصد 


قوله: (وصَّلاةً) نُصِبَ بفعل مُحذوف» وهو صَلَْيتٌ أو أَصَلَىء على قياس: حمداً لك؛ لكنَّ 
الفعلَ هاهنا ليس بواجب الحَذف؛ لا سَماعاً ولا قياساًء بل جائرٌ الحَذفٍ» وَالدّكْتَةُ في اختيارها 
على الاسميّة؛ واختيار الحَذّْفٍِ على الذكركين في : «حَنْداً لكَ؛. 
العواديي تت ا ال لل ال[ سس 
حُصولَهُ؛ وما في العَواصِفِ من الإضرارٍ والإهلاكِ بِالنَّظرِ إلى غيرو ممّا أصابه» ذأينَ هذا من ذلك؟ ولأنهُ 
لا إملاك الإدراك المعاال 0 دلأ إددا العاار 0 والعرامب ل وني 00 


00 تقال المسائل المُشْكِلَة 520 5 يَحْفَى » بل المُناسث أن قال وَّجَه 0 
بَبئّهما أنّهُ كما أن الرّياح تَحرّكٌ الأشياء وتَضطربٌ بها [1/4] كذلك إدراك المسائل المُشْكِلَةِ تُحَرّكُ الأذهان 
وتَضطربٌ بها 

قوله: (نْصِبَ) إِمَا فِعلّ مَبني للمَفعُولٍ أو مَصدَرٌ بمعنى المفعولٍ. 

قوله: (كَهِيَ في «حَمْداً لَكَ)) كنْكتته من أصالَةٍ الجملةٍ الفِعليّةَ» والاعترافي بالعَجز عَنٍ الاسيِدامَةٍء 
والنّنصيص على الصٌّدورٍ - وفيه ما مَضْى -. ووُمُوعِها على وَيَيرَةَ التَّسميّق والذّهابٍ إلى أي من 
الْمَذْهُبين» بل النكيّةٌ في أُولَويَةٍ المُضارع كَهِيَ في حَمداً لَك . 
وي <-لب-<777+72ُْ722232872ج ر و77 77ج جب 001 
فُظاهرٌ ؛ 1 لجان ينهم ؛ لأنَّ الإدراك سببُ الوُجودء والعٌواصفٌ سَّببُ القّناء('2 والزَّوالِء فلا يحسنٌ 
التَّشْبِيهُ بيتّهماء وقيلٌ: وجةه الشَّبَهِ بيتهما أنهما سببٌ الاضطراب؛ أن إدراك المسائل سَّبِبُ اضطراب 
المذركة كما انميت العزاسك حك اقطرات الثاتات الكخضرق» ؤفيه: أنه:وضت غير مكنهون» لعل 
ذلك مبنيئٌ على المسامحدةّء والمراد أنَّ مشاقٌّ ذلك الإدراكِ كالعراصف في إفناء”" الوّجُودٍء فتأمل. 

قوله: (نُصِبَ بفعل) الأخصرٌ أن يقول: وما مَرِّ في «حمداً» جار في ١صَّلاةً»»‏ إِلَّا أنَّ الحذف ههنا 
جائرٌ» كما لا يخمى. 

قوله: (والكتة) هي اللّطيفةٌ المستخرجةٌ بالفكرٍ المؤثّرةُ في القَلْبِء من نَكْتَ الأرض نَكْتاً إذا أثَرَ 
فيها بنحو تَضِيبٍ» على ما قال سَيّدُ المحقّقِينَ في «شرح المفتاح". 

قوله: (كَهِي) قال نجمُ الأثمّةِ: وقد تَدْحْلَ الكافُ في السَّعَةٍ على الدَ لصّميرٍ المرفوع؛ نحو: أنا كأنْتَ» 
)١(‏ ولأن إدراك المسائل مرغوب في النفسء والعواصف منفورة فيهاء فيتنفر الطبع السليم عن تشبيه الحسن 
(1) قوله: (إفناء الوجود)؛ أي: إفناء كل منهماء فإن العواصف تفني النباتات الخضرة» وإدراكات المسائل 

سيما الصعبة تفني وجود المدرك . 
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و- 


على عَامّةِ مَنْ لَّحِقَهُمْ أؤلى الفواضل» 
قول 2->ش.آه1+44+>+!+-!-<+!*+ + +« إ 
قوله: (أُوْلَى الفُواضِل) أولّى: يجورٌ أنْ يكون مَفتوحَ الهمزقء بمعنى: الأحسّن والأَشْرّفِء 
وهو الظَاهرٌ والأنسَبٌ بقَرائيه» 
السماديي - _ _ _ _ سسسححبببببببب 
قوله: (وَهُرَ الََّاجِرُ) وَجِهُ الظُْهِورٍ إذاناري؟ كا بعانة اللتعييل حمل عاق جعناء المعباورة 
وأمّا إذا كان مَضمومٌ الهٌمزةٍ فيحمل على معناه الغّيرٍ المتبادر؛ أن المتبادِرَ منه حيلقلٍ الأولويةٌ بحسب 3 
لمان لا بحسب الل والسَّرفٍِ. 

قوله: (وَالأَنْمَبُ بِقَرائئهِ) وهي أعلى الشّمائلٍ وأشرّفُ القَبائِلٍ وأوضَحٌ الذَّلائِلٍ؛ لأنْهُ أنَى بها على 
صِيعَةَ التّفضيل» فالأنسَبٌُ أن يُقرأ بهذا على يلك الصَّيكَة أيضاً. 
اه وقال ضاحث0) «التُوضيح»: : قد تَدْخْلَ الكاف على الضَّميرٍ في الصَّرورةَء وقال خالدٌ الأزهري”'": إن 
الكوفيِينَ والَرَاءَ لا يخصّونَ ذلك بالضّرورةٍء قالهُ صاحِبٌُ «المعْني». اه 

قولُ الشّارح العلامةٌ: (على عامّةِ من لَحِتَّهِم)؟ أي: على جميع الأنبياءِ من البَشْرِء أو مُطلقاًء فعلى 
هَذا يظهرٌ أنَّ قوله: «لا سِيّما على محمَّدِ؛ مبننٌ على المذهب المختار» وهو أنه عليه السَّلامُ أفْضَلٌ 
الخلق. 

قوله: (يجورٌ أنْ يكون) الأخصرٌ أن يقول: يجوز فتحٌ الهمزة وضَمّها . 

قوله: (وهوّ الطّلاهر)؛ أي: مِنّ المقام؛ لأنّهُ يقتضي أنْ يكون المذكورٌ أمرأً صالحاً لأنْ يكون علَةٌ 
لتعظيم النِّي وآله"” المنعمينَّ لنا بعد تعظيم المنهم الحقيقي» بأنهم صارُوا مُنعِمين لنا بهدايتهم إلى 
الضراط المستقيم؛ وإلى سَعادةٍ الدَّارِينِ» فكانً قرا تعظليم المنعم اللحقيقي بتُعظيم المنهم المسجازي سل 
نَدِيمةٌ وعادةٌ مُستَمرَّةٌ وتكميلاً للحمدٍ؛ لأنَّ مَنْ لم يَشْكرٍالنَّامَ لم يَشْكُرٍ اللة» ولو قُرئ: «أؤلى' بضَمّ 
الهمزة ادر الثم بكسب الزماز وهو ليس بمراد» وحَمِلُهُ على التَقَدُم بحسب الرتبةٍ أو الشَّرففٍ لا 5 

عن كلت فوّجه الصَّلاةٍ عليهم حَفي حِينظٍ. 

قوله: (والأنسبٌ بقرائنه) وهي ثلاثٌ كلمات. 


)١(‏ صاحب التوضيح: هو ابن هشام (8:/! - 1١‏ ه) عبد الله بن يوسف» جمال الدين» ابن هشام: من أئمة 
العربية. الأعلام: (4: .)١41/‏ 

إفة خالد الأزهري: خالد بن عبد الله بن أبي بكر بن محمد الجرجاوي الأزهري. زين الدين»؛ وكان يعرف بالوقاد 
(0"ام - 91١6‏ مه). الأعلام: (7: 181). 

() لا يقال: هذا مناف لما سيجيء من أن نفس النبوة والإيمان وخواص النبوة علة الاستحقاق. لأنا نقول: إنها 
مبادئ هذا الإنعام؛ فصارت علة له بهذا الاعتبار» والعلة حقيقة هو الإنعام وهو التبليغ. 
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تقول أحبد + جعم#ل؟” _ 2 ٌ__د. ىب ى»*د». ء ب سيلل لم 
ونجور أن يكون مض مَضْمُومٌ الهمزق. تأنيتٌ الأول أي : أشرّفكُ النّعَمٍ وهو الإيُمانُ والإسلام 
- 2 950 ع ع اه م 0 
وخواص النبوَّة والرسالة أو أولى النْعَم بحسب الصَّرَفٍ والمرتبة وَالقَذْرِء لا بحسب الزَّمان؛ 
العمسادي 
قوله: (أَشْرَفٍ النّعَِ) ناظِرٌ إلى مُفتوح الهَمزةٍ كما أنَّ قوله: «أولى لنّعَم؛ ناظِرٌ إلى مَضمُووها . 
قوله : (وتحواص الُبوة وَالرَّسَالَةِ) مثل: التََّرُهُ َنِ الكبائر قَبِلَ التْبرَّةَ وعَن المُطلّق''' بعدّها على 
قَولٍء وعَن الأَمُورٍ المُخْلَةَ ة بالرسالَةٍ. 
خادل 
قوله: (أي: أشرف النْعَم) هذا ناظرٌ إلى الاحتمالٍ الأوَّلٍ. 
قوله : (الإيمانُ والإسلامُ وخواصٌ النبرّةِ والرّسالة) مثلّ العصمةٍ عن الذّنوب والأمن عن سوءٍ الخاتمة» 
فالمراد هذا النّوعٌا" من أنواع التّعم» فإذا كان الأنبياءً مستحقّينَ الصَّلاةً بهذا السّبب كان استحقاقُهم بمنصب 
التوّةِ أؤلى» والأؤلى ترك الرّسالةِ؛ لأنَّ الاستحقاقٌ بها كانّ بالمّريقٍ البُرهاني» كما لا يخفى . 
قوله: (أو أولَى النّعم بحسّب الشَّرفٍ والمرتبة) ناظرٌ إلى الاحتمالٍ الثاني» والأوليةٌ إضافية؛ لأنَّ 
منصب النُرِّ أقدمٌ النّعم في الرتبةٍ والشَّرفِه وجَعْلٌُ إضافةٍ الخواصٌ إلى النرّةِ بيانيةَ خلاف الظاهرء على 
أنها ُوجبٌ فوات تلك التكتق» ثم التَّقَدُمُ الرّتبي غير التَّقدّم بالشَّرفٍِ على ما تقرّرَ في محل إِلَّا أنَّ الظَاهِرَ 
مهنا أنهما بمعنّى واحدٍء فلو اقتصرٌ على الأرَّلٍ لكان أَؤّلى؛ لأنه يُوهِمُ الخلاف» فالأؤلى: أو الرُتبَقَ 
72 اقرف 
فتأمل '"'. 
قوله: (لا بحسب الزَّمان)؟ يعني : ليس المراد بِالأوَليّةِ هو التَّقدُمُ باليّمانِ كما تتبادرٌ إليه الأذهان؛ 
نَهُ يلزمٌ أنْ يكون الوّجودُ من النّعم المتقدّمةٍ الموجبةٍ للصّلاةٍ على الأنبياء عليهم السَّلامُ؛ وهو أي: 
الوّجودُء لاشتراكهٍ لا مدخل له في اسْتحقاق الّلاةٍء وفيه: أنّه مُنقوضٌ بالإيمان والإسلام» فالأولى أنْ 
تُحمّلَ الأؤلى على أولى النّمَم الموجبة لسَعادةٍ الدّارينء وهي التُرَةُ؛ د لا منصبّ قوق مَنِصِب التُبرَة 
التي وُحِدَتُ بها الدّنِيا والآخرةٌ» وما فيها من النّمَم الى لا تُحصّىء ولذلك قد اسْتَمرّتِ العادةُ على قِرانٍ 
تَعظيم الأنبياء بتعظيم المنعم الحقيقي نَفعَنا الله ببَركاتّهم في الدّنِيا والآخرق قَتَبَصَّرة' . 
)١(‏ يقصد بالمطلق: الصغائر والكبائر في حق الأنبياء» وقوله : «على قول»؛ إشارة إلى خلاف أهل الأصول في وقوع 
الصغائر من الأنبياء بعد التيُوة. 
(؟) أي: المركب من هذه الأمور لا كل واحد منها؛ لأن الإيمان مشترك بين النبي وأمته فصار الكل مشتركاً في 
الاستحقاق للصلاة» وهذا فاسد. 
(*1) وجهه أن التقدم بالشرف؛ نحو تقدم المعلم على المتعلم» والتقدم بالرتبة؛ نحو تقدم الصف الأول على الصف 
الأخير» فإنه يتبدل بتبدل الاعتبار» فهما متغايران» والاستعمال على طريق عطف التفسير يوهم الاتحاد. 
(4) وجهه أن حديث قران تعظيم المنعم بتعظيم المنعم المجازي يخرج الإسلام والإيمان من البين؟ لأن السبب 
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لا سِيّما على مُحَمَّدٍ المَنُْوتٍ بأغلّى الشَّمَائِلِء والمَبْعُوثِ من أَكْرم''' الَبَائلِء 
تون أحيه 3 ل سس سم 
لأنّ نعمةٌ الؤجودٍ سابقةً بقةٌ على الإيمان والإسلام وححواصٌ الدْبرّةِ والرّسالةٍ بالرّمانِ وفي: لَخَصتٌ 
وَخَلصت: والمتّح 50 والأفاضِل والقضائلٍ وَالمَواضِل؛ والمُنعوتٍ والمَبْعُوثِ» من الصَّنعَةِ 
البَديعيّةِ ما فيهاء فُْيُعرَفْ 

ودّلَ بصِيّْ التّفضيل في قوله : (بأغْلى الشّمائل» وَأَضْرَّفٍ القبائل » وأَوْضَح الدلائل) على أن 
الوياديي ‏ ب ببح 
قولة (يَنَ الصّلعة التذيغةة)4 الأنّ روك الخصية: وقلصت: والمئّح وَالمِحَنٍ والاقافل 
وأخويها' واحِدٌ مع القَلبٍ في بعضهاء ويتّغير المعنى به وحُروف «المَنعُوتٍ والمَبِعُوثِ» م مُشْتَرِكَةٌ في 
الصّورة من جنس الحْظ . 

قوله: (ما) مَوصُولَةٌ و(فيها) ِلَيُهاء والصّلَّةٌ مع المَوصُولٍ مُبتدأء و«في لَخّصتٌ) حَبَرُه وهمِنَ 
الصّنعَةِ حال من ضَميرٍ المُبتدأ الَّذِي في «لَخّصتَ». ويُمِكِنُ أن يَكونُ بّياناً للمَوصُولٍِء لكن يَلرَمُ الفَصل 
بينَ المبتدأ والحَبر. 
قوله: (وفي: لخضْتٌ. .. إلخ) خبر مُبتدأء وهو قوله: لما فيها»» قوله: (مِنَ الصَّنعةٍ البَدِيعِيّة) 
حال من الضَّمِيرٍ المستتر ة فى الظَّرِفِ المسَبَمَرٌ ؛ أعني : فيهاء ولا يخفى ما في الأربعةٍ الْأَوَلِ من تَجِنِيسِ 
القَلْبِ: وك الاخعلاك لي تربيك الخروفي» إلا أ صاحبٌ #المفتاح» لم يجعلهُ من الجناس» بل من 
القَلْب: ودكا بلحو بالسيس ادابكرن اللفظان راحتين إلى امل واحو ني (تأقز مَمْهَكَ إن 
لقن ِ» [الروم: 47]» وهما مُسْبَقَّانِ من | لقيام؛ وكذلك الأفاضل والمٌضائلٌُ والمُواضل مُشْتَقّاتٌ مِنّ 
المُضل» والمنعوتُ والمبعوثٌ فيهما تَجْنِيسُ تُصحيفء وتجنيسٌ ختَظ: وهو تَواقُقُ اللّْظينٍ في الكتابة 
سواة كان بَيهما جناسسٌ أو لاء ولا سن وما وقَّعَ في بعض النّسَخْ من ذكرٍ العَواصِفٍ في هذا 
المقام؛ فهو سَّهو من قَلم التّايِخ 

قوله: (ودلٌ بصيغ الثفضيل) على صيغة المجهولوء «وفي قولهاء ظرفٌ مُسَتَقَرٌ صِفَةُ الغ ؛ أي : 
الكائنةٌ في قوله: (بأعلى. .. إلخ)» وججعلهُ حالاً خالٍ عن الحُسْنِء وجَعْل «دَلَ؛ مأحُوذاً من الدَّلالَة 
منسن الارننا لأانغلن عن تمزه وكذلك عكل مجازا عن تسن الدلالة وكذلك حَمْلَ الباءِ على الريادٍ 
وجَعْل الصّيّعْ نائبٌ الفاعل بعيدٌ أيضاًء ولو قال: وفي صِيغ التّفضيلٍ ذَلالةٌ على أنَّ خخصالة . .٠‏ إلخ. 
لكانَ أوضعٌ وأخصرٌ. 


- للصلاة عليه وآله هو الإنعام وهو تبليغ الشريعة الحقة التي بها سعادة الدارين» وهو مشترك بين النبي وآله ولذلك 
صار العلماء ورئة الأنبياء. 
)١(‏ في نسخة قول أحمد: «#أشرف». 
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وَعَلَى آلِهِ وأْصْحَابهِ المُهْتَدِينَ بأؤْضّح الدَّلائل. 


أمَا بَمدُ: كَلَمَا لم يَنْقَغْني التَعَلّلُ بلَعَلّ وعَسَى. 
فول أخصد 


خصالَّهُ أعلى من تحصائل سائر الأنبياء» وقَبِيلتَهُ أشْرَفُ من قبائلهم» ومُعجزاتِهِ أَوْضَحُ من 


قوله : (بلّعَلَّ وعَسَى) أي: كنت لا أَنْهَرَهُ باستقباله و بكلام يزجرة؛ لأنّ التَهْرَ منهي عنه بقوله 


العمادي 

قوله: (خصالهُ أعلى... إلخ) لقوله تعالى: (وَإِنَكَ لحَلَ خُلْقِ عَظِيرِ) [القلم: 4]. 

قوله: (بِاسْيِمْبالهِ) أي: الأخ, من إضافَةٍ المَصدَّرٍ إلى المَفعُولٍِء وحِينئٍ يُكونُ قوله: «بكلام؛ مُتَعلَقٌ 
يل 0777 اا سبي 
فإِنْ قُلتّ: تفضيل لني على سائر الأنبياء وتفضيل آله على غيرهم لم يُفْهَم من لفظ الشّارِح» ولا يَدلُ 
عليه أَضْلاٌ» قُلتٌ: أوّلهُ إنَّ المقرّرٌ مد 0 » فيكون المعنى: المنعوثٌ من بِينٍ مَنْ لحقّهم إلى آخر أو 
المراد بالشّمائل شمائلٌ من لَحِقّهم مَثلاً: ولو كان المراد بالدّلائل دلائل نُبوَتَهِ -عليه السَّلامُ- لا يَتِمْ 
المقرّرٌء فتأمل”" . 
إلى تقدير المعطوي» فكأنه قال: وعلى آلِهِم لا سِيّما على محمَّدٍ. . . إلخ» لا يقال: إنه لا حاجةً إلى 
التّقدير؛ لأنَّ امَنْ) يَعمُهم! لأنّا نقول: يلزم التَّسويّةٌ وفيه: أنه يُلاحَطظْ عطفٌ «وآله؛ بعد الاستثناى 
فلا حاجةً إلى التَّقَدِيرٍ . 

قوله: (أي: كنت لا أنهرْهُ باسْتِتبالِه) يقال: تعلّلَ بالأمر تَساغَلَ به على ما في «القاموس؛» 
والمعنى: لما لم ينفع لي الاشتغالُ بقولي لعلّي أكتبُ في زمان؛ وعسّى أنْ أكتب في زمانٍ آخرّء فذكرٌ 
لعل وعسى: وريد بهها المتجموع العركت »ننهنما ومكا دخلا عليه الم أنَّ المتوّمَ يُستعمّل فيه العلا 
والمطموعَ فيه يُستعمّلُ فيه «عمسّى»» والتَّوفُعٌ أقوّى من المع على ما قال سيِّدُ المحمَّقِينَ في «شرح 
الشاء؟” وما ذكرّهُ المحشّي من قوله: «كنتٌ لا أنهره لازم لذلك؛ وقوله: «لا أَنْهَرُهُ» في «القاموس»: 

نَهُرَ الرَّجْلَ رَجَرَهُ. اه» لا يقال: فيه إضمارٌ قبل الذَّكْرٍ؛ لأنا نقول: المرجِمٌ - وهو السّائل عفان ين 
المقام؛ ؛ لأنَّ الشّارِحَ في صَدَّدٍ بِيانٍ سَببِ التَّألِيفٍِء وهو سُوَالُ السّائلٍ على وجْهٍ الإلحاح» على أن التَعلْلَ 
يقتضي سَبْقَ السؤالٍ. 

قوله: (باستقباله) متعلقٌ ب«أنهر»» والمصدرٌ مضافٌ إلى المفعولٍ. والباءٌ ف في البكلدام يز جره متعلّقٌ 


)١(‏ كما هو المناسب لقوله: (لا سيما). 
(1) وجهه أن سداد المعنى والمقام يدلان على أن الدلائل دلائل نبوة من لحقهم» كما لا يخفى. 
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فول أخصد 


تعالى: «وَْمَا الل فا نهر [الضحى:١22»‏ قال الْمُفْسَرونَ: يُرِيدُ به السَائْلَ على الباب يقول: 
له تذية ولأ رخ إن شالك فنا ان تعطتة آى تذكة رذ ليذا » [ومزاكة؛ ايل كنت اتملن 
وأقول: لعلّي أنْ أكيّبَ وعَسَيْتُ أن أَكْيْبَء فلمًا لم يَنتّعني ذلك”" التَعَلْنُء ولم يَعَنَعْ ذلك 
السَائلٌ بهذا الرّدُ اين 
العصسادي 
باستقبال؛ ويَحتولٌ أن يُكون من إضائَيه إلى الفاعل» وحِينئلٍ يكونُ قوله: «بكلام؛ مُتَعلقٌ بالإنهار”". 

قوله: (يَقُولُ:لا تَنْهَرْهُ) فيه إشارةٌ إلى حذفي الضّمير فى قوله تعالى: (وأن مَل كلا تتبر» [الضحى: 
]٠‏ أي: فلا تنهره. 00 

قوله: (إذا سَألَكَ) الظَاهِرٌ: أنّ كَلِمَةَ «إذا» طرف لقوله: «لا تَرْجرهُ»» ويُمكِنٌ أن تكون شَرطيةٌ 
والجزاءً قوله: (فإمًا أنْ تُعْطيّهُ. .. إلخ). 

قوله: (رَدًا لَيَناُ) لقوله تعالى: كول مروف وَمَمْيرَةٌ حي من صَدَقَةَ ينمه أذى)”' [البقرة: 137]. 
ب«الاستقبال» وهو ظاهرٌء وجَعلٌ الاستقبالٍ مُضافاً إلى الفاعل» والباء فيه مُتعلّقاً ب«أنهر» تعسّفٌ لا يخفى 
على المتأمّل 9 ). 

قوله: (قالَ المُفْسَرِونَ:ِيُرِيدُ السَّائلَ على الباب) فلا يَشْملُ طالب العِلم» فلا يتم التََّرِيبُ» والدَّفْعُ 
ظاهرٌ؛ لأنَّ ذلك مُعلومٌ من دَلالةٍ النّصّ”"”؛ لأنَّ الاحتياج إلى العلم ليس دُونَ الاحتياج إلى المالٍ؛ على 
أنَّ العلم لا يُوجِبُ النقصانٌ كما أوجبّهُ المال. 

قوله: (لا تنهره) تصويرٌ المعنى لا تَقديرٌ الإعراب كما تُوُهُمَ. 

قوله: (إذا سَألك) كلمةٌ «إذا» ظرفيةٌ لا شَرطَيَةٌ كما هو المتبادرٌ. 

قوله: (فإمَا أن تُعطيّه)؛أي: فحالّكَ ما أنْ. .. إلخ. 

قوله : (ولم يَقْنَع) مِنَّ القَناعَةٍ. 

قوله: (بهذا الرّدٌ اللَيّن) لا يقال: إنه ليس برد قَضْلاً عن كونه لَيّناً بل هو وعْدٌ؛ لأنَّ كلمةً «لعل؛ 


)١(‏ في الأصل: «تلك؛ والصواب ما أثبتناه. 

(1) قوله: «الإنهاره على معنى التَّهمرء وهو النهي. 

() في الاصل: «كلمة طيبة خير. . إلخ؟؛ وهو تصحيف. 

(4) لأن سداد المعنى يقتضي الأول كما لا يخفى. 

() وهي أن يكون حكم المسكوت عنه معلوماً عن حكم المنطوق لغة؛ لاشتراك العلة؛ نحو: ثلا نَل لمآ أي 
[الإسراء: 7؟]» فإن حرمة الضرب والشتم معلوم منه بدلالة النص. 
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تقول أهمد 5 لل لب مسح )بي 
بل اقتَرَحَ عَليّ الكتابة» ولازّمَنِي لأجلها (في كل صَباح ومساء)» كما هو رَسْمْ الملازمَق 
(شَرَعْتُ فيه)» وقيل: المُرادٌ بالسّائل في الآية طَالِبُ العلم» وهذا أَنْسَبٌ لِما نّحنُ فيه. 

فإنْ قُلتَ: إِنّما اعْمدٌ بالرّدٌ اللَّيْنِ إذا لم يُوجَدٍ المَسؤُولُ عنهء وهاهنا [1/5] قد وُجَِدَّء قُلتُ: 
العسصادى -ت-ت ب 3 73 ب ب بحي سس بباح 
قوله: (ولازْمَني لأجيها في كُلّ صَباحٍ ومَّسّاء) الظَاهِرُ : أنّهُ إشارةٌ إلى أنَّ «في كُلّ صَباح» مُتَعلّقّ [4/ 
ب] بالارّمي' المُقَدَر في كلام الشَّارِح» مع أنهُ لا حاجة إلى هذا التَعَسّْفٍ ؛ ؛ أنه لا مانم من تَعلّق العف 
بالاقتراح كما هو الظّاجِرٌ وفي ذكر ر الصَّباج والمساء ءِ إشارةٌ إلى دَوامٍ الاقتِراح كما قيل في: طرفي 
التّهارِء تأمّل. 

قوله: (وهذا أَنْسَبُ لِما نحن فيو)؟ لكون السّائل فيما نحنُ فيه طالبٌ العلم. 

قوله: (وهامًنا قد وُجَدَ) هذا بناء على أنه لَمّا كان قايراً على المَسؤُولٍ فكأنه وُجَدَ وإِلّا لم يَصِحّ 
قوله: قد وٌجِدَه؛ لأنَّ المُسؤولَ لم يُكُن مَوجوداً حِينَ السّؤالٍء كما لا يَحْفَى. 
للتَّرجّيء وهو التَّوقُمُ ؛ لأنَا نقول: إنه رَدَ لين عُرفاًء واعلم أنه يمكنُ أنْ يقال: إِنَّ ذلك القول وغدٌء لكن 
لا يُؤدّي حُلْقُهُ إلى الكَذِبٍ؛ لأنَّ الكلامٌ إذا قُيّدَ بالعل» واعَسَى» يخرجُ من أن يكون عزيمةً» فإنه بمنزلة 
الاشتثناءء قال رَسولُ الله ييِ في حَقٌَّ بني قُريظة: «لعلّنا أَمَرناهم بذلك»”'' ولم يكُنْ أمرّهم بذلك» ولم 
يكن ذلك كَذِباً لكون كلايِه الشَّرِيفٍ مُقيّداً بهلعل؛» على ما في «المحيط»» فتأمل”'. 

قوله: (بل اقترح على الكتابة)؛ أي: بل لم يترك اقتراحَة؛ بل دام عليه فتأمل”". 

قوله: (كما هرَّ رَسمٌ المُلازمَة) إشارةٌ إلى وه تخصيص الصّباح والمساء بالذّكْرٍ من بَينِ سائرٍ الأوقاتٍ» 
ويحتمل أن يكون المراد بهما مجرّدٌ الملازمةٍ» فعلى هذا لا يلزمُ أن يجيء عليه في كل يوم» فتأمل . 
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قوله: (شَرَعْتٌ فيه) والأولى”'' أن يقول: كَدْ شَرَعْتٌ فيه؛ أي: في الكتب. 

قوله: (وهَذا أنسَبُ لِما نحن فيه)؛ لأنه يكون طالب العلم مَنْطوقَ الكلام حِينئفِ» والعبارةٌ أَقْوَى مِنّ 
الذَّلالَةِ كما لا يخفى. 

قوله: (وههنا قد وُجد) لا يقال: إِنَّ المسؤولّ عنهٌُ هنا ليسّ من جنس المالٍء فلا يصحٌ الحكم 


)غ0( انظر خبر بني قريظة في سبيل الهدى والرشاد لمحمد بن يوسف الصالحي: (6: لا وما بعدها). 

(؟) وجهه أن هذا غير ما ذكره المحشي؛ لأنه لا يقتضي الرد» فكأنه قال: اكتب الشرح المطلوب إن شاء الله تعالى. 
() وجهه أن أصل الاقتراح ثابت قبل التعلل» وهو لدفعه. 

(4) وإنما كان أولى؛ لاشعاره بأن كلمة قد مقدرة في عبارة الشارح. 














فقول أحمد 
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قَدْ عَدَّهُ عَدماً لاستحقارو» فلمًا أَنَوا بالإلحاح أجابهم بِحُكُم قوله عليه السّلام: «أَغْنْوْهم مِن 
مَسْألتِهم ْ ّ 
اماد -- بببب___-- ١١١‏ هببسسبببببب ببسب سبي 
نول (قوله عَليهِ السَّلام: أَغْنُوهُمْ عن مَسْأْلَيهم) حاصِلَهُ: أعظوهُم شيا وإلا لم يَحصّلٍ الإغناءً 
ِشِقٌ تَمرَةٍ في كُل مَسؤُولٍ. 
بوجودو؛ لأن المتبادرٌ منه الموجودٌ الخارجي؛ لأنا نقول: إِنْ شرائظ المسؤولٍ عنه - وهو كتابٌ «الفوائد 
الفَّناريّةه - موجودةٌ مُتحقّقَةٌ على أكمل وجُهء فكأنّهُ موجودٌ كالمالٍ. 

قوله: (قّد عَذَّه)؛ أي: قَدْ عَدَّ المسؤول عنه (عَدَماً لاشتحقاره)؛ أي: لاستحقارٍ المسؤولٍ عنه» 
وفيه نظرٌ؛ لأنَّ استحقارٌ مَطلوب السّائلٍ وردّهُ را لَيَناْ لا يكون أمراً مَقْبولاً شرعاً وعقلاً مع القُدرةِ على 
قَضاءٍ الحاجةٍ؛ كمَنْ مَلَّكَ نصاباً وحالٌ عليه الحَولٌ» ولا يُعطي زكائهُ للاستحقار» على أن كثبَُ في أقصر 
الأثام لآ اذيك" والارغة في العراب أنيفال: لعل الشارع َ رَذّا ليّناً؛ لاشتغاله بالأهمْ مِنَ ش 
التُصنِيفٍ في العلوم الذينيّةِ» أو التَّدريسِ فيهاء أو غير ذلك مِنّ الموانع "© كما هو مُقتضَى حُسْنٍ لظن 
وإلّا فاللائق بشأن ن الكريم قَضَاءٌ الحاجة قل المسؤولٌ عنهُ أو لاء وبِالجمَلَةٍ إِنَّ الود اللَيّنّ ممّ وجودٍ 
المسؤول عن قَدْ يُعتدٌ به لمر ما”". 

قوله: (لاسْتحتاره) الأدبٌ أن يقال: لاسْتقلالهن. 

قوله: (أَئّا) بِالقَضْرٍ لا بالمدّ» فالباء في «بالإلحاح؛ للملابسةٍ كما هو المتبادرٌ» وصَيغةٌ الجمع 
لا ثّلائمٌ قوله : (عَن اقتراح أخ لي) فالأؤلى أنْ يقال: فلم ولعلّهُ حملَهُ على النّخصيص بالذّكر؛ 
لأنَّ الظَاهرٌ أنَّ معَهُ شركاء ذ في السَالٍ بقَرينةٍ «الإخوان»؛ على أن مثل هذا المسؤولٍ يسأَلهُ كل طالب 
تَحقيق من أرباب الاستعداي فالخ يَسألُ عن نَفسِهٍ وعَنْهم أصالةً ونِيابة» فلا يَنحصِرٌ السّائل في الأخء 
بل مهنا قوم فالضَّمِيرٌ را جمٌ إلى المفهوم من المقام؛ هذا غايةٌ تَوجِيهِ الكلام. 

قوله: (أَغْنُوهم) الأمرٌ للاُتحباب لا للؤُجوب» ااه عَدَّ أوّلاً ما عندَهُ معدُوماً» فلم يُحِبٍ 
السّائل» ثم تحوّل رأيةٌ بسب الإلحاح وعدم التخلاص” ' عن الاقتراح بالجواب اللَّيّنِ إلى العمل 
بالحَديثٍ فأجابه. 


)١(‏ لأن استحقار الشارح المسئول عنه - وهو الشرح - يدل على أنه شرح لا يعتد به» وكتبه في يوم واحد يدل على 
كمال الشارح؛ فيكون المسئول عنه حسناً معتداً به. 

(؟) فإن الشارح ألف في الأصول تأليفاً سماه «فصول البدائع؛ في ثلاثين سئة على ما اشتهر. 

(1) وكلام المحشي يشعر بأن العمل بالشق الثاني وهو رده لا يحسن مع القدرة على الأول؛ وهو ممنوع. 

(4؛) وفيه إشارة إلى أن في كلام الشارح تضميئاًء فتبصر. 
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قول أحمد 


ع سىي,١١)‏ 
ولو شق تمرةظة . 


قوله: (عَنٍ افْتِرَاحٍ أخ لِي) أي : إِلْحَاجِه؛ لأنَّ الاقيراح: السّؤالُ على سبيل التَحكُم 
والارتجالٍ من غير فِكْرِ ورَويَّةٍ: ولا يكون ذلك إِلَا لغايةِ رَغبِوّء والأخُ: يَحتَّمِلُ أن يكون الأَحَ 
الذيدى أن الايد" توله: '(بمطالغة الإحوان) عر عن اللكقيدية بالإعران١‏ عضب لتنيد: 
العمادي -----ا-ا- سحب ببح 
قال الشّارح: (عَن اتراح) هو بالقافي الْمُبالَمَةُ» وبالفاء السَّؤالُ بلا فِكر ورويّة» وهُما جائزانٍ في 
هذا المَحل لكن لا يَصِح تَعلِيل أَحَدِهما بِالآَخَرِء فتأمّل. 
قوله: (ولو بِشِقٌ تمْرة) حال من ضَميرٍ «أَغْنُوهم» كما هو الظاهرٌ المتبادرٌ ؛ أي : ولو كان إغناؤكم 
شق عادولا كدو ققاذ »وان جملة ميان ومرقيطا بالا لام تركيك عن له بشن 

قوله: (أي: إلحاحه) وفي «الصّحاح»: الإلحاح مثلّ الإلحافيء اه ثم الإلحاف أن يُّلازْمَ المسؤول 
عنهُ حتى يُعطَيّةٌُ وفيه أيضاً: اقْتَرحْتٌ عليه شيئاً: إذا سألتّهُ إِيّاهُ من غيرٍ روي واقتراح الكلام: ارتجاله» 
وفيه أيضاً: ارْيَجَالُ الحُطبةٍ والشّعْرِ: ابتداؤُهُ من غير تهيئةٍ له وفي «القاموس»: تَحَكُمَ: جار فيه حُكْمُهُ 
اه؛ وارَوِيّةَة عطف تَفسيرٍ للفِكْر» و«ين' متعلّقٌ بالسّؤالٍء فالمراد بالاقتراح السّؤالٌ مِنْ غْيرٍ فكرٍ ورَويّة 
وهذا السَّوَالُ مُكرَّرٌ عُرفاً وعادةٌ» ولذلك َسَّرهُ بالإلحاح» على أنه مُعيّد بقولة: «في كلّ صباح ومُساءا» 
فلا خفاء في صِحََةَ هذا التَّفْسِيرِء فَتَبصّرا". 

قوله : (لأنّ الاقتراح) وانطباقُةُ على المذَّعَى ظاهرٌ؛ لأنه يدل على أنَّ الإلحاح يلزمٌ الاقتراح كما مَرّ 
ولو قال: «أي: سُؤَالَهُ مِنْ غير روي وفكر»؛ لكان أظهرٌ وأخصر”“. 

قوله: (ولا يكونُ ذَلِك)؛ أي: الاقتراح (إلّا لغاية رَغبة)» وهيّ الباعتٌ للتَّالِيفٍ. 


قوله: (عبّرَ عن المُسْتفيدينَ بالإخوان. . . إلخ) الدَالَةِ على الممائلةٍ في العلم والكمالٍ عُرفاً للشّارح 





)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ. وورد بلفظ : «أغنوهم عن الطلب هذا اليوم*؛ رواه سعيد بن منصوره وأشار الألباني إلى 
ضعفهء انظر: «إرواء الغليل؟: (7/ 137237) حديث رقم: (2)8114 وورد: (يا عائشة لا تردي مسكيئاً ولو بشِقٌ تمرةة؛ 
وأشار الألباني إلى أنه حسن لغيره» انظر: «صحيح الترغيب والترهيب»: (88/ )١71‏ حديث رقم: (0143. 

(؟) قوله: والأخ.. إلخ؛ صوبته على ما في النسخة الهندية. 

(') وجهه أن السؤال من غير فكر إنما هو لغاية رغبة»؛ وهي مستلزمة للتكرار عادة» فلا يرد ما قيل من أن التفسير به 
خفي؛ لأن الاقتراح لا يقتضي التكرار. 1 

(؛) ويمكن الاعتذار بأنه نبه على أن المراد بالسؤال على سبيل التحكم» والارتجال هو السؤال من غير فكر وروية» 
فكأنه قال؛ أي: السؤال من غير روية ولم يكتف به تكثيراً للفائدة؛ فكأنه قال السؤال على سبيل التحكمء 
والسؤال على سبيل الارتجال؛ والسؤال من غير فكر وروية» بمعنى واحدء وهو الاقتراح. 
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قول أحيدخ ا 700 يط 
وإظهاراً لشَفْقَيِهِ عليهم بهذا التَّالِيفِء وقيل: التَعبِيرٌ بالإخوان للنَّسِهِ على أَنّهُ لا يَقدِرٌ على مُطالعَةٍ 
هذه القَّوائِدِ إلا مَنْ يكون أخاً ومثلاً لَهُ في العُلُوم؛ فيكون وضفاً للتَأليف بِالدَّقّةِ والعٌُموض» 
العمادي 

قوله: (وإِظيَاراً لِشَنََبِ)؛ لأنَّ الأ يَرَحَمْ الأحّ. 

قوله: (بهذا التَّأَلِيبٍِ) الباءٌ مُتَعلّقٌ ب«شَفَفَةَه ويُمكنٌ أن يكون مُتعلّقاً بالمُسبَمِيدِينَ» تأمّل. 

قوله: ««تبل) أشارّ بِلَفظٍ «قِيل؟ إلى ضَعفِهِ؛ لأنَّ الأ المُقتَرِحَ كان من الظَالِبِينَ فيكونُ أدنى مِنهُ» 
والظاهِرٌ أنَّ المُرادَ بالإخوان الطَلَبَدَ نَهُم كذلك لأنَّ من كان مِثْلّهُ في العلم لا يُحتاجُ إلى المسئول عَنْهُ 
كما لا يَحْقَىء فتأمّل. ١‏ 
(مَضْماً لنشييه)» فكأنه نَرّلَ نفسَهُ مَنزلتَهم تَواضعاًء فصارٌ الشَّارِحٌ منهم. فصارٌوا إخواناًء وهذا إنما يتم إذا 
لم يكن لفط الإخوانٍ من كلام المقتّرح» وحكايةً عَنْهُّه فيكون المراد بهم: مَن كان مُشارِكاً له وممائلاً» 


)1(6 2 


قوله: (وإظهاراً لكَفَمَته) اللّامةٍ للأخرّةٍ الطييّةَ عُرفاً» لا يقال: إِنَّ التَّفْقَةَ ظاهرةٌ بهذا التَألِيفٍِ؛ لأنه 
أثرُهاء فيكون بُرهاناً ثانيًء قُلْتُ: نَعَم الأمرُ كذلكء إِلّا أنَّ هذه الدَّلالَةَ عَقليَةٌ» والكلامٌ في اللّمْظيّةَ 
فظهرٌ من هذا أنَّ الباة في قوله: «بهذا» متعلّقٌ بقولنا: «الظاهرةه» فيكون صفةٌ ولو قال: إظهار الشَّفْقَةٍ 
الباعِئَةٍ على هذا التَّالِيفٍء لكان أَوْلَى. ولا يقال أيضاً: اعتبارٌ الهضم واعتبارٌ إظهارٍ الشَّفقةٍ مُتنافيانٍ 
باعتبار لازمهما؛ لأنّ لازم الأوّلٍ عدم العُلرٌء ولازمً الثاني العُلرٌّء لأنا نقول: إِنّ المنافي هو إظهار العلوٌ 
لا نفسٌ العُلرّء على أنَّ التكتة أمرٌ اعتباري؛ والأولى”" كلمة «أو»» فتأمّل” . 

قوله: (التعبِير بالإخوان) فعلى هذا التوجيه لا تَنزِيلَ لنفسه مَنزلَتهم بل فيه تَنْزِيلُهِم مَنزلتَه؛ إشارةً 
إلى دِثَةِ الكتاب وعُموضِ» فيتوقّك تحصيلّهُ على السّعي التامٌ وعلى صِدقٍ الرّعبةِه وعلى النَفْسٍ المتيمطَةٍ 
الذَّمْنِ الصّافِي عَن الآفاتٍ القادحةٍ لهم المعاني؛ فيكون فيه حَتُّ المستفيدِينَ على تحصيلهء فالمقصودٌ 
تَرغيبٌ التَلِيفٍ وتَرويجهء وهذا أيضاً إنماً يتم إذا لم يكنْ جكايةً سال الأخ» وبياناً لطريتي اُتراجه. 


)١(‏ وجهه أن المتبادر ما حمله المحشي عليه» فالمقترح طلب شرحاً دقيقاً غامضاًء وهو اللائق بمطالعة المستفيدين 
كما لا يخفى. 

(1) وجه الأولوية أن كلمة (أو) لمنع الخلوء وأن كلا منهما صالح لأن يكون نكتة والمجموع كذلك؛ إذ لا تزاحم في 
النتكات» وحينئذ يندفع اشتباه المنافاة. 

() وجهه أن المراد باللزوم هو اللزوم في الجملة ولو باعتبار القرائن» فلزوم العلو للشفقة إنما هو باعتبار أن الشفقة 
الموجبة للإحسان عليهم بهذا التأليف لا ينفك عن العلو؛ لأن اليد العليا خير من اليد السفلى كما لا يخفى. 








يلما 1 
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قول أحين 6 ث ‏ ب بب :.:.:ل.-بلل0000----- ‏ سح 
(دَلكُل وَجْهَهُ هو مُوَلَّا) [البقرة: .. فإنُ قيل: ةبترل : (شَرَعْتٌ فيه عُذُوَةَ يَوْم. .. إلخ). 
يُرَجْحُ الوّجة الأخير» بل يُعَينّهُه كُلْتُّ: يَحتولُ أن يكون ذلك تحريثاً بِالنعمَدٌه لا تَمَدْحاً. 
العمادي 


سانا 


قوله: (مإوَلكلٍ ينه أي : ِكل قُومٍ من المُسلِمِينَ جِهَةٌ وجانِبٌ من الكَعبةٍء والتَّدوِينُ بَدَلْ عَنٍ 
الإضائَةء أو المعنى : لِكُلُ أَمّةِ ِدكُم ومن غيركم قبل يكوَجّهُ إليهاء والمَقصُودُ هُنا: أن لِكُلٌ من التعيرَينِ 
دليلاً هُوَّ: أي: كُلّ واجد منهُما «مُولّيهاه أي: صاحِبٌ تِلكَ الجهّدّء أي: الدّليل؛ أو المعنى: لِكُلّ من 
القائلِينَ طريقةٌ هو أي: كُلّ مِنهُما صاحِبٌ يِلكَ الريقَةٍ ١‏ 

قوله: (يرججح الوَّجْهَ الأخيرً) وهُوَ ما قيل: التَّعبِيرٌ عَن الإخوان للتَّسِيه. 

قوله: (تَحُديئاً بِالنَعْمَةِ) وامتثالاً بقوله تعالى: وما بنِعمَةٍ رَيْكَ مَحَرّتْ [الضشحى: »]١١‏ والتَحدِيتُ 
بِالنْعمَةَ الاعترافٌ بهاء وهو شكرهاء ويَؤْيده قوله: (إِنَهُ ولي كُل تُوفيق وإنعام»»؛ لكن هذا ينافي عَذَهُ عَدَماً 
لاستحقارو كما سَبَقَّ. 
0 22200 
قوله: (تإوَْلكُل بها هر مويأ)») وهو اقُتبامنٌء قال القاضي البيضاوي: «أي: ولِكُل أ مو قبل" 
أو لكل قوم مِنَ المسلمينَ جِهَةٌ ١‏ وعانت سن الكتر ومو لكوي يل عن الإشبا موسر دلي + اندز 
المفعولّين محذوفٌ؛ أي: هو مُولَّيها وَجِهَهُء أو الله مُوَلّيها إَِاهُ"“. اهء واغلم أنَّ هَذا يدك على مُساواةٍ 
الاعتبارينَ» فيِذا قال: «فإِنٌ قِيل) مُتَفَرّعاً على ما قَبلهُ» ومعارضاً لديل المطوي. 

قوله: (يرجحُ الوّجة الأخيرء بَلْ يُعيْنه) ووجهُ ذلك أنَّ كَنْبَ مِثلٍ هذا الشَّرْح في مثل هذا الوَقْتٍ ينِئُ 
عن كمالٍ الإحاطهةٍ والإتقانٍ» وعن الاطلاع 3 إلى الغاية» فكلامُة يَتضمَّنٌ على نُكَتِ واغتبارات 
تَحناجُ إلى الفكر العميتي والنّر الدقيقيء فتيضّز"؟." 

قوله: (يُحتملٌ أن يكون ذلك)؛ أي: ذلك القول» بل يتعيِّنُ ذلك؛ لأنَّ تزكية النْفْسِ منهىٌ . 
وتجويرٌ ارتكاب المنهي عنهُ معّ وُجودٍ المحمّل الصّحيح لا يفي كما يُشْوِرٌ بو كلامه0*. 

قوله: (تَحديثاً بالنّعْمّة) يدل عليه قوله: «إنه ول كُلّ توفي وإنُعام»؛ فإذا كانَ المقصودٌ تحديثاً 
بِالنّعمَةٍ لا يكون المقصودٌ مَدحَ التَّألِيفِء وفيه: أنه لا منافاةً بينهما؛ إِذْ لا تَرَاحُمَ في النْكاتٍ» وهو 


8 عَنْها اق 
( 


)١(‏ والمضاف إليه المحذوف لفظة (الأمة). 

() أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي: ..)1١١ :١(‏ 

(7) وجهه أن المعتبر في هذا المقام هو اللزوم المعتبر عند أرباب المعاني» لا المنطقي» فلا يتوهم أن الكتب المذكور 
لا يقتضى الدقة. اه منه. 

4 وتحديث النعمة مأمور به» وإشعار ارتكاب المنهي عنه مع وجود احتمال امتثال الأمر بعيد» فتأمل. 

(0) وإنما قلنا يشعر به؛ لاحتمال أن يكون ذكر الاحتمال لكونه كافياً للمانع . 

















مقدمة الفناري ظ 9 


لفرائدِ الرّسَالَةٍ الاثيرية يه في الميزان» 
قول أحممد 

قوله : (لِقَرائِدٍ الرّسَالَةَ الأثير ِيّةِ) شّبه المسائل بِالفَرائِدٍ ‏ وهي الذُرَّة الكَبيرَةُ السَّقَافَةٌ - في 
التّفاسَق فعَبَّرَ عن المسّبه بلفظ المشبه به استعارَة مُصِرحَة تَحقيقيّةٌ: والاستعارةٌ: هى الكَلمَةٌ 


الج 5 م 
العصادي 


ظاهرء لا يقال: إِنَّ احتمالَ التّحديثِ يُنافي الاسْتِحقَارَ؛ ؛ لأنّا نقول: إِنَّ زّمانّهما مُختلفان؛ فإنَّ التَحدِيتَ 
إنما هو بعد حُصولٍ المؤلّفِ بالتّوفِيقٍ الإلهي» والاستحقارَ إنما هو حِينَ الافتراح وقبل الهلم بما حَصَل 
له من العنايةٍ الإلهيّةِ والتّوفِيقٍ الرّبّاني» فلا مُنافاةَ» وما قيلَ: إنه يَحتمِلٌ أنْ يكون اعتذاراً عمًا فيه من 
الرّلَلِ من القلم والخَللٍ من الفْهُمٍء ٠‏ فهو جَوابٌ آخرٌ عن السّؤَالِء وفيه أنه لا يلح لذلك؛ لأنَّ الكَْبَ 
في يوم من أقِصَرٍ الأيّامٍ لا يمنعٌ إعادةً لتر مرّة بعدّ أُخْرَى في أَظوَلٍ الأيّام كما لا يخفّىء فتأمل”"' . 

قوله: (شبّه المسائل) الظاهرٌ أنَّ المشبّه معاني الرَّسالةَ» وهيّ أعم من المسائل؛ لشمولٍ المعاني 
للمتصرّراتٍ أيضاًء ولعلّه خصّ المسائل بالذّكر ؛ ليكونها عمدةًٌ ومقصودةً بالذات منها . 

قوله: (وهي)؛ أي: الفّريدة”" في ضمن الفرائد» وقد فسّرها عصامٌ الدّين بالدّرّة الثمينةٍ التي تُحفْظ 
في ظرفٍ على حدة ولا تُخلّظ باللآلئ لشرفها. اه» وفيما ذكرّه المحشَّي نوعٌ قصور؛ لأنه أعم منها 
كما لا يخفى» فتأمل0". قوله: (في النّفاسة) متعلّقٌ ب«شبّه»» فالتَّفاسةٌ والمرغوبيّةُ وجهُ الشَّبوه وهو ظاهرٌ. 

قوله: (فعبّرَ عن المشبّه)؛ يعني: قصدّ إطلاقّ الفرائدٍ على المسائل بسبب تشبيه المسائل بمعناها 
الحقيقي؛ لأنَّ مّدار الاستعارة هو التَّشبيه» مثلاً إذا أُطلِقَ المشْفَرُ على شَفةٍ الإنسان فقّصِدَّ تُشبيهها بمشفر 
الإبل في الْغِلِّ يكون استعارةٌ» وإذا أريدَ به المطلقٌ كان مجازاً مُرسلاً» فاللّفَظُ الواحدٌ بالنسبةٍ إلى 
المعنى الواحدٍ يجوز أن يكون استعارةً وأن يكون مجازاً مرسّلاً . 

قوله: (استعارة مصرّحة تحقيقيّة) المشهورٌ أنَّ الفط المستعملٌ في غير ما وضع له للمشابهة استعارة» 
والتَقِييدُ بالمصرّحةٍ ليسٌ بمشهور بِينَ الجمهورٍ, ولعلَّهُ تبعَ في ذلك بعضّ الأفاضل» فالأؤلى الموافقةٌ لهم» 
ولو قل : تصريحيّةٌ وتحقيقيةٌ أو مصرّحةٌ ومحقّقةٌ لحصل التّناسبٌء وفيه ما لا يخفى؛ لأنَّ ما ذكرثة إنما هو في 
مُطلقٍ الاستعارة التي هي المقّسّم للمكنيّة» وليسٌ الكلام فيه؛ بل الكلام في مُقابل المكنيّة؛ فلا غبارٌ عليه. 

قوله: (الكلمةٌ المستعملة) خرجٌ بها الاستعارةٌ التَّمِثِيليَةٌ واعلم أنَّ الكلمةً المستعملةً في غير 
)١(‏ وجهه أن مجرد الكتب في أقصر الأيام لا يصلح للعذر ما لم ينضم إليه عدم إعادة النظر. 


(؟) لأن التعريف للماهية لا للأفراد. 
(7) وجه التأمل أن الصغر والكبر من الأمور الإضافية» وكذا الشفافية» فلا يصلح لأن يكون تعريفاً لها. 
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فول أحمبد ‏ ب 2781 +*؟*؟*:رريريريييييي يط 
في غيرٍ ما وْضِعَت لَهُ لعلاقَةٍ هي المُسِابَهَة؛ ممّ قَرينةٍ مانعَةٍ عن إرادةٍ المَوضُوع لَهُء وهي هاهنا 
إفناشها إلى الرسالة: والكحقيقية “ماءيكون المستعار له اى: المشبه- أمراً متحققاً جنا أو 
عَقلاً؛ والمُستعارٌ له هاهنا مَسايْلٌ الرّسالَةَ» وهي مُتَحفّفَةٌ عَقْلاَ 
العمادي 

قوله: (لِعَلاثَةِ) العَلاقَةُ: بفتح العَينِ تُستَعمَلُ في المعاني» وبالكسر في المَحسُوساتٍ. 

قوله: (مُتَحَثَّنَةٌ عُقلاً)؛ لأنّ المسائل مُسْتَمِلَةٌ على الدب التي لا وَجُودَ لها في الخارج» فلا يَرِدُ 
ما قيل: إِنَّ المسائلَ معلومَةٌ وهي موجُودَةٌ في الخارجء فَتَحمَُّ جِسّا لا عَقلاً. 
ما وُضِعَتُ له" في اصطلاح به التَّخاطبٌ لعلاقةٍ وقّرينةٍ مانعةٍ عن إرادته مجاز» وإِنْ كانت علاقتُهُ غيرَ 
المشابهة فمجارٌ مُرِسلٌ» وإِلَّا فاستعارةٌ. 

قوله: (لعلاتة) بفتح العينٍ دُونَ الكسرٍ. 

قوله: (حيّ التقاري» هذه الجملةٌ صفةٌ ل(علاقة)؛ فخرجٌ بها عن التَّعرِيفِ المجارٌ المرسل . 

قوله: (معَ قرينة) الأؤلى: «وَفّرينة»؛ لأنَّ القَرينةَ لِيسَتْ من توابع العلاقة» بل كل منهما ما يتوق 
عليه الاستعارةٌ» بل المجارٌ المطلّقُ" . 1 

قوله: (مانعةٍ عن إرادةٍ المّوضوع له) خرجٌ به الكناية”"؛ لأنها وإن كانت ممٌ قَرينةٍ لكنّها لِيسَتْ 
بمانعةٍ عن إرادةٍ الموضوع له على ما قالوا. 

قوله : (إضافتها إلى الرّسالة) فهذه تَدلُ على أنَّ المراد بالفرائدٍ ليس معناهُ الحقيقي» وأما أنَّ المراد 
بها المسائل» ففيه نظرٌ لما مَرَّ» فتَبِضَّر'» ويمكنٌ أن يقال: إنه شبّه ألفاط الرّسالةٍ بالأضدافي المشتملة 
على الفرائدٍء وأضاف الفرائدٌ إليها تَخْييلاً كما لا يخفى. 

قوله: (والتّحقيقيّة) تتميرُ بها عَن المكني عنها وعن التّخييليّة. 

قوله: (مُتَحَقَّتَاً حمًا أو عقلاً) بأن يكون ذلك المعنى أمراً معلوماً يمكنٌ أن يُشَارَ إليه إشارةً حسيّةٌ أو 

قوله: (وهي مُتَحقَّقَةٌ عقلاً)؛ أي: لا حِسا؛ٍ لأنَّ مسائل المنطق إن كانَّتُ باحثةٌ عن أحوالٍ 
المعقولاتٍ الثَّانية -كما هو التّحقِيق- فعدمُ وُجُودِها جِسا ظاهرٌ؛ لأنّها نَضايا ذِهنيْةٌ جينئلٍ» وإن كانت 


)00( وفيما وضعت له حقيقة» فالكلمة حين الوضع ليس بحقيقة ولا مجاز؛ كالجسم في آن الحدوث ليس بمتحرك ولا ساكن. 
(؟) توقف المجاز على القرينة توقف الكل على الجزء عند أهل المعاني؛ وعلى الشرط عند أهل الأصول. 

() نحو: فلان طويل النجاد» فإنه يمكن إرادة المعنى الحقيقي على ما هو المشهور. 

(4) وجه التبصر أن المشبه في الحقيقة هو معاني الرسالة؛ وخصت المسائل بالذكر لشرفها وقد مر ذلك. 








شَرَعْتُ فِيْه عُذْوَةَ يَْم مِنْ أَقْصَرٍ سر الأيّام وحَدَمْتُ حَتَمْتٌ مَعَ أَذّانٍ مَغْرِبو بِعَوْنٍ الله المَلِكِ”) 
العلا إن وَل كل توفي وإِنْعَام . 
قول أحصصد 


قوله: (شَرَعْتٌ فِيْهِ) أي: في كتب القَّوَائِدٍ المَمْتَرَحَةٍ. 

قوله: (أقصر) أ مغرب ذلك الِيُوم أي : وقتَ عرو الشميل: 
العسادي 

قوله : (أيْ: وَْتّ غُرُوبٍ الشمس) فِيهِ إشارةٌ إلى أنَّ الغُروبَ للشّمس لا لليّوم. 
فشيل ج777 7 7 ا ا 
باحثةٌ عن أحوالٍ المعلوماتٍ فكذلك؛ لأنَّ مَوضُوعاتِها لات 0 دجرة انها في التخارج» على أنَّ النْسَبَ 
الدّاخلةَ في القضايا لِيسَثْ بموجودة في الخارج» فتأمل كما لا يخفّى”'' ‏ 

قوله: (أي: في كتب القّوائد)؛ أي: في كَنْبٍ نُقوش 0 الفوائديء وهو ظاهر. 

قوله : (أي: في مغرب ذلك اليوم)؟ يعني: أنَّ ضميرَ «مغْريهِ؛ راج جمٌ إلى اليو الذي شرعٌ فيه. 

قوله: : (أي: فى نؤقكا غروفق الشمس) 1 + : يعني: أنَّ المغربَ اسم زمانٍء وأنَّ المضافٌ -وهو 
الشَميرد مقدرٌ؛ إذ لا مغرب لليوم. لا يقال: 95 المقرت عدر بتك فالوّقتٌ في عبارة المحشّي 
إشارةٌ أيضاً إلى أنَّ المضافٌ محذوفتٌ؛ لأنَا تقول: لا يُصارٌ إلى الحذف مم الاسْتغناء عَنْه ". 

وفي بعض النسَخ: «معَ أذانٍ المغرب»؛ فعلى هذا يحتاجُ إلى حَذْفٍ آخرّ؛ لأنَّ الأذانَ للصَّلاةٍ 
لا للوّقتِء نَعمْ يجوز إضافتّهُ إلى الوَقْتِ لأدنى مُلابَسَةٍ؛ أي: حَتَمْتُها مم أذانٍ صَلاةٍَ وقْتِ عُروبٍ شّمس 
ذلك اليوم؛ يعني : أنَّ الحَتْمَ مُلابِسٌ بِأوَّلٍ الأذان» فلا يُتَرَهُمُ عَدمُ الإجابةٍ للأذانٍ كما لا يخمّى» والنْسْحَةُ 
الأولى أؤْلى؛ لأنها بعيدةٌ عن إيهام عَم الإجابةٍ للأذانٍ وهو مكروةٌ» وَلِقَلَةٍ الحَذْفِ فيهاء وبالله التّوفيقٍ. 


آلة قانوينة تعصم مراعاتما الذهن عن الخطأ في الفكر. 


علم يببحث فيه عن المعلومات التصورية والتصديقية» من 
حيث أنما توصل إلى معرفة مجهول تصوري أو تصديقي . 


)١(‏ قوله: فالملك8 زيادة من الحجرية. 

(؟) وجهه أن العلاوة تامة على تقرير وجود الكلي الطبيعي أيضاً. 

(7) محصل السؤال أن المغرب يجوز أن يكون مصدراً ميميّاء فلا يتعين كونه اسم زمان ومحصول الجواب: أن 
الحذف لا يصار إليه بلا ضرورة» فمع استفادة الزمان من صيغة المغرب لا يجوز حمله على المصدر الميمي. 








اعْلّمْ أنَّ مِنْ حَقٌّ كل طالِب كَثْرَ تَضْبظها جِهَةٌ وَحْدَةٍء أَنْ يَعْرِنَها بِتِلْكَ الجهّق 
2007 - 0 م سرود هم 0 
وَيحَصَّل الشعُورٌ بها قبل الشّروع فيها؛ 


قول أخصد 

قوله : (إعْلَمْ أنَّ مِنْ حَقٌّ كُلَّ طَالِبٍ كَثْرَ) 
العمادي 
شاسسل 


قال الشَّارحُ العامة : (اعلم أ أن من حقّ كلّ طالب. . . إلخ) اعله”"' أنَّ القومّ قد ذكرُوا قبل لخر 
في المقصود مقدّمة لِبيانٍ أمورٍ يتوق الشَّوعُ في المقصودٍ على وَجِهِ البصيرة عليهاء وهي : تعريفٌ الجلم 
المشروع فيه باعتبار جهةٍ الوحدةٍ الذَّائبة أو العرضيَّةِ؛ ليمتارٌ المطلوبٌ عن غَيرِةء وبيان الموضوع وبيان 
الغاية» والتّصديقٌ بهما ؛ لتحصل زيادة التتصيرة»؛ والمصئّك خالفهم؛ لأنّهُ إنما يذكرٌ ما يجب استحضارة 
للمبتدئ في شيء من العلوم» على أنَّ وظيفةً المبتدئ حفظ القواعدٍ ِالفَسْرٍ ولما أراد الشَّارحٌ الاقتداء 
ل ل بام ٠‏ فقال: «(اغلم . .٠‏ إلخى وذلك 


رواةك 


الأوّل: 0-6 الأولى: أن كلّ كثرةٍ تَضبظلها جهةٌ وحدقء من حقٌّ كلّ طالبها أنْ يعرقها 
بتلك الجهةٍ» وإلى هذه المقدَّمةٍ أشارَ بقوله: «اعُلم. .. إلخ»» والثَّانِيةُ: أنَّ كل عِلم مُسائلٌ كثيرةٌ تُضبظها 
جهةٌ وحدَة(" وتّرتيبٌ القياس : أن كل عِلم مُسائلٌ كثيرةٌ تضبظها جهةٌ وحُدَوٍء وكلّ كثرةٍ تُضبظها جهةٌ 
وحدةٍ مِنْ حَقَّ كُلّ طالبها أن يعرفها بتلكَ الجهّة» يَنتحُ: فكل عِلم من حَقٌّ كُلّ طالبه أنْ يَعرقهُ بجهة الوَحْدَةٍ. 


)١(‏ كلمة (اعلم) حث للمخاطب على أن يلقي سمعه إلى ما يعقبها وهو شهيد» وقال: (إن من حق)؛ أي: ما هو لازم 
وثابت له؛ على ما قال الشارح العلامة في «حواشي فصول البدائع»؛ ويجوز أن يكون بمعنى اللائق» فلو لوحظ 
أن الأمن عن المحذورات الآتية يتوقف على هذه المباحث يكون بمعنى الواجب» ولو لوحظ أن أصل المقصود 
لا يتوقف عليه يكون بمعنى اللائق» وهو أعم من الأول» فتأمل. 

(؟) وأنت خبير بأن ثبوت المحكوم به للمحكوم عليه باعتبار كونه كثرة» ولو أخذ بكونه واحداً بجهة الوحدة لا يصح. 





0 ْ ظ قول أحمد على الفوائد الفنارية 





قول أحصد 
أي: مُظلَقاً؛ سواءٌ كانت تلك الكَثرَةُ مِنْ غير العُلُوم؛ أو عُلُوماًء مُدَوُنََ أ 
العمادي . 

قوله: (أو غَيرَ مُدَوَنَةِ) كهلم الخِياطَةٍ [1/5] والصَّياغْةٍ والحياكَةٍ ونحوها. 
والثاني: هو المركّبُ من هدو التّتيجةَ ومن مُقَدّمةٍ أُخرّى» وترتيبٌ هذا القياس : أنّ المنطقّ عِلمء 
وكل علم من حقٌ كل طاليه أنْ يَعرقَهُ بجهةٍ الوحدق» بالمنياق ون حو كل طالئ اذ يمرل يجيه الرخدوء 
فهِذِه النْتيجةٌ هي المطلوبة» ولو لم يكن المراد ذلك”'' لم ينمج القياسٌ الأوَّلُء فكذا الثّاني!"» والمقدّمة 
الثّانيةٌ أخصٌ من الأزلى» وهيّ صُمْرَى القياس الأرّلِء والأعمُ يُقدّمُ على الأخصٌ» ولذا قدَّمَهُ الشَّارحُ. 

قوله: (أي: مطلقاً)؛ أي: ليس المراد بالكثرةٍ العلوم» بل المراد بها أعم من العلوم؛ مُدوّنَةَ أو غير 
مون كعلم الخياطة» ومن غير العُلوم» وهذا مأخودٌ من إطلاق اللَّفْظٍ ومن المقابلة أيضا”" لقوله: 
«ولأنَ كل علم كَثرَة». 

ثم اعلّم أنَّ الجمهورٌ على أنَّ «أي» حرف تَفسيرء وما بعدّها عطفُ بيانٍ لما قبلهُ» وأنَّ صاحبٌ 
«المفتاح» ذهبٌ إلى أنها حرفُ عطفي» فلا يجوز النَّصبُ مُطلقاً على القولّين'''» وفيه شيء آخرٌء وهو أنه 
بيعت تانق أن موصوقة موْنّسٌ ولو قال في مقام تُوضيح عبارة الشّارِحَ : ١ن‏ الكثرة أعم من العُلوم 
مُدوَّنَةَ أو غيرّها ومِنْ غير العلوم؟؛ لكان أؤْلى كما لا يخنى. 

قوله: (مِن غير العُلوم) كالأموالٍ مثلاً» فإنَ حَقَّ طالبها أنْ يعرفّها بجهةٍ كونها وَسيلةٌ إلى قضاءٍ 
الحوائج وحصولٍ الآمالٍء فالأؤلى”*' أن يحذف «يِنْ". أو يُرْادَ في الشَّقٌّ الثاني ويقال: «أو مِنَّ العُلوم» 
كما لا يخفى. 


د 
مدونة» 


و غير 


)١(‏ أي: لو لم يكن المراد بقوله: اعلم أن من حق كل طالب كثرة تضبطها جهة وحدة. . . إلخ كل كثرة تضبطها جهة 
وحدة من حق كل طالبها. . . إلخ لم ينتج القياس لفقدان الشرط» وهو كلية الكبرى كما قال المحشي. 

(؟) أي: لا ينتج الثاني أيضاً؛ لأن الكبرى حينئذ تكون نظرية غير معلومة. 

() يعني: أن الوهم يتبادر إلى أن المراد بالكثرة المذكورة هي العلوم المدونة؛ فهذه المقابلة تدفع هذا الوهم» فالكثرة 
مأخوذة على اطلاقها واحتمال كون المراد بها العلوم مطلقاً لا يضر؛ لأنه نوع تقبيد» فلا بد من دليل عليه» على 
أن لياقة المعرفة يجري في غير العلوم؛ فتأمل. 

(4) لا يقال: إنه يجوز اتباع التوابع على المحل؛ نحو: أنا ضارب زيد وعمراً» فإنه معطوف على محل زيد وهو 
النصب. لأنا نقول: جواز ذلك في مقام التفسير ممنوع؛ لأنه لم يوجد في كلام من يوثق به على أن الطالب ليس 
بمضاف إلى معموله؛ لعدم الاعتماد وكونه منصوباً بالفعل المقدر في مقام التفسير لا يساعده التتبع والاستقراء 
كما لا يخفى. 

(5) لم يقل: (فالصواب) لأمرين: الأول: ما قيل من أنه تفنن في العبارة. والثاني: أن المناقشة في العبارة يعد 
حصول المقصود ليس من دأب المحصلين كما لا يخفى. 











34 تمهيد؛ جهة الوحدة ظ‎ )١( 


الم 0 
والمُرادُ: أنَّ من حَقٌّ كُلّ طالب كُلّ كَثرَةٍ ذلك» وإلا لم يُفِدُ: أنَّ مِن حَقّ كُلّ طَالِبٍ المَسَائِل 
المَنْطقيّةِ أن يَعْرِئَها بتلكَ [؟/ب] الجهّةء والمَقصٌودٌ ذلك» فتُوجّهُ: ما بأنَّ النَّدوِينَ في الإثباتِ 
العماذي ل  --‏ تت 1_1 1 5ل_بببب 0ل يمس 
قوله: (وإِلّا لَمْ يُِدْ) أي: وإن لم يكن المرادُ من قوله: «إِنَّ من حَقٌّ كُلّ طالب كُلّ كثرَوَاء لم يُقِد أن 
من حَقٌّ كُلّ طالب المَنطق أن يَعرف بتلكَ الجهةٍء والحالُ أن المقصوً: بَيانٌ سبب إيرادٍ تَعرِيفٍ المَنطت 
بالعور الذَاتِيَكَ وهي قوله: «المَئْطقٌ عِلمْ يبِحَتْ فيه عَنِ الأعراض الذَّاتَيّة للتصِوّراتِ وَالتْصدِيقَاتٍ من 
حيتُ نَفعُها في الإيصالٍ إلى المٌجهولات». وبالجهَةٍ العَرضِيّةَ وهي قوله: «المَنطِقُ قانونٌ يُعرَفُ به 
صَحيحٌ الفِكرٍ وفاسِدة. ْ 

قوله: (إمَا بأنَّ النّنُوينَ في الإثباتٍ. . . إلخ) ومِنهُ قوله تعالى: عَلِمَتْ نَنْسٌ مَا قَدّمَتْ» [الانفطار: 
0 الشّاص «) 


ياأهلَناالمَغتَي وُقِيِئم شرا 

قوله : (والمراةٌ: أن من حقٌ. . . إلخ) لِيَصلّح”" لأنْ يكون كُبرَى القياس الأرَّلٍ كما مرّ. 

قوله : (وإلا لم يفد)؛ أي: إن لم يكن المراد ذلك» لم يُوجَدُْ شَرظ القياس الأرَّلِء وهو كُلَيّهُ 
الحُبْرى» فلم يُقِدٍ البيانُ المطلوب كما مَرَّ. 

قوله: (والمقصودٌ ذلك) والمشارٌ إليه باذلك» قوله: «إنَّ من حَقٌّ كل طالب المسائل المنطقيّة. . 
إلى وإنما كان المقرَّرٌ ذلك ؛ لأنَّ غرض الشَّارح بِيانُ وجه تقديم تَعريف المنطق الماخوذ ٠‏ من الموضوع 
والغاية» مم أنَّ المايَنَ لم يَذكُر شيئاً منها . 

قوله: (فَنَوجه)؛ يعد بمو ناكار الماذكزرة ‏ اساعاة بلا جروا ليو ةباقرو مر ره 
بأنَ التَّنُوِينَ في الإثباتٍ ة قَدْ يكون سُورٌ الكُلَيّة وفيه نظرٌ؛ لأنّهُ سورٌ الجزئيّةِ في الإثباتِ 00 قال 
التّفتازاني في «شرح التلخيص»» وقّد أشارٌ إليه اليه" في «الإشارات»»: وقال: «إِنْ كان إدخالٌ الألفٍ 
واللام يُوجِبُ تَعويماً» وتَرْكُهُ وإدخالٌ التَّنوِينِ يُوَجِبُ تخصيصاً» فلا مُهْمَلَةَ في لَمَةِ العَربِ». إهء ولأنَّ 

حَقَّ السُورٍ أن يَرِدَ على الموضوع ؛ والكترة ليست بمرضوع في القَضيِّةِ المذكورة» والجوابُ عن الأوَلِ: 
أنَّ كون التّنوينِ سُورٌ المجزئيّة أَعْلَبِيْ لا كُلَيْ ؛ لأنَّ الذّكرةً ةَ المنوّنَة قَدْ تَعُمّ في الإثباتٍ؛ نحوٌ: تَمرَةٌ خيرٌ من 


)١(‏ قائله الحريري في «مقاماته»: انظر المقامة الكوفية (ص48). 
زفق 0 لب كبرى 00 0 المذكور ليس عين الكبرى؛ بل هو إشارة إليهما كما مر. 








ا ١‏ قول احمد على الفوائد الفئارية 


ومع 777ب حل 7 22227 
قد يكون سور الكُلَىَ كما ذهب إليه بعضّهم» أو بأنَّ المُهملَةَ عند علماءٍ البلاغَةٍ قد تكون فر فى قُوَةٍ 
الكُلَة ؛ دفعاً لترجيح أحدٍ المتساويينٍ على الآخر 00 


99 7 22277777746 2 2ر22 يبا ”سسب 
قوله: (قد تكونُ في قُرَةٍ الكُلَيّة؛ لأنها لو كانت في فُرَّةِ الجُزئيّةِ يَلرّمُ تَرجِيحٌ بعض الأفرادٍ على 


م 


بعض في المحكم مع أنّهما مُتّساويانٍ فيه؛ فاختارٌ عُلَمامٌ المعاني كُونّها كُلَيَةَ دفعاً للتّرجيح» وبما قَرّرنا 
طلَهَرَ ضَعفٌ قوله: «قّد يَكونُ» بلّفظة «قد» المُفيدَةٍ جزئيّةَ الحكه”". 
فيل --ت--_- __-_آ#آأآ ا تق 
جَرادَةء وهعَلِمَتْ نَفْسٌ ًا قَدَمَتْ [الانفطار: 0]» على ما قال الفاضِلٌ حَسن جَلبي في «حاشيَّةٍ المطرّلٍه, 
فتأمل”"»: وأمّا الجوابٌُ عن الثاني فظاهرٌ مما مر(*6. 

قوله: (عندّ عُلماءٍ البلاغة) قيّدَهُ به؛ لأنَّ المهملةً في قُوَّة الجُزئيّةِ عند عُلماءٍ الميزان. 

قوله: (قَدْ تكونُ في قُرَةِ الكُليّة) مثلاً لو قُلنا: «الإنسانُ كاتبٌ بِالفِعْل» تكون قَضيّة مُهملةَ وتكون في 
كوو الخريية بالاتفاق» وكر كلكا «الإنسانُ حيوانٌ» تكون في قُرَّةِ الجُئبّةِ عند أهل الميزانٍء وفي فُرٍَ 
الْكُلَيّةِ عند عند أهل العْربيةِ؛ لأنَهُ لو جَعلناُ في قُوَّةِ الجزئيّة يكون المعنى: بعضٌ الإنسان حيوانٌ» معَ أنَّ 
اقفن الآخر أيضاً حيوانٌ» فيزم ارمع بلا ع فهو باطلٌ» ٠‏ فتكون المهملةٌ في فَرَّةٍ الكُلَيّةَ بحسّب 
ُخصوص المادّة» وأربابٌ المنطق لا يترون ُخصوص المادّو» قال شارحٌ «القسطاس»: ولو رم الحُكم 
الكُلَنُ في صُورَةٍ؛ كقولنا: «الإنسانٌ حَيوانُ», فذلك يكون زائداً على مُقْتَضى المهملة» لاجقاً بالكليَّةٍ 
بحسّب المادّة. اهء فَعُلِم أنَّ أهلّ الميزانٍ لا يُتكرونَ كون المهملَّةِ في بعض المواضع في فُرَّةِ الكُلَيَ 
ولذلك قال عصامٌ الدّينِ في «الأطول»: «إنَ حم أرباب الميزانٍ بأنَّ كل مُهملَةٍ في قَُةَ الجَزئيةِ لا يُنافي 
أنَّ بعضٌ المهملةٍ في قُرَّةِ الكُلَيّده. اه وقد قل ء تال ل مُهملاتٍ العلوم كُلَّيَاتٌ ولو قال بأنّ 
المهملّةً قَدْ تكون في فُرَّةٍ الكُلَيّةِ لكان أؤلى؛ لتلا يُوهِمَ ألا تكون المهملةٌ في قُرَةٍ الكُلَيَّةِ أصلاً» ولو 


)00( القضيتان الكلية والجزئية متساويتان في أنّهما مفهومان للمهملة؛ فلو كانت المهملة في قوة الجزئية يلزم ترجيح 
بلا مرجح» بخلاف ما إذا كانت القضيةٌ كليةً؛ فإن الكلية مرجحة للاختيار؛ فاختاروا كون المهملة في قوة الكلية 

(؟) قوله: «وقد يكون في قوة الجزئية» إلى قوله: «جزئية الحكم'» على الحاشية»؛ وأشار أنها من نسخة أخرى. 

(') وجهه أن الاستغراق مستفاد من المقام لا من التنوين كما في «التلويح». فتأمل. 

(4) لأن كلام المحشي إنما هو في القضية المشار إليها؛ أعني: كثرة تضبطها جهة وحدة من حق كل طالبها أن يعرفها 
بتلك الجهة؛ فالكثرة موضوع فيهاء فحاصل جواب المحشي أن التنوين فيها سور الكلي ولو تنزلاً عن هذا فنقول: 
إن المهملة قد تكون في قوة الكلية؛ فالأمر ههنا كذلك وليس الكلام فيما ذكره الشارح إشارة إلى الكبرى» فأمعن 
النظر. 








1 
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قول أحصصد 
تأمّل وتَدَبّر» 
المصاذي -- سس ل ببح 
قوله: (تَأمل وتَدَبّر) لعل وّجه التأمّل : أن مَصحيحٌ مُسائل | لمنطيٍ بِمواعِدٍ عِلمٍ المعاني لا يَخلُو عن 
يُعلِ ووّجة التَّدبر: نّهُ يَقتّضي ألا تَجورٌ القَضايا الجزئيّة ابتداءً فيما يَص يَصِحّ الحكمْ على الكل عِندَ عُلماءٍ 
خليل 
بالنَرٍ إلى مخصُوص المادَة عند أهلٍ الميزان» فتأمل0". 

فعلى هذا لا يَرِدُ أنَّ إصلاح ما في فنَّ لا يصحٌ بما يتعلّقُ بالفنّ الآخرء ولا يحتاجُ إلى الجواب: 
بأنّ ذلك لا يَضْرٌ في الخطبة. 

واعلم أنَّ التٌوجية ههنا يمكنٌ بأمور أُخَرّ منها: أن أئمة الأصولٍ جعلُوا التُكرةً الموصوفةً بالصّفةٍ 
العامّةٍ من ألفاظٍ العموم بعد اغتبارٍ الاْتغراقي”'' في العامّ» وهذا دليلٌ واضحٌ على أنَّ مرادّهم بعمومها 
الشُّمولٌُ والاستغراقٌ لكل فردٍء ومنها “نعي لكك ارو لمكو ابيا دو الموصيوت أن لك 
يقد اوماد الاجعان بعل نالك الحكمة فيعمٌ الحكمٌ بعمومهٍ العلّةَ على ما تقرّرَ في موضعهء ومنها : 
حذفٌ المضاف وهو شائمٌ؛ أي: كن طالب كثرة. .. إلخ» كما قالوا في قوله تعالى: ( كَدَلِكَ يبع أسَهُ 
عَلَ حَكُلٍ كلب مُتَكَيرٍ 4 [غافر: 0"]؟ أي: كل متكبّر؛ إذ ليس لمتكبر واحدٍ قُلوب» وهو ظاهرٌء ومنها: 
أن لكر تلدع باتضاء ء المقام؛ نحو: ظعَلِمَتٌ نَفْسٌ ما صَدّمَتَ)» [الانفطار: 0 ونحو: تَمْرَةٌ خيرٌ من 
جرادق» وقول مَُوتُ وَمَغْرةٌ حي من صَدَقَةٍ نهآ [البقرة: 01505 ومنها: أن كلمة «كل؟ يُعتَرٌ دخولها 
على الظالبٍ بعد اعتبارٍ إضافته إلى الكثرقء فكأنَهُ نُوحِط مفهومٌ طالب كثرقء وأضيفت «كل» إليهء فيفيدٌ 
إحاطةً أفرادٍ المضافي إليه أيضاً» على ما قالهُ صَدرٌ الأفاضل. وفيه بحثٌ؛ لأنَّ إفادةً «كلّ» إحاطةً أفرادٍ 
المضافبٍ والمضافي إليه غيرُ صَحيحةَء وإِلَا قالوا في الآية: إِنَّ المضاف محذوفٌ كما مرّء فلا حاجة إلى 
ما ذكره”" من التّوجيهء أمّا الأوَّلُ فظاهرٌء وأمّا الثاني فلأنَ تلك القَضيّةَ كيه( لا مُهملةٌ. 

قوله: (تَأمّل وتَدَبّ) يحتملٌ وُجودّهاء فيمكنٌ استفادتها مما ذكرناء لا أنَّ الظّاهِرَ أنَّ الثاني تأسيسٌ 
لا تأكيدٌ» فالأوَّلُ إشارةٌ إلى السُّؤَالٍ على التَّوجِيهِ الأرّلِء وهو أن مذهبٌ البعض لا يصحٌ مطلقاًء على أن 


)١(‏ أي: فتأمل في العبارات المنقولة وافهم أن كلامهم صريح في أن المهملة قد تكون في قرة الكلية بالإجماع؛ 
فلا وجه للإحالة إلى علم البيان. 

(؟) دفع لتوهم أن عموم النكرة الموصوفة بتلك الصفة ليس على طريق الشمول لكل فرد؛ بل على طريق البدل؛ نحو 
رجل كاتب» فتكون القضية مهملة؛ فلا ينتج القياس. 

() ويؤيد ما ذكرنا من عدم احتياج العبارة إلى ما ذكره المحشي عدم تعرض «حواشي مختصر المنتهى؟ إلى التوجيه. 

(4) أي: القضية المشار إليها بقوله: (إن من حق... إلخ) وهي قولنا: كثرة تضبطها جهة وحدة من حق طالبها أن 
يعرفها بتلك الجهة» فهي كلية لا مهملة على ما مرء فلا يتوهم أن الكثرة مفردة لا مركبة فكيف تكون قضية حتى 
تكون مهملة أو كلية فتأمل. 
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حتى يَأمَنَ مِنْ فَوَاتِ شَيِءٍ مما يَغْنيوء وصَرْفٍ الهمّةِ إلى ما لا يَعْنيه؛ 
قول أحمد-< ب- ب _مس بحب بي 
قوله: (حَنَّى يان فلا وات شي ء: 28 إلخ). يعنى : أن طالب كُلّ كثرةٍ تَضْبظها جهةٌ وحدَّة) إذا 
فطل الأسسررنها عللك اموه بان ترما يا 
تت 0 
المعاني» أو أنه لا ير بذلك المُصحيح في الدَّيباجةٍ» ويحتمل أن يكون التَّامَلُ إشارةً إلى ما في التَّوحِيهِ 
الأوَّلٍ وَالتَّدِْرُ إلى ما في الثّاني» زيمكن أن بكرن رضه التَامُلٍ : أن التكرةً في الإيجاب ظاهرةٌ في عَدَمٍ 
الاستغراقي» وقد تُستَعمَلٌ فيه بِقَّرينة» ولا قريئةً عَلَيهِ هُناء ووّجه التَدِيرِ: أنّ الدَّحَلَّ في العبارةٍ بَعدَ ظهورٍ 
المُرادٍ ليس من دَأْبٍ المُحَصَّلِينَ» ويحتّملُ أن يُكونّ وَحِهُ التَّأمّل: أنَّ قوله «طَالِبُ كَثْرَة ليس قَضيَّةَ قَضلاً 
عَن أن تكون مُهملَةٌ أو مَحصُورَةٌ؛ لأنَّ قوله «كثرة» مُضافٌ إلِيهِ لقوله «طالب» المُضاف إليهٍ لاكُل» 
المُضاف إليهِ لاحَقّ"2 والقّضيّةُ مجموعٌ إِنَّ مع خَبرهاء كما لا يخفّىء ووَجِهُ التَّدِبّر : أنَهُ وإن لم يكن 
قَضيّةَ مُستعمَلَةٌ لكنهُ في كم القَضيّةِ؛ِ فتأمّل. 

قوله: (يَعْني : أنَّ طَالِبَ. .. إلخ) يعني : أن هذا مُحَصّل كلام الشّارح المُحَقّقِ لأنّهُ إشارةٌ إلى أن 
الغاية للمعرفة وتّحصيلٍ السّعورٍء وَهُوَ قوله: «حتى إذا ورد عله فيه : . إلخى وقوله: «ويأمنٌُ من 
ذلك إنما يتم إذا كانَ من أهل المنطقي؛ وهو ممنوعٌ» وإلى الجواب وهو أن الموجّة مانم يكفيه أذنى 
الاختمال» وأنْ الكلامٌ ههنا في الخطبةٍ لا في المسائل » فلا يقير ر الخروج عن اضطلاج القَومء والئّاني 
أيضاً إشارةٌ إلى الحوالويعاق الترخه الثاني» والجواب عنه أيضاً + أمآ السُوال فهو أن كوق الميينلة كلت 
في بعض المقام”'"؛ فمن أينَ عُلم كون المراد بها الكُلَيّة؟ على أنَّ الكلامٌ ههنا في اضطلاح كلام 
المنطقي؛ فلا يُصَارُ إلى قواعدٍ المعاني» والجوابٌ عنهما ظاهرٌ ممّا مر 

قوله: (يعني: أن طالبَ كل كثرة») هكذا في أكثر الشُسخ» والأؤلى: أنَّ طالب كل كثرةء كما في 

قوله: (تضبظها)؛ أي: ضبطاً مُعتّبراً عند العلماء» فإنَّ الضَّبط بكون كل مسألةٍ مطلوبةً أو بكونها 
مُشْتملَةٌ على النّسبِةٍ مثلاً. فإنه لا يُعتَبَرهِ بل المعتبرٌ هو ضبظ الموضوع أو الغاية. 

قوله: (جهةٌ وحدة)؛ أي: سببُ الوحدة» فإنَّ كلّ علم مُسائلٌ كثيرةٌ يجعلّها موضوعُها أو غايئّها 
واحدةٌ وحدةٌ اغتبارية . 

قوله: (إذا حصل الشَّعورٌ بها)؛ أي: بتلكَ الكثرة. 

قوله: (بتلكَ الجهة)؛ أي: بتعريفب مأخوذٍ من تلك الجهة. 


)١(‏ ولذا ادرج كلمة (قد) الدالة على الجزئية. 
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وأَنْ يَعْرفَ غَايتها ؛ 
قول أجمدن ‏ :0 2# يبك 
وقّف على جميع تلك الكَثْرَةِ إجمالاً» حبّى إذا أُورِد عليه شَيِءٌ من تلك الكثرة عَلِم أنّهُ منهاء وإذا 
ود عليه ما ليس منها عَلِمَ آنه" ليس منها؛ فيَأمَنُ مِنْ قّواتٍ شَيءٍ مما يعنيو» وصَرف الهم إلى 
ما لا يعنيهو» قوله : (وأنْ يعرف غايتّها) أي: غايتها المُهمّةَ لذلك الطَالِبٍ المترتبة تَبَةَ عليها في 
الواقِع» أي: يُصَدَّقَ بأنها غايثها . 
ادي ا لس 
فُواتٍ شَيءٍ. .. إلخ» مُتَفرَع عليهاء ويُؤيَدُ ما قلنا تَعلِيلَ المّحَشّي قَولَ الشَّارِجٍ فيما يأتي : «على تقَديمٍ 
الشّعورٍ. .. إلخى ب «ليأمَنَ الطََالِبُ. . . إلخ»؛ لكن فيه إشارة إلى أنَّ «حتّى» هنا بمعنى : اللّام . 
قوله: (وَقَفَ على جميع تلك الكَثْرَةٍ و إجمالاً) مَثَلاً من تَصوَّرٌ المنطقّ بأنّهُ قانونٌ يُعرّفُ به صَحيحٌُ 
الفكر وفاسِدُُ؛ يحصّل عِنده مُقَدْمَةُ كيه وهِيَ: أن كل مَسألةٍ من مَسائل المَنطقٍ لَهُا مَدحَلُ في يَلكَ 
المعرفق» فإذا أُوردٌ عليه مُسأَلةٌ معينةٌ منها يُمكنُ أن َعَم أنَّها من المنطقء بأن يُقولَ: إِنَّ هذ المسألَةَ لها 
مَدَخَلُ في معرفَةٍ [ه/ب] صَحيح الفِكر وفاسِد وكل مَسألَةٍ كذلك فهي من المَنطت» » فهّذْه المسألَةٌ من 
المغطق»: وإذًا أوزة عابة كيال من التحوديمكق أن يملع أنها لفبيت من المقطقء يبان مَمَول :إن ذه 
المسألةَ ليس لها مَدحَلَ في معرقَة صحيح صحيح الفكر وفاسِيوه وكلٌ مَسالَةٍ كذلك فهي ليست من المنطقء فهَذِه 
المسألةُ ليست من المَنطق. 
قوله: ع ب أي: حصل له القّدرة التامّهُ على تمييز مطلوبه عن غيره؛ 
مثلاً: علم ا نحو علم باحثٌ عن أحوالٍ الكلمةٍ من حيتُ إنها صالحةٌ للإعراب والبناء» فنقول: هذه 
مسألةٌ لها تعلق بالإعراب والبناءء وكلٌ مسالةٍ لها تعلق بالإعراب والبناء فهي من النّحو» وأيضاً هَذْوِ 
مَسألةٌ لها تعلق بالإعراب والبناء» فهيّ من التحوء وَايقا هدو عيالة لدي لها تعلق هما وك مشالة 
ليسّ لها تعلق بهما فهيّ ليِسَتْ من النّخوء فيأمنُ مِن فواتٍ مُطلوبه» ومن الاشتغالٍ بغير مَطَلُويهِ. 
ولاي1 3 :لابقا نيط ريب لاوا لسن لماي اساسا لل وبال زر كما ل الاي 
من التّصوّرٍ بوجو ما على قاعدةٍ الفلاسفة؛ لأنْهُ على قاعدةٍ المتكلمينَ لا يتو قت الشّروعُ على التَّصديقٍ 
بها؛ لأنَّ الاختيار كاف فيه كما لا يخفىء وقيّدَها بكونها مهمّة؛ لأنّهُ لو لم يكن كذلك رَبَّما يحصل 
الفتورٌ له في أثناءٍ التّحصيل» وبكونها مُرنَبَة؛ أنه لو لم يكن كذلك قد يحصل القُتورٌ في أثناءِ المُحصيل 
أيضاً» فِيقْعُدٌ عن التّحصيل» ؛ وهو ظاهرء ولو كانْتُ تلك الفائدةٌ مهمّة له مُتَنْبَة عليها في الواقع يردا 
السّعي والسَّرورٌ في أثناء التُحصيل» ولو لم تَترنّبِ عليها يحصل الفتورٌ» رلاك ابعاي اد وي لتنا 
بها؛ حتى لا يكون سَعِيْهُ عَبئاً عُرْفاً» ولم يُقيّدْ بها اعتماداً على التَبادُر وفيه نَظرٌ؛ لأنهُ مُشْترَكُ فالأولى 


ا 


)١(‏ في الأصل: «أنها»؛ والضمير يعود على 'ما». 
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لِيزداد جدا ونشاطا» ولا 0 ن سعية عبتأ وَضلالا . 


وَلأَنّ كُلّ عِلْم كَثْرَة؛ تضبطها : 
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جِهَةٌ وَحْدَةَ ذاتِيةٌ باغتبارها تُعَدّ مَسَائِلُهُ عِلْماً واجداً» وَهى كُونُها بَاحِئَة عَن الأغراض 
الذَّائيةٍ لِشََيءِ وَاحِدٍ» وَحَدَة 01 حَقِيقِيةَ أو اغتباريّةٌ . 


حفيفية 


وجِهَةٌ وَحْدَةٍ عَرَضِبَةٌ تتبَعٌ الجهّة الأوْلَى» كَكونها آلَهَّه واسْيتباعها عَايَةً. 


0 


جَرى عادَةٌ العلماء ع تَقدِيمٍ الشعُور بتعريي العغلوم بإخدذى الجهّتينٍ ؛ 
قول 777-2202533 ار ار تر ارات ا تار ات رت تي 
قوله: (ليَرْدادَ جدًا ونَشَاطاً) أي: سُروراً وتَلَذْذاً بعد الشّروع فيهاء ولا يَفثّر عن السّعي في 
تخصيلها. قوله: (على تَقدِيم الشّعورٍ بتَعريفٍ العُلُوم. . . إلخ) أي: ليّأمَنَ الظالبُ من قُواتٍ شَيءٍ 
مما يعنيو» وصَرّفٍ الهِمّةٍ إلى ما لا يعنيه على ما مَرَ. 
العمادي 

قوله: (ولا يَْير) من المُيُورٍ: وهو عَدمُ الرَعْبَةِ في الطلَبء وبالفارسيّة نيست. 
هو التَّقِييدٌء والجوابٌ: أن قَيْدَ المهمّةٍ يُغنى عنة» فتأمل""» والأمنُ من محذوراتٍ التّحصيل أمرٌ مطلوبٌ 
لذوي العُقول السَّليمةٍ. 

قوله : (ولا يمسر عدم الفُتورٍ من لوازم السّرِورٍ وَالتَّلذْْء فهو:فها بترتت عليه . 

قالَ الشَّارحُ: (كونها باحثئةٌ عن الأغراض الذَّاتبةِ. .. إلخ) فيه أنَّ جهة الوحدة الذَّائَيّةِ هي نفس 
الموضوع على ما هو المشهورٌ؛ وههنا كلام قد ذَكرثّهُ في «الحاشيةٍ»» قال الشارح؛ (وحدةٌ حقيقيّةَ أو 
اعتباريّة) مثال الأوّلٍ: الجسم الطّبيعىٌ» فإنه موضوعٌ للعلم الطبيعي» ومثالٌ الثاني : الجسم التّعليميُ 
والسَّظحٌ والحَطّء فإنها موضوعٌ يلم الهندسةٍ» وهيّ واحدةٌ بالوحدةٍ الاعتباريّة؛ لأتها داخلةٌ تحت 
المقدارٍ» والكتابُ والسُّنّةُ والإجماعٌ والقياسٌ» فإنها موضوحٌ عِلِم الأصولٍء وواحدّةٌ وحدةٌ اعتبارية؛ 
لأنها داخلةٌ تحت المثْيتٍ للحكم الشّرعيء وههنا كلامٌ أيضاً قد ذكرتّهُ في «الحاشية»» قال الشَّارحٌ: 
0 آلة) ككون المسائلٍ المنطقيَةٍ ة آله لتحصيل سائرٍ العُلوم أمّا اسَْتباعُها غاية فهو أنَّ تلك المسائل 

مُستتِعةٌ للعصمة مُفضِيةٌ إليهاء وفيه أيضاً أنَّ نفس العصمَةٍ هي جهةٌ الوحدة العَرضيّةِ على ما هو المشهورء 
وفيه كلامٌ أيضاً قد ذكرثةُ في «الحاشيةة؛ قولٌ الشّارح : (بتَعريفٍ العُلوم) إشارةٌ إلى أنَّ المراد بالمعرفةٍ 
بجهة الْوَّحَدَةَ هو المعرفة بتَعرِيفٍ العلوم المأخوذ منها . 


)١(‏ وجهه إن كان المراد بالمهمة المهمة في نفس الأمرء فلا حاجة إلى التقييد» وإن كان المراد به المهمة في نظر 
الطالب» فالتقييد لازم إلا أن الأول هو المتبادر» فلذا قال: فالأولى» ولم يقل فالصواب» فتبصر. 
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وغايتها ومَوْضُوعِها عَلَى الشّروع في مَسَائِلها؛ فنقول: 

قول أحصصد ّ 

قوله: (وغايتها) أي: والشُعور بغايتهاء أي: التُّصديق بها؛ ليَرْدادَ جدًا ونشاطأًء ولا يكون سَعيهُ 
عَبَئاٌ وضّلالاً . قوله: (ومَوْضوعِها) أ شيدق بمُوضوعها ؛ 

العصاديي )ب )بيب سسحببججييييييييحح 
قوله: (أي: والشّعور بغايتها) فيه إشارةٌ إلى أنَّ قوله: «وغايّتها معطوفٌ على قوله: «تعريف العُلوم» 


000 


ولذا أعادّ الشّعورَء والباءً المُوحَدَةَه وكذا قوله: «ومَوضُوعِها' عَطفٌ عليه والمُرادٌ بِالشّعورٍ التَصديقٌ. 
مس00 "لكلكتككتكتكلكللكتكت 
قوله: (أي: والشّعورٍ بغايتها) واعلم أنَّ المتبادرٌ أنَّ غايتها معطوفٌ على تَعريفٍ العلوم» وهو ليسّ 
بظاهر؛ لأنَّ الباءً ذ في المعطوفي عليه للاستعانق» وفي المعطوفٍ صِلَةٌ؛ فلا يكونٍ الكلامُ على نسَقٍ واحدٍء 
ويمكنٌ أن يقال: إنه معطوفٌ على الشُّعورٍ بحذفٍ المضاف؛ أي: على تقديم شُعورٍ غايتها ومَوضُوعِهاء 
أو معطوفٌ على صِلَةٍ الشّعورٍ المحذوفة؛ أي: تقديم الشّعورٍ بها وبغايتها ومّوضوعهاء فما ذكرَهُ المحشَّي 
كان لحاصل المعنى» وقيلَ: إنه 0 إلى حَذْفِِ المضافي» وإنَّ الغايةَ مَعطوفٌ على تعريف امار علي 
أنّْ تكون الغايةٌ داخلةٌ تحت الباء؛ أ ي : الشُعور بالمسائل بتعريفٍ العلوم وبشُعورٍ الغاية والموضوع. | 
ولا يخفى ما اسن الؤكاكة لأنَّ العاهن مو الباق أنَّ العادةً جرت على تقديم الشُعورات العَلانْهَ 
لا على تقديم شعورٍ المسائل الحاصلٍ بالظرقٍ التّلائْقَ ولأنَّ التعريات من كبيل المعلوم» وما عُطِف عليه 
من قَبيل العلم. هذاء وفائدةٌ التَّفْسِيرٍ الثاني ظاهرةٌ؛ وهيّ أن :الشغور ]أل تَصورٌ دون الشّعُورَينِ 
الأخيرَين؛ فإنهما تصديقان؛ فتأمل”"©. 

قوله: (ليزداد جدًا. . . إلخ) مُستدرّكٌ؛ وهو ظاهرٌء ولو قال: على ما مرّ لا يَردُ عليه المناقشةٌ» 

قوله: (ولا يكونُ سَعيّهُ عَبئا وضّلالاً) وفيه نظرٌ؛ لأنَّ كثيراً من المحصّلِينَ يُحَصَّلُونَ بدون النُصديقٍ 
بتلكٌ الفائدة» ولا يكون سّعيهم عَبثاً والجوابٌُ: أنَّ مَنْ لم يُصدّق بها لا يأمَنُ مِنْ أنْ يكون سَعيْهُ عَبئا 
في نظروء فإنه لو قيل لَهُ: هذا عَبَثْ لا فائدةٌ له لرَيّما يَقبلهُ أو لا تكون مُهِمَةٌ عنده. 

قوله: (أي: والتّصديق بمّوضوعها) ولو قال: «بموضوعيّة مَوضُوعِهاه» لكان أؤلى”". 

واغلم أنَّ النٌصديقَ نيه الموضوع من أجزاءٍ العُلُوم على ما هو المشهورٌ””"» فهذا ليس من المقدّمقٍء 


)١(‏ وجهه أن صناعة النحو لا تساعد التوجيه الثاني على المذهب المنصور؛ لأنه لا بد من إعادة الجارء إلا أن يبنى 
الكلام على مذهب الكوفيين» أو يكون المعطوف عليه المقدر قولنا: بتلك الكثرة» فيكون العطف على المظهر 
بلا إعادة الخافض» وهو جائز اتفاقا كم لا يخفى. 

(7) وجه الأولوية هو الاستغناء عن التفسير الثاني» والخلو عن توهم خلاف المقصود. 

() إنما قال كذلك؛ لأن بعده قال: إن حقيقة كل علم مسائلهء أما جعل الموضوع والمبادئ من الأجزاء فهو 
مسامحة؛ بناء على شدة الاتصال. 
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فقول أصصد 
ليَتميّرٌ العلمُ المَطلُوبُ عند الظالب من غَيرِه تَميُرَاً ذائيّاء ولترداد بصيريُه في طَلْبه. 


وحلاصَةٌ الكلام ‏ مِنْ قوله: اعلم إلى ههنا : أنَّ مِن حَقٌّ كُلّ طالب كُلّ كَْرَقَه تضبظها 
العصصادي 1 

0 (تَميُأ ذاتيًا) وإِنّما اتير المَوصُوعٌ في تَمايزٍ العلوم بذواتها دُونَ المَحمُولٍِء وإن أمكنّ أن 

ُعتَبرَ؛ِ لأنّ المقصودّ من العُلومٍ بيانُ أحوالٍ الموضوعات من حيث إِنّها أحوالها؛ والأحوال ليست 
مقصودةً بالذات» بل لأنها أحوالٌ يلك المَوضُوعاتِ. 
وأنَّ التَصديقٌَ بموضوعيّةِ الموضوع -بأن يقال مثلاً: موضوعٌ المنطت المعلوماتُ التَّصوريّةُ أو التَصديقيّة 
من حيثٌ إنها مُوصلةٌ إنُصالاً قريب" أو بعيدا""» أو أَبْعدَا" أو بالّقكس”©- مِن المقدّمَق وأنَّ َصوٌرَة 

من المبادئ التَّصوريّةا” . وإنٍ اشْتملَ عليه التّعرِيفُ بالموضوع جار الاكتفاءً بالذّكر الضَّمْنيء وإلّا فحَمُهُ 
التُصريحٌ بموصوعيّيه. وفائدةٌ هذا التُصديقٍ أمرانء الأوّلُ: أنْ تحصل البَصيرةٌ الكاملةٌ بِالتّميُرِ الذّاتي ؛ 
لأنَّ تمايرٌ العُلوم في أَنفسِها بموضوعاتهاء والثّاني: أن يَتَميّرَ المقصودٌ بالذّاتِ عن المقصود بالعَرَضٍ 
أيهْتَمُ أكثر منه؛ على ما قالهُ الشّارحٌ العلّامةُ في بعض تصائيفِه. 

قوله: (ليّتميِّرَ العلم المطلوبٌ عند الطّالب عَنْ غَيره)؛ أي: ليَتميّرَ العلم المطلوبٌ به 1 
بالنّصديقٍ المذكور- عَن غيروء فإِنْ قلتٌ: إِنَّ هذا التَّصديقَ كيف يُفِيدٌ امتيازٌ العلم عمّا عداه؟ قُلْتُ: إنه 
يُتَوَصّلّ به إلى قاعدة كُلَيّة لا ا و ا 

به إلى تَعريف العلم ويُوْحَذُ منه» فالتَّصدِيقُ المذكورٌ وسيلةٌ إلى ما به التّميرُء لا أنّهُ ما به النّميُرّه كما هو 
المتبادرث”"' » فلا تَعْمَل. 

قوله: (ولتزدادٌ بَصيرثُهُ في طلبه) وإنما قال: تَرْدادَ؛ لأنّ أصل البُصيرة حاصل بالتّعريفٍ» وهذا حقٌ 
على تقديرٍ تَقدّم التَمبيزٍ الحاصل بالتّعريفٍ, لا مُطلّقاً. 

قوله: (وخلاصَّةٌ الكلام) ومحصّل الكلام أنَّ كل كثرةٍ تَضْبظها جهةٌ وحْدَةٍ من حَقّ كُلَّ طاليها أن 


)١(‏ كالقياس والقول الشارح. 

(؟) كالقضايا وأحكامها والكليات. 

() كأطراف القضايا من الموضوع والمحمول والمقدم والتالي. 

(5) بأن يقال: المعلومات التصورية والتصديقية من تلك الحيثية موضوع المنطق. 

(0) فالإدراكات المتعلقة بالموضوع ثلاثة فلا تغفل. 

(7) فإن الصلة محذوفة لظهورهاء والمتبادر من الباء السببية هو السببية القريبة» وهو ليس بمقصود بل المقصود هو 
السببية في الجملة ولو بعيداً. 





عت ةن ا ٠.‏ 
)١(‏ تمهيد: جهة الوحدة لام 


فول أحصد 
جهةٌ وحدقء أنْ يَعرِفّها بتلكَ الجهَّةٍ بِالوَحدَّقٍ قبل الشّروع فيهاء وأنْ يَعرِفَ غايئّها أيضاء وكل 
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عم مِنَ العلوم المَدُوّنَةٍ كَثْرَه هُ كذلك؛ فيكون مِن حَقّ كُلّ طالبها أَنْ يَعرفَها بِجِهَةٍ الوّحدَّةٍء قبل 
اشرو فيهاء وأنْ يَعرِفَ غايئها أيضاً كذلك؛ فلهذا جَرَى عادَةٌ العُلَماءِ. . . ل لكنّ تقديمَ 
الشُعورٍ بالمَوصُوعٍ - أي: النُصديقٍ بموضوعييه - لم يلرَم مما تدم تمل 
العمادى -- ا اببس ف / هه ييبييييييحح 
ولد (فيكونُ من حَقّ كُلّ طالبها. . . إلخ) أوردّ الفاء إيذاناً بِأنّه متفرع عا سبق وتُتيجا | لَه فيكونٌ 
«كُل من العُلوم المُدَوَّنَةِ كر تَضبظها جِهَةٌ وَحدَةَ؛ صُعْرَىء وهُوَ معنى قوله: : «ولأن كُلّ عم آ لَه كثرةٌ. . 
إلخف والكبرَّى هِيَ: «أنّ كل كَبْرةٍ كذلك من حَقٌّ طالبها أن يَعرفها بجهّةٍ الوّحدَّوَف وتعيل ايكون 
قوله: «إعلّم... إلخ» إشارةً إلى الكُبرَى» وقوله: «فلأنَ كُلّ عِلم. .. إلخ» إلى الصّغْرَّىء وتَقدِيمْ 
الكُبرَى على الصَّعْرّى شَائِمٌ . 

قوله: (فلهذا جَرَّى عَادَةُ العُلَماءِ. . . إلخ) فيه إشارَةٌ إلى أنَّ قوله : «ولأنَّ كُلَّ عِلم. . . إلخ' عِلَُ وسبب 
لقوله: جَرَى عادَةٌ العُلماء. . . إلخ»؛ قُدّمَت إِمَا للاهتمام أو لأنّها الأصلٌ فيه أو ليسمع الحكمُ معلّلاً . 

قوله: (تأمَّلْ) لعل وجهّةُ: أنَّ النّصدِيقَ بالموضوع مُشِارٌ إليه في ضِمن جَهَةٍ الوّحِدَةَ؛ لأنَّ جِهَةَ 
يعرفها بِالتّعرِيفٍ المأخوذٍ عن تلك الجهَّة» وكل عِلم مُدَوَّنٍ كذلك» وأنْ يعرف غايّتهاء فلذلك جَرَتْ عادهُ 
العغلماء. .. إلخ» ولو قَرّرَ الخلاصة على تَرتِيبٍ القياسٍ المذكور لكان أولى7". 

قوله: (أيضاً) مصدرٌ آضّ بمعنى عادً» فيكون المعنى: عادّت معرفةٌ الغايةَ عَوداًء ففيه نظرٌ؛ لأنّه لم 
يَسِْقْء والجواب: أنّ المعنى : عادّت المعرفةٌ بِاللَّياقةِ عَوداً"؛ أو اللياقةُ نفسّهاء أو المعرفةٌ» فتأمل. 

قوله: (كذلك) صفةٌ لمصدرٍ محذوفي؛ أي : من حقَه أن يعرف غايئّها معرفةٌ مثلّ معرفة الكثرةٍ بها 
في كونها قبل الشّروع أو الَّاقِه قوله: (لَكنٌّ تَقدِيمَ الشّعورٍ بالمَوضوع)؛ يعني: أن التعليل المذكورٌ في 
ضِمِنٍ قوله: «ولأنَ كل علم. .. إلخ» قاصر عن المعلّلٍ» وه نفدم الأمور الثلائة لا علي 'الأمزين 
كما يُفيدُهُ التعليل. 


قوله: (أي: النَّصديقٍ بمَوضوعيّيِهِ ) احترازٌ عن التَّصديقٍ بوجودٍ الموضوع» وعن تَصوّره كما مرّ. 


وي (تأمّل)؛ أي : أمَلْ في أن الوم لا توفت عليه صِحَةُ الكلام» أواللروم قن الححقيقية 
مُتحمّقٌ » وإن لم يتحقَّقُ ظاهراًء كما يظهرٌ ذلك مما سَيجِيءٌ في وجه الأولويّة» فتَبِصَر . 


)١(‏ وجه الأولوية ظهور تفرع النتيجة المشار إليها بقوله: (فيكون من حق كل طالبها. . . إلخ) عليه كما لا يخفى. 
(؟) لعل مقصدى باللياقة: ما يليق بالمقام من التقديرء وإن كنت أظن هذا التقدير بعيد» فالله أعلم. 
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لظ ااا 1 
ولو قال بعد قوله: (عَبَثَا وضَلالاً): وأن يعرف مَوضُوعَهاء إن كانت [1/8] عِلْماً مُدَوّناً؟ ليَتميّرَ 
عندةٌ تَميّزاً ذاتيّاء ولِتَزدادَ بَصيرتُهُ في شُروعِدِء لكان أولىء والْتَمَ أَوَّلُ الكلام مَعَ آخِرِهِ التئاماً 
تابًا . ّ 
لواو ب ا 00 اكاك 
الوّحَدَةٍ أعم من الذَائية والعَرضيِّةَء وفي الذَاتيَة ةِ إشارةٌ إلى التَّصديقٍ بمَوضُوعَّةِ ة الموضوعء ويمكنٌ أن 
يكو وَجَهُهُ : أنَّ الضَّميرَ في قوله: «ويّحصّل الشُّعورٌ بها» راجمٌ م إلى الجهَةٍ باعتِبارٍ أن المرادٌَ منها الجهّةٌ 
الذَّاتيَة بظريق الاستخدامء أو داجمٌ إلى الكَثْرَةٍ ويرادٌ منها التُصديق بالموضوع ‏ كما أن الضَميرٌ في قوله : 
«أن يَعرفّها بتِلكَ الجهَةَه راجمٌ إلى الكثرَةء أو يُقَدّرُ مُضافٌ في «بها»؛ أي: ويَحصّل الشّعورٌُ بمَوضُوعها. 
قوله: (والْتَآمَ ركه إلخ) أي : واف أَوَّلْ الكلام وهو قوله : «اعلّم أن من حَقّ. .٠‏ إلخ» مع آخِرِهِ 
وهو قوله: «جَرَّى عادةُ... إلخ» مرائقة ناقة» ولعله إِنْما يذْكَرٌ في [1/1] الأوَّلٍ؛ لأنَّ المَوضوعَ 
مخصوص بالعلوم المُدَوَئَهِّ والكثرةٌ في الأول أَعَمّْ من العلُوم المُدُوٌنَةٍ وغيرها. 
قوله:(إن كانت عِلْما مُدَوَّناً)؛ أي: إِنْ كان ما ذكرٌ من الكثرة المطلوبة علماً مدوّناًء وإنما 00 
لأنّ بعضّ تلك الكثرة ليسّ له موضوعٌ يبحت عن أعراضه الذائق» هق لكر والأؤلى”'' أنْ يقول: 5 
كانَتُ عِلماً مُدوَّناً» كما في بعض الّسَخْ» ففيه نظو وهو أنَّ اسم كان مُبتداً في الأصلء 0 
الخبرٌء فيجوز مُطابقةٌ المبتدأ له كمطابقةٍ المَعُودٍ إليه» ومئْلهُ: مَن كانت أمّكَء فلا حاجة إلى التّأويلء بل 
لمطابقةٌ للخبر أَوْلى» لكونه مَيَط الفائدة, ١‏ 
قوله: : لكان أولى, واْتأم) ويمكنٌ الجوابٌ بأنَّ المقصوة مما سبق أن تحصيل البصيرة قبل الشّروع 
في تحصيل تلك الكثرةٍ مما ينبغي» وتلكٌ البّصيرة ةلا تنحصرٌ في أَمرَّينِ ولا في أمور ثلاثةٍ على ما في 
«الحاشيةٍ الصّغْرى» للعلامة الكبرّى» ولو ذكرٌ الشعوة بالموضوع في أثناء التَّعَرِيرٍ لا يَنْتَظْمْ القياس 
المذكورٌ؛ لأنه لا يقال : كُلَّ كثرةٍ كذلك من حَقٌّ طالبها أنْ يعرئها بتلكَ الجهةء وأن يعرف غايئتهاء وأنْ 
يعرف مَوضُوعَهاء إِلّا أن يُقيّدَ في الأخير» فلا تكون تلك الأمورٌ على نسي واحلء فأخدٌ ما يجري كليًا 
وتركٌ ما لا يجري كُليًا ؛ على أن الَصدِيقَ بموضوعيّةِ الموضوع قد يُسْتَغنى عنهُ لما مَرٌّ من الاكتفاء بِالذَكْرٍ 
الضّمْني» فالاعتناءٌ لشأنه قَليل. 
وأما قوله: «وموضوعها» فأعم من الذّكرٍ الضّمني والتّصريحي» لا يقال: إن جهةً الوحدة أعم من 
لذَائيِْ والعَرضيَةء الذَائيةُ إشارةٌ إلى التّصديقٍ بموضوعية الموضوع؛ ؛ لأنا نقول: ِنّ الأعمّ لا يَدلّ على 
الأخصٌ أَضلاً» نَعَمْ لو حَُمِلَ قوله: «أن يُعرئها بتلكَ الجهة؛ على التَّصِوُرِ بالتّعريي المأخوذ منهاء 


)١(‏ وجه الأولوية هو الاستغناء عن التأويل. 





ايلا 
سات ْ 


-١‏ باغتبار الجهَةٍ الأؤلى : المَنْطقٌ : عِلْمُ يُنْحَتُْ فِيْهِ عَن الأعرّاض الذَّائَق للتّصدّراتِ 


وَالنَّصْدِيقاتِء 
قول أحمد 

قوله: (عَنِ الأغراض الذَائيّة) والعَرَضُ الذَائيُ : 
العصادي 


قوله: (والعَرَضٌ الذَّاتَيُ) العَرّضٌ مطلقاً : هو المَحمُولُ على الشَّيءِ ء الخارج عَنةٌ» والعَرّض الذَّاتَيُ : 

ما يَلِحَقُ الشَّيِءً لِذَاتِهِ كالتشب يمدي إدراك الأمور الغَرِيبَةٍ للإنسان بِالقُوَّوَ لا بمعنى الهّيئَةِ الانفِعاليّة» 
فإئك خارف لنسارية]لآن القت بهذا المعنى كَيفيةٌ تفسانيّةٌ تابعَةٌ لإدراكِ الأمور القَليلَةٍ الوُقُوع المجهولَةٍ 
الأسباب» أو لِجَرْئِهِ كالحَركَةٍ بالإرادةٍ لَّهُ بواسِطَةٍ كونه حَيواناً هذا على طَريقٍ المتأخرِينَ؛ وإن كان 
مشولا فنها4 لان اللاحق براي الشرو لاع م ليس :من الأعبراضن الذاة كو بن الأعراص الذائية 

ما يَلِحَقُ الشَّيِءَ لِذَاتِهِ أو لِمُساوِيهِ وما يَعرْضٌ للشَّيءٍ بواسطةٍ الجْءِ الأَعَمْ يَكون غريباًء سُمّيَ به لِما فيه 
عابي 0222222 
وقوله: «ويحصل الشّعورٌ بها» على التّصديقٍ بموضوعها بحذفٍ المضافيء لم يَبْعْدْ كُلّ البعدِء إلا أنه 
يحتاجُ إلى الاسْتخدامء أو التَّقدِيرٌ في نظم الكلام؛ أي: إِنْ كانّت من العلوم؛ حَذِف لظُهورو» وأمًا 
ما قيل في وجه العمل : إنه يمكنٌ أَنْ يكون صَميرٌ «بها» في قوله: «ويحصل الشُّعورٌ بها» راجعاً إلى الجهة 
مرادا بها جيه الوححدة الذاجة بطريقٍ الاشتخدام”2» أو إلى الكثرة على أن يكون المراد بالسّعورٍ بالكثرة 
التّصدِيقٌ بالموضوعء فإنَّ الشّعورٌ بالكثرة لازم لَلنَّصديقٍ بموضوعيةٍ الموضوع؛ فيكون من قبل ذِكْرٍ اللّازم 
وإرادة الملزوم دون العَكْسٍ » على أنَّ قيدَ "إن كانّتُ من العُلوم» واجبٌ اعتباره حينئك» مم أن ظاهرٌ كلامه 
خالٍ عن الإشارة إليهء وكلُ ذلك لا يَدْكَعُ الأولويّة فتأمل 2 


قوله: (والعَرضٌ”") وهو المحمولٌ على الشَّيءٍ الخارج عنهُء حُيل”*' حمل مُوَاطأةٍ كما هو المتبادِرٌ 
من إطلاقاتهم؛ ولذلك قال سيّدُ المحقَّقِينَ في «حاشيةٍ المطالِع»: قَدْ يُذْكَرُ في الأمثلةٍ ما هو مبدأ 
المحمولٍ على قياس تسامّجهم في أمثلةٍ الكُلْيّاتِ وجرَّرٌ المسعودٌ الشّرواني كون المراد بالمحمولٍ أعمّ 
منه ومِنَ المحمولٍ اشْتقاقاً» فلا يكون فى ذلك مُسامحةٌ حِينئلٍ. 


)١(‏ وهو أن يكون لفظ له معئيان» فيراد من اللفظ معنى؛ ومن الضمير الراجع إليه معنى آخر. اه منه.» بأن يراد 
بضمير بها الكثرة المفيدة؛ وهي العلوم المدونة؛ فيكون مجازاً من قبيل ذكر المطلق وإرادة المقيد» فتأمل. 

(؟) وجهه أن المستفاد من قوله: (بتلك الجهة) الشعور بها بالتعريف المأخوذ من تلك الجهة. أما الشعور بجهة 
الوحدة الذاتية؛ أي: الموضوع على تقدير تسليم استفادتهاء فهو شعور تلك الجهة لا الشعور بهاء فتأمل. وجهه 
أن الباء في قوله: (والشعور بها) يحتمل الاستعانة» ويحتمل أن يكون صلة؛ لكن المتبادر هو الأول قياساً على 
الباء في قوله: (بتلك الجهة). 

(؟') ليس المراد بالعرض ههنا ما يقابل الجوهر ؛ لأنه قد يصدق على الجوهر ؛ مثل الضاحك كما لا يخفى. 

(4) حمل المواطأة عبارة عن أن يكون الشيء محمولاً على الموضوع بالحقيقة بلا واسطة؛ كقولنا: الإنسان حيوان 
ناطق . 
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قول أحمد 
ما يَلْحَقُ الشيء لذاتِه؛ أو لِجزئهِء ولما يُساويهء كالنّعجُبٍء 
العمادى ‏ - ب 22١١1‏ بي يبي 
مزع الغرائة بِالنْسبَةٍ إلى ذاتٍ الشَّيءِء فإن قلتَ: قد عَرَّفتٌ العَرّضّ بالمحمولء والتَّعجُبُ والخركةٌ 
لا يُحمَلانٍ على الإنسان» قلت: ذُكِرَ المصدرٌ وأريدٌ منه المبننٌ للمُفعولٍ» أو لمساويه كالضَّاحِكِ لَه 
بواسِطَةٍ التَعجْب. 

والمُّرادُ من البَحثِ عَنِ الأعراض الذَّائيةِ: : حَملّها إِمَا على مَوضُوع الهلم وأنواعه وأعراضِه الذَائيَق 
أو أنواعهاء كالايص يعي و عل الخما غلى الكاد الات والقَردٍ والرّوج دذمج الزوج» وهي من 
حيثٌ يَقَعُ البَحتُ فيها ” نكن «ساعة ومن حيك سال عتهاة مبنائل رمق حيك بطلت بها“ كطالت» 
ومن حَيتٌ تُستخرَّحٌ من البراهين: نَّتائجَ» فالمُسَمّى واحدٌّ وإن اخْتَلَمَتِ العباراتُ. 

قوله: (لِذَاته) الام للأجلٍ لا صِلَةٌ كما تتبادرٌ إليه الأذهانُ» وكذا الكلامٌ في الباقي. 

قوله: (لِجَرئه) سواءٌ كان أعمّ أو مُساوياً كالماشي والمتحرّكِ بالإرادةٍ بالقرّةٍ فإنهما لاحقانٍ بواسطة 
الحيوان» وهذا مذهبٌ المتأخَرينَ: وهو ليس بتحقيق» ومَذهبٌ القُدماءِ أن الأأاحتي بواسطة الجَرْءٍ الأعم 

من الأعراض الغَريبةٍء وإذا حت كن القن عن ذلك فيد بأمر مُساوٍ لموضوع القن ولمًّا لم يكن ذلك 
القيدٌ مَذكوراً طَنَّ المتأحرون أنَهُ يُنْحَتُ عنهُ مُظلقَاً وذلك طن فاسدٌ منهم على ما تَقَرّرٌ في مَوضِعِه» وقال 
بعض المدقٌقية0©: ا ءِ الأعمّ واسطةً في العُروض لفظيًا"' يرجم إلى تَفسِيرٍ 
اللْفْظٍء بل نِزَاعٌ يُ”" مآلَهُ أَنَهُ هل يُبِحَتُ عنهُ في العلوم المدوَّنَةٍ في الواة قع؟ أو أنّهُ هَل يَنبغي أن 
الور ا لت ا ل لا ١‏ 

قوله: (كالتّعجَب) وهو يطلَّقُ على إدراك الأمور الغَّرِيبَةٍّء وعلى الهيئةٍ الانفعاليّةِ التابعةِ لذلك 
الإدراكِ» الحاصلةٍ للنَمْسِ النَاطقةٍء وذلك الإطلاقٌ إمّا بطري الاشتراكِ أو الحقيقةٍ والمجازء والثّاني هو 
الرَاجِحٌ» فَالتَعكت بالمعى الأول مئال اللاحقٍ لذاته» وبالمعنى الثاني مال الأاحتي لأمر جارج فالمراد 
هيك هو التعتج الأول وفية مُتنافعة من وعيين: الأول أنه دك المأخذ وأريدَ المشتقٌ كما مب 
والثَّاني: أَنْهُ لاحق الإنسانٍ تباط النْفْسِ التَاطقةٍ والإنسانُ مركّبٌ في الخارج منها ومن البَدَنِ. واغلم 
أنْهم اختلفوا في أنْ الحواسٌ نَّ مُدرِكَةٌ كما أنَّ النّاطقةَ كذلك» أو المدرك هو النْفْسٌ فَقَظ؟ وإلى الثاني ذهب 


)١(‏ مولانا ميرزا جان. 

(1) بأن يكون التفسير المذكور آنفاً للمتأخرين» ويكون تفسير المتقدمين هكذا: ما يلحق الشيء لذاته أو لأمر مساو. 

فرق وإنما النزاع في الحقيقة في وقوع البحث عنه في العلم أو في لياقة البحث عنه وهو ظاهر. 

(4) وجهه أن قول المدقق مناف لما مر آنفا؛ لأن كون القيد ملحوظاً في البحث فرع وقوع البحث عنه» فالمستفاد من 
القول الأول أن وقوع البخث عنه مسلم؛ وإنما النزاع في اعتبار القيد وعدمه. 





6 
)١(‏ تمهيد: حهة الوحدة 1 /اق/ 


مِنْ حَيتُ نَفْعُّها في الإِيْصَالٍ إلى المَجهُولاتٍ» 
قوق عون اججبتتتبي---__-_- -77077ي 77 بيشي 
والحركة بالإرادة» والضَّحِكَ للإنسان» قوله: (مِنْ حيثٌ نَفِمُها في الإيْصالٍ) الطََّرفُ إِمَا مُتعلّقٌ 
ِايَبْحَتُ) أي: يَبِحَتُ عنها بسَببٍ تفيهاء 
العصادي 

قوله: (بِسَبّبٍ نَفِْها. . . إلخ) إشارَةٌ إلى أنَّ «حَيتٌ» ههنا للسببيّة. 
الجمهورٌ» فتمثيل العارض إِذاتٍ الإنسان بإدراكِ الأمورٍ الغريبةٍ إنما هو على الرأي الأرَّلٍ دُونَ الثاني» 
على ما في بعض''' حواشي «المطالع»؛ فتأمل'" . 

قوله: (والحركة بالإرادة) لا يقال: إِنَّ المتحرّكٌ بالإرادة جُرَءٌ الحيوانٍ فهو جُرَْءٌ الإنسان؛ لأنَّ جزء 
الجزءِ جزة» فلا ي يصحٌ التَّمِثيل به؛ لأنا نقرل : إِنْ الجزءَ ما هو مَبدأ الحركة بالإرادة» وأمًا نفسٌ الحركة 
بالإرادةٍ فالمراد بها هو الانتقال من مكانٍ إلى مكان؛ وهو لاحقٌ بواسطةٍ الحيوانٍ» فيصحٌ التَمثِيل به. 

قوله: (والضّحِك للإنسان) هكذا في أكثر النْسَخْ» وهو الملائم لأخواته؛ وهو المشهورٌ في هذا 
العام أيضاًء وفي بَعضٍ النْسَخ : والضّاحك للإنسان» رمو ص كلك والمراد به هو الضَّحِكُ 
بالكو وهو لاخر ل براقا أنه متَعجَبٌ ويصحٌ اعتبارٌ كُلّ من المعنيين. وههنا بلسودية 
لا يتَحملّها المقام؛ فإِنْ شِئْتٌ التَصيلَ فارجع إلى «رسالة جهة الوّحدة؛ وحَاشِيينا عليهاء وبالله التّوفِيقُ 

قوله: (يَبْحَتُ عَنْها) ؛ أي: عن الأعراض الذَائيَةِ أو عن أحوالٍ التّصوّراتِ”" والتَّصديقاتِ بسبب 
نفعهاء رارم أنَّ «من حيث» إِمّا لبيانٍ الإطلاق» وإمًا لبيان التَّقِيِيدِء وإما للتعليل» فأشارَ إلى أنه للتّعلِيلٍ 
ههنا» فالبحثٌ عن أحوالٍ النَّصِوّراتِ والتّصديقات؛ لكونها مُوصِلَةٌ إلى المجهولاتِ» وكلمة د معن إذا 
دخلّت على الموضوع يراد دُ أنه يُنْحَتُّ عن أحواله, وإذا دخلّتُ على المحمولٍ يراد د أله يثبَتٌ ٌ '' للموضوع؛ 
فتكون «من' للتّعلِيل؛ كما في قوله تعالى: يَنًا حَطكم أَْفُأ4 [نرح: 15]» فيكون قوله: «ين حيتٌ 
تَفْعُها» ظَرفٌ لغرّء وحاصل المعنى: أنَّ المنظورٌ فيه في البحثٍ هو النَّفُمُ في الإيصالٍ» على معنى أنه 


)١(‏ مولانا داود. 

(؟) وجهه أن هذا نظر جلي» وهو أن الإنسان مركب من الحيوان والناطق» فكل منهما مدرك» وأما النظر الدقيق فهو 
أن بعض أجزاء الحيوان مدرك دون الآخر. 

() فعلى هذا يكون الكلام سالماً عن التفكيك؛ وقدم الاحتمال الأول؛ لكونه سالماً عن الحذف, ولكونه متبادراً إلى 
الهم . 

(4) واعلم أن مدخول (عن) في الأكثر هو المحمولات»؛ وقولهم: (موضوع العلم ما يبحث فيه عن أغراضه الذاتية 
دون ما يبحث عنه) من هذا القبيل» لكن كثيراً ما يكون مدخول (عن) الموضوعات على ما قال المدقق ميرزا جان 
في «حاشية شرح الإشارات؟. 

(6) من الإثيات؛ لأن البحث هو الحمل. 
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قوق اهشو --7----- يت ل 
أو بالأغراض باعتبار المعنى» أي : اللّواحقٍ مِنْ حيتٌ نفعْهاء والضَّميرٌ راجعٌ إلى النَّصوَّراتٍ 
والنّصدِيقاتِ» لا إلى الأعراض الذَائية؛ إذ الحَيئُّ قَيْدُ الموضوع. لا الأعراض الذَاتيةِ ؛ 

20 
قوله: (أو بالأغراض باعْتِبارٍ المَغنى) وَهُوَ اللّاحِقٌ؛ لأنَّ الأعراض من الجَوامِدٍ لا يَتَعلّقُ بها حرف 


جر 
فيس تح - .>> > #1 ل ا 2ر777 2 
لولا أن لها مَخلاً في الإيصالٍ لم يُنْحَثْ عن أحوالها ويجوز أن يكون طَرْفاً”'' مُستَقَرًا» على أنْ يكون 
حالاً من النَّصِوّراتِ والتُّصديقات» أو صفةٌ) وأن يكون مُتعلّقاً بالشبوتِ؛ أي : ا الغّابتَةِ 
للنّصِرّراتٍ والتّصديقاتِ من حيتٌ. .. إلخ» وكلّها أصرحُ في المقصودٍ مما أشارٌ إليه المحشّي من كونها 

قوله : (باعتبار المُعنى)؛ يعن بض أذ الأعراض الى مسى السحثاتة تهت سان حرت العرابيذا 
الاعتبار . 

قوله: (أي: اللّواجق)؛ لأنَّ العرض الذَّاتي ما يلحقٌ المَّيءَ لِذايِه. . . إلخ. 

قوله: (والصَّمِيرٌ راجمٌ إلى التَّصرَّراتِ والتَّصدِيقَاتِء لا إلى الأغراضٍ الذَّائيّة) كما رَْعَمَهُ بُرهانُ 
الذينِ؛ فإنه قال: إِنَّ قيدٌ الحَثيةَ لتشتخصيصٍ الأعراض الذَّايّة ولا يخفَّى أنَّ كلا من تَقِيِيدٍ الأعراض ومن 

تََييدٍ الموضوع يَسْتَلِرْم الآخرّء ِل أنَّ الأقرت إلى الفهمٍ ما ذكرّهُ المحشّيء ولذا اشْتَهَرَ أنَّ قيدَ الحيئيّة 

قيدٌ الموضوع» وههنا بحت شَريفٌ مَذْكُورٌ في «الحاشية». 

قوله: (إذِ الحيثهٌ قيدُ الموضوع)؛ أي: هَذِهِ الحَيثيّةُ المذكورةٌ في هذا التّعرِيفٍء أو الحَيئيّهُ المذكورةٌ 
في تعاريفي العلوم مُطلّقاً. والنّاني هو المتبادرٌُ في مقام التّعلِيل» وفيه: أنّهُ قد تكون جهة الَبحث”" بأن 
0 بياناً لنوع الأعراضٍ الذاتيّةِ المبحوث عنهاء ومَدْ ذكرثهُ في «الحاشيا» فلو أرجمٌ بُرهانُ الدّينٍ 

ضميرٌ «من حيث نفعها» إلى التََصِوّراتِ والتصديقات» وقال: 95 هذا بِيانُ لجهة البحث» فيكون المعنى: 
عَن الأعراض الذَّائيّةِ المثبتةٍ للتّصوّراتٍ والتُصديقاتٍ من حيتٌ نفعٌ التَصوّراتٍ والتصديقاتٍ في الإيصالٍ 
إلى المجهولاتء لكان صَواباًٌء فأخطأ المحشّي في الحصر على كون قيدٍ الحيئيّة قيدُ الموضوع. فإنه 
يحتمل أن يكون بياناً للجهة» وَالرَهانٌُ أخطأ في القول بتوثفٍ الايصال إلى المجهولات على معرفة تلك 
الأوصاف على مَذاقٍ المحشّي. ثم اعلم أن نفسٌ الإيصالٍ إلى المجهولاتٍ لا يتوقّفُ على معرفةٍ تلك 


)١(‏ يعني على التحقيق لا على المشهور؛ أي : المعتبرة من حيث نفعها في الإيصال. 
(؟) على ما قال الشارح العلامة في «فصول البدائع»؛ فإذا كان قيد الحيثية محتملاً يجوز الحمل عليه» فيرد ما قيل» 
ويحتاج إلى الجواب الذي ذكره برهان الدين. 
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قول هد 22-7 لل <--22 2222 تضم 
فلا يَرِدُ عليه ما قيل: إِنَّ هذه الأغراضٌ أوصافٌ للتّصوّراتِ والتّصديقاتء ولا دَخْلَ لها في 
الإيصال؛ لأنَّ المُوصِلَ وججزءة هو نَفْسُ النَّصِوّراتٍ والتَّصدِيقاتِء والمٌقصُودٌ مِن هذا القَّيدٍ: 
العمصسادي 
قوله: (لأنَّ المُوْصِلَ) عِلَهُ عدم الدَّاخِل . 
0 (والمَقصُودٌ من هذا القَيدِ) أي: مَقصُودٌ الشّارِحِ من قوله: لمن حَيثٌ تَفْعُها في الإيصال»: أنَّ 
له ؛ لأن المنطق لا يَبِحَتْ تُ عَنها من حيتٌُ إِنَّها ما هي في أنقّيِها؟ ولا من حيثٌ إِنّها مَوجُودةٌ 
0 فإنَّ ذلك وَظَيفَةٌ فَلسَفيّة. 
ظليل ‏ ا ددج ا ._:_]1١._‏ _ اباس ا_-- ملل م كاتاتاخ-امام 
الأوصافي؛ لأنْ من لم يعرف علم المنطت يقدر على اكتساب المجهولاتٍ» فالحقٌ مع المحشّي» أمّا 
تمييرٌ صحيح الفكرٍ من فاسدم فيحتاجُ إلى تلك المعرفة» وإِلّا لا يكون المنطقٌ محتاجاً إليه» فالحقٌ”'' مع 
ُرهانٍ الدّينء والحاصل: أن قيدَ الحيثيّة يحتمل الأمرَين'" » فتأمل'" . 
0 : (فلا يَرد)؛ أي : إذا كان ضمي «نفعها؛ راجعاً إلى التّصوّراتٍ والتّصديقات» فلا يردٌ 
... إلخ. ولا رما 1 القائل في الجواب محتاجاً إليه”؟ . 
0 (والتصوّراتٍ والتصديقات) المراد المتّصرّراتٌ والمصدّفٌ بها. 
قوله: (ولا دَخْلَ لها)؛ أي: لا دخلَ للأعراض في الإيصال؛ إذ الكاسبُ هو المعلومٌ نفسَةُ» فوصفَة 
ليسّ بموصل» ولا جُرْؤهُ ولا شَرظهُ أيضاًء تأمّل" . 
قوله: (والمّقصود)؛ أي: مُقصودٌ صاحب التَعريفٍِ من تقبيدٍ الموضوع بهذا القيدٍ أن المنطق. 0 
ففائدةٌ قِيدٍ الحيئيّةِ هو الاحترازٌ عن بعض أَحْوالٍ المعلوماتٍ اللاحقةٍ لهاء لكنَّ لحوها ليس من 


)١(‏ فظهر أن النزاع بينهما لفظي» وأنه يمكن تحصيل المجهول بدون معرفة تلك الأحوال؛ لكنه كمداواة العجوز على 
ما في #شرح حكمة الإشراق؟. 

(؟) فإذا كان قيد الأعراض الذاتية يحتمل الأمرين أيضاً؛ لأنه يحتمل رجوع ضمير نفعها إلى الأعراض وإلى 
التصورات والتصديقات. 

() وجهه أن رجوع الضمير في نفعها إلى التصورات والتصديقات إذا كان بياناً لجهة البحث يكون أولى لكونه سالماً 

عن السؤال. 

(4) قوله: (محتاجاً إليه) محصول ما ذكره القائل فى الجواب أنه لا بد من معرفة الجنسية والفصلية والحدية التامة 
مثلاً» إذا كان الحيوان الناطق حداً نام اسفن شير الحد عن الزسي: وفيه نظر؛ لأن توقف تمييز الحد من الرسم 
لا يستلزم توقف الإيصال» فتأمل. 

(5) لأن الموصل هو المعلوم» ولأن موضوع الفن هو المعلوم دون العلوم كما لا يخفى. 

(7) وجهه أن الحيوان الناطق مثلاً موصل إلى الكنه مع قطع النظر عن كلية الحيوان وذاتيته وجنسيته» وإن لم يكن 
انفكاكه عنها في نفس الأمرء فهذه الصفات مصاحبة لا مؤثرة» وإن هذا إنما هو على مذاق المحشي. 
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قول أهميد   .‏ - - -_ _ __-_-ت ‏ ____ 77 ىبي 
أنَّ المَنطقّ لا يُبْحَتُ فيه عن جميع أحوالٍ النّصوّراتِ والتّصديقاتِ» بل عن أحُوالها اللاحمّةٍ لها 
باعتبارٍ نَفْعِها في الإيصالٍ إلى المجهولاتٍ؛ وتلكٌ الأحوالٌ هي: الإيصال؛ كما في الحُدُودٍ 
والرُسُومء والأَقيسَةٍ وما يَتَوقّتْ عليه الإيصال» 


العصادي 


الحيثيّةِ مِنْ كون تلك المعلوماتٍ ممكئّة وحادئةٌ وقديمةً وعرضاً وجوهراً ومتحيّزةٌ وغيرٌ ذلك؛ وسببُ ذلك 
أنَهُ لو بحت في المنطتي عن جميع أحوالها لكانّت جميعٌ العلوم علماً واحدأء وهو باطلٌ» ومن هنا ظهرٌ 
جَوارُ كون قيدٍ الحيثيّة جهة البحث كما مرّ. 

قوله: (عَنْ أحوالها)؛ أي: أحوالٍ المعلومات التَّصوَّريَةِ والتصديقيّة. 

قوله: (باعتبار نفعها) الباءُ مُتعلّقٌ بايبحث»» وضميرٌ «نفعها» راجعٌ إلى التَصوّراتٍ والتّصديقاتِ» 
ولا يتعلّقُ بقوله: «اللاحقة؛ على مداق المحشّي كما لا يخفى. 

قوله: (وتلكَ الأحوال)؛ أي: الأعراضٌ الذَّاتيَةٌ المحمولة مواطأةٌ كما هو المتبادر كما مرّ. 

قوله : (هيّ: الإيصال) وقد عرقت أنَّ المراد بِالعَرّضٍ الذّاتي: هو الخارجُ المحمولٌ مُواطأَةٌ كما هو 
المتبادرٌ» فَذْكِرٌ المأخدٌ وأَرِيدَ المشتقٌ. 

قوله: (كما في الحدودٍ والرُسوم)؛ أي: كالإيصالٍ الذي وُجِدَ في الحدودٍ والرُسوم» والظّاهِرُ”" أنه 
أرادٌ بالجمع ما فوقٌ الواحدء فالأولى: «كالأقوالٍ الشَّارحةٍ؛؛ ليكون مناسباً للأقيسق أو «الأقيسةٍ 
الاقترانيّة والاستثنائية؛ ليكون الموصل إلى التَّصوّرٍ والموصلٌ إلى التَّصديقٍ على نَسَّقٍ”'' واحلٍء فقولنا: 
«هذا حَدٌَ تامٌ؛ في قَوَةٍ أَنْ يقال: هذا موصل إلى الكُنْوء و«هذا شكلٌ أوَلُ؛ في قرَّةِ أن يقال: هذا موصل 
إلى المجهولٍ التّصديقي مثلاً» ولعلّهُ أرادٌ بالأقيسةٍ الحجِجٌ؛ ليكون الاستقراء والتَّمثِيلُ داخلاً فيها. 

قوله: (وما يتوقّفُ عليه الإيصال) معطوفٌ على «الإيصال»» لا يقال: إنه مُناقضٌ لما مرّ من أنّ 
الأحوالَ لا دخلَ لها في الإيصالٍ؛ ضَرورةً أنَّ ما يتوقَّفُ عليه الإيصالُ له دخلٌ فيه؛ لأنّا نقول: إِنَّ 
المضاف محذوف؛ أي: تلك الأحوالٌ هي الإيصالٌ وحالٌ ما يتوقّفٌ عليه الإيصالٌ مثلاً أن الحيوانَ 
النَّاطقّ موصلٌ إلى الكُنْهِء فالحيوانٌ ما يتوقّفٌ عليه الإيصال؛ وحالَّهُ قولنا: جنسٌء أو أنَّ قوله: "ما يتوئُّ 
عليه الإيصالٌ؛ في قوَّةِ موصل أيضاً لا بواسطةٍ ضَمِيمةٌء أو موصل أيضاً لا بَعيداً أو أبعدَء وكذلك الكلامٌ 
في الباقي هذا كله إن أريدَ بقولنا: ما يتوقّفٌ عليه الإيصالُ الماصَدَقَء وإنْ أريدَ به المفهومٌ لا يحتاجُ 
)١(‏ وإنما قال: (والظاهر)؛ لأنه يمكن إرادة الأفراد الشخصية. 
(؟) من الإجمال والتفصيل. 
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قول أصصد 
ككون التَّصرّراتٍ كُلَيَةَ وذاتيّةَ وعَرَضِيّةَ وجنساً وقصلاً وخاصّةً» فإنَّ المُوصِلَ إلى التَصرّراتِ 
يَتَوقْكْ على هذه الأحُوالٍ بلا واسطجّ» وككون التّصديقاتٍ قَضيَةٌ وعَكس قَضيَّةِ» ونّقيض قَضيَةٍ 
وحمل وشَرطيّةَ إلى غير ذلك» فمَوضُوعٌ المنطقٍ مُقيّدُ بصِحَةٍ الإيصالٍ 
العمادى -----ببببب سح ببببببببببببببببب ببح 
قوله: (فمَوضُوعٌ املق مُمَيّدُ بِصِحَةٍ. .. إلخ) مُتَفرُعٌ على قوله: بل من أحوالها اللّاحِمَةٍ لها 
باعتبار تفيها»» وفيهٍ إشارةٌ إلى دفع ما قيل: من أن الموضوع إذا كان هو المعلومات التَّصوَّريَةٌ 
والمّصديقيّةٌ من حيثُ الإيصالٌ كانت هَل الحيئية مُسَلَمَة التّبُوتٍ لَه ؛ فلا يَفَعّ مَحمُولاً في مَسائِلِهِ؛ [1/ب] 
لوت الت ووجه الدع ظاهِرٌ من كلامِه. 

الكلامُ إلى التَّوحيهء فإنَ هذا المفهومَ مَرَجِعّ للمحمولاتٍ المذكورة في المبادئ» فتأمل''"' . 

قوله: (ككون التصرُّراتٍ كُلَّيّة... إلخ) وفيه مسامحةٌ ظاهرةٌ؛ لما مرّ من أنَّ الأحوال هيّ 
المحمولاتٌ مُواطأَةٌ فالمراد كالكُلّي”" والذّاتي والعَرّضيء وكذلك الكلامٌ في غيرهاء وثَّرَكَ التّوع© 
والعرضٌ العامً؛ إِمَا لأنهُ في صَدَدَ التَّمثيل» ونا لأن كلامنيها لا مكار عوسي قط , 

قوله: (فإِنَّ الموصل إلى النَّصوّراتٍ يتوق على هذه الأحوال)؛ أي: على معروضاتٍ هذه الأحوالٍ 
توق الكل على الأجزاءء وهذا غالبيئٌ لا كُلَنّ على قول من يجوز التُعريف بالمفردٍ. 

قوله: (بلا واسطة) احترز عن الأقيسة» فإنها تتوقف على الكليات الخمس بواسطة القضايا المتوقفة 
على أطرافها من الموضوع والمحمول. 

قوله: (وككون التصديقات قضية)؛ أي: ككون كل واحدٍ من التصديقات قضية... إلخ» ففيه 
مسامحة أيضاً» والمقصود أن هذه الأمورٌ أحوال» مثلاً يقال: هذه حملية وشرطية» أو مُتصلة أو 
منفصلة» أو غير ذلك» فتأمل* . 

قوله: (فموضوعٌ المنطق مفيدٌ بصحَةٍ الإيصال) وهي المراد بنفيها في الإيصالٍ في قول الشَّارِح: 


)١(‏ في الترجيح فإن خير الأمور أوسطهاء وفي تطبيق التوجيه الثالث» فإن الظاهر من كلام المحشي أن الموقوف عليه 
الأحوال لا معروضاتهاء فتأمل فإنه دقيق. 

(؟) قوله: (كالكلي)؛ أي: كما صدق عليه الكلي مثل الحيوان» وألا تكون الأحوال مما يتوقف عليه الإيصال وهو 
مناف لا مره ختامل: ْ 

(7) يعني: اقتصر على هذه الثلاثة؛ ولم يذكر النوع والعرض العام مع أنهما من الكليات. 

(4) لأن النوع ليس بكاسبء» وكذا العرض العام على المشهور عند متأخري المنطقيين؛ فإن المتقدمين اعتبروه في 
التعريف. 

(0) في أن هذا مثال أحوال ما يتوقف عليه الإيصال لا مثال ما يتوقف عليه الإيصال كما يقتضيه المقام. 
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قول أصمد 
لا بنَفْس الإيصالء وما يَتَوقٌ عليه الإيصالٌ أغراضٌ ذاتيْةٌ له فيبِحَتُ عنهما في هذا العِلّم . 
وو 97017 

قوله: (لا بِتَفْسٍ الإيُصَالٍ)؛ لأنّهُ َو كان مُقَيّدا نفس الإيصالٍ لم يصع البَحثُ عَنها في المُنطقٍ 
لما ذكرنا آنفاًء والئّاني باطِلٌ7', ويُمكن أن يُجابٌ بأن قيد المَوضُوعَ هو الإيصالٌ المُطلَق لمحو 
عَنهُ نما هو الإيصالاثٌ المَخصُوصَةٌ 5 المُندرجةُ تحئة؛ ويُمكنُ أيضاً أن يُجَابٌ عَنهُ : بأنّ المنطقيّ إِنّما يَبِحَتُ 
عَنِ الأعراض الذَائيّةِ للتَصِرُّراتِ والتّصدِيقاتٍء لكن لَنّا تَعذَّرَ تَعدادُ تلك الأعراض على سَبيل التّفصيل 
وكالك تسرك امي الإبسعالره تر بعنها دعاق سيل الاجمال قلا لللطريل اللارع من الشميل» 7 
«من حيثُ نفمُها في الإيصالي» على ما يِل عنة؛ والَفُعْ في الإيصالٍ يتحمّق و فى الكوضل انما" قريب أو 
بعيداً أو أبعدّ» وفيه مُناقشِةٌ؛ لأنَّ المتبادرٌ من التّفع في الإيصالٍ أنها عات بعيدةٌ للإيصالٍ وليسَتٌُ 
بموصلة» فيكون ظاهراً في المبادئ» ولو قال: مِن حيتٌ إنها تُوصِلْ لكان أؤلى”"'؛ فتأمل”". ثم هذا 
القول مُتفرَعٌ على ما مرّ من أنَّ الإيصال وما يتوقّف عليه الإيصالٌ أعراضٌ ذاتيّةٌ تَنْبْتُ0؟' في المَنّ 

قوله: (لا بنفس الإيصال)؛ لأنَّ الموضوعٌ وقيدَهُ لا بُدَّ وأن يكونا مُسلَّمِينِ فيه على ما تقرّرٌ في 
موضعدء ويمكنٌ أن يقال : إِنَّ الإيصالّ مُطلَّقاً -قبل الموضوع وأنواعه- أعراض ذاتيْةٌ على ما قال سيّدُ 
المحقّقينَ وغيرةُ. ١‏ 

قوله: (الإيصال) إلى أن قال: «فيبحتُ عَنهما» مُستدّرك ؛ لأنَّ قوله: «وتلكَ الأحوال» يُغني عَنهُ. 





)١(‏ على الهامش: «والتالي باطل؟. 

(؟) وجه الأولوية أن ذلك يعم جميع المعلومات» ويمكن توجيهه بحمله على صحة الإيصال أو بحمله على الإيصال 
المطلق. 

(*) وجهه أن المتبادر من هذا القول أيضاً المقاصد من الأقوال الشارحة والأقيسة» فلا يشمل المبادئ» إلا أن هذا 
القول أقرب منه إلى التوجيه ويحتمل الوجهين منه. اه منه. 

(54) هذا غالبي؛ لأن المسائل قد تكون بديهية على ما ذهب إليه سيد المحققين - قدس سره -» كلي على ما ذهب إليه 
جماعة من الفضلاء على ما في حاشية «شرح المطالع؛ للمسعود الشرواني. فإن قلت: لم يسبق إلا كون الأعراض 
مبحوثاً عنهاء ولم يسبق الإثبات بالبرهان. قلت: إن البحث هو حمل المحمول على الموضوع؛ وكون ذلك 
الحمل بطريق الاستدلال مستفاد من المقام؛ لأن الفن محتاج إلى التعليم والتدوين وهو ظاهرء فكان نظريّاء وإذا 
كان ثبوت الإيصال للموضوع نظريًا لا يكون قيد للموضوع؛ لأن الموضوع وقيده مسلما الثبوت» فظهر بهذا وجه 
التفرع واندفع أيضاً توهم المنافاة بين كون الإيصال قيداً للموضوع وبين كونه عرضاً ذاتيًا؛ إذ القيد هو صحة 
الإيصال لا نفس الإيصال» فتبصر. 

(0) أي: في توجيه التعريف لا في توجيه كلام المحشي. 











)١(‏ تمهيد: جهة الوحدة ظ ع 


أ عَن الأغراض الذَّائيّةَ للمَعْقُولاتٍ الثَّائية 
قول أحصصد 


فإِنّ قيل: ليس في المَنْطِقٍ مَسأْلَةُ مَحمولُّها الإيصالٌ» أو ما يُتوقّفُ عليه الإيصال» قيل: إذا 


حُكِمْ على المَعلُوم التّصرُّري بأنَّهُ حَدٌ أو رَسُْمٌ كان مَعناهٌ: أنه 27 إلى المجهولٍ التَّصّرِيٌ 
بلا واسطةَء وقِس على هذا. 
العوصادىي ل -س ‏ :_ي_بب__ا ا ال.ل  ٌ‏ سبلب سسسنسسسسسس بحبح 
قوله: (وقِسُ على هذا) فإنَّهُ إذا كم على المعلوم التّصديقِيَ بأنّهُ شكل أَوَلُ أو قياس استثنائي كان 
معنا أَنَّهُ مُوصِلّ إلى المجهولٍ التصديقيٌ بلا واسِطَة» وقس على هذا ما يَتَوفَفُ عليه الإيصالٌ. 

قوله: (محمولها الإيصال)؛ أي: الإيصالٌ القَرِيبٌ. 

قوله: (أو ما يتوقّفُ عليه الإيصال)؛ أي: الإيصالٌ البعيدُ من الكلّيّاتِ الخمس والقّضايا وأطرافها؛ 
أي: أحوالٌ ما يتوقّفٌ عليه الإيصالٌ القريبٌ وهىئ الإيصالاتٌ البعيدةٌ؛ فيكون عاص السّوالٍ: ليس فى 
المنطتٍ مسألةٌ محمولّها الإيصالٌ القريبٌ رالتفيذ والأيدلة وحاصل الجواب أنَّ المراد بالبحثِ عن عه 
الأحوالٍ هو رُجوعٌ البَحْثِ عن محمولاتٍ المسائل إليهوء وليسٌّ المراد أنها - أي: الإيصالاتٌ مُطلّقاً - 
محمولاتٌ في الَّنّ حتى يَرِدَ السّؤالٌ. ١‏ 

قوله: (بلا واسطة)؛ أي: موصل إيصالاً حاصلاً بلا واسطةٍ ضَمِيمةَء وهو الإيصالٌ القريبٌ كالحدٌ 
والرّسْمٍ وأمّا ما يتوقفٌ عليه هذا الإيصالٌ من الكُلْيَاتِ من الذّاتي والعغرضي والجنس والفصل 
والخاضّةء فهو يُوصلٌ إيصالاً بواسطة ضَمِيمَةء وهو الإيصالٌ البعيدُ» فإِنَّ مجرّدٌ د أمر من هذه الأمورٍ 

لا يُوصلّ إلى التّصوَّرٍ ما لم يَنضمٌ إليه آخرٌ يحصل منهما الحدٌ والرَسمُء فتأمل”". 

قوله: (وقِسُ على هذا)؛ أي: قِسُ على المعلوم التصوّرِي المعلومٌ التصديقي» فإنه إذا كم على 
المعلوم التّصديقي بأنَهُ شكل أوَلُ أو ضَربٌ أُوَلُ من ال اقترانيٌ أو اسْيَثئنائئٌ أو اسْتقرائٌ أو تمثيل 
كانَ معناة: أَنَّهُ موصلٌ إلى كذا إيصالاً بلا واسطوّء وهو الإيصالٌ القَرِيبُ» وإذا 1 عليه 2 قَضيّةٌ أو 
عكسٌ قَضِية أو نَقِيضُ قَضَةٍ أخرّى, كان معنا أنه مُوصلٌ بواسطة ضَمِيمَةٍ وهو الإيصالٌ البعيدٌ» فإنه ما لم 
ينضمٌ إليه ضَمِيمَةٌ لا يُوصلُ إلى التَّصديق وخلاصة الكلام في هذا المقام: أنَّ المنطقّ يبحثٌُ عن 
العياين الذَّائبّةِ للنّصِوّراتٍِ والتّصديقات» لكن لما تعذرَ تعدادٌ تلك الأعراض على سبيل التّفْصيل » 
وكانثُ م مُشْتِركَة في معنى الإيصالٍ مُطَلَّقاً» وبعبارق أخرّى: في معنى الإيصالٍ وما يتوقّفٌ عليه الإيصال» 
عَبْرَ عنها بما ذُكِرٌ؛ نَظعاً للتَطويلٍ اللازم من التّمُصيلٍ كما مرّ» وبالله التَوفيق. 

قال الشَّارحُ العلامةٌ: (أو عن الأعراض الذَاتيّةِ للممعقولات الثَّانية) الأخصرٌ: أو للمعقولات الثانية. 


)١(‏ وجهه أن هذا مبني على ما مر منه من أنه غالبي أو على قول من لا يجوز التعريف بالمفرد. 








4 .: 3 قول أحمد على الفوائد الفنارية 


التي لا يُحَادّى بها أُمْرٌ في الخارج» 
فول أحويغ ‏ - ...1 [آ[آ[آ آ# 2#22###سسسسسلللحححححلبج ‏ 
قوله: (الَّتي لا يُحَادَّى بها أَمْرٌ في الخارج) أي: لا يُوصَفٌ بها شَيِءٌ حال وُجُودِهِ في 
الخارج» بل هي من العَوارض الذَّهْمّةَء كالكُلَيّةِ والجزئيّة والذَائيّةِ والعَرَضيَّ 
العمادي 

قوله : (كالكلَيّة والجزئيّة) ؛ ؛ لأنّ الكُلَية : هي كول مَغهوء اليه من حَبئْ ِل ُنصوْرْ غير مائع عَنٍ 

شتراكِه بينَ الكثيرينَ» والجزئيّة : : هي كون مُفهوم الشَّيءِ ومويطة لامسزر بم ١‏ شتراكةٌ فيها من 
6 الذافقه وفسن علق هذا وديه تقلة1 أن الكيرنتة منا رضت بها أمر في الخارج؛ لأنّ زيداً 
المَوجُودَ يَصدُق عليه أَنَّهُ جزئٌ» بل أجمعوا على أنَّ كُلّ ما وُجِدَّ في الخارج فَهُوَ جُزئيٌ : تأمّل. 
قوله : (أمرْ في الخارج) ظرف مُستفرٌ صفةٌ لأمر» وليمس ظرف لغر لايُحاذِي»؛ أي: لا يُوصَفُ بتلكَ 
المعقولاات شيء موجودٌ في الخارج باعتبارٍ وجوده الخارجي بخُصوصه!؛ أي : لا يكون مشأ الانّصافٍ 
بها الوُجودَ الخارجيّ» مثلٌ السَّوادٍ للحَبّشيء فإنَّ مَنشاً عُرُوضِهِ له ليس إِلّا وُجُودُهُ الخارجيٌ لا وُجُودُهُ 
الذَّْنيء بِأنْ يكون منشأ الاتصافي هو الوُجودُ الذَّمْني بحُصوصِهء ولكنٌّ الكلامٌ في إفادةٍ كلام الشَّارج 
كون المنشإ الوْجُودَ الذَّهنِيَ بخُصوصِهء دون الرُجودٍ المطلق والوجودٍ الخارجي بحُصُوصِي فالأوّلُة'" هو 
اللّازمُ الذَّمىُ» والثّاني”'' هو لازم الماهية» والثَّالثُ”" لازم الوجودٍ الخارجي» فقوله: «حالّ وُحِودِهِ في 
الخارج» تصويرٌ المعنى» لا تقدير”*' الإعراب. 

قوله: (بل هي من العوارض الذَّهنيّة)؛ أي: المعقولاتٌ الثانيةٌ هئ الأحوالُ اللاحقةٌ للمعقولاتِ 
الأؤلى في الذَّهْنْء وهذا ليس" بداخل في تفسيرٍ كلام المَّارِح» بل هو تَنبِيةُ على المراد في المقام. 

قوله: (كالكُلَيّة) مئال لمطلت المعقولاتٍ الثانيةٌء لا للمعقولاتٍ الثَّانيةٍ التي هيَ الموضوعٌ 
بخصوصهاء فإنها محمولاتٌ على الأؤلى. 

قوله: (والجزئيّة)» وهيّ عارضةٌ للمفهوم 0 وجُودِِ في الذَّمْنِء وما اشْتَهّرَ من أنَّ كل ما وُجَدَ 
في الخارج فهر جَرْئيٌ فهو ليس على ظاهرو" '» بل معناةٌ: أنْهُ إذا وُحِدَ في الذَّمْنِ فهو جُزئيَ. ثم 


)10( أي: العارض يسبب الوجود الذهني. 

(7) أي: العارض بسبب الوجود المطلق» فلا يكون شاملاً . 

() أي: العارض بسبب الوجود الخارجي» فعلى الأولى تكون القضية ذهئية؛ ويكون عنوان الموضوع هو المعقول 
الثاني الصادق على المعقول الأول» وعلى الثاني يكون حقيقية» وعلى الثالث يكون خارجية» فتأمل. 

(4) حتى يرد أن الحال عن نكرة يجب تقديمه على ذي الحال. 

(0) وإلا لكان قوله: (التي لا يحاذي بها... إلخ) صفة كاشفة بلا نزاع. 

(1) ومن حمله عليه اعترض بأنها ليست من المعقولات الثانية. 








1 8 1 ل م4 
)١(‏ تمهيد؛: جهة الوحدة 500 
مِنْ حَيْتُ تَنْطَبقُ عَلَى المَعْقُولاتٍ الأؤلى» 
قول أحييت ‏ ا ...بر سحي سيبح 
قوله: (مِنْ حَيْتُ تَنْطَبقٌ) [/ب] أي: تشتملٌ تلك المُعقولاتٌ الثَّانِيةٌ على المُعقولاتٍ الأؤلى 
اشْتِمالَ الكُلّىَ على جُرئيّاتِهِ» أي: تَجْري على المعقولاتٍ التَانِيَةِ أخكامُ كُليّّ بحيتٌ تََمَهِي تلك 
الألحكامُ» وتََأدّى إلى المَعقُولاتٍ الأؤلى» التي هي طبائمٌ لِيِلكَ المَعْقُولاتٍ الثانية» حَبّى إذا 
أَرِيدَ أنْ يُعلَّمَ حال كُلّ من تلك الطّبائع» نرْجَمُ في ذلك إلى أحكام تلك المَعْقولاتٍ التَانيةَ 


العصسادي 
قوله: (اشْيِمالَ الكُلَىَ على جُرْئْاتِِ)؛ لاشتمالٍ الكل على الأجزاء كما لا يخمّى. 
خادجل 


لا يذهبُ عليكٌ أنَّ ذكرٌ الجرئيّة استطرادي ؛ لأنّ الجزئي لا يُعرّفْ ولا يُعرَفُ بف ولا يُستعمّل في العلوم 
القَضايا الشّخصيّةٌ أيضاً". فتأمل”". 

قوله: (أي: تَستْحل تلك المُعقولاتٌ الثَّاية) فضميدٌ تَنْطبِقُ را جع إلى المعقولات الثانية» لا إلى 
الأعراض الذَاتيّةٍ كما ز عمّةُ" البُرُهان ا ؛أي: عن أحوالٍ 
المعقولاتٍ الثَانِةٍ اشْيِمانُها على المعقولاتٍ الأولى الموصلةٍ إلى المجهولاتء فلولا اشْتِمانُها عليها لم 
يَبْحَثْ عن أخوالهاء فلا يُبْحَتُ عن أحوالها مُطلَقَة'» بل مُقيّدَة00» 

قوله: (أي: تجري على المُعقولاتٍ الثَّانية) تفسيرٌ للبّحثِ المقيّدٍ بقِيدٍ الاشْيَمالِ» وهو على صيغةٍ 
المجهول» وهو المناسبٌ لقوله: ايْبْحَتُ 

قوله : (أحكام) جمعُ حُكم» بمعنى محكوم به . 

قوله: (بحبتُ تَنتّهِي) متعلّ بايْجْرَى»؛ أي: يُبِحَتُ عن أحوالها السَاريَة إلى المعقولاتٍ الأؤلى؛ 
لأنَّ الغرضّ الأصلي معرفةٌ أحوالٍ المعقولاتٍ الأَْلى الموصلةٍ إلى المجهولاتٍ كما لا يخنّى. 

قوله: (نْرجة”" في ذلك)؛ أي: في عِلم حالٍ كل منها . 

قوله: (إلى أحكام تلك المُعقولات)؛ أي: أحوالٍ المعقولاتٍ الثانيةٍ المشتملةٍ على أحوالٍ 


)١(‏ والقضايا الشخصية سيجيء مفصلاً إن شاء الله تعالى. 

(؟) وجهه أنه يمكن أن يقال: إن الجزئية من المعقولات الثانية» وإن لم تكن من المعقولات الثانية المبحوث عنهاء 
فبهذا الاعتبار يصح ذكره بلا مسامحة. 

(') حيث قال تخصيص الأعراض للمعقولات الثانية بأعراض التي هي منطبقة للمعقولات الأولى. 

(4؛) حال من المضاف إليه؛ لأن الحيثية قيد الموضوع ولو جعل حالاً عن المضاف لكان مطابقاً لكلام البرهان. 

() محصول الكلام أن قيد من حيث قيد الموضوعء لا قيد الأعراض وقد مر منا جواز كون من حيث بياناً لجهة 
البحث» فتذكر. 

)١(‏ على صيغة المتكلم كما هو المناسب لقوله: (إذا أردنا) ويجوز أن يحمل على صيغة الغيبة كما هو المناسب 
لقوله: (إذا أريد) ولو قال: حتى إذا أردنا أن نرجع لكان أول الكلام مناسباً لآخره كما لا يخفى. 





45 1 ٍْ قول احمد على الفوائد الفئارية 


قول أحميخ ا ا ل م 70-7 22131111 ؟7#7 ربط 
0 مثلاً : إِنْ أَرَدنا 00 الحَيوانَ النَاطِقَ يُوصِلُ إلى الكو" » يُرجَعٌ إلى أنَّ الحَدّ 
لتَامٌ يُوْصِلُ إلى الكنو» وإذا أَرَدْنا أن نَعْلَّمَ أنَّ الحيوانٌ النَاطِقَ ما يَتَوقفُ عليه 0 يُرْجَعٌ إلى 
5 الجنسٌ ما يَتَوقتُ قن عليه الإيُصالُ» وعلى هذا القِيامسٌ. 


اعلَمْ أنَّ المَعقُولاتٍِ الأؤلى هي طَبائِمُ المَفهوماتٍ 
عانق جح سس 7272277 7772 272 222 2777ب 
قوله : (وعلى هذا القِياسٌ» مَثلاً: إذا أَرَدنا أن تَعلمَ: أنَّ العالم تير وكلٌ مُتغيّر حادثٌ» مُوصل 
إلى المع بأنّ العالم حادِثٌ» َرجم م إلى أنَّ الشّكلّ الأوَّلَ مُوصِل إليهء وإذا أَرَدنا اذا نعل اذك كل متغيّر 
حادس يَتَوقَفُ عَليهِ الإيصالٌ د نُرجعٌ م إلى أنَّ: القَضيّةٌ الكُليّةَ ما يتوق عليها الإيصال. 

قوله: (طبائعٌ المَفْهرماتِ) إضافةٌ الطلبائع إليها لامِيّةٌ فعلى هذا قوله: «المُتَصرَّرَة» صِفَةُ طبائعٌ؛ 
تأمّل . 


ظيل لسم#ططططط"“"1.' 
المعقولاتٍ الأولى؛ أي: نرجعٌ إلى القاعدةٍ الكُليْةِ نحوٌ: كل حَدَّ تام يُوصِلُ إلى الكْهِ؛ لأنَّ المرجم هو 
القاعدةٌ الكُلَيَةُ» بأنْ يقال مَثِلاً: الحيوانُ النَاطقُ حَدٌ تامّ» وكلّ حدّ تام يُوصِلُ إلى الكنهء فالحيوانٌ التَّاطُ 
يُوصِلُ إلى الكُنْوء وبأنْ يقال: الحيوانٌ جنسٌ» وكل جنس يُوصلُ إيصالاً بعيداً أو ما يتوقّفٌ عليه 
الإيصال» فالحيوانُ كذلك» وكذلك الكلامٌ في الباقي أن يقال: هذا أمرٌ مُركبٌ!'" من مُوجِبيَينِ كلَيّتينٍ 
على هيئةٍ الشّكل الأوَّلٍ» وكل مُركّبٍ كذلك يُنْيِجُ موجبةٌ كُلَيدَ فهذا يُنتح موجبة كُليَة وقِس عليه الباقي. 
والخاص ل : أنَّ المعقولاتٍ الأؤْلى بمنزلة ! إفرادٍ الفاعل ؛ ٠‏ فإذا ريد أن يُعرُّ حاها يُرجَعْ إلى القاعدة 
الخُلَيَ وهيّ كُلَ فاعل مَرفوحٌ بأنْ يقال: ريد فاعل» وكُلَ فاعلٍ مَرفوعٌ» كَزِيدٌ مرفوعٌ» فعلى هذا القياس 
الكلامٌ فيما نحن فيه. 

قوله: (وعلى هذا القياس)؛ أي: وعلى هذا الفياس الكلاع في الباقي. عن اله :ومباديهاء ويجول 
أن يكون القيائن تيقد اكتفّى به؛ لكونه عُمدةٌ فموضوعٌ المنطٍ المعقولاتٌ الثانيةٌ وما بعدّها”", 
أو المعقولاثٌ الثاني على الاختلافٍ المشهور كما سَيجِيء» فتأمل29' . 


قوله: (هي طبائمٌ المّفهومات) إضافةٌ الطبائع إليها بيانيّةٌء لا يقال: إنها مشروطةٌ بالعُموم 
والخصوص من وَجْوِ؛ لأنا نقول: 95 ذلك الشَّرط للمعنى المشهور دُونَ غير المشهورء وقد صرح بذلك 


)١(‏ كنه الشيء: حقيقته. 

(؟) أو ضرب أول من الشكل الأول» والضرب الأول من الشكل الأول ينتج الموجبة الكلية. 

() من المعقولات الثالئة والرابعة وغيرهما. 

(4) وجهه أن الاكتفاء به مبني على ظاهر الحال» ولو حذف المضاف؛ أي: باب القياس استغنى عن الاعتذار. 





)١(‏ تمهيد؛ حهة الوحدة ١‏ 1 /ا4 


قول أهمن 6‏ > آذ 02س سل ل لس 
المُتَصَوَّرَةِ مِنْ حيثُ هي هي» وما يعرِضُ للمَعْقُولاتِ الأولى في الذّهْنْء ولا يُوجَدُ في الخارج 
أَمرٌ يُطابقُه؛ كالكُلَيّة والجزئيّة والذَائيّة والعَرّضيَّةٍ ونَظائرهاء وكمّفُهوم الْكُلَيّ والجزئيٌ والذّاتيٌ 
العمادي 1 

قوله: (مِنْ حَيْثُ هي مِيَ) أي: مع قَطع النَّرِ عَنِ الأعراض. 

قوله: (وما يُعرض) مبتدأ خَبرُهُ قوله: يُسَمّى معقُولاتِ. . . إلخ». 
أبو الفتح في «حاشية التّهذيب» كما مرّ» ويجوز أنْ تكون لاميّة؛ فيكون المراد بالمفهوماتٍ المعقولاتِ 
الثانية» وهو خلافف الظَّاهرِ ؛ لأنهُ لم يعرف المعقولات التَانيدَ بعدُء فالأؤلى”" أَوْلَى. 

قوله: (المُتصرّرة) صفةٌ «المفهرمات» كما هو المتبادرٌء أو صفةٌ «الطبائع»» ولو جَعِلَ إضافةٌ 
«الطبائع» لاميّةَ يكون المراد ب«المفهومات» المعقولاتٍ الثانية» ويكون «المتصوّرة» صفةً «الطبائع». 

قوله: (من حيتُ هي هي) ظرفٌ لغوٌّء أو صفةٌ ثانيةٌ لموصوف المتصوّرة؛ أي: المعتبرةٌ من حيتٌ 
هي هي؛ أي : مم قطع النَْظِرٍ عن عَوارضِهاء ٠‏ فإنها لو اعبيرَتْ مع عوارضيها الذي لا يكون منها؛ ؛ لأنَ 
او لكان لطت يس اكلا لذن عقاول أن ٠ل‏ لمارا تارء كما أنَّ الكليَ والكلَيّةَ كذلك» 

فهى -أي: الحيئيّةُ- لبيان الإطلاق أو لل للتَِبِيدِء فمفهومٌ الحيوان مثلاً يُنصوٌرُ بأنّهُ جسمٌ نام حسّامنٌ متحرّلة 
بالإرادةٍ مع قَطع النرٍ عن عوارضِه من الكُية والذَايّةِ والجِنْسيّة فذلك المفهومٌ المتصرَّرٌُ من حيثٌ هو 
هومن المعقولات الأول وبالجملة: المفهوماتٌ أنفسّها المتصرَّرةٌ في الدَّرجِةٍ الأؤلى عاريةٌ عن 
صفاتها العارضةٍ لها هي المعقولاثٌ الأؤلى. 

قوله: (وما يعرض) مبتدأ وخبرُهٌ قوله : (تُسمّى معقولاتٍ ثانية). 

قوله: (ولا يوجدٌ في الخارج) أرادً بالخارج ما عدا المشاعرٌَ من أذهاينا والمبادئعَ العاليةَ وغَيرّها. 

قوله: (أم الطابقه) فصمير المرفوع يراجم م إلى الأمرء وضَميرٌ المنصوب راجمٌ إلى الموصولٍ؛ أي: 
لا يُوجَدُ في الخارج شيء يحملٌ ذلك العارضٌ عليه؟ نحوؤٌ: هذا أسود. 

قوله : (كالكليّة) وهيّ إمكانُ فرض صِدقِهِ على كثيرين» كما أنَّ الجزئية عدم ذلك. 

قوله: (ونظائرها) من الجنسيّة والمٌصليّةِ وكون الشَّيِءِ قَضِيَةٌ أو عكس قَضْبَةٍ. 

قوله : (وكمّفهوم الكُلّي) وهو ما يمكنُ فَرضُ صِدْقِهِ على كُثيرينَ» والجزئيَ ما لا يمكنٌُ فرض صِذْقِهِ 
على كثيرينَ كما مرَّ» وقد ني بإعادة الكافٍ على أنَّ المعقول الثاني قسمانٍ: مكمر ل على الحفقرل الأرل؟ 
كالحُلّي» وغيرٌ المحمول؛ كالكُليْة ومَنْ تَوهّمْ أنْهُ عَظف تفسير فقّد َوه تَوهُماً فاسِداً» وهو ظاهرٌ. 


)١(‏ فيه ما لا يخفى من اللطافة. 








4/4 3 قول احمد على الفوائد الفنارية 


فول اهو ->--_--- ل تي 
والعَرَضِيّ وخَيرهاء تُسَمّى معقولاتٌ ثانيةٌ؛ لرُقُوعِها في الدَّرجةٍ القنية من التََقلِ؛ إذ لا يُْكنُ 
عق الكلَيَةٍ 

العصادي 


قوله: (وتُسَمّى معقولاتٌ ثانيةٌ) تَوضيحٌ هذا المقام: هو أن الوُجُودَ على نَحوينٍ: في الخارج 
والذَّهِنِء وكما أنَّ الأشياء إذا وُجَدَت في الخارج يَعرْضُ لها في الوجُودٍ الخارجيّ عَوارضٌ كالسّوادٍ 
والبياض ونحوهماء كذلك إذا تَمَئَلَت في العَقلٍ عَرَضَ لها من حيتٌ هي مُتَمِْلَةٌ في العَقلٍ عَوارضٌ 
لا يُحادٌى بها أمر في الخارج كالكلية والجزئيّة والذَّائّةَ؛ مَثلاً : أن نعل من الحيوان أولاً أنهُ جسم نام 
حَسَاسنٌ [1/0] متحرّكٌ بالإرادة» ومُّوَ من المعقٌّولاتٍ الأولى؛ ثم نَتعمّلٌ ثانياً كَونَه غير ماع عَن وُقوع 
الشَّركَةٍء وهُوَ من المعقولاتٍ الثَّانيةِ» ثم نُتعفّل كوه ذاتيّاء وهر من المعقولاتٍ الثَّالِبَةِه وعلى هذا 
القِيامنُ؛ والمرادٌ من المعقولاتٍ الثّانيةٍ هاهّنا ألّا تكونَ معقولة في الدَّرَجَةٍ الأولى؟ سَواءٌ تُعُفلَ في 
الدَّرجَةٍ الثاني أو الثَالئَةِ أو الرَّابعَةِء تأمّل. 
فإِن قلتّ: إنَّ الأعراضّ الذَاتيَةَ محمولاتٌ مُواطأةٌ كما هو المتبادرٌء والمعقولاتٌ الثَّانِيةٌ عَوارضٌ» 
وهي أعمُ منها”"», قُلْتٌ: إِنَّ الكلامٌ هنا في مُطَلّقِ المعقولاتٍ الثاني نية'"'؛ لأنّا في صَدَّدٍ تَعريفِها وتّمييزِها 

عن المتقولات الأزلن كما لا يش . 

قوله: (لوقوعها)؛ أي: لوقوع المعقولاتٍ الثَّانِِة. 

قوله: (فى الدَّرحةٍ الثّائية) أراد بها ما عَدا الأؤلى من الَّانِيةِ والقَّالئَةٍ والرّابعةٍ والخامسةٍ وغيرهاء 
وهذا عند البَعضء وأمّا عند البعض الآخرٍ فما وقمّ في الثَانيةِ فهو مَعقول ثانء وما وقمَ في الثَالئةٍ فهو 
مَعقول ثالتٌ؛ وهكذاء فكلاهما مَذْهَبُ على ما أفادَهُ - قُدَسَ سِرَّهُ - في «حاشية التجريد»» وقال في 
«حاشية المطالع»: ومن النّاسٍ مَنْ يُسَمّي ما عدا المرتبةً الأولى مَعقولاً ثانياً. اهء وثُقِلَ عن المحشّي أنَّ 
التطدح على تاماعد المعقول الأوَّلٍ مُعقولاً ثانياً. اه ففيه نَظرٌ ظاه”0". 

قوله: (من التعّل)؛ أي : مِنْ دَرجاتٍ التّعقْلِ. فاينءٍ بيانيّةٌ» وفي بعض التُسَخ : في التعقّلِ»؛ أي : 
الدَّرجةٍ الثَنيِ الكائنة في التَعقّلِء والأؤلى أظهرٌ كما لا يخقّى. 

قوله : لل سفن تنكل الكليه) لماه؟ م انا الكلة عر زتكان قرع صلق عا كتريةء وهو - 


)١(‏ محصول السؤال أن المعقولات الثانية التي هي موضوع الفن يجب أن تكون محمولة على المعقولات الأولى 
مواطأة؛ والمعقولات الثانية المذكورة هنا شاملة على غير المحمول مثل الكلية»؛ فلا يصح الإطلاق وتقرير 
الجواب ظاهر. 

(؟) لا في المشتملة على المعقولات الأولى المحمولة عليها مواطأة. 

(0) وجهه أن كلّا منهما اصطلاح قوم؛ وإن ذلك مرجوح على ما يدل عليه كلام السيد - قدس سره - في الحاشيتين. 
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255 سس ا ا ا ا اال 0 
إِلّا بعدَ تَعَقّلِ أمر تَعْرِضُ لَهُ الكُلَيهُ في الذّهنِء وليس في الخارج أَمْرٌ تُطابقٌهُ الكُلَيةُ ٠‏ كما أن 
للسّوا د المَعقُولٍ ما يُطابقُهُ في الخارج. 

وبِالجَمْلَةٍ: المُعتَبّرُ في المّعقولاتٍ الثَانيةِ أُمْرانِء أحدهما: ألا تكون مُعقولةٌ في الدَّرجَةٍ 
الأزلىء بل يَحِبُ أن تُمْقَلَ عارضةً لمَعقُولٍ آخرّ في الذَّْنِء وثانيهما: ألا يكون في الخارج 
ما يُطابقها لكل باز الت اولك لبور ةرك انه تؤجودا كان أن معد رما مركي كان 
العسادىي 


أي : تصرُّرٌ ذلك الإمكان فرع تَصوّرٍ المفهوم الممكن فُرضٌ صَدقِهِ على كثيرين-؛ لأنّ تصور رَ العارض 
فرع تصوّرٍ المعروض» وهو ظاهرٌ. 

قوله: (تعرضٌ له الكلَيّة) وكذلك الكلامُ في الجزئيّة» فإنها لا تعرضٌ المفهومٌ إِلّا في الذمِنٍ 
6 

قوله: (كما أنَّ للسّواد) مثالُ المنفي» فالسَّوادٌ صفةٌ للجسم؛ فالاتصاف بالسَّوادٍ انتصافٌ خارجي 
لا ذهني؛ كما كان الأمر كذلك في الوّجِووٍ' '» فإِنَّ قولنا : زيدٌ موجودٌ في الخارج؛ قضبَّةٌ ذهنيَّةٌ 
0 وكذا الكلامٌ في المعقولاتٍ الثاني فإنها إذر جلت على المعقولات الأؤلى تكون 


5 


القضايا هيه ؛ نحو قولنا : الحيوانٌ النَاطقٌ حَدٌ تام وهذه قَضِيةٌ شخصيّةٌ ل 


قوله: (ألّا تكون معتولةٌ في الدَّرجوَ الأولى» إشارةٌ إلى أن الثنية لِيسَتْ على ظاهرهاء بل المراد بها 
ما عدا الأؤلى؟ سَواءٌ كانّت ثانيةٌ أو ثالث أو غيرهماء وهذا مذهبُ البعض كما مرّ. 


قولة: (بل يخك أن كنثن عازهة تفدرل آخر) افيه إقارة إلى أن تعئلها لآ يمكن بدون تمثل 
المعقولاتٍ الأولى» الا تَرَى أله لا يمكنٌ أن ينعن معنى الكُليِ مثلاً إلا بعد نعي مفهوم يعر عروضها 
له؛ ويمكنٌ المناقشةٌ بالعوارض الذّهنية» بأنْ يقال: لم لا يجوز أن ينفكٌ تَعْلها عن تَعقّلٍ مَعروضاتهاء 
والأمثلةٌ الجرئيةٌ ة لا تفيدٌ» ويجاب بِدَعْوَى الاسْتقراء على ما قال المحمّقٌ الدَّرّاني في «حواشي التّجريد؟. 
قوله: (ما يطابقّها) ؛ أي : ما ينَّصفُ بالمعقولات القّانِية. 


قوله: (فهوَ مَعقولٌ أزّل)؟ أي: فهو من المعقول الأوَّلٍ. 
)١(‏ فإن الإتصاف بالوجود وإن كان خارجيًا ذهني لا خارجي. 


(؟1) وجه التبصر أن الحيوان الناطق؛ أي: هذا المفهوم حد تام» فتكون قضية شخصية؛ ولو اعتبر مجرداً عن هذا 
الاعتبار تكون قضية طبيعية. 





البلا 
5 فقول احمد على الفوائد الفنارية 


قول أصصد_ ‏ __ )يبب 
أو بَسِيطاًء وكذا ما لا يُعْقَلُ إل عارضاً لغَيرِِ» إذا كان في الخارج ما يُطابِقهُ كالإضافات» إذا 
قبل بتَحَققِها في الخارج» كذا في حواشي اشرح التُجرييه”. 
العمادى ‏ -ببب07070 سسب لي بمسسسسسسسسسسححججهلي ‏ 
قوله : (كالإضًافات) إذا قيلَ يتَحقّقِهاء أي : كالأبرّةِ والبُرّةَه والقُرب والبّعدٍ ونحوها؛ فإنَّ الحكماء 
قالُوا : إنها من الأعراضء, والأعرافن توجردة في الشارج, وأمّا المتكلّمونٌ فلا يقولونٌ بدُ وجودها في 
الخارج» بل يَقَولُونَ : إنّها و اعتباريّةٌ كما بِيّنّ في مَوضِعِه . 
شيل 2 2 ل ا 2 2 7 7ف 
قوله: (وكذا ما لا يُعقَلُ إلا عارضاً لثّيرِه) فالمعقول الأوَّلُ بالمعنى الاصُطلاحي أعمٌ مِنَ المعقول 
الأوّلٍ بالمعنى اموي . 

قوله: (كالإضافات) جممٌ إضافةء وهي النّسبةٌ التي يكون مَفهومُها م مُعقولاً بالقياس إلى الغيرٍء 
وأقُسامها سَبعة" . 

قوله: (إذا قِيلّ بتحقّقِها) قال الحكماءٌ بتَحققٍ الإضافاتِ» ومنها الإضافةٌ التي هي النْسبَةُ المتكررةٌ؛ 
أي : نسبةٌ تَعقّلِ بالقياس إلى نسبة أُخرى معقولة أيضاً بالقياس إلى الأؤلى؛ كالأبرٌ 53 فإنها نسبة تُعقل 
بالقياس إلى البُتوَّ وهي أيضاً نسبةٌ تُعْقَلُ بالقياس إلى الأبُوَّ فالإضافةٌ أخصٌ من مُطَلّقٍ النّسبةِ 
والمتكلنون عزنا إلا الأين منهاء فالإضافةٌ المنقسمةٌ إلى السبعةٍ من المعقولات الأولى على قول 
الحكماءء فإنها على القول بعدم تحقّقِها في الخارج من المعقولاتٍ التَّانِيةِ كما هو المستفادٌ مِنْ قوله: 
«إذا قيلَ. . . إلخ»» وفيه نظرٌ؛ لأنَّ منشأ الانتصافف بها هو الوجودٌ الخارجي للمعروضاتء وإِنْ لم تكن 
الإضافةٌ مَوجودةٌ في الخارج على قول المتكلمينَ» فهي - أي: الإضافةٌ بمعنى النَسبَةٍ مُطلَّاً على القولينٍ 
عن البصدو لات اراق با اتات فالوَجَهُ أنه محمولٌ على التَّمِثِيلٍ فتأمل”". 

قوله: (كذا في حواشي «شرح التجريد») للسَّيّدِ السَّندِ - دمن سِرُةٌ -: فِإنّ عذا القول:من أوَلِه إلى 
هُنا منقول عنها مُلْخَصاً. 


)١(‏ التجريد: كتاب للنصير محمد بن محمد بن الحسن الطوسي الإمامي وزير هولاكوء توفي عام (711) عن خمس 
وسبعين عاماً: وعلى كتابه كثير من الشروح والحواشي. 

(؟) وهي (أين) وهو حصول الجسم في المكان بمعنى الحيزء و(متى) وهو الحصول في الزمان أو ظرفه؛ و(وضع) 
وهي هيئة تعرض للشيء بسبب نسبة أجزائه بعضها إلى بعض وإلى الأمور الخارجية عنهء و(ملك) وهي هيئة 
تعرض للشيء بسبب ما يحيط به وينتقل بانتقاله؛ و(إضافة) و(إن ينفعل) وهو التأثير كالمتسخن ما دام متسخنا. 

(1) وجهه أن المتبادر من قوله: (إذا قيل: بتحققها) أنه إذا لم يقل به تكون من المعقولات الثانية؛ وليس الأمر كذلك 
كما عرفت» وحاصل التوجيه أن قوله: (إذا قيل... إلخ) إتما هو لمجرد تصحيح التمثيل بها مع قطع النظر عن 
كونها من المعقولات الثانية إذا لم يقل به. 





٠6١ 1 تمهيد: جهة الوحدة‎ )١( 


فول أحصد 

إذا عَرَفتَ هذا فَتَقُولُ: 
العصادئ © ::.١:.:.:-‏ -__ [ [آ بي ججببجسببببسسببببببببببببببببببببببببب ب بي 
تقولد ( إذا عَرَقْتَ هذا) أي: عَرَّفتٌ أنَّ المعقولاتٍ الثَّانِيةً يُعتَبَرٌ فيها أمران: أَحَدُِهما: ألا 
يكونَ. . . إلخ» فتَقُولٌ:. .. إلخ. 
قوله: ( إذا عرقت هذا) ؛ يعني : إذا علمتٌ أنَّ المعقولاتٍ الثانية لا تتحمَّقُ إِلَّا إذا تحمَّقَ الأمران 
المذكُوران؛ عَلمتٌ أنَّ قوله : "التي لا يُحاذِي بها أمرٌ في الخارج؛ لا يكون صفةً كاشفةٌ كما هو المتبادر؛ 

نَهُ لا يفيدٌ الأمرّ الأرَّلَء فإذا لم يكن صفةٌ كاشفةً شفةٌ يُحملُ (المعقولاثٌ الثانية» على معناءٌ اللّغْوي؛ لثلا 
يكون القيدُ مُستدركاً» أو المعنى: إذا علمتَ أنَّ القيدَ المذكورٌ مُعتَبّرٌ في معناة الاضطلاحي» عَلمتَ أنَّ 
الستولات الثابة معوول عن نناء اللنوق؛ للا يكون القيدُ مُستدركاً» وفيه منمٌ؛ لأنهُ يجوز أن يكون 
صفةً كاشفةً» ويُّجابُ: بِأنّهُ لا يصلحٌ لذلك؛ لأنّهُ منقوضٌ بالمعدوم المتعمَّلٍ في الدَّرجِةٍ الأؤلى» 
عر 0 الأوَّلُ أولى”"» فتأمل”'. 

صَدرٌ الأفاضل في «حاشيته»: إنه يفيدُ الأمرّ الأرّل أيضاً؛ لأنَّ النفي يَتَوجّهُ إلى القيدِ» فيكون 

9 يلك بها أ في الخارع. بل ملس بها في لغيه وفيه نظرٌ؛ لأنهُ على تقديرٍ انفهام ذلك 
يكون مُنفهما بطريق اللرُوم؛ والدَّلالهُ الالتزاميةٌ مهجورةٌ في التّعارِيفٍء وهذا مبنينٌ على اشتراط كون 
الصَّفَةِ الكاشفةٍ مساويةً لموصّوفها على ما يدل عليه ظاهر كلام صاحب ب «المفتاح»» ولو جار كونها أعمٌّ 
منه كما صرّح به العصامٌ في «الأطول»؛ يرهُ على المحشّي أنه لا حاجة إلى التكلّفٍ بحمل المعقولاتٍ 
النَّانِيةِ على المعنى اللُغوي» وهو خلافٌ المتبادرٍ» بل هو مجارٌ أيضاً كما لا يخفّى. واعلّم أن صدرٌ 
الدّينِ الحسين قال في «حاشية التّجريد»: إِنَّ التَعريف الموروتٌ من القّدماءٍ هو أنّها العرارضٌ التي 
لا يُحادَّى بها أمرّ في الخارج . اهء ولعلَّ ما ذكرّهُ العلامةٌ مختصرٌ هذا التّعريفيء على أن يكون 


)١(‏ محصول الكلام أن المتفرع على ما ذكره من معرفة الأمرين المعتبرين في المعقولات الثانية» إن كان حمل 
المعقولات على اللغوي خذراً عن لزوم الاستدراك» فيرد أنه ليس بلازم لذلك لاحتمال كون الصفة كاشفة» 
فلذلك دفع هذا الاحتمال بقوله: (ولا يجوز أن يحمل. .. إلخ) وإن كان معرفة عدم صلاحية الوصف لأن يكون 
صفة كاشفة المستلزمة لحمل المعقولات الثانية على معناه اللغوي حذراً عن الاستدراك» ففي تقريره نوع قصورء 
فتفطن فالأولى أن يقول: (وإذا عرفت هذا عرفت أن قوله: التي لا يحاذي. .. إلخ) لا يكون صفة كاشفة؛ لعدم 
إفادته الأمر الأول» فيجب حمل المعقولات الثانية على معناها اللغوي؛ لثلا يكون قوله: (التي لا يحاذي بها. . 
إلخ) مستدركاً ليكون الكلام على النظم الطبيعي وأخصر. 

(؟) وجهه أن ظاهر كلام المحشي أن الباعث على حمل المعقولات الثانية على المعنى اللغوي هو لزوم الاستدراك 
على تقدير حمله على المعنى الاصطلاحي» وهو ممنوع؛ والسند جواز كونه صفة كاشفة» ويجاب بإبطال السند 
بأنه أعم ؛ لصدقه على المعدوم» قالوجه هو الأول لسلامته عن المنع. 





البلذا 
50 قول أحمد على الفوائد الفنارية 


الّي لا يُحَادَى بها أَمْرٌ في الخارج. 

قول أحبد . 

قوله اي لا يُحَاذّى بها ا في الخارج) قيدٌ للمُعقولات الثّانية» مُرادٌ بها مَعناها اللّمَرِي 
أي : الأَمُودُ رٌ المُتَعَقّلَة في المَرْتبَةٍ الثَانِيةَء لا مُعناها الاصطلاحىٌ المُعْتَبَرُ فيه القيدانِ المَدْكُوران» 


العتسادي 

قوله: (مُرادٌ بها) أي: بالمعقّولاتٍ الثَّانيَة. 
الموصول عبارةً عن العوارض» فيكون القيدٌ لإخراج الإضافاتٍ ولوازم الماهيات. 

ثم اعلم أنَّ سيّدَ المحقّقِينَ قال في «حاشية المطالع؛ : إِنَّ العوارضٌ أقسامٌ ثلائةٌ: الأوَّلُ: ما للوجودٍ 
الخارجي بخصوصه مَدخْلُ فيه؛ كالسّوادء والثاني: ما للوجود الذَّهُني بخصوصِه مدخل فيه؛ كالكُلَيَة 
فلا يُوْصَفُ به السَّيِءُ حال وُجَوده في الخارج؛ وهذا مَعنى قوله: «عوارضٌ لا يُحَاذَّى بها 5 
الخارج». فهلِه العوارضٌ هي المسماةٌ بالمعقولات الثانية» والثّالتُ: ما للوجودٍ المطلتٍ مدخل فيه. | م 
ويُستفادُ منه أنَّ عدم محاذاةٍ أمرٍ بها في الخارج من خواص العوارض الذّهنيَةٍ ة الّتي للوجودٍ الذُهني 
بخصوصِه مدخل فيهاء فيَصلحٌ لأنْ يكون تُعريفا بالخاصّةَء فيكون صفدٌ كاشفة» إن قلتّ: إِنَّ هذا أعم ؛ 
لأنْهُ يشمل المعدوم المتعقّلَ في الدّرجَةٍ الأولى كما سيجي4: قلتٌ: لا نُسلم الشّمُولَ؛ لأنْهُ يجري في 
الموصولٍ ما يجري في المعرَّفٍ باللّام» فيجوز كون «الّي؛ عبارةٌ عن العوارض الذَّهِنيةا'' العارضةٍ 
للأشياء في الأذهان» فلا يكون شاملاً للمعدوم المتعمّل ؛ ؛ لأنْهُ ذاتي لأفرادو» إِلَّا أنها شاملةٌ ل لوازم 
الماهية» فقِيدُ «لا يُحادّى بها أمرٌ في الخارج» يخرجها. 

قوله: (أي: الأمورٌ المتعمَّلَةُ في المرتبة الثّانية)؛ أي: فيما عدا المرتبةً الأولى؛ فيشملٌ المراتبٌ 
كلّهاء ففيه ارتكابُ مجازٍ» وإلَا لا يحصلٌ من القيدٍ والمقيّدِ معئّى اضطلاحي؛ على أنَّ حمل المعقولاتٍ 
الثَانِيةً على المعنى اللي مجارٌ أيضاً ؛ فإِنُ قلت29 : إن القيدَ المذكورٌ مُستدرَكٌ وإن َمِل على المعنى 
اللُغْوي؛ لأنّ المعنى اللْنوي دالٌ على مَنشاٍ العروض» وهو الوجودٌ اللّهني بخصوصوء فلا يكون قيداً 
مخرجأًء قلتُ: لا نُسلم ذلك؛ لأنَّ دلالةَ المعنى الْنْغْوي على ذلك ممنوعٌ» فلا يكون مُستدركاًء بل 
يكون لإخراج الإضافاتٍ ولوازم الماهياتٍ أيضاًء فتبِضّرٌ. 

قوله: (المعتبرٌ فيه القيدانٍ المذكوران) الأوَّلُ: قولنا: «الأمورٌ المتعقَّلةٌ في المرتبةٍ الثَّانيةه» والثّاني: 
قولنا: «التي لا يُحاذّى بها أمرٌ في الخارج»؛ وهو ظاهر. وفائدةٌ النَوصيفٍ الإشارةٌ إلى عدم صلاحيته 


)١(‏ فيكون الموصول للعهد الخارجي» ويكون كلام الشارح العلامة موافقاً لما ذكره السيد السند - قدس سره - في 
«حاشية المطالع»؛ فيكون معنى المعقولات الثانية العوارض التي للوجود الذهني بخصوصه دخل فيهاء ولا يلرم 
أن تكون مرافقة لما في #حاشية التجريد؛ للسيد السند - قدس سره -, 

)١(‏ قوله: (فإن قلت) منشأ السؤال ملاحظة كلام سيد المحققين فيما سبق» فكأن السائل توهم أن التبعية في الملاحظة 
تستدعي كون الوجود الذهني مسببا للعروضء» وهذا وجه التبصر. 








ا 
() تمهيد: جهة الوحدة 5-0 ول 


وقول هرمن -------اباباببب ب _ سبح ببببببببب ‏ ب ببح 
ولا لكان قوله: «التي لا يُحاذَّى بها أمْرٌ في الخارج» مُستَدْرَكاً مُسِتَّمْنَى عنهء فيكون [1/4] 
المَجمُوعٌَ من القَيدٍ والمُقَيِّدِ هو المعنى الاضطلاحيٌ للمَعقُولاتٍِ التَانيَة» ولا يَجورُ أنْ تُحمَل 
المعقولاتٌ الثَّانِيةٌ على المعنى الاشطلاحي» وتُجِمَلَ جُملَّةٌ الصَّلَّةٍ والمَوصُولٍ صِفَةَ كاشِفَةً 
العمادى----اا اب جب بح ب بي 
قوله: (وإلّا لكان قوله: الّتي. . . إلخ مُسْتَدرَكاً) أي: «وإن كان المُرادُ بها المعنى الاصطلاجي 
لكان. . . إلخ»؛ فيه بحثٌ: لِمَ لا يَجورُ أن يكونَ من باب التّجريدٍ؟ تأمّل. 
خليدل ا الل ااام _ يلل سملم 
لأنْ يكون صفةً كاشفة؛ لعدم إفادته الأمرّ الأوَّلَء وقد عرفتٌ ما فيه أو على لزوم الاستدراكٍ إن خمل 
على المعنى الاضطلاحي» فتأمل”". 

قوله: (وإِلّا لكان) قيل”": فيه منمٌ؛ لأنّهُ يجوز أن يكون صفةً كاشفة باعتبارٍ أنَّ الأمرٌ الأول يُشْمِرٌ 
به لفط المعقولاتٍ الثَّاية» فيجوز أنْ يكون ذلك الموصوف صفةً كاشفةً بهذا الاعتبارء والجوابٌ: أنَّ مَنْ 
جعل الصّفة الكاشفة جامعاً ومائعاً لا يَقول بهذا الاعتبارٍ؛ لأنّ المراد بالمعقولاتٍ الثانية المعنى 
الاصطلاحي لا اللُْغوي؛ وإشعارةُ المعنى اللغويّ لا يُلَْقَثُ إليه في باب التّعاريف؛ لأنها لا بُذَّ وأن 
تكون أوضحٌ وأجلى» لا يقال: إِنَّ الاستدراكٌ مدفوحٌ بالتُجريد؛ لأنّا نقول: إنه ههنا عبت ظاهرٌ لا يُرضى 
به العاقلٌ كما لا يخمّى. 

قوله: (فيكونُ المجموعٌ من القيدٍ والمُقيّد)؛ أي: فيكون المعنى المستفادٌ من الصّفَةٍ والموصوفٍ 
عينَ المعنى الاصطلاحي» فتأمل”". 

قوله: (ولا يجوز) جوابٌ سؤالٍ» وهو أنًا لا نُسلم لزومَ الاستدراك؛ لجواز أن تكون الصَّفْهُ كاشفة. 

قوله: (وتجعل جملة الصّلَةٍ والمّوصول) الأؤلى أن يقال: «وبجعل الصَّفةٍ كاشفةً والموصولٍ صفةً 
كاشفةً؛؛ لأنّ الصّلَةَ ليس لها حظّ من الإعراب كما لا يخفى. 


)١(‏ وجه التأمل أن مراد المحشي هو الاحتمال الثاني على ما يقتضيه سياق كلامه» وقد عرفت ما فيه» فالوجه ما ذكرنا 
في التقرير. 

(؟) وهذا القول مبني على الاحتمال الأول؛ وهو عدم الصلاحية» فلا يكون في المقابلة لأن كلام المحشي مبني على 
لزوم الاستدراك. 

(؟) وجه التأمل أنه إن كان المراد أنه يفهم من الكلام أن المعقولات الثانية مسماة هذا المفهوم على أن يكون 
التعريف اسميّاء ففيه نظر؛ لأنه لا يفهم ذلك ما لم يذكر على هيئة التعريف؛ والمعرف وإن كان المراد أن 
تعريف المنطق باعتبار الموضوع يصح فهو صحيح؛ لأنه بمنزلة ذكر المعقولات الثانية؛ لأن ذكر التعريف بمنزلة 
ذكر المعرف» إلا أنه يرد عليه أن الأظهر ذكر المعرف مع ذكر وصف يصلح لان يكون صفة كاشفة أو تركها 
بالكلية . 





ظ قول أحمد على الفوائد الغنارية 





قول أحيند. - - ب #222٠٠١١١١١‏ ببسل ييخ 
عن حَقَيقَتِهاء كما تَوَهمَ بعضهم؛ لأنَّهُ يَمَقِضُ بالمَعدُوم المُتَعَمّلِ في الدّرجِةٍ الأؤلى؛ إذ يَصْدّقُ 
عليه: أنه لا يُحادّى به أمرّ في الخارج؛ مع أنه مَعْقُو اول كما ع وكذا الكلامُ في قوله: 
(المَعْقُولات الأولى الي يُحَاذٌى بها أَمْرٌ في الخارج؟ 
العماديي ‏ ل 77ب سس ب ٍبصيحيحححححححبببي 
قوله: (لْأنّهُ يَنمَقِضُ بالمَعْدُوم. ااال لون بار على ان العفة لكا بن . يجب أن 
تكون معرّفاً مُساوياً لِمَوصُوفِهاء م يديل تجو عر السسزد تار ادرف مطل وائري: 

قوله: (وكذا الكلام في كوه : المعُْولات الأَؤْلَى) فيه نر نَهُ على ما ذكرّهُ يكونُ قوله : «الّتي 
يُحَادّى بها أمرٌ في الخارج» قَيداً للمعقولاتٍ الأولى مُراداً بها معناها اللّمَويء ومُرَ الأَمُورٌ المتعمّلةٌ في 
اعرف الأول يكو المُجموعٌ من القَيدٍ وَالمَقَيّدِ هو المعنى الاصطلاحي؛ فتكونٌ المعقولاتٌ الأولى 
هي الأمورٌ المتعمّلَةُ في المَرتَبةٍ الأولى الّتي يُحاذى بها أمرٌ في الخارج» فتكونُ الإضافاتٌ خارجةً عَنٍ 
التّعريف؛ لأنّها مُتعقّلَةٌ في المرتبة الئَّانِيةٌ» وكذا المعدومٌ؛ لأنّهُ يُحَاذّى به أمر في الخارج» ٠‏ مع أنّهما من 
المفتولاات الأولنة كطا صرح يه المعلى لشة: 
قوله: (عن حقيقتها) إشارةٌ إلى أن الوصت الكاشف لا بُدَّ وأن يكون صالحاً لأنْ يكون تعريفاً 
جامعاً ومانعاً كما هو ظاهرٌ كلام صاحب «المفتاح»؛ وقد صرّح به السّيّدُ - قُدّسَ سِرَهُ - في #شرحهاء 
وقد عرفْتَ أنه غيرٌ لازم على ما قال عصامٌ الدَّينِ في «الأطول». 

قوله: (كما ار وهو مولانا بُرهانٌ الدّينِ. 

قولة: زلانة بسع بالتعلار م المُتعمّلٍ في الدَّرجةٍ الأولى) علةٌ لعدم الجوازٍ؛ ؛ يعني: لو جَعَلَ الصّفَة 
كاشفةٌ لماهيةٍ المعقولات الثَّانِيةِ ينتقضُ التَّعرِيفُ المستفادٌ من الصّفَةِ بمفهوماتٍ يصدقٌ عليها مفهومُ لفظ 
المعدوم؛ ؛ نحوٌ: العنقاءء ولا شيء؛ ولا ممكنّ» بالإمكان العام من الكُلَيّاتِ الفُرضيّةٍ فإنها يصدقٌ 
عليها أنَّها لا ينَصفٌ بها أمرٌ في الخارج؛ وأنتَ خبيرٌ بأنَّ ما ذكرَة صدرٌ الأفاضل من قاعدةٍ ب تَوَجْهِ النّفي 
إلى القَيدِء وإفادة اللّفظٍ كون المعقولات الَانِية ةِ عارضةً في الذَّمْنِ لأمورء 0 3 فم انمض بها ؛ 
لأنّ الكُليَاتِ الفَرضيَةٌ أنواع لأفرادها الفُرضيَّةء والعنقاءً كذلك» ولكن قد عرقت ما فيه 

قوله: (وكذا الكلامُ في قوله... إلخ)؛ أي: : كالكلام في قوله للمعقولاتٍ الثاني التي لا يُحَاذّى بها 
أمرٌ في الخارج؛ الكلام في قوله: المعقولاتٌ الأزلى» في أن المراة بالموضوي المعتى اللّغْري ؛ إذ لو 
حُمِلَ على المعنى الاصطلاحي لكان القِيدٌ مُستدركاً» وأنْ يحصل المعنى الاضطلاحي يضم الصَّمَّةِ إليى 


)١(‏ وقد عرفت الوجه الصحيح لدفع النقض وهو حمل الموصول على العهد. فتأمل. 
(؟) من أن الدلالة الالتزامية مهجورة في التعاريف. 








)١(‏ تمهيد؛: حجهة الوحدة ا ل 


قول إفع تت---2--2 722222 2ت 6 
لكن بَقِيَ فيه شُبْهَةُ: أن الشيئيّ والوّجُود والوّجُوبَ والإمكان مَعقُولاتٌ تّوانِء على ما تَقَرَرَ في 
مَوْضعِهِء وليست من موضُوع المَنْطِقٍء وإنٍ اعثَبرَ انُطباقُها على المَعقُولاتٍ الأؤلى» 
تت تت تت ا ا اس ا 1 
قوله: (لكن يَبْنَى فيه) أي: في تعريفٍ المنطقء أو في كلامِهٍ أنَّ الشَّيمِيَةَ والؤجودٌ والوجُوبَ 
والإمكان معقولات تَوَانْء فيه نَظرٌ؛ لأنّ هذا عندّ المتكلّمينَ» وأمّا عند الحُكماءٍ فإنّها من المعقولاتِ 
الأولى» كما بيْنَ في مَوضعِهء وإن أَرَدتَ تحقيقُ فارجع إلى شَرحِنا ل«النّهذِيبِ». 
شيل ب 
فتكون المعقولاتٌ الأولى في الاضطلاح ما يكون مُتعقَّلٌ في الدَّرجةٍ الأؤْلىء ويوصَف به أمر في 
الخارج» ففيه نظرٌ لما مرّ من قوله: «فكلٌ ما عقن في الثرجة الاولي: .. إلخى وقد مر منًا 95 
الإضافاتٍ -سواءٌ قيلَ بوجودها أو لم يقل به- ين امدق لاك الأزلن : يف17 الأ يقال؟ إن المراد 
بِيانُ المراد في المقام, لا ند العد اعون لأنَا نقول: إِنَّ 0 المعقولاتٍ الثَّانِية 
لا يلزمُ أنْ يُوْصَف به أمرٌّ في الخارج» على أَنّهُ لا يكون الكلام على طَرّزْ المعقولاتٍ الثَّانيةِ حينئظٍ» وهو 
خلافٌ الظَاهِرٍ من سياقٍ الشَّرْحء ولا يُساعدَهُ قول المحشّي: «وكذا الكلامُ. .. إلخق ويمكن أنْ يكون 
اصفةٌ كاشفةٌ 5 للمعقولاتٍ الأولى؟ مُراداً بها المعنى الاضطلاحي» وفيه نظرٌ؛ لأنّهُ ينتقض بِالكُلَيَاتِ 
الفَرضيّةِ أيضاً» ويمكنٌ أنْ يقال: إِنَّ الصَّفَةَ الكاشفةَ لا يجبُ مُساوائّها كما مرّ. 

قوله: (لكن يبقى فيه)؟ أي: في التَّعرِيفٍ النَّانِي لعلم المنطقٍ نظرٌ؛ لأنّهُ يلزمٌ أن يكون المنطقٌ باحثاً 
عن أحوالٍ هذه الأمور؛ لأنّها داخلةٌ في المعقولاتٍ الثانية» ولا يخرججها قيدٌ الانطباق» وليسٌ الأمرٌ 
كذلك. ْ 

قوله: (أنَّ الشّيئية) أرادَ بها الشَّيئيةَ المطلقة» فإنَّ ما وُجِدَ في الخارج فهي أشياءٌ مخصوصةٌ» فليسَّ 
في الخارج أمرٌ يصدقٌ عليه أنَهُ الشَّيةُ المطلقةٌ» » فإن قلت : هذا منقوض بالحيوانٍ المطلق» فإنه ليس في 
الخارج أمرٌ يصدقٌ عليه أنه الحيوانُ المطلقٌ» قلتٌ: لا نُسلم ذلك؛ لأنَه ليس بعارض لأفراده. تم الشيلية 
0 الوجودٌ على ما تقرّرَ في موضعهء وكذلك الكلامٌ في الوجودٍ 0 0 والامتناع» 
فإِنَّ الماهيات إذا حَصَلَتْ في الأذهانٍ وقِيسَتُ إلى الوجودٍ الخارجي عرضّت لها -أي: لتلكَ الماهيات- 
هذِوٍ العوارض في الذَّمْنِء ولا يُحادَّى بها أمرٌ في الخارج؛ فهيَ من المعقولاتٍ لاني وإذا كم عليها 
أن يقال مثلاً: الواجبُ كذا والممكنٌ كذا إلى غيرٍ ذلك من الأحكام» لم يكن لتلكَ الأحكام دخل في 


)١(‏ وجهه أن النقض بأمور ثلاثة: الأول المعدوم؛ والثاني الإضافات إذا قيل بتحققها في الخارج والانتقاض بهما قد 
علم مما مرء والثالث الإضافات إذا لم يقل بوجودها في الخارج» فإنها غير متعلقة في الدرجة الأولى ويحاذى 
بها أمر في الخارج. 

(؟) المساوقة إنما تستعمل عندهم عند التردد في اتحاد المفهوم والمساواة في الصدق. 











ديلا ظ 
0 قول أحمد على الفوائد الفنارية 


ا لاسا 
فلا بذّ من أن يُتبرَ في التُحريف القاني للمنطق أيضاً قَيدُ: «حَيئيّةِ التّفع في الإِيْصالٍ»» بأن يقال: 
المَنْطق صلم يُبحَثُ فيه عن الأعراض الذَاتيّةِ للمَعْقُولاتٍ الثّانِيةَ المُنطبِمَةٍ على المَعْقولاتِ 
الأولى؛ من حيتٌ نَنْعُها في الإيصالٍ إلى المّجهولاتِ». 

العمادى ا .د ب ل [ كذ آذ : 

قوله: (فلا بُدَ من أن يُعْتَبَرَ في التّعريفٍ الثاني . . إلخ)؛ لأنَّ المُنطقي [2/ب] يبِحَتُ عَن أحوال 
الذّاتي والعَرضي والنّومٍ والجنس والمْصلٍ والخاصّةٍ والعرضٍ العام والحدّ والرّسمٍ والحَملية والشّرطيّ 
والقياسٍ والاستقراء وَالتّمِثِيلٍ» من حيتٌ النّفمٌ في الإيصالٍ» ولا شك أنّها من المعقولات الثانية؛ فهي 
إِذْن مَوضوع المنطقٍ من هَذْهِ الحَيئيِّ لا نفسِها فَقَط كما لا يَحْمَى. 


[أموضوع المنطق]: 

واعلّم أن هذا التَعريف للقٌّدماءء واعتَرّض عليه أكثرٌ المُتأخَرِينَ بأنَّ المُنطقيّ يَبِحَتُ عَن نفس 
المعقولاتٍ الثَانِيِ أيضاً كالكُلَيةِ والجُزئيةِ والذَاِيَةِ والعغرضيّة ونحوها؛ فلا تكونُ هي مَوصُوعَهء ولذلك 
عَدَنُوا إلى أنَّ مَوضُوعَ المنطقٍ المعلوماثٌ التَّصِوُريَةٍ والتصديقيّة» ودّهَبَ بعض إلى أنَّ مُوضُوعَ المنطقي 
قشل ع لي ‏ ل ‏ ا727 2 سلب7 يتبيط 
الإيصالٍ إلى المجهولء وإِنْ كانّتْ متعدّية منها إلى المعقولاتٍ الأولى؛ ولمّا كانّتِ المعقولاتٌ الثاني 
المأخوذةٌ في التّعرِيفٍ مُطَلقَةَ غير مُقَيِّدَةٍ بذلك القيدٍ -أعني: قيدَ ١مِنْ‏ حيثٌ نفعٌها في الإيصالٍ»- كان 
التعَرَيِفت للمنيلق -وهو تعريفٌ المحمّقِينَ- مَنقوضاً غيرٌ مانع للأغيارٍ؛ ؛ لأنّ القضايا الباحثةٌ عن أحوالٍ 
المعقولاتٍ الثاني ة الي ليسٌ لها دخل فيه -أي: في الإيصال- داخلةٌ في تعري المنطق جِينئظٍء فلا بُذَّ 
مِن ذِكْرٍ قَيدٍ يُخرججها كما لا يخفى. 

لا يقال: إِنَّ مادّةٌ النَفْض ليست بم بمتحمّقَةِ؛ لأنها لم يُبْحَثْ عنها في المنطق» وقيدٌ البحثٍ يُخرجها؛ 
لأنا نقول: إن مسائل القن ليسّت بمنحصرة في المبحوث عنها بالفعل؛ لأنها تتزايدٌ بتلاحُقٍ الأفكارء 
وفيه بحتٌ» وهو أنه إِنّْ أراد أنَّ هذِو المفهوماتٍ لم يُلاحَظُ فيها الإيصالٌ إلى المجهولاتء فذلك 
مما لا ضيرٌ فيه؛ وإن أرادً أنها لا يَْرضٌ لها الإيصالٌ فهو ممنوعٌ؛ لأنَّ الوجوبٌ مثلاً -إذا أَئِذََ في 
تعريف مفهوم الواجب- فلا شَكّ في عروض الإيصالٍ له؛ ولا شُبِهةً أيضاً في أنَّ معرّفٌ الوجوب 
كاستحالة انْفِكَاكِ الؤُجِودٍ واقتضاءٍ الماهية الوجودٌ مما عرض له الإيصالٌ» لا مما يُلاحَظُ فى مفهومِه 
الإيصالٌ؛ فلا فرقٌ» فالصَّوابٌ أنَّ المعقولاتٍ الثَّانِيةَ قِسمان: ما يُلاحَظا'' في وو اما 
وما لا يُلاحَظ فيه ذلك» والأَوَّلُ هو الموضوعٌ دُونَ الثّاني. 


2 


)١(‏ أي: ما يعتبر عروض الإيصال له؛ والحاصل أن المعقولات الثانية من حيث أنه معروض الإيصال موضوع الفن» 








3 تمهيد: جهة الوحدة ظ‎ )١( 


قول أحممد 
كما فَعَلَهُ في «شَّرّح المَطالع»”'2» اللَّهُمّ إلا أن يقال بالاميفاءِ بما في التّعرِيفٍ الْأَوّلٍ. 


العماذى ---لللتت--ابابببب وى جب جب ببح 
ألفاظ 0 حيثٌ إنها تَدلُ على المعاني؛ لأنّهُ يَُالُ في المنطق: إِنّ الحيوان النَاطقّ مَثلاً َولُ شارحٌ» 
والجُجزء الأَوَلَ جنسٌ والجزء القّاني نُصل» وإنَّ مثل قَولِنا: كل (ج ب)» وكلّ (ب أ) قياسٌ» والقّضيةٌ 
الأؤلى صُعْرَى والثَّانِيةٌ كُبرّى» وهي مُركُبةٌ من الموضوع والمحمولء فَعْلِمَ مِنْهُ : أنَّ هَذِِ الأسماء كلّها 
بإزاء بلك نون ترشرعة وليس كذلك؛ لأنّ نَطَرَ المنطقئّ ليس إِلَا في المعاني المعقولَّةَء والنّظرٌ في 
الألفاظ إنما هو بالعَرَضَ 

قوله: (اللّهُمَّ إِلّا أن يُقالَ. .. إلخ) فيه إشارةٌ إلى ضَعفٍ الججواب؛ لأنَّ التعريف للتّوضيح» فيجبُ 
حمِلهُ على المتبادِرء ولِذا وَجَبَ الاحترارٌ فيه عَنَ المجاز والمُشْبَركِ والمُساوي في المعرئة» والأخفى. 

1 2 2 05 ١ 

قوله: (كما فعلّه)؛ أي: كما ذكرٌ شارحٌ «المطالع» قيدّ الحيئيّة حيتُ قال : «دّمَبَ أهلُ التّحقِيقٍ إلى أن 
موضوع عَ المنطق المعقولاتُ الثاني لا من حيتٌ إنها ما هي في أنفيها؟ ولا مِن حيتٌ إنها 2 
الذَّهنْ؟ فإنَّ ذلك وظيفةٌ لسفيةٌ» بل من حيتٌ إنها يُوصِلُ إلى المجهول؛ أو يكون لها نفمُ في الإيصال». اه 

قوله: (اللّهُمَ إلا أن يُقَالَ بالاكتفاء بما في التّعريف الأوّل) وجه البُعلٍ: أن التّعريفت من شّرائطه أن 
يكون أوضمٌ مِن المعرَّفٍ وأجلّى؛ فالاكتفاء بما مرّ في التَّعَرِيفٍ الأوَّلٍ لا يُلائمُ الوُضوح» ويمكنُ أنْ 
يقال: إِنَّ اشتراظ اشْيِمالها على المعقولاتٍ الأولى الي لها نفمٌ في الإيصالٍ إلى المجهولٍ يَدلُ على أنَّ 
البحثٌ عن أحوالها باعتبارٍ أنَّ لها نفعاً في الإيصالٍ» فتأمل”". واغلم أنَّ كلمةً «اللّهُ» إنما تُستعملٌ 
فيما قُصِدَ استثناءٌ أمرِ نادر مستبعل كأنَهُ يُستعانٌ بالله 4 في تحصيله كما في «شرح المفتاح», فَدَعْوَّى زيادة 

ممنو”"؛ لأنَّ الاعتماد على القرينةٍ أمرٌ شائعٌ؛ سيّما في مقام الالختصارء فتأمل”". 


د أنهم اختلفوا في موضوع المنطق: 
فقال المحقّقونَ من الأوَّلِينَ والآخرين: لما كانَ المنطق نفسّهُ يبحثٌ عن الكُلّي والججزئي والذّاتي 
والعرّضي والموضوع والمحمولٍ -أي: المعقولاتٍ الئَانِيَةِ لا من حيتٌ إنها ما هيَ؟- فإنَّ البحتٌ عن 


)١(‏ «مطالع الأنواره كتاب للعلامة البيضاوي» وعليه كثير من الشروح والحواشي» منها شرح قطب الدين الرازي 
(ككلام). 

(؟) وجهه أن دلالة اشتراط الإنطباق على المعقولات الأولى على اعتبار قيد الحيئية على تقدير تمامها التزامية رهي 
مهجورة في التعاريف؛ والجواب أنها قرينة الحذف. 

() ويؤيد ما ذكرنا من المنع أن صدر الأفاضل لم يعترض على الشارح في هذا المقام. 

(5) في أن القرينة أما التعريف السابق أو قيد الإنطباق أو كلاهما. 








ا 0 [ْ 
ا قول أحمد على الفغوائد الفنارية 


قول أحصصد 
العمادىي 


22226 ا 1ه 
ماهياتها في الفلسفةٍ الأولى -أي: العلم الإلهي الَّذي يبحثٌ عن أحوالٍ الموجودٍ من حيتٌ هو 
موجودٌ- ولو وقمّ البحثُ عن ماهياتّها في المنطق» فإنما يكون من المبادئ لا من المسائل» بل يبحتٌ 
المنطقٌ عن المعقولاتٍ التَانِيةِ من حيتٌ إنه كيف يمكنٌ التَّأدي بواسطتها من المعلوماتٍ إلى 
المجهولاتء وعلى أي وجدء كما أنَّ البنّاء مثلاً إذا بحت عن الأعمدة واللَِّنِء فلا يبحثٌُ عنها من 
حبك إنها سيط أر .مركي حاثة أو باردة :تاه أو جافدة: إلى غير ذلك هيا لأا ملق لد :فى البنيانة 
بل يبحت من حت إن البيت كيف يليم منهاء ومن حيتٌ يَنوُك عليها الْيَامُ البيت» ككونها صُلبةٌ أو 
رِحُوة» مستقيمةً أو معوجّة» كبيرةً أو صغيرة» إلى غير ذلك مما يتعلّقُ التئام البيتٍ بهء فكذا المنطقي 
يبحثٌُ عنها من حيتُ يحتاجُ إليها في الأمرٍ الموصل إلى المجهولء تصرّراً كان أو تُصديقاًء 
فالمعقولاتٌ الثَانيةٌ هي موضوعٌ المنطتي. 

ومعنى المعقولاتٍ الثَّانِيةِ: أنّا إذا تصوَّرنا الماهياتٍ والحقائقٌ» من حيتٌ هي بدون اعتبارٍ حكم 
عليهاء فهي”") من المعقولاتٍ الأولى» وإذا حكمنا عليها بأحكام َقِييديةٍ أو حَبريّة”'". بأنَّ هذا مثلاً كل 
وذاك ذات وذلك عرّضيّ إلى غير ذلك» فكونها كذلك مُعقولاتٌ ثانيةٌ» ولو حُكِمَ على المعقولاتٍ الثاني 
بأحكام تقييديّةٍ أو خَبريَةِ فكونها كذلك في الدَّرجَةٍ الثَّالثَقّه وكذا لو حُكمَ على المعقولاتٍ التَّالبْقٍ 
فكونها كذلك في الدَّرجةٍ الرَابِعةٍ» وعلى هذا القيامسُ؛ وبحتٌ المنطق وقمَ في الدَّرجِةٍ الثَالثةِ وما بعدّها؛ 
لأنه يبحتٌ عن أعراض ذاتيّةٍ للمعقولات الثَانِيَةَه وذلك لأنَّهُ يبحثُ عن كون المعقولات الثانية جنساً 
وفصلاً وخاصّة عرف عامًا وحدًا ورسماً» وكونها قضيةٌ وعكس قَضيةٍ ونقيضٌ قضيةٍ وقياساً وتمثيلاً 
واستقراءً وغيرٌ ذلك؛ وهي الحينيةٌ التي قُلْنا: إِنَّ المنطقي يبحت عنها في المعقولاتٍ الثانيةء ويستعينٌ بها 
في الأمرٍ الموصل» وه أعراضٌ ذاتيةٌ للمعقولاتٍ الثانية؛ إذ الجنسيّةُ والفَصِليّةُ مثلاً إنما تَعرْضانٍ للذّاتي 
من حيتٌ هو ذاتي» لا من حيتٌ إنه حقيقةٌ قُلانيّةٌ» أو تصرُرٌ كذاء وكذا الخاصّةٌ والعرض العام 
إنما يعرضانٍ للعرّضي من حيثٌ إنه عرضيء والقّضيَةُ تعرضٌ لمجموع الموضوع"'” والمحمولٍ والحكم 


)١(‏ لم يرد حصر المعقولات الأولى فيها؛ إذ الإضافات منها كما مر. 

(0؟) مثلاً لو قلنا: الحيوان كلي» كان الحكم خبريّاء وهذا قبل العلم» وبعد العلم يكون الحكم تقييدياء فيقال: 
الحيوان الكلي مثلاً معقول ثان كما لا يخفى. 

() قوله: (لمجموع الموضوع. . . إلخ) ناظر إلى الحملية» قوله: (ولمجموع القضيتين) عطف على (لمجموع 
الموضوع. . . إلخ) ناظر إلى الشرطية مطلقاً متصلة أو منفصلة؛ أراد بهما القضيتين بالقوة» ولذا عطف الحكم 








١ 1 تمهيد: جهة الوحدة‎ )١( 


فقول أصصد 
العسمصادي 


من حيتُ هي موضوعٌ ومحمولٌ وحكم؛ ولمجموع القّضيّتينِ والحكمء والقياسٌ يعرض لمجموع 
القضاياء هذا ما ذهب إليه المحمّقونَ من الأوَّلِينَ والآخِرينَ كما مرّ. 

وخالقّهم صاحبٌ «الكشَّاف» وقومٌ ممَّنْ تبِعَهُ» وقالوا: المنطقي قد يبحتُ عن الكُلَيَ والجزئي 
والذّاتي والعرّضي والموضوع والمحمولٍ» فهي من المسائل» فتأخدٌ مزصوع ع المنطقي؛ أعمّ من 
المعقولاتٍ الئَانِيةِِ لتندرج المعقولاتُ التَانِيةُ وما ذكرتم من المعقولاتٍ الثَّالئةٍ وما بعدّها في بحثٍ 
المنطق» فالصّوابٌ أنْ يقال: موضوعٌ المنطق المعلوماتٌ التَصِرُريَه'' والتّصديقيَةٌ لا من حيتٌ هيَء بل 
من حيثٌ إنها تُوصِلُ إلى مطلوب تصرّري: إِمّا إيصالاً قريباً» وهو ما لا يحتاجٌ إلى ضَميمةٍ أخْرَى؛ 
كالحدٌ والرَّسمٍء ويُسمّى : : قولاً شارحاًء وإمّا إيصالاً بعيداًء وهو الّذي يحتاجُ إلى ضَمِيمةٍ؛ ككون 
التصدّراتٍ كُلَيَهٌ وججزئيّة وذاتيَةٌ رعرضية وجنساً وفّصلاً وخاصّةً وعرضاً عامًا؛ إذ بمجرّدٍ هذه الحيئيّات 
لا يحصلٌ الإيصالُ ما لم ي: يَنضمّ إليها شيء آخرء ومن حيتٌ إنها تُوصِلُ إلى مطلوب تصديقي: ! 
إيصالاً قريباً» وهو كل ما يُفِيدُ التَصديقَ المجهول بلا ضَمِيمةٍ؛ كالقياس والتّمثيل» وبهذا 0 
لكت شك بوالضقة لكلل أو نمالا دا وهر ها نود التمدين المجهول لكو مما 
ككونها قَضِيّةَ وعكس قَضْيَّةْ ونّقيض قضيّةِ وأمثالهاء أو أبعدَ؛ ككونها مَوضوعاتٍ ومحمولاتٍ ومُقدَّماتِ 
وتوالي» هذا ما ذكّروه. 

وقد عَرفْتَ7" ممًا مر أنَّ البحثٌ عن المعقولاتٍ الَانِيِ في المنطت إنما هو لكونه من المبادئ لا من 
المسائل ؛ لأنها بُيَنَتْ في علم آخرّ””"» فلا يجبٌ أن يُوْحَذَ الموضوعٌ أعمّ؛ وممَ ذلك يلزمُهم فسادٌ آخرء 


عليه. قوله: (والقياس) معطوف على (القضية). قوله: (فهي من المسائل) وهي أكثرها نظري وبعضها بديهي خفي 
ينبه عليه في الفن» ولو كانت المعقولاات الثانية موضوع الفن كان مسلم الثبوت. 

)١(‏ واعلم أن إطلاق المعقولات الأولى على المعلومات التصورية غير صحيح؛ لأن المعقولات الأولى قد تكون نفس 
قضية كما لا يخفى. 

(؟) جواب عن طرف أهل التحقيق بأن البحث مطلقاً في المنطق لا يوجب كون مسألة المنطق» فاحفظه. 

() حاصل الكلام أن من قال: موضوع المنطق المعقولات الثانية؛ يقول: أن ما ذكرتم من البحث عن المعقولات 
الثانية التي هي فوق المعقولات الأولى وتحت المعقولات الثالئة وما فوقها إنما هو من الكبادئ دون المقاصدء 
كمن قال: إن موضوع العلم الطبيعي هو الجسم الطبيعي» فإنه يبحث عن الهيولى والصورة الجسمية والنوعية مع 
أنها أجزاء الموضوع» وذلك البحث من المبادئ لا من المقاصد. 





ا ظ ١‏ 7000 
قول أحمد على الفوائد الفنارية 
- - وباغتبار الجهة الكّانِية : المَنْطِقٌ : كالول يُعْرَفُ به به صحيح الفْكرٍ وكاس 


سم 


فَانْدَرَجَّ في الأوْلَى : : مَْرِفة المَوضوع عَلَى المَذْعَبِينِء وَفي الثَانِيةِ : : مَعْرِقَة ة الغايَةٌ. 

ُ تقول لما كان العَرّض مِنّ المَنْطتٍ مَعْرِفَةَ صِحَةٍ الفِكرٍ وفاسدو''' -والفكر: 
لِتَحْصِيل المَجهولاتٍ النَّصوُريّةِ أو التَضْدِيقيّةِ- كان للمَئْطقٍ طَرَفانِ: تصَرّراتٌ وتضديقاتٌ» 
ولِكُل تيبا" مَبَادئعُ وَمَقَاصِدُ. 
قول أحمد 

[أقسام هن المنطق] 

قوله: (كانَ للمِنْطِقٍ طرَفانِ) لما تَقَرّرَ عندهم 
العسصادي ‏ ل سس ببججبجججحببي ‏ 
قوله: (لِمَا تَقَرَرَ جَوابٌ لِما قيل: يجورٌ أن يكونّ الفِكرٌ المُحَصّل للمَجهُولاتٍ النّصِوُريْةِ والتَّصديقيّ 
هو الفِكرٌ التَّصوَّريٌ فَقَطء أو التُّصديقيٌ فَقَطء فلا يَلرمُ أن يكون للمَنطقٍ طَرفان» والمجَوابٌ ظَاهِرٌ من 


كَلايه. 


خوين :جججج7 --: 722 - !رز << رآ زر( << 2 رر رج 777727222 
وهو أنَّ كلّ ما يبحثٌ المنطق عنه إِمَّا تصوُرٌ وإمّا تَصديقٌ من الحيئيّةِ المذكورة» فلو جُعِلَ موضوعحٌ المنطق 
التَّصِرَّراتِ والتَّصديمَاتِ بتلكٌ الحيثيّق ٠‏ صارٌ بحت المنطق عن نَفْسٍ الموضوع لا عن عوارضه» فلا يكون 
الموضوع مَوضُوعاً» هذا تميق قول المُريقين» كذا قال شارح «القسطاس» وجمة الله وإنما أظئبنا 
الكلام في هذا المقام؛ ليحيظ النَّاظرٌ بأطرافٍ المرام. 

قال الشَارحٌ العامة : ( تقول لبا فرع من تحفيق مُفدَمة الشروع على وجه البُصيرة: شرع في 
قال عونت اضر لكات ؛ ليزدادٌ الطالبٌ يُصيرةٌ؛ إذ بِضَبْط أبواب القن يُضْبَظ الموضوحٌ في كُلّ باب 
وتتميّرُ أجزاءً المّنَّ بعضّها عن بعض كما يُتميّرُ اَن عن غيروء فيكون الطَّلالبُ في كُلَّ باب على بَصيرةٍ 
كما كان على بصيرةٍ في شروعِهٍ في العلم. 

قالَ الشَّارِحٌ: (كانَ للمنطق طرفان)؛ أي: قسمانء فالمنطقٌ منقسمٌ إليهما انقسامَ الكل إلى 
الأجزاء. وهو ظاهر. 

قوله: (لما تقرّر)؛ يعني: أنَّ كون المنطقٍ قِسمين مبنىٌ على ما تقرَّرَ عند الجمهور"'"!؛ لأ 
)١(‏ قوله: ”وفاسده؛ زيادة من الحجرية. 


(6) يعني: ليس غرض المحشي الاستدلال على كون المنطق قسمين بما تقرر عندهم» بل بيان مجرد ميني على 
الكلام؛ فلا يرد أنا لا نسلم امتناع اكتسابها من أحدهما 


'' 
)١(‏ تمهيد: حهة الوحدة 1 ١١١‏ 


[أقسام هن المنطق]: 


١ <2‏ َ 4 وو 3 مم 
فكانث'" أَقْسَامَهُ أربَعَةٌ : 


فَمَبادِئٌ النصوّراتٍ: الكُلْيّاتُ الحَمْسُء وَمَقاصِدّها : القَوْلُ الشَّارِحٌ. 


كسح 01 
أن الفكرٌ المُحَصلّ للمجهولاتٍ التَّصِوُربَةِ تَصَوّراتٌ والفكرٌ المُحَصّلّ للمَجُهولاتٍ النّصديقيةٍ 
تصديقات . 


قوله: (ومَقَاصِدُها: القَولُ الشَّارِحٌ) أي: مَبِاحِتٌ القَولٍ الشّارح» وكذا الحالٌ في قوله: 
العتمادىي 


2 
التّصِرّراتٍ كُلّها بديهيةٌ عند الإمام'"© - رحمَّة الله- من أن المجهول النّصرّري يكتسبٌ من المعلوم 
النُصديقي» ولا يُوجَدٌ اكتسابُهما من أحدهماء وإنْ ذالم بك الثرماة علي اناوه تلتق لكا كان أله 
لاكتساب المجهولات» والمجهولٌ إِمّا تصوؤّري وإما تصديقي» انقسم المنطقٌ إلى قسمين: : قسم يبن فيه 
طرقٌ اكتساب القّصرّراتٍء وقسم يُدكَرُ: فيه طرقٌ اكتساب التُصديقات. 

قوله: (إنَّ الفكرٌ المُحصل) قد يُِذْكَرٌ ويرادٌ بو الأمورٌُ المرتّبةٌ» وهو المراد ههنا؛ لأنٌَّ المراد 
بِالتّصوّراتِ المتصرّراتٌ» كما أنَّ المراد بِالتّصديقَاتِ المصدَّقاتٌ. 

قولة: (للفحيو لات 1 5 للمجهولٍ التَصِوّري. واعلم أنَّ الجهل قد يكون بُسيطاً وهو عدم 
العلم؛ وقد يكون مُركَّباً وهو أن يحصل مع عدم الهلم اعتقادٌ مُضادٌ له. وكل منهما مقابل للجلى إِلَّا أنَّ 
الأَوَّلَ يقابل تَقابل العَّدم والملكةٍ» والثَّاني تُقابل التَضادٌ فمرادُ المصئّف ب«المجهول» المجهولٌ بالجهل 
بسي لا المركّب؛ لأنَّ صاحب الجهل المركٌبٍ يُستحيل أن يَظلْبَ العلم ويُفكْرَ؛ أنه يَعتقدُ أنَّ العلم 
حاصل لَه ومعّ هذا الاعتقادٍ لا يمكنهُ طلبٌ العلم» ومن كون الجهل عدم العلم ظَهَرَ أنَّ القسمّة لا تَردُ 
عليه ابُتداء» بل تَرِدُ على المَلّكةٍ وهي العلم؛ ثم يقاس الجهلُ عليه؛ فإِنَّ الأعدامٌ لا تَتمايَرٌ إلا 
بالملكاتٍ» ولا تَنْقَسِمْ إلا بانقسامهاء كما في «شرح الإشاراتٍ». 

قوله: (أي: مباحث القولٍ الشّارح) جممٌ مبحث» وهو المسألةٌ سميّثُ بمبحث لوقوع البَحْثِ 

ثم المنطقٌ عبارةٌ عن المسائل المخصوصة؛ سواءٌ عَلمها زيدٌ أو عَمرٌو أو غيرهماء فالمعتبرٌ في 
)١(‏ في الأصل: «فكان أقسامه... إلخ». 
(؟1) وما قال مولانا داود من أنه تشكيك منه لا مذهب له فهو خطأ؛ لأن كتبه مشحونة بكونه مذهباً» وعبارته صريحة 

لا يمكن تأويلهاء وقد صرح به السيد السند - قدس سره - في «شرح المواقف» أيضاً. 
(7) وجه الأولوية الموافقة للفكر المفرد. 





1 ِ! قول أحمد على الفوائد الفئارية 


ومَبَادِئٌ التَضْدِيقاتِ: القَضَايا وأخكامهاء وَمَقاصِدّها : القِيّاسُ. 
قول أحمن ب ابب ب : [ [آ[آ[آ[ [ [ [آ[ آ[#آ# آ آ آ آ آآآ ١7‏ 
(ومَقاصِدُها: القِياسُ)» ولو قال بدلّهما: الأقوال الشَارِحَةٌ وَالأَقِيسَةُ أو مَبِادِئُ التَّصرّراتٍ: 
الكُلَيّةٌه ومَبادِئُ التصديقاتٍ: القّضيَّةٌُ: لكان 3 على وِتِيرَةٍ واحِدَةٍء لكن تَفَئّنَ في العبارة 
فَأَوْرَدٌ الْمَبادِءِينٍ على قن ونه المَقاصِدَيْنٍ على فَنّ آخَرَ آخَرَ 
العمادي 


ييل بببب 2 ييا ساسح 
وحْدَتِهِ هو الوَحْدَةٌ في غير المحالٌ» فإن قلتّ: إِنَّ الشّخْصٌ لا يُحَدَّ ولا يُعرّفُْ؛ لأنّهُ لا يمكنٌ مَعرفتُهُ إلا 
بالإشارة» قُلْتٌ: نَعَم! لا يمكنٌُ بالتَّعريفٍ المعتاد'"» ولكنْ يمكنٌ تَميِيرُهُ عمّا عداةٌ؛ والمقصودٌ من 
التَعارِيفٍ السَّابقةٍ هو الثّاني. هذاء ولمًّا كانّت المقاصدٌ عبارةً عن المسائل كالمبادئ؛ لأنها قسمم 
المنطق» وكانّ القول الشَّارِحٌ مُبايناً للمسائل» أشارٌَ إلى توجيهه بأنَّ المضات محذوف, أو بِأنّهُ ذكرٌ القول 
الشَّارِحَ وريد المسائلٌ الباحثةٌ عن أحوالهء والأوَّلُ هو المتبادرٌء وكذا الكلامٌ في البّواقي» فيكون 
المبادئان والمقاصدان عبارةٌ عن المسائل . 

قال صاحبٌ الى ات فهي -أي : تلك المبادئى- المبيّةٌ له -أي : في الفن- مسائل له من هذو 
الجايةه ومُبادئ لمسائل 2 لا تتوقّك تلك المبادئ عليها -أي: على المسائل الأخر- اه فظهة” 9 
3 صحَّةُ إطلاق المبادئ على المسائل ظهور نارٍ القِرّى ليلاً» فالمراد بمبادئ التَصوّراتِ هي المسائل 
المعتبرةٌ في جانب العررات وهيّ المسائل الباحثةٌ عن أحوالٍ الأقوالٍ الشّارحةَ؛ لا 0 الضّارحةٌ 
أنفسُهاء وكذا الكلامٌ في البواقي؛ فإضافةٌ المبادئ إلى التَّصِرِّراتِ بمعنى «في» أو بمعنى «اللام»» و 
يُرَاعَ التَرتِيبٌُ”" 00 لكون المقاصدٍ عُمدَةٌ كما لا يخمّى. 

قوله: (لكانَ الكلامُ على وَتِيرَةٍ واحدة) وكانَ أَوْلَى7. 

قوله: (لكن تَفئّن)؛ أي: قصد التَمئْنَ. 

قوله: (نأوردّ المَبادِءِينٍ ) لِم لم يكس الأمر؟ فتأمل”* . 


)١(‏ أي: بالتعريف الجامع والمانع. 

(؟) فلا حاجة إلى ما تكلفه صدر الأفاضل في توجيه عبارة الكتاب» وقد بيناه في الحاشية. 

() حيث نقل من القول الشارح إلى باب القياس؛ مع أن مبادئ التصورات محتاجاً إليه. 

(4) وفيه نظر؛ لأن مقتضى الظاهر ما ذكره الشارح؛ لأن القول الشارح ذو أجزاءء وقوله: (الكليات الخمس) إشارة إلى 
تلك الأجزاء, فالمناسب إيراد ما يدل على التعدد وهو الكليات لا الكلي» وكذا الكلام في جانب التصديقات. 

(0) وجهه أن هذا سؤال دوري كما لا يخفى» فتأمل. وجهه أن المفرد أسبق من الجمع فكان اعتبار المفرد في 
المباديين» ثم اعتبار الجمع في المقاصدين أولى؛ لكن المناقشة في العبارة بعد حصول المقصود ليست من دأب 
المحصلين . 











)١(‏ تمهيد: جهة الوحدة ١‏ ظ 


[الصناعات 0 
ركب ون اليَقِئْبَاتِ تق لفان از زفق الكائيات خطائة ريق المسلمات جد لذ ريق 


المخاديا بترا ومِنّ الشَّبِيِهَةٍ بِاليَقِينئَاتِ أو الظَّئيّاتٍِ مُغَالَطَة والمُغْالَطَ7"' إِمّا سَفْسَطَةٌ 


صم ام 


أو مُشَاعْبَة فالصٌّناعاتٌ الحَمْس م مَعَّ الأقْسَام الأزبعةٍ أَبُوابُ المَنْطِقِء وبَعْض المُتَأخْرِينَ 
قول أحبد 
[الصناعات الخمس]؛ 


قوله: (نُمَّ القِياسُ) أي: بِحَسّبٍ المادّوء فالقِسمُ الرَابعُ هو القِياسُ بِحَسَبٍ الصُورَةٍ. 
العصادي 

قوله: (أيْ: بِحَسّبٍ المادَة) فيه إشارةٌ إلى دفع ما قيل: إِنَّ الحاصلّ من هذا الّسيم أن تكون 
أبوابٌ المنطقي ثنائية له تبيتة »إل يَلرْمُ ع المَقَسَّم الذي هو القيامنُ مع الأقسام قننما برا وقد 
باطل . 
قوله: (أي: بحسب المادّة) محصّل الكلام أن أبوابَ المنطقي تِسعةٌ: الأرَّلُ: باب الكُلَيَاتِ 
المس» والثاني : بات القول الشّارح» والمّالتٌ؟ بِابُ القّضايا وأحكايها من القياس وغيرف وعد 
حاصلةٌ باعتبارٍ القياس: الأوَّلُ منها باعتبارٍ صُورةٍ القياس» والخمسةٌ الباقيةٌ باعتبارٍ موادو» ولا شك أنَّ 
المادةَ مُقدَّمَةٌ على الصُورَةء فيرِدُ أنَّ الأؤلى تقديمٌ الأبواب الحَمسةٍ الحاصلةٍ باعتبارٍ المادّةٍ على الباب 
الثاني الحاصل باعتبارٍ الصّورة. ثم يَرِدُ أيضاً أنَهُ جَعَلَ الأشكال الأربعة باباً واحداًء أو لم يجعلها أبواباً 
أربعة”"2» كما جعلّها أبواباً باعتبار المادّوء فتأمل”" . 


)١(‏ في الأصل: «فالمغالطة.... إلخ؟. 

(؟) ويمكن الجواب: بأن نظر أهل الفن إلى الصورة أكثر وأوفرء ولذا لم يكثروا مباحث القياس بحسب المادة؛ 
وأما جعل القياس بحسب الصورة باباً واحداً دون القياس بحسب المادة لاختلاف النتائج في الصدق» 

(7) وجه التأمل أن اللام في القياس في الموضعين للعهد الخارجي» والقرينة هو المقام» فالقياس الأول مأخوذ 
باعتبار الصورة» والقياس الثاني مأخوذ باعتبار المادة» ولكونهما متغايرين أعاد اسم المظهر» ولم يأت بالضمير؛ 
لتلا يعود إلى المذكور المخصوصء وما يقال من أن المعرفة إذا أعيدت معرفة فهو عين الأول» فليس على إطلاقه 
على ما قال العلامة التفتازاني في شرح التلخيص» وسيأتي من الشارح أيضاً»ء ولما ظهر تغاير القياسين سقط توهم 
أن الأبواب ثمائية لا تسعة؛ لأن المقسم غير القسم. 





١ 1 1١١5‏ قول أحمد على الفوائد الفنارية 


عَنَّ مَبَاحِتٌ الألفاظ ججرءاً مِنْها ؛ قَصَارَتُ عَشَرَة. 
قول أحيد 

قوله: (جَرءاً منها) أي : مِنْ أقسام المَنْطقٍ أ عَدُوها قِسْماً آخَرّ من أقسامه. 
العمادى ا ا ا ب سل ببح 
قوله: (عَدُوْها قِسْماً آخَرَ) فلا يَرِدُ ما قيل: لِمّ لا يَجورُ أن تكون مَباحِتٌ الألفاظ جُزءاً من قِسم من 
أقسام المنطقء بأن تكون مُذكورةً في ضِمنوء لا قسماً برأسِدء فلا يَصِحّ قوله: «قَصارّت عَشَرَةه: والأولى 
أن يَرَجِعَّ الضَّمِيرٌ في قوله: «ينها؛ إلى الأبواب؛ والمرادُ بمباحثٍ الألفاظ البَحتٌ عَنِ المُفْردٍ والمركب 
الكُلَى والجزئئ . 

قوله: (أي: عدوها قِسما آخرّ من أقسايه)؛ أي: من أقسام المنطق» وإنما فَسّرَهُ ثانيا ليظهرٌ تَرتَبٌ 
قوله: (فصَارَتُ عَليه1ا"). 

واعلم أنَّ مباحتٌ الألفاظ من المقدَّمةٍ عندٌ الجمهور ؛ لتوقّفٍ إفادةٍ الفّنّ واستفادتِه عليهاء لا مِن 
أبواب الفَّنْ؛ لأنَّ القَنَّ باحثٌ عن أحوالٍ المعاني من حيتٌ نفعُها في الإيصالٍ إلى المجهول» وهو 
الأؤلى؛ وبعضّهم جعلّها من أبواب المنطقٍ ومقاصدوء فتركٌ الوّجْهَ الأولى؛ ولعل”" لفط «العَد؟ إشارةٌ 
إلى أنَّ جَعْلّهِم جُرْءَ منها لشدَّةٍ الارتباط» فإن قلتَ: ما(" ذكرتَهُ يدل على فسادٍ الجَعلٍ المذكورء قُلْتُ: 
لا نْسَلم ذلك؛ لأنه أمرٌ استحساني لا أمرٌ عَقلي. 

فائدة: هي أنَّ المنطقي يُراعي جانبٌ اللفظٍ المطلق» ويَبحتٌ عن أحوالِهِ من حيتٌ إنه مفيدٌ للمعنى» 
وهي من حيثٌ|إنه كذلك غيرٌ مُقيَدٍ بلغةِ قوم دونَ قوم؛ فيكون نَظِرهُ في المعاني بِالقَصدٍ الأرّلِء وفي 
الألفاظ بالقصدٍ النَّانِيء فلا يكون بحتّْهُ مختضًا بالألفاظ العَربيّةَ» فلذلك لم يكتقُوا بما مر في النَّحْو 
فالأحسنٌ جعلَهُ من المقدّمَةٍ كما لا يخفّى. 





أقسام فن المنطق 





مبادثها مقاصدها مبادئها مقاصدها 
الكليات الخمس القول الشارح القضايا وأقسامها القياس 
(إيساغوجي) (المعرقات) وأحكامها ولواحقه 


)١(‏ لأن التفسير الأول يحتمل لأن يكون جزءاً من قسم من أقسامه؛ ففسره ثانياً دفعاً للتوهم» وفيه أنه لو قال ابتداء؛ 
أي: جزءاً مستقلا من أقسامه لاندفع التوهم وكان أخصر. 

(1) إشارة إلى فائدة التفسير الثاني» فعلى هذا لا يرد ما ذكرنا من حديث الأخصر. 

() من قوله: (لأن الفن. . . إلخ). 





لجع رم حك رمن رك سم مك 





ر١)‏ 
مبحث الألفاظ والد لاللات 


ولَمّا أَرَادَ المُصَئْفٌ أنْ يُلْمِحَ إلى كُلّ مِنْ هَذِهِ الأبُواب!؛ تَسْهيلاً على مَنْ يُرِيدُ الشُرُوعَ 
في العُلُوم مِنَّ الظلّابء رَنَبَ الأَبُوابَ 
قول أحصصد 


0 
1 
1 


[إيساغوجي] 





(؟) مبحث الألفاظ والد لالات:؛ 


قوله: (أنْ يُلْمِحَ) إِشارَةٌ إلى أَنّهُ إِنّما أَوْرَدَ مِن كُلّ باب شيا يَسِيراً على سبيل الإجمالٍ. 


قوله: (رَنَبَ الأبُوابَ) أي: أرادً تَرتِيبّهاء تَعْبِيراً عن إِرادَةٍ [4/ب] الفعل بِلقْظِهِ مُجازاً مُرسَلاً 


قوله: (إشَارَةٌ إلى أَنّهُ إنّما أَوْرَدَ. . . إلخ)؟ لأنَّ التَلويحَ [1/8] هو أن تُشيرَ إلى غيركِ من بَعيدٍ. 

قوله: (تَعْبِيراً) إِمّا مَفعُولُ مُطَلَّقُ لاغَيّرَه المحذويء أو مَفعولٌ لَهُ ل«أراده» أو خَحبِرُ «يَكون» المقدَّرء 
أو حالٌ عن فاعل «أرادً؛ أي: معبراً. 

قوله: (مُجازاً مُرُْسلاً) وهو الكَلِمَةٌ المستعملَةُ في غير ما وُضِعَت لهُ لعَلاقَةٍ غير المشابّهة» مع قَرينةٍ 
مانِعَةٍ عن إرادةٍ المموضوع لَهُ. 
قوله: (إشارَةٌ إلى أنه. . . إلخ) ولذلك قال المصئّفك: «أوردنا فيها ما يجبٌ استحضارهُ لمن يبتدئ 
فى شىء من الغلوم»» والمناستٌ لحالٍ الميتدئ الاختصارٌ كما لا يخفى . 

قوله: (أَرَادٌ تَرْتِيبّها) فهو مجارٌ مرسلّ من باب ذكرٍ المسبّب وإرادة السَّبَبِء فكأنّه قال: قَدْ أرادّ 
تَرتِيبَ الأبواب؛ لأن «قد؛ مقدّرةٌ في جواب «لمّاك كما لا يخمّى. 

قوله: (تعبيراً) لا يجوز”'' أن يكون مفعولاً لَّهُه فهو إمّا حالٌ وإمّا مفعولٌ مطلقٌء وإمّا خبرٌ كان 
المقدّرِ؛ أي: فكانّ تعبيراً... إلخ. 


دلق لأن التعبير لا يكون علة لاإرادة ولا للترتيب» وهو ظاهر للمتأمل. 





١‏ ظ قول أحمد على الفوائد الفنارية 


على وَفْقٍ ما أَشَرّْنا إليه؟ قَصَارَ تَقْدِيمُ مَبَاحِتِ إِيُسَاعْوْجِيْ واجباً عَلَيى 
قول أصود 
كقوله تعالى: (إدًا قُمْثُمْ إِلَ أَلصّكَذةِ) [المائدة: ]0 حَبّى يَصِمَّ قوله: (نَصَارَ تَقديمُ مباحِثٍ 
إِيْسَاعُوجِي واجباً عَلَيو)» تَأمّلْ. 

قوله: (عَلَى وَفْقِ ما أَشَرْنا إليهِ) فيه أنَّ الخَطَابَةَ فيما أشارٌ إلِيهِ وفّعَت سابقَةٌ على الجَدّلٍء 
وفي تَرْتِبٍ المُصتَفٍ على عَكدِهِ؛ فلا يكون على وفْقٍ ما أشارٌ إليه. 
رو ا 277770077779051 
قوله: (5 إدًا كُمْتمْ إِلَ الصَكرة#) أي: إذا إذا أَرَدتُم | لقِيامٌ إلى الصَّلاة بِقَّرِينةٍ «فاغسُِواه؛ لأنّ الوُضُوءَ 
نما يكونُ قبل القيام إليها؛ لأنَّهُ شرظ للصَّلاوَء وكقوله تعالى: «كِدا ََتَ ايان تأسْبَهِدْ بس ين ليان 
ليحي و4 [النحل: 48] أي: إذا أَرَدتَ قِراءَتَهُ . 

قوله: (تأْمَّل) لعل وَجهّه: أنّهُ ليس لكل واحدٍ ممًّا أشار إليهِ دَخَلّ في صَيرورَةٍ تَقديم مَبِاحِثْ 
إيساعُوجِي واجباً عَلِيوء بل يُكفي فيها إرادَةٌ الّرتِيبِ على وَفقٍ ما أشارٌ إليه في الأربعةٍ الأَوَلِء بل في 
اثتّين منها كما لا يخفّى» اللهمٌّ إلا أن يقال: أرادَ التَرتِيتَ ب عاق رقق التسا) من حيت المطقو): 

قوله: (فلا يُكونُ على وَفْقٍ ما أشارَ إليه) ويمكنٌ أن يجاب بأنَّ تر تيب المُصئْف مُوافِقٌ لترتيب 
الشّارِح» لكن المُخَالَْةَ من النّاسخ» | و بأنَهُ من باب التّغلِيبِء ؛ أو بما ذكرنا ١‏ في وَجِهِ التَّامُْلِ أو أشارٌ إلى 
أنَّ الثَرتيبَ المُناسِبَ هذاء تأمّل. 
قوله: (حَبّى يَصِح)؛ أي: إنما حملناهُ على المجاز؛ ليصحٌّ تعقيبٌ تقديم مباحث الكُلَيَاتٍِ على 
غيرها؛ لأنَهُ لو كان الكلامٌ على حقيقتِهِ لم يصحٌّ؛ لأنّ وجوبٌ تقديم مباحث الكُلَيَاتِ ليس بمتأحرٍ عن 
التَرتبِ» ويمكنٌ التَكلْتُ بحمل الثّرتيبٍ على الثَّتِيبٍ الذّهني لا الخارجي» وإنما كان هذا تكلفاً؛ لأنَهُ 
خلاف المتبادر» لا يقال: إن المراد بالتَّدِيمٍ ما كان سابقاً على الثَرتِبٍ المذكورٍ؛ ؛ لأنا نقول: قُسادَه 
ظاهرٌ؛ لأنَّ إلغاء نص في نرت الوجوب على التَّرتِيتِء وهو ظاهرٌء وهذا كُلَهُ وجه التأمّل . 

قوله: (وفي تَرْتِيبٍ المُصنَفٍِ على عَكْسِه) فإن قلتّ: أيُّهما أؤلى؟ كُلْتُ: ترتيبٌ الشَّارح أولى؛ 
لما قال الإمامُ في «شرح الإشارات»: من أنَّ البُرهانَ أشرفٌ الأقيسةٍ» وأنَّ القومّ اختلفوا في أنَّ الجدلَ 
أشرف أم الحُطبةُ؟ فالشِيحُ قدّمّ الخطابةً على الجدل؛ لأنَّ الجدل لا يفيدُ اليقِينَ للخاصّةء وهيَ ضعيفةٌ 
بالقياس إلى طن العامة فإنَّ الجدلّ إذا لمهم شيء وأذعنوا للزومِهٍ طنُوا به أنَّ ذلك مغالطةٌ أصلِهمء 
وليسٌ يتأنّى لهم الجوابٌُ؛ وأنَّ ذلك لقوَّةٍ القائل لا لصواب القول» ويكون عندّهم أَنّهُ لو زادث قوَّنُهم 
لقدِرُوا على الجواب عن ذلك؛ قَهُم لا يعلمونَ أنَّ الحقٌّ يُوجِبُ ذلك أو عجرّهم فلا جرم لا يُفِيدُهم 
ذلك القياسٌ اغتقاداً» فالصّناعتانٍ المفيدتانٍ للنّاسٍ تَصديقاً هما البُرهانُ والخطابةٌ. اهء وباقي الكلام 
على الصّناعاتٍ الحّمس يأتي في موضوعها إن شاء اللهُ تعالى. 

قوله: (فلا يُكونُ على وَفْقٍِ ما أَشَارَ إليه) وأجيبٌ: بِأنّهُ من باب التَغليبٍ» وبأنّهُ كانت النّسحْةٌ الأؤلى 





١ ١ا/‎ 1 ١ مبحث الألفاظ والدلالات‎ )١( 


ات 0م 


قول أحصسد 

قوله: (ثَقَالَ) أي: َقَدَّمَهُ فُقالَ. .. إلخ. 
العمادي 
ختيبل 


في الأصل كذلك» ثم حرّقها الئّاسخون. وبأنَّ المعنى: على وَفقٍ ما أشرْنا إليه من حيتٌ الابتداء. انتهى 
قول الَاظرِينَ في الكتاب”' '. ولك أنْ تقول : لعل نسخةً المتن في الأصل مُخْتلفَةٌ» فيجوز أن تكون النُسحْةٌ 
التي َعلَّ بها نظرٌ الشّارح مُوافقةٌ لما اختارة الشَّارحُ» ونتكور أن بكون لشن : على وفْقٍ ما أشرنا إليه في 
الاشتمالٍ على كلّ من الأبواب التّسعَقٍء لا على كل من الأبواب العَشَرَوَ» فيكون المقصود”" الإشارةً إلى 
[أنّ] المصئّت أشارٌَ إلى 8 القدماءِ لا إلى مذهب بعض اليا ري فالسَّوالُ أقرّى. 

قوله: (فقدَّمّه) فالفاءٌ فصيحةٌء كما فى قوله تعالى: «أَنشَجَرْتْ) [البقرة: ١٠]؛‏ أي: فضَربَ 
فَانفّجِرتُ» ولم بُقدّر المّرط ؛ لأنَّ الفا لا تدخ على الماضي المتصرّف إِلّا مع لفظةٍ «قده» وإضمارها 
ضعيفٌ على ما قال سَيِّدُ المحقّقِينَ في «شرح المفتاح»: والأؤلى”*' أن يَقول: فأرادً تقديمّهُ فقال» أو 
فَقَدَّمَه”*' وقال. 

قال الضَارحٌ العلامةٌ: (أي: الكُلَيَاتَ الحَمْس) أرادٌ بها معانيّها المجازيّة فإِنَّ الجنسّ مثلاً يطلقٌ 
على مفهوم صادقيٍ على امفهوم الحيوانٍ حَقيقةً ويطلقٌ على مفهوم صادقٍ على لفظ الحيوانٍ مجازاً» وكذا 
الكلامٌ في الباقي من الكُلَيَ والجزئي وغيرهما. 


جعلها مدخلاً لكتب المنطق. ولذلك اقتصر ابن حزم على 0 بالمدخل» وفرفوريس هو: 
ملكوس السوري أو الصَّوْري (”اثالام 0٠2ام)‏ أحد مؤسسي الإفلاطونية الحديئة؛ ولد في صور ومات في رومّاء 
وانضم إلى جماعة إفلوطين» ثم ترأسها بعد وفاته» ونشر مؤلفات إفلوطين» ودافع عنها وعمت نظريته رُوماء 
وهاجم المسيحية. وحث ديوقليسيان على اضطهادهاء ومع ذلك سماه القديس أوغسطين فقيه الفلاسفة» له ما يزيد 
عن سبعة وسبعين كتاباً منها شرح كتاب التاسوعاء لإفلوطين» وحياة إفلوطين» وشرح بعض كتب أرسطو» ووضع 
كتاب إيساغوجي كمدخل للمقولات الإرسطية» وتاريخ الفلسفة في أربعة أجزاء حول إفلاطون والإفلاطونية. 
انظر: «الموسوعة العربية»: /١(‏ 094لا 759). 

(؟) ولا يخفى ما فيه من الضعف لا سيما الأخير كما لا يخفى. 

() قوله: (فيكون المقصود) فيكون مخالفة الشارح للمصنف في التقديم؟ إشارة إلى أن الأولى تقديم الخطابة على 
الجدل كما اختاره الإمام» وهو أحسن مما ارتكبه الناظرون» فتأمل . 

(4) وجه الأولوية أن القول لا يترتب على التقديم وهو ظاهر. 

(5) أي: مباحث إيساغوجيء» وتذكير الضمير باعتبار باب إيساغوجي . 














ايلا 
1 ظ قول أحمد على الفوائد الفنارية 


لما كانَ المُنْقَسِمُ إلَيها هُوَ الذّاتيّ والعَرَضِي» اللّذَّين هُمَا قِسْمانِ مِنَ الكُلَىٌء القِسْم مِنَ المُفْرَِ 
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قوله: (وَلَمّا كانَ المُنْقَسِمْ إليها) أي: إِنّما أُورَدٌ مَباحِتَ الألفاظ في صَدْرٍ باب إيساعُوجي» 
مم أنها ليست منه؛ لان لأف مُفْممُ عَم مُقسْم مُعَسَمِي العُليَاتٍ الحم التي ني 
0 ومَعرِقَةٌ الأقسام مَوقُوكَةٌ على مَعْرِكَةٍ المُقَسّم . 
العمادى 1-5-5 909000303100031 9 | (إ - 
قوله : (لأَن اللّمْطَا كما التي ٠‏ إلخ) لأنّ مُقَسَّمَي الكُليّاتِ هما: الذَّاتي والعرّضي » ومُقَسّمُهما: 
الكُلّيء ومُقَسَّمَهُ: المُفرَدُ ومُقَسّمَهُ : اللّفظ ؛ فكان اللَّْط مُنَسممُقَسم مُقّسم مقسّمَي الكُليّاتِ الحم . 

قوله: (ومَعْرِقَة ااام مَوقُوكة) فيو أنَّ هذا إِنّما يكونُ إذا كان المقسم ذاتيًا للأقسامء وكانّت معرقَةٌ 
الأقسام بالكُنوء وكلاهما مَمنُوعٌ تأمّل. 

قوله: (إنّما أَوْرَدَ مَباحِتٌ الألفاظ في صَدرٍ باب إِيُسَاعُوجِي) مأخوذٌ من قول الشَّارح: «وجبٌ 
التَرْضُ فيه وتقديمها على غيرها». 1 

قوله: (ممَ أنها لِيِسَتْ منه) إشارةٌ إلى أنَّ قوله: (ولمّا كانَ المُنقّسِمُ. .. ٠‏ جوابُ سوال مُقذَّر) وهو 
أنَّ مباحتٌ الألفاظٍ لِيسَتُ جزءاً من باب إيساغوجيء فتكون أجنبيّة» فلا يَحْسَنُ ذكرُها فيهء وحاصلٌ 
ما ذكرَهُ في مقام الجواب: أن السمييت اختارٌ المعاني المجازيّة للكُلَّيَاتٍِ الحَمس؛ لأنّها عبارةٌ عن 
المفهومات؛ لأنّ الكليةَ وجري صفتانٍ للمفهوماتٍ حَقيقةٌ والمصئّك جعل لفط اللي عبارة عن مفهوم 
صادق على اللَّفْظٍِ مثلاً؛ تُسهيلاً”'' على المبتدئ؛ فكانّتُ مباحِتٌ الألفاظ كالمقدمةٍ لمباحث الكُلَيَاتء 
فلذا جعلَ باب مباحث الألفاظ جزءاً من باب إيساغوجي, وفيه: أنَّهُ إنما يُوجِبٌ التَّعرّضَ لمباحث الألفاظ 
نل الكلياب الكمين براقا وجرف تدر ف باب بطافرح فلم يان ندم وللقدة تعلية: امل: 

قوله: (لأنَّ اللّنظ)؟ أي: الفط الدّانَ بالوضع . 

قوله: (لأنّ اللَّْط مُفَسْمْ مُقَسم مُقَسَّم مُقَسَمَي الُلْيَاتِ الحّمس) أرادً بالأرّلِ: اللفظ الدَّالَ 
وبالثاني: اللّظَ المفردء وبالئّالتِ: الكُلّيء وبالرّابع: الذَّاتي والعرّضي 

قوله: (ومعرفةٌ الأقسام. . . إلخ) وههنا 22 ان 90 ممنوعٌ؛ لأنهُ إنما يتم إذا كان 
المقسَّمُ جزء الأقسام» وكانّت الأقسامٌ معلومةً بالكُئْوه وكلاهما ممنوعٌ» وأنتَ خبيرٌ بأنَّ مفهومٌ المقسّم 


ال 


)١(‏ توضيح المقام أن لفظ الكلي مثلاً موضوع بإزاء ما لا يمنع نفس تصوره عن وقوع الشركة فيه؛ ثم استعمل 
فيما لا يمنع نفس تصور مفهومه عن وقوع الشركة مجازاً من باب إطلاق اسم المدلول على الدال تسهيلاً 
للمبتدئ؟ لأنه مأنوس بأحوال اللفظ فما صدق عليه المعنى الحقيقى المفهومات؛ وما صدق عليه المعنى المجازي 
الألفاظ الدالة على المفهرمات فتأمل. ْ 
وجهه أن الدال أو المدلول هو الماصدق وليس الكلام فيهما بل الكلام في الصادق عليهما؛ ففيه مسامحة. 
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القَس مِنَ اللّنْظِ وَجَتَ ب التَعَرّْض فيه لِمَبِاحِثِ اللَّنْظِ وتَقْدِيْمُها عَلَى غَيرِهاء ولَمًا كان 
فم قَهُمُ المَغنى مِنَّ اللَّمْظِ باغتِبار دَلالَيَهِ عَلَيهِه وَجَبَ التَّصَدَّي أوّلاً زكر تَعْرِيفٍ الدّلالَقٍ 


وها 
قوله: (ولَمًا كانَ قَهُمُ المَْنى. . . إلخ) يعني : أنَّ البَحتّ عن اللّفْظِ هاهنا لِمّهم المعنى منهء 
ولَّمَا كان قَهُمُ المعنى منه باغتبار . . . إلخ. أي : باعيبارٍ ذَلالَتِه 
العمادي , 

قوله: (يُعني: أنَّ البَحْتَّ عَنِ اللَّمْظِ . 0 : إِنَّ مَهِمّ المعنى من اللَّفْظٍ 
باعتبارٍ الدَّلالَةِ لا يَقمَضِي تُقديمَ بحثها على بحثه؛ بل العَكسٌ أولى؛ لأ ن الدّلا يد 
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مقد م على صِفَيهِ؛ ووَّجهُ الدع ظاهِرٌ من كَلامِهِ. 
ضبىّ ‏ .بط [آ ذدذ# #7 
جَزُْ من مفهوم القِسم ضَرورة؛ لأنَّ التََسِيمَ ضَمْ القودٍ المتخالفةٍ أو المتباينة إلى المقسّمٍء وليسٌ الكلام 
فيما صدق عليه المفهومٌ والمعنى» ومعرفةٌ مفهوماتٍ الأقسام موقوفةٌ على مَعرفةٍ مفهوم المقسَّمٍ توفت 
الكل على المجزء . 

قال الشَّارحُ العلامةٌ: (القِسّْم من اللّفظ) ؛ أي: من اللفظ الذَّالٌ بالوضع » انيت هر الافظ المقيّدٌ 
بصفةٍ الدّلالةٍ اللّمظيَةِ الوَضعيَّةِ لا اللفظ مطلقاً؛ ومعرفةٌ المقيّدِ موقو على معرفةٍ القيدِ”"2» قالَ الشَّارحُ 
العلامة ال أي: في باب إيساغوجي ومجُوبأ عقليّاء فأورتها فيه » ا قال 
ممية 0 فالأولى حَذْفْهُ كما قال الك ٠‏ قال الشّاوخ : 0 ا . إلخ) 
وفيه أنَّ اللازم منه وجوبٌ التَّعرْضٍ لتعريف الدَّلالةٍ اللّفظيَةِ الرَضعيّةَ فإِنْ قلتَ: لم بدأ بما هو أبعدُ من 
المقصودٍ الأوَّلِ من المنطق؟ قُلْتٌّ: لانحلالٍ المقصود إليهِ آخِرَ الأمرء على ما قال المحقّقٌ المُلُوسِي9) 
وغيرٌهُ في بعض تصانيفِو”" . 

قوله: (يعني: أن البحثٌ عن اللفظ)؛ أي: عن أحوال اللّفظِ من الإفرادٍ والتّركيب والكُليَ 
والذّاتيةِ والعَرَضْيّة وغيرها؛ لكونه دالّا على المعنى» ٠‏ فلو لم يكن دالّا على المعنى لم يَبْحَثُ يَبْحَثُْ ههنا عن 


2 


)١(‏ محصل الكلام أن المبحوث عنه في هذا المقام هو اللفظ الدال بالوضع لا مطلق اللفظ» ولما كانت الدلالة 
الرضعية قيدأً له وجب التعرض. .. إلخ» وأما الباعث لذلك البحث فهو توقف الإفادة والاستفادة على ذلك 
اللفظ» وأما الباعث في هذه الرسالة توقف معرفة الكليات الخمس على مباحث الألفاظء فتأمل. 

(1) النْصِير الطوسي: محمد بن محمدء أبو جعفر: (04917 - 1لا" ه). انظر الأعلام: (7: 59 .)"1١‏ 

(؟) فإن الإنسان ينحل إلى الحيوان» والحيوان ينحل إلى الجسم» وهو ينحل إلى الجوهر» فلو ذكر من قصد تعريف 
الإنسان تعريف الجسم أو الجوهر لكان المقصود الذي هو الإنسان أوضح. 
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أحواله» فالمبحوثٌ عنه قُصداً هو الكُلَيَاتُ الخمسٌ» ومباحتٌ اللّفْظٍ مقدّمةٌ لمباحث الكُلَيَاتِ. ثم مباحثٌُ 
اللَّفْظٍ مُوقوفةٌ على تعري الذَّلالةٍ وتقسيمها؛ لأنَّ موضوعٌ تلكَ المباحثٍ هو اللّفظُ الدّالُ» فالدّلالةُ قيدٌ 
مَوضوعهاء فإ قلتّ: فعلى هذا وجبّ تقديمُ تَعرِيفٍ اللّفٍْ لكونه موضوعاً لهاء كُلْتُ: إِنَّ تعريت اللّفظٍِ 
معلومٌ من النَّحْوٍ كالوّضْعء فإن قلت إِنَّ الدّلالةَ كذلكء قُلْتٌ: لا نُسَلم ذلك؛ لتَخَالُفٍ 
الاضطلاحين”'. ثم اعلم أنَّ فّهِمْ المعنى موقوفٌ على الذَّلالةٍ التي هي صفةٌ اللّفْظِء لا على اعتبارٍ تلك 
الذَّلالة 0 المتكلم والسَّامع؛ إذ على تقديرٍ عدم الاعتبارٍ تحصّل الذَّلالةُ ومَفادُ لَفَظٍ الشّارح هو 
التَّوقُْ على الاعتبار» فهو -أي: لفط الشّارع- غير صحيح » ما التّوجِيهُ بأنَّ مرادةُ به أنَّ المّهُمَ حاصل 
باعتبارٍ الدّلالةِ؛ أي: بسبب الدَّلالةَ؛ لأنه يَذْكَرٌ اعتبارٌ الْسَّيءٍ ويرادٌ السّيِءٌ نفسَة؛ فِيَؤُولُ إلى سبب 
الدَّلالةَ؟ أن الباء 0 زلبس في الحتابة؛ ؛ لأنّ الكلامٌ في دلالةٍ اللَّفْظٍ لا في المراد» وهو ظاهرٌء 
فتأمل2 . 

ومن المعلوم أنَّ هذا اتوت لا يُو جبٌ”" تقديمَ تعريف الذَّلالةٍ وتّقسيمها على مباحث الألفاظٍ؛ بل 
الموجبٌ له هن نولت باحك التق عليه ولذا قال: ١يعني:‏ أنَّ البحثٌ. .. إلخى ففي كلام الشَّارِ 
مُسامحةٌ من وَجْهِين : الأوَّل: جعل الموقوفي ذ فهمَّ المعنى» والثّاني: جعل الموقوفي عليه الاعتبار معَ أن 
الموقوت هو بحت اللَفظاء وأنَّ الموقوف عليه هو الدَّلالةٌ نَفسّها. وإنما حَملْنا كلامّهُ على المسامحة؛ 
لظهور أنَّ المراد بيانُ وجه تُقديم تَعريف الذَّلالةَ وتقسيوها على مباحث الألفاظ؛ فالمقامُ شاهدٌ على أن 
الموقوت هو بحثٌ اللّفظٍ على الدَلالةٍ نفيهاء ولذا قال: «الأولى»”*2» ولم يقل: «الصّواب»» وما قيلٌ: 


)١(‏ لأن أرباب العقول قالوا في تعريف الدلالة اللفظية: كونه بحيث متى أطلق فهم المعنى منهء وقال أهل العربية: 
كرون اللفظ بحيث إذا أطلق فهم المعنى منه» فيكون المعتبر عند أرباب العقول الدلالة الكلية» وعند أهل العربية 
الدلالة الجزئية بدليل لفظ (متى) و(إذا). 

(؟) وجهه أنه يمكن أن يتعسف ويقال: إن إضافة الصفة إلى الموصوف» فيكون المعنى بسبب الدلالة المعتبرة» وفيه 
نظر؛ لأنه لا فائدة في وصف الدلالة بالاعتبار بل هو مضرء فتبصر. 

() لأن توقف فهم المعنى على الدلالة يقتضي بحث الدلالة على بحث فهم المعنى. 

(4) محصل الكلام أن البحث عن أحوال اللفظ الدال بالوضع يتوقف على معرفة اللفظ والوضع؛ وهما معلومان في 
النحو» وعلى معرفة الدلالة المعتبرة عند أهل المعقول لا عند أهل العربية» فلا بد من معرفة الدلالة اللفظية 
الوضعية المتوقفة على معرفة مطلق الدلالة المنقسمة إلى أقسامها لينكشف زيادة الإنكشاف؛ إذ الأشياء تنكشف 
بأضدادها. 
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قول اهمد ا ا ا رصي 
والأؤلى أن يقول: لَمَا كان البَحْتٌ عن اللَّفْظِ مِنْ حيتٌ َلالَتُهُ على المعنى وجَبٌ. . . إلخ» على 
أن اللّمَْد الصَّحيحٌ أنْ يقال: بِسَبَبٍ دَلالَيِء بَدَلَ: باعيبار. . . إلخ. يُعْرَفُ بِالتَمُلٍ. 
العمادي 

قوله: (والأَرْلَى) وَجِهُ الأولَويّة: أنه حينئلٍ لا يَرِدُ ما قيلَ؛ فلا يَحتاجُ إلى التَّقَدِيرٍ المَذكُورٍ . 

قوله: (بالتَامُلِ) لعل وَجِهّهُ: أَنهُ لا دَكَلَ للاعيبارٍ في دَلالَةِ اللّفِْ على المعنى» بل يدل عليه سَواءٌ 

عتَبرٌ المعتبر أوالاأ؛ كما هو القق» وَيُمِكنٌ أن يجات: بأن الشَّارحَ اختارٌ مَذْهبَ البعض» وهو أنَّ نهم 

الو اا ا وي ا م فلو لم يعر يلك يَلكَ 
الذَّلالَةَ لم يُفهّم المعنى» أو بأنّ مُرَادَهُ باعتبار الذَّلالَةٍ بسببهاء وهُوَّ شائعٌ في الكلام فلا يكون الصّحِيح 
صَحِيحاً» تأمّل. 
إِنَّ أخذّ الاعتبارٍ مبنيٌ على مذهب من قال: إِنَّ الإرادةً مُعتبرَةٌ في الدَّلالقَ فهو خطأ؛ لأنَّ الإرادة غيرٌ 
اعتبار الدّلالةِ؛ لأنَّ متعلّقَ الإرادةٍ هو المعنى؛ ومتعلَّقُ الاعتبارٍ هو الذَّلالةٌ الي هي صفة اللَّفْظِ 
وبيتهما بَوْنَ بعيدٌ. 

ثم اعلم أن للشَّيءِ: وجوداً في الأعيان» ووجوداً في الأذهانٍء ووجوداً في العبارة» ووجوداً في 
الكتابق والكتابةٌ تدلُ على العبارة» وهيّ على المعنى الذهني دلالتينِ وضعيِّتَينِ تختلفانٍ باختلافٍ 
الأوضاعء والذّهني على الخارج دلالةٌ طبيعيّةَ لا تختلفٌ أصلاً» فإنَّ صورةً الفرسٍ لا تختلف باختلافي 
الأشخاص» فهذِهٍ علاقةٌ حقيقيّةٌ أنَا العلاقةٌ بِينَ اللّمْظٍ والمعنى فغيرُ حَقيقيّةَ وأنَّ مَن قال: إِنَّ الإرادةً 
ل اختلفوا أنّها معتبرةٌ في المطابقةٍ فقظ كما ذهب إليهِ صاحبٌ «المحاكمات»؛ واختاره 

سيد المحمّقينٌ» أو في الدّلالاتٍ التّلائةِ كما اختارَةٌ العلّامةٌ التّفتازاني » وههنا بحت شريفٌ قد ذَكَرَهُ في 
١احاشية‏ المطوّلٍا. 

ثم اعلم أنَّ مباحتٌ الألفاظ مُقدّمَةُ الفّنّ عند الجمهور» وبابٌ مُستقلٌ عند المتأخرينَ»ء وسببٌ ذلك: 
تَوقُفٌ الإفادةٍ والاستفادةٍ على اللَّفِظٍِ الدَّالٌ بالوضعء وهو الظََّاهرٌ من فَهم المعنى كما مرّ. أمَا المصنّث 
فقد خالقُهم بأن جعله مُقسّمْ الكليَاتٍ الخمس» فالأؤلى أن يقول: «ولمًا كانَ المقسَّمُْ اللفظ الدّالَ 
بالوضعء وكانّ الفط والوضع معلومَينِ من النّحو وكانّت الدَّلالةٌ المعتبرةٌ كُلَيَةَ عند أهلٍ هذا المُنٌ» 
وجُزئيْة عند أهلٍ العَربيّة كما مرّء عَرَّفَ الذَّلالةَ مُطلّقاً. وقَسَّمّها إلى أقسامها؛ لينكشِف زيادةً الانكشاي»» 
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قوله: (يعْرّفُ بِالتَأمّل)؛ أي: يُعرَفُ به أنَّ نفس الدَّلالةٍ كافيةٌ في المّهم كما مرّ. 





ظ قول أحمد على الفوائد الفنارية 


ك بلم ا ل ل مِنَ المَنُء بل ذكَرّها في باب 





22 2 2 

قول أحسدت- لبه بابي سج بببجب)ببي 
قوله: (ومِنْهُ يُعْلَمُ) أي: من إيرادٍ المُصَئْفٍ مَبِاحِتٌ اللَّمْظِ في باب إيساعُوجيء مَمَّ أنها 
ليست منه في شَيءِء غير أنها مَوْقُوفٌ عليهاء ؛ يُعَلّم (أنَّ المُصَئّف لم يَعُدَ. .. إلخ). 

قوله : (قَتَقَولُ) أي : إذا كان ذْكْرٌ تَعرِيف الذَّلالَةِ وتَفْسِيِ مُقَدَمَةَ ِمَباحِتِ اللّفظِ ؛ فَنَقُولُ. . . إلخ. 
العمادى 

قوله : (فتَقُولُء أي: إذا كان ذِكْرُ) إشارةٌ [4/ب)] أنَّ الفا جَوابٌ للشّرطٍ المحذوي. 

88 2 يق 

فشيق بب ب - -_ 727 5 22222 22722 
قوله: (من إيرادٍ المُصئّفٍ. . . إلخ) وفيه ردُ”'' على البُرهانٍ حيثٌ قال: «أي: من وُجوب التَّعرْضٍ 
لمباحث الألفاظ»؛ أي: عُلم من إيرادٍ المصّفٍ مباحتٌ الألفاظ في باب إيساغوجي أنه لم يعدَّها باباً 
مُستقلُا من المنطقٍ كما عدَّهُ بعض المتأخرِينَ؛ بل ذكرّها مُقَدّمَةَ لمباحث إيساغوجي؛ لأنَّ المتبادرٌ من 
عُنوانٍ باب إيساغوجي أنَّ مباحتٌ هذا الباب مقصورةٌ على مباحث الكُلْيَاتِء ففيه نَظرُ”!؛ لأنّْهُ يجوز أنْ 
يكون المعنى أنَّ أكثر مسائل هذا النات موضرغة الكُليَاتُ الخمسٌ. ثم اعلم أنَّ الجمهورٌ جعلُوا مباحثٌ 
الألفاظِ من المقدّمة فعُلم أيضاً أنَّ المصنّت خالقهم فيه» فلا وَجْهَ لتخصيصوء فتأمل". 

قوله: (لم يعدّ. . . إلخ) ولو عَدَّ مباحتٌ الألفاظٍ بابأء ثم قال بعدّ تمام الحُطبة : «مباحتٌ الألفاظ»؛ 
أي: هذا بابٌ مباحث الألفاظ» ثم قال بعد تمامِهو: «إيساغوجي»؛ أي: هذا بابٌ إيساغوجي 
كما لا يخفى. 

قوله: (أي: إذا كانَ. . . إلخ) فالفاءٌ جَرْائيَةٌ لا فُصيحةٌ”“؛ فمَّن قال: فَتُقَدَمُهُ فنقول قياساً على 
ما مرّ: لم يُفرّق بِينَ المقامين. 

قوله: (مُقدَمّة) والمقدّمَةُ هي الدّلالةٌ اللَفظيَةٌ الرضعيّةٌ؛ وتقسيمُها إلى الثَلاثِء وأمّا باقي الكلام فيها 
فللتّوضيح» فتأمل . ١‏ 

قولٌ الشَّارِح العلامة: (أو من النّظرية) ومعنى التَّردِيدٍ أنَّ المعرّفَ بالفتح كل منهماء فهو تَنويمٌ 
)١(‏ وجه الرد أن وجوب التعرض لمباحث الألفاظ لا يدل على عدم أبعد؛ لأنه يقتضي التعرض مطلقاً كما مر. 
)١(‏ قال مولانا داود في #حاشية الشمسية» عند قول المصنف : (المقالة الأولى في المفرادات) المتبادر منه أن تلك المقالة 

مقصورة على المسائل التي موضوعها مفردء أو أن أكثر مسائلها موضوعها المفرد» فهذا يؤيد ما ذكرناء فتأمل. 
(9) وجهه أن المصنف خالف المتأخرين حيث لم يجعل مباحث الألفاظ باباً مستقلًا» وخالف الجمهور أيضاً حيث 


جعلها مقدمة الكليات الخمس» فلا وجه لتخصيص مخالفة المصنف بالمتأخرين كما يدل عليه لفظ الشارح. 
(4:) على مذهب السكاكي. 








(6) مبحث الألفاظ والدلالات 8 1 إرفانا 


فول أصصد 
العصسادي 


ا 
لا تَشْكيكُ”'' على ما قال الشَّارِحُ في «فُصول البدائع»: لا يقال: إِنَّ العلم بمعنى اليّقِينِ؟ لكونه مُقابلاً 
للطّنّء فلا يكون تعريفٌ الذَّلالَةِ جامعاً؛ لأنّا نقول: هذا إنما يتم إذا لم ب يكن المقصودٌ تَقسيمَّ الدَالٌ إلى 
الأقسام الثَّلائٍء وإخراجٌ القسم الرّابع» مع أنه من المحتملاتٍ عَقلاً» ٠‏ وإنما حص القن بلذْكرٍ مع دخوله 
تحت العلم؛ ليحصل التَّقسيمْ لا ليكون العلم بمعنى اليّقِينِ» بل العلم شامل لما عداهُ من الإدراكات» 
َعَم إنه بمعنى اليِّينِ في تّعريفٍ البُرهانٍ بمعونةٍ المقام» فتأمل”" . 


88 2 2 


الكليات الخمس 
(الكليّ إما أن يكون) 
مساو للماهيّة جزء من الماهيّة خارج عن الماهية 
7 . اتن لمع 
لجنس الفصل العرض الخاص العرض العام 


)١(‏ لأنه لا يجوز فى التعريف التشكيك. 

(؟) وجه التأمل أن المراد بالعلم المذكور في تعريف الدلالة ما عدا الظن فهو شامل لعلم مدلولات المفردات 
والمركبات الناقصة والتامة خبرية أو إنشائية إلا أن المراد به في تعريف البرهان اليقين لاشتهار أن الدال أعم 
مطلقاً» والبرهان أخص مطلقاًء والشهرة قرينة واضحة كما سيجيء. 











1# ا قول أحمد على الفوائد الفنارية 


الدلالة ؛ تَغَريقُها وَأَفَسَامُها 


الدَّلالَةٌ: حِيَ كُونُ الشَّيءِ بحالةٍ يَلْرَمُ مِنَ العِلّم بِهِ العِلْمُ أو الطّنُ بِسَيءٍِ آخَرَ 
القن به الطِْنُ بِشَىءِ 21027 


م 


و مِنّ 


الاسم 


فقول أحمد 
قوله: (أو مِنَ الطَّنّ بو) وأمًا روم العِلّم مِنَّ الطَنّ فلا يَكادٌ يُوجَدٌ 
العمادي 


فطسيل 
قوله: (فلا يَكادٌ يُوجّد) بل هو محالٌ”" إلا شَرعاًء كذا قال الشَارِحٌ العلّامةُ في «فصول البدائع»؛ 


)١(‏ من قوله: «أو من الظن به... إلخ4» زيادة من المخطوط؛» والدلالة باعتبار الدال قسمان: لفظية؛ وغير لفظية» 
وكل منهما إما وضعية أو طبعية أو عقلية؛ وباعتيار المدلول عليه فثلاث: مطابقة وتضمن والتزام. 
(فائدة) تقسيم اللفظ والمعنى يكون بعدة اعتبارات: 
أ) اللفظ : 
)١‏ باعتبار المعنى الموضوع له والمستعمل فيه: مختص: يدل على معنى واحد (كحديد). مشترك: عكسه 
(كعين). منقول: ما وضع لمعنى؛ ثم استعمل في معنى آخر لمناسبة وهجر استعماله في المعنى الأول 
(كالصلاة). مرتجل: ما وضع لمعنى» ثم استعمل في معنى آخر مع عدم المناسبة (كحارث) عَلماً. حقيقة: 
ما استعمل فيما وضع له (كأسد) في الحيوان المفترس. مجاز: ما استعمل في غير ما وضع له أولاً لعلاقة 
(كأسد) في الرجل الشجاع. 
*) وباعتبار دلالته على معناه: مفرد: ما لا يدل جزؤه على جزء معناه؛ وأقسامه: اسم كلمة (فعل)» أداة 
(حرف). مركب: عكس المفرد»ء وهو قسمان: تام: (كمحمد نبي)؛ وناقص: (إذا جاء علي. . .)2 والتام: 
إما خبر: إن احتمل الصدق أو الكذب (العلم نافع)» وإما إنشاء: ما لا يحتملهما (اعتقدْ بنبوة محمد). 
ب) والمعنى: باعتبار وجوده: 
في الخارج: مصداقء» وفي الذهن: مفهوم؛ والعلاقة بينهما انطباقٌ المصداق على المفهوم. والمفهوم قسمان: 
أ) جزئي؛ وهو نوعان: حقيقي: وهو الذي لا ينطبق إلا على مصداق واحد (موسى). وإضافي: وهو المفهوم 
الذي يندرج تحت مفهوم أوسع منه (إنسان)» والجزئي الإضافي: قد يكون حقيقيّاء كقحطان باعتبار اندراجه تحت 
إنسان» وقد يكون كليّاء كالإنسان لاندراجه تحت حيوان. 
ب) كلي»؛ وهو: مفهوم ينطبق على أكثر من مصداق واحدء وهو نوعان: متواطئ : وهو كلي ينطبق على مصاديقه 
بالتساوي: (كالإنسان)» ومشكك: وهو كلي ينطبق على مصاديقه بالتفاوت (كالبياض)» فبياض البشرة غير بياض 
الورقة وغير بياض الثلج. 

(؟) واعلم أن ذلك مشهور في الأصول؛ مثلاً: النية ليست بشرط في الوضوء عند الأئمة الحنفية» فنقيض هذه القضية 














(؟) مبحث الألفاظ والدلالات ظ 1 


فالشَّيءٌ الأَوَّلُ يُسَمّى : دَلِيلاً بُرهانيًا وبُرْهاناً» إِنْ لم يَتَخَلّل الظّنّء وإلّا 01/3 قَدَلِيلاً إقُناعيًا 
1 2 2 0 ور هع وم اسم 1 
وأمارة» والشىءغ الثانى : يسمى مدلولا . 
ا ا تك 
قوله: (إِنْ لَمْ يتلل الظّنٌُ) بأن لا يكون مُفِيداً لظن ؛ سواء كان مَظنوناً أو مَعلُوماًء قوله: (وإِلّا) 
أي: وَإِنْ لم يَكْن كذلك. بل يَتَخَلّلُ الظَّنُّ فيسَمّى دَليلاً إقناعيًا وأَمارَةٌ؛ فالدّلِيلٌ البُرهانيُ 
والبُرهانُ: ما يَلْرَمُ مِنَ العلم به العِلْمُ بشيء آخَرَ والذَّلِيلُ الإقناعيُ والأمارَةٌ: ما يَلرّمُ مِنَ العِلّم به 
العماديي _ ب ب :در د 5‏ يبيل اس _  __‏ م# سيم 
قوله: (سَواءٌ كان مَظَنُوناً.. . إلخ) تعميمٌ للنّفي لا للمّنفي؛ أي: سواءٌ كان المفيدٌ للعلم مَظنُوناً 
كما هو عند الأَصُولبَينَ ؛ لأنْ عندّهم يجورٌ أن يكونّ الشَّيِءٌْ الأوَلُ مَطنوناً ويفيدٌ العلمَّ؛ أو معلوماً كما هو 
كذلك بالاتّفاق»ء ويمكنٌ أن يكونّ تعميماً للمّنفيٌ لا للنّفي؛ أي: سواءٌ كان المفيدٌ للظنّ مَظئوناً أو 
معلوماً؛ لأنّ ما يكونُ مُفيداً للعلم لا يكونٌ إلا معلوماً عند أرباب هذا القن 

قوله: (بَلْ يَتَحَلَّل الغَّنُ) بأن كان مُفيداً لطن ؟ سواءٌ كان مظنوناً أو معلوماً. 
لكون ظَنَّ المجتهدٍ مَناطأ لقَطعيّةِ الحكم عنده وعندٌ مُقَلْدِهِ على ما تقرّرٌ في الأصولٍ. 

قوله: (بأنْ لا يكونَّ مُفيداً)؛ أي: بِأنْ لا يكون الدَّلِيلٌ مُفيداً للطَّْن؛ سواءٌ كان المفيدٌ للطّنّ مَظنوناً 
أو معلوماً» فهذا قيدٌ للمنفي لا النّفيء أمّا ما يُفِيدُ الطَنّ فهو معلومٌ قَطعاء فتأمل0؟ . 

قوله: (بل يَتَخَلّل القَّن) ؟ أي: ما يفيدٌ الظنَّ» وإن كان معلوماً فهو دليلٌ إقناعيّ وأمارةٌ. 

قوله: (من العِلّم به العلمُ بشَّيءِ آخر) ومن شرائط التّعرِيفٍ الاخترازٌ عن استعمالٍ المشترك بلا قرينق» 
ففي هذا التَّعرِيفٍ نَظَرٌ؛ لأنَّ لفط العلم مُشْتِركٌ يُطلقُ على الإدراك مُطَلَّقاً؛ سواءٌ كان تُصديقاً أو تُصوّراًء 
ويُطلَقُ على التّصديق مُطلقاً» وعلى اليقين» ايك بأنَّ الأول اضطلاح الحكماء؛ والمنطق مُقَدَمةٌ 
الِحكمَّةٍ أو جرَءٌ الحكمةٍ على القولين» فيحمل عليه» وأمّا الثّاني فهو للمتكلمينَ» وأما الثَالتُ فقد قيل: 
إنه للأصُوليينَ» وقيلَ: هو أيضاً للمتكلمين. اهء وفيه مُناقشةٌ؛ لأنَّ المقابلةً للطّنّ تَدفُمُ الْحَمْلَ على 
مُطلّقٍ الإدراكِ» وأيضاً قال مُولانا داودٌ: إطلاقٌ العلم على اليّقين شائم”" »2 وكونه شائعاً فيه قَرِينةٌء وكون 
التعريف للبّرهانٍ قَرينةَ على أنَّ المراد بالعلم المذكورٍ في تَعرِيفِهِ هو اليّقِينُ؛ لأنَهُ قد سبق في الشَّرِح كون 


- الا يلتفت إليه عندهم وعند مقلديهم؛ وإن كان كون هذا يقيناً أمرأ اصطلاحيّاء فلا نزاع فيهء وإلا فهذا ليس بيقين 
حقيقة لأنهم يجوزون كون هذا خطأء ومذهب الخصم صواباً فهذا القسم الرابع محال عقلاً وشرعاً وعبارة 
المحشي لاشعاره إمكانه محل نظرء فتأمل. 

)00( في أن المراد بالعلم ماذاء وسيجيء التفصيل إن شاء الله تعالى. 

(؟) كما قال المحشي في «حاشية الخيالي؟ في تعريف الدليل: كون العلم شائعاً في التصديق قريئة على أن المراد به 
التصديق. 





3 ظ قول أحمد على الفوائد الفنارية 





قول أحميد - -ب ب ب ب لبمس 
أو الطَّنّ به الظنُ بِشَيِءٍ آكَرَّ وفيه: أنَّ تعريف البُرهان يَضْدِّقُ على ما يفِيدُ العلم التَّصرّريّ» 
وعلى ما يَتَركْبُ مِنَّ المُقدّماتٍ التّقليديّة: وعلى الألفاظٍ بِالّسْبَةِ إلى المعاني» إن أَرِيدَ بالِلم - 
العباديي ل 77-13 !سس 
قوله: (وفيه: أنَّ تَعريت. .. إلخ) ويمكنٌ أن يُجابّ: بأنَّ الشَارِحَ اختارٌ مذهبّ المتقدّمينَ في جَوازٍ 
التَعريفٍ الم والأخخصٌ»؛ لأنّ عندّهم يجوز التَعريكُ بالأعم والأخصس» كما صرح به -قُدسنَ سِره- أو 
بأنّهُ تعبيرٌ عن الشَّيءِ بأشرفي الججزئياتٍ؛ لأنَّ البُرهانَ أشرفٌ من سائر الدّلائل» فلا يكونُ الصَّوابُ 
صَواباًء تأمّل. 

قوله: (وعلى ما يَتركّبُ من المُقدّماتٍ التقليديّة) مثلٌ أن يُقال: هذا واجبٌ؛؟ لأنّهُ قال الإمامٌ الأعظم 
بَوُجُوبِو» وكل ما قال الإمامُ بوجويه فهو واحتٌ» اهيدا :راجيت» روكذ يَصدقٌ على ما عر م من 
المقدّماتٍ الجهليّة جهلاً مُركبأًء فإن قلتّ: يحتمل أن يراد بالعلم التَّصديقٌ قٌّ مُطلقاً كما هو مَذْهِبُ 


2 


الأصُوليينِء فَلِمٌ لم يَتَعرّض لَّهُ؟ قلت: إِنّْما لم يَتعرّض له لوّرودٍ بعض ما يردُ على شِقّي التّردِيدٍ عليه 
كما لا يَحْقّى» تأمّل. 
فديل تيح سح ري كيتكت 
البرهانٍ مُركّباً من المقدّمات اليَقينيّةِ فالعلم المذكورٌ في هذا التَعريفٍ ظاهر”'' في اليّقين» أمّا تَرديدٌ 
المحشّي بيئّهما فهو تَوسِعَةٌ9) لدائرة الاغتراض . 

قولٌ الشَّارِح العلامة: (فالشَيء الأَوَّلُ: يُسَمّى”")! أي: قَدْ يُسَمَى دليلاًء وهو مُهملَةٌ؛ لظهورٍ أنَّ 
الدَليلَ معلومٌ تتصديقي» وأنَّ السَّيِءَ الأرّلَ أعمٌ منه؛ ومن المعلوم التَّصوّريء ولذا قال في «نصول 
البدائع؟: فالأرَلُ الدّانُ ونظيرٌ هذا ما قالهُ الفاضل الخيّالي”* في تعريف الدَّليلِ: وهو الذي يلزمٌ من 
العلم به الهلم بشَّيءٍ آخرّء من أنَّ المراد بالعلم المَصديقٌ بقَريئةٍ أن انريف للذَّلِيل» فيخر فيخرجٌ الجَرّده) 
بِالنّسبَةٍ إلى المحدود» والملزومٌ بِالنُسبَةٍ إلى لانم وبلزومهِ من آخرٌ كونه ناشِعاً وحاصلاً 0 تقتضيه 
كلمةٌ #ين؟: فإنها”" فرقٌ بِينَ اللّازم للشَّيءِ” واللّازم من الشّيءِء فتَخرجٌ القَضيّةُ الواحدةٌ المستلزمةٌ 


)١(‏ لما مر من القرائن الثلاث. 

(؟) هذا الكلام على مذاق المحشي. 

() قوله: (فالشيء الأول) أخرنا هذا القرل عن محله لاقتضاء المقام؛ فإن الجواب عن إيراد المحشي باختيار شق 
ثالث يقتضي التأخير إلى هذا الموضع؛ فتامل. 

(4) وإنما نقلنا كلام الخيالي بالتمام؛ لكونه مفيداً في تعريف البرهان» وإصلاحه بقدر الإمكان. 

(0) الخيالي: أحمد بن موسى الخيالي» (879 - 1ه ه). الأعلام: .)5057/١(‏ 

(1) أي: التعريف مطلقاً . 

(0) الضمير للشأن» وفرق مبتدأء والتنوين للتعظيم؛ أي: فرق عظيم؛ والظرف؛ أعني: بين اللازم خبر وهو ظاهر. 

() قوله: (اللازم للشيء) مثل البصر اللازم للعمى» فإنه مقدم في التصور على العمى. قوله: (واللازم من الشيء) 





)١(‏ مبحث الألفاظ والدلالات ا 


قول أحصد , 

في تّعرين الدَّلالَةٍ ‏ مُطَلَّقُ الإذراكِء مم أنَّ أنَّ البُرهانَ قِياسٌ مُؤْلّفْ من مُقدّماتٍ يَقِينيّةِ 01/0 لإنتاج 
اليَقين» ويَبظل تعريفُ الدَّلالَةِ بدَلالَةٍ ةَ الدَّلِيلٍ المُرَكّبِ من التّقليديّاتِ»؛ وما يفيدٌ الل التّصؤّريً» 
والألفاظ بالمّسبَةٍ إلى المعاني جميعاً إن أَرِيدَ بالعِلّم الإدراك اليَقينئُ؛ فالصّوابُ أن يقال: والشيء 
الأوّلُ: يُسَمّى دالا ودليلاً» والشيء الثاني : مَذْلُولا 

العصسادي 


ضيلن_ لإ 1 
لقضدة أخذى يُنَيوتة”" اوتكيية ؛ ٠‏ لكنْ يَرِدُ عليه ما عدا الشّكلَّ الأرّلَ؛ لعدم اللَومٍ بِينَ علم المقدّماتٍ 
على هيئةٍ غير الشّكل الأول وبينَ عِلم النَبجِوَء لا بيّنأ وهو ظاهرٌء ولا غير بين لأنّ معناء حََفَاء 
الوم والحَفاءُ بعدّ الوُجودٍ. اه ونختارٌ أنَّ المراد بالعلام المذكورٍ في تعريفب البرهانٍ هو اليّقِينُ؛ 
لما مرِّ من تركب البُرهانٍ من اليّقينيّاتِ وكون البُرهانٌ مُرَكْباً منها شائعٌ ولا يَبِعدُ جعلٌ المعرّفٍ قريئة 
كُلّ البُعدِء على أنَّ الشّائعَ في إطلاقٍ العلم هو اليّقينُ كما مرّء سيّما إذا كان مُقابلاً للظّن » فلا يَرِدُ 
0 التَّلاتْق» ولا يَردُ أيضاً قوله: «ويّبطلٌ تَعريف الذَّلالِه لما مرّ مِنْ: «أنَّ المعنى قَدْ 
و ..٠‏ إلخ»؛ لظهورٍ تحموم الشّيءِ الأوّلِ للمعلوم التصِرريء ويقرية انقسباء الدلالة إلى اقسامهاء 
والحاصل: أذ الع يتحيون عا نا ايت لقا فيك فى الموو ةي" '"“؛ وأجيبٌ عمًا عدا الشّكل 
الأوّلَ بأنّ المراد باللّزوم منه أنَّ له دخلا بِالنَّظرِء فلا يَرِدُ النَفْض بأجزاءٍ البُرهانٍ كما ذكرّهُ المحشَّي في 
حاشية الخيالي؟. 

قوله: (فالصَّوابٌ أن يُقَالَ: والشَيءٌ الأرّلُ: يُسَمَّى دَالّا ودّليلاً) فيكون قوله : «ودليلاً» من قَبِيلٍ 
عطفي الخاص على العامء مم أنَّ المتيادرٌ منه هو التّرادفُ» فَهَلِهِ العبارةٌ لِيسَتُْ بواضحةٍ في المراد 
وهذا القول مَبنيٌ على ا* راط المنياوار ين لسوت لضت كما لطر ملعت الما رين وار حير 
التّعرِيفٍ بالأعمٌ أو الأخصٌ كما ذهب إليهِ القُدماءُ» وهو الحقٌ عند سَيّدٍ المحقّقِينَ على ما في «الحاشيةٍ 
الصّغرى». لا يَردٌ ذلك» وهو ظاهنرٌ فتأمل في هذا المقام؛ فإنه من مَرالِقٍ الأقدام؛ وا نامل 
التَّوجِيهِ فهو إضلاحُ”" الكلام؛ بتوفيتي الله الملكٍِ العَلّام . 


- مثل النتيجة اللازمة من الدليل» فإن علم النتيجة حاصل من علم الدليل متأخر عنه. 

)١(‏ تفصيل لقضية أخرى واكتسابها عن دليل غير مذكور ولا من القضية الأولى؛ لأن الكسب إنما يكون بالنظر وهو 
ترتيب أمور معلومة وهو ظاهر. 

(؟) الأول تعريف الدلالة والثاني تعريف البرهان» فإن قوله: (إن لم يتخلل الظن) في قوة إن أفاد العلم ولم يتخلل 
الظن. 

() ولو بتكلف وتعسف» وإصلاح الكلام بقدر الإمكان من دأب الفضلاء؛ فإنه أولى من الحمل على الخطأ. 





1 ظ قول أحمد على الفوائد الفنارية 


وتَقْسِيمُها : أنَّ الدَّالَ إِنْ كان لَنْظاً كَدَلال لَمُطيَةٌ وإلّا : 


)١‏ فَغيرٌلَفْطيَةء فَوَضْعِيّةٌ إنْ تَوَسّط الوَضعٌ فِيْها كالحُطوط والعٌقُودٍ والإِشَارَاتٍِ والنْضَب”", 
5 ل ااا 
والدّليلٌ إن كان مُفِيداً لليّقينٍ يُسَمّى ليلا بُرهائيًا وبُرهاناً» وإن كان مُفِيداً لظن يُسَمّى دَلِيلاً 
إقُناعيًا وأمارَةً. 

قوله: (إِنْ تَوَسَّطَ الوَضعٌ فيها) أي: إن كان الوّضعٌ واسِطَةٌ في تلك الذَّلالَة 
العمادى -ن-ن-ننبببببباابببسبب ب ا ا ب بيبح 
قوله : (إنْ كان الوَضْمْ ٠.‏ إلخ) إشارة إلى 2 قيل: يلزمٌ أن يكون المُفادٌ هو الوضعٌ على قياس 
ما سبقّ من قوله: إن لم يتخلل يتخلل القَّنُ»؛ لأنّ التَوسّط والتّخللَ من الألفاظٍ المترادئق والمرادٌ من الوضع 
هّنا الوضمٌ مُطلقاً ؛ سؤاة كان مضنا توعان فلا يَرِدُ ما قيل: لا يخلو من أن يكونّ المرادٌ من الوضع 
المأخوذ هنا إما وضعاً شّخصيًا أو نوعيّاء فإن كان المرادٌ الأوَلَ يلزمُ خُروجُ دَلالةٍ المركباتِ والمجازاتِ 
على معانيها المركبةٍ والمجازيّةٍ عَن تَعريففٍ الذّلالةٍ» وإن كان المرادٌ الثاني يَلرْمُ خروجٌ دَلالةٍ المفرداتِ 
عَنهاء تأمّل . 
يل . - --- - - ب أ أ أت“ ]بيب حببببببب يبب 
قوله: (والذَّليلٌ إِنْ كان مُفِيداً لليّقين)؛ أي: إن كان مفيداً لليقين بطري النّظرِ ؛ ار 
طريقٌ الكسب والنّظرِء فلا يَردُ النَّضٌ بأنَّ القضيّةٌ اللّفظيَة تُِيدُ مدلولّها يقيناً”'©؛ نحو : الكل أعظمُ من 
الْجُزءِ وغيرها. 

قوله: (وإن كان مُفيداً للفّّن)؛ أي: بطريق النَّظر؛ سواءٌ كان المفيدٌ مَعلوماً أو مظنوناً» وهو ظاهرٌ مما مرّ. 

قوله: (أي: إن كان الوّضعٌ وَاسِطَةَ في يَلْكَ الذَّلالّة)؛ أي : : في الدَّلالةٍ الضعيّةِ وكون الوّضع واسطة 
في المطابقةٍ بالذَّاتِء وكونه واسطةٌ في التُصْمّنِ والالتزا م بالواسطة؛ لأنَّ الَف لو لم يكنْ مَوضوعاً لمسمّاه 
لم يكن جُرؤهمُستّفاداً منه. وكذا لازمةُ أيضاً؛ لأنَهُ لو لم يكن اللَفط مَوضوعاً للملزوم لم يكن لازمة 
مُستفاداً منه» ولِذلك قال صاحبٌ «المحاكمات»: دلالةٌ المطابقة بمجرّد الوضع ١‏ ودلالةٌ القصمْنٍ والالتزام 
بكشاركة ص الخثل والوضك : اهو ويذلك قال الإمامٌ في «شرح الإشارات» : دلالةٌ اللَّفْظٍ هي دلالةٌ 
المطابقق» أمّا دلالة النصمُنِ والالتزام فعقليتان. اه ثم الوضعٌ واسطةٌ في المْبْوتِ لا واسطةٌ في العروض. 

واعلم أنه قيل: لالد ١١‏ سير ال رقع كود الو فم قار علو انما لول وقول ؟ «إن لم 
يتخلّلٍ الطَّنُ»؛ لأنَّ التُخلّلَ والتّوسّط من الألفَاظٍِ المترادفة. اه وفيه ما لا يخمّى» وفي «القاموس»: 


)١(‏ وتسمى بالدوالٌ الأربعء وهي: الكتابة» والإشارة» والعقد بالأصابع الدالة على أعداد مخصوصة. والنّْصَبٌِء 
وهي العلامات المنصوبة كالمحراب للقبلة جمع نُضبة كعقدة» أما النُصّبُ بضمتين فالأصنامٌ؛ ويعني أن هذه 
الأربع لها نوع من الدلالة؛ لكنها ليست لفظية» بل هي دلالة تواضّع واصطلح عليها الناس. 

(7) أي: حال كون مدلولها يقينيّاء ويجوز أن يكون بدلاً من المدلول. 





)١(‏ مبحث الألفاظ والدلالات ا 1 احريل 


وإِلّا فعَفْليْةٌ كدلالَة لالم على الضَّانِع . 
(١‏ واللَْظيهُ : إن كانت بِتَوَسُطِ الووضع فَوَضعية) وإِلّ فإِنُ كانّتُ يسبب اقْتِضاءِ ء طبِيعَةٌ 
اللَافِظِ لتَلقْط به عِنْدَ عُروض المَعغنى له 


قول ع 7 2227225222592017729597202555997090597990905955 
قوله : (وإِلّا فُعَقَليَةٌ لي هلا الكلام على ما قبل مِن أنَّ الطَلبيعيّة مُخْتِصّةٌ باللّفظِ 
لَكن الحَقّ أنها أيغ أقسامٌ ثَلائَةٌ؛ لأنَّ دَلالَةَ السّعالٍ الذي ليس بِلفْظِء وكذا وَلالَهُ حُمرَةَ الحَجَل 
العمادي 

قوله: (لكن الحَقّ أنّها) الأولى «أَنَهُه بتذكير الصَّمير؛ لأنَّ الصّميرَ راجمٌ إلى غير اللّفْظيَة . 

قوله: (لأنَّ دلالة السّعالٍ الَّذِي ليس بِلَفْظ) إشارةٌ إلى أن المّعالَ الَذِي هو الدَّالُ على وَجَع الصَّدرٍ قد 
يكونُ َفظا مثئل: أح أح» وقد يكونٌ غيرٌ اللفظ كما يُسممُ صَوتاً من الرّجُل [1/4] الَّذِي سَعَلَء ودلالةٌ هذا 
على وَجَعْ الصّدرٍ غيرٌ لَفظيَة؛ *لأنه ليس من مقولة العتر ف يلاف :ةلآلة الأرلى فإنها لفك : ولذا فيد 
بقوله: «ليس بلفظ»؛ ليحتررٌ عنها» ؛ لكنّ المفهومَ من كلام الشّارحَ أنَّ السّعالَ نفسٌ الوّجع لا الدَّالُ عليه. 
تا يي 52555255 5 255 ا ئ ير ابي ار اسلتتتتبب7 تت 
واسطةٌ مقدّمةٌ. اه والمعنى: إن كان الوضعٌ مُقدّمَة؛ أي: سبباً في حصولٍ تلك الدَّلالقٍ ففائدةٌ التَمْسِيرٍ 
دف تَوَهُمٍ أن الوضعٌ وقمٌ في الوّسَط؛ أي : ا والدّلالة؛ أن هذا المعنى غيرٌ ملحوظء 
ارد عرض اد لحر 1 0 

قوله: (على ما قيل: ٠‏ بنْ أنَّ الطَبيعيّةَ م ا الشارج؛ وصّرفٍ الاعتراض عنه 
إلى القائل» وقد صرح الا قُدّسنَ سِرَهُ - في لاحاشية المطالم» حيتٌ قال: دلالةٌ ما ليس بلفظط 
قِسمان: وضعيّةٌ؛ كدلالةٍ الخُطوط» وعَقليّةٌ؛ كدلالةٍ الأثر على المؤثّره وهو المتبادرٌ من كلامهٍ في 
«الحاشية الصغرى»). 

قوله: (لكن الحٌَ أنها)؛ أي: الذَّلالةَ غير اللّمظيّة أقسامُ ثلاثةٌ. 

قوله: (لأنَ دَلالَةَ السّعَالٍ الي ليس بلَنْظ) الظَاهِرٌ : أن الأمثلةً سَندٌ لمنع انحصارٍ الطبيعيّةِ في 
اللّمظَية فلا تنفعٌ المناقشةٌ بحمل اللّفْظٍ في دَعوى انحصار الدَّلالةٍ الطَبيعيّةِ في اللّفْظٍ على مُطلقٍ الصَّوتِ 
بأدنى عِنايق» تأمّل”". 

قوله: (وكذا وَلالَةٌ حَمْرَةٍ الحَجَل) وكذا دلالةٌ النّبض على الحُمّىء فالأقسامُ سِنَّةٌ لا خمسةٌ كما”" 
زعم الشَّارِحُ العلامةٌ؛ وسيّدُ المحقّقينَ وغيرُهما. 
)١(‏ وجه التبصر أن كون الوضع مفاداً مما لا يتوهمه العاقل. نعم يمكن توهم كونه واقعاً بين الدال وصفة الدلالة» 

فدفعه بالتنبيه على أن المراد بالواسطة السبب» كما قال صاحب «القاموس؟. 
(1) وجه التأمل أن السند أخص لأنه متعدد. 
() قيد للمنفي. 





0100000 1 


كَدلالَةِ أخ عَلَى السّعالٍ ,ٌ قَطبيعيّةٌ» وإلَّا فعَفْليّةٌ كدَلالَةِ اللّمْظٍ المَسْمُوع مِنْ وَرَاءِ جِدَار*") 
عَلَى اللَافِظ . 


فول أحمد - ٠[/[‏ ل:ل: الل به 
وصّفْرَةٍ الوَجَلٍ على مَدلُولاتِها طَبيعيةٌ؛ فالأقسامُ ِبَةٌ لا حَمْسَةٌ قوله: (كدَلالَةِ أخ على السُّعالٍ) 
فإنَّ طبيعةٌ اللّافِظِ تَقتضِي التَلقْطا به عند عُروض المعنى لَهُ وبهذا الايضاءِ صارّ دالّا عليه مَعنَى ؛ 
ا الدَّلالَةُ مَنسُوبَة إلى الطّبِيعَةِ كما أنَّ صُدُورَ اللّفْظِ مَنسُوبٌ إلى الطبِيعَةِ وَالمَنْسُوبُ إلى 
العواو ف يت يك 2_2 222 22 272227722222222 
قول الشارح: (كدلالة أخ) بفتح الهمزة أو ضَّمّها والحاء المهملقء دل على وجع الصَّدرٍ وبالفتح 
والخَاءٍ المعجمةٍ ة تدل على مُطَلَقٍ الوّجَع» وبالضمٌ الجاع النعجمة تدل على الثلذف والسروق: 

قوله: (فتكونُ الدّلاله مُنسوبةً. .. إلخ) يعني : إذا كان اللّفظُ الموصوف مُنسوباً إلى القّلبع فكذلك 
صِفْتّهُ وهي الدَّلالة. 

قوله: (الطبيعة) فيه: أنّهِ يَنبغي أن يكونّ المنسوبٌ إلى الطبيعةٍ طَبَعٌِ كحَنّفيَ في حنيفة؛ لأنَّ حقٌّ 
المنسوب -ممًا هو على وَزْنٍ فَمِيلّةَ مع صِحَةٍ العَينِ واللّام وعَدَمِ الَضعِيفِ- أن تُحذّف ناوه لئلا تقمّ 
علامةٌ الأنيثٍ في الوسط» ثم ياوه للقَرق بين قمِيلة وبينَ فيل : نحو كَرِيوِيٌ في كُريمء ولم يَعكس؛ لأنَّ 
المؤنتٌ علامئهُ تَقيلَةَ وهي أولى بالحذفي. 

ع يق 8 

تت ا 0 
قوله : (كدَلالَةِ أح) بالحاءِ المهملة على السُعالٍ؛ أي: على أذّى الصّدْرِء فهذا السَّالُ ليسَّ بصوتٍ 
كما أنَّ السعَالَ الدّالَ السَّابقَ صَوتٌء أن الأ بضمٌ الهمزة وسكون الخاءِ المعجمة المشدّدةٍ فهو دالٌ 
على الوجع؛ وإذا فَتَحتَ الهمزةً دَلّتْ على التَّحَسّرِ على ما قال 300 في «حاشية المطالع؟. 

قوله: (تفْضِي التَلقّ ب عند عُروض المَغْنى له) ويحتمل أنْ يُرادَ به”" طبع اللّفظ ؛ لأنهُ يقتضي 
التّلقْط بى وأنْ يُرادَ طبع السّامِع؛ فإنّ طبعةُ يتعدّى إلى فهم ذلك المعنى عندٌ سماع اللّفظٍء لا لأجلٍ 
العلم بالوضع» بل يتأذّى الطَبِمٌ إليه عند التَلقْظِ إِلّا أنَّ هذا الأخيرٌ مُشترك بين الطبيعيّةَ والعقليّة؛ إذ لِيسَّ 
الفهم فيهما مُستداً إلى العلم بالوضع» فلا يَصلحٌ فارقاً» فالتّعَوِيلَ في الفرقٍ على أحدٍ الطَبعِينِ الأخيرين 
على ما في «حاشية المطالع» لسيّدٍ المحقّقِينَ؛ قولُ الشَّارِح العلّامة: (المَسمُوع من وراءٍ الجدار) فإنَ 
المسموعّ من المشامَدٍ يُعَلّم وجودٌ لافِظهِ بالمشاهدّةٍ لا بدلالةٍ اللّفْظِ فَقَطء بل بهما معاً على ما قال مُولانا 


)غ0( قوله: «المسموع من وراء جدار؟ زيادة من الحجرية. 
(؟) أي: بالطبيعة وهي بمعنى الطبع» ولذا أرجع إليها ضمير المذكرء ولما كان كلام المحشي دالا على أن المنسوب 
إليه طبع اللافظ قال: ويحتمل أن يراد به طبع اللفظ . . . إلخ. 
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[نظر المنطقي إلى الدلالة اللفظية الوضعية] 


وَالمَقْصُودٌ بالنّظر للمَئْطقِي”"': الدَّلالَةُ اللَنْظيَةُ الوَضْعيَّةُ عَلَى مَا لا يَحْفَى 


قول أحصمد 

قوله: (والمُقصودٌ بِالنَظرٍ للمَنْطقيّ . .٠‏ إلخ) وذلك لأنها الطريق المعتادٌ 
العصادي 

قوله: (لأنّها الطَرِيقٌ) أي : الدَّلالةٌ اللّفظيةٌ الوضعيةُ 
خئيل 


داودٌ في «حاشية شرح الشَّمسيّة: وفيه: أَنّهُ مخالِفٌ لما ذكرَّهُ المحقّق الشَّرِيكُ في «حاشية المطالع؟» فإنه 
قال: «وتقييدٌُ اللّفْظٍ بكونه مَسمُوعاً من وراء الجدارٍ إشارةٌ إلى أنَّ اللّافِطَ إذا كان مُشامَداً كان وُجودُهُ 
50 


َعلوماً بحسل البَصَرٍ لا بدَلالةٍ اللفيِه. اه لفظ الشَّرِيفِ ويُؤيّدٌ هذا ما في «المحاكمات» من: أن اللّفْط 
إذا دَلَّ بأقوّى الذَّلالَتين لا يَدُ يدل بأوعتهما: اه فتأمل' . 


قولٌ الشَّارحٍ العامة : (والمقصودٌ بِالنَّظرِ لِلمَنْطقيَ الدّلالة اللّنظيّة) احتررٌ بهذا القيدٍ عن الذَّلالةٍ غير 
اللّفظيّة؛ لأنها إن كانت وضعيّة؛ كدلالةٍ الحُطوط والعُقُودٍ والإشارات» فهي غير مُعتادوّء وإن كانت عقليّة 
فهي غير مُنضَبطَة؛ لاختلافها باختلاف العقول والأفهام» واحتررٌ بالقيدٍ الأخير؛ أعني : «الوضعيّةه عن 
اللفظة اللبئة وعَن اللّفظيّة العَقليّةَ؛ لأنهما غير مُنْضَبِطَتَينِ؛ لاختلافهما باختلافي الطبائع والعُقول» 
على أّهما لا يَشتملان إلا لمعان قليلق» فلم يفا المقصوة أيضأء بخلافي الدٌلالة لظي الوَضعيّ. فإنها 
مُنضبطةٌ ؟ لاستواء الذّكيٌّ والعّبيَ بعد اشتراكهما في العلم بالوّضعء وشايِلَةٌ لما يُقصَدٌ صَدّ إليه من المعاني» 
والحاصل: أنها المقصودةٌ لكونها مُعتادةٌ ومُنضبطةٌ وشاملةً لما يُقَصَّدُ إليه: وبهذا التّمرِيرٍ ظَهّرَ ما في تقرير 
المحشّي من القُصور 9 ؛ لأنّ إعادةً اللّام في قوله : «ولأنٌ الدّلالةَ» تفيدٌ أنَّ مَدخولّها عل مُستقلّةٌ؛ وليسَّ 
الأمرٌ كذلك؛ الل ل 0 الأَوّلُ: كونها 
مُعتادةٌ؛ والثاني: كونها مُنضبطة؛ والثالث: كونها شاملةً لما يُقِصَدُ إليهِ من المعاني كما مرَّء فلو قال: 


دلق في الأصل : «للمنطق؟, وفي نسخة أحمد: «للمنطقي». 

(؟) وجهه أنه يمكن أن يقال أن مراده - قدس سره - كان وجوده معلوماً بحس البصر أيضاًء لا بدلالة اللفظ فقطء 
ولا يخفى ما فيه من التعسف» والصواب إبقاء كلام «حاشية المطالع» على ظاهره؛ لانا لا نلتفت إلى اللافظ من 
اللفظ ما دام مشاهداً كما لا يخفى. 

(9) لا يقال: أن مدخول اللام من التعليل يفيد كون الدلالة الوضعية مقصودة مع أنه ليس بمطلوب كون الدلالة اللفظية 
الوضعية مقصودة. لأنا نقول: عدم كون الوضعية الغير اللفظية مقصودة قد علم أولاً. 
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د 4 20و فن .” مانام 
وهِي كون اللفظ بحيث متى أطلق 
فول افو م ل ا أ رز 7707 
في تفهيم المعاني» وتَتَهّمها من المُعَلّمِ أو في تَفْسِو ولأنّ الدَّلالَةَ المَلبيعيّةَ والعَقَليهَ + غير منضبطة ؛ 
لاختلافهما باختلاف الطبائع والأفهام» ومع ذلك لا يَشْتَمِلَ إلا لِمَعانٍ قَليلَقَه بخلاف الذَّلالَةٍ 


ااا 20 
قوله: (في تَنْهِيمٍ المَعاني. . . إلخ) التَفْهِيمُ : هو إيصالُ المعنى إلى فَهِمٍ السّامع؛ والقّهمُ: تَصوُرُ 
المع من اللفظ: 


قوله: (مِنَ المُعلّم) ناظرٌ إلى التّفهيم» كما أنَّ قوله: «أو في تَفْسِو ناظِرٌ إلى التّفهيم . 

قوله: (لاختلافهما) لجوازٍ أن يَنتقِلَ الذَّهنُ في زمانٍ دون زمانٍ آخرء أوقفل دهن واحد دون آخر 
وجواز أن تقتضِي الطبيعةٌ في زمانٍ دون آخرّء بخلاف الوَضعَّةِ فإنَهُ لا يختلف. 

قوله: (والأنْهَام) الأولى أن يُقال: والعُقرل كما لا يخفى. 

قوله: (وممٌ ذَلِكَ لا يَشْتَمِلَ) أي: لا يُشتمل كل واحدٍ منهما. 

قوله: (لمعانٍ قَليلَّة) أرادٌ منها المعنى المُطابقي» ومِنَ المعاني الكثيرةٍ: المُطابقي والمَّضْمُني 
والالتزامي ؛ لأنّهُ لا يُتصوّرُ في الطّبِيعيِّ والعقليّةِ إلا المطابقي» ويمكنٌ أن يُرادَ منها الأفرادٌ القَليلكُ وكذا 
مِن قوله: «لمعان كَثِيرة الأفرادُ الكثيرة. 
«لأنّها الطريقةٌ المعتادةٌ المنضّبطةٌ الشَّاملةٌ لما يُقَصَّدٌ إليه من المعانى» بخلافي الباقى من الدَّلالاتِ» لكان 
أَوْلىء فتأمل 9 . ١‏ ْ | 

قوله: (من العُعَلُمٍ أو في تَفْسِه) صفة التنَهُمٍ؛ أي : الئَّم مم الحاصل من جانبٍ المعلم أو في نفس 
المتَقَهُم؛ ٠‏ فضميرٌ انفسهة راب جم إلى المتفهُم المستفادٍ من قوله” ١تَمَهُمُها»»‏ فمّن قال : إنَّ ضَمِيرٌ «نفسِه) 
دلت إلى لضام 3 اعزمس ج81 لم تيه لم يَفْهم الكلام؛ ولكنْ لم يقل في الإفادةٍ والاسُتفادةٍ كما هيّ 
العادة؛ إشارةٌ إلى أن المتفكرٌ في نفسِهٍ يحتاحٌ إلى الألفاظٍ بحسّب العادةء وإن لم يكن كذلك بحسّبٍ 
الحقيية اقول الشَّارٍ العلّامةٍ: (مَتى أظلق)؛ أي : جُلما"" أَطلِقٌ ٠‏ لم يقل : : إذا أُظلِقٌء كما قال أهل 
العربيّة والأصولٍ؛ أن المعتبرٌ عند القوم في الذّلالة الالتزاميّة هو اللّزومُ الذّمُني بالمعنى الأخصٌ ذُونَ 
0 العربيَة بيه فإنّ المعتيرٌ عندهم هو الوم في الجملةٍ) ولو بِالتَأمْلٍ في القرائن» ولا اختلاف في 

بقةٍ والتّصْمُّنِ؛ لأنَّ الهلم بالوّضع لا يختليك» ٠»‏ فمّنشأ الخلا هو اعتبارٌ القَرينةٍ وعدم اعتبارها 

لا تفسيرٌ الدَّلالةٍ كما قال الشَّارح العلامةٌ في «فصول البدائع» كما لا يخفى. 


)١(‏ وجهه أنه لو جعل عدم الانضباط وعدم الشمول علة واحدة كما هو ظاهر كلام المحشي» يرد عليه أن الدليل عام 
والمدعي خاص كما مر الإشارة إليه في الحاشية؛ لأن هذا الدليل يفيد اعتبار الوضعية مطلقاً مع أن المطلوب 
اعتبار الدلالة اللفظية الوضعية كما لا يخفىء فالأولى ما ذكرنا فتأمل. 

(؟) لأن الثاني أظهر من الأول. اه منه. 





)١(‏ مبحث الألفاظ والدلالات ظ 1 افر 


مِنْهُ المَعْنى للم بالووضع'' '» وهِي المُنْقسِمَةُ إلى المُطابَقَةٍ َعَم والَضَمْنٍ والالتزام» كما 


ب 
ب 


ل الك 

تقول أهمدند << باه اهاهاهاهٌ اةاٌّه1ه ا اا اا اللسسللللل سس لال مسليلاه 
اللّفْظيّةِ الرَصْعيّةِ؛ فإنها مُنضَبطةٌ شَامِلَةٌ لِمَعانٍ كَثِيرق» قوله : (للهِلم بالوَضع) فيه سُؤَالٌ وججوابٌ 
مَشْهورانِء تَقَرِيرٌ السّؤالٍ: أنّ العِلْمَ بالروضع؛ لكُونٍ الوّضع نسبَةٌ بِينَ اللَفْظِ المَوضُوع والمعنى 
المَؤشُوع لَه مُتَوقتٌ على تَهمٍ المعنى» لو لزلت نوع اميق على التلى بالرقع أبضا لز 
الدّورُء» وهو مُحالٌ. ٠‏ وتقرير رَ الجواب: أن العِلْمّ بالوّضع نماو قف على فَهْمٍ المعنى [0/ب] 
مُطِلَّقاً وسابقاًء لا يِنَ اللَّْظِ وحِينَ الإطلاق» لوقت على الوم بالوّضع لها هو فُهُمْ المعنى 
لا 
قوله : (لكون الوّضع . .. إلخ) علةٌ لقوله: «مُتَوقتٌ على فَّهم» وهرّ خبرٌ إنَّ وكذا مُتَوقّتْ على فّهم 
اللّظِ ؛ لأنَّ العلم بانسب مَوقُوفٌ على العلم بِالمُسَسبِينَ» ولعلَّهُ إِنّما لم يَتعرض لهُ لعدم الدَّخَلٍ في السّوَالٍ. 

قوله: (مُظلتاً) أي: سواءٌ كان النعال أو الإلهام أو غيرهما. ْ 

قوله: (لا من اللَّمْظِ) ناظرٌ إلى قوله: «مُطلقاً» كما أنَّ قوله: «وحينَ الإطلاقي» ناظرٌ إلى قوله : 
«سابقاً»؛ ففيه لت ونَشْرٌ مُرتَبُ كما فيما يأتي الآن. 

قوله: (مُشهوران) فلا بُدَّ من التَّبِيهِ عليهما؛ تكثيراً للفائدةء فتأمل”"' . 

قوله: (لكون الوَضع) مثلاً التٌصديقٌ بن لفظ الإنسانٍ مَوضوعٌ للحيوان النَّاطق مَوقوفٌ على تُصوٌرٍ 
الطلرفِينٍ» فالهلم بكون الإنسانٍ مَوضُوعاً موقوفٌ على قُهْمٍ هذا المعنى. فلو تُوئْفَ فهم المعنى على ذلك 
العلم لم توف قَهمٍ المعنى على فَهِم المعنى؛ :قير مال "فقول : اللعلم بالوضع» فاسدٌ؛ هُ مُستلزمٌ 
للفاسدٍ» وكلُ مُستَلْم للفاسدٍ فهو فاسدء فالسُؤالُ معارضةٌ للدَّلِيلٍ المطوي القائم على صحَحةٍ كلام الشَّارِح. 

قوله: (وتقري اليجواب) حاصل الجواب: منعٌ الصَّعْرَى» والسّئَدُ لتقيو أن عله المحنّي ثلاث 
الأوَّلُ: أنَّ الفهمَ الموقوف عليه مُطلقٌ» والفهمَ الموقوف مُقيّدٌ؛ لأنَّ فهمَ الحيوانٍ التاطت من لفظ الإنسانٍ 
مثلاً موقوف على فهم الحيوان النَاطتٍ مُطَلّقاً؛ سواءٌ كان من لفظ الإنسانء أو من لفظِ جسم نام حسَّاسٍ 


)١(‏ وذلك لأنها منضبطة» فهي أكثر فائدة وأسهل من غيرها من بقية الدلالات؛ فهي لا تحتاج إلى أكثر من العلم 
بوضع اللفظ بإزاء المعنى» وذلك لأن اللفظ يدل على المحسوس والمعقول معاًء ويمكن التفاهم مع كل شخص 
يَعلم بوضعه؛ فالنطق بكلمة إنسان يدل على المقصود من هذه الكلمة من السامع» فهي عنده تدل مجردةً على 
الحيوان الناطق» وحسًا على زيد وبكر وغيرهما. 

(؟) وجهه أن التوصيف بالشهرة إما موجب لتركهما لإغناء شهرتهما عن ذكرهماء وإما إشارة إلى ما فيهما من 
القصورء والأول هو المتبادر» ولذا اختير ذلك. اه منه. 
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تقول أجميخ تتبن .ال ل ل ل م بحبح 
مِنَ اللّفظٍِ وحِينَ الإظلاق. لا مُطلّقاً ولا سابقاًء فالمَوتُوفُ غيرٌ المَوتُوفٍ عليه؛ فلا يَْرّمُ الدّورُ 
وتحقِيقَه : أن ايلم بالوَضِع إِنْما يتوت على حُصُولٍ المعنى في الذَّهنٍ ابُتداةء والمُتَوفك على 
يد إنْما هو ود المعنى في القلبٍ من للف فالمَوتُوفُ عليه للهلم بالرّضع هو 
الفْهُم بم ال والمَوقُوفٌ هو القَهِمُ يمَعنى الحُظور؛ فلس فيه المخدور المدكوة: 
العمادى ‏ تب ب[ 111ل[ ثبب بجججبسس ببح 
قوله : (فالمَوقوفُ غيرٌ المَوقوف عَليِ)؛ لأنَّ الموقوف على العلم بالوضع [4/ب] هو قَهِمْ المعنى من 
اللّفظٍِ في الحالٍ» والمّوقوف عليه لليلم بالرّضع هو قَّهمُ المعنى سابقاً. وبالجملةٍ فتغايرٌ الفهمان» 
فلا دُورَ. 
8 يق 8 
مُتحرّكِ بالإرادة» ومَنْ له النْظِقُء أو كان بالإلهام أو الحسّء فلا يَلزمُ توق الفهم المعيّنِ على نفسو فإنَ 
الفْهِمَينِ مُتغايرانٍ بالإطلاتي والتَّقيِيكِء وهو ظاهر. والثّاني : أنّ فهم المعنى في الحالٍ مثلاً ؛ أي: حالٍ 
إطلاقي الإنسانٍ على المعنى المذكور» موقوف على العلم السَّابِقِء والعلم السَّابِقُ لا يتوقف على الفَهمٍ 
في الحالٍ» فالعوقوفك والموقرك عليه بعتايرال بحست الزمان؟ فلا يلزم الدُورٌ. والثّالَتُ: أن خطرد 
0 والتفات الذَّمْنِ من اللَفِ إليه متوقفك على حصولٍ المعنى في الذَّهْنِ ابتداة» والحُطورٌ 
عن الحصولء مُتَرنَبُ عليه» فيكون مَوقُوفاً عليه دُونَ الحُصولء فإنه لا يتوئّف على الحُطورٍء وهو 

0 أيضاً وهِذِه الوّجُوهُ مُتغايرة'" كل منها كافيةٌ في السّنَديّة . 

قوله: (وتحقيقّه)؛ أي: تحقيقٌ ما ذُكِرَ في تقرير الجواب ما ذكرْنا من أنَّ العلم. . . إلخ» أو تحقيقٌ 
الجواب هذا دون ما ذكرء فيكون إيراداً بأنَّ المذكورَ قبلهُ ليس بتحقيق» ففيه نَظر" . 

قوله: (والمَوقُوفُ هُوَ القَهُمْ يمَعنى المحظور) ولمّا كان المعنى مُرتَسِماً في النَّْسٍ بأنْ يكون مُرئّسماً 
في ذاتهاء أو في ذاتِهاء أو في خزانّيها كما في حالٍ ذُهولٍ النّفْسٍ عنةُ خظرٌ ذلك المعنى إذا أظلِقَ 
لظ وفيه نظرٌ؛ لأنْهُ إذا كانَ المعنى حاصلاً في ذاتٍ النَّفْسِ مُشامداً لهاء وأَظلِقٌ اللفظء فلا شَكَّ في 


)١(‏ ومن هنا ظهر وجه ما قال صاحب «المفتاح» في خاتمة النحو: من أن الألفاظ المفردة لا تفيد السامع مسمياتهاء 
وإنما تفيد معانيها التركيبية. اه لأنه قد ظهر من هذا المفام أن السامع عالم قبل إطلاق المفرد بمعناه؛ لأنه لا بد وأن 
يكون عالماً بالورضع قبل الإطلاق» والوضع لكونه نسبة بين اللفظ والمعنى يقتضي علمهما كما مر فإذا كان السامع 
عالماً بمعناه قبل الإطلاق كان الإعلام بإطلاق المفرد تحصيلاً للحاصل» وهو محال كما لا يخفى. اه منه. 

(؟) وجهه أن الجوابين الأولين لا يرجعان إلى ما ذكره من التحقيق» بل ما ذكره من التحقيق جواب مستقل هذا على 
الاحتمال الأول» وعلى الثاني أن زعمه تحقيقاً خال عن التحقيق لعدم شموله لصورة المشاهدة كما بيناه في 
الحاشية الثانية. اه منه. 


[أنواع الدلالة اللفظية الوضعية] 


(اللّنْطْ : الدَّالُ بالووضع”"') لا غَيرُ اللّفْظٍ مِنَ الدَّالٌء ولا اللّمْظْ الدَّالُ بالطبْع أو بِالعَقْل 


(يَدُلَُ عَلَى تَمَام مَا وْضِعٌ لَهُ بالمُطَابَقَةِ) لمُوَائَقِ ياه (وعَلّى جُرْئْهِ) أي : عَلَى جَرْءِ ما وْضِعٌ 
اخ 0 
ا ا ا مَةٍ مِنْ قوله: (يَدلُ عَلَى تَمَام مَا وْضِعَ لَه 
بِالمُطَابَقَةِ)؛ لأنَّ مَعناهُ يَدُلُّ عليه بالذَّلالَةِ المَطابِعَةٍ 

العمادي 


فيل 


تحمّقٍ الذَّلالةٍ هُناكَ؛ مم أَنّْهُ يمتنعٌ خُطورٌ المعنى لأنّهُ حاضرٌء ولو قال: ببعتى اليفات النفس إلى 'الملمين 
من اللّنْظِ لكان شاملاً» فظهرٌ مما ذكرنا أنَّ الجواب عن السُؤَالٍ المذكور ثلاثةٌ نه لا واحدٌ كما يُوهِمَهُ 
سياقٌ كلام المحشَّي» وأنَّ ما زعمَهُ تحقيقاً خالٍ عن فالتّحقيقٌ ما ذُكرٌ فتأمل”"©. 

قولُ الشّار العلّامةٍ: (لا غير اللّفظ)؛ أي: تقييدٌ المصئّفٍ باللّفظٍِ لإخراج غيرٍ اللّفظيةِ» وكذلك 
تَقييدهُ بالوضع لإخراج الم لطبيعيّةِ والعقليّةَ» قولُ المصئّفٍ: (على تمام ما وْضِعٌَ لّه) إنما التزمّ لفظ التّمامٍ مم 
عَدمٍ الحاجة إليه تأكيداً واشتسنان نا وقَمّ في مُقابلةٍ ذِكْر الجزء. 

قوله: (تعليلٌ للنّسمية) هذا هو المتبادرٌ؛ لأنَّ الشَّائمَ في التّقسيم””" بيانٌ أسماءٍ الأقسام عند أهلٍ 
المَنَّء وهو غيرٌ خَفي على أهله. ْ ْ 

قوله: (المَفْهُومّة) صفةٌ النَّسمِيةَ» فهو جوابُ سُوْالٍ مُقدَّر. 

قوله: (بالدَّلالةِ المُطابقة)؛ إشارةٌ إلى أنَّ الموصوف محذوف, والباءٌ فى المطابقةٍ زائدةٌ؛ أي: تدلُ 
عليه الذَّلالهٌ المسماةٌ بالمطابقة في الاضطلاح» فيكون المفعولٌ المطلقٌ للتّوع ويجوز أن يكون بالمطابقةٍ 


)١(‏ كل لفظ حين استعماله لا يُراد منه إلا أحد ثلاثة أشياء: ١‏ - ما صدق عليه مفهوم اللفظء كزيد قائم؛ وهو الغالب 
في الاستعمال» ؟ - نفس مفهومه؛ وهو قليل الاستعمال؛ كاستعمال لفظ إنسان بمعنى: نوعهء ‏ - نفسه وذاته» 
كاستعمال لفظ إنسان بمعنى: زيد» وهو أقل استعمالاً . 

(؟) وجهه أنه يمكن حمل الحظور على معنى الالتفات. أه منه. 

(') يدل عليه قول الإمام في «شرح الإشارات:! لأنه بعد التقسيم قال: والأول هي المطابقة والثاني هي التضمن 
والثالث هي الالتزام. اه»ء [قوله: (والأول وهي المطابقة)] إنما جعل الضمير مؤنثاً؛ لأن رعاية الخبر أولى 
كما مرء وفي الثاني أنث للمشاكلة ولأن التضمن عبارة عن الدلالة. اه منه. 








ظ قول احمد على الفوائد الفنارية 


لَهُ (بالتَضَمُنْ)؛ لِدَلالَتِهِ عَلَى ما في م ضِمْنٍ المُوضُوع لَهُ (إِنْ كان لَّهُ) أي: لِمَا وْضِعَ لَهُ 
(جَزْة) كما سَيَجِيءٌ مثاله: 
ل 
وكذا الحالُ في قوله: (لِدَلالَتِهِ عَلَى ما في ضِمْنٍ المَوْضُوع لك 0 
أَمْرٍ تحارج. . . إلخ) ويُمكنُ أنْ يكون مُرادٌ المُصَنْفٍِ: أن يَدُلَ على تّمام ما وُضِعَ لَهُ, 
المطابَقَةِ» أي : مطابقة بَْةِ اللّفْظِ لما وْضِعَّ لَه 
العمادى 9 بب--ببببببببببسسجججس سحب 
قوله: (بِسَبّبٍ المُطابقةِ) إشارةٌ إلى أنَّ الباة للسبييّة؛ وفيه نظرٌ؛ لأنّ المطابقةً مَوقوفةٌ على دلالةٍ اللَفظِ 
على تمام ما وْضِعٌ له فلو توفت دلالة اللفِظِ على تمام ما وُضعَ له على المُطابقَةِ -كما هو مَقَتضَى الباءِ 
السببيّة- يلزمٌ الدّورٌء وقِس على هذاء وإنَّما قَدّمَ المُطابقَة قَةَ عليهما؛ لأنّها مَتبوعةٌ» والتَّضْمَنُ والالتزامُ 
تابعانٍ» والمتبوع د علي التايم! وإنّما قَدَمَ التَضْمَنَ على الالتزام ؛ لأنّ الدّلالة التَصْمُنيَةَ أسبقٌ من 
الالتزاميّة» والذَّلاله السّابقةُ مُقدّمةٌ على المسبوفة. 
صفةً لمصدر محذوفي؛ أي: يدل دلالةً مُسمّاةٌ بالمطابقة» وما ذكرهٌ المحسَّي فهو تصويرٌ المعنى لا تقديرٌ 
الإعراب» ويجوز أن تكون الباءٌ للملابسة؛ أي: يدل دلالةً مُلابسةٌ بالمطابقة» ويجوز أنْ تكون الباءً 
0 أي : يدل دلالة حاصلةً في ضِمن المطابقة وكذا الكلامٌ في الباقي» والتَّسميةُ في الكل 





قوله: (بسَبب المطابقة؛ أي: مُطَابِقة ة اللْفظٍ لما وُضِعٌ له) فإنَّ العالم بالوضع إذا سمعٌ اللّط 
الموضوع لمعنى مُعين يجدَهُ مُوافقاً له في خيالهء ولا يجِدٌهُ موافقاً للمعنى التضِيُني ولا الالتزامي» بل 
يجدّهما زائدين على اللفظء وهو ظاهرٌ”'' لمن يراجمُ وُجدائَهُ» إِلَّا أنَّ سببٍ ذلك هو الوضعٌ”"» ثم 
قوله: «يُمكنٌ» إشارةٌ إلى أن هذا الاحتمال مرجوخ؛ لهاامز فن أن الشَّائمَ في أمثاله بِيانُ أسماء لان 
فيكون الكلامٌ مُتضمُّناً للاعتذارٍ عن حَضْرٍ الشَّارِح على الوّجهٍ الأوّلِء لا اعتراضاً عليه كما تُوُّهُمَء ولذا 
قال: «فتأمل»» ويجوز أنْ يكون وجْهُ النُّسميةِ هو المجاورةٌ؛ لأنَّ الدّلالةَ والمطابقةً صِفتان للَّفْظٍ الدّالُ 
فسمّى الذَّلالةَ باسم الوّصفٍ المجاور له بعلاقةٍ المجاوّرة» والتَضْمُنُ إما مَبننَ للمفعولٍ وإمّا مبننٌ للفاعل؛ 


)١(‏ العالم بالوضع يجد اللفظ موافقاً بمعناه المطابقي» فكان اللفظ قالب واحد والمعنى حاصل فيه» بحيث لا يزيد 
على اللفظ ولا ينقص عنه؛ ثم بعد ذلك يجد المعنى التضمني والمعنى الالتزامي خارجاً عن اللفظ زائداً عليه 
ولذلك سموا دلالتهما دلالة عقلية» فتأمل. اه منه.» وجه التأمل أن أهل الفن سموا دلالة وضعية إلا أن الإمام 
سمى دلالة عقلية» فالظاهر أن هذه التسمية اصطلاح مشترك بين أهل الفن وأهل الييان. اه منه. 

(؟) إذ المناسبة الذاتية بين اللفظ والمعنى المطابقي ليست بموجودة مثلاً لو وضع لفظ الإنسان بإزاء الفرس لكان 
موافقا له وهو ظاهر. اه منه. 








17 مبحث الألفاظ والدلالات ظ‎ )١( 


أمّا إذا لم يَكُنْ لَهُ جْةٌ كما في البَسَائِِء مِثْلُ: الوَاجبٍ”' -تَعَالى وتَقَدّسَ- والتْقْطةَ 
كلا سود لضم هما . 


قول أخيد دب ب 10007__اببب؟بببيييييييييبييبيببببببب9صششيْححححمببببببييججبببح ‏ 
وعلى ججزيه له يسبب تَضَمنه الجِرْءَ) وعلى ما يُلازِمُهُ في الذّهنٍ يسبب الالتزام» ٠‏ أي: لَرُومِهِ لِما وْضِعَّ 
في الذَّهْنِء ل 

العمادي 


قوله: (تَأْملْ) لعل وجهّه أَنَّهُ على هذا التَّقَدِيرٍ لا حاجةً إلى تعليل التَّسميّةِ؛ إذ لا تَسميّةَ هُناء لَعَم 
المناسِبٌ في تقسيم الذلالاتٍ الثلاث أن فرق لبا لخر علو من اسماء أقسامهاء ويُعبّرٌ عَن كل 
فنا ناميه الشامة كتها هو الشّائعُ في التَّقسِيماتِء وكأنّه لهذا قال: «ويُّمكِنٌ». أو لأنَّهُ خلاف 
المشهورء ويحتمل أن يكون وجه التَّامْلٍ هو أن قوله : الِمَوافْقته إِيَاهُ حِينئظ» ليس تعليلاً للنَّسِميَةِ 
المفهومةً. بل يكون تعليلاً لمطابفَةٍ اللَفْظِ لما وْضِعَْ لَهُ. 
2 2 ل 

فعلى الأرَّلٍ يكون صفة للمعنى التَضْمَني» وعلى الثاني يكون صفة للمعنى المطابقي»؛ فعلى كل تَقَديرٍ 
يجوز أنْ تكون النَسمِيةٌ باسم وضْفٍ للمعنى المجاور أيضاًء وكذا الالتزامٌ: إِمَّا وصفٌ للمعنى المطابقي 
إنْ كانَ بمعنى الملزوميّة: وإما وصفُ لمعنى اللّازم إِنْ كان بمعنى اللّازميّة فَسَمّى الذَّلالةَ بأسم وصب 
للمعنى المجاورٍ أيضاً على ما قال بعضٌ الأفاضل في بعض تصانيفه. تع اعلّم أنها قد تُسَمَّى تلك 
الذَّلالهُ مُطابقيَةَ وتَضمُّة ارام والظاهرٌ أنَّ هه النُسبّهُ نسبةٌ إلى الأسباب» فيكون الوَّجْهُ الأوَّلُ”" في 


التَّسمِيَةِ أؤلى» لتكون التَّسمياتٌ على نّسَّق واحدء فتأمل. 
قولُ المُصئْفٍ -رحمّةُ الله تعالى-: (وَعلى جُرْه) بأن يَنعقِلَ الذّهْنُ من الكل إِلِيهِ انتقالاً من الإجمالٍ 


)١(‏ اعترض بعضهم على التمثيل بالبسيط -وهو ضد المركب- بالواجب تعالى» يعني الله بحجة أن الله تعالى 
لا يوصف ببساطة ولا تركيب» وهذا وهم؛ ؛ لأن المراد بالتمثيل بالواجب أن الأسماء الحسنى دالة على الذات 
الأقدس الغني المنزه عن النقص والحدوث والتركيب ونحوها مما لا يُعقل في القديم سبحانه؛ ولو لاحظت هذه 
المعاني لرأيت أنها في جهة النفي لا في جهة الإثبات» فهي مهما كثرت بقيت من باب السلوب» وهي بذلك لم 
تخرج عن معنى البسيط؛ لأن السلب عدمٌ؛ والعدم لا وجود له؛ وهذا وجه التمثيل» وإن كانت البسائط في 
الطبيعيات غير موجودة؛ لأنهم كانوا يعدون الماء والتراب والهواء والنار من العناصر البسيطة» ومنها تركبت بقية 
الموجودات؛ مع أن هذه البسائط ثبت تركبها عِلميّاء على أن المطابقة واقعة: -١‏ بين اللفظ المفرد والمعنى 
البسيط : (لفظ الله: الواجب الوجود)ء و5- بين اللفظ المفرد والمعنى المركب: (الإنسان: حيوان ناطق)» و"ا- 
بين اللفظ المركب والمعنى البسيط : (واجب الوجود: الله)» واللفظ المركب والمعنى المركب: (أصول الفقه: 
أدلته الإجمالية المعينة في الاستنباط). 

(؟) أراد بالوجه الأول السببية؛ إذ المجاورة هو الوجه الثاني» وإنما كان أولى لأن السببية لا تفاوت فيها بخلاف 
المجاورة» فإنها متفاوتة فإن المطابقة صفة اللفظ دون الباقي» فهذا وجه التأمل. اه منه. 








١ 0‏ قول احمد على الفوائد الفنارية 


[أنواع اللوازم؛ وما هو معتبر منها]: 


هر على 
ومئنه يعلم : 


قول أحبد 

قوله: (ومِنْهُ يُعْلَمُ) أي: مِنْ أنَّ البَسائْظ لا يُتَصَوَّرُ فيها التٌصَمنُ يُعلّم. .. إلخ. 
العصادي 
خطيطل 


إلى التّفصيل”''؛ بعكس التّعريفي» فإنَّ الانتقال فيه من المفصّل إلى المجمّل» فظهرٌ أنَّ الدَّلالةَ التَصْمُنيَة 
مُتَأخرةٌ عل الميقذا ركد ل مُتقدّمةٌ؛ لتقدّم الجُرَءِ على الكل في النم: قال الشارح : (لِدَلالَتِهِ عَلَى ما في 
ضِمِنٍ المَوْضُوع لّه)؛ أي: لدلالةٍ اللّفِظِ على ما يتضمنه الموضوعٌ لَهُ فيحتملٌ الأمرين المذكورين: 
السَّبيةَ والمجاورة» فتَبِصّرْء قالَ الشَّارِحُ العَلّامةُ: (أمّا إذا لم يكن”2... إلخ) يعني : إِنْ كان له جُرة؛ 
احترارٌ عن اللّفظٍ الدَّالٌ على الأمر البّسيط» فإنه ليس له الدَّلالهُ التَضْمنيّةُ قال الشَّارحٌ: (فلا يُنَصِوَّرْ 
التَصَمُن)؛ أي: لا يمكنٌ دلالةٌ النَصْمُن لما وْضِعٌ لمعنّى بسيط؛ لأنها فرعٌ الأجزاء. 
قوله: (أي: مِنْ أنَّ البَسَائْظَ لا يُتَصَرَّرُ فيها التََضَمّن) والأؤلى”" أنْ يقول: من أنَّ البّسيط لا يُتَصوَّرٌ 
فيه» أو أن يقال: فيهاء فَالصٌميرٌ في قوله: «ومنه» راجمٌ إلى قوله: «أمّا إذا لم يكن له... إلخ» ففيه 
00 2 لا يلائمٌ قوله: #بخلافي الكس”؟)» وهو ظاهرٌء والأولى أنْ يقول: أي: يُعْلم مِن ما مرّ من 
*' كون الموضوع له بَسيطأً» ومِنْ كون النََضمّنِ مَشروطاً بالمطابقة» أنَّ المطابقة لا تستلزمُ التََضْمَنَ ؛ 
0 فتوجدٌ ذَلالةٌ اللّفْظِ على المسبّى دون دلالته على جُرْئهِ لعَدِيو؛ وأنَّ التََصمُنَ 
يَستلزم المطابقة؛ لكونه مُشروطاً بالمطابقةٍ» والمشروظ يُستلزمُ الشَّرطء وبهذا ظهرٌ وَجْهُ قوله: «بل 
الاستلزام. . . إلخ»» فتأمل . 


)١(‏ وجه توضيح المقام أن الإنسان مثلاً موضوع لمعنى بسيط مجمل يفصله التعريف» وهو الحيوان الناطق مثلاً» ولذا 
قالوا في التعريف الأسمي هو تفصيل مسمى الاسم» وبالجملة إن المفردات موضوعات للمجملات 
لا للمفصلات. اه منه. 

(1) الظاهر أن يقول في بيان فائدة القيد: إنما قيد به احترازاً عما لم يكن له جزء كالواجب والنقطة فتأمل. اه منه. 

() إنما قال: (الأولى) ولم يقل الصواب!؟ لأن البسائط في حكم المفرد باعتبار أنه قسم من المدلول» أو لما قيل: 
إن لام التعريف تبطل معنى الجمعية. اه منه. 

(؛:) لأن العكس لم يعلم مما مر على تقرير الشارح وهو ظاهرء أما إذا رجع ضمير منه إلى ما مر من جواز بساظة 
المعنى المطابقي ومشروطية المعنى التضمني بالمعنى المطابقي» فيلائم العكس أيضاًء فيكون أولى وهذا وجه 
التأمل منه. اه منه. 

(0) المراد بهذا الجواز الوقوعي؛ إذ هو واقع كالنقطة والوحدة مثلا؛ لا الاحتمال العقلي كما هو المتيادر. اه منه. 








يل 


59006 ظ 0 
)١(‏ مبحث الألفاظ والدلالات 
أنَّ المُطابقَةَ لا تَسْتَلْزِمُ التَضَمُنَ بخلافي العَكس» 
قول أجحيد دا ب !ررك 
قوله: (بخلاف العَكس) يعني : أنَّ الدّلالتين ليستا مُتعاكِسَتينٍ في حُكم الاستلزام» بل الاستلزام 
[ذافناء هي امعان دون الأشري: أ “ليس كلما تَحَمّقت القطائقة تَشدّن التضوة : لين 
كُلَّما تَحَمََّ التَصْمَنُ تَحَقَّفَتِ المُطَابَقَةُ» وككذلك المعنى في قوله: (وكذا الالْيَرامُ لا يَسْتَلْرمُ 
القَضَمنَ. . . ويَسْتَلْرِمُ المُطَابَمَة)) وليس المُرادُ بالعَكْس هاهنا ما هو المُتَعارَفُ عند أهل الميزانٍ» 
وهو ظاهرٌء فلا يرد ما قيل: إِنَّ قَوْ: ّنا: «المُطَابَقَةُ لا تَستَلزِمُ التَصْمّْنَ2 سالبة كُلَيّةٌ وهي تَنْعَكس 
كتّفها ؛ فَتَنْمَْسُ إلى قُولِنا : 
العوادي ججح 7ح 77727 7 777 
قوله: (وكذلكٌ المَعْنى في قوله: وكذا الالتِزامُ... إلخ) أي: ليس كُلَّما تَحمّقَ الالتزامٌ تَحمّقَ 
التَضْمُنُء لكن كُلَّما تحقَّقَ التَضْمُنُ تحمَّقَ الالتزامُ؛ وفيه نَظرٌ؛ لأنَّ استلزامٌ العْضْمُنٍ الالتزامٌ ليس 
بمتحقّق عند الجُمهورٍ» الهم إلا أن يُبنى الكلامٌ على قولٍ الإمام, ويُمكِنٌ أن يُقَالَ إِنَّ المُرادَ من قوله: 
«وكذلكَ المعنى... إلخ أَنَّهُ ليس كُلَّما تحمَّقَ الالتزامُ تحقّقَ التَضْمُنُء لكن كُلَّما تحمَّقَ الالتزامُ 
تحقَّقَتِ المطابّة» تأمّل. 

قوله: (فلا يَرِدُ ما قِيلَ. . .إلخ) لأنَّ السّالبَةَ الكُلَيّةَ إنَما تَنعكسٌ كتّفيها إذا كان العَكسٌ ما هو 
المتعارَفُ عِندَهُمء وليس هنا كذلك» وفيه نْظرٌ؛ لأنْهُ يَلرْمُ تتصحيح قَواعِدٍ المَنطقٍ بِغَيرٍ مُتَعارَفِهم. 

قوله: (سَالِبَةٌ كُليهُ) فيه نكر لأنَهُ لو كانت كذلك لكانّت في قُوَّةِ قولِنا: لا شية من المطابقَةِ مُستلزمٌ 
للتصمُنِء وهو كاذبٌ كما لا يخفّىء وقّد حَفِيَ هذا السّؤْالُ على المحشّي الفاضل . 


يي اب7لط7_777تصت_9ف9ي7ٍ7ي7ٍ797ب777<ب7277_ 79 بلب7ب22 تر 
قوله: (الالْيَرَامُ لا يَسْتَلزِمُ التَضَمُّن)؛ لجواز كون الموضوع له بَسيطأ يلزمُ من فَهِمِهِ فهمٌ لازمِه البّين 


قوله: (ويَسْئَلْزِمُ المُطَابَقّة)؛ أي: يستلزمٌ الالتزامُ المطابقة؛ لكونه مَشْرُوطاًء والمشروظ يُستلزمُ 
الشّرط ؛ لأنَّ دلالة اللفظٍ على لازم مُسمّاهُ إنما يكون بعدّ الدَّلالةٍ على المسمّى . 

قوله: (ولَيس المُرادُ بالكس)؛ يعني : لبس العراة بالمكسن نا هو المي الاضطاد عي ييل المراد 
به مُعناة اللّمُوى ؛ لأنّ العكس لازم الأصلٍ» فكيف يتَصوّر القول من الشَّارج العلامة: بأنَّ الأصل صادقٌ 
دون العكس؟ وهو ظاهر. 

قوله: (فلا يَرِدُ ما قيل) قائلَهُ مولانا بُرْهانُ الدّين. 

قوله : (وهي تَنْمَكسٌ كتفسها) فلا يَصِح قول الشّارح : بخلاي العكس» ولذا أولبنان هذة لقم 
في قَُةَ الشَّرطيَةء ولِيسّ انعكاسٌ السَّالبةٍ اللي كتفيها على إطلاقِه. 








١5٠‏ 04 ظ قول أحمد على الفوائد الفنارية 


قول أحمخن ا ثبب ب ب ب ب ب سس سحب بي 
«العَضْمْنُ لا يَستلزِم المُطابِقَة»» على أنَّ قولّنا: : "المُطابفة لا تَسْتَلزِمُ التَصَمُنَ؛ على تَعَدِيرٍ كُونٍ 
اللام للاسْتِغراق» يكون رَفْعاً للإيجاب الكُلَىٌ» وعلى كد تَقِيرٍ عَدَم 3 الاستَمْراقٍ يكون سالِبَةٌ 
[مُهِمَلَةه وهي في قُرَةَ الجُزئيّة فيكون سالبة]”" جُرْئية يه على كلا التَّدِيرَينِ؛ إذ ليس كُل مُطابمَةٍ 
ليس بعضّها يَسْتَلزِمُ التَصْمُنَ والسّالبةٌ الجُزئيْةُ لا عَكْسَ لها لَرُوماً» 
العمادى تتا تت كج ججحب ب ب بحي 
زلدة (على أن قولّنا. .. إلخ) يعني : على تقديرٍ تَسليم أن يكون المرادُ بالعمكس ما هو المتعارّف 
عندَهُم أنَّ قَولّنا. . . إلخ. 

قوله: (يكونٌ رَفْعاً للإييجاب)؛ لأنَّ المراد أنّهُ ليس كُلُ مُطابقةٍ مُستلزمةٌ للتصْمُنِء كما لا يخّى. 

قوله :]1/١[‏ (لا عَكْسٌ لها لَرُوماً)؛ لأنّهُ يَصدُقٌ قولّنا: بعض الحيوان ليس بإنسان» ولا يَصدَقٌ 
عَكسُهُ وهوّ قولّنا: بعض الإنسان ليس بحيوان. 
7 لجست ا 10111 
قوله: (العُضْمَنُ لا يَسْتلِزِمُ المُابقّة) وهذا عكس القضيَّة في زعم القائل» وهذا العكس كاذبٌ؛ 
لما مرّ مِنْ أن التضْمّنَ مَشروظ بالمطابقة» والمشروظ يستلزمٌ الشّرط . 

قوله: (على أنَّ قولّنا) تزييفٌ لقول القائلٍ : سالبةٌ كُلَيةُ؛ يعني : لو سَلَّمنا كون المراد بالعكس مُعناهُ 
الاصطلاحي صَمّ قولكٌ: وه تنعكسسٌ كتفييهاء ولكنْ لا تُسَلم كونها سالبةً كله لأنَّ لام المطابقة إنْ حمل 
على استغراقٍ الجِنْس يكون قولنا: المطابقةٌ تُستلزمُ النَصمْنَ» مُوجبة كُلَيَهَ ورفمُها في قُوَّةٍ السَّلْبٍ الجزئي. 

قوله: (وعلى تقديرٍ عَدمٍ الاستغراق) بحمل اللّامٍ على العَهدٍ الذّهي”'' كما هو المشهورٌء أو بجعلِه 
زائداً لتحسين اللّفْظِء كما قال صاحتُ «المطارحات» بجوازوء ولوخود المهملة في لذ القرب» لحن 
الأوّلَ منظورٌ فيه؛ لِما قالة الشَّيحُ أبو على في «الإشارات» من أنه لا تُوجِدٌ المهمّلةٌ في لُعةٍ العَربء وقد 
فَصَّلْنا الكلامَ في حاشيةٍ حاشِيتنا على «رسالة طاشكبري زاده في الآداب»»؛ فارجِمْ إليها إن شِنْتَء فتكون 
سالبة جُزئيّة لا سالبةً كُلَيَةَ كما زعمّه القائل. 

قوله: (والسَّالبةٌ الجُزئِيَةُ لا عَكْسَ لها لُرُوماً)؛ لأنه يصدقٌ قولنا: البعض الحيوان ليس بإنسان»؛ 
ولا يصدفٌ: «بعض الإنسان ليس بحيوان»» مع أنَّ العكسٌ لازم الأصل كما مرّء وهذا تحقيقٌ المقام 
ليس له دخل في الإيراِ» وقيدُ «لزوماً ليس بلازم كما سيجيء إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ زيادة من الهندية. 
(1) فيه نظر؛ لأنه يكون في قوة النكرة» فيفيد البعضية» فتكون جزئية» وإن كانت اللام للعهد الخارجي تكون القضية 


فيه. اه منه. 











3 ١ مبحث الألفاظ والدلالات‎ )١( 


وَكَذا الاليزامُ لا يَسْتلْزِمُ النَضَمْنَ ؛ لأنَّ المَلْرُومَ ربّما كانَ مِنّ البَسَائْطِء ويَسْتَلزِمُ المُطابقَة 
يول أهيدخ لب03لب ب ببببج ‏ , جح بيب ب ببح 
مَعَّ أن كس قولنا : «المُطابِقَةٌ لا تَسْتلزِمُ التَصمّنَ2: ليس قَولّنا: «التَضْمُنُ لا يَستلزِمٌُ المُطابقَة؛؛ 
لأنّ المَكسٌ جَعْلَ الموضوع مَحمُولاً والمَحْمُولٍ مَوضُوعاً؛ وهو ليس كذلك. 

قوله: (وكَذًا الالْزام لا يَسْتلزِمُ التَضَمّنَ) أمّا استلزامٌ التَضَّمّنِ الْالْيَرام ليس بِمُتَحَقق أيضاً 
على رَأي الججمهورٍء ومُتَحَقَقٌ على رَأي الإمام» 
العمادىي 1 

قوله : (ليس قُولنا. . . إلخ) لا شَيِءَ من المُستلزِم للتَضْمْنِ مُطابقةٌ» وهرّ كاذبٌ كما لا يخمّى. 

قوله: (وهرَ ليس كذلك) لأنَّ المحمولٌ في الأصل هو الاستلزامُ» ولم يُجعّل هُّنا مَوضُوعاً بل 
مُحمولاً على ما كان والموضوعَ في الأصل هو المطابقّة ولم تُجعّل محمولاً بل مفعولاً للاستلزام. 

قوله: (أمّا اسْتِلرَامُ النصْمُنٍ) إِنّما لم يتععرّض الشّارِحٌ لذكر اكتفاءً بذكر حال المطابقةٍ؛ لأنْ التَصْمْنَ 
يَستلزِمٌ المطابقَةٍ بالاتّفاق» والمطابقةٌ لا تستلزمٌ الالتزامَ عند الججمهور؛ فالتّضْمُنُ لا يُستلزمٌُ الالتزامَ 
عِندَهم» وعِندَ الإمام يَستلزِمُه؛ لاستلزام المطابِقَةٍ إِيّاهُ؛ لأن مستلزم المستلزم مُستلزم. 
قوله: (مَمَ أن عَكْسٌ قولنا. . . إلخ) تزييفك أيضاً للقائل من وجو آخرّ؛ يعني: لو سَلَّمنا أنَّ المراد 
بالعكس ههنا ما هو المعنى الاصطلاحي» وأنَّ السَّالبةَ المذكورةٌ سالبةٌ كُلَيَهّ نقول: إِنَّ التَصمْنَ لا يَستلزمُ 
المطابقةً ليسّ عَكساً لذلك القول؛ لأنَّ التَضْمِّنَ ليسَّ محمولاً فى الأصلء بل هو قيدُ المحمولٍ؛ لأنْهُ 
قبل كر وكتالاك الإنطا ينا فلتخمو ل ارقو ا 0 

قوله: (لأنَّ العَكْسٌ جَعْلُ المَوضُوع. . . إلخ)؛ أي: هو تبديل الطرفِينِء وسَبّجِيِءٌ الكلامٌ فيه إن 
شاءً الله تعالى. 

قوله: (لا يُستازمُ التَصمّن) لما مَرّ من جواز بَساطةٍ الموضوع لَه وكونه مَلزوماً لأمرٍ ما. 

قوله: (أمّا استلزامٌُ الََصمِّنِ الالتزامٌ فلِيسٌ بمُتحمّقٍ أيضاً) المطابقةٌ والتٌَضمّنُ استِلزامُهما"'' الالتزام 
محتملٌ» وعندً الرّازْي مقطوع به؛ لأنّ كُلّ مَفهوم يُستلزمُ أنهُ ليس غيرة» وهذا المفهومٌُ أعم من العّصْمْنٍ 
أيضاً» ومرجع م الخلافي إلى أنَّ المعتبرٌ في دلالةٍ الالتزا م الوم البَيّن بالمعنى الأخصٌ كما هو الحقٌ» 
وهو لْزومُ تَصوّره من تصوّر الملزوم؛ أو بالمعنى الأعمّء وهو هو اللّزومُ المجزوم به من تَصوّرهماء فإذا 


)١(‏ فعلم من هذا التقرير أن لا فرق بين المطابقة والتضمن في حكم الاستلزام وعدمه» ولذا ترك الشارح حكم التضمن» 
بل حكم المطابقة متضمن لحكم التضمن؛ لأن جواز تخلف الملزوم عن اللازم أعم من جواز تخلف التضمن؛ لأن 
الملزوم أعم من المركب ومن البسيط» فما ذكره المحشي تنبيه لا تدارك لما فات الشارح» فتأمل. اه منه. 
وجهه أن محل هذا الكلام بعد قول الشارح: (فالإمام قال به) ليظهر وجه ترك الشارح له. اه منه. 





0 
قول أحمد على الفوائد الفئارية 


ما اسْعَْرَامُها الالْيَرامَ فالإمام”'' قال بوء [؟/ب؟ وَلَيْسَ بمْتحقق . 


و 


ا م م 
يُعرَفُ بالتّدبرِء قوله: (فالإمامُ قَالَ به) أي: : حَكُمَْ باْتلزام المُطابقَةٍ قَةِ الاليزا ا 0 
صَوْرَ كل ماغية يُستلم صر أنها ليث غيرهاء قوله: (ولدل يشتعقو) لأث اسفلزام 7 تَصَوّرٍ كل 
ماهيةٍ بِتَصوّرٍ أنها ليست غيرّها مَمِنْوعٌ» 
العصاديىي ا ا ا ب ا 1د ا سس 6 
قوله: (يُعْرَفُ بِالتَّدِبُِ) لعل وَجِهّه: أنَّ التصمّنَ يَستلزِمٌ المطابقة بالاثفاق» واستلزامُ المُطابقةٍ الالتزامَ 
غير مُتحقّقٍ عند الججمهور ؛ فاستلزام النّضْمُنٍ إِيَاهَ كذلك» وعندٌ الإمام المطابقةٌ تستلزم الالتزام م؟ فَالتّضْمَنُ 
كذلك . 

قوله: (أي: حَكَمّ) إشارةٌ إلى أنَّ «قال؛ هُنا بمعنى: حَكمْ . 

قوله: (أنّها ليست غيرّها) أي: تَصَوّرُ هَذِهِ القَضيّةِّء وظاهرٌ أنّها خارجةٌ عَن يَلكَ الماهيّة» وأنّ كل 
معئى مطابقيٌ ماهيّة من الماهيّاتٍ. 
يل 7 ب ب ببح 
كقّى تصرُرُ الملزوم في فَهم الوم كفّى التَّصرُرانٍ ولا يَنعكسٌء ٠‏ على ما قال الشّارحُ العلّامة. ثم اعلّم 
أنَّ دلالة المطابقةٍ بطريق الل وَالتَّضْمُنِ والالتزام بطريتي المجازء واللّزومُ أمرٌ اعتبار 002 
وصادقٌ 0 وَفدق الشَيءِ ء لا يُستلزم وَجودَّه كصِدَّقٍ السّلبِ. 

قوله: (يُعْرَفُ بالتَّدبّر)؛ أي: يُعرّفُ جَرِيانُ دليل كم استلزام المطابقةٍ الالتزام في خكم استلزام 
التضْمنِ الالتزام» كما مرِّ تقريرة. اسك ا 

قوله: (أي: حَكم)؛ لأنَّ القول المستعمل بالباء بمعنى الحُكم . 

قله زبناء علي اران وله بو 199 لأاتولوت ردو ل نحي اللرو زمر ناسل كما مه 
وسيجي؛ التّصريحُ به من الشّارح أيضاً . ْ 

قوله : (ولَيِسٌ بمْتَحقّ؛ لأنَّ اشتلزام. .. إلخ) يُشْهِرٌ أيضاً بآنَّ النّاعَ في الاستلزام بعدّ الاتّفاقي في 

معنى اللومٍ» وليسٌ الأمرٌ كذلك» بل المعتبرٌ عند الإمام اللْرُومُ بالمعنى الأعمّ؛ وعندهم اللْرُومُ بالمعنى 


.0711/5( هو فخر الدين الرازي» وقد مرت ترجمته؛ وانظر الأعلام:‎ )١( 

)١(‏ كذا نقل عن الإمام. وأنت خبير بأن الدلالة لا يوصف بالحقيقة ولا المجاز» فالمراد أن إطلاقه على المدلول 
المطابقي حقيقة وعلى المدلول التضمني والالتزامي مجاز على ما قال شارح «المطالع». اه منه. 

() أي: ليس بموجود في الخارج وإلا لزم التسلسل. اه منه. 

(4:) أي: حكم بأنه ثابت صادق. اه منه. 

() وجه الإشعار أن الظاهر أن النزاع إنما يجري على محل واحد. اه منه. 
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(وَعَلى ما يُلازِمُهُ) أي: المَوضُوع لَهُ (في الذَّهْن7) أي: لُرُوماً ذِهنيا (بالاليزام) ؛ 


قول أحصمد 

بل عَدَمُ الاْتلزام مَجزومٌ به؛ لأنا نَتصوّرُ كثيراً من الماهياتء ولم يَحُظر ببالنا غيرهاء 
العصصسادي 

خاسسل 


الأخصٌء فلا خلاف في الحقيقة إلا في المعتبر» فإن كان المعتبرٌ الأعمّ فلا شك في الاستلزام» وإِنْ 
كان الأخصٌ فلا شَكَ" في عَدَّ الاشتلزام أيضاًء فتأمل”" . 


قوله : (بل عَدْمْ الاستلرًام مَجَرُومٌ م به) فإِنُ كان بالمعنى الأخصٌ» فلا شَكّ في عدم الاستلزام؛ 
ولا يُنازع فيه الإمام كما لا ا 


قوله: (ولم يَحْظرُ يباِنا غيرها)؛ أي: غيرٌ تَلكَ الماهيةٍ المتصوّرة فُضلاً عن سَلْبٍ مفهوم الغَّيرٍ 
تنهاء أو لا يخطرٌ ببالِنا مفهومٌ الغيرٍ مُطلقاًء نُضلاً عن الغير الخاصٌ» وفيه مُناقشةٌ؛ لأنّهُ يجوز الخطورٌ 
وَالغّفُولٌ؛ لأن الِلم بالعلم ليس بلازمء فتِصّرْ تبص 

وحاصل الكلام في هذا المقام: أن النسبةٌ بين الدّلالاتٍ الثَّلاثِ بحسب اللّومٍ في الوجودٍ وعديه 


2 هم 


الحاصلةً من مُقايسةٍ كُلّ واحدةٍ من الثَّلاثِ إلى أخيهاء مُنحصرةٌ في سِثٌ20 فيَبِصّرْ . 
قال المُصدّف -رحمّة الله تعالى- : (وعَلَى ما يُلازمُةُ في الذّهن) قَيَدَ بقوله: اعلى ما يَلازْمُة0؛ لأنه 
لا يدل على كل أمرٍ خارج عن الموضوع لَه ولا لكان لفظٌ واحدٌ دالا على جميع المعاني الخارجةٍ 


)١(‏ وهنا لا بد من ملاحظة اللزوم بين المعنى الوضعي والمعنى المراد إطلاقه: 
)١‏ إما عقلي: إذا أطلق دل على لازمه عقلاً» ولم يتخلف عنه ولا يصح انفكاكه منه. 
؟) وإما عرفي: إذا أطلق دل على تصور الملزوم» ولا يقتضي تصور اللازم قطعاً. كقولنا حاتم: للدلالة على 
الكرم؛ قد يتصوره السامع وقد لا يتصوره؛ ومثله قولنا: مطر شديد» فأهل البادية ينتقل ذهنهم إلى زيادة الكلأء 
وأما أهل البلاد التي لاقت الكوارث جراء الأمطار فينتقل ذهنهم إلى الفيضانات والسيول» وذلك لأن العُرف يتغير 
بحسّبه» فلهذا جعلوا دلالة الالتزام المعتبرة مُقيّدة بالذهن دون العرف. 

(؟) ناظر إلى قوله: (بل عدم الاستلزام مجزوم به) وإلا فهو محل شك عند الجمهور. اه منه. 

() وجهه أن النزاع ليس بلفظي؛ بل هو متفرع على نزاع آخرء وهو النزاع في المعتبر كما مر. اه منه. 

(4) وفيه أن ما ذكره من جزم عدم اللزوم على تقدير تمامه يدل على عدم استلزام المطابقة الالتزام» مع أن المصرح به 
في المطولات عدم التيقن به وقد أشار إليه بقوله: (ليس بمتحقق) فالترقي ليس في محله. اه منه. 

(0) قد علم أن التضمن والالتزام يستلزمان المطابقة» وهذان بحسب الوجود واستلزام المطابقة التضمن غير متحقق 
لتحقق المعنى البسيط المطابقي؛ وهذا بحسب العدم واستلزام المطابقة الالتزام غير متيقن وجوداً وعدماً عند 
الجمهور؛ ومتيقن عند الإمام؛ واستلزام التضين: الالتزام غير متيقن عند الجمهور ومتيقن عند الإماع وعدم استارام 
الالتزام التضمن ثابت لتحقق المعنى البسيط الملزوم فاثنان متيقنان وجوداً» واثنان متيقنان عدماً واثنان محل 
الاشتباه؛ هذا التفصيل عند الجمهور؛ وأما عند الإمام فالكل متيقن. اه منه. أي : ليس عنده محل اشتباه. اه منه. 
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نَّهُ لا يَدْلُ عَلَى كُل أَمْر تَارِج» 
قول أحيدة :00 2 
فَضْلاً عن نَفي الغَيْرِيّةِ عنهاء قوله : (لأنهُ لا يَدْلَ عَلَى كُلّ مر خَارِج) مُسْتدرَكُ لا حاجّة إلى 
ذِكْرِو هاهنا؛ لهُ كني أن يقال: : لِدَلالتهِ على اللَازم ذِمْناًء بل الأولى أنْ يقال: لأنَّ المُعيَبرَ فيه 
فُوَى مَرايِبٍ اللَرُوم الذّهنيء وهو البِينُ 
ا ا ا ا 00 
قوله: (عَنْ نمي الغَيريّة) ؛ أن نمي الشّيء عن الشَّيءِ لا يكون إلا بعد معرفتهاء لكن نَفي الغَيرية 
لازم بِيّنُ بالمعنى الأعَمّ والمعتَبر هنا اللّازِم البَيّنُ بالمعنى الأخص. 

قوله : (لا حاجَة إلى ذكُرو) فيه إشارةٌ إلى دَفعِ تّوهْمٍ ما قيل: لِمَ لا يَجورٌ أن يَدلَّ اللّفْظُ على أمرٍ 
خارج غير لازم للمُسَمَى. ٠‏ ولأنْهُ تَوطبَةٌ لوَجهِ النَّسميَة. 
عنهُ» وهو باطل» وقَيِّدَ بقوله : «في الذّمْنِء. ولم يَقل: في الخارج بَدَلَهُ ولم يَجِعلَهُ مُطلقاً أيضاً؛ لأنّ 
لوم الخارجيّ ليس بشرطء إن العَمَى يدل على البّصرٍ بالالتزام مع المعائّدةٍ بينهماء ٠‏ فظهر”" أنَّ قوله: 
«لأنّهُ لا يدل. .. إلخ»؛ تعليل للقَدَينِ المذكورّينٍ لا تَعليل للنَّسميةٍ» ؛ كما هو المتبادِرٌ مما سبقّء أمَّا وجة 
النّسميةَ فظاهرٌ منه ضمنئاً» ومن هذا التّقرير ظهّرَ الجوابٌ عمًّا أورَّدَهُ المحشَّى من الاسْتّدراك؛ لأنه إنما يَردُ 
على تقديرٍ كونه وجْهَ التسميق ولاضيك ممم 1 ١‏ 

قوله: (لأنه يَكفي. .. إلخ) وفيه أنه لو قال كذلك لَوَرّد أنه دالٌ على كل خارجء فيّحتاج إلى الدّفْع؛ 
ذَّكَرَهُ أوَّلاً؛ لثلّا يَرِدَ هذا على ما قيل» فتأمل”" . 

قوله: (وهوَ البين) احترارٌ عن اللّازْم غَيرٍ البيّنَء وهو ما يحتاج إلى الوسَط”" . 





)١(‏ إن الاحتمالات في الدلالة على الخارج خمسة: الأول: عدم اعتبار اللزوم أصلاً سواء كان بيئاً أو غير بين. 
والثاني: اعتبار اللزوم الذهني بعينه. والثالث: اعتبار الزوم الخارجي بعيئه. والرابع: اعتبارهما معا. والخامس: 
اعتبار مطلق اللزوم الشامل لهما. ثم اللزوم الذهني أعم من البين بالمعنى الأخص ومن البين بالمعنى الأعم» 
وهذا الشرط؛ أعني : اشتراط اللزوم الذهني المطلق اتفاقي. ثم هذا المطلق يتحقق في ضمن كل منهما إلا أن 
البين بالمعنى الأخص شرط عند الجمهورء والبين بالمعنى الأعم كاف عند الإمام كما سيجيء. ثم ما ذكره من 
التعليل يفيد اعتبار اللزوم الذهني فقط» ووجه التسمية بالالتزام أيضاً ويبطل باقي الاحتمالات» وما ذكرناه فهو 
تفصيل لكلام الشارح؛ فتأمل. اه منه. ؛ وجهه أن المتبادر من قوله: (غير مضبوط) أن اعتبار اللزوم إنما هو 
للضبط» وهو إنما يحصل بالمعنى الأخص عند الجمهور كما مرء فكلام المصنف مطلق إلا أنه محمول على 
مذهب الجمهورء ولذا ورد الإشكال على المثال بأنه لا يطلق الممثل. اه منه. 

(؟) وجه إن جواب هذا القائل مبني على تسليم أن مقصود الشارح بيان وجه التسمية» وقد عرفت أنه لا يجوز حمل 
كلام الشارح عليه؛ فلا حاجة إلى تكلفة. اه منه. 

أي: الدليل. اه منه. » يعني : تصور الملزوم واللازم لا يكفي» بل احتاج إلى دليل آخر. آه منه. 
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إلا لكان كُل شَيءٍ دَالّا على كُلّ شَيءِء ولا عَلَى بَعْض غَيرٍ مَضْبُوط ؛ لِعَدَم القَهْم 
قول أحصسصد 1 ب 27 22222727 222225222222225 
بالمعنى الأخض ا َب يُقيْدَ جهَة اختيارٍ الالتزام على اللّزوم أيضاًء قوله: (وإِلّا لكان كُل شَيءِ 
دالا عَلَى كُل شيي) أي: وهو خلا اداقع' قوله: (غَيْر مَصْبُوطِ) أي: بضابط يُوحِبٌ الفَهُمَ؛ 
وهو اللّزومُ الذّهني البيّنُ بالمعنى الأَحَصٌُ 
الب > تت ا 0000 
قوله: (يِيدَ جه الختيارٍ الالتزام على اللّزوم)؛ لأنَّ اللزوم يُستَعمَلُ في الوم البَيّنِ بالمبني الام 
والأخحصٌ معأء بخلاف الالتزام ؛ فإنّهَ لا يُستعمّل إِلَا في اللزوم بين بالمعتن الأخصل ٠‏ ولعل وحهه؛: أن 
الا را الحروفاء وزيادتها ندل عل زياد المعنى» واللْزومُ البِينُ بالمعنى الأحصٌ أَقوَى مَراتِبٍ 
اللرومء فا ختيرٌ لهُ لفط الاليزام . 

تولدة لاني دعبا نه عوة القبهةيا مل اروم : 

م 8 5 

قوله: (بالمَعْنى الأخص) احترازٌ عن البّين بالمعنى الأعمٌء فإنه غيرٌ مُعتبرٍ عند الجمهورء بل هو 
مُعتَبرٌ عند الإمام كما مرّ. 

قوله: (حَتَّى يُفِيدَ جِهَة تيار الالتزام عَلَى اللّزوم) كما تُفيدُ عله التّسمبِ؛ ٠‏ فالالتزامُ أَقْوَى" من 
الوم ؛ لأنَّ زيادةً الحرفٍ يدل على زيادةٍ المعنى» وهذا إنما يتم إذا تحقّقَ الفرقٌ بين الاستّلزام والالتزام 
واللزوم والملازَّمةٍ بحسب الاضطلا ح» فتأمل'". 


قوله: (وإلّا كان كُكُ شيء َالُا)؛ أي : إن لم يُعْتبّر الوم المطلقٌ كان كل لف موضوع دالّا على 
كُلَ أمرٍ خارج عنٍ الموضوع له كما مر. 

قوله: (أي: بضَابط يُوجِبٌ المّهم) وفيه أنه يجوز أنْ يكون بَيناً بالنْسبَةٍ إلى شخص دون شخص»ء 
فلا يكون ضابطاً يُوجِبٌ المَّهِمّء ولذلك لم تكن دلالةٌ الالتزام مُعتبرة» بل كانت مهجورة في العُلوم 
عندّهم؛ لأنها مُعتّبرةٌ في الأشعارٍ والمراسلاتٍ وغيرها”", والجوابٌ: أنَّ المعتبرٌ ما يكون بَيّناً بالنّسبَةٌ 
إلى الكُلٌ؛ كدلالةٍ لفظ أَحَدٍ المتضايقَينِ على الآخر؛ كلفظ الأب على الابْنٍ ن كما جوَّرَهُ صاحبٌ 
«الكشف»2 فتأمل”'. 


)١(‏ وإنما كان أقوى لكونه أبعد عن توهم جواز الانفكاك. اه منه. 

(1) وجهه أن المعنى المنقول عنه وهو اللغوي ملحوظ فى الجملة ضمناً؛ تبصر. اه منه. 

() من المحاورات والمجاوبات. اه منه. ْ 

(4) وجهه أن المعتبر أخص من الأخصء فلا يكون كلام المحشي صحيحا على ظاهرعء وإنما قلنا كذلك؟ لأنه يجوز 
أن يكون المراد الفرد الكامل. اه منه. 
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[أمثلة الدلالات الثلاثة] : 





فالدّلالاتٌ الثَّلاثُ: (كالإنْسَانِ؛ فإنّهُ يَدُلُّ عَلَى الحيوَان النّاطِق بِالمُطَابَقَةٍ 0 


أَحَدِهِمًا) أ ي: الحَيّوانٍ فَقَطْء أو النَّاطِتٍ فَقَطَ (بِالتّضَمُنء وعَلَى َال التَملّو؛ و 

الكتابة بالالْرَام اي 

قول أصييد + -----_______ بي 
قوله: (بَلْ عَلَى) أمر (تمارج لازم لَهُ) أي: ذِهْناء فتكون هذه الدَّلالَةُ بِسَبّبٍ اللّزوم» فَسْمْيتٍ 
التزاماً . 


قوله: (وَعَلَى أَحَدِهِما) الظَاهِرُ أنْ يقال: وعلى كُلّ واجدٍ منهماء تَأْمّلّ. 
العباديي ب --:-: رحس 
قوله: (تأمَّل) لعلّ وجهّهُ: أنَّ المتبادرٌ من عبارته أنَّ دَلالَتَهُ على أحدهما ,َّ تَضْمُن ؛ وعلى الآخر ليس 
قوله : (نتكونُ هذ الدَلالَهُ بسَبّبٍ اللّروم) فتكون من قبل تَسميةٍ المسبّبٍ باسم الشبّبٍ كما مره فهذا 
تَصريحٌ من المحشَّي أن قول الشّارح : «لأنه لا يدلٌ» عِلَّهُ النّسميةِ كما تَتبادرٌ إليه الأذهانٌ» وقَدُ عرفت أنه 
لا يَجبٌ ذلك» بل الدَّعرّى مُرَكُبَةٌ فتَذكر. 


قوله : (الظَّاهِرٌ أن يُقال) ولا يذهب عليكَ أنَّ إضافةً الأحد ليسّت للعهدٍ الخارجي» بل للعهدٍ 


)١(‏ وهذه اللوازم يعبر عنها بطريقة أخرى وهي: 
- بِيّن بالمعنى الاخص: وهو الذي يكفي فيه تصور الملزوم فقطء في جزم الذهن باللازم؛ سواء في الذهن 
كالبصر للعمى» أو في الخارج كالزوجية للأربعة. 1 
1- بين بالمعنى الأعم: وهو الذي يقتضي تصور الملزوم واللازم معاً ليحكم الذهن باللزوم بينهما؛ سواء كان 
يلزم من تصور الملزوم فقط تصور اللازم كما في دلالة الأربعة على الزوجية» أم لا يلزم؛ كدلالة الإنسان على 
مُغايرته للفرس؛؟ فإنه لا يلزم انه كلّما تصور الإنسان تصور مُغايرته للفرس. 
'- ولازم غير بين: وهو الذي لا يكفي فيه تصور الملزوم واللازم في الجزم باللزوم بينهماء بل يحتاج إلى دليل 
خارج عنهماء كالملازمة بين العالم والحدوث. فلا بد من توسط دليل وهو قولنا: العالم حادث؛ لضرورة 
الحس. وكل حادث لا بد له من محدث؛ وهذه من البدائه» فالعالم لا بد له من محدث, والمعتبر منها هو 
الأول» أعني اللازم البين بالمعنى الأخصء» وأما الثاني فقال به بعضهم, وأما المعنى الثالث فلم يُعتبروه في دلالة 
الالتزام. 

(؟) وسبب التسمية بالمُطابقة؛ أنَّ اللّط موافقٌ لتمام ما وُحعَ لهء من قولهم : «طابَقٌ الثّلُ النَمْلَ» إذا تَواقَقَاء وسُمّيتْ 
بالتضمن ؛ لأنّها ندل على ما في ضِمْنٍ المَؤْضوع لَه وسّمّيّت بِالالْيَرَام ؛ لان الَف لا يَدْنّ على كُلُ أمْرٍ حارج 
غَنّْه وإِلّا لم دَلالَهُ اللَفٍِْ على مَعَانٍ غَيرٍ مُتَنَاهِيَة ولا على بعض غَيرٍ مَضَْبُوط . 











: 
(؟) مبحث الألفاظ والدلالات ظ يي 


[توجيه 0 
وفي هذا 0 


الأَوَّلُ: أنَّ حُدودّ الدّلالاتٍ الئَّلاثْ يتْقِض ش كُلّ مِنْها بِالأَخْرَيِينِ» 


قول أحصد 
[توجيه لاعتراضات] : 


- 


قوله: (تتشيفي كل )لواحن (منها بالأخرَيينِ) أي : 2 
العماد هه ٠ح‏ يبب حي 
كذلكه ريه باطلٌ» وإِنّما قال: «الظاهِرٌ)»؛ لأنّهُ يُمكنٌ أن يُوَجّهَ كَلامُهُ بأنَّ دَلالَتَهُ على أحدهما كافيةٌ 
للتّمثِيلٍ» وأمًا َلالتُهُ على كل واحدٍ فأمرٌ آخرٌء لا يَلرَمُ بيائهُ ها هُناء أو بأنَّ إضافةً «أحد» [١٠/ب]‏ إلى 
«هُما» للاستغراق» أو بأنَّ لفظةً «أُحَدِهما» لإبهامها كثيراً ما تَقَعٌ مَوقعَ كُلّ منهماء والمرادٌ من دَلالَةٍ 
الإنسانٍ على الحيوان فَقَطء أو النَّاطِقٍ فَقَط : أن تكون في ضِمنٍ إرادَةٍ المجموع الذي هو الحيوان 
النَّاطقٌ» لا دَلاليُهُ عليه عند إرادة كل واحدٍ ينهماء فلا يَرِدُ ما قيل: إِنَّ دَلالتَهُ على الحيوان فَقَطء أو 
التاطق فقَّط ليست تَضْمُنيّة بل مُطابقيّة؛ لأنَهُ إذا ذَّكَرَ لفط «الكُل» وأرية ب الشؤة كان عجارا حرست 
ودَلالَةٌ اللّفْظٍِ على المعنى المجازي بالمُطابقةٍ دُونَ التَصْمّنء على أنَّ الأكثّرينَ على أنَّ دَلالةَ المَجَاذٍ على 
معنا تَضَمُنٌ أو التزامٌ لا مُطَابقَة . ْ 


يَنتَقِض مَنْعُ كُلّ وا حِدٍ من خدودٍ 


2 2 2 
قوله: (يَنْتْقِضٌ مَنْعٌ. . . إلخ) يُشِيرٌ إلى أنَّ الانتقاضيٌ بالمنع لا بالجمع. 
الذَمُنيء فيكون المراد أمراً مُبْهِماً شايملاً على كُلّ واحدٍ من الحيوانٍ والنَّاطق على سبيل البدلٍء ولِذلك 
رَدَدَ د الشّارِحُ في مقام النّفْسِيرٍ وقال ما قال» وهو كافي في التَّمِثِيل» ٠‏ وإنما قال: «الظاهِرٌ»؛ لأنَّ الدّلالةَ 
على كُلّ منهما في ضِمنٍ المجمُوع دلالهُ التَُضمّنٍ لا الدّلالةُ على أحدهما لا بعينه كما توهِمُهُ العبارة 


دا و التاملِ”" . 

قوله: (أي: يَنْتَقِض مَنمُ كل وَاجِد)؛ أي: لا يكون تعريفك كل واحدٍ منها مانعاً عن دُخَولٍ الآخَرِينٍ 
فيهء فلا يكون تعريفٌ المطابقةٍ مانعأ عن دخولٍ التصمّنِ وعن دُخولٍ الالتزام فيه» ولا يكون أيضاً تعريك 
النّضفٌ: مائعاً عن دخولٍ المطابقة» وعن دَخولٍ الالتزام فيه ولا يكون أيضاً تَعريفٌ الالتزام مائعاً عن 


)1١(‏ حاصل الكلام أن ما ذكره المصنف صحيح في الجملة؛ لأنه لما كان الأحد مبهماً يصح تحققه في ضمن كل من 
الحيوان والناطق؛ فيصح التمثيل» إلا أنه يوهم خلاف الواقع» وهو أن دلالة التضمن واحدة في المثال المذكور» 
مع أن دلالو التضمن فيه اثنان» فالإيراد بقوله: (الظاهر) لا يدفم لهء وحمل الإضافة على الاستغراق» مع أنه 
لا يلائم تقرير الشارح لا يدفع التوهم؛ لأن المتبادر منه كون الإضافة للعهد الذهني. اه منه. 











في مِثْل: ما إذا فَرَضْنا أنَّ الشَّمْسَ مَوْضُوعَةٌ للجرْم والضَّوْءِ والمَجُمُوع؛ فإنَّ الدَّلالَهَ عَلَى 
الضُوءٍ مَثَلا يُمْكِنٌ أنْ تكون مُطابَفَةَ وتَضَمُّاً واليزاماً» 
قول أخصصد 
الدّلالاتِ [1/ب] الئَّلاثِ بئفس الذَّلالتينٍ الأخْرَيَينِء قوله: (في مِثْلٍ ما إذا قَرَضُنا . . إلخ) فيه: أن 
ماد الانتقاض في التّعرِيفْاتِ لا بد د أنْ تكون مُتَحَفّفَة ولا كفي الفُرْضٌ فيهاء قوله: (يمكنٌ 
أنْ تكون مُطابقَةٌ وتَضْمُّناً َضَمناً والتزاماً»: ليام عانق يفيل علها اعد الأخررن) 
بيب ير ب ار يف 
قوله: (بتَفْس الذَّلالتَين) إشارةٌ إلى أنَّ في العبارة تُسامحاً؛ إذ لا انتتقاض لكل واحدٍ من الحُدودٍ بحدّ 
الأخرّيين بل بأفرادهما . 

قوله: (لا بُدَّ أن تكون مُتَحمَّقََ) والجوابٌُ: أنَّ تحقّقٌ مادّةٍ النَّض إِنّما يُشْتَرَظ فى تعريفاتٍ الماهيّاتِ 
الحَقيقيِّ الموجُودّة» وهو ليس كذلكء اللهمّ إلا أن يُقال: يكفي لتَحقّقٍ مادَّةٍ النَّض الوُجُودُ بحسب نفس 
الأمرء وهنا كذلك» تأمّل. 
شيل 


دُخولٍ المطابقةٍ وعن دُخولٍ التَّضْمّن فيه فكُلٌ تعريفٍ من تعاري الدَّلالاتٍ الثَّلاثِ فاسدٌ؛ لأنه أعمٌّء 
وهو فَاسِد. 


قوله: (بِنفْسٍ الذَلالْتَينٍ الأَْريِين)؟ أي : لا بِحَدّيهما كما يُتبادرٌ إليه الذَّهِنُ؛ لأنَّ المقابلةً تَستَدْعِي 
الآَخَرِينِ كما في بعض النْسَخْ ؛ أي : بإقزاك الأخرين ارش ايسا واللسخا الأولى اران ة لآن الشصيرة 
صَريحٌ فيهاء والنّسخة الأخيرةٌ وإنْ كانّتْ مُتَصْمَئَة مُمَصْمُئَةٌ لسن المقابلة ظاهرها ليس بمقصودء فتأمل”". 

قوله: (فيه: أنَّ مَانَةَ الايقاض. .. إلخ)؛ لأنَّ ناقِض التَّعرِيفٍِ مُستدِلٌء والمستدلٌ لا يكفيه 
الاختمالٌ والجوازٌء وفيه نظر؛ أن ذلك إنما عفن كمريني انحاهية التحقيعية دون تمريف الأمور 
الاصطلاحية والاعتباريّة» ولذا اكتفى غيرٌ واحدٍ من الْفُضَلاءِ بِالمَرْض» وغَفْلتّهِم عن هذه المقَدَمَة مُستَبِعدٌ 
جدّاء وقد صَرَّحَ بعض الأفاضل بالكفاية فنه9) 

قوله: (وأيا ما كانّت) فدلالة لف الشّمسٍ على الضّوءِ مطابقةٌ؛ لكونها دلالة على تمام ما وَضِعَ لَه 
وهو الضّوءٌء وتَضمُنٌ ؛ ؛ لكونها دلالةٌ على جُزءِ ما وْضِعٌ لَه وهو المجموعٌ؛ والتزام ؛ يكونها دلالة على 
لازم ماوع له وهر الجعرم» فهذِ الدّلالةٌ - أعني : دلالةً لفظٍ السَّمْسٍ على الضّوءِ - يَصدُقٌ عليها 
التُعريفاتٌ التّلائةٌ فتعريفٌ المطابقةٍ لا يكون مانعاً يدخولٍ التَضْمُنِ فيه ولدخول الالترام فيه وكذا 
الكلام في الباقي كما مرّ. 


)١(‏ وجهة الإشارة إلى المناقشة» وهي أن إضافة النفس إلى الدلالتين بيانية» وهي كما ترى» فالأولى أن يقال 
بالدلالتين الأخريين أنفسهما. اه منه. 
(؟) أي: في تعريف الأمور الاصطلاحية. اه منه. 











3 مبحث الألفاظ والدلالات ظ‎ )١( 


فلا بُدَّ مِنْ قَيدِ: ١بتَوَسّط‏ الوَضع' في كُلّ مِنْها؛ كمًا فَعَلُوا؛ الخترازاً عَنِ الانتقاض . 

فول أحمد 1 

فلا يكون شَيءٌ مِنَ الحَدُودٍ مانعاً. قوله: (فلا بُذَّ مِنْ قَيدِه بِتَوَسُطِ الوَضع» في كل مِنْها) أي : 0 

وسو الّضع لما وُضعَ لَه في كُل من الحُدُودٍ الغلا أن يقال: 0 

0 َهُ بتوَسْطِ الوّضع لِما وضع لَهُ مُطابِقَة» وعلى جُْءِ ما وْضِعَ لَه لوف 
لما وْضِعٌ َهُ تَضَمُناًه وعلى ما يُلازِمُ ما وضع لَهُ في الذَّهْنٍ بتَوَسْط الّضع لِما وْضِعَ أ لَهُ اليزاماً . 


قوله: (احْيِرَازاً عَن الانتتقاض) يَجورُ أن يكون مَفْعُولاً لَهُ للقَيدٍء 
العمصادي 


0 لش سس سُْ سس 1 1 222 م:ممساس_٠_س٠سنُكتْتْتْتككتكتكتكتكتكتكت‏ 
قوله: (فلا يُكونُ شيء مِنّ الحَدُودٍ مَانِعاً) فيكون كل منها فاسداً؛ لأنه تعريفٌ بالأعمٌ» والتّعريفُ 
بالأعمٌّ فاسدٌ لاه شتراطٍ المساواةٍ» وهذا الاعتراضٌ مُعارضةٌ للدّليلٍ المطويّ القائم على صِحَةٍ كل من 
التَعاريفٍِ» ما الجوابث: : فهو بالمنع' 0 والمانع يكفيه الاحتمال» وقس عليه نُظائرة . 


قوله: (أي: بِنْ قيدٍ: توس الوضع لِما وْضِعْ له) واغلّم أنَّ قوله: «كما فَُعلُوه» قرينةٌ على أنَّ القيدٌ 
د وذلك أنهم قالُوا: إِنَّ دلالةً اللفظِ على مُعناه بواسطةٍ أنَّ اللّفْط 
موضوعٌ لذلك المعنى مُطابقةٌ ودلالتهُ على مَعناهُ بواسطة أنَّ الل موضوعٌ لمعثى دخل فيه المدلولٌ 
التَصْمّني تَضمُنٌ”". ودلالتّه على مَعناة بواسطة أن النّفَم موضوعٌ لمعثى خرج عنةٌ المدلول الالتزاميٌ 
التزاة". اهء واندفاعٌ الانتقاض به ظاهرٌء واعتبارٌ القيدٍ على ما اعتبرَهُ المحشّي عَدمُ تَفعِهِ و في اندفاع 
الانتقاض ظاهرٌ أيضاً؛ لأنه لا يُفِيدُ أمراً زائداً على قوله: : #بالوضع»؛ لأنه يُفيدُ كون الرّضع سَبيا 
للدّلالاتٍ الئَّلاثْء ويدلٌ أيضاً ما سيجيء عنلٌ قوله: «وثانيهما أنَّ تَرنتَ الحكم على المشتقٌ؛» من أنه 
قَذَّرَ صلةً الوّضع ('» مختلفةٌ» على أنه يكون التَّقِِيدُ بذلك القيدٍ مُستدركاً أيضاً على تقدير المحشَّي؛ ؛ لأنّ 
كون الوّضْع سَبباً مُستفادٌ من قول المصئّفٍ: «الدَّالٌ بالوّضع»» فتأمل*'. 


قوله: (يَجِورُ أنْ يَكونّ مَفْعُولاً له للقيد) وفيه مسامحةٌ؛ لأنَّ لفط القيدٍ لكونه جامداً لا يعملٌ» 


)١(‏ أراد بالمئع منع الصغرى على مذهب المتأخرين؛ ويجوز منع الكبرى عند القدماء أيضاً . اه منه. 

(؟) كدلالة الإنسان على الحيوان فقط أو الناطق فقطء فإن الإنسان إنما يدل على الحيوان لأجل أنه موضوع للحيوان 
الناطق» وهو معنى دخل فيه الحيوان الذي هو مدلول لفظ الإنسان. اه منه. 

() كدلالة الإنسان على ما قابل العلم وصنعة الكتابة» فإن دلالته عليه بواسطة أنه موضوع للحيوان الناطق وقابل العلم 
وصئعة الكتابة خارج عنه. اه منه. 

(5) فالقرائن الدالة على ما ذكرناه ثلاث. اه منه. 

(0) وجهه أن كلام الشارح مجمل اعتمد فيه على قوله: (كما فعلوه) فيجب صرفه عن الظاهر. اه منه. 





200 
7 قاد ان ةا 


تون ميخي ع عي ب ب يي 
وتخوق أن يكون تفشرلة له تعلو اه وفيه كت لأنّهُ على تَقْدِيرٍ التَِّييدٍ بذلك القَيدٍ أيضاً لا يَندَفِعُ 
الانيقاضٌ هاهنا؛ إذ يَضْدُ يَضْدُقُ على دَلالَةِ المَّمسٍ على الضّوْءِ تَضَمُئاً والتزاماً أنها دَلالَهُ اللَفْظِ على 
1 َه يتوَسُط الوّضع لِتَّمام ما وُضِعَ لَه فَيَنْتقِضُ حَد المُطابمة قَةٍ بِالتّضْمّْنِ والالتزام» 
وكذلك يَصَدْقُ على الدَّلآلَة على الضُوءِ مُظابَقَةٌ واليزاماً أنها ذَلالةٌ اللفظ على جاء ا 1 


اس ل ا ل قير دَلَالَةَ 
الشَّمْسٍ على الصّوءٍ مُطابقَة تَضْمُناً نطخا أنه نول اللنه عت لازويما ودع له برك الرضع لتعام 
ا 00 

العمادي 


قوله: (إِذْ يَصْدُقٌ على ذَلالَةِ السَّمْسِ على الضّوْءِ تَضَمَناً والتزاماً) فيه نَرّءِ لأنَّ ضميرً «لَهُ» في قوله: 
البتوسُط الوّضع لِتَمام ما وْضِعٌ لَّهُ؛ إن كان راجعاً إلى «ما؛ التي هي عِبارةٌ عَنِ الضّوءٍ فَدلالتُها عليه مُطابِةٌ 
لا غيرٌ؛ وإن كان راجعاً أ إلى المَجمُوع فدَلالتُها عليه بِالنَصَمُنٍ لا غيرٌ» وإن كان راجعاً إلى الجرم فدلالها 
عَليهِ بالالتزام لاغينُ ومّنشأ محم إرجاعٌ الصّميرٍ إلى مُطَلَقٍ ما وُْضِعَ لَه وليس كذلك؛ بل «ما" الثاني 
ار وا الأول لا َعَم من وكم من عايب قرلا ية, 
7 لت كش :1 
والجوابٌ: أنه في قُرّة: فلا بُدَّ من التَّقيِيدٍ بقيدٍ ابتَوسُطِ الوّضع»؛ أو أنَّ القَيدَ بمعنى ذكر”" «بتَوسُطِ 
الوضعاء وتقريرّة لا يخفى عن الإشارةَ إليهما ٠‏ فتأمل0". 
قوله : (ويَجَورٌ أنْ يَكونَ. . . إلخ) وهذا خلافُ المتبادرء ويجوز التَّنازِعْء وهو ظاهر. 
قوله: (إِذْ يَصدٌق) وأنتٌ خبيرٌ بأنَّ عدم الانُوفاع ظاهر”'»؛ إِلّا إنه أوردّ المثال لكونه أظهرًء وهذا 
التَّعلِيلُ في الحقيقة تَنبيٌ على المدّعَى بعبارةٍ واضحةٍء فلا يُتَوَهّمُ فيه المصادرةٌ على المطلوب. 
قوله : (تضمناً والتزاماً) مفعولٌ مُطلقٌ ؛ أي : دَلَالَهَ تَصْمُّنيَةَ والتزاميّةٌ أو دَلالةَ نَضْمْنٍ والتزام» ويجوز 
أن يكون حالاً على قول”* , 
زلق صدر بيت للمتنبي وعجزه: «وآفتهُ من القَهْمِ السّقِيم». 
زفق فكأنه قال فلا بد من ذكر بتوسط الوضع. اه منه . 
(؟) وجهه أن حمل القيد على الذكر بعيد؛ والظاهر حذف المضاف والإشارة إنما هي إليه. اه منه. 
(4) لما مر من أن معنى القيد المذكور سبب الوضع لما وضع له؛ وهو معنى قوله: (بالوضع) فلا حاجة إلى ما ذكره 
المحشي من التطويل إلى قوله: (فإن قيل. .. إلخ) فلا يتوقف عليه وهو ظاهر. اه منه. 
)2( أي : على قول من يجوز الحال من غير المشتق سمع. اه منه. 














(؟) مبحث الألفاظ والدلالات ظ 


وجوابَهُ مِنْ وَجْهَينِ : 
ل 7ج ا 2 م 
إذ قبل لمكن أن بقذن التيذ امكل لي 0 لَهُ بتَوَسّط 
الوَضع آ لَه بالمطابقَة» وعلى جزئه ِ بتَوَسطِ الوّضع للكُل بِالتٌصْمُنٍ لتَضَمّنه وعلى ما يُلازِمُهُ في الذَّهِنِ 

لوط الرمع للتازرع الالعرام . قلنا: هذا افير قن أنه حر فنا ورين السرق: لا يَنْدَفِعٌ به 
انتتقاضٌ حَدّ المُطابقَة با خُرَيينِ . 
العماديي ‏ ا -1-1-- 7 ييجي لبج سبح 
قوله: (مَعَ أنه غيرُ مُتبادِر من السَّوقٍ) الأولى أن يُقال: مع أَنّهُ غير مُتبادِر من العبارة؟ لأنَّ منع تبادر 
السّوقٍ ليس على ما يَنْبّغي» ل ا قوله: (لا يندفع في 
الذهن انتقاض حدّ المطابقة بالأخربينا) أمّا أَنَّهُ لا يَنجَه يَنتّقضٌ حَدٌ النضَمُنٍ بالمطابقَة؛ [فكلاثة لا يجوز أن 
يقال عِندَ إطلاقي لَفِظٍ «الشّمس' على الجرم مَثلاً بالمطابقة: إنَّها دَلالَةُ اللّفظٍ على جزْءِ ما وُضِعَّ لَهُ بتوسّط 
الرّضع للكُل؛ لأنَّ الوَضعَ ها مُنا ليس للكُلَ» بل للجرم فَقَط فافهّم» وأمًا أنه لا يَنتقضٌُ حَدٌَ الالتزام 
بالمُطابمةِ؛ [فكلانَهُ لا يجورٌ أن يُقالَ عِندَ إطلاقٍ لَفْظٍ «السّمسٍ» على الضّوءِ بالمطابقة: إنّها دَلالهُ اللّفظِ 
على ما يلازمُهُ في الذّهنِ بتَوسّط الوّضع للملزوم؛ لأنَّ دَلالةَ اللفْظِ ها هّنا ليس بتَوسُطٍ الوّضع للملزوم» 
بل 1/1١7‏ بتوسّط الوّضع بتفسوء كذا ثُقِلَ عَنهُ تَأمّل. 
خديل 

قوله: (فإن قيل: يُمْكن) إنما قال ذلك لكونه خلاف المتبادر. 

قوله: (بِتَوَسّطٍ الوَّضع لَّه)؛ أي: لتمام ما وُضِعَ لَه فهذا إعادةٌ لتعريي المطابقة بعينِهء وقّد أورد 
ا وهذا السُّؤالُ والجوابٌ مما لا فائدةً فيه إلّا تقليلٌ الفَسادٍء على أنه قَدْ عرفْتَ 

3 اا ِنَ السّوق) ويجبٌ حمل التُعريفٍ على المتباِر» وفيه: أنه لا يجب ذلك 
عندَ الصَّرِورَةء والمتبادرُ من لفظٍ المتن أنَّ المعنى بتوسّط وضع اللَفْظٍِ لتمام ما وْضِعَ مَ لَه وفيه: أنَّ هذا 
ليسّ بمرادء والشّاهدُ على ذلك قوله: «كما فعلُوةٌ»؛ وَذِْكْرُ ذلك القيدٍ مُقيّدٌ بكونه مثلّ ما فعلوةٌ كما مر. 
والحاصل: أن ذلك التٌقيدَ دافم للانتقاض بلا مِريةٍ؛ وليسٌ الكلامُ فيه إِلّا في وُجُوبِء وهو ليس 

ب لام الحضار لإزرر لذن وده لخر بلي قير لجرك الى اللعاريوة اماد كدزرها لي لخارياب 

الكُيَات الْحَمْسِء فأخطأ السّائلُ في القول بوجوب كما سَيجي4؛ فتأمل”" . 

قوله: (لا يَندَفِعُ به تقاض . ٠‏ إلخ) لأنّ حاصل تعريف المطابقةٍ دلالةٌ اللّفظٍ على المعنى بسَببٍ 
وضع ذلك اللّفظٍ لِما وْضِعٌ لَه فكُلَ واحدة من دلالاتٍ لَفظٍ السّمسٍِ على الضَّوءِ بسبب وضع لفظ 
الشَّمسٍ لما وُضِعٌ لَه ويمكنٌ أنْ يقال: إن المعنى بتَوسّط الّضع لذلك المعنى المطابقي بِقَرينةٍ المقابلةٍ. 
واغلم أنه يجري في الموصولٍ ما يجري في المعرَّفٍ باللّام» فإذا تقرّرٌ ما ذُكِرَ يمكنٌ أنْ يقال: إِنَّ «ما» 


)١(‏ في هذا المقام فإنه من مداحض الكتاب وإليه المرجع والمآب. اه منه. 








ظ قول أحمد على الفوائد الفنارية 


2م 


أَحَدُهما: أن الأمُورَ الّى تَخْتَلِفُ بالحتلاف الاغتباراتٍ يُرادَ في تَعارِيفِها قَيْدُ 
الحَْئيّاتِ؛ سَواء ذُكرَتْ أو لم تُذْكَرِْ كلَمّا اْتَقُوا كُلّهُمْ بإرادتها مِنْ غيرِ ذكْرٍ في تعريفاتٍ 
الكُلَيّاتِء حَيتٌ يُمْكِنُ أنْ يَكونَ شَيءٌ وَاحِدٌ جئْساً ونوعاً ومَضْلاً وخَاصَّةٌ وعَرّضاً عَامّاء 
كالمُلوّنِ فإِنَّهُ جِنْسٌ لِلأَسْوَدِء ونع لِلكَيْفٍء وفَضْلُ للكثيفٍء وحَاصّةٌ للجسشمء وعَرَض عَامٌ 
للحيوان» امْتَفَى المُصَنّفٌ هاهنا أَيْضاً . ١‏ 
قول أحويد ب يب-00! 2ه 
قوله: (اكْتَقَى المُصَئْفُ هَاهّنا) أي: في حُدُودٍ الدّلالاتٍ الثَّلاثِ بإرادَةٍ قَيدٍ الحَيْثيّة مِن غيرٍ 
ذِكُرهاء بأن أراد اللّفْطَ الدَالَ بالرّضع على تُمام ما وْضِعْ لَّهُ مِنْ حيتٌُ إِنَّهُ دالٌ على تّمام ما وْضِعَّ 
َهُيَدُ بالمُطابقَةَ وعلى جُرْئهِ مِن حيتٌ إِنّهُ دا على جُرئهِ يَدُنّ 1/13] بالتٌضَمُّنِء وعلى ما يُلاِمهُ 


في الذَّهْنِ من حيتٌ ما يّلازِمُهُ في الذَّهْنِ بالالتزام» وحِيْنذٍ لا انتقاض فيه أَضْلاًء 





العمادي 


0غ 
في تُعريف دلالةٍ المطابقةٍ عبارةٌ عن ذلك المدلولٍ» وفي تَعريفٍ التّضَمّن عبارةٌ عن الكل الَّذِي دَخْلّ فيه 
المدلولُ» قال الشَّارِحٌ العلّامةٌ: (نوع للمُكيّفٍ بوّجه) وهو أنه نوع إضاني لَهُء ولهذا الملَرّنِ بوججوء وهو 
أنه بِالنّسبَةِ إليه نوع حقيقيٌ» وليسّ هذا المثالٌ صَحيحاً في بعض الصّرَّرِء فإنّ الكثيف هو الَّذِي لا يَتَأدّى 
منه الثُورٌء وأمّا أنه يكون مُلوَّنَاً فخارحٌ عنُ» ولكن لا يُناقَئْنُ في الأمثلةٍ على ما قال المحمّقُ الرَّازْيء قال 
الشَّارِحٌ: (خاصّة للجسم)؛ أي: خاصّة مُفارقةٌ للجِسْمء لا خاصّةٌ لازمةٌ كما تَتبادرٌ إليهِ الأذهانُ 
كما لا 1 

قوله: (مِنْ غير ذكرها) لا يقال: إِنَّ الحذف خلافُ الأصل لا يُصَارٌ إليه إِلّا عند الضّرورةٍ؛ لأنا 
تقول المرورء هيبا ثابيثة وهي دفمٌ الانتقاض”", على أن شُهرتها مُغنيّةٌ عن ذِكْرهاء فَحَذّقَها المصنّث 
اختصاراً كما فَعَلُوهُ في تعريف الكَُيّاتِ امس . 

قوله: (يِنْ حَيْتٌ إنه دَالُ على تُمام ما وُضِعٌ لّه) يجوز" رجوعٌ ضَمِيرٍ «أنه؛ إلى التَّمام؛ وإلى 
«الجزءا وإلى اما يلازْمة؛) فتأمل 9 . 5 ٍ 


)١(‏ فإن بعض الجسم ليس بملون قطعاً. اه منه. 

)١(‏ يعني أن الحذف يصار إليه مع أنه خلاف الأصل لأمرين: الأول: ضرورة دفم الانتقاض. والثاني: شهرة اعتباره. 
اه منه. 

(1) يعني: يجوز اعتبار كون قيد الحيثية قيداً للدال كما فعله المحشي» ويجوز اعتباره للمدلول كما قلنا. اه منه. 

(4:) وجهه أن قوله: (يجوز) إشارة إلى أن الاحتمال الأول الذي ذكره المحشي راجح؛ لأنه المتبادر. اه منه. 





(؟) مبحث الألفاظ والدلالات ظ 1 م ١‏ 


رك 


وثانيهما: أن ثري رَْتَ الحم عَلَى المُشْيَقُ يدل عَلَى عِلْيِّ المَأَحَذٍ فيه؛ 
قول أصصد 
على أن كر قَيْدٍ (بتوَسّط الوّضع) لا يَدْفَعٌ الانتقاض» كما م 


وله أن زات ل عَلَى المُسْبَقّ يَدْلُ عَلَى عِلَيّةِ المَأَحَلِ) أي : المُشْئقَ منهء كما في قوله 
تعالى : (وَالمَارفُ وَلمَارمَةٌ مَأقْطمُوا دِيم [المائدة: 8]؛ فإنَّ تَرَئْبَ المع على السَارِقٍ 
والسَاركَةِ المُسْتفَيْنِ مِنَ السَّرقةِيَدلُ على عِلَيّتها للقطع . 
المماديي _ لل سس لس سج 
قوله: (على أنَّ ذِكْرَ قَيدِ. .. إلخ) يعني: أنَّ الانتقاض على هذا التّقديرِء ولَئِن سُلّمَّ لا يَدفَعُهُ 
ما ذَكرتَهُ -أيّها السَّائْلُ- لورودٍ نُظرنا عَليوء مَضَى فامض. 
خليل ‏ ل _ دس سس بحصي 
قوله: (عَلَى أن ذكرّ قَيْدِ بتَوَسّط الوّضْع لا يَدقَعٌ الانْتتقاض”''): فلا يصحٌ ذِكْرُهُ فُضلاً عن وُجويه”"', 
وقّد عَرفْتَ أنه إنما نَشأ ذلك عن ذُهولٍ المحشّي عَن التَِِيدٍ بقوله: "كما قَعلُوهك, خلاصَةٌ الكلام””: أنَّ 
صِلَّةَ الوَضْع غيرٌ مَذكورة» فيجوز أن يكون المعنى : بتَّوسّطٍ الوّضع للمعنى المدلول» أو لما هو؛ أي: 
المعنى المدلولٌ جُرْءٌ منه أو لما خََرجَ عنهُ المعنى المدلول» والقّرينةٌ على ذلك قوله: «كما فَعَلُوة»؛ 
فلا عُبارَ عليه كما مرّء فتأمل”©. 

قالَ الشَّارحٌ: (أنَّ تَرَئْبَ الحُكُم عَلَى المُشئّق) أعم من ترتبه ابتداء» ومن تُرتبه بواسطة الموصوف» 
أرادَ به الأثرٌ المترتب على الشَّيءِ كما هو مُصطلّح أهل الأصولء قال التَّارِحٌ: (يَدُلُ عَلَى عِلََة 
المَأَحَذْ)؛ أي: يلم علية المأخذ لزوماً عُرفيًا لا عقليًا ولا وَضعيّاء فتأمل". 

قوله: (فإنَ تَرَنَُ القَطع)؛ أي: وجوب القطع. 

قوله: (عَلَى عِلَيّها)؛ أي: على عِلَية ارقو ففيه نوعٌ استخدام” » تَدَبَر. 


)١(‏ يعني: أن قيد الحيثية معتبر في تعاريف الدلالات الثلاث» فلا نسلم ورود الانتقاض» ولو سلمنا ذلك نقول 
ما ذكرته من قيد بتوسط الوضع لا يدفع ذلك» فلا يصح ذكره فضلاً عن وجوبه كما لا يخفى. اه منه. 

(؟) كما يدل عليه قوله: (السائل) فلا بد من قيد بتوسط الوضع. اه منه. 

() والحاصل أن السائل أخطأ في دعوى وجوب ذكر بتوسط الوضع؛ والمجيب أخطأ أيضاً على ما فهمه المحشي» 
فإنه لا يدفع الانتقاض عنده وهو خطأ أيضاً. اه منه. 

(4) وجهه أن من اكتفى بقيد الحيثية يقول لا حاجة إلى ذكر قيد بتوسط الوضع؛ ومن قال: بوجوب ذكره لا يلتفت إلى 
قيد الحيثية بناء على أن الحذف لا يلائم باب التعريف؛ لأنه لا بد وأن يكون أجلى وأوضح. اه منه. 

(0) وجهه أن الكلام هنا مبني على اصطلاح الأصولء لا على أهل الميزان» حتى يرد أن المعتبر في الدلالة الالتزامية 
هو اللزوم البين بالمعنى الأخص. نعم يرد أن اصلاح اصطلاح قوم باصطلاح قوم آخر غير معتبر عند أهل النظر. 
اه منه. 


(5) وجهه أن المراد بالمرجع هو اللفظ» وبالضمير هو المعنى» وقد قالوا كل لفظ موضوع لنفسه. اه منه. 








ِ! قول احمد على الفوائد الفنارية 





قول حب 992992592 22222222259599095959959992998 
والمُرادُ بالحكم هاهُّنا يَدُلُ بالمُطابقَةِء ويَدُلُ بِالتُضَمُنء ويَدُلُ بالالتزام» وبِالمُشْبَقٌ الدَالٌ 
بالوظع لثمام ها وضع له علية: والذال 0 على جيه والدَالٌ بالرّضع لَهُ على ما يُلازِمهُ 
0 
قوله: (وبِالمُسْبَقٌ الدَّال. . . إلخ) والمراد بالموصوف فيما نحن فيه ؛: الحكم مُرتّب على الموصّوفي» 
لكن الصفة لَمّا كانت مُشْتقَة قال: إنّها َنْب الحكم على المُشَْق؛ كذا نْقِلَ عَنهُ والمرادٌ بِالمَوصضُوفٍ 
اللفْظُ في قوله: «اللّفْظ الدّالّى ولَمّا كانت الصفةٌ هّنا جاريةٌ على من هي لَهُ كان الحُكمْ على مَوصُوفِها 
كما عَلّيها أيضاًء ولذا قال: اتَرَنْبُ الحُكم على المُشْبَق"0 تَأمّل. 
خليل 

قوله: (والمُرادُ بالحكم هَاهْنا)؛ أي: في تعريفاتٍ الدّلالاتِ. 

قوله: (يَدُلَّ بالمُطابقّة)؛ أي: مَضْمونُ هَذِهِ الجملةٍ؛ أي: الدَّلالةٍ بالمطابقةٍ والدَّلالةِ بالتَضْمُن 
والدَّلالةَ بالالتزام» فهذِه الدَّلالاتٌ الثَّلاثُ مُبَرتّبة0' على الدَّال بالوضع» وصِلَةُ هذا اوضع لبي 
المدلولٍ» أو لما هو جُرَءٌ منهء أو لما هو خارجٌ عنه على ما دلَّ عليه كلامُ الشّارح؛ أعني قولّه : «إتمام 

ما وُْضِعَ له أو لِجِزْئِه أو لِمَلرُومِدِه؛ إِلّا أنَّ قوله: «أو لجزئه؛ سَهِرٌ صَوابْهُ: «أو لِما هو جز قدا دهده 

الدَّلالاتٌ الثّلاثُ الحاصلةٌ بسبب هذِهٍ الأوضاع الَّلانْةٍ ِكَل لتلك الدَّلالاتٍ المترئَّةٍ عليهاء فامتازٌ كُل 
واحدٍ من المطابقةٍ والتَّضْمّنِ والالتزام عن غير بِعِلّوَء فلا حاجةً إلى انار فنا سا يفنا التّوجِيهِ ؛ 
فإنه خَلْظ بين التَّوجيهِين» على اعتبارٍ قيدٍ الحيئيّة وحدّهُ كاف في دفع الانتقاض» ولا دخلّ لاعتبارٍ 
قاعدَةٍ: تَرَنْبِ الحُخُمٍ على المشتقّ فيه أصلاًء إذا أخذّ صلةً الوضع واحداً؛ أعني: لتمام ما وْضِعَ له 
بالقياسٍ إلى الدّلالاتِ كما فعلّهُ المحشَّي كما ترّى» بخلافي ما إذا أخدٌ صلةٌ الوضع أموراً ثلاثةٌ على 
سبيل عَطفٍ بعضها على بعض كما ذكرْناء فإنَّ قاعدة التَّرئْبِ نَبٍ كافيةٌ في دفع الانتقاض حينئلٍ كما مر 
فتأمل©, 

قوله: (وبالمُشْمَقٌ الدَّالَ بالرّضع) أخذدّ للدّالَ صلاتٍ ثلاثاً مُتعاطفةً» وهي كلمةٌ «على؛ في ثلاثةٍ 
مواضعٌ» وهو ظاهرء وأخذ للوضع صلةً واحدةٌ وهيّ «اللّام» الدَّاخلةٌ على امام ما وضع م لق 0 
قط ا والسرا ها ام مو وفك الام على الأمورٍ الئّلاةٍ المتغايرةٍ بالاعتبار» حتى تحصلٌ ثلا 


)١(‏ فإن قلت: الدال بالوضع لتمام ما وضع له عليه؛ أي: التمام عين الدلالة بالمطابقة التي هي الحكم المترتب لأنها 
المرادة من قوله: (يدل بالمطابقة)» فلزم ترتب الشيء على نفسه» وهو فاسد. قلت: إن العلة في الحقيقة هي 
الوضع للتمام أو الوضع للكل أو الوضع للملزوم؛ فالدلالة المسببة عن هذه الأوضاع المعتبرة في الحدود المجملة 
علل؛ والدلالان الثلاث التي هي الأنواع المعينة المسماة بالأسماء المخصوصة معلومات» فالفارق بين العلة 
والمعلرل هو الإجمال والتفصيل» ولخفاء الفرق بينهما سامح الشارح» وجعل المعلول التسمية. اه منه. 

(؟) وجهه أن اعتبار الوضع على الوجه المذكور يقتضيه كلام الشارح كما يظهر بالتأمل. اه منه. 














(؟) مبحث الألفاظ والدلالات ظ 


ون عي جح ل يت 
في الذَّمنٍ ؛ فيكون مُحَصَّل كلام المُصَنْفٍ : لقال بالؤض لثما ما رفت لاتعلى لماج ما رفخ 
كُ َهُ يدل على جُرئهِ بالنّضَمُنِ والدّالٌ بالوَضْع لتَمامٍ ما 0 لَهُ على ما يُلازِمُهُ في الذّهن يَدُنُ على 


ما يُلازِمُهُ في الذَّمْنِ بالالتزام؛ فيرَثْبُ الحكم بأنّهُ يَدُلُ لتطابقق وبأنا يكن باللسش دوا نَهُ يَدلُ 
ا الل ا 00 
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على أنَّ الأحكامٌ المذْكُورَةٌ جا هي د بسَببٍ الذَّلالَةٍ #بالوضع لِتَمامٍ ما وُضِعْ لَه عليه وعلى جد 
العصادي 


ف سل ا--0707؟1؟77 7777777 بد لل 
دلالاتٍ» وهي عِللُّ تترئَبُ عليها الدَّلالةُ بالمطابقةٍ َةِ والدّلالةُ بالنَصمّنِ والدّلالةُ بالالتزام كما مَرّ 
والحاصل: أنَّ المقصود - وهو دَفعُ الانتقاض بقاعدة الثّرئِْ - إنما يحصل إذا أخدٌ للوضع ثلاتٌ 
صلاتٍ متعاطفةٍ» وللدَّالٌ ثلاث صلاتٍ متعاطفة» فتأمل”" . 

قوله: (فتَرُبُ الك بأنه يَدُلُّ. ... إلخ) حمل الحُكم على صفةٍ الحاكم؛ وقد انظ ؛ [ماءمرٌ من أن 
المراد بالحكم في هذهو القاعدةٍ هو الأثرٌ المترئّبُ على الشَّيءِ على ما تقرّرٌ في الأصولٍ» فإنها قاعدةٌ أهلٍ 
الأصولٍ لا قاعدةٌ الحكماء فتبِضّرُ. 

قوله: (على الدَّالُ بالرّضع) صلةٌ الثّرتِيبِ. 

قوله: (يَدُلُ على أنَّ الأخكامٌ المَذْكُورَة)؛ أي: الحكمُ بأنه يدل بالمطابقة. . . إلخ كما مرّ. 

قوله: (بسَببٍ الدّلالّة)؛ أي: بسبب تلك الدّلالقٍ» وهي”" مأخدٌ الاشتقاتٍ للدَّالٌ بالوضعء فَمّدارٌ 
دفع الانتقاض على قَيدٍ الحيثيّ في الجوابّين؛ والقَرقُ بينهما أنَّ قيدَ الحيئيّة لا يَدلُ عليه شيء من ألفاظ 
النّعريفاتِ في الجواب الأرَّلٍِء بخلاف الجواب الثَّاني؛ فإنَّ مأخذّ الاشتقاقٍ للدَّالٌ بالوضع دالَّ علي 
فكانَ قيدُ الحيئيّةِ مذكوراً فيهال”"؛ وفيه نظرٌ؛ أمّا أوَّلاً فلأنًا لا نُسلَّه(» دلالةَ مأخذٍ الاشتقاق على قيدٍ 


)١(‏ في هذا المقام»؛ فإنه قد خفي على أقوام» ومن تأمل في كلام الشارح حق التأمل فهم المرام بعون الله الملك 
العلام. اه منه. 

(؟) وذلك المأخذ؛ أعني : الدلالة المخصوصة المفهومة من الدال بالوضع علية للتسمية المذكورة؛ كما يدل عليه كلام 
الشارح؛ أو لحصول القسم المخصوص؛ أعني: الدلالة المسماة بالمطابقة مثلاً كما يدل عليه كلام المحشي» 
فكلا الوجهين صحيح. إلا أن ما ذكره الشارح هو الظاهر؛ لأن المغايرة في غاية الظهور حينئذ» إلا أن السوق 
يقتضى ما ذكره المحشى» فتأمل. اه منه. 

فرق أي: في التعريفات. اه منه. 

(4) لايقال: إن مراد المحشي أن تلك الدلالة في قوة الحيثية في دفع الانتقاض» لا أنها مرادة في التعريفات» فمعنى قوله 
حصول اعتبار قيد الحيثية اعتباره معنى ؛ لأن تلك الدلالة في قوتها. لأنا نقول: إن كون تلك الدلالة سبباً مشترك بين 








ليلكا ظ 
0 ظ قول أحمد على الفوائد الفنارية 


قول أحمد 
وعلى ما يُلازِمُةُ في الذَّهنء ولا خََفاء في شرل غبار فين قوفي العذود ينك الدلالر ا 
فيكون مُعنى التَّعرِيفاتِ ان برضم لتماء ما وضع 2 لَهُ عليه يَدْلُ عليه بالمُطابقة من حت إِنهُ 
دان بالّضع للتّمامٍ عليه والذال بالرفي لثما على > ذل يد لُ على جُزئه اللمطو رن يك 11 
دالٌ بالرضع للتّمام على جُرْئِهء والدَّال بالضع للنَّمامٍ على ما يُلازْمُةُ يَدُلُ على اللازع بالالورام 
من يك إنه دالٌ بالوّضع للتّمام على اللازم» هذا هو التّقدية المُوَافِقٌ لهذا العقام ولا يَحْفَى 
على ما في تَعرِيفٍ الشَارِحِ مِنَ المُسامَلَةٍ وَالمُسامَحَةٍ [//ب]» يَعْرَفٌ بالتَأمُلٍ الصَادِقٍ. 
العمادى ب[ [آ[آ[آ[آ[آذآذآذآذآذآذآ آ آ آآ 
قوله: (يِنَ المُسَامَحَةٍ والمُسَامَلَةِ) لعل وَّجِهَ المسامّحَةٍ هو أن ار الال بالمُطابقَةِ 
والقصمُنٍ والالتزام كما والمحسّي جَعَلَهُ يَدلُ بالمطابقة. . . إلخ. ووّجهُ المُسامَلَة أنهُ ذْكَرَ صِلَةَ الرّضع 
بدُونِ صِلَةِ الدّلالَقَ والمئاسِبٌ أن يَذكرّهما معاًء أو يُقالَ: إِنّما هي سبب الدَّلالَةٍ بالوّضع على تّمام 
ما وْضِعٌ لَه بإيرادٍ «على» بدلَ «اللّام. 
حي سج 722 222222222277222 2ت 
الحيئيّة» وأمًا ثانياً فلأنَّ الظَاهرٌ من ام الشّارح كفايةٌ قاعدة تَرتَبِ الحكمٍ على المشتقٌّ ف دفع 
الانتقاض من غير ملاحظة قيدٍ الحيشّةٍ أصلاً كما لا يَخفى على القْطِنِ؛ وأمًا ثالثاً فلأنَ مَببى هذا التّمَريرٍ 
عدم ملاحظة الدَّالٌ بالوضع على ما يُتبغي» وقد مَرّ ذلك» فإنه لو أخذ لهما الصّلاتٌ المذكورة لاندفمَ 
الانتقاضٌ بلا ملاحظة قيدٍ الحيئيّة أصلاً كما مرّء لا يقال: إِنَّ حذف هذه الصَّلاتٍ تَعسّْفْء لأنّا نقول: 
إنَّ الحذف ليس بواجب» بل الواجبٌ أخذّها على الوجه المذكور؛ سواءٌ اعمُبرَ الحذفُ أو لاء والقرينة 
على أخذها على الوجه المذكور في كلام" الشَّارح ظاهرةٌ. 


قوله: زولا على علد باش لكريك الثارت ون المشاقلة والمطامم مَحَةِ") عطفت تفسير للمُسامحةٍ 
كما هو الظاهِرٌ. وجهُ المسامحة أن المحشَّيَ جعل الحكمّ المترنّتَ على الدَّالَ الدَّلالةَ نفسَهاء والشَّارحُ 
جعلهُ النّسمية» وأنه ذكرٌ صلةً الوضع وترك صلةٌ الدّلالةِ مع أن المناييبَ جممُهما في الذكرٍ كما جعلة 
المحشّي؛ ٠‏ فإنْ لم يجعل المساهلةً عطفُ تفسيرٍ يكون الثاني ناظرا إليه . ثم لا يَخفَى عليكٌ أنَّ قوله: 
«ولا يخفى... إلخ» رَدٌّ على البّرهانِء فإنه حمل كلامٌ الشّارح على التَّحقِيقٍ لا على المسامحةٍ؛ لأنه 
حمل كلامَهُ على ظاهِروء وجعل الحُكمَ المترنّبَ التَّسميةٌ» وليسٌ الأمرٌ كذلك» بل الحكمُْ المترثّبُ 
- الحدودء فلا يكون بنفسه دافعاً للنقض» فتأمل. اه منه. ؛ وجهه أن ما ذكرته من الاشتراك إنما يتم إذا جعل صلة 
الوضع قولنا: (لتمام ما وضع له) ولم يقدر للفظ الدال في المتن صلات متعددة وليس الأمر كذلك. اه منه. 
010( فإنه أخذ للوضع صلات ثلاث. اه منه . 
(؟) وفي النسخ: المساهلة مقدم على المسامحة وأمره سهل. اه منه. 








(؟) مبحث الألفاظ والدلالات ظ ع 
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َتَرَْبُ كُلَّ مِنَّ الدّلالاتٍ الئَّلاثِ [1/4] عَلَى الدَّالٌ بالوَضعء يَدُلَُ 0 أن 
مُطَابِقَةٌ وتَضَمُناً والتزاماً إنّما هِيّ بسّبب كُونٍ ِلْكَ الدّلالات بالوّضْع؛ لما 





لِمَْرُومِه . 

21 
قوله : (بالوضع؛ لِتَمَامِهِ أو لِجَرْئِهِ أو لِمَلْرُومِه) فيه: أنَّ الظَاهِرَ أن يد جم الضَّمائرٌ إلى المعنى 

المَدلُولِء أي: الوه ضع لِتَمامٍ المعنى المَدلُولٍ أو لجزئه أو لملرُومِه؛ 

العمادي 


قوله: (لتّمام المَعْنى المَدْلولٍ) إن أريدَ بالمعنى المَدلُولٍ المعنى المُطابقَيْ في المُطَابقَةَ والمعنى 
التصيين في التْصمُن: والمعنى الالتزامي في الاليّزام كما هو الظَاهِرٌء يَلرْمُ أن يكونَ جرِءُ المعنى 
التَصْمّنِيَ الكُلّء لا المعنى التضْمُنَء فلا يْصِح التّمْرِيمٌُ» وإن أريدَ بالمعنى المدلولٍ المعنى المُطابقيُ في 
الكل يرم ما ذَّكَرَهُ المحشَّيء ويَّلرمُ أيضاً أن يُكونَ الموضوعٌ لَهُ مَلزومَ المعنى المُطابقِي» وليس كذلك» 
فالاقتصارٌ على أَحَدِهما لا يخلُو عَن شَيِءِء تَأمّلء وقّد رَأيثُ في بعض النْسَخْ: «بالوّضع لتَمامِهِ أو لكلا 
بَدَلَّ الجزئه»: فعلى هذا لا عُبارٌ عليه 

الذلالة بالمطابقة. . الخ » فالتَّعرِيكُ الموافقٌ للمقام تقريرٌ المحشّي؛ حيتٌ حمل كلامَ الشَّارحِ على 
المسامحة» وصِرَّقَهُ عن الظاهِرِ» فتأمل”' . 


قوله: (الظاجِر أنْ يُرْجِعَ الضَّمائرٌ إلى المعنى المَدنُول) ولم يجزم به؛ لاحتمالٍ أنْ يكون 
المرجعٌ ما وضع لهُء وكلا الاحتمالينٍ فاسدٌ؛ لأنه يستلزمٌ محذوراً قد ذكرّهُ المحشَّيء وفيه نظرٌ؛ 
أن دعوّى ظهور الاحتمالٍ الأوَّلٍ دعوّى بلا دليل» بل الظَاهِرٌ هو الاحتمالٌ الثاني ؟ لأنْ المتبادرٌ من 
تاجياه ركم الصَّمِيرٍ إلى ما وُضِعَ لَّهُ؛ لأنّ لفط التّمامٍ مضا إلى ما وُضِعمّ له في المتن» 
فيتبادرٌ رُجوعٌ الضَّمِيرٍ إليه في هذا المقام أيفنا » يكن الجراتث أن الشادر عد المقام'" رُجوعٌ 
الصَّميرٍ إلى المعنى المدلول؛ لأنّ الدَّلالَةَ تقتضي معئّى مدلولاً مُطلقاً فالوضعٌ إنَا متعلق يه نشيو 
وإمّا متعلّق بما يتعلّقُ بو المدلولٌ» فقوله: «أو لجزئه» سهو كما قال المحشّي؛ ؛ لأنّ الجزء معنّى 
مدلولٌ غير ما تعلّقَ الوضعُ به نفسهء بدليل المقابلة» فصّوابّةُ: «أو لِما هو جُرْءٌ له» كما مرّء 
فلا تقل" . 


)١(‏ وجهه أن الكلام إنما هو في تمييز الأنواع بعضها عن بعضء فالمترتب إنما هو نوع المطابقة مثلاء فذلك النوع 
متميز عن نوع التضمن وعن نوع الالتزام؛ وذلك التميز فرع تميز سبيه عن سببهما. اه منه. 

(1) أي: مقام تقرير الأسئلة. اه منه. 

(') وجه عدم الغفلة أن الظاهر أن الاحتمالين متساويان. اه منه. 
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قول أهيةر ا ا ا ا 11و77 7 بي محّح0 

فيّلْمُ أن يكون المعنى التَّضَمْنِي الكل لا الجزء» مع أنَّ الأمرّ بالقكسء فالصَّوابٌ أنْ يقال: «أو 

لما هو ججزءٌ لَه أي: بالوّضع لِشَيِءٍ المَدلُولٍ جُزءٌ لَهُ وإن كان المَرْجِمٌ «ما وْضِعَ لَه يَلزْمُ أن 

يكون «ما وضِعٌ لَه في الالتزام اللازم» 

لإنف نح يح | ل ا ه00 

فيه » لكن يل أن يكو الوم لجر وهو غيرٌ سَديدٍ. 
قوله: (فالصَّوابٌ) يُمكنٌ أن يجاب بأنَّ اللّامَ في الِتَمامِهِ أو لجرْئِهِ أو لِمَلَرُومِهِه بمعنى «على؛: 

وحينئذ يكونٌ صِلَّة للدَّلالق وأراد من الملزوم اللّازِمَ بطريق الكناية» فلا يَكونُ الصّواتٌ 0 
0 0 لحان الاير اليد اللَّازِم) ويُمكنُ أن يُقال : إن إضافة الملزوم إلى 
قوله : 1 أنْ يكونَ ما وُضِعَ لَهُ. .. إلخ) ويُمكنُ أن يختارَ الشَّىُ الّاني» ويُجابٌُ بأنَّ إضافةً 

الملزوم إلى الهاء من قَبيل الإضاقة البَيانيّةَ» تأمّل. 

خظيل ‏ ب 0ب _ _ __ _ _ ___ ا ىر رتبب 

قوله : (فيَلمٌ أنْ يكون المَغنى النُصَمُِي ا 00 ويلزمٌ أيضاً 

أن تكون دلالةٌ الجزءٍ مَتبوعةً ودلالةٌ الكل تابعةٌ» وكلّ ذلك خلافٌ الواقع 
قوله : (مبع أنَّ الأمر بالمّكس)؛ لأنَّ الكُلَّ مدلولٌ مُطابقيٌ» الو مدلولٌ تضمّني؛ نحوٌ 
«الإنسان4» فإِنَّ مدلولة المطابقي هو: «الحيوان الناطق؟» ومدلوله التَضْمّني كل واحدٍ من 0 وهو 

مبنيٌ على الظاهِرٍ المتبادر» وهو الأؤلى» فتأمل0" , 
قوله: (يَلزْمُ أنْ يَكونَ «مَا وُضِعٌَ لَه؛) وهو خلاف الواقع» ويلزمُ أن يكون الملزومٌ ما وْضِعَّ له على 

تقدير كون اللّازم ما وُضعٌ لهء وهو خلافٌ أيضاً؛ لأنَّ الواقعَ كونُ الملزوم ما وضمٌ له على تقديرٍ كون 

اللّاْم غير ما وْضعٌ لَهٌ وأيضاً يلزمُ أن يكون الجزءٌ مَُوضوعاً له'"©, فتأمل”. 

)١(‏ وجهه أن الجزء لو أخذ على إطلاقه بأن يكون مثلاً شاملاً على الجسمء وهو كما أنه جزء الإنسان جزء الحيوان 
أيضاًء فالكل في المثال المذكور لا يكون معنى مطابقيًا على إطلاقه؛ لأنه إذا اعتبر كون الجسم جزء الحيوان 
تكون دلالة الإنسان على الجسم وهو الجزء تضمنية؛ وتكون دلالته على الحيوان تضمنية أيضاً فقوله: (مع أن 
الأمر بالعكس) لا يصح على إطلاقه» وبما ذكرنا من حمل الجزء على الجزء الأول يندفع الإشكال؛ فاللام في 
الجزء للعهد الخارجي ؛ لأن الكلام في الجزء الأول. اه منه. 

)١(‏ فهذا المحذور مشترك بين الاحتمالين في الضمير إلا أنه اكتفى بما هو الظاهر من المحذور. اه منه. 


() وجهه أن كون الملزوم موضوعاً لهء وكون اللازم موضوعاً له جائزان في نفس الأمرء إلا أن ذلك ليس يمراد في 
هذا المقام؛ لأن المقابلة تدفع هذا الاحتمال. اه منه. 








(؟) مبحث الألفاظ والدلالات ظ ل 


الثاني : أن تَقِْيدَ دَلالَةٍ الالتزام باللّزوم الذَمْني مما لا حَاجَةَ إليه؛ 
قول أخصد 
والظَاهِرٌ أنَّ قوله: «لِجَرْئهِ؛ مِن قَبيل سّهو القَلّمء والمُرادُ ما ذَكَرْنا. 


قوله: (لا حَاجَةَ إليه) أي: بل يَكفِي مُظَلَقُ اللُرُوم ذهنيًا كان أو خارجيّاء 
العمادي 


خدين ج77 ل ل 2 2252227279 للاالالسللل 7 42227 
قوله: (والظّاهِرٌ أنَّ قوله: «لجزنه»» لم يجزمٌ به لاحتمالٍ أن تكون الصّمائرٌ راجعة إلى المدلولٍ؛ 
وإضافةٌ الجزءٍ إلى الصَمِيرٍ بيانيّةٌ» وأن يكون المراد بالوضع أعمّ من الوضع بالذات ومن الوضع 
بالواسطة» وهو الوضمٌ الضَمْني؛ ٠‏ فالجز هو الموضوعٌ له ضمناًء ولِذا صارّت الدَّلالةٌ عليه وضعيّةٌ 
فكأنه قيل: الوضعٌ متعلّقٌ بالجزء في ضِمْنٍ تعلْقِهِ بالكُل» ؛ وهو تعسّف ظاهرٌ؛ لأنه بعيدٌ عن المقام 
والأفهام, والحقٌ الجزمٌ بو فتأمل”" . 


قوله: (بَل يَكْئِي مُظلَّقُ اللرُوم ذِهنيًًا كان أو خارِجيًا)ء فيكون قَيدٌ افي الذَِّن؛ مُستدركاًء بل 
يكون مُضرًا؛ لأنَّ دلالة الالتزام الحاصلة في ضِمْنِ اللّزوم الخارجي تكون خارجة عن التَّعريفٍ 
حينئذِء وفيه نظرٌ؛ لأنه لو كمَّى المطلقٌ لكان للفظٍ الواحدٍ مدلولاتٍ غير مُتناهيّة؛ لأنَّ اللوازمَ غيرٌ 
تمك يستلزم الحائظ. والحائظ الأسّ والأسنُ الأرضّء على ما قال الغزالي في بان 
كون دلالة الالتزام مَهجورةٌ بل لا يكفي البين بالمعنى الأخَصٌء فإنه غيرٌ مُنضبطء فإنه ريّما يكون 
بيناً بالنسبَةٍ إلى شخص دون شخص على ما قال الإمامٌ الرّازي» ولذا قال صاحبٌ «الكشف:: إِنَّ 
المعتبرٌ هو البين بِالنْسبَةٍ إلى الكل على ما قال في «شرح القسطاس»» فالإبراة بكفايةِ مطلتي اللّزوم 
مما لا يُنبغي» فإنه ظاهرٌ الفسادء والإيرادُ”" بأنَّ دلالة الالتزام يور لعدم كفايةٍ الوم 
الذي لاختلافِهِ باختلاف الأشخاص» : ثم الجوابٌُ بما ذُكر”) أفيدٌ وأنفعٌ لطالب التّحقيق» فإنه 
معركةٌ الآراء؛ فتأمل”' . 


)١(‏ وجهه أن المتبادر من الوضع في المواضع الثلاثة هو الوضع القصدي لا الضمني» فجعل الوضع متعلقاً بالجزء في 
ضمن الكل تعسف لا يخفى» فالصواب رجوع الضمائر إلى المعنى المدلول؛ وحمل الوضع على الوضع بالذات 
وكون (أو لجزئه) سهواً من قلم الناسخ؛ فكلام المحشي لا يخلو عن ضعف؛ لإشعاره إمكان توجيه (أو لجزئه). 
اه منه . 

(1) وهو مبتدأء وقوله: (ثم الجواب) معطوف عليه» وقوله: (أفيد) خبره. اه منه. 

() عند الجمهور. اه منه. 

(4) من كلام «الكشف». اه منه. 

(4) وجهه أن معنى المهجورة أنها غير مستعملة في العلوم؛ وهذا النزاع إنما يكون بعد تحقق الالتزام» فما أورده 
الشارح من السؤال والجواب أطبق للمقام. اه منه. 





1 ايا قول احمد على الفوائد الفنارية 


لذن العَرَض مِنٍ اشتراط الوم تَضْحبحٌ الانيقالٍ وَصْبْظ الدَّلالَوَ وهُمًا حاصِلان بأيّ لُزوم 
كان وإلّا لم يكن اللّرومُ لزوماً . 


قول أحمن_- !2 9# 9ك 
قوله: (وإِلّا لم يكن اللَرُومُ لَزُوماً) قلنا: نْ أرِيدَ به اللرُومُ الدَّهْنِنُ فالمُلارَمَةُ مُسَلّمَدٌ ولكن غير مَفِيْدَة 
العمصادي 


قوله: (وإلا لم يكن اللرُومُ لرُومً) قيل : لا وَّجة لتأخير هذا القّولٍ عَنِ القَولينٍ السَّابِقَينِ عَلِيه لسَبِقهِ 
عَلَّيهما في الشّرح؛ لكن في بعض النُّسَخ كِتابَةٌ هذا القّولٍ بالسَّوادٍ لا بالحُمرَةٍ؟ فُعلى هذا يُكونٌ تَتَمة 
لما قَبلَهُء ويُمكنٌ أن يُقال: التأخيرٌ من النّاسخ» تأمّل. 

قوله: (غيرٌ مُفيدَة) لأنَّ الكلا في مُطَلّقٍ اللّروم» أو النّزوم الخارجئ , وكذا اللّرومُ الذّهني بالمعنى الأعمّ . 
قال الشارخ : (وهمًا حاصلان بأ لزوم كان) فهما حاصلان بِاللُزُوم المطلتي» ٠‏ فهو الشّرط على 
مَذْاقٍ المحشّي»؛ أو فالخارجي”") هو الشّرظ دل الذُهنِي على ما يناسبُ الجوابء قال االشَّارحٌ : (وإلًّا 
يكن آلا وم لَرُوم”” ولا يخفّى أنَّ السّائلَ مدع لكفايةٍ مُطلت الأُزوم'” في الصّبط والانتقال من 
الملزوم إلى اللّازمٍ؛ فقوله : : ولا لماه يكن الَو لزوما» أرّلُ المسأل فلم يأتٍ على دعوى الكفاية بشَّيِءٍ 
زائدٍ عليهاء على أن الأخصرّ أنَّ قيدّ «في لذَّمْنِء مُستدرك ؛ لأنّ اللَرْومَ المطلقّ كاف في الضَّبْطٍ والانتقال 

من الملزوم إلى الأّازم» وإِلّا لم يكن الوم توما قنانا 49 

قوله: (وقوله: : وإلّا لم يكن. .. إلخ) تتمّةُ الجواب» وإليه أشار بالواوٍ الاستئنافية كما في بعض 
اج ؛ فهذا القول مكتوبٌ بالأسودٍ في التُسخ الصّحِيحةَء ثم هذا القول منه تَنبيدٌ على أنَّ المنم المذكورٌ 


جع إلى منعه. 
3 (إن أَرِيدَ به الم 0 توسيع انار الخرايا لأنَّ سياق كلام يقتضي أن 00 


يكن ذ في قوَّةَ: لاشتراكهما في كونهما 3 وعدم المَرقِ ونين 
قوله: (مُسَلّمَة)؛ أي : بيئنا . 


قوله : (ولكن غَيرُ مُفِيْدَه؛ لأنّ لاع في الوم الخارجي أو في مطل الوم ؛ لأنَّ المطلقّ باعتبارٍ 
شموله الخارجي محل التّراع أيضاً . 


)١(‏ قوله: (فالخارجي هو الشرط) على معنى فليكن الشرط هو الخارجي» فما الباعث لاشتراط الذهني» وما المرجح» 
والظاهر أن يحمل السؤال على ما يلائم الجواب إذا كان من شخص واحد كما سيجيء. اه منه. 

(؟) أي: لو حصل اللزوم ولم يحصل به الانتقال والضبط» فإذا انتفى كل منهما انتفى اللزوم الذي هو ملزوم لهماء 
فتأمل. اه منه. 

() على مذاق المحشي. اه منه. 

(4) وجهه إن كون الغرض ذلك ظاهر لا يخفى على أحد. اه منه. 








(؟) مبحث الألفاظ والدلالات 8 17 


وجوابة : أنّا لا نُسَلْمُ خصو َهُما باللّزومٍ الخارجي ؛ إن اللو الذي كر ود 


يَلزْمُ من تَصَوّرٍ المُسَمّى تَصَوُرُهُ؛ فيتَحمّقُ الاْتقال» واللّزومَ الخَارِجِيّ : كُونُهُ بحيتٌ يَلْرّمُ مِنْ 
تَحَقّقِ المُسَمّى في الخارج تَحَفَّهُ فيو 
وول اممو 7 يي 
وإن أَريْدَ به مُطلقُ اللرُومٍ أو اللرُوم الخارجئٌ فَالمُلارَمَة مَمُْوعَةً. قوله: (فإنَّ اللرُومَ الذّمْنِيَ) 
مُسْتَدرَك ؛ إِذْ لا دَخل لَهُ في السَّنَدية للمَئْع المَذْكُورِ وَإِنّما السَّتَدُ قوله : «وَاللّرُومُ الخارجيٌ كَوْنْهُ 
السصادي ا ات .ىدب ._ لاسا اال ل سس سس )ببح 
فولة: (فالمُلارَمَة مَمْنُوعَة) أي : لا نَْلَمُْ الملازمة في قوله : وإن لم يَحصّل بأيّ أُزوم كأن لم يَكنٍ 
الوم لزوما ؛ أن اللّْومَ الخارجي : ما يَلْمُ من تحقّقٍ الملزوم في الخارج تَحققُ اللازم فيهِ» وليس فيه 
الانتيقال مع أنّهُ لومٌ. 

قوله: (مُسْتَدْرَكُ) ويمكنٌ أن يُقال: إِنَّ ما ذَكَرَه تَوطَِةٌ وتّوضيحٌ للزوم» أو ذُكِرَ استطراداً بواسِطَةٍ 
المُقابلةٍ [١١/ب]‏ إفادةٌ للمتَعلُم فائدةٌ» أو يُقال: هو عِلَة لِمُقدَرِ قُِمَ من كلامه؛ أنه لَمَا قال: «إِنّا لا حلم 
حُصُولَّهما باللرُدم الخارجيّ»» يعم منه أنَا نُسَلْم حصولّهما باللّزوم الذّهني؛ فإنَّ اللو الذهني كوه . . 
ب وأمًا عَدَم ليم حُصُولِهما بالّزوم الخارجيّ [ف كوه . .. إلخ» تَأمَل. 
قوله : (وإنْ ريد به مُطلَقُ اللّروم) باعتبارٍ اشتماله للخارجي أو اللومٍ الخارجي بخصوصه؛ لانه محل 
النّْاع في الحقيقة » » فالملازمة ممنوعةٌ؛ لأنَّ من شَرط اللزومَ الذّهني في الانتقال يقول : إن نفس اللزوم المطلتي 
لا يكفي في الانتقال» بل لا بُدّ من أمر زائدٍ عليه» وهو كونه في الذَّهْنْء فتلكَ الدّعْرَى عندَهُ ممنوعة. 

قوله : (مُستَدْرَك) ظاهرٌ ورودة؛ إِدْ باينا باللزوم الذّهني مما لا نزاع فيه بين الشّائلٍ والمجيب» 
وإنما النَرْاعٌ في حخصولهما باللزوم الخارجي يفيدٌ أن حصولّهما 00 وكأ السّائلَ قاس 
الوم الخارجيٌ إلى اللزوم الذي لاشتراكهما في الو فتومّمَ أن الفرقٌ بينهما تحكُم وخروجٌ عن 
الإنصاب؛ إذ لا فرق بين لوم ولُزوم» فأرادٌ المانعٌ : تحقيقَ الجواب وإزالةً الشَّبِهدَ ببيانٍ الفرق7", 
فقال ما قال» فتأمل9؟, 020 ”2 


)١(‏ وهذا ملائم لما ذكرنا في تقرير السؤال من أن السائل أنكر الفارق في الضبط والانتقال» وطلب المرجح» فأجاب 
المجيب بالفرق فاقتضى السوق التعرض للزوم الذهني» فتأمل. اه منه. 

(؟) وجهه أن هذا لا يثبت الاحتياج في السندية؛ بل يثبت الاعتذار» وحاصله أنه لا دخل له في السند إلا أن له دخلاً 
في تحقيق الجواب؛ فيتوسل بالفرق إلى منع قوله: (وإلا لم يكن اللزوم لزوماً) ففي الحقيقة يرجم المنع إلى منعه» 
وإلا لا يصح منع المقدمة المدللة» فتأمل. اه منه. 
[قوله : (منعه)؟] أي: منع هذا القول. اه منه. 





١ 1 5‏ قول احمد على الفوائد الفئارية 


اا لق الخو رويك واو انارو الحاريي امس لما تخاو قو 


قول أصمد 
قوله: (ولا يَلْرَمْ مِنْ ذَلِكَ الْتِقَالُ الذَمْن مِنَ المُسَمَى) أي : اللازم . 


قوله: (كَيْفَ ولَوْ كان اللُوم الخارجيٌ) فيه : أن الشّوَالَ بكفاية مُطلَقٍ الوم في الشّرطية؛ 
لا شَرَطِيَةٍ الوم الخارجيّ ؛ فلا يكون هذا في المقابلة. 
العماديي  _‏ ل سسسس!!+« يجيي جيحيحيحييحيبحي ‏ 
قوله: (فلا يَكونُ هذا في المُقابَلّة) ويمكنُ أن يُقال: وإن كان السُوَالُ بكفاية مُطلقٍ اللّزومٍ» لكن 
المتبادرٌ من إطلاقي الوم اللّزوم الخارجىٌ ؛ لأنّهُ القَردُ الكاملٌ» فيكونُ هذا في المُعَابَلَةء أو يُقال: إِنْهُ 
لَمَا نقَى الحاجة إلى تقبِيدٍ دَلالةٍ الالتزا م باللزوم الذهني» واشتراظ مُطلنٍ الوم علِمَ منه أله اشترَط الأّزوم 
الخارجيّ ؛ لأنّ مُطلقَ الوم مُنْحصِرٌ في هَذِين الفُردِينِ ؛ فيكونُ في المُقَابَلَة تأكّل: 
لح حت ا تب 060 
قوله: (أي: لأنارة من انكارام تفي الغرلقي, + الخ )ناذا لم يلقي التقال النهن عن الميسسي 
إلى اللّازمٍ في الوم الخارجي لا يصح ما مرّ من قول السّائلٍ وهما حاصلان بأي لوم كان فلا يصحٌ 
اشتراظ الوم المطلتي كما قال المحشّي» أو اشتراظ اللّزومٍ الخارجي كما يقتضيه سِياقٌ كلام الشَّارِحء 
وتحقيقٌ الجواب : أنَّ ماهية الوم الذَمْنِي تقتضي صحّةَ الانتقال من الملزوم إلى اللّازم» وهو ظاهرٌ لمن 
تصوّر مفهومّة بخلافي الانتقال الخارجي ؛ فإنه يففيق عدع الأفكاه بينهما في الخارجءٍ ف يلزمة عدم 
الأكال في الذّهِن؛ إذ لكل مَوطن كم ؛ ؛ لأنَّ النّارَ مثلاً يلزمه الإحراقٌ في الخارج دون الذّمْنيء وإلّا 
لاحترقٌ الذَّمُنُ؛ أي الاشتراكُ في الوم المطلقء فإمّا اشتراكُ النّوعينِ في الجنس» وهو لا يقتضي 
اشتراكَ التُوعين في الأحكام؛ أو في العرض العام وهو كذلك» فتأمل7"). 

قوله: (فيه: أنَّ السَّؤَالَ بكِفَايَةٍ مُطْلَّقٍ اللرُوم”') وهذا حق لا شبهة فيه؛ لأن قول السائل: 
وهما حاصلان بأيّ لزوم كان صريحٌ في أن الكلام في مطلق اللزوم» فعدمٌ كون قوله: (لو كان 
اللزوم. . . إلخ) في المقابلة أظهر من أن يخفىء. ولو حذف قوله: (كيف) لكان أولى. ثم اعلّم أن 


)١(‏ وجه التأمل أنه يجوز أن يكون اشتراكهما اشتراك الصنفين» والجواب عنه ظاهر لأنا في وراء المنع على أن 
الشخص له مدخل فيهما. اه منه. 

(؟) وما قيل في الجواب: أن المتبادر من المطلق هو الفرد الكامل؛ أو أنه لما نفى الحاجة إلى الذهني علم أن الشرط 
هو الخارجيء ففيه نظر؛ لأن قوله: (بأي لزوم) كان ظاهر في الإطلاق كما مرء وأنه لا يلزوم من نفي الحاجة 
إلى التقييد بالذهني اشتراط الخارجيء. بل اشتراط المطلق بدون اعتبار ذلك القيد فإن عدم اعتبار ذلك القيد ليس 
اعتبار عدمهء على أن كون ذلك فرداً كاملاً في محل منع» تأمل. اه منه. 
[قوله: (تأمل)] وجهه أن المجيب زعم أنه؛ - أي: الفرد الخارجي؛ كالوجود الخارجي من الوجود المطلق - 
فرد كامل؛ وهو ممنوع. اه منه. 





(6) مبحث الألفاظ والدلالات ا .: 1١1‏ 


لأنّهُ عَدَمُ البَصَر عَمّا مِنْ شَأَنِهِ أن يَكونّ بَصِيراًء 
قول أخمد 


قوله: (لأنَّهُ عَدَمُ البَصَر) أي: العَدَمُ المُضافُ إلى البَصَّرء والمُضاف إليه خارجٌ عن 
المضاي» 
العمادي 


قوله: (أيْ: العَدَمْ المُضَافْ) دفمٌ لِما قيل: من أَنْ العَمى إذا كان عَدَّمَ الْبَصَر يكونُ دَلالتهُ عَليه 
تَضْمّئاً لا التزاماً . 
شالبس -«--ببابا#اااس سس ب سس سح بيب 
المحشي اعتمد على ظاهر السؤال» وججعل حاصل السؤال كفاية مطلق اللزوم» ولو جعل حاصل 
السؤال: أن الشرط هو اللزومٌ الخارجي دون الذهنيء لكان أولٌ كلام الشارح ملاثماً لآخرهء وهو 
الأولى؛ لأنَّ السائل والمجيبٌ واحدء فتأمل” . 

قوله: (والمُضاف إليه دخان عَنِ الْمُضَافٍِ”'') فلا يكون البصرٌ داخلاً في مفهوم العَمَّى حتى تكون 
دلالة 00 على الصو تَضْمُنيّة فدلالة م على املع | العرامية؛ كدلالة الجهل على الحاين لد 
المطلقٌء بل عَدَمُ 0 من 00 البَصَرّء فدَلالتُهُ على ا لا 0 قُلْث : العمّى 
عدم مخصوصٌ بالبصرء وبما مِن شأنه البَصرٌ؛ أي: شأنُ شَخصِه'” أو تَوعِوا؟» أو جِنْسِو* القريب» 
لا العدمُ معّ البصر وممَ من شأنه البَصرٌ؛ لأنه عدم البصر لا العدمّ والبصرٌء فيكون تركبة من العدم 


ومن اختصاصِه بالبصر»ء وبما مِن شأْنِهِ البصرٌ على ما في «شرح القسطاس»» فظهرٌ المراد بالإضافة) 
50٠602‏ 


)١(‏ وجهه أنه يمكن الاعتذار بأن السؤال لما كان ظاهراً في أن مطلق اللزوم كاف في الانتقال» وأنه لا حاجة إلى قيد 
في الذهن» ومحتملاً لأن يكون المراد أن اللزوم الخارجي يجوز أن يكون شرطاً بدل اللزوم الذهني» قرر الجواب 
على وجه يفهم منه بطلان كون مطلق اللزوم شرطاً» وبطلان كون اللزوم الخارجي شرطء إلا أنه سامح في العبارة 
لظهور المراد حيث ساقها على وجه يظهر منها أن الكلام في اللزوم الخارجي» فدعوى الصراحة ممنوعة؛ لأنه 
يجوز أن يكون المعنى أن الانتقال والضبط حاصلان بكل منهماء فيكون الشرط هو الخارجي بدل الذهني» فلا بد 
من إبطال هذا الاحتمال أيضاًء وقد مر أن الاحتمالات في هذا المقام خمسة لا أربعة. اه منه. 

(؟) واعلم أن المضاف إذا نظر إلى ذاته كانت الإضافة والمضاف إليه خارجين عنه» وإذا اعتبر من حيث أنه مضاف 
كانت الإضافة داخلة والمضاف إليه خارجاً. اه منه. 

(') كالشخص الذي صار أعمىء؛ فإنه بحسب شخصه قابل لليصر. اه منه. 

(:) كالأكمه؛ فإنه بحسب نوعه قابل لليصر. اه منه. 

(0) كالعقرب» فإنه بحسب جنسه القريب وهو الحيوان قابل للبصر. اه منه. 

(1) وجهه أن الإضافة غير الاختصاصء» وهى النسبة إلى المضاف إليه» فالنسبة غير الاختصاصء وإن كانا متلازمين» 
والجوات أن الاختصاصض يمع الازتياط فهنا يمني واحدة فتأمل. اه منه. 





2201 
ِْ قول أحمد على الفوائد الفنارية 


وعَدّمُ البَصَرٍ يكونُ البَصَرٌ لازماً لَهُ في الذّهْنْء 

قول أهمتخ --ابسبسبببب ب ب ب دب ب ب ب سبج بح 
وإن كانت الإضافَةُ داخِلَةٌ فيه. قوله: (يُكونُ البَصَرٌ لازماً لَهُ في الذَّمْنِ) أي : يَتتَقِلُ ادن منه إلى 
البَصَرِ؛ 

العمادي 


خليل 
قوله: (وإِنْ كانت الإِضَائَة دَاجِلَةَ فيه)؛ أي: نسبةٌ العدم إلى البصر جز من مفهوم العمى» 
واعترض عليه السَّيّدُ صَدرٌ الأفاضل التو :مدو متدرا ران انفده جزءٌ المفهوم خارجٌ عن الما صَدَقَّ ؛ 
لأنَّ العمّى العدمٌ وَالنُسبةٌ والبصرّء فتكون دلالةٌ العمّى على البصرٍ تَصْمُنّة لا التزاميّة. اى ملخضاًء 
وفيه نظرٌ؛ لأنَّ توقت تصوّرٍ العمّى على البصر ظاهرٌ لا يمكنُ إنكارة» وأمّا كونه جزءاً فممنوعٌ؛ لأنَّ 
تصوّرٌ المعنى المطابقي للفعلٍ موقوفٌ على تصوُرٍ الفاعل؛ لأنَّ النّسبِةَ مأخوذةٌ في معنا وتصوُرٌ النّسبةٍ 
مُوقوفٌ على تصوُّرٍ الطّرفينِ» والفاعل خارجٌ عن معنى الفعل انّفاقاً» ثم بعدّ بُرهِةٍ من الرَّمنِ وجذتٌ 
شارج «المطالع» يقول: فرقٌ ما بين جرْءِ الشَّىءِ وج مفهومهه فإنَّ البصرّ لِيسّ جزءاً من العمّى» والّا 


ع مو 


لم يتحقّق إِلَّا بعدَ تحقّقِوء بل هو جُرْءُ مفهوموء حيثٌ لم يكن تَعقَلُهُ إِلّا مضافاً إليه» ولا يُحَدَّ إِلّا بأنْ 
يقترنَ البصرٌ بالعدم» فيكون أحدّ جرْءَي البيانء وقال بعض ل العدقار 1 قد سمعٌ بعضّهم هذا الكلامٌ 
فيما بين القوم» وزعمٌ أنَّ دلالةٌ لفظ العمّى على البصر تَضْمُنيّةٌ وأنَّ المعتبرٌ فيها أن يكون المدلولٌ 
جزء المفهوم الموضوع لَه ولا يُعتبّرٌ فيه كونه مجزءاً لما صدقٌ عليه الموضوعٌ لَهُء فجعل الجزرئيّة 
عبت المورم مُقايل الجزئيّة بحسّب الفرد» وسَيبِين الشّارحُ أن العا بالجزئيّة بحسب المفهوم أن 
يكون تَعقّلٌ مفهومٍ أحدهما لا يُتصرَّرٌ بدون تعفّلٍ مفهوم الآخرء حيثٌ قال: ١لا‏ بمعنى أنه ججزؤة» بل 
من حبك إن تعقلة توقوف على تعقله». اهذه وهذا. يويد ما" ذكرناة من أن البصرّ خارجٌ عن مفهوم 
العمّى» كما أنَّ الفاعل خارجٌ عن مفهوم الفعلٍ المطابقي» ولذا قالوا: إِنَّ معنى الفعلٍ حرفي ف 
مُستقلٌ في المفهوميّة فتأمل”" . 

قوله: (أي: يَنْتَقِلُ الذَهْنُ منه إليه) وفيه نظرٌ؛ لأنَّ العدمّ موقوفٌ على الملّكوّء وقد صرّحَ السَّيّدُ - 
)١(‏ وهو مولانا ميرزا جان. اه منه. 
(؟) وجهه أن قوله: (لا بمعنى أنه جزؤه) لا يدل على عدم الجزئية بحسب المفهوم» بل بحسب الصدقء فإن أول 

كلامه صريح في أن الشيء قد يكون جزءاً من المفهوم. ويؤخذ في الحدء ولا يكون جزء الصدقء وإن الفارق 


بينهما حاصل بالجزئية وعدمهاء فلا يرد كلام المدقق فالحق في الجواب منع كون البصر جزء مفهوم العمى 
كما ذكرنا. آه منه 
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(؟) مبحث الألفاظ والدلالات ا 


مَعَ المُعَانَدَةٍ بَينَهما في الار ج30 


قول أحصصد 
م الالتِرام مَمَ الْمعانَدَة في الخارج . 
العمادي 


قوله: (ممَ الفناندوفي الخاوع) أي : مع مضادة البَصَرٍ والعّمى في الخارج» فُيتحقّقُ الالتزامٌ بدُونٍ 
الُْومٍ الخارجيّ؛ فلا يكونُ شَرطاً. 
[فائدة في اللزوم وتقسيماته]: 

ونا بح أن ضار تي عن متام قر أن الَرومَمُطلقاً: هو كون الشَيءٍ مُقتضياً للآخرء 
والملزوم مُطلقاً: ما رمن تصورو؛ أو تحمّقٍ ‏ تَصوَّرِه غَيرُهُ أو تَحمَّقُهء واللازمَ مُطلقاً: ما يلم من 
تَصوُّرِهِ أو تَحقَهِ تَصَور غيره أو تحقّقه» الم الذهني: كون النَّيءِ بحيثٌ يلم من تَصوُره تَصوَّر غيرو» 
والملزوم الذّهني : نا يلزم امن تصورة تور كير واللّازم اللهني: وا جازم بن صر عيزه تَصَورة 
وَاللّرُومَ الخارجي : كون الشَّىء بحيث يَلِزْمُ من : تحقنه فى الخارج » تحقّقٌ غيره فيه؛ والملزوم الخارجي : 
ما يَلرْمُ من تحمّقَِ في الخارج تحفُقٌ غيره فيو» واللّازمَ الخارجي : ما يلم من تحقُّقٍ غير في الخارج 


2 
تحققه فيه . 


خظيل ‏ ا ##-!سسسسيييححسحسسسسسسس ع 
قُدْسَ سرهُ - في «حاشية المطالع» حيثُ قال: إن فهمَ الملكٍ مُتعدُمٌ على فهم العدم المأخوؤٍ من حيثٌ 
هو مضافٌ إليهاء» فتكون المطابقةٌ تابعةٌ للالترام في هذه الصُورةء فتبضَّر 60 


قوله: (فْيتَحمَّْ الالْيََامُ مَعّ المُعَائَدَة6 الحاصل أن كون اللّازم جالريسض عل المسكى ان الشارج 
حصل اللّازمُ فيه ليس بشرط ؛ لأنه لو كان شَرطاأً لما تحقَفَّتِ ة تِ الدَّلالةُ الالتزاميّة بدونه» وليس كذلك» فَإنّ 
لفظّ العدم دان على المّلكةٍ كدلالةٍ لفظٍ العمّى على البصرء والجهل على العدم مع عدم الوم الخارجي 
ب قي لقا العم والملكة» واعلم أن الانتقال والالتفاتَ في الدّلالةٍ ة الالتزاميّة ليل من اللفط 
بخصوصه» حتى لو قُرِضَ عدم سماع لفظ مم ملاحظةٍ معنى ذلك اللَّفْظِء انتقلّ الذَّهْن منه إلى لازمِه إن 
كانَ. ثم اعلّم أيضاً أنَّ الال" هي التفاك النّفْسِ إليه متى أَظلِقَ على ما هو التّحقيقٌ عندّهم. 


)١(‏ يعني: أن معنى العمى هو عدم البصرء فإذا استحضر الذهن مفهوم العمى فإنه ينتقل إلى مفهوم البصر المنفي عن 
الأعمى مباشرة؛ ولذا عبَّر بعضهم عن نحو ذلك: بأن الأعدام تُعرف بملكاتهاء وسيآتي بيانه. 

(؟) قوله: (فتبصر)؛ أي: في دفعه؛ وذلك الدفع يظهر بمراجعة كلام عصام الدين في «حاشية شرح الكافية؛ في معنى 
الفعل حيث قال يتقدم فهم الحدث على فهم المعنى المطابقي؛ مع أن القوم اطبقوا على أن فهم المعنى التضمني 
والالتزامي تابع لفهم المعنى المطابقي» فافهم. اه منه. 

() واعلم أن تعريف الدلالة بالفهم مضافاً إلى الفاعل» بأن يقال: فهم السامع أو المفهوم بأن يقال: فهم المعنى» أو 
بانتقال الذهن من سماع اللفظ إلى المعنى» أو بالتفات النفس من المسامحات إذ الاشتباه في أن الدلالة صفة للفظ» 
وهي حالة للفظ بها حصل كل من الفهم والانتقال والالتفات؛ فهي ثمرة تلك الحالة فجعلت عينها فلا تغفل. اه منه. 





' 0 قول أحمد على الفوائد الفنارية 


الثَالِتٌ : : أن قَابِلَ العم ااا لاا لأنّهُ لا يلْرَمُ 


من تَصَوّرٍ الإِنْسَانٍ ب تعرز هما او لازن التّمْثِيل بِرَوْجِيَّةٍ الا 

وول أميهد ادا اب 77###141 ري 2ط 
قوله: (والأولى ا ِرَوْجِيَة الاثْين) إِنّما قال: «والأولى» دُونَ «والصّوابٌ»؛ لأنَّ القَرضٌ 
كاف في التَّمثيل؛ فيِصِحُ اللَّمِْيلُ الأول أيضاً بهذا الوَجْوء لكن هذا أولى» إِلّا أنَّ فيه أيضاً ما فيه: 
يُعرَفُ بِالتَأمُْلٍ» 





العمادى 

قوله : (لكن هذا أَرْلَى) أي: هذا التَّمثِيِلُ أولى من تَمثيلٍ المطابمَةٍ المُمثّلِ بها في نَفْسٍ الأمرٍ. 

قوله: (إلا أنَّ فيه أيضاً ما فيه) أي : من عدم نظا ع الممثل» ؛ (يعرّفُ التَأمُلِ) لعل وَجِهّه : [كلرأ] 
أن المعميرَ في اللّزوم اللّروم البَيْنِ بالمعنى الأححصٌّ: وهُرَ كون تّصِوُرٍ الشَّيءِ كافياً في تّصِوَّرٍ غيرو» وهو 
ل م لأن َ مذ الا لعن كارا في نَّصِوُرٍ الرُوجِيّةِ» بل يكونٌ تَصَوّرُهما كافياً في الججزم باللّوم 

بيتهماء وهوّ اللّزومٌ البيّنُ بالمعنى الأعَمْ. 
20 
والالتفاث لا يتحمَّنُ إِلَّا في الذَّهِنء ولا مدخل ذ فيه للزوم الخارجي قَطعا وههنا شية» وهو أن اللزومم 
الذّمْني عبارةٌ عن كون اللّازْم بحيثٌ يلزمٌ من تصوّرٍ المسمّى تصرُرٌ لازمهء ومعنى الدَّلالةٍ الالتزاميّة هو 
التفاتٌ النَفْسِ من المسمّى إلى لازيوء ولا مغايرةً بين الشَّرطٍ والمشروط» والجوابٌُ: أنَّ المراد التفاتٌ 
النّْسِ من اللّفْظٍ إلى المعنى بشرط أنْ يكونّ من المعنى الموضوع له إلى لازمِه كُلَّما أَظلِقّت دلالهٌ 
الالتزاه''" على ما قال المحقَّقُ الدَّرّاني في بعض مُصنفاتِو فتأمل". 

قال الشّارحُ: (النَالتُ: أنَّ قابلَ العِلّم) يُستفادٌ منه أنَّ تمثيل المطابقةٍ والفُصمْنٍ صَحيحٌ» وفيه نظرٌ؛ 
لأنه إنما يتم إذا لم يكن لفظ الإنسانٍ موضوعاً بإزاء أمرٍ مجمل» وهو ممنوع ؛ ؛ لأنَّ كثيراً ممّنْ يَعلم معنى 
الإنسان لا يخطرٌ بباله مفهوم م الحيوان التّاطق؛ وإِلّا لكان كن تن اهو عانم بعتي الإشينان كان عالماً 
بالجنس والفصل» وليسٌ الأمرٌ كذلك؛ على ما في بعض حواشي «شرح الشمسيّةًا. 

قوله: (لأنَّ المَرضَ كاف)؛ لأنَّ الغرض منه إيضاحٌ الأمر الكُلَىَ بالأمر الجزئي ؛ لاستعناس المتعلم 
بالجزئيّاتِ؛ ومن المعلوم أنَّ هذا لا يتوقّ على الجزئي في نفس الأمرء وهو ظاهرٌ. 

قوله: (لكن هذا أَوْلَى) لكونه مُطابقاً للممَئّلٍ. 

قوله: (إلَّا أنَّ فيه أيضاً ما فِيْه) وهو أنّا نتصوّر كثيراً مثلاً الاثنين» ولا يخطرٌ ببالِنا الرّوجيّةُ والفرديّةٌ 


)١(‏ وتوضيح المقام أن المشروط صفة اللفظ. وهو كون اللفظ بحالة متى اطلق؛ نحو: العمى فهم منه البصرء 
والشرط هو أن يكون هذا الفهم حاصلاً بواسطة أن معنى العمى متى حصل البصر في الذهن حصل البصر فيه 
مثلاً» وما في الأصل مبني على المسامحة» فتأمل. اه منه. 

(؟) فإنه دقيق. اه منه. 








(6) مبحث الألفاظ والدلالات ا 1 


وجَوابُهُ: أنَّ الالتزامَ بِينَ الإنْسَانٍ والقَابليّةِ المَذْكُورَةٍ اللرُومُ ابي بِالمَعْنى الأَعَمّ 
والتّعْرِيكُ المَذْكُورٌ لِلزُوم البَيّنِ بِالمَعْنى الأَحَصٌ» 
قول أحمد : 
بل الأولى التَّمثِيلٌ بِدَلالَةٍ العَمَى على البَصَرِ على ما لا يَحْفَى. 

قوله: (بالمَغنى الأَعَمّ... إلخ) يعني: أنّ اللّرُومَ البيّنَ يُلَقُ على مَعنِيين: أَحَدُهما: كُونُ 
اللّازِم بحيتٌ يَلْرَمُ من تَصَوّرٍ المَلِرُوم تَصَوُرُهُ والثّاني: كُونُ اللازم 
يبيب 77ت 27ج ا ات ا رت بي يي 
تولها "قل الأرلن التكبز بدلاله القن نالسر هندا طن كن تصذر المضاف من حيث إن 
مُضاف يَنودّتُ على تصوُرٍ المضافي إليهء والموقوف عَلِيه مَُدّمّ على الموثُوفي؛ فيكونُ تَصِوُرُ البَصرٍ مُقدّم 
على تَصِوّرٍ العّمى» تأمّل. 
تت ات تت 2 1 
فلا يكون مُطابقاًء فلا يكون أولى منهء وهو ظاهرٌء وفيه: أنَّ الأعمّ شرظ التَّحمّقء وهو كاف فيه وأنَّ 
الأخصٌ شرط الاعتبار» فيصحٌ هذا التَمئِيِلُ كالتّمِئِيلٍ بالعمّى كما سَيجِيءٌ. 

قوله: (بَلْ الأؤلى التَمِئِيلُ بدَلالَةٍ العَمَى عَلَى البَصَر) كما هو المشهورٌء واغلم أنَّ اللازمّ قد يكون 
وضفاً من أوصاف الشَّيءِء وقد لا كر مثالُ الأوَّلٍ ما ذكرّهُ المصنّفُ, ومثال الثاني دلالةٌ السّقفٍ على 
الحائط» فلأجل ذلك أوردً الشَّيحُ”'' هذّين المثالين في «الإشارات»؛ ولو أوردٌ المصنّفٌ مثالَ الثاني أبمنا 
لكان أفيد""» قولّه: «بدلالةٍ العمّى على البصر»» لا يقال: إن فهم البصرٍ مُتقدّمُ على فهم العمى» فكيف 
تكون دلالةٌ العمّى على البصر التزاميّة» مع أنَّ الجوابّ تأخُرُ تلك الدَّلالةِ عن المطابقة؛ لكونها تابعدٌ؟ 
لأنا نقول: قَدْ صرّحَ السَيّدُ - ُدَّمنَ سِرهُ - في «حاشية المطالع»: أن فهمَ المدلولٍ الالتزامي قَدْ يكون 
مُتَقدّماً على فهم المسمّى» كالملكاتٍ بالقياس إلى عَدَماتِها. اه 

قوله: (أنَّ اللْرُومَ البّين) قيدٌ فيه؛ لأنَّ الوم قد يكون غيرٌ بين» وهو ما يحتاجٌ إلى وسَّطء وهو 
ما يجيءٌ بعد لأنه نحو مُتَغيْرٌ . 

قوله: (يُطلّق)؛ يعني : بطريقٍ الاشتراك بين المعنيين. 

قوله: (كُونُ اللّازِم) جعل اللُزومَ الببين عبارةٌ عن الكون المضافي إلى اللّازْمٍء كما قال السّيّدُ السّندُ 
- قُدّسَ سِرّهُ - في «حاشية المطالع» في تعريف الأخصٌ: هو'" أن يكون الام بحيثٌ يلزم من فهم 
الملزوم فَهِمَهُ هذا أذلن هما قال في «الحاشية الصُّغرى» وهو: أنْ يكون تصوُّرٌ الملزوم مُستلزماً لتصوّر 


)١(‏ لأن الشيخ لم يذكر لفظ العلم. اه منه. 

(؟) ومن هذا التقرير ظهر أن عطف صنعة الكتاب على القابل قابل ليكون في الكلام إشارة إلى المثالين على منوال 
ما فى «الإشارات6» ويؤيده إيجاز الكتاب إلا أنه تعسف لا يخفى. اه منه. 

() أي: اللزوم البين بالمعنى الأخص. اه منه. 











ظ قول أحمد على الفوائد الفنارية 


قول أحميع_.+ ‏ ....# ##حسسسببسبببسبييييبيييييج ‏ 
بحيتٌُ يَكفي تَصَوُرُهُ مَعّ تَصَوّرٍ مَلرُومِهِ ِهِ في جَرْمٍ العَقْلٍ باللُرُومِ بَيتهماء وهذا المعنى أَعَمْ مِنَ 
الأرّلٍِ؛ لأنهُ عُلِمَ مِن كُونِه بَيناً: أن التَصَوُرِينٍ كافيان في اليم باللُرُوم بينّهما في المعنى الأَوّلٍ 
أيضاً » 
العبادي ++ ب ا د __ _ _ريم جب ب ب امسلل لس سحا ادم 
قوله: (عُلِمَ من كُونِهِ بَينَا) إشارةٌ إلى دَفع ما يُنَومّمْ أنّ المعتبرَ في الثاني هو كون تَصوّرهما كافيّين 

ني لمزم باللزوم» والمعيّبرٌ في الأوَّلٍ هو كون تَصِورٍ الملرُومٍ كافياً في نَصوُرٍ اللازم» وبهذا العقدان لم 
يتيّن كونُ الثاني أعمّ من الأرّلٍ ؛ إذ رُبّما كان تَصرُرُ الملزوم كافياً في نَصورٍ اللّازم؛ ولا يكونُ التّصوران 
معأ كافِيَينٍ في الجزم» ولا بُدَّ لتفي ذلك من ذَليل» فأجابٌ: : (لأنه عُلِمَ ه ن كويه بَيُنأ» أن الصوَرَينٍ كافيانٍ 

في الجزم باللّزوم بيئهما في المَغنى الأوّلِ أيضاً) أي: كما في المعنى الثاني ؛ لأنَّ مُطلقَ اللّزوم التَْنِ: 
هو كون التَّصِوُرَينٍ كاسن في الجرم باللّزوم ؛ فإن لم يُقيّد بشَرطٍ فَهُوَ المعنى الأعمُ» وإن فُيدَ باستلزام 
تَصَوّرٍ الملزوم تَصَوُرَ رَ اللّام أيضاً فهر المعنى الأححصٌُ . 
فقون ج272 77 ا رو ا 27 2727 27 
اللّازم» وممًا قال في موضع آخرٌ من «الحاشية الكبرى»: هو بالمعنى الأخصٌ ما يلزم من تصوٌّرٍ الماروع 
تَصوُرُه”'2. اهء إِلّا أن يقال: إِنَّ «ما» في قوله: «ما يلزمُ» مصدريّةٌ والحاصلٌ: أنَّ السَّيّدَ السَّئَّدَ - قُدسَ 
سِرّهُ - جعل الوم البين بالمعنيينٍ عبارةٌ عن صِفْةٍ الملزوم تارةٌ كما فعلَ في «الحاشية الصُغرى؛ 
و«الكبرىك» وعن صفْةٍ اللّازمٍ تارةٌ أُخْرَى كما فعلَهُ في أثناء التَّعَرِيرء فاختارٌ المحشَّي الأؤلى منهما . 

قوله: (بحيثُ يَكفي تَصَوُرُهُ َع تَصَوُرٍ مَلْزُويِه) وأنتٌ خبيرٌ بأنَّ كفاية النَّصِوُّرِينِ لا يُنافي كون أحدٍ 
النَّصوّرِينِ ملزوماً للتَّصِوٌرٍ الآخرء لا يقال: إنه'"© خلاف المتبادرٍ من التّعريفٍ؛ لأنّا نقول: يُعْدَلُ عنه 
لضرورة» تَدَبّر. 

قوله: (لأنه عُلِمّ مِنْ كَوْنهِ بينأً)؟ أي : غلم من كون الوم بيناً كفايةٌ الّصرّرِينٍ في الجزم الوم 
بينهماء فكفايتهما في الجزم باللّزومٍ بينهما مُعتبرَةٌ في كلّ من المعنيين» ٠‏ إِلّا أنَّ كون تصورٍ الملزوم كافياً 
في تصوُر اللّامٍ شَرظ في البين بالمعنى الأخص» وليسّ بشرط في البين بالمعنى الأعمٌّ وليسّ عدمٌ ذلك 
شرطا أيضان جور أن يكون كافياً فيه في مادو وأن لا | يكون كذلك في مادَّةٍ أخوي فيكون أعمّء وفيه 
نظرٌ؛ لأنّ ذلك أي: اعتبارٌ كفاية النَّصرُرَينِ في الجزم الوم بينهما في المعنى الأخصٌ غير بين في نفس 
ولا مبّين؛ لأنه يجوز أن يكون المراد بالبين ما لا يحتاجُ إلى الوَسَطِ؛ أي: ما يكون مُقابلاً غير البّين» 


)١(‏ أراد بتصور اللازم في هذا المقام إدراكه مطلقاً. اه منه. 
(؟) ولا يخفى أن المتبادر استقلال كل من التصورين وكون أحدهما متبوعاً والآخر تابعاً جائز عقلاٌ» إلا أنه خلاف 
الظاهر وهذا وجه التدبر . اه منه. 








3 مبحث الألفاظ والدلالات ظ‎ )١( 


تقول أحيغعة. تت سد_ب ب ببسب ببح 
ع عار اسْيَلْزام تَصَوّرِ المَلْرُوم تَصَوّرَ اللازٍِ 3 فيه وهذا ليس بِمُعتَبِرٍ في المعنى الْأَرَّلٍ 
أيضاٌ مَعٌ اعيبارٍ اسيلزام تَصَوّْرٍ المَلزُوم تَصَوّرَ اللّازْمٍ فيه» وهذا ليس بِمُعْتَبّرٍ في المعنى الثاني» 
بل المُعْمَبرٌ فيه مُبمرُّ كوب التٌصَورَينِ كافيينٍ في جزم العقل باللُرُوم بَينّهُما » فيكون المعنى الثاني 
أَعَمّ مِنَ الأَوّلِء تَأمّل. 
العمادي تت م -:00 و - 
قوله: (وهذا ليس بِمُعْتَبْرٍ) أي: اعتبارٌ استّلزام تَصوَّرٍ الملزوم تَصَوَّرَ اللازم ليس بمعتَبرٍ في المعنى 
الثاني . 

قوله: (تَأْمّلُ) لعل وجهّهُ أنَّ القهرم قن تر االمحر و هجر خرن التَّصوُرَين. . . إلخى". أنَّ عدم 
اعتبارٍ السعارام تدر الملروم تَصِوّرَ اللّازْمٍ مُعبر فيه؛ فلا يَصدَّقٌ هذا المعنى على ما صَدقٌّ عليه المعنى 
الأوّلُ فلا يكونُ أعمّ منةء بل يكون مُبايناً لَّهُء ويمكنٌ أن يكونَ وجهّهُ: ما أشرنا إليه آنفاً'2» تأمّل. 
ايعان اسساوا تصورٍ وار زر إللارم تسر لى لعي الأ اااي ل اران 
العلروم تيون اللازمه وعدم كفا بال اهن سروه ل الس اجا هذا وَجَْهُ 
رثأ 29 1 
١‏ مل 

ثم اعلم أنّ ههنا بحثاً شريفاً. وهو أن المراد بالّْومٍ في تعريف اللّزومٍ البين بالمعنى الأعم : إِمّا 

اللرُومُ الذّمْنيء وإما اللرُومُ الخارجي» فإن كان الأوَّلُ وكانَ المراد بو هو البين بالمعنى الأخصٌ يَصيرٌ 
معئاه جينئل : ما يكون تَصِوُرْهُ مع نَصوُرٍ مَلزووهِ كافياً في الجزم» والحالٌ أن تضؤر الملزوم يسارم تصوز 
اللّازمٍء فقد أخدّ الأخصٌ في مفهوم الأعمءٍ فكل ما كان لاما السعقى الأعم كان لأزما اسفن 
الأخصٌ» فإنْ لم مِنْ كون تَصوّرٍ الملزوم كافياً في تصوٌُرٍ اللّاْمٍ أن يكون تصرُرُهما معاً كافياً في الجزم 
باللّزوم » كان العام عينَ الخاصٌ» بحسب الذّاتٍء إن تغايّرا بحسّبٍ المفهوم؛ إن لم يلزم ذلك كان 
العام خم قن الخاص» وكلاهما باطلء, وإِنْ كان الوم المعتبر في الأعمٌ بالمعنى الثّاني» الذي هو 
الأعمُ لَْمّ تَعريفٌ الشَيءِ بنفسه؛ أي: أخدَهُ في تعريفه» فيلزمٌُ الدَّورٌء فإرادةٌ اللُومٍ الذّمْني باطل» وإن 
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)١(‏ أي: في قرله: «لأن مطلق اللزوم البين. . . إلخ». 

(؟) هذا هو التحقيق فيكون قوله: (فتأمل) إشارة إلى تزييف دعوى العلم من كونه بِيئّاء بأن تلك الدعوى ممنوعة كيف 
تكون مسلمة؛ والسيد - قدس سره - وغيره ممن استشكل في العموم والخصوص لم يقل أحد منهم أنه علم ذلك 
منهء وتجويز غفلتهم عنه مستبعد جدأء على أن الظاهر أن البين مقابل لغير البين كما ذكرناء وقيل أن وجه التأمل 
الإشارة إلى أن الإشكال المشهور مندفع بما قلنا من التوجيه» وقيل فيه أن العموم والخصوص بيئهما إنما هو 
بحسب التحقق لا بحسب الحمل والصدق» وكل منهم ضعيف وهو ظاهر. اه منه. 








ا ْ 0 قول أحمد على الفوائد الفنارية 


شْيِراظ الأخصٌ يُوْجِبٌ اشتراظ الأَعَمْ ؛ لِعَدَم تَحَقّقٍ الأخخصٌ [/ب] بِذُونٍ الأَعَمٌ فيَكُونُ 
0 أَيْضاً شَرْطاًء والتَّمْثِيلٌ لَهُ لا لَص وبِهَذا القَدْرٍ يَصِح التّمثيل. 


3 


وأما ا المَعْنَى الأَعَم لِكُونٍ الالتزام مدرلا »أو عَدَم كقَايته» ل فيه 
خلاف بَينَ الإمام وَالجَمْهُورٍء كما عُرِفَ في المَطوّلاتِ. 





قول أصمد 
قوله : (وَاشْتَرَاطٌ الأخصٌ يُوْحِبٌ اشْيِرَاط الأَعَمٌ) فيه: أنْ إيجابَ اشتِراطٍ الأخحصٌ اشتراط 


الأَعَمّ يَسْتَلزِمُ اشْيِراطَهُما مَعأَء 
العمادي 


لي 2 يج 22777777 
كان المراد هو اللّْومَ الخارجي كان الوم الخارجي شرطاً للدَّلالةٍ الالتزاميّة؛ أن المعتبرٌ في الأعمّ 
م مُعتَبرٌ في الأخصٌ» وهو اللزومٌ الذَّمني بالمعنى الأخصٌ» وقَذْ تين يُطلانُ كون الوم الخارجيّ شَرطأ 
والجوابٌ عنهُ يمكنُ بوَجهين: الأوَّلُ: هو النَقَضٌ الإجمالي؛ وهو أنَّ ما ذكرثم باطل؛ لأنه يُستلزم أن 
لا يُسترّطظ في الدّلالةَ ةِ الالتزاميّة شيء من اللّومء وهو باطل بالإجماع» والئّاني : ل دم وهو أن 
نختارٌ الشِّقَّ الرَّابمَ» وهو أنَّ المراد به هو اللُّرُومٌ مُطلّقاً؛ أي : مع قطع النّظرٍ عن كونه ذهنيّاء وكونه 
خارجيّاء فتأمل”" . 


قوله: (فيه: أنَّ إيجاب اشْتِراطٍ الأخصٌ اشتراط الْأَعَمّ يَسبَلَُِ”" اشْيِراطَهُمَا مَعاُ) وما ذكرّهُ المحشّي 


)١(‏ قوله: (هو الحل) وهو تعيين موضع الغلط وهو شائع بعد النقض الإجمالي حتى توهم مصلح الدين اللاري 
اختصاصه بهذا الموضعء وهو توهم منه» وقد فصلنا الكلام في حل الحل في «حاشية طاش كبرى زاده في 
الآداب»؛ فارجع إليها إن شئت. اه منه. 

(؟) وجهه أن للسائل أن يعود ويقول: إن المطلق لا يتحقق إلا في ضمن الخاص فيعود المحذورء والجواب أنا نقطع 
النظر عن وصف الذهنية والخارجية» ونظير ذلك أن الكلي مأخوذ في تعريف الجنس على أنه جنس فيكون الجنس 
مأخوذاً في تعريف الجنس.» فيكون تعريفاً بالأخص. وأجيب عنه بأن المأخوذ هو المفهوم الكلي مع قطع النظر 
عن كونه جنساً» فتأمل. اه منه. 

() أي: يوجب اشتراطهما لتحقق تلك الدلالة؛ وفيه أن كون الأخص شرطاً للتحقق ممنوع عند الشارح في 
الحقيقة يظهر ذلك بالتأمل في آخر كلامهء فمعنى كلام الشارح أن اشتراط الأخص للتحقق في زعمك يستلزم 
اشتراط الأعم؛ فمقصوده اعتراف السائل بكون الأعم شرطاً» ثم منع كون الأخص إنما هو شرط الانضباط 
والقبول؛ وهذا معنى كلام الشارح؛ فعلى ما فهمه المحشي أن الشرط بعد ما سلم كون الأخص شرطاً 
للتحقق في المثال المذكور مع فقدان زعم أن المثال صحيح بدونهء وهو كما ترى لا يقول به عاقل فضلاً 
عن فاضل. اه منه. 








2006 1 000 
)١(‏ مبحث الألفاظ والدلالات 50 ا/ا١‏ 


تقول أحمد 
العمادي 


خشيل :--- حح ا سي 
من المقدّماتٍ فهو في الحقيقةٍ إعادةٌ للسّؤالي!”) مع النُوضيح؛ لأنَّ قول السائل: لأنه لا يلزمٌ. . . إلخ» 
صريحٌ في أن الوم البين بالمعنى الأخصٌ غيرُ مُتحقّق في المثالٍ المذكورء مع أنه شرظ للدّلالة 
الالتزاميّة وحاصلٌ جواب الشّارح: المنمٌ مم السَّنَدٍ فإنَّ قوله: «وبهذا القزر بصع التخبل» في قَوَّةٍ 
المنع مع السّندِ؛ لأنه مُوَجَهُ» والموجه الغ : وهو يُكفيه الاحتمال» ولا يلزم أيضاً أن يكون السَّندُ مُعتقداً 
له. وهذا معنى ما قيل : من أن المانع لا مَذْمَبَ له ٠‏ فكأنه قال: لا نُسَلمٍ توقت صِحّة التَّمشِيلٍ على تحمُق 
الأخصّ؛ لجواز كفايةٍ تسم الأعمٌ؛ لأنَّ القَدْرَ المسلَّم في الاشتراط إنما هو اللّزومُ الذَّهنيُ بالمعنى 
الأعم لا يقال: إِنَّ هذا المنمٌ ليس بِمَوجّهِ؛ أن اشتراظهم الأخصٌ يدل دلالةٌ ظاهرةٌ على أنَّ تحقّقٌ 
الدّلالةِ الالتزاميّة يتوقّفٌ عليه» وإِلّا يكون لغواً؛ لأنّا نقول: قد مَرَّ أنهم قالوا: إِنَّ الدّلالةَ الالتزاميّة 
مَهجورةٌ في العلوم لعدم انْضباطهاء وأجابُوا عنه: بأنَّ الوم البين بالمعنى الأخصٌ شَرْظ. واعترضٌ عليه 
بأنه يختلفٌ أيضاً باختلافي الأفهام, وأجابٌ صاحبُ "«الكشف» عنة: بأنَّ المعتبّرَ البين بِالنّسبةِ إلى الكل» 
فعُلم أنَّ الأخصٌ شرظ الانضباط والقبولٍ لا شرظط التَّحققٍ ” '"» وليسّ في كلام الشَّار غبارٌ أصلاًء نعم 
يَرِدُ عليه : أنه لو قال في الجواب الثَّالثِ: لا نُسلم أنَّ الأخصٌ شر تحقّقها ٠‏ بل الوم الذَمنِي المطلق 

هو الشَّرظء أمّا كفايةٌ المطلقٍ في الانضباط والقبولٍ فهو الحتلافي بين الإمام والجمهور» ِلَّا أنه بحت 
آخرٌ خارج عمًّا نحن فيه لكان أولى وأخْصَرَ وأظهرً؛ فتأمل في عبارةٍ الشّارج العَلّامِةِ فإنَّ جوابٌ الشّارح 
لا معنى له ظاهراً؛ لأنَّ سؤال السّائلٍ ظاهرٌ؛ لأنَّ حاصلَةُ أنَّ الأخصٌ شرظ تحمّقٍ الدّلالة الالتزاميّق 
وهو مفقودٌ فِيشْكلٌ الجوابُ؛ لأنَّ كونه شَرطاً شائمٌ بين القرمء فيشكل مَنْعْهُ وإِنْ سُلم كوه شَرطاً 
وكونه مُفقوداًء كيف يقال: إنه يصحٌ التّمثِيل بِذُونِه؟ وجافل الجراب: أنَّ كونه شَّرطأ لتحقٌّقٍ الدّلالةٍ 
ممنوعٌ؛ وكونه شَرطاً لانُضباطها مُسَلمء وبين المقامينِ يون بعيدٌ» وقوله: «اشتراظ الأخصٌ يُوجِبُ 


)١(‏ لأن السؤال المذكور إنما هو بففقدان الأخص . اه منه. 

(؟) وتوضيح السؤال على ما يناسب الجواب: أن هذا المثال غير صحيح؛ لأنه فاقد للشرط» وكل مثال كذلك فهو 
غير صحيح؛ وحاصل الجواب: أن الصغرى ممنوعة؛ لأن الأعم شرط بالإجماع فهو غير فاقد للشرط فيصح 
أما الأخص فهو إنما هو شرط قبول الدلالة الالتزامية عند الجمهورء وهو ليس بشرط عند الإمام» وهذا النزاع 
ليس في مقام تحققها في مقام آخرء وهو مقام القبول وبين ن المقامين بون بعيد؛ يدل على ما قلنا كلامهم في 
المفصلات؛ لأنهم بعد تعريفهم الدلالة الالتزامية؛ أوردوا بحثاً طويلاً في القبول؛» وقال القائلون يعدمها بفوانها 
أن الشرط هو الأخص بالنسبة إلى الكل فتأمل. اه منه. 








و١‏ 1 ١‏ قول أحمد على الفوائد الفئارية 


قول أصمن ._ مس يي ييح يييييييححححجح 
فَالدَّلالَةُ إنّما تَتَحَقَّقُ إذا تحمّقا معأ وفي هذا المثالٍ لم يَتَحَمَّق الأَحَصٌء فلا تَتَحَقَّقْ الذَّلالّةُ 
فكيف يَصِح م التُمثِيل بهذا القَدرِ؟ فالصَّواتٌ في الجواب بكفاية المُرضٍ في 0 

التَّمثيِلٍ على مَذْهَبٍ الإمام . 

ا 222 0 ا ل تت لج 
قوله: (وفي هذا الوثال. . . إلخ) ويمكنٌ أن يُجابٌ بأنَّ مُرادَهُ أنَّ هذا تمثيلٌ للمعنى الأعمٌ الذي هو 
شَرظ ضمناً؛ لا أنه نمثل للدَّلالةٍ؛ فلا يَكونُ الصَّوابُ صَواباً» على أنَّ هذا مُناقشةٌ في المثالٍ» والمناقشةٌ 
فيه ليس من دأب المحصّلِينَ؛ ويمكنٌ أن يُقال: إِنَّ المصئّفت اختارَ مَدْمَبَ الجُمهور» لكنه أشارٌ إلى 
مَذْهَبٍ الإمام بالتّمثيل . 


شتراط الأعٌ» من باب المجارا''' معَّ الخَضْمء وليس المراد أنَّ الأخصٌ شَرط لتحقّقٍ الدّلالةِ الالتزاميّة 
أيضاً بوجهين. الأَوَّلُ: أنَّ قوله: «وأمّا كفايةٌ المعنى الأعمٌ. .. إلخ» صريحٌ في أنَّ الأخصٌ شرظ القبولٍ 
لا شرظ التَّحقّقٍ؛ لأنه قال: بحتٌ آخرء وإلّا لا يكون بحثاً آخرّء والئّاني: أنه لو كان الأخصٌ شَرطاً 
لتحقّقِها لا يصحٌ قوله: «وبهذا القَّدرِ يصحٌ... إلخ»» فظّهَرَ الح من هذا المقام بعون الله الملكِ 
العَلّام. 


قوله: (فكَيْفت يَصِحٌ التَّمثِيل)؛ لأنَّ التّميل للأعمّ لا للأخصٌء والأعمٌ لا يُوجَدُ بدونٍ الأخصٌء 
وفي هذا المثالٍ لا يتحمَّقُ الأخصٌء فلا نت تتحقّقُ الدَّلالةٌ على ما ثُقِلَ عنهُ في الحاشيةء فيه نظرٌ؛ لأنّ 
الأعمٌ يُوجَدُ يدوق الخد وال لا يكون أعمّء فتأمل”"»: وقيل: إِنَّ مراد الشَّارِحٍ هو التّمثِيل للشّرط 
الصَّمْنِيه وهو الأعمٌء لا للمشروط كما هو المتبادرٌ حتى يَرِدَ أنه لا بُذَّ من تحمّو تحمّقٍ الأخصٌ أيضاًء وقيل: 


)١(‏ بتسليم بعض مقدماته إذا كان حقّاء بحر عد برا كيك (زالهر امسا وإفحامه بإظهار مقدمته الباطلة» 
وفي ذلكك استدراج للخصم إلى أن يصير مسكتاً لا مت متشبث له اصلاً» ومثاله أن تريد إزلاق صاحبك» فتماشيه في 
الآرضن الممكوية حنن :إذا وضنات إلرن مزلقة ازلفية تعالى ما قال المنيق الستقد”قي: «شترص المقتائرة . فكان المجيب 
قال: سلمنا أن الأخص شرط وهو يستلزم أن الأعم شرط» ولكن لا نسلم أن الأخص شرط التحقق» بل هو 
شرط الانضباط والقبول» ولما كان هذا المقام مزلقة الأقدامء وقد زل فيه أفهام الأقوام» قررته بعبارة مختلفة 
ليفهم المرام والتوفيق بيد الملك العلام؛ هذا هو الذي بلغ فهمي القاصر إليه بعد ما بذلت جهدي وسعيت السعي 
البليغ؛ فإن الجواب بديهي الفساد» وإيراد المحشي أيضاً في غاية الظهور كما مرء والناظر إليهما يتعجب 
منهما ويقول أن هذا لشيء عجاب؛ لأن القول باشتراط الأخص وصحة المثال بدوئه متناقضان وفساده في غاية 
الظهور لا يخفى على أحد؛ لأن عدم تحقق المشروط بدون الشرط بديهي والحمد لله ملهم الصواب في تحقيق 
السؤال والجواب. اه منه. 

(؟) وجهه أن مراده أن الأعم الذي هو شرط ضمني لا يوجد بدون الأخص الذي هو شرط قصدي. اه منه. 





(؟) مبحث الألفاظ والدلالات ا 1 اا 


[اللفظ باعتبار الوضع قسمان] 
١‏ - [اللفظ المفرد]: 


0 الفط كا نز 3 ووونظلت وما مولت و ا 
قول أصمد 


العمصادي 


خليل 

إِنَّ مرادٌ الشَّارح أنَّ التَّمثِيلَ الَّذِي يكفيه مجرّدٌ الفرض يصحٌ بهذا القَدرِه وهو وُجودٌ بعض الشَّرطٍ. اه 
وفيه نظرٌ؛ لأنه مع مُقدان الشّرِط الآخرٍ لا : يِصِحء لأنه لا'يكون نين أفراةالسمثل؛ 0 
«لا للمشروط» فاسدٌ؛ لأنَّ قوله: «وأمًا كفايةٌ مُعنى الأعمٌ. .. إلخ» صريح في أن الدَّلالةَ الالتزاميّة 
مُتحَقّقَةٌ بدون الأخصٌء وهو - أي: الأخصٌ - شرط القبولٍ والانضباطٍ كما مَرَّ؛ِ لأنه إذا كان المثال 
فُرضيًا يكون التَّطويلٌ بأنَّ بعضّ الشَّرْطِ موجودٌ والبعضّ الآخرّ مُفقودٌ في الجواب لغواًء وهو ظاهرٌء 
فتأمل . 


2 2 و 


قال المصنّك: (ثمَّ اللّنظ) اللّامُ للعهدٍ الخارجي ؛ ؛ أي: اللفظ الذالالوفية '". الظاهرٌ: أنه أطلقٌ 
الدَّلالةه وبعضهه'" قيِّدَ بالمطابقةء فَوَردَ عليه المركّباتُ المجازيةُ 0 وجمعاً؛ وتفصيل الكلام 
لا يتحمِّلُهُ المقامُ» قال الشَّارحٌ: (وزإما تؤلت وتركت) إشارة إلى أنه لا فزق نهنا » كما هو رأي 


)١(‏ وهو عند أهل العربية جعل الشيء بإزاء المعنى ليدل عليه بنفسه؛ وهو المتبادر عند الإطلاق» فلا يرد النقض 
بالمجازات المركبة حينئذ» بل يكون إطلاق المركب على المركب المجازي مجازاً: ويطلق على جعل الشيء بإزاء 
المعنى ليدل عليه؛ ولو بمعونة قرينة» وهو المعنى الأعم الشامل للحقيقة والمجاز» فالنقض على تعريف المركب 
والمفرد مبني على هذا المعنى أما لو أخذ الوضع والدلالة أعم لا يرد شيء فتأمل. اه منه. 

(؟) ومنهم شارح «القسطاس» وهو قال: اللفظ الدال بالمطابقة إما مفرد؛ وقال: لكن يخرج القيد بالمطابقة كثيراً من 
المركبات مثل قولهم: تكلم أسدء ورأبت شمساً في الحمام وغير ذلك من المركبات المجازية مع أن الفصيح من 
الكلام نظماً كان أو نثراً من هذا القبيل. اه. اه منه. 

() لا يكون تعريف المفرد مائعاء ولا يكون تعريف المركب جامعا. اه منه 





١ 0‏ قول أحمد على الفوائد الفنارية 


لأنّهُ إمّا أنْ لا يُرادَ بِجَرْءِ مِنْهُ الدَّلالَةُ عَلَى جُرْءِ المَعْنى أذ زاك اذل الجدرة زوعة 
الَّذِي لا يُرَادُ بِالجُرْءِ مِنْهُ دلالةٌ عَلَى جُرْءِ المَْنى) أَعَمّ مِنْ: أنْ لا يَكونّ لَهُ جَرْ كهَهْرَة 
الاسْتِفهام» أو يكونً لَهُ جُرْءٌ لا لِمَعناهُ كالنْقْطةَ 
ا سس 1ك 
قوله: (كهمرَّة و الاستفهام) أي : ما صَدَقَ عليه هَمْرَةُ الاستفهام, قوله: (كالئْقْظَة)؛ فإن 
قُلتّ: إن كان المُرادُ بها مُعناهاً الكُلّي 
الوفادة 7ح رح د 2 
قوله: (أي: ما صَدَفٌّ. ٠.‏ إلخ) إشارةٌ إلى دَفع ما قيل : إن همزةً الاستفهام لا تُصلح مثالاً لما لا جزء 
لَهُ؛ لأنها كعبدٍ الله عَلَمَأُء قول الشارح : (كالنقْطق)ً وهي طرف الخط : الَّذِي هو طرفٌ السّطح: الَّذِيي هو 
طرفٌ الجسم: وهوّما لَهُ ظولٌ وعَرضٌ وعُمقٌ» والسّطح: ما لَه ظولٌ وعَرضْ [؟١/ب]‏ دُونَ العمق» 
والحَظ : ما لَه ظولٌ دُونَ العَرض والعٌُمقء والنْقطَةٌ: ما يَنتَّهِي إليه الحظ . 
خديل 
الشّيخْ؛ صرح به الإمام الرّازي في الشرح الإشارات».) وبعضهم فرّقٌ بيئهماء؛ وضم م القول29) 
إليهما شارحٌُ «القسطاس»» قال الشَّارحٌ: (لأنه إمَّا أن لا يُرادَ. .. إلخ) لا يظهرٌ فائدةٌ هذا التَّردِيدِ؛ لأنه 
مُستفادٌ من المتن» قال الشَّارحٌ: (أعم من: أنْ لا يكون له جزء)؛ لأنَّ انتفاءة قصدٍ دلالةٍ الجزءِ” " تتحمّق 
بانتفاء الجزءء وبانتفاء الدَّلالةَء وبانتفاء القّصدٍ. 

قوله: (أي: ما صَدَقٌ عَلَيهِ هَمْرَهُ الاسيِفُهام)؛ أي: مفهومٌ همزةٍ الاستفهام الكُلَيء ولو قال: نحو 
إذا كانَ علماً كما في «شرح القسطاس»”'' لكان أُوْلىء قال الشَّارحٌ: (أو يكون له جر لا لمعناهُ كالثقطة) 
من لم يعتبر انقسامًٌ المعنى إلى ما له جُرْءٌ كصاحب «القسطاس» جعل الأقسامٌ أربعة» فمقصودٌ الشّارح 
الرّدُ عليهم» ولذا صرّح بأن أقسامٌ المفردٍ خمسةٌ» ولو جعل المعنى أعمّ من البسيط» كالعقل الأَرَّلٍ 
مثلاً» فليكن «قي» موضوعاً بإزائه» كانّتِ الأقسامُ سِنَّه لا خمسة. 

قوله: (إن كان المُرادٌ بها" )؛ أي: بلفظة التْقطة. 


لق 


)١(‏ وهو بعض المتأخرين» فإنه زعم أن اللفظ إما أن لا يكون لشيء في أجزائه دلالة أصلاًء وذلك هو المفرد» أو يكون 
لأجزائه دلالة ولا يخلو إما أن تكون دلالة أجزائه ليس على معناه وذلك يسمى بالمركب؛ مثل : عبد الله ومعدي 
كرب إذا جعلت أعلاماً» وإما أن تكون دلالة أجزائه على أجزاء معناه وذلك يسمى بالمؤلف على ما قال الإمام في 
«شرح الإشارات»؛ ثم قال المحشي الطوسي هذا الفرق اصطلاح جديد لا فائدة له في هذا العلم. اه. اه منه. 

(؟) أي: جعل القول مرادفأ للمركب والمؤلف. اه منه. 

() سواء كان الجزء جزء اللفظ أو جزء المعنى وهو - أي: هذا الانتفاء - يتحقق بوجوده ثلاثة» فإذا يزيد الأقسام 
تكون ستة فى نظر العقل» فتأمل. اه منه. 

(4) قال شارح القسطاس: إما أن لا يكون له جزء أصلاً؛ مثل: (ق) إذا جعل علماً. اه ولا شك أن المعنى العلمي 
يمكن أن يكون بسيطأً كالعقل الأول مثلاً» ومركباً فتصير الأقسام ستة لا خمسة. اه منه. 

(0) فيه رد على من جعل محل الترديد المعنى حيث قال: الأولى أن يقال بمعناها ثم تعسف في الجواب عنه: وقال 














(؟) مبحث الألفاظ والدلالات ظ لي 


قول أحمد 
أعنى : يْهايَةَ الخَط ؛ فهى كالإنسان» وإِنْ كان المُرادُ بها ما صَدَقّ عليه ذلك المعنى الكُلَنُ فهو 
ليس بمُعناةُ؛ قُلْتُّ: هذا إِنَّما يَرِدُ إذا كان قوله: «كالتُّقطَةَه تَمثِيلاً للّفْظِ الَّذِي لا جُزءَ لِمَعنافُ 
وليس كُذلك, بل هو يَِمِثِيلُ للمُعنى الَّذِي لا جُزءَ لَه وحينئذٍ لا يَرِدُ ذلك؛ لأنّا نختارٌ أن المُرادَ 
العمادي 
قوله: (ما صَدَقّ عليه ذَّلِكَ المَعْنى العُلّى) أي: طرف هذا الحْطّ وذاك وذلك. 
قوله: (العواتبيل العنسي الَذِي . . .إلخ) فيه نظر؛ لأنَّ الظاهر أنَّها تمثيل للفظ الَّذِي لا جُزءَ لمعناه 

كما هوالأنِسَتٌ ب بما قبِلَّهُ وما بعدَّم) وعلى ما ذَكرّهُ المُحشّي لا يُكونُ الكلامٌ على نسق واحدٍء 
كما لا يخفى . 
شوول بحب ب م سي ع 2 2 
قوله: (أعني : نِهَايَةَ الخّط) وهذا المعنى مركّبٌ؛ لأنّ الإضافة داخلةٌ والمضاف إليه خارجٌ كما سبق 
في تفسيرٍ العمى ‏ ثم الخط نهاية السّطح وهو نهايةٌ الجسم التعليمي» وكُلّها أقسامٌ المقدار» وهو القائم 

قوله: (فهي)؛ أي: لفظهةٌ النقطةٍ كلفظٍ الإنسانٍ في أنَّ لكل جزءاً؛ ولمعناه جز مع أنَّ الكلامَ 
فيما يكون للفظه جُرْءٌ دون معناة. 

قوله: (وَإِنْ كان المُرادُ بها)؛ أي بلفظةٍ التُقطةٍ ما صدق عليه معناهُ الكُلَي» فهو -أي: الما صَدَقَ- 
ليس بمعناها ؛ إذ المعنى هو الصّورةٌ الذّهيّةُ من حيثٌ وُضِعَّ م بإزائها الألفاظ » فالما صَدَقَّ لم يُوضَعْ ‏ بإذائم 
لفظ التقطق فلا يكون معني» وقد''' يُكتَّمّى في إطلاقي المعنى على الصّورةٍ بمجرّدٍ صَلاحيته لأنْ يُقَصدٌ 
باللفظ؛ سواءٌ وُضِعٌ له لفظ أو لاء » على ما قال الشَّرِيفُ العلّامةٌ فى «الحاشية الصّغْرى1. يكوه 
الما صَدَقِّ معنى القطةٍ على معنى صلاحيّته لوضع التُقطةٍ بإزائه؛ والقرينةُ على ذلك هو المقابلةٌُ» فلا يَِدُ 
السّوَالُ» فلا يحتاجُ إلى ما تكلّمَهُ من الجواب؛ لأنَّ التّمَثِيلَ في القرائن كُلّها للألفاظ» فيتبادرٌ أنَّ الَّمثِيلَ 
للّفْظِ فتأملز 9 . 

قوله: (ثُلْتٌ: هَذًا إنّما يَرِدُ. . . إلخ) منمٌ لمبنى السُّوالٍ وسَندِوء وهو ظاهرّء ولك أن تقول: إِنَّ 
الفرض كاف في التَّمثِلء ولك أن تقول: إنه يجوز أن يكون الموضوع له هو الما صَدَقَّء ويكون المفهومٌُ 


ماقال؛ لأن هذا الترديد في المراد بلفظ هذا مثلاً هو المراد به المفهوم أو الماصدق على الاختلاف المشهورء 
فتأمل. اه منه . 

)١(‏ شروع في الجواب. أه منه. 

(؟) وجهه الإشارة إلى الفرق بين الجوابين وهو أن قوله: (كالنقطة) تمثيل لقوله: (لمعناه) فى قوله: (لا لمعناه) على 
جواب المحشيء وعلى ما قلناه تمثيل لقوله : (أو كان له جزء لا لمعناه)؛ فيكون مطابقاً لقرائته. اه منه. 








ظ قول احمد على الفوائد الفنارية 


اواكان تقفتا أنش] خاق ولا يدل فلن خذ التق #الإنتان) فإن الالت ينا معلا 
يدل غلى الشيوان أو يَدُلُ عَلَى جُزْءِ المَغنى أَيْضاً لكن لا يَدُلَّ عَلَى جُزْءِ مَعْناهُ 
كعَبْدٍ الله عَلَما؛ إِذْ لَيِسَ شَيء مِنّ العُيُوديّةِ والألوهيّة + ءا للشّخْصٍ المُعْلَم أؤْ دَلَّ عَلَى 
رار كالصيران ناطق عَلَّما؛ إِذ ليس شي مَنْ 
مَعْنى الحَيوان والنَّاطِقٍ الجُرْأَينٍ للإنْسَانٍ - الجر المخعن عدار 0 


َه 


العَلَّمُ شَيِءٌ لا يُرادُ به إِلّا الذاث لمعيه نمه مَعَ َع النّظرِ عَنْ حَقِيمَةٍ حَقِيقَةٍ َقِيقَةٍ الات ألا يُرَى 
المُعْلمَ لَوْ كانَ غيرَ الحَيوانٍ النَاطِقٍ لم عير حَالُ العَلَميّةِ ؛ امقر حنم خمسّة أقسّام. 
ل لع مر ا 0 
بها ما صَدَقَّ عليه ذلك المعنى الكُلَيء أعني ي : إذا وضِعَ لَفظ لَهُ جَرْءٌ على ما صَدَقَ عليه ذلك 
المعنى الكُلَّىُء يكون لِذلك اللَّفْظٍ جُرْ جز لآ لمعباة: قوله: (إِذْ لِيْسَ شَيءٌ مِنْ مَعْنى الحَيوانٍ 
والنّاطِقٍ. . . إلخ) وإذا لم يكن مُراداً لم تكن الذَّلالَة عليه مُرادَةٌ أيضاً . 
1 1000 
قوله: (وإذا لَّمْ يَكْنْ مُراداً. إلخ) ين يُشيرٌ إلى دّفع ما يُوهِمْ أن هذا الدَّلِيلَ لا يُعْبِتُ المدّعى؛ لأن 
المُذّعى كون الحيوان النَاطقٍِ مثالاً للّفظٍ الَّذِي دل جْؤُهُ على جُزءِ معناة» ولا تَكونٌ دَلالتُهُ مرادةٌ 
وَالتَّليلٌ لا يِبتُ هذاء بل يُثبتُ أنَّ معنى الحيوان التّاطقٍ ليس بمراٍ عِندَ الهلم: فلا تقريب» فأجيب: أنه 
إذا لم يكنا إلخ. ويمكنٌ أن يكونّ إشارةً إلى أنَّ ما ذَكَرَهُ صُعغْرَى القِياس» والكبرّى مَطويّةٌ وهي 
قوله: إذا لم يَكُن. .. إلخ» فتأمّل. 

قوله: (أيضاً) أي: كما لا تكونُ جُرنيّةُ الحيوان والناطق مُرادةٌ كذلك لا تَكونٌ الدَّلالَةٌ عليه مُرادةٌ. 

2 8 28 





كسام 0 


أنْ 


خلل 
الْكُلّي آله ويكون وَضْعْهُ من قبيل وضع العام للموضوع له الخاصٌء فلا بُدَّ إنفي هذا من دليل””". 
قوله: (إذا وْضِعَ لفظ له) يُشْعِرٌ بأنه لا يصحٌ إطلاقٌ المعنى إِلَّا إذا وُضِعَ”" بإزائه لفظ بِالفِغل» وكَدْ 


عرفت أن الصَّلاحَيَةٌ كافيةٌ» د 


قوله: (لم تكن الدَّلالَهُ عَلَيهِ مُرَادَةٌ أيضاً) يدل على أنّ الدَّلالةَ مُتحقّقةٌ عند قّصدٍ معناها العَلّمِيء 
نظرٌ؛ لأنّ الدّلالةَ تابعةٌ للقصدٍ عند القُدماءِء وقد تبمّهم شيحٌ القَنّ وقال في «الشّفاء»: إنه لا يَصدقٌ على 
«عبدٍ الله؛ علماً أَنَهُ يدل جُرْوُهُ على معناف بل كُلَّ من جُزأيهِ عند قصدٍ معناة العَلّمى بمنزلة زاي ريد إلا 
)١(‏ في الأصل: ١لا‏ يكون دلالته مراداً». 
(؟) والاحتمال كاف للمانع. اه منه. 
(5) لأن كلمة (إذا) ظرف للفظ يكون؛» فلا يكون المعنى معنى إلا وقت وضع ذلك اللفظ. اه منه. 
(4) وجهه أن الاكتفاء بالفرض يقوي الاعتراض بأن الأقسام ستة لا خمسة» فلا تغفل. اه منه. 














(؟) مبحث الألفاظ والدلالات ظ ع 


؟- [اللفظ المؤلف]: 


ل" 
قول أحصد 

قوله: (وَإِمَا مُوَلّتْ) لو قال هامُّنا: «والئّاني المُوَلّفُ» ثم شَرّعَ في تُقرير قَولٍ المُصَنْفٍ: 
«وإمًا مولت لكان أي 0 


العصادي 

اقوله: (ثمّ شن في أرق قل قتف اورقا تؤلك) وف نر الآلة لو كال 
امو لفان المؤلّث لم يم نضح الأرباط كما 10 يخلىة اللهمّ إلا أن يُقال: اكع شرفي النزير 
قوله: وإما رلك على وَجِدِ يَصِحٌ م الارتباظ به بأن يُقَالَ مَعْلاً: الثاني المُؤْلَّتْ وإليه أشارَ بقوله: 
«وإمًا مُؤلْت2. 

قوله: (لكان أَنْسَّبَ) أي: لكان أُوَقٌ بَِرِينهِ وهُوَ قوله: «والأوَّلُ المقّردً؛. 
دين الل ا[ د 
أن يقال: إنَّ زيادةً القَصدٍ في التَّعرِيفٍ إنما هي للتّفهيم» ٠‏ لا لأنه مُعتبّرٌ في الذَّلالَة؛ لأنَّ اعتبارٌ الإرادة في 
الدّلالة بين البُطلان؛ لأنَّ الشيخ وغيرَهُ من المنطقيَّينَ عَرَّهُوا الدَّلالةَ بأنها كون الشَّىءِ بحيثٌ متى التٌّقِتَ 
إليه الْبْفْتَ إلى شيء آخرٌ لعلاقةٍ بينهماء وهذا المعنى لا يقتضي القَضْدَّء بل يكفي تُبِوتٌ العلا في نفس 
الأمرء وإن لم يكن مَسْعُوراً بهاء ولكن يَرِدُ النّقضُ ب«عبدٍ الله علماء و«الحيوان النَّاطقٍه عَلماً على 
تعريفٍ المركٌّبء فإنَ كلّا منهما يدل جُرْؤُهُ على جُزْءِ معنا والجوابٌ: أنَّ قيدَ الحيثيّة مُعتبرٌ في تعريفاتٍ 
الأمورٍ الإضافية» ذُكِرَ أو لم يُذكَر. 

قوله: (لكَانَ أَنْسّب)؛ أي: لقوله: «والأوَّلُ المفردك, إِلّا أنه لما كان قوله: «والثَّاني المؤلّفُ» 
مَعلُوماً هناك من المقام؛ لم يُذْكٌرْ مهنا لبْْدِ المعطوفف عليه وللإيجاز أيضاًء فتأمل”". 


)١(‏ المؤلف والمركب والقول ألفاظ مترادفة اصطلاحاًء ولا بد للمركب من شروط: ١‏ - أن يكون للفظةٍ جز 
؟ - وأن يكون لجزئها دلالة على معناهاء ٠‏ - وأن يكون ذلك المعنى جزءاً من اللفظ. 4 - وأن تكون 
دلالة جزء اللفظ على جزء المعنى مقصودة» ومتى انتفى أحد هذه الشروط انتفى التركيب» ومثال انتفاء 
الأول همزة الاستفهام؛ وإذا انتفى الأول مع تحقق الثاني تحقق الثاني من المفرد كزيد» وإذا انتفى الثالث 
مع تحقق الأولين تحقق الثالث من المفرد كعبد الله علماًء وإذا انتفى الرابع مع تحقق الثلاثة قبله تحقق 
القسم الرابع من المفرد كالحيوان الناطق علماًء على ما أفاده القطب الرازي في «شرح الشمسية؛ ص:4» 
بتصرّف . 

(؟) وجهه أن الفناري قال أولاً: «والأَوَّلُ المُثْرَدُ (وهو. . إلخ)4: فلو قال هنا: «والثّاني المُوَلْكُة؛ لكان أنسب. 

(5) وجهه أن البعد مما يوجب الذكر فلا يكون وجهاً للترك؛ والجواب أنه لوذكر لكان ذكره تصريحاً بما علم ضمناً» 
إلا أن بعد المعطوف عليه يوجب الخفاء» فاكتفى بما علم ضمنئاً» على أنه لو قال: والثاني المؤلف لأوهم لفظ 





0 
0 قول أحمد على الفوائد الفنارية 


وَهُوَ الَّذِي لا يَكُونُ كَذَلِكَ) أي : 0000 ا 


قوله: (أي: الَّذِي تَكونٌ القّيودُ الحَمْسَهُ مُتَحَفَّقَةَ فِيه) أي: يكون لَهُ جُزة مَلْفُوظَ أو مُقَدَّرٌ 5دق2 
رركو لما ابش خف زمرت 112 والاعلى: نزو اسمن ويكون للف البح تا 
المَقَصُودٌ منه» وتكون تلك الذَّلالَةٌ مَقصُودَةٌ أيضاً» والمرادٌ بالمَصدٍ: 
0 
قوله : (5«قي1) إشارةٌ إلى دَفع ما قيل: إِنَّ «قي» مُركٌبٌ إذا أضيرٌ فيه فاعِلُهُء وهرّ نت بالاتّفاقي» مع أنَّ 
القّيودَ الكُمسَّةً غيرُ مُتَحَقّقَةٌ فيه؛ فلا يكونُ تَعرِيفُ المركّبٍ جامعاً؛ ولا تَعريف المفردٍ مانِعاً وحاصل 
الذّفع : أنَّ «قي» وإن لم يَكْن لَهُ جُرَءٌ مَلفوظ لكن لَهُ جُرْءٌ مُقَدّرٌّ وفيه نَطرٌ؛ لأنَّ إطلاقٌ المقدّرٍ على 
الميدك را لآ كل كن لعن 
قوله : (القيودُ الخمسّة) وتعريفٌ المرككب المستفادٍ من سيم اللْفظٍ الَّذِي يُقصَدٌ بجزءٍ منه دَلالةٌ على 
جُرْءِ مَعناهُ المقصودء والقَيدُ فيه واحدٌء إِلّا أنه ينحلٌ إلى قِيوذٍ خمسوً) ويعتبَرٌ عدم هذا المجموع في 
المفردٍ لا عدم كل منها؛ لأنَّ زيداً مَفردٌ. 
قوله: (أو مُقَدّر) وجرِءٌ اللَّفظٍ لفظء وإِنْ كان مقدّراً فلا يَسْملٌ الهيئة؛ لأنها ليسَتْ بلفظ» وكلامٌة 
يُشْعِرُ بشُمولِهء والجوابٌ: أنَّ المراد باللّفِظِ أعمُ من اللّفْظٍ الحقيقي وممًا يقومٌ مَقَامَهٌُ» وكذا الكلامُ في 
الموضوع؛ فإنه أعم من الموضوع حكماً؛ ليشمل نحوّ: جسم مُهمّل. 
قوله: (5«ق)) الطَاهِرٌ أَنْهُ هُ مثال المقدّرء وفية نظر؟ لأنه لين بمقدّز؛ والجواث: أن المضافت 
محذوف؛ أي: كضَّميرٍ ١ق‏ أو أنه مئال المركٌب؛ أي: كهق» المأخوذٍ مم فاعِله, أنَا إطلاقٌ المقدّر فهو 
مذكورٌ في المطوّلاتء والمراد بهِ المنْوِيُ لا المحذوف؛ لأنَّ ظهورٌ عدم جَوازٍ حَذَْفِهِ يدفم هَذا التَوهُمَ. 
قوله: (ويَكُونُ لمعناهُ أيضاً)؛ أي: كما يكون للفظه جُر. 
قوله: (والمرادٌ بِالمّصي”'2)؛ أي: القصدٍ الموافق للوضع”'” » فلا يُنَوَهّمْ أنه إذا قصدّ بزاي زَيدٍ وببائه 
وبدالِهِ العددُ فيكون مُركّباً» فتختلُ التُعريفاتٌ» وفيه نظرٌ؛ لأنه مركّبٌ من هذه الحيثيّة» نعمْء لو قَصَدَ 
بألفٍ إنسان الدَّلالةَ على رأسِدء وبالباقي الدّلالةَ على باقي الأعضاءء لا يكون مركّباً» فإنَّ هذا القصدّ 
ليس بمعتبر كما لا يخفى. 
- أن المراد بالثاني هو الثاني من المفردء ولاحتاج الشارح بناء على أن دأبه المزج إلى أن يقول وإليه أشار بقوله: 
(وما مؤلف) وهو تطويل لا طائل تحتهء وهذا كله ظاهر. اه منه. 
)١(‏ أي: بالقصد المذكور في تفصيل القيودء فإنه المتبادر من المقام كما لا يخفى. اه منه. 
(؟) وأنت خبير بأن الوضع أعم من يكون في اللغة أو في الشرع أو في العرف العام أو الخاصء» والتقييد باللغة 
تقصير. اه منه. 





(؟) مبحث الألفاظ والدلالات ظ 1 ١/4‏ 


(كَرَامِي الحِجَارَةٍ”') فإنَّ الرّامي يُرادُ بو الدَّلالَهُ عَلَى ذَاتِ مَنْ صَدَرَ عَنْهُ الرَّمْْ» وبِالحِجَارَةٍ 
3 عَلَى الأَجْسَام المعيئة . 

ول أحسد 

القَصدُ الجاري على قَانُونٍ الوَصع؛ فلا يَرِدُ: «رَيْدُ» على مَنْع تَعرِيفٍ المُرَكّبٍِ وجمع تَعرِيفٍ 
امقر[ أرية يقرو نه الثلالة على أشي ةين اجزاء مذلرله» وبالغر لخر الخرتت في 


السّمع؛ فلا يَرِدُ ا 
العهاديي ل  -‏ + ب ٍٍِِِبٍِبٍبٍ)؟)يسسسسححححححححححححبحح 
قوله: (على قانون الوَضع) والمرادُ بالوّضع هاهنا وَضعٌ م أهل اللَّعَة لا مُطْلَقُ الوّضع» وإلّا لم يَجَزٍ 
الَّْرِيمُ كما لا يخفّى . 

قوله: (مِنْ أَججرَاء مَدُلُولِهِ) بأن يراد بالرّاي سَبِعةٌ» وبالياءِ عَسَرَةٌ وبالدّالٍ أربَعةٌ؛ أو يُرادَ بالرّاي 
رأسُهء وبالدَّالٍ رجلاة» وبالياء ما بَينّهما. 

قوله: (المُرَنّتُ ذ في السَّمْع) أي: يَكونُ بعض الأجزاءٍ مُقدّماً وبعضها مُؤْخّراً في السّمع» لكن في 


5 0 
مُسموعيّة الهيئَةٌ بعد 4 


قوله: (وبِالجَرْءٍ الجِءُ المُرنَّبُ في السَّمْع؛ فلا يرِد) وفيه نظرٌ؛ لأن إرادةً الجزءٍ المقيّدِ من المطلّقي 
يكون بطريق المجازء ويجبُ الاحترازٌ عنهُ في التّعرِيفٍء إِلَّا إذا تحقّقَت القّرينةُ: ولا قرينةً مَهناء 
والجوابٌ: أنَّ الكلامَ في جزءٍ اللّفظٍ لا في جزءٍ الدَّالٌَ والنَّامي أعمٌ من الأوَّلٍ؛ لأنَّ الأوّلَ جزء مَسموحٌ 
مُرنّبٌ في السّمِعء على ما في بعض حواشي اشرح الشَّمسيّةء وفيه نظرٌ؛ لأنّ الفعل الذي هو عبارةٌ عن 
المادَّةٍ والهيئةٍ خارجٌ عن الف 3 " حِينئلٍ» مع أنه دالٌ بالمطابقة» والصَّوابُ أنه داخلٌ في المقسّمء إِلَّا 
أن المراد بالجزء في تعريف المركّبٍ الجزءٌ المرنَّبُ ذ في السّمع”')» فالفعلٌ خارجٌ عن تعريف المركّب 


دق وللرازي كلام على هذا التركيب» قال: فإن الرامي مقصود الدلالة على رمي منسوب إلى موضوع ماء والحجارة 
مقصودة الدلالة على الجسم المعين» ومجموع المعئيين معنى رامي الحجارة» واعترضه العصام في شرح «الوضعية» 
بأن الأولى أن يقول: إلى ذات ما نُسب إليه الرمي؟ لأن الصفات تُعتبر فيها النسبة من جائب الذات» وفي الأفعال 
من جائب الحدث» وأجاب عبد الحكيم بأن معنى كلام الرازي أن الغرض منه تلك الدلالةٌ» وأما قوله: إلى موضوع 
ما أي: ذات ما قائم به الرمي» فالقيام أيضاً مدلول له» واحترز عن نحو: لابن وتامر؛ فإنه دال على ذات ما يُنسب 
إليه اللبن والتمر لا على ما انّصف»ء أعني الهيئة التركيبية. (#شرح الخبيصي بحاشية العطار؛ 10). 

(؟) لأن الهيئة ليست من المسموعات. 

() وهي غير مسموعة وهو ظاهر ولو سمع دعوى سماعها لا تسمع دعوته بها في السمع» فيكون خارجاً عن المقسمء 
وهو اللفظ؛ لأنه وجب كون أجزائه مسموعة على ما يدل عليه التعليل» وحاصل الجواب أن الجزء أعم من 
المسموع؛ إلا أن المراد في تعريف المركب هو الجزء المرتب؛ فيكون الفعل خارجاً عن تعريف المركب وداخلاً 
في تعريف المفرد. اه منه. 

(4) وإذا كان المراد بالجزء هو المرتب في السمع تزيد الأقسام. اه منه. 








3 ظ فول احمد على الفوائد الفنارية 


إن قُلْتٌ : مَفْهُومُ المُرَكّبٍ وُجودي”'' يَجِبُ تَقْدِيمُ تَعْرِيفِهِ عَلَى مَفْهُوم المُفْرَدِ هَلِمَ عَكْسَه؟ 
قول لل سو ا ل 
على تَعرِيفٍ المُرَكُبِ 1[ ب] الفعل الدَالُ بِمادٌيَه 4 على الحَدَّثْ» وبصِيغيه بصيعَيته على الزَّمانِء قوله : (عَلَى 
مَفْهُوم المُفْرَدِ)؛ أنه عَدَمِيٌ ' والأعدام نما تعر ل بملكاتها”", 7 
السادي 3 0007 سسب 
قوله: (الفِعْلُ الدَّالُ بمادَيه. . . إلخ) هذا إذا لم يَستكنّ فيه فاعِلّهُ وإلّا فَهُوَ مُركّبُ كما لا يخقّى. 

قوله: (لأنَهُ عَدَمِي) المراد بالمّفهوم العَدّمي هنا عَدَمْ الإرادَةٍ) وبالمّفهوم الؤّجُودِي [1/أ] الإرادةٌ. 

قوله: (إنَّما تُعْرَفُ بمَلكاتِها)» ولأن الؤجُودي أشرفٌ من العَدّمي» وفيهٍ إشارةٌ إلى أن أعدامَ 
الملكاتٍ مُضافةٌ إليهاء والمضاف من حَيث إِنْه مُضافٌ لا يُعرَفْ إلا بعد معر فَةٍ المضافي إليه. 


ل الك 


م 


شيل ا اه ا 7/ #١‏ محم اىصصححححححجبيحححبييي ‏ 
داخلٌ في تعريفي المفردٍ؛ لأنَّ الهيئةً لِيِسَتْ بمسموعةٍ وإن كانّتُ جُزءاً من اللَفْظٍِ الدّالُّ ولو سّلمٍ كونها 
مَسموعةٌ نقول: إنهما -أي: المادّةَ والهيئة- مَسمُوعتان معاء أمّا القرينة”'' فهي المتبادرٌ منه فإِنْ قلتٌ: 
يدل كلام المحشّي على أنَّ الهيئة مَُسموعةٌ» فإنه لم يقل: جُرَءٌ مَسموعٌ» وهذا التََّريرُ يَدلُ على أنها ليسَت 
بمسموعةء قُلْتُ: إنها لِيسَتُْ بمسموعةٍ» وتقرير ل ني سن -قُدُسنَ 
سِرٌهُ- في «الحاشية الصغرى»؟: 3 المادَّةَ والهيئة مُسموعتانٍ معاً. 


قوله: (وَبِصِيعَّتِه)؛ أي: الهيئةٍ الحاصلةٍ باعتبارٍ تَرتيبٍ الحروفب وحركاتّها؛ نحوٌ: ضَرَبَء أو 
حركاتها وسّكناتها؛ نحو: يَضرِبٌ. 


قوله: (لأنه عَدَمِي)؛ لأنَّ مفهومَ المركّب وججودي؛ أي: ما تحقّقَ فيه القيودُ الخمسةٌ؛ ومفهومُ 


)١(‏ لأن المؤلف: ما يراد بالجزء منه دلالة على جزء معناه» فهو تعريف من باب الإيجاب والثبوت» وهو من باب 
الموجودء فكان التعريف بصفات وجودية» ولأن المفرد: ما لا يراد بالجزء منه دلالة على جزء معناه» فهو تعريف 
من باب النفي والسلب» وهو من باب المعدومات» فكان التعريف به بصفات عدمية. 

(1) قوله: الأعدام إنما تعرف يملكاتهاء أي: أن كل عدم إذا أضيف إلى ملكته دل عليها ابتداء» فاللفظ الدال عليه 
يدل على الملكة؛ أي: الشيء الموجود بالالتزام مع انتفاء الملازمة بينهما في الخارج» وبيائه: أن الفقر هو عدم 
الغنى عما من شأنه أن يملك» فقولنا: الفقر يدل على العدم المضاف إلى الغنى بالمطابقة؛ لأن اللفظ موضوع له 
لا للعدم والغنى معاًء وعلى الغنى بالالتزام؛ لأن الغنى خارج عن المعنى الموضوع له وهو العدم مع قيد 
الإضافة؛ والمضاف إليه لازم له؛ لأن تصور العدم المضاف يستلزم المضاف إليه الغنى ؛ إذ تصور المضاف إلى 
شيء من حيث هو مضاف بدون تصور المضاف إليه محال. 

(؟) ولما زيف قوله: (لأن الأول جزء مسموع مرتب) بلزوم خروج الفعل عن القسمين مع وجوب دخوله في المفرد؛ 
فجزء اللفظ أعم من المسموع فضلاً عن المرتب يشمل الفعل» فإنه لفظ وبعض جزئه وهو الهيئة غير مسموع» فجزء 
اللفظ أعم من المسموع ولا قرينة على إرادة الجزء المرتب في السمع؛ أجاب بأن حمل التعريف على المتبادر 
واجب» والمتبادر من الجزء المذكور في تعريف المركب هو الجزء المرتب في السمع فهذا غاية التوضيح. اه منه. 





(0) مبحث الألفاظ والدلالات ا 1 اما 


قُلْتُ: لأنَّ القَصْدَ بتَصْدِيرٍ اللَّْظِ إلى التَفْسِيمء والتّمْرِيفُ ضِمْنِنٌ» والنَّفْسِيمٌ باغتبارٍ 
الذَّاتِ لا المَفْهوم» ودَّاتٌ المُفْرَدِ سَابقٌ عَلَى ذَّاتٍ المُرَكٌبِ. 


[المفرد والمركب حقيقة في المفهوم مجاز في اللفظ] : 


اعْلّمْ أنَّ المُفْرَدَ والمُرَكُبَ وأَقْسَامَهما الآيَة أَقْسَامٌ للمَفْهُوم أَرّلاً وبالدّاتِء 
فول أصوصد 1 

قوله: (أَقْسَامٌ للمَفْهُوم ولا وبالذَاتِ) فإن قُلتَ: إِنَّ المُفرّدَ والمُرَكّبَ والكُلّىّ والجزئيٌ - 
بالمّعاني المَذْكُورَةٍ متاك أوضاكك ِلَفْظِء ولا تَصدُّقُ على المّفهوم أَضْلاًء فكيف تكون أقساماً 
للمفهوم أَوَلاً وبالدَاتِء ولِلّفظِ ثانياً وبالعرّض؟ بل الأمرٌ بالقكس» قُلْتُ: المَقُصُودُ أنَّ المعاني 
الععيية لهااها نهو وضت للمتهومات».وإثنا فطل على ما هو وك لفاك متجازا + يدل علي 
العماديي ب د سسب بي 
قوله: (ولا تَصْدُّقُ على المَفْهُوم أضلاً) وإلا يَلِرّمُ أن يَكونَ للمعنى معئّى في تَعريفٍ المفردٍ 
والمُركّبٍ» وللمفهوم مَفهومٌ في تَعريفي الكُلَيّ والجزئي؛ وهو باطل. 

قوله: (أنَّ المَعاني الحَقيقيهَا'' لها) أي: للمُفرَدٍ والمُركبٍ والكُليّ والجُزئيٌ ما هو وَصفُ للمّفهوماتٍ 
بأن يُقال: الكُلّنُ هو الَّذِي لا يَمنعٌ نَفْسُ نَصِوٌُرِ من اشتراكِه بَينَ كَثيرِينَ» وقس على هذا البّواقي» 
عجعج ج22 22272222 72222 يت 
المفردٍ هو ما يتحمّقُ فيه هذه القيودُ كُلَّها على طريتٍ رفع المجموع؛ حتى لو الْتََى الواحدٌ منها تحمّقَ 
المفردٌ. 

قوله: (ولا تَصْدُقُ على المَفْهُوم أضلاً) مثلاً الكُلَيء وهو الَّذي لا يمنمُ نفسٌ تَصرّرٍ مفهومه عن 
وُقوع الشّركةٍ فيه... إلخ» لا يصدقٌ على المفهوم؛ إذ لا مفهومٌ للمفهوم» بل يصدقٌ على اللَّظِ؛ نحرُ 
لفظٍ الإنسان. فإنه لا يمنع نفسٌ تصوٌّرٍ مفهومه عن الشَّركةٍء وكذا الكلامٌ في الباقي. 

قوله: (ثُلْتٌ: المَقصُودُ أن المعاني. .. إلخ) حاصل الكلام أنَّ لفظ الكل مثلاً يُطْلَّقُ على 
مَفْهومَينِ: الأوَّلْ ما مر آنفاًء والثَّاني: ما لا يطل تعد تع رو كن وفوخ الشّركةٍ فيه فلفظ الكُلَىَ حقيقةٌ 
في المفهوم الثاني ومجارٌ في المفهوم الأرّلِء فبين المفهومَينٍ مُباينة كُلَيَدّ وهو ظاهرٌ. 


)0( في الاصل : «إن معنى الحقيقي لهاه» وأشار إلى ما أثبتناه أعلاه وأنه من نسخة أخرى» وبمثله جاءت نسختنا من 
قول أحمد. 





1 | قول أحمد على الفوائد الفنارية 


وللقيا ثائيا ووالقوفونة تشوية لذن باق ادر وو قن 11 الفمنت تيو التّفْسِيمَ 
المَجَازِيّ؛ َقرِياً إلى هم المُبقينين”. 


2 2 ل 
قول أحمد ---- بب77بب ب ب ب سي ببح 
قوله: (تسْمِبةُ للدّالَ باشم المَدْلُولِ) لكن كُونُ المُفرَدِ دُونَ المُرَكَبٍ كذلك مَحَلَ بَحثِ! بل الأمرُ 
بالككس فيهما على ما قُررٌ في المُولاتِ . 
العماديي _ لكب 
قال الشارح: (تَسْميَةً للدَّالٌ بام المَدُلُولِ) الأولى أن يُقال: تَسميّةٌ لوصف الدَّالٌ باسم وَصفي المدلُولٍ. 

قوله: (بَلِ الأمْرُ بالمَكْس فيهما) يعني : إِنَّ المفردّ والمركّبَ صِفّتانٍ للّفْظٍ أولاً وبالدّاتِء وللمعنى 

انياً وبالعَرَضٍ؟ تَسميةٌ لوصف المدُولٍ باسم رَصف الدّالٌ. 

8 2 2 
١-2-5132‏ +7لبو29 77ر7 الال 
قوله: (لكنْ كُونُ المُفْرَدِ. . . إلخ) توضيححة: أنَّ المفردّ والمركّبّ ليسا على طِرزِ الكُلّيء بل على 
الك تن العقرة حتيفة في,منهوع صادق على :اللنيء تجازاي فهرم ماد على العامت» » فإنه قال 
-قدَّسَ سِرَهُ- في «الحاشية الصُغرى»: الإفرادٌ والتركيبُ صفتان للألفاظِ أصالةً» ويُوصَفٌ المعنى 
بهما تبعا؛ مثلاً يقال: المعنى المركّبُ ما يُستفاد جِرؤه من جَرْءٍ لفظه. اهء قال الشَّارِحُ : (تسمِيّةٌ للدّال 
بام المَدْلُول) فيه مناقشةٌ ؛ لأنّ لفط الكُلّيَ مثلاً يُطلّقُ على مفهومّين» حَقيقةٌ في أحدهما مجارٌ في 
الأعره ولس شي ديكا «الاتوالكخز مداولا لذلك» :ومو ظام ١‏ والجواك أن المزاد تبتمية ماعن 
وصف الدَّالٌ باسم ما هو وصفُ المدلولء فإنَّ مفهومٌ الكُلَىَ يُوصَفُ بِهِ مفهومُ الإنسان» فيقال: مثلاً: إنه 
كُنّي؛ وكذلك يُوصَفُ بمعناةٌ المجازي لفظ الإنسان» فيقال: إنه كُلَي على مَعْنى أنه لفظ لا يمنم نفس 
تصوّر مَفْهِومِهِ عن وقوع الشّركةٍء فقول الشّارح : (وَللَّفْظِ انبا وبالكرضر) مساميعة ظاهرةٌ» والمقصودُ 
أقسامٌ لمفهرم صادقٍ على اللفظ» وهذا توضيحٌ لما ذكرّهُ المحشَّي بقوله: (المَقصُود)» إِلَّا أنَّ قوله: يَدلُ 
5007 فخل حية فإنه لا يدل على المقصودء وهو ظاهرٌ» بل هو مسامحةٌ أيضاً» والمقصودٌ 
ما ذكرّةُ؛ فإنَّ قوله: تسميةً للدّالُ باسم المدلولٍ مبنيّ على الحَذْفٍ في المقامّينٍ ين؛ أي : تسميةًٌ لوصب7) 


)١(‏ مراده: أن إطلاق المفرد والمركب إنما حقيقته على المفهوم الذهني لا على اللفظ؛ فهما إن أطلقا على اللفظ فمن باب 
المجاز لا الحقيقة؛ وقوله : (تَسْعِيةَ للدّالٌ باسْم المَذْلُولِ) بيان للقرينة التي حمل بها الكلام على المجاز» وبيّن علّة 
ذلك بأن المصنئف ارتكب هذا التجوز في التعبير على خلاف المعهود عند أهل الفن لغاية التقريب من ذهن المبتدئ. 

(؟) وإنما نشأ غلط الشارح من تفسير النحاة المفرد بالمعنى الذي لا يدل جزء لفظه على جزئه» فالمعنى المركب على 
هذا الذي يدل جزء لفظه على جزئه؛ والمشهور عند أهل الميزان جعل المفرد والمركب صفة اللفظ على ما قال 
نجم الأئمة كما ذكره المحشي مطابقاً لكلام «الإشارات؛ وغيرها. اه منه. 

(5) مثلاً معناه المجازي الكلي. اه منه. 











)١(‏ مبحث الألفاظ والدلالات ظ ل 


[اللفظ المفرد باعتبار المفهوم قسمان] 


١‏ - [المفرد الكلي] 


(و) اللَفْظْ (المُفْرَدُ ما 90 : 
قول أحصد 


العمادي 


شيل 0 0 ببسب 
الدّالٌ با سم وضفي”" المدلولٍ» كما أشارٌ إليهِ في الحاشيةٍء وانطباقٌة على المقصود إنما هو بهذا 
00-5 فدَعوّى الدَّلالةٍ عليه في غاية البُعْيا"»: والحقٌ: أنَّ كلام الشّارج في هذا المقام لا يَخلُو عن 
المسامحة كما لا يخفى . 


)١(‏ أنواع الكلي: ١‏ - كلي لا يوجد من أفراده فرد: مع الاستحالة للوجودء كاجتماع الضدين» أو مع جواز الوجود 
كبحر من الزئبق» ؟ - كلي وجد منه فرد: مع الاستحالة للتعدد: كالمعبود بحق» أو مع جواز التعدد كالشمس» ”7 
- كلي وجد منه أفراد: مع التناهي: كالإنسان» مع عدم التناهي : كنعيم أهل الجنة. 
فائدة: الفرق بين الكل والكلي» والجزء والجزئي: الحكم على جميع الأقراذ يسمى : كليّاء والحكم على بعض 
الأفراد يسمى : جزئيًا؛ والنظر إلى مجموع الأفراد يسمى : كلا والنظر إلى ما تركب منه ومن غيره كل يسمى : : جزءاً. 
والكل الاستغراقي: يتناول الحكم كل فرد من الأفراد دون شرط اجتماعه. مثل: (حُل شن ره طبر في 
4 أي: كل فرد من الناس دون اجتماعه مع غيره: فيتناول الحكم كل الأفراد. 
والكل المجموعي: يتناول الحكم مجموع الأفراد بشرط اجتماعهاء مثل: كل قطرات المطر الغزير تشكل سيلاً 
أي: مجموعها لا بانفراد كل قطرة منهاء ومع ذلك لا يشترط اجتماع كل القطرات بل أكثرهاء وللفخر الرازي 
تفريق بين الكل والكلي ذكره في المباحث المشرقية» ونقله عنه محشي «الميسّر نذكره مختصراً: 
)١‏ الكل خارج الذهن» والكلي في الذهن. ؟) الكل يعد بأجزائه؛ والكلي يعد بجزئياته. *') الكل أجزاؤه 
متناهية» والكلي جزئياته غير متناهية» 4) الكل أجزاؤه حاضرة معهء والكلي لا حاجة لحضورهاء 5) الكل يقوم 
بالجزئي؛ والكلي متقرّم بالجزئيات؛ 5) الكل لا يصير جزءاً» والكلي يصير جزئيّاء 7) الكل لا يكون كلا في كل 
جزء وحدهء والكلي يكون كليًا في كل جزئي وحده. 

(؟) مثلاً معناه الحقيقي الكلي. اه منه. 

() ولو قال: (وهو المقصود بقوله : تسمية للدال. .. إلخ) لكان أولى. اه منه. 





٠"‏ لذ ل قول أحمد على الفوائد الفنارية 


ل 


قول أصصد 
قوله: (مِنْ حَيْتُ إِنَّهَ مُتَصَوَّرْ) أي : بِمُجَرَّدِ ذاته مُتَصَوَّرٌء على ما يُفِيدُهُ قَيدُ «النّفس4» 
العمصادي 


قال الشارح: (مِنْ حَيتٌ إِنَهُ مُتصرّرٌ) إشارةٌ إلى أنَّ المانِمَ من الشَّركَةٍ وعَدّمِها هو المفهومٌ من حَيتٌ 
لَه مُتصَوَّرٌ لا نَصِوُرُ المُفهوم كما هو الظّاهِرٌ من العبارة؛ فيكونُ إسنادُ المنع إليه مجازيّاء وإِنّما عَدَلَ إلى 
المجاز تَنبيهاً على أنَّ مَدارَ الْمنع وعَدَيهِ هو القّصورُء وفيه رَد على ما قيل: إن المُقّصِف بالكُليِ والمجزئية 
هو التَّصِرُرُ الذي هو الصُّورَةُ لا المُتصرّرُ الذي هو دُو الصُورَةٍ. 
قالَ الشَّارِحٌ : (الَّذِي لا يَمْنَمُ مَفَهُومُه) لمّا كانَ ظاهرٌ العبارة”'2 يدل على أنَّ غيرٌ المانع من ارك 
هو نفس تصِوٌّرٍ المفهوم. به على أنَّ المراد عدم منع ذلك المفهوم؛ من حيتٌ إنه متصور أمّا نفيك 7) 
التَّصوّر”" فهو لقيامهٍ بالتفسن الجزئيّةٍ جزئٌ ؛ لأنَّ جرئيّة المحل تُستلزمُ جزئيّةٍ الحالٌ» فلا يصحٌ اا 
إلى الجزئيّ والكُلَيٌء فتأمل”". 

قوله: (أي : بمْجَرَّدٍ ذاه مُتَصَوّر) ؛ أي : عن ملاحظة أمرٍ خارج عن المفهوم؛ نحوٌ ملاحظة البرهان» 
والباءُ سببيّةٌ» ففيه إشارةٌ إلى أنَّ «حيث» للتَّعلِيل» ويحتمل التَّقِييدَ فعلى هذا يظهرٌ كون الكُلَيّةِ والجزئيّة 
وأقسايهما من المعقولاتٍ النَانِيةِ العارضةٍ للماهية بشرط حُصولها في العقل؛ وأنتَ خبيرٌ بأنَّ لف المجرَّدٍ 
في عبارة المحشّي قائمٌ مقا النّْسِ في المتن» فغرضّةٌ توضيحٌ فائدة النّسِ بلفظ المجرّدِء وبالباء توضّحُ 


)١(‏ أي: عبارة المصنف. فإسناد المنع وعدم المنع إلى التصور إن الصور الحاصلة في الذهن مجاز والمانع هو 
المعلوم بشرط حصوله في الذهن. اه منه. 

(؟) واعلم أن الصورة الحاصلة في الذهن عين الأشياء عند المحققين» فعلى هذا لو أخذت الصورة الحاصلة في 
العاقلة معراة عن التشخصات العارضة بسبب حلولها في نفس شخصية كانت مطابقة لكثيرين بحيث لو وجدت في 
الخارج كانت عين الأفراد» وإذا حصلت الأفراد في الذهن كانت عينها في الذهن» فعلى هذا المعنى تكون 
الصورة كلية أيضاًء وما ذكرناه فمبني على أخذ الكلية بمعنى الاشتراك بين كثيرين» ومن هنا ظهر أن الصورة من 
حيث قيامها بالنفس الشخصية لا تصلح الكلية؛ وأما مع اعتبار انطباقه للكثيرين فيجوز أن تكون كليّاء وما ذكره 
مولانا داود لا يصح على إطلاقه وهذا وجه التأمل. اه منه. 

(9) أي: الصورة الحاصلة في التصور. اه منه. 

(4) ولذا قال مولانا داود في #حاشية شرح الشمسية؛: وهما - أي: الكلي والجزئي - إنما يكونان من صفات 
المعلومات لا العلوم. اه ومن ههنا علم أن المراد بالمدلول الذي هو المتصف بالكلية حقيقة هو المعلوم على 
ما قال بعضهم من أن اللفظ موضوع بإزاء المعلوم لا العلم؛ كما قال بعضهم فإنهم اختلفوا في وضع اللفظ» وإن 
اتفقرا على أن المقصود بالإفادة هو المعلوم. اه منه. 














3# مبحث الألفاظ والدلالات ظ‎ )١( 


شَرِكَةٌ ين كفيرين فيه فِيْوه وإِنْ مَنَعَ مِنْ حَيْتُ البُرْهانٌ الدَّالُ عَلَى وَحْدَيِهِ كالوّاجب تَعَالى: 
أو مِنْ حَيْتٌ النَظرٌ إلى وجُودِه الخارجيّ . 

قول أصصد  ___----‏ _ ب 
وأمّا قَيدُ #في الذَّهِن؛ فمما لا حاجّة إليه؛ لأنَّ التّصَوّرَ حُصُولٌ صُورَةٍ الشيء في الذّهِنِء ا 
قوله: (شَرِكَهُ بين كُيْبرِينٌ فِيْهِ) أي: اشْيِراكّه بْينَ كَثِيرِيْنَ» والمُرادٌ بِعَدّم مَنع الاشيّراكِ: إمكان 


صِدقِهِ على كَثِيرِينَ ؛ 
0 
قوله: (تَأَمّل) لعل وَحِهَهُ: أنَّ النّصِرُرَ يُطلَّقّ على معان أَخَرَء إذ يُقال: تَصَوَّرَ هذا أي: صارَ دُو 


صُورَوَء كما يُقال: تَحَجَرَ الطَِّينُ : إذا صارٌ حَجَرأًء ويُقالٌ أيضاً : هذا ليس بِمْتَصَوَّرء أي: 000 
ويُمكِنٌُ أن يُحمَلَ على التّجِريدٍء أو التّأكيد» أو المّصريح يما عُلِمَ ضمناًء ويُمكنٌُ أن يَكونٌ قوله: « 
الذّهنِ» طرفاً لَغواً لقوله: «لا يَمنّعْ؛ قلا اسيدراكٌ. 
قوله: (وأما قَيدُ «في الذَمْن» فيمًا لا حَاجَةَ. .. إلخ) ولذا لم يذكرْهُ السَّيِحْ في «الإشارات» وغيره. 
لاد انز قبل زر ووه اليتق أن جل على اويا ار الكأكير ال لسري نا لم 
ضِمْئاً. اه فيه : أن شيا منها لا يت الاحتياج» فلا يدفعٌ السّؤالَ» بل يك يَقَوّيه وذكرةٌ لزيادةٍ التّوضيح 
كذلك» وما ذُكرَ كُلَهُ فمبنيٌ على كونه قد اللمتصوّر»» ولعلّهُ إنما ذكرّهُ مع كونه معلوماً من المتصوّرٍ 
ل ل لود بِأنْ يُجِعَلَّ مَفعولاً فيه لقوله: «لا يمنمٌ»؛ وليسٌ لهذا 


قوله: (أي: اشْتراكه)؛ يعد يعني : أن الشركة وصففُ المفهوم؛ أي : كونه مُشتركاً فيه» لا وضفُ الإفرادٍ 
أي: كونهم مشتركين فيه . 


قوله: (إمكانُ فُرض صِذْقِهِ عَلَى كثيرين) قال -قُدسَ سِرهُ-: الخُلَيَةٌ إمكان فرض الاشتراكِ» والجزئية 
استحاليّه . اه؛ وفي هذا المقام سُؤالُء وهو: أنَّ الجزئي كُلَّهُ داخلّ في تعريف الكُلَيء وهو أنَّهُ يمكنٌ 
فرضٌ صِدقِهِ على كثيرينَ بمجرّدٍ النّظرٍ إلى مَفهومه؛ لصحَّةٍ وُقوعِدٍ مُقدّماً للشَّرطيّة؛ نحو : إِنْ كانَ زيدٌ مثلاً 
صادقاً على كثيرينَ لم يكن جُزئيّاء بل كان كُلَيّاء والجوابُ: أنَّ المراد بالفرض بمعنى التُجويزٍ؛ أي: 
الحكم بالجوازء بحسي اللندير المعكر لي تدم الشَّرطِيَّةء واستعمال الفْرضٍ بمعنى الَّجِويزٍ شائعٌ؛ 
على أنَّ المعتبْرٌ ذ في الججزئي فرضٌ هو محالء وفي الشَّرطيّةٍ فرضٌ محال بالإضافة» ومُحصّل الكلام: أن 
ما حصلّ في العقل فهو بمجرَّدٍ حصوله فيه إن امتنعّ في العقل َرضُ دق على كثيرينَ فهو الحُمزني؛ 
كذاتٍ زيدء فإنه إذا حصل عند العقلٍ استحال منه فرض صِدقِهِ على كثيرين» وإِلّ فهو الكلي. 


)١(‏ وجه التأمل: أن قوله: «متصور»؛ مغن عن قوله: «في الذهن»؛ ويمكن أن يجاب: بأنه ذكر في الذهن لزيادة 
الإيضاح» كما يقال: أكلت بيدي» وإن كان غالب حال الآكل أن يأكل بيده. 














١‏ قول أحمد على الفوائد الفنارية 


قول أحصصد 
لا اث شيِراكُهُ في الواقِع؛ ولا فَرْضهُ بالفعل > حَنَّى تَدخُلَ الكُلَيَاتُ الفَرضِيَّةُ كَشَّرِيكِ الباري واللا شّيء 
العمادي 


قوله: (لا اشْتِراكُهُ في الرّاقِع) بعض النَّاسٍ اعتبرُوا في الكُلَيَ أن يكون مُشتركاً بين كثيرينَ؛ إمّا في 
الخاوج إن تي العقل؛ وابنُ سينا لا يعتبرٌ ذلك» بل المعتبرٌ أنْ لا يمنّعٌ نفسٌ تصوٌرٍ مفهومه من الكثرة؛ 
سواءٌ كانّتٍِ الكثرةٌ بالفعل أو بالقوّء أو لا بالفعل ولا بالقرّةٍ. 

قوله: (ولا فَرْصْهُ بالفعل'')؟ أي: لمن العراد يجام مج 01 شتراكٍ فرضٌ صِدْقٍ المفهوم على 
كثيرينَ بالفعل ؛ لأنّ مفهوم الإنسان -مثلاً مع قطع النَظرِ عن رض الفارضٍ صدَهُ على كثيرينَ - كُلَي. 

قوله : (حَبَّى تَدْخُلَ الكُليّاتُ المُرَضِيّة) وهي التي لا يمكنُ صدقها في نفس الأمرٍ على شيء من الأشياءٍ 
الخارجيّة والذّهنيّةِ كاللاشّيء؛ فإِنَ كل ما يفرضٌ في الخارج» فهو شيء في الخارج ضَرورةٌ» وكُل ما يُفرضٌ 
في الذَّهنٍ فهو شيء في الذَّهنٍ ضَرورةٌ فلا يصدقٌ في نفس الأمرٍ على شيء منهما أنه لا شيء» وكاللا ممكنّ 
بالإمكانٍ العام نكل مفهوم يصدق عليه في نفس الأمر أنه ممكنّ عامٌ» ؛ فيمتن صدقٌ نقيضه في نفس الأمر 
على مفهوم من المفهومات» وكاللا موجود»ء فإنَ كُلَّ ما هو مَوجودٌ في الخارج يصدقٌ عليه أنه موجودٌ في 
الخارجء وكلُ ما هو موجودٌ في الذّهنِ يصدقٌ عليه أنه موجوةٌ في الذَّنِ؛ فلا يمكنٌ صدق نقِيضِهٍ على شيء 
أصلاً , ؛ لكنّ هذه الكُلَيّاتِ الفَرضيةَ مع امتناع صدقها على شيء؛ لا يمتنمُ العقل بمجرّد ححصولها فيه عن فرضٍ 
الاشتراكِء بل يمكثه فرض ا* شتراكها بمجرَّدٍ حصولها فيه؛ مم قطع النّظرِ”" عن ؛ شمولٍ نقائضها لجميع 
الأشياءِء وإنما اعتبرٌ القومٌ في التّقسيم إلى اَي والمجزئيَ حال المفهوماتٍ في العقل ؛ أعني : امتناعها عن 
فرض العقل اشترائها وعدمٌ امتناها عن فجعلُوا أمثال مفهوم الواجب ونقائض المفهوماتٍ امامل لجميع 
الأشياء الذهنيِّ والخارجيٍّ المحمَّةٍ والمقذّرة داخلةً في الكُليَاتِ دون الجزئيَاتٍ ولم يعتبروا حال المفهومات 
في أنفسها ؛ أعني: امتناعها عن الاشتراكِ في نفس الأمرٍ وعدم امتناعها عنهُ فيه» ولم يجعلُوا تلك المفهوماتٍ 
داخلةً تحت الجزئيّاتٍ؛ بناء على أن مقصودهم التُوصّلَ”" ببعض المفهومات إلى بعض» وذلك إنما هو 
باعتبار حصولها في الذَّهْنِء فاعتبارٌ أحوالها الذّهنيّةِ هو المناِبٌُ لما هو غرضهم على ما قال سَيّدُ المحقّقينَ. 


)١(‏ ولو اعتبر الفرض بالفعل لكان العنقاء مثلاً على تقدير عدم فرض فارض غير كلي» وهو ليس بجزئي» فيلزم 
الواسطة وتعميم القاعدة حسب الإمكان مطلوب في الفن» فاكتفى بالإمكان لتكون القاعدة أعم؛ فتلخص أن 
الاشتراك بالفعل والفرض بالفعل لا يعتبران» بل المعتبر إنما هو إمكان الفرض . اه منه. 

(؟) إشارة إلى فائدة المجرد. اه منه. 

() فلذلك لم يكن للجزئي مباحث في الكتب أصلاً؛ إذ لا يتوصل به إلى المطلوب» أما تعريف الجزئي فمن قبيل 
التصورء فلا يسمى بحثاً؛ لأنه في الاصطلاح حمل الشيء على الشيء؛ وإنما ذكروا التعريف وما يتفرع عليه من 
إطلاق الجزئي على معنيين؛ لأن الجزئي ملكة الكلي. اه منه. 











(؟) مبحث الألفاظ والدلالات ظ ا 


قول أحصمد 
واللّا مُمكن في تُعريف الكل » ويَخْرَجَ عن تَعريف الجَرْئي» ولا يَْتَقِضًا جَمْعاً ومنعاً. 

اعلّم أنَّ لَفْطَ «كَثِيرينَ» مِنْ مُسامّحاتٍ المُشايخ؛ وليس بِصّحيح مِنْ حيتٌ قاعِدَةٌ العَرَّبيّة؟ إذ 
على اعْتِبارٍ العَرَبيّةٍ يَجِبُ ب ألا يكون الكَثِيرونٌ أَكَلَّ مِن سِبَّةِء وأن يكونوا مِن ذُوِي العُقُولٍ 
العصسادي 

قوله: (واللًا ممْكن) أي: بالإمكان العام كما لا يخمّى. 

قوله: (ولا يَنْتقِضًا) عَطفٌ على اتَدحُلَ؛ وسَقَط النُونُ بأن المُقدّرَةه هذا إذا قُرِىَ بالواوء وأمّا إذا 
ُرِى: «فلا يَنتقضان»؛ فيكون تَفريعاً عَمَّا قَبلَهُ كما لا يخفّى. 

قوله: (مِنْ حَيِتُ قَاعِدَةٌ العَرَييّة) وكذا من حيث 00 د لأنّ أقلّ الجمع عِندّهم اثنان» 
والكثيرٌ لا يُطلَقُ على أقلّ من اتْنّينِ؛ فالاثنانٍ مَرَينِ('" تكونُ أربَعَة 

قوله: (أَقَلَّ من سِنَّة) هذا عِندَ الجُمهور ؛ لأنَّ أقل 2 عِندَهُم ثَّلاثةُ» والكَثِيرٌُ لا يُطلَقُ على ما دُونٍ 
الاثئين؛ والاثنان ثلاث مَرَّاتِ تَكونُ سِنَةّ وعندَ البعض: لا يُطْلّقُ الكثيرٌ على ما دُونِ ثَّلاثةِ؛ فَالئَّلانَة 

قوله: (وأنْ يَكونُوا من ذَوِي العُقُولٍِ)؛ لأنّهُ يُشْتَرَظ 7/س] في الجمع بالواو وَالنُونٍ إذا كان صِفَة 
الذُكورة والعاقِلية» وإذا كان اسماً فالعلميّةٌ: وبما قَوّرنا ظهرٌ مُسامحَةٌ أخرّى؛ لأنَّ الكمِيرِينَ صِفَة فلا بد 


ع 


ف الكو أيضاً . 
خليل 

قوله: (ولا يَنْتَتِضَا) معطوف على «تدخل»؛ أي: حتى لا يَنتقضا. 

قوله: (مِن حَيتٌ فَاعِدَة العَرَبيّهة)؟ أي: من حيتٌ مراعاةٌ القواعدٍ العربيّة. 

قوله: (إذ عَلَى اغْتِبارٍ العَرَبيّة)؛ أي: إِذْ على اعتبار تلك القواعِدٍ. 

قوله: (أَكَلَّ مِن سِنّة)؛ إِذِ الكثرةٌ مُقابلةٌ للوحدق» وأقلٌ الجمع ثلاثةٌ فيه نظرٌ؛ لأنَّ أقلّ الجمع اثنانٍ 
في التُعاريفٍ» وأنَّ الكثرةً مقابلةٌ للقن" أيضاء تأمل9 . 

قوله: (وأنْ يَكونوا مِن ذَوِي العُمُول)؛ لأنَّ الجممٌ بالواوٍ والنُونٍ في الصّفَةٍ يُشْترَ ظ فيه العقل 
والذُكورةٌ» وهما ليسا بشَرطِينٍ في أفرادٍ مواد استعمال القّوم ا 


1 


م 


)١(‏ كأنه نصبها على الحال بتقدير: «مكررة مرنّين؟. 

(1) والقلة أعم من الوحدة. اه منه. 

(؟) وجهه أن استعمال الجمع في الاثنين مجاز مشهور» وكونها مقابلة للوحدة جائزء تأمل. اه منه. 

(4) وجهه أنه يمكن أن يكون اعتراضاً بأن تخصيص اشتراط العقل دون الذكورة بالذكر لا موجب له. والجواب أنه 
كاف في المقصود» ولا يرد أنه لم لم يعكس الأمر؛ لأنه سؤال دوري. اه منه. 











ْ, ظ قول أحمد على الفوائد الفئنارية 





ااا 20 
وأن تكون الجنريّة والنّوعيّةُ والمَصْليّهُ باتبارٍ الصَّدْقٍ على كُلّ اثتّين من أفرادو» أي: المّفهوم؛ إذ 
لا ُوجَدٌ صَِةٌ الكثْرَة في أَقَلّ مِن انْتينَء كما لا يَحْمَم : 
العصادي م ب ب الى سس ممح 

قوله: (وأنْ تكون الجِنْسِيّةُ. . . إلخ) الأولّى أن يُقال: وأن تكون الكُلّيّهُ؛ لأنَّ الكلام في تَعريفٍ 
الكل . 

قوله: (إذ لا تُوجَدُ صِفَةُ) الطَّاهِرُ أنّهُ عِلّةٌ للأخير» ويُمكنٌ أن يَكونّ عِلَّةَ لقوله : «لا يَكونُ الكثيرونَ 
أقلّ من سِئّوَا . 
تقول حي ب حت يت ل ف 
قوله: (والفَصليَّةُ باعتبارٍ الصَّدُْق) لا يقال: إِنَّ الكثيرينَ لم يُوْحَذْ في مفهوم المّصلء فالصَّوَابُ 
حذقُةُ؛ لأنّا نقول: إِنَّ المقسّمٌ وهو الكلَيُ معتبرٌ في أقسايهء وإمكانُ الصَّدقٍ على كثيرين مُعتبرٌ في 
مفهومة . 

قوله: (باعتِبارٍ الصَّدْقٍ عَلَى كُل انْنَين)؟ أي: كل اثنِينَ من العْقلاء ومن الذكور أيضاً» كما يقتضيه 


- 


السَياقٌ» فهذِهِ الأمورٌ غيرٌ معتبرةٍ عند القوم» وقال بعضٌ المدقٌّقِينَ”'': إنما اختارُوا جمعٌ الكثرة تَنيِيهاً 
على أنَّ جمعَ الكُلَيَاتِ مُتساويةٌ باعتبارٍ نفس القٌّصِوْرِ» حتى إنه ما مِنْ كُلَنْ إلّا وهو صادقٌ على دوي 
عُقول متكثّروَا"2 بهذا الاعتبارٍ» وإِنْ كان مُبايناً لها بحسب نفس الأمرء أمّا اختيارٌ صيغةٍ المذكّر على 
صيغةٍ المؤنَّثِء فلكونه أشرت”", فتأمل؟. 

قوله: (إذ لا يُوجَدُ) علَّةُ الأخير أمّا عِلَّهُ الأوّلِ فتتوقّت على أمرين» أحدهما: أنَّ أقلّ الجمع ثلائهٌ 
عندّهم؛ وهو شائمٌ عند أرباب التّحصيل» والئّاني: أنَّ صيغةً الكثرة لا تُوجَدُ في أقلّ من اثنين» وهذا 
مُستفادٌ من هذا التَعلِيلٍ» فِذلك لم يتعرّضْ لتعليل الأرّلِ كما يقتضيه الذَّوقُ السَّلِيمُ» وجَعْلُهُ علّةَ للأرّلٍ 
بملاحظةٍ الأمر الشّائع تَعسّْفْ؛ لأنَّ الأخيرٌ طالبٌ للعلَّةٍ أيضاً. 


)١(‏ مير أبي الفتح. اه منه. 

(؟) مثلاً الفرس يصدق على أفراد العقلاء في التصورء وإن كان مبايناً بحسب نفس الأمرء إلا أنه يرد عليه النتقض بأن 
غير العقلاء ونقيض العقلاء من الكلي مع أن شيئاً منهما لا يصدق عليهم؛ تدبر. اه منه. 

(1) يدفع أنهم لم لم يذكروا صيغة المؤنث» ولا يدفع أنهم لم لم يذكروا صيغة مشتركة مثلاً الأمورء أو الاشياء أو 
الأفراد. والجواب أن اختيار صيغة مشتركة يدفع التنبيه على التساوي إلا أن فرض صدق المؤنث - أعني: هذا 
المفهوم - على الذكور العقلاء خفي ولو بحسب التصورء وهذا الخفاء إنما نشأ من ملاحظة صدق المذكر المباين 
له أيضاٌء وقطع النظر عنه واجب. أه منه . 

(؟) فإنه دقيق. اه منه. 











(؟) مبحث الألفاظ والدلالات ظ 


وهَذًا املع بوَجُهين: إمّا بألا يكونّ لَهُ وُجُودٌ ححارجئ حتى يُقَالَ بِجَوازٍ الشركة 
فِيه» 0 00 الباري» وإمّا بأنْ كرون لتوخرة خارجيٌ غير م مَشْتَرِك 


كالسّمْسء قَفِي قَولِهِ: «نَفْسُ تَصَوّرٍ مَفْهُومِه؛؛ اخْترازٌ عَنْ أنْ يَْوحَ ا 0 
الكُليّاتِ عَنْ تَعْرِيفٍ 1 فلا يَكونُ جَامعاًء وتَدْخُلَ في تَعْرِيفٍ الجُرْئيَ؛ فلا يكون 
مائعاً ؛ 

قول أحصد 

العصادي 

خئيل 


قال الشَّارحٌ: (وهّذًَا المّنع)؛ أي: المنمٌ من حيتٌ النَّظرٌ إلى وجوده الخارجيء قال الشَّارحٌ: (بأنْ 
يَكُونَ له وجودٌ خارجيٌ غَيرٌ مُشْتَرِكٍ كالشّمس) وانتفاءً الاشتراكِ إِمّا مع إمكان الغير أو ممٌ امتناعوء فقوله: 
«كالشَّمْسِ» يحتملٌ على المذهبين؛ لأنَّ بعضهم ذهب إلى إمكانٍ شمس أُخْرّى؛ وبعضهم ذهب إلى 
امعيا ل د و 

واعلم أ أقسام الْكُلَيّ م سِبّدٌ؛ لأنَّ أفرادَهُ المتومّمةٌ: إِمّا أنْ تمتنمّ في الخارج» أو لم تمتنع» فإن 
امتنقت فهو كشريكِ الباري» واجتماع النّقيضين» وإِنْ لم تمتنمغ: فإمّا أن يُوجَدَ شيء في الخارج؛ أو لم 
يُوجَذُه فإِنْ لم يُوجّد فهو كالعنقاء؛ وجبل من ياقوتء وإِنْ وُجِدّ: فهو إِمّا واحدٌء أو أكثرء فَإِنْ وُجِدَ 
واحدٌ فهو إِمّا مم إمكان مثلهء أو ممَ امتناعه: والأوّلُ كالسّمسٍِ والقَّمرٍ عندٌ مّن يُجوز مثلّهماء والثّاني 
كالباري؛ وإن وُجِدَّ أكثر من واحدٍ: فإمّا أن يكون مُتناهِياً أو غير مُتناء؛ والأوَّلُ كالمَلّكِ والكواكب 
السَّيَّارق والدّاني : كالئفْسِ التّاطقَّة فإنَّ أفرادّها غيرٌ مُتناهيةٍ عند الحكماء» وهذا القسم غيرٌ واقع عند 
المتكلمينَ؛؟ لأنهم اخالوا رسو د عد غير مُتناو في الخارج» ومثَّلَ بعضُهم بالعددٍ زاعماً أنه مق عليه؛ 
وليسّ كذلك؛ لأنّ أفرادَ العدد دِ وإنْ كانت غير مُتناهيةٍ لكنّها غيرٌ مُوجودةَ في الخارج حدمي وبعضهم 
مث بعلوم الل وهو كالعددء ثم اعلم أن الُلَّىّ بالقياسٍ إلى أفرادِو يكون أحدّ الكُلَّيَاتِ الخمس» 
وبالقياس إلى محلُهِ لا يكون شيئاً منهاء كالعرض بالقياسٍ إلى ٠‏ محل ؛ نحوٌ: هذا السّوادُء فإنه بالقياس 
إلى هذا الجسم لا يكون شيئاً منهاء وأيضاً أنَّ الكُلَيّةَ إنما 5 تتحمَّقُ بالقياسٍ إلى حمل الكلّيّ على أفرادِه 
حمل المواطأق ولا يُعتبَرٌ حمل الاشتقاق ولا أعمٌ منهاء فلا يكون العلم مثلاً كليّا إلا بصدقِه على عِلم 
زيدٍ وعلى عِلمٍ عمروء ولا بصديِهِ على زَيدٍ وعَمرو؛ فإنه محمولٌ عليهما اشتقاقاً؛ صرّحَ بذلك شارِحُ 
«المطالع». 








ا 04 ظ قول احمد على الفوائد الفنارية 


إدْ فى الاكْتفاءِ بالنّفْس أو التَّصَوّر لا تَحصّل هَذْهِ الفائدةٌ 

فول ون ةي ا ا ا ا 2223 07تْببببري ف 
قوله: (إِذْ في الاكُيّفاء بِالنَّفْسِ أو التَّصَورٍ لا تَخْصل هَذِِ الفائدةٌ) وأمّا في الاكْتفاءِ بالنمْس 
فلا يَحصّل الاحترازٌ عن مثل الواجب والسّمسٍِ وَالكُليَات القدفةةة لأن تثق منيوناتها باغتبار 
الوجودٍ الخارجيّ مانِعٌ» ولو كان المُرادٌ نَفْس المّفهوم 3/] مِن غير اعتبارٍ شيءِ أصادً فلا يكون 
مانعاً ولا جايعاً» وأمّا في الاكُيَفاءِ بِالنَّصَوّرِ 

الموصباذىي ©( ب بس _-___- لز[ 

قوله: (ولو كان المُرادٌ نْفْسَّ. . . إلخ) إشارةٌ إلى دفع ما قيل : إِنْ التَّقِييدَ نفس يُنافي اعتبارٌ الْوّجُودٍ 
الخار جيّ؛ لأنَّ مُقئضاها أن يّقَطَعُ النََرَ عمّا وَراءَ المفهُوم» فأجابٌ: بأنّهُ لا بن من اعيِبارٍ شيءِ فيه؛ 
ليْصِحّ الحُكم عَليهِ بالمّنع وعَدَمِ ولا فلا يُمكِنٌ أن يُقال: ِنّهُ مانم أو لا مانم . 

قوله: (فلا يكون مانعاً ولا لا مانعاً”'2) لأنَّ المانعيّةَ» واللا لا مانعيّة إما باعتبارٍ الخارج أو الذَّهِنِ 
فإذا لم يعبر كل منهما فلا يكونُ مانعاً» ولا لا مائعاً. 
خليل 

قال الشَّارِحُ: (لا تَحْصّل هَذِهِ الفائدّة) أرادٌ بها الاحترازٌ المذكورٌ كما سَيجِيءٌ» ولذا أفردً الفائدةً. 

قوله: (باغْيِبارٍ الوُجُودٍ الخارجي) وأنتَ خبيرٌ بأنَّ اعتبارٌ الوجودٌ الخارجي لا ينافي ضَمّ البرهانٍ إلى 
المفهوم؛ فيصم الكلامٌ في الواجبء فتَبِصّر" . 

قوله: (مَانِع) الظاهرٌ مائعة. 7 

00 0 ب ا و اس ا 7 0 الؤجود متيام 
وحاصل لتم أنه ُنافي اعتبارٌ الوجود في أ ذا لا يَنَّصِكْ ا من المائعي وال مانعثة؛ إذ 
بِوتُ السَّيءِ للنَّيءِ فرعٌ ثُبِوتٍ المثْيْتٍ لَهُ؛ إن ذهناً فَذِهناً» ون خارجاً فخارجاً . 

قوله: (مِنْ غَيرٍ اغتبارٍ السَّيء) هكذا ذُكِرَ مُعرّفاً باللّام» وَالظََامرُ التّدكيرٌ والمعنى: مِن غير اعتبارٍ 
وُجودٍ خارجيٌ ووجود ذِهْنىٌ. 

قوله: (فلا يَكُونْ مَانِعاً ولا جَامِعاً)؛ أي: ايكون تعزوت الكليجابنا ولا يكون تعريف الجزئي 
مانعاًء وهِذِه النْسِحَةُ عَلَظ نَشأ من عبارة الشَّارِح» وصَوابُهُ كما في ب بعض النْسَخ : لا يكون مانِعاً 
)١(‏ هكذا في نسخة العمادي وعليها كلامه, وفي نسخيّنا من قول أحمد : دولا جامعاًف. وتركناها كذلك لجواز تعدد 

النسخ؛ ولِيّجري الكلام في سياقه لكل شارح. 
(؟) وجهه أن مجرد الوجود الخارجي لا ينافي الاشتراك بين الكثيرين؛ لأن وجود الواجب الخارجي يجوز تعدده. 

ولذا احتاج إلى برهان التوحيد» فلا بد من ضم البرهان ليصح الكلام» ولك أن تقول: إن وجود الواجب 

الخارجي لا يقبل التعدد في نفس الأمرء فهو مانع» إلا أن علم عدم القبول موقوف على البرهان» وبين المقامين 

بون بعيد» فيصح الكلام على ظاهره. فتأمل . اه منه. 








(؟) مبحث الألفاظ والدلالات ظ 0 


أ 


على ما لا يَحْفْى لِلمَنْصِفٍ» وأمًا ذِكرُ المَفهُوم فمَبِيُ على أنَّ مَْرِدَ القِسْمَةٍ اللَنْظْ؛ِ فلا يَلْرَم 
أن [5/ب] يكُونَ لِلمَفْهُوم مَفْهُومٌ . 
قول أهمة- م بصضصلسسستت ب ببح يبب 
فلا تَحْضصُلُ فائدَةٌ الاخترازٍ عن مثل الواجب أيضاً؛ لأنَّ تَصَوْرَهُ مَعَ ضَدِيمَةٍ البْرهانِ التّوحيدِيّ مانِمٌ 
أيضاً . قوله: (علق نا لا ين للمُلمِني) لانخفاء ف عدم الصفاء 
العمادي 

قوله: (أيضاً) أي: كما لا تحصّل فائدةٌ الاحتراز عن مِثل الواجب على تَقديرٍ الاكتفاء بِالنَّمْسٍ. 
قوله: (مَمّ ضَمِيْمَةِ البُرهانٍ) أي: مع ضَمِيمَةٍ هي البُرهانٍ؛ فالإضافة بيانيّة. 


0 32 


قوله: (مانِمٌ أيضاً) أي: كما أنَّ تَصِوٌرَهُ مانمٌ باعتِبارٍ الوّجُودٍ الخارجي. 


ولا لا مانعاً؛ أي: لا يَنَّصِفْ بِسَيءِ منهما كما مر آنفاً. 

قوله: (فَائِدَةٌ الاختراز) لو قَدَّمَ هَذِِ الفائدةً لكان أفيد. 

قوله: (عَن مِثْلٍ الرّاجب) من الشَّمْسٍ والقَمَرِ؛ لأنَّ تُصوّرَهما ممّ النْظر إلى الخارج مانم . 

قوله: (صَمِيمَة)؛ أي : مع ضَمّ ضَمِيمةٍ هي البُرهانُ مانم كما أن نفسّ مفهوم الواجب باعتبارٍ 
الؤجرو الخارعي ماع حاصل كلام الشّارِح على ما قرَّرَهُ المحنّي : أنَّ الاكتفاء 0 
وفيه بحثٌ؛ لأنَّ المتبادرٌ أن المنمّ وعدم المنع مُسندان إلى التَّصوَّرٍ بالاستقلالٍ» نَعَمْ يُحتَمّل أن يُفْهُمَ يُفَهَمَ 
التَصوُرٌ له مَدخَلٌ فيهما؛ ما بالاستقلالٍ» أو بانُضِمام أمرٍ آخرَ إليه» فيدل مفهومٌُ الواجب 0 
تعريفف الجزئي» مثلاً إِنَّ العقل إذا "تسوه ولاحظ امعد برهان اللوسين» امتنعَ الشركة فيه فزِيْدَ ل النْفْسٌ 
دَفعاً لهذا الاحتمالٍ”''» فلا يجبٌ ذِكْرٌ النّفْس ذ في التّعريفٍِ كما زعمّهُ الشَّارحٌ كما يدل عليه كلامٌ السَّيّدٍ 
السَنَدِ -قُدّسَ سِرهُ- في «حاشية المطالع»؛ حيثٌ قال: وزِيدَ لفط النَّْسِ بناءً على أنه يمكنٌ أنْ يُفْهَمّ من 
إسنادٍ الامتناع إلى التَّصوّرٍ أنَّ له مَدخلاً فيه إِمَّا بالاستقلالٍ أو بانضمامٍ أمرٍ آخرّ إليى فيدحُل فيه مَفْهومُ 
الواجب» فإِن العقلّ إذا نَصورَهُ ولاح ممه بُرهانَ التوحِيد امت من الشّركةٍ فيدء ولا شبهة في تودّفٍ هذا 
الأب فاق تفيزري! فلَّهُ مَدخْل فيه قَّطعاً. اه كلام السَّيّدء وانت: بير بِأنّ الخادر عر الاستلول: 
وعمز التعريف عليه واحت» لفائدة النّفْسٍِ إبطالٌ الاختمالٍ المرجوح؛ فهيّ لزيادة النّوضيح» فيصحٌ 
التَعرِيفٌ بِدُونِه» وهو المطلوبٌ» فتأمل'. 


)١(‏ فيكون قيد النفس لدفع التوهم. ودفع التوهم ليس أمراً واجباً؛ لأن حمل التعريف على المتبادرواجب» ولو اكتفى 
أحد بحمل التعريف على المتبادر وهو أن التصور سبب مستقل لصح؛ فذكر النفس إنما هو للتوضيح. اه منه. 
(1) وجهه أنه يمكن توجيه كلام الشارح بأن المقصود د أن كلا منهما لو لم يذكر في التعريف لا ينقطع عرق شبهة» وإن 

صح الحمل على المتبادر» وفيه ما لا يخفى من الضعف!؛ لأن اللائق حيثئذ تقديم فائدة التصور؛ إذ النفس في 
الحقيقة إنما جيء بها للتنصيص على المراد» فتبصر. اه منه. 











01١ 1‏ قول أحمد على الفوائد الفئارية 
؟- [المفرد 0 


0-6 ل 
قول أشمد 
لا دَخْلَ فيه للإنصافي» فلا بُدَّ مِن أنْ يقال: لا يَحْمَى على القَطنِء أو ما يُوَدّي مُوَدّاه. 


الماديي _ ا 7 سس ججججبييك 
قوله: (لا دَخُلَ فيه للإنْضَافٍ)؛ لأنَهُ يُمكِنُ أن يكونّ مُنصفاً ويخفَّى عَلِيهء وأن يُكونّ غَيرَ مُنصِفٍ 
ولا يحْفًّى عَلِيهء ويُمكنٌ أن يُجَاب: بأنّ عَدْمْ الحَفاءٍ لغّير المُنْصِفٍ بِمَنزْلَةِ الخفاءِ؛ لعَدّم الإقرارٍ به 
بخلافي المُنصِف؛ فَلِذا خصٌ عَدَمْ الكَفاءِ بالمُنصِف. ١‏ 

قوله: (أو ما يودي مُؤَدّاهُ) بأن يُّقال: على العارِفف أو على من لَهُ درايَةٌ أو إدراكةٌ ونحوها. 


2 دق 2 


ييل ا ا لسٌّ[حجيسبٍٍٍِِِيٍِيِ ٍِِِِيِِِِِِِِيييييٍيجك 
قوله: (لا دَخْلَ فيه للإنصّاف) وأنتَ خبيرٌ بأنَّ كلام الشّارح يُفيدُ عليه الإنصاي؛ لعدم الخفاءء وليسّ 
الأمرٌ كذلك؛ لأنَّ ما ذكرّهُ من عدم حُحصولٍ الفائدةٍ المذكورة إِنْ كان ظاهراً مما مَرّ لكل عاقل فلا وج 
لماذكرة من العلّةء وإن لم يكن ظاهراً لكُلَّ عاقل بِأنْ يتوق على التَّامُلٍ أو على القَطَانَةَ فالوّجة على 
الأرّلٍ على المتأمّل» وعلى الاي على القَطِنٍ أو نحو ذلك» ويمكنٌ الاعتذارٌ بأنَّ الإنصاف له مَدخل فى 
الظهور؛ لأنَّ العناد يمنمٌ إدراكَ المقدّماتٍ على الوَّجْهِ اللاثقي» لكره الإضات ادبا تئر على أنَّ في 
كلامِهٍ حَذْفاًء وهو إمّا المتأمّلٌ أو التَّطه 9 ٠‏ ومّهنا كلام لغيرنا إِلّا أنه لا طائل تحيّه 


قال الشَّارحٌ: (فإِنَّ مَفَهُومَهُ الذَّاثُ مَمَ التّعيِين) أرادً بالذّاتِ الماهية؛ وهذِه الماهيةٌ لا يمتنمُ 
شتراكها بين كثيرينَ؛ وأرادً بِالتّعِيّنِ ما به الامتيازٌ؛ وباعتباره معّها يمتنعٌ اشتراكهاء فهو جرع الشّخْصٍِ 
في لاي إن وجودٌ د التّعيّنِ في الخارج ممنوعٌ؛ نَعَمْ مم المتعكة 0 وهو الشّخْصٌ مَوجِودٌ» فتأمل © 


)١(‏ حاصل الكلام أن اشتراط الإنصاف احتراز عن العناد الذي هو مانع لفهم المقدمات المذكورة» والتأمل فيهاء وإن 
الحذف ليذهب السامع إلى أي مذهب شاء. اه منه. 

(؟1) هذه القضية ذهنية لا خارجية. اه منه. 

(؟) وجهه أن لا يلزم من كون الخارج ظرفاً للوجود والتشخص كونهما موجودين في الخارج» ولا ينقل الكلام إلى 
تشخضهما؛ لأن كل ما وجد في الخارج متشخص0ء فيلزم لهما تشخص آخر ووجود آخرء وتفصيل هذا الكلام في 
المفصلات» فتأمل. اه منه. 











(؟) مبحث الألفاظ والدلالات ظ 


عى مر 


هق م وال ٌ ود رانف مسومو مهي مع قم )2 ها دهع 02 26 
والمَجْمُوعٌ مِنْ حَيتٌ إِنهُ مَُصَورُ يََْعْ الشركة كما يَمْنَمُ مَصَوُ رَ الهذية من مِنْ حيث تطبيقها 
عَلَى الؤجُودٍ الخارجئ» بخلافٍ تصَُرِ مَفْهُومٍ الذاتِ» فَإنَّهُ عِينُ حَقِيقَةِ النّوْع كما عَرَفْتَ . 


فإِنْ قُلْتٌ : الجَرْئيُ ما لا َدنع َس مَصَوْرٍ مَفْهُومِ ه عَنْ وُقُوع الشّرِكةٍ كَزِيدٍ وعَمْرِو 
وغيرهماء وكُلُ ما كان كَذَّلِكَ ؟ َهُوَ كُلَ ؛ فالجزئيٌ كُلَن 3 لم 
قول أحصد 


العمسادي 


خين 77ت - 72 2 2 7222722222272 
قال الشَّارحُ: (والمَجمُوع)؛ أي: المركّبٌ من الماهية والتَّعيّنُ في الذَّهْنْء قال الشَّارحُ: (الهُذَيّة) ذِكْرٌ 
المأخذٍ وإرادةٌ المشتقٌّ أمرٌ شائمٌ» يدل عليه قوله: (من حَيْتُ تَظبِيقُها عَلَى المؤُجُود)»؛ فإِنّ المطابقٌ 
مَفهومٌ هَذْاء قال الشَّارحٌ: (بخلافٍِ تصوّر مَفْهُوم الذَّات)؛ أي: بخلافٍ نَفْسٍِ الماهية؛ أي: 5 قطع 
النَظر عن التَعيّنِء فإنها نَفْسٌ اللو وهو كُلٌَ؛ فَالذَّاتُ بِدُونٍ اعتبارٍ التّعيّنِ مها كن : َظَلِهُرٌ الفرقٌ بين 
الكل والجزىء فإن الأوّلَ جزئيٌ والثّاني كُلَىَء قال الشَّارِحٌ : (الجَرْئىٌ ما لا يَمْنَع) فإن كان الحكم على 
الما صَدَقَّ تكون القَضيّةُ كاذبةٌ وسالبة» وإيجابُ الصّغرى”"' شرظّ في الشّكل الأوَّلِء وَإنْ كان الحكمُ 
على المفهوم تكون القَضيَّةٌ صادقةٌ) إلا أنها ظبيعية: وهيّ لا تنج والجوابٌ: أن هذو القَضْبّة 
كما قال به عِصامُ الدّين في «حاشيةٍ الجامي»؛ فتأمل”"»: قالَ الشَّارِحُ: (فالجَرْئيٌ كُلي) إنْ كان الحكمم 
على الأفراد» فَكَذِبُهُ مُسَلمه لكن لم يلم من القياسٍ المذكورٍ لما مُر”*“» وإِنْ كانَ الحكم على المفهوم 
كما هو الحقٌء فَدَعَوى الخَلفٍ ممنوعةٌ» وهذا غيرٌ ما ذكرّهٌ الشَّارخُ*2» فتأمل. 


)١(‏ قوله: (كزيد فإن مفهومه الذات) أي: الماهية مع التشخصء وهي الحيوان الناطق (مع التعيين) أي: مع ما به 
الامتياز (والمجموع) المركب من الماهية والتعيين مع ما به الامتياز (من حيث إنه منصور يمنع الشركة؛ كما يمنع) 
الشركة (تصور الهّذَيّةِ) أي: الشخص فقط بدون الذات» لكن (من حيث تطبيقها) أي الهُذَيّة» (على الوجود 
الخارجي) أي : مع تقييدها به. فَالهُذَية: جزئي يمنع من وقوع الشركة فيه بناءً على أن كل ما هو في الخارج جزئي 
(بخلاف تصور مفهوم الذات) فقط» وهو الإنسان بلا تعيين (فإنه عين حقيقة النوع). كذا فهمنّه من الحواشي . 

(؟) يعنى: أن شرط الشكل الأول مفقود. اه منه. 

[فرة وجهه أن النزاع إنما هو ذ في الكبرى لا في الصغرىء إلا أنا جعلنا الصغرى محل النزاع أولاً بطريق المغالطة» ثم 
نبهنا على حقيقة الأمرء فلا تغفل. اه منه . 

(4) من أن القضية المذكورة طبيعية. اه منه. 

(5) لأن ما ذكره الشارح في مقام الجواب مبني على منع الصغرىء؛ وما ذكرناه مبني على التفتيش عن النتيجة 
كما لا يخفى. اه منه. 
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قُلْتُ : المُرادُ مِنّ المجزئيئ : إنْ كان ما صَدَقَ لنْظْ الجُزئي عَليه مِنْ نَحْو: زَيدِء فلا تُسَلّمُ 

الصُّعْرّىء وإنْ كان لَْظَ الججزئيئ» فلا ل الخُلْفَ في ليق 
8 2 نق 

تول أحمد._ ٌ ا ل لا ]ط#ل ل ر ‏ ”اللسلل سد 
قوله: ا هاده 0 00 
الشَّرِكَو ولو كان كُلَيّا يَلرَم أنْ يكون: ما يَمْنَعُ َمْنَعُ ؛ فَيلرّمُ صِدقُ الشيءٍ على نَقِيضِهِ 
العمادي 

قوله: (فَلْرَمُ صِدْقٌ الشَّيءِ) وهوّ المانٌ» على نفس تَقِيضِهِ وهُرَ اللّا مانع. 
قوله: (فإِنْ قِيل) إثباتٌ المقدّمَةٍ الممنوعة» قال الشّارحٌ: (لَفْظُْ الجزئي) زادً اللّفطَ احترازاً عم 
صدقّ عليه مفهومٌ الجزئي من مُفهوم زيدٍ وعَمرِو مثلاً . 

قوله : الع عن رتو الشّركة)؛ أي: 00 الذي يمنعٌ وقوعٌ الشّركةٍ فيه؛؟ أي: كونه مُشتر 
بين كَثيرينَ؛ مثلاً مفهومٌ ري فإنه يمنمٌ كونه مُشتركاً فيه؛ لأنَّ فرض اشتراكِه بين كثيرينَ فُرضٌ * بوي 
محالٌ» على معنى مُكم العقل بجوازٍ صدقه على كثيرينَ؛ لا فرضٌ المحالٍ بالإضافة؛ مثلاً لو كان مفهومُ 
زيدٍ صادقاً على كثيرينَ كان كُلْيّاء فإنّ هذا الفرض بمعنى التّقديرٍ كما مَرّ؛ ولا يخفى عليكٌ الفرقٌ بين 
ما يمنعُ وقوعَ الشّركةٍ فيه -أعني : هذا المفهوم- وبين ما يصدقٌ عليه هذا المفهومٌ مِنْ مفهوم زيدٍ وعَمرِو» 
فإنَّ الما صَدَقَ هو المتّصفُ بالمنع » وأمّا الصَّادق- أعني: هذا المفهومّ- فمنّصفٌ بعدم المنع» وهذا هو 
الواقعٌ؛ وإنما المحالٌ اجتماع المنع وعدم م المنع في أمرٍ واحلد؛ ولِيسٌ الأمرٌ كذلك» فإن المع صقة 
الماصدقٌ؛ وعدم م المنع صِفَةُ الصّادق» وتينينها رون 0 ؛ وهذا توضيحٌ م المقام بحيثٌ لا يَشْتَبهُ على 


أولي الأفهام . 
الي ا الما يمنع نفس تصوًرٍ مفهومه ه عن وقوع الشّركةٍ فيه» لكان أَؤْلى ؛ لأنه 
قال -قُدُسَ سِرُ- في «حا شية المطالع»: ولو قيل: الجُزئي ما امتنمّ فيه الشَّركةٌ لتبادرٌ منه الامتناعٌ بحسّب 


نفس الأمرء فيندرجٌ فيه مَفهومٌ الواجب الوجود والكُلَبَاتِ الفُرضيِّة. اه؛ فيتبادرٌ من قوله: ١ما‏ يمنم» 
المنعُ بحسّب نفس الأمرء وهو ليس بصّحيحء إلا أنه تُسامحَ في العبارةٍ لظهورٍ المراد. 
قوله: (ولو كان كُليَا)؛ أي: ولو كان هذا المفهومٌ -أعني: مفهومَ ما يمنمٌ وقوعَ الشّركةٍ- كُليًا . 
قوله: (مَا يَْنُ مما لا يَمْنع) وهما ليسا نُقيضين» والأولى أنْ يقول: يلزمٌ أنْ يكون المانمٌ لا مانعَ ؛ 
فيلزمٌ صِدقٌ نقيض الشَّيءِ ءِ على الشَّيءِ وهو محال؛ لأنَّ النّقيضينٍ لا يك يتّحدانٍ كما لا يجتمعان في أمرٍ 
ثالثِء والجوابٌ: أنهما نقيضان بالقياسٍ إلى أمر ثالث» أمّا بالنّظرٍ إلى نُفسِهما فأحدهما فَرْدُ الآخَرِء 
لا ممانعةً بينهما ولا منافاةً أضلاً» ولذا قال: (لا نّسَلَم استحالته). 


)١(‏ فإن الصادق كلي والماصدق جزئي» فليس معروض الجزئية والكلية أمرأً واحداً حتى يستحيل. اه منه. 








(؟) مبحث الألفاظ والدلالات ظ 


قول أصيد 222222222222220 يبيط 
وهو مُحالٌ. قُلتٌّ: لا نُسَلُمُ استِحالَتهُ» وإنّما المُحالٌ صِدقُ الشيءٍ على ما يَضْدُّقُ عليه نَقِيضْهُ 
وأمّا صِدْقَ الشيءٍ على نَفْس نَقِيضِهٍ فَواقِمٌ في غَيرٍ مَوْضِع. فإن قلتٌ: يَلرّمُ مِن هذا أن يكون 
المانِعٌ ليس بمانِع ‏ وهو سَلْبُ الشيءٍ عن نَفْسِهِ ‏ وهو مُحالٌ. كُلْتُّ: المُحالُ سَلبُ الشيءٍ عن 
تفنيه عن أن هلا اليس تقمة دراك بمفلى:: أن هذا لسن يماو علن تنشدة :وكا نك له فلي 
بِمُحالٍء بل هو كُذلك؛ لأنَّ توت الشيء للشَّىءِ مما يَستَلرَمُ المُغْايرَةَ يَيتَهُماء 
العمادقى ‏ ب ءغى .ل ردب مب ارمس ًٌ __دد. ‏ اجا ر ر_ ميب 
قوله: (على ما يَصْدَُقُ عَلَيِه نَقِيضْهُ) يعني : أنَّ المُحالَ انَّحادُ ما صَدَقَ عَليهِ النّقيضان» بأن يَصَدُقٌ 
على شَِيءٍ أنه شَجَرْ وحَجَر. 

قوله: (في غَيرٍ مَوْضِع) أي: في مَواضِعٌ مُتَعدَّدَةِ؛ بناءً على أن يُكونٌ التَّنِوِينُ للوّحدَّةٍء أو في غَيرٍ هذا 
الموضع كالشّيءِ فإنَّهُ يَصدٌّقٌ على اللاشَّيِءَ مع أنّهما تُقيضان. 

قوله: (يَلرَمُ من هذا) أي: من كون ما يَمِنَعٌ مما لا يَمِنَعٌ أن يَكونٌ المانعٌ ليس بمانع» هذا بِحَسّب 
المعنى والمآلٍء وإلَا فالثّاني من قَبيل المعدُولَةٍ لا السَّالِبَة. 

قوله: (بَلْ هو كذلك) أي: في الواقع نَضلاً عَن أن يُكونَ مُحالاً. 

قوله: (يَسْتَلْرِمُ المُعْايرَةً)؛ لأنَّ انوت نِسبَةٌ» وهي تَقتّضي المُنتَسِبينَ المُتغايرَين ولو باعتبارء 
كما لا يخمّى. 
خليل 

قوله: (وأمّا صِدْقٌ الشَّيءِ عَلَى نَفْس نَقِيضِهِ فُواقِمٌ في غير مُوضِع”'') فإنَ اللْاشَيء يصدق عليه 
الشَّىِءُء واللّا ممكنّ بالإمكانٍ الأعمّ يصدقٌ عليه الممكنُ العامُ» والحاصلٌ: يجوز أنْ يكون المانمُ 
لا مانم» فلا نُسَلم الخَلف في النيجِةٍ. 

قوله: (فإِنْ قُلتَ: إثباتٌ المقدَّمَةٍ مَُمنوعة”"')؟ أعني : الحَلْف بتغييرٍ الدَّليلٍ بأنه يَلزْمُ من كون ما يمنمٌ 
مما لا يمنمٌ أنْ يكون المانعُ ليس بمانع» وهذا مُغْالطةٌ؛ لأنَّ مفهومَ «ما يمنمٌ» ينَّصفٌ بعدم المنع» 
وما صَدَّقّ ذلك المفهومٌ عليه مُنّصفٌ بالمنع» فتغايرٌ الموضوعان» فليسٌ ههنا”” سَلبُ الشَّيءِ عن نَفْسِه. 

قوله: (أنَّ هَذَا ليس نَفْسّه) مثلاً لا يقال: إِنَّ الإنسانٌ ليس نفسَهُ ضَرورةً أنه نفسّة. 
)١(‏ أي: في مواضع عديدة» فتنوين موضع للوحد. اه منه. 
)١(‏ لم أجد هذا النص من قول أحمد فلعل خليل نقله من نسخة أخرى أو نقل فحوى قول أحمد بمعناه والله أعلم. 
() مثلاً ما يصدق عليه مفهوم الحيوان من الإنسان والفرس وغيرهما ليس بجنس مع أن الحيوان جنسء فكذلك يجوز 

أن يكون ما يصدق عليه المانع مائعا من مفهوم زيد وعمرو وغيرهماء وأن يكون مفهوم المانع غير مانع. اه منه. 


١ 5‏ قول احمد على الفوائد الفنارية 





تول أعيد بمبمب ببب جب88-----08484848 > > ى#2 بيط 
واللازِمٌُ الثاني لا الأوَّلُ. فإِنُ قُلْتَ: الكُلّنُ ما لا يَمِنَمُ نَفْسُ تَصَوّرٍ مَهومِهِ و عن وُقوع الشَّرِكَةِ بِينَ 
العصادي 


قوله : (واللَّازِمُ النَّاني) وهوّأنَّ هذا ليس بصادقٍ على تَفْسِوِء والحاصِل: أنَّ المانة”'' لا يَصِدُّقٌ [1/14] 
عليه المانِمُ”'» بل يَصِدّق عَليهِ اللّا مانِمَ» وهر ليس بمُحالٍ» لا الأوَّلُ وهُوَ أن هذا ليس نَفْسَّهُء ومُوَّ مُحالٌ. 

قوله: اه يه م لا يَمْنَمُ)ء الاي مُبتداً» حبر دما 0 وحاصله : 0-0 
207 يرم 0 لِنَفْسِهٍ وهو مُحال. 
نيز 2 !. 
قوله: (واللَازِم الثاني) ؛ يعني : أن المائمّ لا يصدق على نفْسِهِ؛ لعدم المغايرة» بل يصدق عليه 
اللامانعَ» وفيه نظرٌ؛ لأنَّ المغايرةً الاعتباريّة كافيةٌ في الصّدقٍء تأمّل7” . 

قوله: (لا الأزّل)؛ يع: يعني : المانمٌ ليسٌ نفس المانع» وههنا احتمالٌ ثالثٌء وهو أن المانع لِيسّ 
بمانع” على معنى : لا يقُصفُ بالمنع» بل بعدم المنع» هذا هو الوَّجَهُ في الجواب كما مَرٌ. 

قوله: (فإِنْ قُلتَ: الخُلّي) لما قال: إِنَّ صِدْقَ السَّىءِ على نفسِهٍِ محال» ورد الإشكالُ بأنَّ الكُلّىَّ 
يصدقٌ على نفسِوء بأنه كُلَيّْ؛ لأنه يصدقٌ على كثيرينٌ» وقَدْ مَرّ أنَّ لفط الكُلَىٌ له مَعنيانٍ: حقيقيٌ 
ومجازيٌ» والمجازي جو هوم نما ارمع اليل تصور امتهوقة و عن وقوع الشّركةٍ فيه» وه المنهوم 
لا يصدق إِلَّا على اللّفْظٍ دون المعنى؛ مثل: لفظ الكلّىّ ولفظ الإنسان ولفظ ال وَالقَرقُ 
بين الصَّادقٍ على الألفاظ -أعني: المفهوم السجاري” وبين الألفاظ ظاه لا شد فيواة نا يعوهم 
الإشكالٌ ههناء وإنما يتوهّمْ الإشكال لو حول اللي على معناة الحقيقيٌ ' وهو ما لا يمنع نفس تَصوَّرِو 
فمَفهومٌُ الكُلَى كُلَنٌ أيضاً» فلزمَ صِدْقٌ الشَّىءِ على نفسوء والجوابٌُ”"' ما ذَكَرَهُ ولعلَّ هذا وجّهُ التَأمُْل. 


)١(‏ أي: المانع الجزئي. 

(؟) أي: مفهوم المانع الجزئي. 

(1) وجهه أنه كلام على السند بطريق المنع وهو لا يفيد. اه منه. 

(4) فقولنا: (المانع ليس بمانع) يحتمل الوجوه الثلاثة. أه منه. 

)0( والحاصل أن المعنى المجازي للكلي لا يصدق على نفسه حتى يتوهم ورود الإشكال ويحتلج إلى الجواب» وهو 
بديهي فلا وجه لكلام المحشي هنا أصلاً» فتأمل. اه منه. 

)١(‏ وتوضيحه على ما يستفاد من كلامه أن الكلي - أعني : ما لا يمنع نفس تصوره عن وقوع الشركة - صادق على 
نفسه» وقد مر أن صدق الشيء على نفسه باطل» وإن هذا المفهوم له اعتباران: الأول اعتباره بالنظر إلى ذاته» 
والثاني : اعتباره بالنظر إلى صدقه على كثيرين» فهما متغايران وإن اتحدا ذاتاً فهما يؤخذان بهذين الوجهين» ثم 
يحمل أحدهما على الآخرء وهذا مبني على التحقيق لا على ما ذكره المحشي من إبراد الإضكال على المعنى 
المجازي للكلي» فإنه لا إشكال عليه ولا احتياج إلى الجواب كما مر غير مرة. اه منه. 








١ 506‏ ظ 0 
(9) مبحث الألفاظ والدلالات 0 /17 ١‏ 


قول أحمد 
كثيرينَ فيه» ا والجيس والمٌصل» ٠‏ فيلزم توك الشيءٍ لتَفْسِهِ وصدقهُ عليه وعو بعال 


م 


ره و 0 


3 : مَفهومٌ الكُلَيّ وهو ما لا يَمِنعُ َف تَصَورٍ مَفهِووه و عن وُقُوع الشركة بالنّطَرٍ إلى ذاتو 
إنّما يَصدِّقٌ عليه باغِبار صِدْقِهِ على كَثِيرينَ وهذا المِقّدارٌ مِنّ المُعْايرَةٍ كافي» تَأْمّل. 
ا 
قوله: (قلت: مَفْهُومُ الكُلّىَ. .. إلخ) حاصِلَه : أنَّ مَفَهُومَهُ بالنّرِ إلى ذاته -مع قطع النَّظرٍ عن صِد صدقِهِ 
على كَتيرِينَ- صادق» رمن خيث إل صارق على كليرين مصدوق عليه وهذا القّدرُ من المُغايَرَةٍ كافب في 

قوله: (تَأَملْ) لعل وَجِهَه: أنَّ مَفَهُومَهُ هو ما لا يَمنَعُ؛ أي: لَفظ لا يَمِنَعُ وهرّ لا يَصِدُِقُ على 
نَفْسِه) بل يَصِدُقٌ على لَفظٍ الكُلَيّء وإنّما الصَّاوِقُ عَلَيهِ هو ما لا يَمنَمُ نَفْسُ تَصَرُرِه ... إلخ. وهو ليس 
نَفْسّهُ والحاصِل: أنَّ الاعتراض غَيرٌ واردٍ على اعبار كون المُقسّم اللّفْطَء تأمّل. 


ل لك 


أنواع الد ل" لله 


عقلية طبعية وضعية عقلية طبعية وضعية 





0 و 
التَصَورَاتَ 





[مبادئ التصورات: الكليات الخمس١(١)‏ 
[اللفظ المفرد الكل قسمان] 


5 [الكلي الذاتي]: 


قول أحمد 


العمادي 


)١(‏ المشهور أن فرفوريوس أول من كتب عن هذه الكليات الخمس!؛ لتكون مدخلاً إلى منطق أرسطوء ولكن الحق أن 
أرسطو لم يُهمل هذا الموضوع» بل تناوله في كتاب الجدل من كتبه المنطقية؛ ولكن لم يُسمها بالكليات الخمس» 
بل سماها المحمولات» وحصرها في خمسة؛ لأن المحمول إن كان شرحاً للماهية فهو التعريف (الذي يتضمن 
الجنس والنوع)؛ فإن كان صفة للمحمول وهي جزءٌ من حقيقة المحكوم عليه؛ فهي الجنسء وإن كان صفة تميز 
المحكوم عليه وهي جزء من حقيقته» فهي فصل» وإن كان صفة تميز المحكوم عليه غير داخلة في حقيقته فهي 
خاصة؛ وإن كان صفة غير داخلة في حقيقة المحكوم عليه» وليست خاصة به بل توجد في أفراده وأفراد غيره 
فهي العرض العام؛ فأرسطو تكلم على الكليات الخمس من ناحية تخالف طريقة فرفوريوس؛ لانه تناولها من 
ناحية الحمل؛ وفرفوريوس من ناحية اللفظ الكلي؛ ومع ذلك ثمة فرقٌ بين كلاميهماء فأرسطو سماها المحمولات 
وفرفوريوس بالكليات» وأرسطو جعل تمام الماهية في الحدء وفرفوريوس في النوع. 


0) التّصَوُرَاتُ 6 12 4و١‏ 


(و) اللّفْظُ المُفْرَدُ (الكُلَىُ : ما ذَائن: وهُوَ الَّذِي يَدْحُلُ في 





قول أحصمد 
قوله: (يَدُْل في حَقيْقَةِ جُزئياتِ) أي: يَدَخُل مَفْهومُه 
الفهادي ستسحس سح يي 7 717 7775777777727 0 
قوله: زا يلير مهو : :الخ إشعارة إلى دقع ما قبل ل 
ولا يَلرَمُ من دُخْولِهِ في حَقيقَةِ الجزئيّاتِ دُّخُولُ مَفْهومِه فيها؛ فأجابٌ: بِأنّهُ يَدحُلٌ مَفهومُه . . . إلخ. 


[الذاقي مشترك بين معان عدة]: 


واعلّم أن الذَّاتي -في غير كتاب إيساغوجي- يُقَالُ على معان بالاشيّراكِ» يُقال: لمَحمولٍ يمتنمُ 
انفكاكُة عَن الشَّيءِ أعمّ من أن يكونّ عَن الماهيّةِ أو عَن الوّجِودِء ولمَحمولٍ يمتنعٌ انفكاكُهُ عن الماهيّد 
وهوّ أخصٌ من الأوَّلٍِ؛ٍ لأنّ ما يمتنعٌُ انفكاكُهُ عن ماهيَّةٍ الشَّيءِ يمتنعٌ انفكاكة عن الشَّيءِ من غيرٍ عكس 
كما في السَّوادٍ للحبشي» ولمّحمولٍ يمتنمٌ دَفعُهُ عن ماهيّةِ إذا تُصوّرٌَ مع الماهيّة امتنمّ الحكمُ بسلبه عنهاء 
وهو أخصٌ من الثَّاني؛ لأنّ ما يمتنم ارتفاعٌهُ عن الماهيّ في الذّهنِ يمتنمُ ارتفاعٌهُ عنها في نَفْسٍ الأمر» 
وإلّا لارتفعَ الأمانُ عن البَديهِيَاتِء ولا تَنعكسٌ كما في اللّوازم غَيرٍ البَيِنَةِ فإنّها يمتنعٌ انفكاكُها عن 
مَلزوماتها في الخارجء ولي المكاتياالى الحم ولمتحمول بحت إثثاثة للماهئة كالحيؤان للانسان 
وهوتاخض :من !الثالة) وللحمل إذا استحقٌ قَّ الموضوعٌ بموضوعيَّةٍ الشّيءِ''' كقولنا: الإنسانُ كاتبٌ» 
ويُقالُ لِمُقابلهِ: حمل عَرَضئٌ نحو : الكاتبٌ إنسانٌ؛ أو كان المحمولٌ أعمّ منه وبإزائه: الحملّ العرضيٌ» 
أو حاصلاً بالحقيقة؛ أي: محمّولاً عليه بالمواطأةٍ والاشتقاقي: حمل عَرضي» أو باقتضاء طبِعِهِ كقولنا: 
الحجرٌ مُتحرّك إلى السّفل» وما ليس باقتضاء طَبعِهِ: عَرَضيٌ ' أو دائماً للمّوضوع» وما لا يَدُوم : غَرضيٌ ' 
أو بلا واسطةٍ وما في مُقابله عَرضىّ أو كان مقولاً لموضوعه وعكسه : عَرضيٌ ) أو لاحقاً له [4١ا/رب]‏ 
لا لأمرٍ أعمّ أو أخصٌّ”". وما لأمرٍ أعمّ أو أخصٌ: عَرضيٌ”". ولإيجاب السبب المسبب إذا كان دائماً 
يكن -- - 2 _ب7077 7 - ٠‏ اا7لكتس7س777777(ر(رببيبر ير يغ 
قال المصئّك: (في حَمِيقَةِ جُزْئياته1») أرادٌ بالحقيقةٍ الماهية» وهي مشتقَةٌ عن ما هوء وهي ما يُجَابُ 
به عن السُؤالٍ ب «ما هو””'». 

قوله: (أي: يَدْحُلُ مَفَهُومُه) إشارةٌ إلى أصل التركيب» إِلّا أنه اختصرٌ بناء على ما مرّ”"' في تعريفٍ 
)١(‏ على الهامش: «بأن كان خاضًا لذلك الموضوع'. 
(؟) على الهامش: «الإنسان ناطق». 
(9) على الهامش: «الإنسان حيوان». 
(4) وهذا التعريف - أي: تعريف الذاتي - لو بقي على ظاهره كما هو مذهب الجمهور يكون المراد بالحقيقة الماهية 

المركبة؛ لأن الذاتي مختصة بها عند الجمهورء ولو أول يكون شاملاً للبسيط أيضاً. اه منه. 
(6) على ما قال المحقق. أه منه. 
(1) قوله: (بناء على ما مر) في تعريف الكلي والجزئي» وهو أن الكلية والجزئية توصف بهما المعاني أولاً وبالذات» 





الجا 8 قول احمد على الفوائد الفئارية 


داقر إلى الإنْسَانٍ والمُرَسِ) أئ: إِنْ ريد بيجا نامتهنا النّوعيّةٌ فَجَرْئيًا 
إضَافيَّانِء وإِنْ أَرِيلَ بهما ماهِيّةُ أثُرادِهماء أغق: الحصّصّء فَجَرْئيّانِ حَقِيقيِّانِ. 
قول أهعيندت ب- 777‏ >[ [ظد[ظد[ذدذ[ذدذثذذزذ#بَوط 
أيضاً في حَقِبقَةِ جُزئيَاتِ مَفهومِه. قوله: (كالحَيوَانٍ بِالنّسْبَةٍ إلى الإِنْسَانٍ والفّرَسِ) أي: اللّذِينِ 
هما تمامٌُ حَقِيِفَةٍِ جُزْئياتِ الحَيوانٍ الإضافيّة والحَقِيقيّة ؛ 
الفيادي ل  __-_‏ 3 33 333 سبب بببببببببب)؟صسيييححححححححببح 
كالذيح للمَّوتِء أو أكثريًا كشربٍ السَقمُونيا للإسهالٍ؛ وعرضيٌ إذا كان أقليّاء ويُقالٌ للقائم بنَفسو: 
مَوجُودٌ بذايِه كالجوهر وللقائم بالمّيرٍ كالعَرَضٍ: موججودٌ بالععرضٍ 

قوله: (اللّذّينِ هما نمام حَقِيِقَةِ. .. إلخ) حاصِلَُه : أنَّ المراة من الإنسان والَرس حقيقة يات 
الحيوان؛ فيكونُ المعنى كالحيوان بِالنْسبَةٍ إلى هاتين الحقيقتين لين هما حَقيقتا جزئيَِاتِ الحيوان» سواءٌ 
كانت يلك الجزئيّاتٌ حقية حقيقيّةَ أو إضافيّةٌ؛ فلا حاجة إلى التَردِيدٍ المذكور؛ نَهُ مَبنِنُ على أنَّ المرادً 
بالإنسانٍ والفرسٍ ججزئيَاتٌ الحيوان: لا حَقيقتّهاء وليس كذلك. 
كيل __اااااا جب 
الكُلّي والجزئي؛ لذن الدّخولَ وعدمّة ليسا إلا من أوصافٍ المفهوم؛ وهو ظاهرٌ فقرينةٌ المجاز ظاهرةٌ 
وذلك المجارٌ: إِمَّا مجارٌ في الإسنادٍء وإمًا مجازٌ في الإعراب» فإن كنت متردّداً في الثاني» فارجغ إلى 
الكتاب الحكيم؛ فإنَّ صاحبّ «الكشّاف» صرّحَ بكلا الاحم ل هذا إِنْ كانَ الموصولٌ -أعني: 
الّذي- عبارةٌ عن اللّفظٍِ المفردٍ كما هو الظّاهِرٌ من السّياقِء وإن كان عبارةٌ عن المفهوم فإنه المنَّصفٌ 
بالدّخولٍ وعديه؛ فلا بُدَّ من حذفيٍ المضافي؛ أي: دالٌ المفهوم الذي يَدخَلٌ أو نحرٌه”"» وهذا أقل 
حَذفاً وأطبقٌ بالمثالٍ أيضاً”'') فتبصّر © . 1 

قوله: (أيضاً) مصدرٌ آضّ؛ أي : عاد عَوْداً؛ أي كما أن نشيية بلكل إلى فاعلِهِ ليسَّتٌ على 
ظاهرهاء كذلك نسبةٌ الجُزئيّاتٍ إلى الضَّميرٍ ليسّت على ظاهرها”” ؛ بل تحتمل الوّجْهِينٍ 


- وتوصف بهما الألفاظ ثانياً وبالعرض» وكذا الكلام في الذاتي والعرضي وأقسامهماء فإنها توصف بها المعاني 
أولاً وبالذات وتوصف بها الألفاظ ثانياً وبالعرض» فالذاتي موضوع لمفهوم يصدق على المفهومات ومستعمل في 
مفهوم صادق على ألفاظه» فتأمل . اه منه. 

)١(‏ وأصل التركيب يدخل مفهومه قياساً على ما مر في تعريف الجزئي والكلي؛ فحذف المضاف» فبانقلاب الضمير 
المجرور إلى المرفوع صار مستكناً تحت يدخل فصار المجاز في الإعراب؛ أما احتمال المجاز في الإسناد 
فظاهر» نظير ذلك ما قال «الكشاف» في «الكتّبٍ الكير» من أنه إسناد مجازي» ويجوز أن يكون الأصل الحكيم 
قائله؛ فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه؛ فبإنقلابه مرفوعاً بعد الجر استكن في الصفة المشبهة. اه ثم 
بعد برهة من الزمان قد وجدت «الكشاف؟ يقول هكذاء الحمد لله على أمثال ذلك. اه منه. 

(1) فعلى هذا يكون يدخل على ظاهره وكذلك جزئياته» فإن الإضافة على ظاهرها كما لا يخفى. اه منه. 

() لأن المراد بالحيوان والإنسان والفرس مفهومات» وهو ظاهر. اه منه. 

(4) وجهه أن المتبادر من اللفظ والسياق ما ذهب إليه المحشي وأطبق لما مر من تعريف الكلي والجزئي. اه منه. 

(5) لأن ضمير (جزئياته) راجع إلى الموصول؛ وهو عبارة عن اللفظ وليس له جزئي» بل لمفهومه. اه منه. 





(©) التّصَوُرَاتُ ظ 1 "١‏ 


قول أحصصمصد 

فلا حاجَةً إلى التَرْدِيدِ المَذُكُورٍ في الشَّرْح 2 
العصسادي 

خليل 


قوله: (فلا حَاجَةَ إلى التَرْدِيدٍ المَذْكُورٍ في الشَّرْح) فإِنْ قلت إِنَّ المراد بالإنسانٍ والفرس إمّا الماهية 
النُوعيّة فهما جزئيّانٍ إضافيانٍ؛ وهو الأخصٌ الدَاخْلٌ تحت الأعمٌء وإمّا الحصّصٌ؛ أعني بالحِصّةٍ إنسانَ 
زيدِ؛ أعني: معروض الشّخصء فهما جُزئيّانِ حقيقيّانِ» فالمراد بالجزئياتٍ إِمّا الحقيقيّةُ وما الإضافية؛ 
إذ لذ يجوز :الستعمال المشترك في :المعنيين: فلا ند من الترديق في المرا بهساء فلا حاجة لإنكارو: 
قلتٌ: إِنَّ مراد المحشّي أنَّ التََّدِيدَ في معنى الإنسانٍ والفرس مما لا حاجةً إليه؛ لأنَّ المراد بهما تماماً 
حقيمَتَي”'' الججزئيَاتِ؛ سواء كانت الجوتاك حفيلة أو رفانة) غايةٌ الأمر لزومٌ عموم المجازٍ في 
الجزئيّات”'" : فإِنْ قلتّ: تمام الحقيقيّةٍ لا يخلو عن أحدهما""» قلتٌ: إن تام الماهية لتلك الحجزئياتٍ 
عينٌ الماهيةٍ النّوعيَّةَ في الحقيقق إلا أنه مغايرٌ اعتباراً”؟'» فما ذكرّهُ المحشّي اختيارٌ السِّقّ الغَالثِ في 
الحقيقةٌ» ويمكنُ أنّْ يقال: إِنَّ قوله: «الإنسان والفرس» إمّا مثالٌ للجُزئيَاتِ كما ذهب إليه الشَّارخ*2, 
وإمّا مثالٌ للحقيقةٍ كما حملَّهُ المحشّي عليه فما ذكرَةُ الشَّارحٌ أظهرٌ""؛ لأنْهُ يكفي الإنسانء ولك أن 
تقول: إِنَّ المضاف محذوف؛ أي: أفرادٌ الإنسانٍ والفرس» من زيدٍ وعَمْروه وهذا الفرسٌ وذاكَ الفرسٌ» 
فيكونان مثالين للجّزئيّاتٍ”"' الحقيقيّة: فتأمل0©. 1 / 


)١(‏ وفيه إشارة إلى ما في عبارة المحشي من القصور. أه منه. 

(؟) لأن الجزئيات المذكورة في المتن إما الحقيقية أو الإضافية؛ لأنه مشترك لفظي» وهو لا يجوز استعماله معأ في 
كلا المعنيين إلا على طريق عموم المجاز» تدبر. اه منه. [قوله: (تدير)] وجهه أنه يجوز أن تكون الجزئيات 
محتملاً لكلا المعنيين» ٠‏ فلزوم عموم المجاز حينئذ ممنوع. اه منه. 

() أي: الماهية النوعية والحصة» فلا يصح كلام المحشي! لأنه يشعر أن تمام الحقيقة خارج عن الأمر. اه منه. 

(5) لأن مقابل تمام الحقيقة بعض الحقيقة» ومقابل الماهية النوعية الحصة. فالاعتبارات في الإنسان ثلاثة» فتأمل. 
اه منه. 

(0) واستعمال المشترك في التعريف يجوز إذا صح كل منهما إلا أنه قال صاحب «الأطول»: يوجب التحير في المراد. 
اه منه. 

(1) لأن تعدد الأمثلة لا يلائم إيجاز الرسالة على أن الظاهر أن يقال: يدخل في حقائق جزئياته كالإنسان والفرس 
لأن أقل الجمع اثنان. اه منه. 

(10) ويؤيده ما قاله شارح المطالع من أن الكلي إنما يختلف حتى يكون منه جنس» ومنه نوع» ومنه غيرهما بالقياس إلى 
الأفراد الحقيقية المحصلة فإنا إذا اعتبرنا أفراد الإنسان مثلاً يكون من الكليات ما هو نفس ماهيتهاء ومنها ما يخرج 
عنهاء فاختلاف الكلي وانقسامه إلى الخمسة إنما هو بالقياس إلى الجزثيات الحقيقية لا الاعتبارية. اه. اه منه. 

(8) وجهه أنه على هذا الاحتمال لا حاجة إلى ترديد الشارحء إلا أنه بعيد عن اللفظ. اه منه. 








"٠‏ 00 قول أحمد على الفوائد الفئارية 


اعْلَمْ أنَّ الذَّائيَ يُظْلَقُ بالاشتراكِ عَلَى مَعْتيَينَ: ما يُكونٌُ دَاخلاً» 
قول 1خءىد 222 
وكذا المعنى في قوله: (كالضَاحِكِ بِالنَسْبَةِ إلى الإِنْسَانِ) أي: الَّذِي هو تمامٌ حَقِيقَةِ جَرْئيَاتَه 
الإضافيّة والحقيقيّة. 
العساد ‏ شب ب ا دب لل سس ب بببببب ب بببببب 
قوله: (حَقِيقَةٍ جُرْئيّاتِِ الإضَافبّة) فإن قيل: ليس للضَّاحِكِ جُزئيٌ إضافيٌ؛ لأن الجزئئّ هو كُل أخصٌ 
تحت أعمّ والضّاحكٌ ليس بأعم من الإنسان» فلا حاجة إلى ما ذكرف قُلنا: المرادٌ من الجزئي 
الإضافي هُنا الرّومي والهندي والحبّشي وغيرُها؛ لأنَّ كلا منها أخصٌ من الضاحكٍِ المطلّقٍء أو المرادٌ 
منه الضّاحَكُ بالقَّهِقَّهةَ والضَاحكٌُ التَبْسْمٍ وغيرٌهماء أو يُقال: إِنَّ الضَّحِكَ قد يُوجَدُ في غير الإنسان» 
وأمًا الجزئيّاتٌ الحقيقيّةٌ لَّهُ فكثيرةٌ. 

قوله : (الإضَافيّة) صفةٌ الجُزئياتٍ. 

قوله: (وكذا المَعْنى في قوله: كالفّاجِك) وأنتَ خبيرٌ بأنّ الجزئئّ الإضافي هو الأخصٌ تحت 
الأعم, فكُلّ ما كان أخصّ من أقسام الضَّاحَكِ منه؛ سواءٌ كان التقسي باعتبارٍ انقسام الضَّحِكِ إلى 
أقسامِيء أو باعتبارٍ انقسام الضَّاحكِ إلى أقسايدء فهو جزئي إضافي» والإنسان تمامٌ حقيقةٍ جُزْئيَاتِ 
الضَّاحَكِ الإضافيةٍ؛ والحقيقيّةَ؛ مثالُ الإضافية ظاهرٌ» أمَّا مثالُ الحقيقيّة فهذا الضَّاحكٌ أو ذال 
الضَّاحكُ وإنما ذكرٌ المحشّي هذا الكلامً في هذا المقام دَفعاً لتومٌم م أن ما ذكرُُهُ في تَوجِيهٍ تَعريفٍ 
الذَّاتي لا يجري في العَرَضي كما لا يخفّى. 

قوله : (جُرْئيّاتِهِ الإضَافيّة والحقِيقيّة) يُشْهِرُ شمولٌ الجزئيّاتٍ لهماء وقَذْ عرفْتَ ما فيه ودفعة”"'. 

قال الشَّارحُ: (يُطْلَّقُ بالاشتراك)؛ يعني: في هذا المقام» فإِن الذّاتي يُطْلَقُ في غير هذا الموضع 
على معنّى ثالثِء وهو المحمول الي يلحقٌ الموضوعَ من بجرهر الموضوع وماهييو' '» فهذا يعم هذا 
الذَّاتَيَ والأعراض الذَاِيَةَ فمعاني الذّاتي عند أهلٍ القن ثلاثةً”" لا اثنانٍ كما يُشْعِرٌ به لفظة22. قال 
الشَّارِحٌ: ونا يكون دَاخلاً) واغلم أنَّ الذائئ يخطض باسم المقرّم؛ وهو ما يالك هبه الذاكه فيكون 
ذاتيًا بالقياس إلى الات والبّسيظ المطلقٌ لا ذاتي له بهذا الفسه وأن عا كونضن الذات فهو ذاتي 


)0( هذا لو لم يجز استعمال في كلا المعنيين كما هو مذهب الحنفي» ولو جاز كما ذهب إليه الشافعي لم يحتج إلى 
المجاز. اه منه. 

(؟) عطف تفسير. أه منه. 

() لا يقال: إنه أزيد من ذلك على ما تقرر في موضعه. لأنا نقول: نعم الأمر كما قلتم» إلا إنه راجع إليهء فإن شئت 
التفصيل فارجعم إلى المفصلات. أه منه. 

(4) ولو قال في هذا المقام إشعاراً بأن له إطلاقاً ثالثاً لكان أولى. اه منه. 

(5) على ما في المفصلات. اه منه. 











(0) القَّصَوُرَاتُ | .1 ارو 


وما لا يَكونُ حَارِجاً؛ فالنّوعٌ عَلَى الأوّلٍ: لَيْسَ بِذَاَي ؛ لأنّهُ تَمَامُ حَقِيِقَةٍ الجُرْئيّاتِء وعَلَى 
الثاني : ذَاتَيء وطظاهِرٌ تَعْرِيفٍ المُصَئْفٍ يُشْعِرُ بالأَوّلِء ويُمْكِنٌ حَمْلَهُ على الثاني بالتأرِيل» 
أن يُرادَ بالدّاخْلٍ غَيرٌ الخارج» 
قول 1-9 + ز[ز[ز[ |[ [|ز[ز|ز[زذزذةزذ2ذزذ ذ ذزذ * * * * * ”03333 
قوله: (بأنْ يُرادَ بِالدّاخْلٍ غيرُ الخارج) تشحية للدي باسم مَلزُومِهِ؟ إذ عَدَمُ الخُرُوج 3 ب] 
من لَوازِم الدَّحُولٍ. 
ا ا 1 
قوله : (تَسْميَةَ للشَّيءِ باشم مَلْرُومِه) فيه نَظرٌ؛ٍ لأنّهُ حِينئظٍ من قَبيلٍ المجازٍ المرسّلٍء واستعمال المجازٍ 
في التعاريفٍ مَهجورٌ إلا عند كَرينٍ معي للمُراِء وهي مُنيةٌ هنا ْ 
خلجل تح حل حت ا الم 
بالقياس إلى جُزئيَاتِ الذّاتِ المتكثّرو”'' بالعددٍ فُقَظ”"؛ وكلّ ما سواهما مما يُحمَلٌ على الذَّاتِ بعد 
تقرّمهاء فهو عرّضي» والجمهورٌ يجعلونٌ الذّائي هو القِسمَ الأوَّلَ وحدةء وينكرون النَّاني؛ لكون الذّاتي 
عندّهم منسوباً إلى ذاه والذاك له ته إلى ننسها + وبالديلة ريت الذّاتي لا يخلو عَنْ عُْسرٍ ماء 
كذا في المفصّلات”". قال الشَّارحٌ: (وما لا يَكونُ ًا رجأ) وقد ظهرٌ مما مر أن بعتا عبد اليو ل 
وكلامة تعث600 أن الإطلاقِينِ عند الجميع؛ وهو ليس بصحيح كما لا يخفى . 

قوله: (تَسْمِيَةَ للسَّيءٍ ءِ باشم مَلرُويه)؟ يعني: ذُكرٌ ايدخل» وَأرفد لازمُه؛ أعني : «لا 0 فهو 
مجازٌ مرسل» والقّرينةٌ ما سَيجِيءٌ منه من جَمْلٍ النوع ذاتيّاء ممٌ أنه غيرٌ داخل في التَّعرِيف» فلا بُدَّ من 
صَرْفِهِ عن الظَاهِرٍ» وفيه نظرٌ؛ لأنَّ مُراعاةً المصئّفٍ لكلا المذقبين في المقامّين جائرٌء بل هو الَاهرٌ؛ 
لأنَّ صَونَ التّعريفٍ عن المجاز مهما أمكنّ لازمٌ؛ والحاصل: أنَّ ما سيجيء من المصئّفٍ لا يصلحٌ لأنْ 
يكون قرينة للمجاز؛ لاحتمالٍ الإشارةٍ إلى المذهّبين» فالظّاهِرٌ إبقاؤهُ على الظّاهِرِ؛ لضَّعفٍ اعتبارٍ القَّرينة» 


)١(‏ صفة الجزئيات. اه منه. 

(؟) لا الماهية. اه منه. 

(') لأنه إن عرفناه بما ليس بعرضي كان نفس الماهية ذاتيّاء وورد عليه سؤال الجمهور» ولو عرفناه بجزء الماهية ورد 
عليه نفس الماهية؟ لأنه أولى بالذاتية من الجزء؛ لأن الجزء لا يجوز أن يكون ذاتيا لامتناع أن يكون محمولاً» 
وفيه نظر؛ لأن سؤال الجمهور مدفوع بوجهين مذكورين في الشرح» والأولى أن يقال المراد بعسر تعريف الذاتي 
أن تعريف الذاتي من العرضي عسير؛ فإن هناك محمولات كل منها صادق على الشيء بهو هو فيكون بعضها ذاتيًا 
وبعضها عرضيًا على مسافة بعيدة من التعقل؛ ويؤيد ذلك أنهم بعد ذكر تعريف الذاتي ذكروا خواص ثلاثة للذاتي 
حتى يتميز عن العرضي . اه منه. 

(4) وهم القائلون بكون النوع ذاتيًا . اه منه. 

(0) وإنما قال يشعر ولم يقل يدل؛ لأنه يمكن أن يحمل كلامه على خلاف المتبادرء وهو أنه يطلق في الجملة سواء 
كان على الاختلاف أولاً. اه منه. 





1 ِ قول احمد على الفوائد الفئارية 


الظَاهِرٍ يَكونُ المُرادُ بالذّاتي [1/1) -حِينَ ما شَرَّعَ في التَّفْسِيم- المَعْنى 
النَّانيء ولذا أَعَادَهُ مُظهَراَء كَلَمْ يَكَْفٍ بِالمُضْمَرِء 
قول أهمند ل7ط497ييطييبييي ببح بي 
قوله: (ولذا أَعَادَهُ مُظهّراً) الأنْسَّبُ أنْ يقال: وِيُِوَيّدَُهُ إعادَنّهُ مُظْهَرأَء وفيه مُناقَشَةٌ؛ لأنَّ إعادّةً 
2-11-3900 
[قوله: (الأَنْسَبُ... إلخ) وجةُ الأنسبيّةِ هو أنَّ قوله: «لِذا يُشْعِرٌ بأنَهُ دليل مُثِيتٌ لَه وليس كذلك» 
بل هو مُؤيْدٌ تَأمّل. 
فلسل 
وما يشْعِرَ كلامة من استواء الاحتمالين» ففيه ما لا يخقّى230 
قال الشَّارحٌ: (ولذا أَعَادَهُ مُظْهَراَء فلم يَكْبَفٍ بِالمُضْمَّر)؛ أي: لكون المراد غير الأوَّلٍ أعادٌَ اسم 
المظهر ولم يأتٍ بالضٌّميرٍ؛ لئلّا يعود إلى المذكورٍ المخصوصء والحاصل: أن هذا المقامَ مَقَامُ 
الصَّميرء فالعُدولُ عن الضَّميرٍ إلى المظهر يُقتضي نكتّةٌء وهي التَنبِيهُ على المغايرق» إِلَّا أنَّ هذا العُدولَ 
لا يَدلٌ دلالة قطعيّةَ على المغايرة؛ لجواز أنْ يكون النَّاني عَينَ الأوَّلِء غايةَ الأمرٍ أنَّ الظّاهِرَ هو 
المغايرةٌ؛ لما م من أن العغدولٌ يقتضي كته وليس في الظاهِر شيء صالح لذلك؟ فيحمل عله 
فلم يحصل إِلّا التَأبِيدُ لا الدَّلالةُ القَطعيّةُ ولذا قال المحشّي: «الأنسبُ... إلخ»؛ وفيه نظرٌ؛ لأنَّ 
كون هذا المقام مَقَامَ الصَّميرٍ ممنوعٌ؛ لأنَّ الفصلَ ببحثٍ العٌرضي يُوحِبُ كون المقام مَقَامَ المظهر ؛ 
للاماس أن اموه ره ظافر قا اتسينا" د وهر تقدرة يق الشعير و الحلاو فإنة اث اميك كر 





ة3232”ظ»> 
عد 0 


)١(‏ وجهه أن الظاهر أن المصنف لا يترك مذهب الجمهور بلا داع» فاللائق بحاله بناء كلامه على مذهب الجمهورء 
ثم الإشارة إلى مذهب البعض في ضمن التقسيم» تأمل. اه منه. 

(0) واعلم أن حمل التعريف على ظاهره أولى من تأويله؛ وهو ظاهر فعلى الأول يجب تأويل الذاتي في مطلق 
التقسيم؛ لأن المتبادر أن الثاني عين الأول فلا بد من صرفه عن ظاهره؛ وعلى الثاني يكون الذاتي في مطلق 
التقسيم على ظاهره؛ فلا بد من ارتكاب أحد التأويلين» وكلام الشارح ساكت عن الترجيح» بل الظاهر المساواة» 
لكن الأولى ارتكاب التأويل الثاني لكون كلام المصنف إشارة إلى المذهبين» ولو أولنا التعريف يكون كلام 
المصنف مبئيًا على مذهب البعض» وهو كما ترى» وهذا توضيح ما ذكرنا في الأصل. لا يقال: إن التأويل الأول 
أولى؛ لأن تعريف العرضي يكون حينئذ على ظاهره؛ ولو اخترنا الثاني يحتاج الكلام إلى تأويلين وارتكاب 
التأويل الواحد أولى من ارتكاب التأويلين. لأنا نقول: إن تأويل تعريف العرضي وتأويل الذاتي في مطلق التقسيم 
قرينتهما واحدة؛ فهو في قوة التأويل الواحد» وبالجملة ارتكاب حمل كلام المصنف على مذهب البعض وعلى 
ترك مذهب الجمهور لا يصار إليه مع إمكان الإشارة إلى المذهبين؛ لأنه أفيد والشارح جوز التأويلين» والمحشي 
زعم أن تأويل تعريف الذاتي واجب» وقلنا أن إبقاء تعريف الذاتي على ظاهره أولى فتأمل في هذا المقام؛ فإنه من 
مزلقة أقدام الأفهام؛ وبالله التوفيق وبيده أزمة التحقيق. اه منه. 

() أي: على التنبيه على المغايرة» وهذا مظنون لا مقطوع به؛ لأنه لا يلزم من عدم ظهور شيء عدمه في نفسه. اه منه. 

(4) جواب سؤال مقدر تقديره إن الفصل بالعرضي لا يوجب كون المقام مقام المظهر؛ لأن الضمير لا يحتمل رجوعه 











() التّصَوُرَاتُ ظ 17-5 


وإِنْ أَمْكَنَ حَمْل المُضْمَرٍ عَلَى الاسْيَِخْدَام» لكنّ العَالِبَ في المُضْمَرٍ إرادةٌ المَعْنى الأَوَّلٍء 


الشيءٍ مُظهّراً ادها تَدُلُ تدل على المغْايَرَة إذا كان الْمَقَامُ م مَعَامْ الصَّمِيرِ؛ وهذا المّقَامْ لعن كذلك» 
مل . 

قوله: (عَلَى الاسْيَخْدَام) وهو أن يراد بلفظ لَه مَعنيا مَعنِيانٍ حَقِيقيَانِ أو مَجازِيَانٍ أو مُخْتَلِفَانٍ ‏ 
أَحَدُ معنبيه » 
العصادي 


قوله: (وهذا المّقامُ ليس كذلك)؛ لأنّهُ لَمَا قَصَلَ بنّهما بتَعريفٍ العَرَضٍ صارٌ المقامٌ مَقَامَ الظَاهِرِء 
وفيه نَظرٌ؛ ا م وه يَخرجٌ عن كونهِ مام الصَّميرٍ إذا لم يكنٍ المقامٌ 
دالا على نَعيينٍ المرجع؛ وهامُّنا ليس كذلك كما لا يخفّى» ولعل لهذا قال: «تأمّل؛]”". 


قوله: (على الاسْيَخدَام) بالخاء المعجمّةٍ والدَّالٍ المهمّلَّةٍ من الخِدمَةٍء كأنّهُ جعلَ المعنى المذكور 
أولاً خادماً للمعنى المرادٍ» ويجور رُأن يكون بالذَّالٍ المعجمة ة والخاء المعجمة ة أو المهملق وكلاهما بمعنى 
القَطع كأنّ الصّميرٌ قم عمّا هو حَقٌّ من الرُجوع إلى المذكور . 
نيا 77 7 727227-22 229272772 272252772222272 
المراد الثاني غير الأوَّلِء وإلى هذا المنع أشارٌ المحشّي بقوله: (تأمّل). قال الشارح: 
(عَلَى الاسْيَحْدَام) قال في والأطول»: ضقضة المحئق التّريك. رُمالهُ بعلاثة أوحه: بالمعجّمتين» 
ومُهملَة''" ومُعجَمَةٍء [و]بالمهملتين. 

قوله: (أو مُحْتلِمّتان) أو أكثر على ما في «الأطول» أيضاً 

قوله: (أحَدُ مَعْنَيِيه) أو أَحَدُ مَعانِيهاء واغلم أنه قد يراد باللّفظٍ نفسّهُ وبالضَّمِيرٍ مَعناةُ؛ أو بِأحَدٍ 
الصَّمِيرَين نفسٌ اللّفظٍ وبالآخر معنا فلا بُدَّ من أن يُجَعَلَ داخلاً في التَّعرِيفٍ بتوع" ‏ تَكلّفٍ. أو يُجَعَلَ 
مُلحَقاً بالاستخدام على ما في «الأطول» أيضاً. 


- إلى العرضي بدليل التقسيم» فتعين رجوعه إلى الذاتي» فالمقام مقام الضميرء وحاصل الجواب إن التشبث 
بالتقسيم كاف في الدلالة على المغايرة» فلا حاجة إلى التشبث إلى العدول» وفيه نظر؛ لأنه يجوز توارد الدليلين 
على مدلول واحدء فتيصر. اه منه. 

)١(‏ ما بين قوسين جاء بعد الفقرة التي ثليه من المخطوط؛ وقدمته مراعِياً ترتيب شرح الفناري» فليّنتبه له. 

(؟) الظاهر أنه على الترتيب لكن صرح بالعكس في آخر الباب من «تلخيص المفتاح؛ حسن الفناري عليه رحمة 
الباري. اه منه. 

(؟) وهو أن كل لفظ موضوع لنفسه على ما قيل فيكون داخلاً في المعنى» وأما ما لو لم يقل به كما هو التحقيق فهو 
ملحق به؟ لأنه شبيه به. اه منه. 





ا 
5" .1 1 قول أحمد على الفوائد الفنارية 


وما حَدِيثٌ إِعَادَةٍ الشَّيءِ مَعْرِقَة قَهَ كَأّصْلّ يُعْدَلُ عَنْهُ عَنْهُ كثيراً للقَّرائْن» وإنْ حمل عَلَى التَأُويلٍ 

المَذْكُور؛ فالذَّائَنُ في مَشْرَعَ لبه 75 جار عَلَى أضل إِعَادَةَ السَّىءِ مَعْرفَةٌ . 

وول القو ت7ببج 7‏ -77 وو77  17‏ و ‏ 7777 5 ترز 

والظ وير الرّاجع إليه مَعناةٌ الآخَرٌ أو يُرادَ بأَحَدٍ ضَمِيرَيهِ أَحَدُ المَعنيينِ ّم يُرادَ ضَمِيرٍ الآخَرٍ 

مَعناةٌ كما في قَوْلٍ الشّاع (3©: 

إذاكَرَّلَالسَّمِاهءبأرض قَوْمٍ وسيسياء وإن انوا عفناتا 
فإِنّ المَرادٌ بالسّماءِ المَطرٌ وَبِالضَمِيرٍ العائد ليه ف (ذكناه» الكَلذّ 5 المعنيينٍ مَجِازِيٌ 

قوله: (وأمًا 0ط إِعَادَة ة الشّيءِ مَعْرِفَة) أي : ريثت أن إن عق الشيعٌ مغر . قَةّ يكون المُرادٌ به 


عَينَ الأَوَّلٍ. 
العمادي _- ب / ح ٍ ٍ بيب ميل _سسبابىى يس 
قوله: (كمًا في قَوْلٍ الشَّاعِرٍ... إلخ) هذا مثالٌ للقِسم الثاني من الأقسام الثَّلانَةِ والأرَّلُ من 
القِسمّين كما لا يخفّى. 
قوله: (أي: حَدِيْتٌ أَنَّهُ إِنْ أَعِيْدَ. . . إلخ) إشارةٌ إلى أنَّ في كلايه مُسامحةٌ» وأنَّ المرادٌ حديتٌ أنه 


إذا أُعيدٌ [1/16] معرفةٌ» يعني : 1 الشَّىِءُ معرفةٌ مع المغايرةٍ كقوله تعالى: «وَآرَلنَ إليَكَ الكتبٌ نحن 
مُصَرّكًا لما برت يديو هِنّ ألحهتب » [المائدة: 2]148 وقد يُعادُ نكرَّةٌ مع عدم المغايرةٍ كقوله تعالى: #9وَهُوَ 
لَرِى فى ألسَّمَاءِ إِلَه وف لاض ك4 [الزخرف: 85]. 
28 م و 

قوله : (وإِنْ كاثوا غِضَابًا) جمغ غُضبانَ كمّطشانَ وعطاش» والظاهرُ أن الشّاعرَ وصَف قُومهُ بالجرأةٍ 
والغَلبِ على مَنْ عَداهُم من الأقوام؛ حتى يَرْعَوا كلأهم من غير رضاهم» ولا يخفّى ما في تَرتِيبٍ المحشّي . 

قوله: (أي: حَدِيْث) فإن قلتّ: إِنَّ الأظهرَ ذ في المظهر كونه عينّ الأوَّلٍ» فهو الظَاهِرٌ في العينيّةَ 
وكذا الضَّميرٌء فإنَّ الظاهرَ هو أنْ يعودّ إلى عين الأرَّلٍِء فهما مُتساويان في أنَّ المراد بالثّاني عينُ الأوَّلٍ 
نَظراً إلى الظَّاهرِء ومُتساويانٍ في جوازٍ الصَّرْفٍ عن الظاهرِ فما المرجحُ حتى تَدّعِيَ أنَّ المظهرٌ أظهرٌ في 
المغايرة؟ قُلتُ: لا نُسَلَّم التّساويَ؛ لأنَّ المظهرٌ ضُمَّ إليه العُدولُ عن الصّميرٍ» وهو يطلب نُكتةٌ» فدَلاله 
المظهر على المغايرةٍ أقوّى» على أنَّ العُدوِلَ عن الظَّاهِرٍ في المظهر أكثرٌ من العُدولٍ في المضمَرٍء 


)١(‏ نسب إلى جريرء ونسبه المفضّل فى «اختياراته؛ لمعاوية بن مالك بن جَعْفْر معود الحكّمّاءء واستدل العبانيي على 
أنه لمعاوية: ١أنه‏ لم يُوجَد فِي قصيدة جرير على اخُتللّاف رُوَاة ديوانه, والشّاهِد فيه: الِاسْيِحُدَام: وهو أن يُِرَاد 
بلفظ لَهُ مَعنيانٍ أحدهمًاء ثم يراد بضميره الآخرء أو يراد بأحد ضميريه أحدهمًاء ثم يراد بالآخر الآخر؛ الأول 
كما فِي البَئْت هُنَا؛ فَإِنّهُ أَرَادَ بالسماء المَّيْتْء وبالضمير الرَّاجِع إِلَيْهِ مِن رعيناه النبت». «معاهد التنصيص» 
للعباسي؛ (5/ :)551-57٠‏ رقم الشاهد: .)١17(‏ 





(0) القَّصَوُرَاتُ ١‏ 1 ا" 
؟ - [الكلي العرضي]: 


(وإمًا عَرضَك”': وهر الذي يُخَالِفُهُ) أي: لا يَدْخُلُ في حَقِيقَةٍ جَرْياتهِ بِأْحَدٍ المَعْنيِين» 


أي : بألا يَكُونَ جَزْءا اوانأذ بكو شارجا امس اللي إلى الإِنْسَانِْ) فإنّهُ 
حَارح؛ لذن الماعدَة: أن تُوَغا ما ]إذا كان .له خوراص مرتيَة) كالنَّاطِقٍ وَالمُتَعَجَبٍ 
قول أحميد + اده سس 
قوله: (أي: بألا يَكُونَ جُزْءاً) فيه أنَهُ على هذا يَنْتَقِضُ تَعرِيفُ العَرّض بالنّوع؛ إذ لا قائِل 
بِكُونِهِ عَرَضِيِّاء فالصّوابُ حمل تَعْرِيفٍ الذاتي على التَوِيلٍ المَذْكُورِء قوله: (لأنَّ القَاعِدَة.. إلخ) 
دَليْلُ لكونٍ الضَاحِكِ خارجاً عن حَقِيقَةِ جُرئِياتهِ 1 


العمادي 


فالمظهرٌ أظهرٌ دَلالةَ على المغايرةٍ من الضٌّميرِء ولقد بُسظنا الكلامً في هذا المقام؛ ليْفْهَّمَ المرامٌ بإذن 
الملكث العللّام. 


قوله : (فالصَّابُ حَمْل تَعْرِيفِ الذّاتي عَلَى التأويل) ولقائلٍ أن يقول: إِنَّ جوارٌ التّاويل مُشْترَك؛ لأنّ 
تقسيمٌ الات وتقسيمٌ العرضي يدلا على أن التو ليس بعرضي؛ فالمراد بالمخالف هو الخارجٌ عن 
الماهية؛ غايةٌ ما في الباب لُزومٌ الواسطةٍء وهو جائرٌ؛ لأنَّ قصدّ الحَضْرٍ ذ في التَّقسيمٍ غالب لا كُليّ؛ 
ضح إوامفا لخب لي بعص اضاتانة! فالقول بوجوب' © تأويل تَعريفٍ الذّاتي مع إمكانٍ تأويل 
العرّضي بِقَّرينةِ" آخرٍ كلام المصنّفٍِ ليسّ بصوابء بل الصَّوابُ ما ذهب إليه الشّارِحُ من جُوازٍ بقائه على 
: 1 0) 5 
ظاهرو» فتأمل : 


قوله: (دَلِيْلُ لكونٍ. . . إلخ) قال الشَّارِحُ في «فصولٍ البدائع»: إِنَّ الاطلاعَ على ذاتيّاتٍ الماهياتِ 


)١(‏ الفرق بين العَرّضي والعَرّض: العرضي هو الكلي الخارج عن حقيقة الشيء المحمول عليه» أما العرض فهو 
الشيء القائم بالموضوع؛ والعرضي يصح أن يكون محمولاً على غيره في قضية؛ بخلاف العرض» فهو لا يحمل 
على غيره» ولِذا يقال: محمد أبيض» ولا يقال: محمد بياض. والعرض هو مبدأ العرضي وأصل اشتقاقه» 
فالمتنفس عرضي» والتنفس عرض0ء والثاني مبدأ الأول؛ لأنه منه يكون اشتقاقه. 

(؟) لثلا يلزم كون النوع عرضيًا. اه منه. 

(") الباء متعلق بالتأويل الثاني. اه منه. 

(:) وجهه أن الذاتي بكلا المعنيين منقول عن الشيخ دون العرضي ؛ لأنه لا يطلق على النوع أصلاً؛ فلا يتوهم احتمال 
إبقاء التعريفين على ظاهرهما. اه منه. 








الا 3 قول أحمد على الفوائد الفنارية 


والضَّاحِكِء فَأقْدَمُها يُعْتَبَرٌ ذَائيّا؛ لأن الذاتئ أقد6”" . 


إن قُلْتَ: > 0 حَقِيقةٌ انوع تن الذَّاتِ فكيف يُكونٌُ ذَاتنًا؟ قُلْتٌ: جوابهُ المَشْهُورُ أن 
إطلاقٌ الذّاتيَ عَلَّيهِ و اضطلاح لا لْعَويٌ فلا يَقْنَضِي المَعَايرَةَ بِينَ المَنْسُوبٍ والمَنْسُوبٍ ليه 
ا ال ا 
قوله: (فأَقْدَمُها يُعْمَرُ ذَانيّا) يعني : أنَّ الضَاحِكَ ليس بأقدّم الخواصٌ؛ إِذِ النَاطِقٌ أقدَمُ منه» فَيُعبَبْرُ 
خارجاً» قوله: (اضطلاحيٌ) يعني: أنَّ إِظَلائَهُ الذاتي على النّْعِ باغِْبارٍ المعنى الاصطلاحي» 
وهو الَّذِي لا يكون خارجاً عن حَقِيقَة جئاه 
العصسادي 


شيل ا ١‏ ىيحي سسسسححسيييح)حييييبيييييييييييي ‏ 
صَعبٌء أمّا الحقيقيّةُ فمُطلقاً. وأمًا الاعتباريّةُ فبالتّسبةٍ إلى غير المعتّبرء فلذلك نظرٌوا في الآثارٍ الفائضة 
عَْها واشتقُوا منها ما يُحْمَلُ على الماهيوّء وجعلُوا المستَيْبَمَ العام جئْساً والخاصٌ فَصلاً» وإِنْ لم يُعْلّم 
ذاتيتُهماء وتابعيهما عَرضاً عامًا وخاصّةً. اه فعُلم حال الدّليل"" . 

قال الشَّارحٌ: (فُكيفت يَكونٌ ذَاتِيًا؟) هذا السَّؤالُ للججمهور”"!؛ فإنهم ينكرونَ كون النّوع ذاتيًا؟ لأنّ 
الذّاتي عندّهم منسوتٌ إلى الذَّاتِء والذَّاتُ لا نسَبُ إلى نفسها على ما في المفصّلاتِ؛ يعني يعتى + أن النّوعَ 
لِيسّ بذاتي» وإِلَا لم نسبةٌ الشَّيءِ إلى نفسِوء رهق غير طتحيح» وهو ظاهرٌء وأجابٌ البعض القائلٌ بكون 
النوع ذاتيًا : بمنع كون الذّاتي مَنسوباً إلى الذَّاتِ؛ لأنّ الذّاتي ما لا يكون خارجاً عن حقيقةٍ جِزئياته 
ا كر المحشّي» وحاصل الجواب: منعٌ الملازمةٍ بمنع مُبناهاء وهو كونُ إطلاق الذَاتي على الو 
بالمعنى اغوي مُسئيداً بجواز إطلاقِهِ بالمعنى الاصشطلاحي» ولا محذورٌ في إطلاقي الذّاتي على التوع 
بحسّب الاضطلاح. قالَ الشَّارحٌ: (اصطلاحيٌ لا لُمَرِي) حتى يكون مَعْنى النّسبةِ مُعتّبراً فيه ويَقتضي 
المغايرةً. 


)١(‏ الظاهر من تعبير الشارح عن الذاتي بالأقدم: أنه أصل لبقية الخواص» ويرجح هذا التفسير ما قاله بعد ذلك من أن 
الناطق ذاتي لأنه أصل لإثبات أنه ضاحك ومتعجب, بل إثبات الضحك والتعجب لا يعقل دون أن يتصورًا من 
ناطق» وما قاله الشارح هنا لا غبارٌ عليه؛ ومّن لم يفهم ما أراده نقل عن #سيف الغلاب كلاماً مرجعه إلى ما قال 
الشارح» فلم يَزْد على أن كرّر فكرة الشارح بألفاظ مُغايرة. 

(؟) من قوله: (وإن لم يعلم ذاتيتهما) وهو أن ما لا يفيد علماً لا يكون دليلاً بل أمارة. اه منه. 

() وارد على تأويل تعريف الذاتي عن طرف الجمهور بما لا يكون خارجاً عن حقيقة جزئياته» وفيه نظر؛ لأن محله 
قبل تعريف العرضي» فلا وجه لتأخيره إلى هذا الموضعء ويمكن الاعتذار بأن العرضي ضد الذاتي» والأشياء 
تنكشف بأضدادهاء فكان الذاتي عند تمام تعريف العرضي منكشفاً انكشافاً تامّاء فأورد الإشكال عن طرف 
الجمهور على البعض» وأجاب لينكشف زيادة الإنكشاف. اه منه. 














(0) التََصَوُرَاتُ ظ ْ 


قول أصيع_.ع ا ----------- 2# 
وَأمّا صِحةٌ إطلاتي لَفْظٍ الذاتي على ذلك المعنى الاصطلاحي - بِحَسّبٍ اللََّةِ ‏ فباغبارٍ بعض 
أذْرادو؛ أعني: الجنس والفّصل كالحَيوان والنَاطِقٍ مثلاً» إذا كان المُرادُ بِالذَّاتِ نَفْس الحَقِيقَة 
وباعتِبارٍ جَمِيع أفرادِهِ إذا كان المُرادٌ بالدّاتِ ما صَدَقّتْ عليه الحَقِيقَةُ وأمّا إظلاقٌ العَرَضِيَ على 
الخاصّةٍ والعَرَضٍ العام كالضّاحِكِ والماشي مثلاً» 


الوقاةة بح بج 2722 277772222222 
قوله: (وأمَّا صِحَةُ إظلاقي) جَوابٌ لما قيل ا م أن لا يَصلُحَ إطلاق الذّاتي على هذا 
المعنى الاصطلاحي بقانون الله وليس كذلك؛ فأجِيبٌَ ب: بألهُ نما يَصح باعتبار بعض أفرايو'" » إن كان 
المرادٌ بالذَاتٍ نَفْسَ الحقيقة» ٠‏ فعلى هذا لا يكونٌ النّوعٌ ذاتيًا بحسّب اللْحوٍء رباعتار جنيع انرايو إناكان 
المرادُ بالذَّاتِ ما صَدَقّتَ عليهِ الحقيقةٌ كزيدٍ وعَمِرِو ونحوهماء فعلى هذا يكونُ ذاتيًا بحسب اللّمَقَ وفيه 
نظ لأنَّ تَعبِيرٌ الذَّائي بذلك المعنى الاصطلاحي إِنّما يكونُ إذا كان المرادُ بالذَّاتٍِ نَفْسَ الحقيقق» وأمّا إذا 
كان المرادٌ منها ما صَدَّقت عليه الحَقيقةُ فلا يحتاجُ إلى هذا المعنى» ٠‏ بل يكفي التَّعرِيفٌ الأوَّلُ كما لا يخمّى. 

قوله: (وأمّا إظلاقٌ العَرَضِيّ. . . إلخ) هذا جَوابٌ لما قيل: إِنَّ إطلاقٌ العَرَضيٌ على الخاصّةٍ 
والعرض العام مَل يكونُ بحسّب الاصطلاح أيضاًء أم لا؟ فأجابَ بقوله: «إنَّ إطلاقَّ العَرّضي. . 

قوله: (وأَمّا صِحَّةٌ إظلاقٍ لَفظِ الذاتي. .. العم جوابٌ سؤالٍ مقدَّرِ تقديرٌةُ: أنَّ الذّاتي منقول 
اضطلاحي» وهو ما كان مَوضُوعاً لمعنّى أزَّلاً في اللَعٍْء ثم لوح ذلك المعنى ووْضِعٌ لمعتى آخرٌ 


يه 


لمناسبةٍ بينهماء وتلكٌ المناسبة لم تتحقّق في هذا المقام بِالنّسبة!'؟ إلى ا وتحمّقٌ تلك المناسبة 
واجبةٌ» فلا يصحٌ ع التفل"'» فهذا السُّؤْالُ في الحقيقةٍ إبطالٌ السَّنِدِ" ؛ وحاصِلٌ الجواب: منمٌ وُجوب 
المناسبةٍ بين المنقول عنهُ والمئقول إليه بِالنْسبَةِ إلى جميع أفرادٍ المنقول إليه» بل تُكفي المناسبةٌ بِالنْسبةٍ 
إلى بعض أفرادِه كالجنس والفَصْل . 

قوله: (وباغتبار جَِيع أفراده) ؛ يعني : : لو سلم وجوبٌ المناسبة بينهما بالتُسبةَ ة إلى جيم أفرادي 
نقول: الأمرٌ ههنا كذلك؛ لأنَّ المراد بالذّاتٍ ليس نفس الماهية؛ أعني: النّوعَ؛ بل ما تصدقٌ الماهيةٌ 
عليه من زيل وعَمْرِو ونفسٌ الماهيةٍ مُنسوبة ة إلى زيدٍ وعَمْرِو؛ لأنها تمام حَقيقتِهماء وهذا مأخودُ من 
جَوابٍ الشَّارِح بقوله: «أقوال. .. إلخ». 


)١(‏ على الهامش: «أي: الحيوان أو الناطق» مِن ذكر الكل وإرادة الجزءء فافهم». 
(؟) إشارة إلى تحقق المناسبة بالقياس إلى الجنس والفصل . اه منه. 

(9) إذ النوع ليس بذاتي لغة. اه منه. 

(4) لأن المناسبة لم تتحقق بالقياس إلى الجميع. اه منه. 

(4) وهو جواز إطلاق الذاتي على النوع بالمعنى الاصطلاحي. اه منه. 
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قول اهمن --ب--ب-ب ب ب 7ب يب ببس ببح 
فباعتبار نُسبّتِهما إلى مَأحَذٍ الاشتقاقٍ الَّذِي هو عَرَضٌ كالضَحِكِ وَالمَشْي مثلء وإطلاقة على 
المَفْهوم الاضطلاجيء الَّذِيي هو ما يكون خارجاً عن حَمِيِقَةِ جُرْئِيَاتِهِ باعتبارٍ أفرادو» وكذا إطلاقٌ 


د 


)0/] الذّاتي والعرضي على مُفهومات الجنس والمَصْلٍ والنّوْع والخاصّة والعَرّضٍِ العام باغْيِبارٍ 
الأفرادٍ. 
العممادي 
إلخى لكن الأنسَّبٌ أن يُكونّ إطلاقُهُ عليهما بحسّب ب الاصطلاح أيضاً» وإن لم يُحتّج إليوء تأمّل. 

قوله: (باعتبارٍ نِسْبَتِهما) وهي نسب اشتمالٍ الكل على المجزءِ؛ إذ مَفهومُ الضَّاحِكِ شَيِءٌ لَهُ الضَّحِكُ 
ومَفهوم الماشي شَيءٌ له المشئ. 


ييل بحب ا سل لب ل 7ب باس 
قوله: (الَّذِي هُرَ عَرَض) وهو - أي: العرضُ - قسمْ الموجودٍ الخارجي» فالمأخدٌ إن كان المراد به 
الحاصل بالمصدرء فمُسّلم أَنّهُ عرضٌء وإِنْ كان المراد به المعنى المصدريٌ فلا نُسَلُْم ذلك0"©» ولو تَترَلنا 
عن ذلك نقول: لا يجري ذلك على إطلاقه؛ لأنّ الممكنّ والمعدومٌ والممتنمَ من العَرّضي» مع أنَّ 
مأخذها ليس بعرض» إِلّا أنَّ هذه المناقشةً لا نجل بالمقصودء فتأمل9©. 

قوله: (باعيَبَارٍ أَفْرَادِه)؛ أي : باعتبار أفرادِه المعنى الاصطلاحي لا يُتوهُم م أن النّوعَ من أفرادو 
كما ذكرّهُ البُرهانٌَ والحُسامٌ؛ فإنه مخالفتٌ لاضطلاح القّوم كما ذكرَهُ المحشّيء ٠‏ فلا بُدّ من تأويل أحدٍ 
النّعرِيفِينِ كما مر إِلّا أن الشَّارِحَ تَسامَحَ في العبارو©. 7 

قوله : (وكَذًَا إطلاقٌ يي ب إلخ) واغلم أنَّ إطلاقٌ الذّاتي على الحيوان مثلاً ظاهرٌ مما مر أمّا 
إطلاقهُ على مفهوم الجنْس وهو ما اشتَملَ من الذَّاتي على أمورٍ مختلقَةٍ الحَقيقةء فهو اعتبارٌ أنَّ ما صدقٌ 
عليه هذا المفهومٌ من الحيوان مثلاً ذاتي» وكذا إطلاقٌ العَرّضي على مفهوم العَرَضٍ العامء فهو باعتبار 
أنَّ ما صدقّ عليه هذا المفهومُ من الماشي مثلاً عرّضي » فإِنَّ الماشي عرّضي !؛ لأنه منسوبٌ إلى العرض 
وهو المشئ» وفيه بحثٌّ؛ لأنَّ إطلاقٌ الذاتي والعرّضي على الما صَدَقَ مُسِلَّم دون المفهرم اضطلاحاً » 
فتأمل 7 ., 


(1) وجهه أنه يكفي لبعض في وجه التسمية كما لا يخفى. اه منه. 

() في توضيح تعريف العرضي حيث نفى الجزئية على احتمال إبقاء تعريف الذاتي على ظاهره» فيشمل تعريف العرضي 
على ظاهره على النوع» ولو قال: (على هذا الاحتمال لا بد من تأويل تعريف العرضي) لكان أولى. اه منه. 

(4) وجهه أن إطلاق الذاتي على ما صدق عليه مفهوم الجنس ومفهوم النوع ومفهوم الفصل ظاهر بحسب الاصطلاح» 
أما إطلاق الذاتي على هذه المفهومات باعتبار الما صدق فممنوع؛ إذ لا بد له من نقل قوي. اه منه. 





(0) التَصَوُرَاتُ | 1 1" 


وأَقُولُ: الذَّاثُ كما يُظْلَقُ عَلَى نَفْسِ ا لحَقيقَةِ» يُظْلَّقُ عَلَى ما صَدَفَّتْ عَلَّيهِ الحَقِيفَةٌ؛ 
َرْبّما يُرادُ بالذّاتِ هَاهُنا المَغْنى النّانيء فِيْمْكِنُ يِسْبَةُ نَفْسٍ الحَقيقَةٍ إلى ما صَدَكّتْ عليه 
الحَقِيةُ؛ كمًا يمك نْب زتها إليه. 


لك 2 2 


قول أخصمد 
العمادي 


سس س1 
قال الا (قريُما :يراك بالذات هَاهُنا المَعْنى النّاني) والجوابٌ المشهورٌ مَنْعِيُء وهذا الجوابٌ 
تُسليميٌ؛ توضيححة: أنَا لا نُْسَلمِ كون إطلاقٍ الذّاتي على نفس الماهيةٍ بالمعنى لخر لجوازٍ أنْ 
يكون ذلك بالمعنى الاصضطلاحي» ولو سَلمئا ذلك تقول: 95 الماهيةَ ليسَّت ذاتيّةٌ للماهيوء بل 
للجُزئيّاتِ» فلا يلزمٌ اناب الشّيء إلى نفسِوء لا يقال: إذا جعل نفس الماهية ذاتيّةَ للجزئيّات» فإنْ 
وي بالجزئي الماهيةٌ مع م التُشْخُصٍ لا 5 الماهيةٌ نفس ماهيته» بل جَرْئهء وإن أَرِيدٌ الماهيةٌ فقَطل 
عادٌ السُّوَالٌُ؛ لأنّا نقول: اعتبارٌ التشخُْصٍِ مم الجاهية لا بعك بالقوة وال تكون العوارضٌ 
المشخّصهةٌ داخلةً في قوام الشّخص وذاتيِّيَهِ أيضاًء وهو باطلٌ بالاتّفاق» بل يجوز أنْ يكون 
بالعروظن:افتسدول أل "كران تقل المامة "ذال لماه امن _حيث: إنها ممروض دض 7" على إما في 
المنطلاكة قلي كلام الشارح متاق من بوجهينه الأزل: انيدي اله من التعترعابدء والتاني 1 انه 
يُشْعِرٌ أيضاً أنَّ المنسوب إليه هو الشَّخُصُء على أن يكون التَشْخُصٌ ذاتيًا داخلاً فيه ولو قيلَ في 
ترتيب الجوابّين: إِنَّ لزوم اتساب الشّيء إلى نَفِسِهِ ممنوعٌ؛ لأنه إنما يلزمُ ذلك إذا كان المنسوبٌ إليه 
نفسٌ الماهية» وهو ممنوعٌ ؛ لجوالز أَنْ يكون ذلك الماصَدّقٌ من زيل وعَمْرٍو وغيرهما» ولو سُلّم كود 
المنسوب إليه نَفْسَّ الماهيق تقول : لا ل لزوم ذلك أيضاً» وإنما يلزم ذلك إذا كان إطلاقٌ الذاتي 
على انوع لغويّاء وهو ممنوغ؛ لجواز أن يكون إطلاقٌ الذّائى تي عليه اصشطلاحيًاء يكون في ترتيب 
الشّار ح خَلن”", فتأمل”". 


و 2 2 


)١(‏ ولا يخفى ما فيه من التكلف؛ لأن المتبادر من انتساب الشيء إلى الشيء هو المغايرة الذاتية؛ ولذلك لم يلتفت 
إليه الشيخ على ما قال السيد السند - قدس سره - في هحاشية المطالع». اه منه. 

. قلا يجوز حمل كلام الشارح عليه. اه منه‎ )١( 

() وجهه أن غرضه من قوله: (ولو قيل. .. إلخ) أن ما اعتبره الشارح لا يجب في نفسه؛ لأنه يجوز العكس بهذا 
الاعتبار. اه منه. 
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[أقسامٌ الكَلَّيّ الدَّاتيٌ 


[الذاتي ثلاثة أقسام] : 


مضو و 


(والذَّاتَيُ) قَدْ سَبَّقَ بَيَانُ ما هُوَ المُرادُ مِنْهُ وهُوَ الا دا نَهُ إِمّا مَقول فى 
جَوَابٍ: ما هُوَ؟ أو في جَوَابٍ: أي شَيءٍِ هُرَ في ذَاتِهِ؟ وهُوَ المَضْلَء والمَقُولُ في جَوَابٍ : 
مَا هُوَ إِمّا بِحَسَبٍ الشَّرِكَةٍ فَقَظ 


قول أحصد 
العتصسادي 


قالَ الشّارحٌ العلامةٌ: (فَدْ سَبََ بيَانُ ما هُوَ المُرادُ منه) وهو ما لا يكون مفهومٌةٌ خارجاً عن حقيقة 
جُرِئِيَاتِ مَفهومد» فإنه المراد بالذّاتي المنقسم إلى النّوع طعا بخلاي الذَّائي المذكور أوّلاً» فإنه المحتمل 
كما هرذ وده أيضا أن الثاتن فس للمدرؤ فيرِدُ عليه أنَّ الجسم النَّامي هو الجنسٌ المتوسّظ على 
ما قالواء فلا بد من دُحولِهِ تحت الجنسٍ المعدودٍ من أقسام الذّاتي؛ ممّ أنه غيرٌ داخل في الذّاتي» 
الور اتهنة أن ذل عسي 3 عن السيناسيقة © عم لاسن قال الشَّارحٌ: (أقْسَامٌ ثَلانّة) الحصرٌ 
ا 00 
بالمواطأق» قالَ الشّارحٌ : (أو في جَوَابٍ: أي) الظاهرٌ أنّهُ معطوفٌ على قوله: «ما هو؟»» فالظّاهرٌ أن يقال: 
وإمّا مَقول في جواب: أي شيء هوء فتأمل”". قالَ الشَّارِحُ: (بِحَسَبٍ الشَّرِكَةٍ ُقَط)؛ أي: يصحٌ أن يكون 
جواباً عن الشَّيءِ مع غيروء ولا يصحٌ حال إفرادٍ ذلك الشَّيءِء مثلاً إذا قيلَ: ما الإنسانُ والفرسٌ؟ يقال في 


)١(‏ وجه المسامحة أن الجسم النامي مركبء إلا أن المراد به الجسم الذي من شأنه النماء» فهو مفرد كما لا يخفى. 
اه منه . 

(؟) وجهه أن عطفه على قوله: (في جواب ما هو؟) لا يصح؛ لأنه يبقي إما بلا عديل» فلا بد من تقدير مقول 
في حانب المعطوف وهو شهل على الأهلء؛ فلذلك قال: (فالظاهر) ولم يقل: (فالصواب) وهذا كله ظاهر. 


اه منه. 











() التَّصَوُرَاتُ 1 
وهو الجنس» أو بحَسّب الشركة والْخصُوصِيَةِ ا وهو النوْعٌ ؛ وَلِذًا قَالَ: 
١‏ - [الجنس]: 
(ِمّا مَقُولُ في [1/ب] جواب: ما هُوَ بِحَسَّبٍ الشَّرِكَةِ) فْقَط (كالحَيّوانٍ بِالنّسْبَةٍ إلى 
الإِنْسَانٍ والفَرّسِ) فإنَّ الحَيّوانَ جَوَابٌ لِقَولنا: ما الإنْسَانُ وَالقَرَسُ؟ لا لِقَولِنا: ما الإِنْسَانُ؟ 
0 ا ب«ما هُوَ؟», إِنَّما يَسْأَلُ ء عَنْ نمام الحَقيقَةٍ» ولَيْسَ الحَيوانُ تَمامَ حَقِيَةٍ الإنْسَانِ 
لمُحْتَصَّةء بَل تَمامْ حَقِيقَتهِ المُشْتَرَكَةٍ مَعْ الفرَسِ ؛ فلا بَدَّ مِنْ قَوْلِنا : «قَقَظ إلا لم يصع 


ا 


889---ب131333 00 
قوله : (مَعَ الفّرّسِ) قَيدٌ يقوله : (حَمَيْقَيه) أي : بل نمام حَقِيقَةٍ الإنسان مَمّ الفُرَسِ المُشْمَرِكَةُ بَيتَهماء 


العمادى --ل-نب-ب-ببكككدح ب ببببب ب ج٠٠‏ ببح 

قولهة (فَيْدُ لقوله: حَقَيْقَبَهِ) فيه نظر؛ َهُ فيد لضَميرٍ الحَقيقةٍ الرّاجع إلى الإنسان» لا لتفسِها 
كما لا يخفى. 
جوابه: الحيوان؛ لأنَّ الحيوانَ تمام الماهية المشتركةٍ بينهماء والسَّؤَالُ عن الأشياءِ في عُرفٍِ هذا المقام 
إنما يكون عن تمام الماهيةٍ المشتركةء أمّا إذا سيل عن الإنسان وحدّه» فلا يصحٌ أنْ يقال في جوابه: 
يعوا :1 اجر خرص اليه دا زركرة انيار دافا ووالضيواء برام لاا 

قال الشَّارِحُْ: (بحَسَّبٍ الشَّرِكَةٍ والحُصُوصِيّة مَّعا)؛ أي: ب يصحٌ أن يكون بجواباً عن الشَيءٍ حالة 
الإفرادٍ وحالة الجمع؛ كالإنسان» فإنه إذا سيل عن زَيدٍ مثا بان 0 فيصحٌ أن يقال: الإنسان» 
ولو سيل عن ريد يد وعَمْرو وبكرء فكذا يصحٌ أن يقال: الإنسان» فظهرٌ أن المراد بالمعيّة هو الصَّلاحيةُ 
للجواب بحسّيهما ؛ وليسٌ المراد هو المعيّةَ الزّمانيِةَ على أنه يصحٌ إذا قُدّرَ تَعدَّدُ السُوَالٍء إِلَّا أنه 
تكلت تسل غنة مما لا يخفى: إن قلتٌّ: إنَّ المقول في جواب "ما هو؟؟ لا ينحصرٌ فيهما؛ ؟ لأنه 
إذا سَيِلَ عن زيدٍ ب«ما هو؟؛ يصع أنْ يقال في الجواب: إنه حيوانٌ ناطقٌ» على نا قالزاء قلا يطخ 
الحصرٌ في الجِنْسٍ والنّوع؛ ؛ لأنَّ هذا الجوابٌ ليسّ شيئاً منهماء قلتٌ: ل ايم 
أن المراد بالمقول في جواب «ما هو؟» هو المفردٌ؛ لأنه قِسم م الذّاتي الَِي هو المفردٌ الكُلَىُء و 


ظاهرٌ؛ فلا تَعْقْل. 
قالَ الشَّارِحٌ: (مَمَ الَرّس) كلمةٌ «معٌ؛ هنا لمجرّدٍ المصاحبةء والأصلُ فيها دخولّها على المتبوع 
كما لا يخفى . 1 


قوله: (بَلْ تَّمامُ حَقِيمَةِ الإِنْسَانِ مَعَ الفَرّس) الأولى: والْمَرسٍ؛ ليكون إشارةً إلى أنَّ امع» لمجرّدٍ 
المصاحبة» ذهمع» حال عن الضَّمِيرٍ في حَميقيه 
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3 ل : (وهُوً) أى: ذَلِكَ المَقُولُ «الجنس)؛ لأنّ النّوْعَ فيا مَقُولٌ بِحَسَّبٍ الشَّرِكَةٍ في 
الجَمْلَةَ ؛ فكأن امراك مْهُ لِك 
و افق حي ب 7 2 77 222222222222772 
تَعَلْقَهُ بِالمُشْتَرِكَةٍ ع رسي إلى الا تحنى» قوله : (فكَأنَ المُرادُ مِنْهُ ذَلِكَ) الأؤْلى أن يقال: 
راف اق الرية قولة لي يرو سِيحِه : «وإمّا مَقُولُ في جَوابٍ ما هو بِحَسَبٍ الشَّرِكةٍ والحُصُوصِيَّةٍ 
مَعاف وفي بعض نُسَخ المَئْنٍ : بحسب الشّرِكَةٍ المَحُضَفَا وحينئٍ يَيِمٌ الكَلامُ بلا تَكَلّفِ ٠‏ تَأمّلء 
العمادي 

قوله: (غيرٌ صَحِيح) لأنْهُ يَستلزِمُ أن يكونّ الفَرسُ مُشتركاً فيهوء وليس كذلك. 

قوله: (الأوْلى أن ينان يعن الأول أن يقال بعبارةٍ تُفِيدُ الجزمً» لا بعبارةٍ تُفِيدٌ الظَّنَّ؛ لقيام القّرينةٍ 
المعنية 0 ويُمكنُ أن يُقال: هذا إِنّْما يَرِدُ إذا رك ) فاكأنً» بِالتَشْدِيدٍء وكأنَّ من الحروف الْمُسْبّهَةٍ 
بالفعل» وأمّا إذا فز بالتَّخْفِيفِ كان من الأفعالٍ النَاقِصَةَ فلاء وأيضاً يُمكنٌ أن يُقال: إِنّما عَبَّرَ بالعبارةٍ 
المفيدةٍ لَلتَّردِيلٍ رعايةٌ للأَدَبِ . 

قوله: (بشَرِينةِ) الطاهِدُ أنها من تَيِمَّةِ مُقولٍ «يُقَالك, وتحتمل أن تكون عِلَةَ وسبباً للاوَليّةِ. 

قوله: (بلا تَكُلْفٍ) وهوّ أن المرادّ ذلك؛ وإنّما لم يَذَكْرهُ اعتماداً على القَرِيئَةِ . 
عي 7 | 1 2 2 222 ج71 2 
قوله: (وتَعَلَقُهُ بالمُشْتَرِكَةِ غَيرٌ صَحِيح)؛ أي: لا يكون حالاً من ضمير المشتركةٍ العائدٍ إلى الحقيقة؛ 
لأنه يلزمُ أحدٌُ الأمرين: إمّا كونه جُْءاً من تمام المشترك» بأنْ يكون الحيوانٌ والفرسُ كلاهما تمامّ 
المشتركِ» وفسادَهُ ظاهرٌ؛ لأنَّ المقرّرَ أنَّ الحيوانَ تمامٌ مشتركُ بين الإنسانٍ والفرس» وإمّا كونه تمامٌ 
مشتركٌ أيضاًء وفسادَهُ أيضاً ظاهرٌ. قال الشَّارِحٌ: (فكأنَ المُرادَ منه ذَلِك) إنما أتى بكلمةٍ «كأنَ المفيدة 
للطّنَ”"؛ لأنَّ الشَّارِحَ استدلٌ بفسادٍ المعنى» وهو ضعيف! لأنه لو استدلٌ ب لا يَرِدُ الاعتراضٌ على أحدٍ 
حيثٌ قال: وإِلّا لم يصحّ قوله: «وهو الجنسٌ»؛ والأولى الاستدلالٌ بما ذكرّهُ المصّفٌ في قَسيمِهِ كما قال 
المحشّيء وأيضاً الجزمُ به لظهورٍ قرينة”" 

قوله: (وجِينئظٍ يتم الكلام ب بلا تَكلّف)؛ يعني : يكون الكلام جينئذٍ سالمأ عن الحذفف على ما زعمّة 
الشَّارحُ؛ ويمكنٌ أنْ يقال: إِنَّ المراد بِالشّرْكَةٍ الشركة المحضَةٌ» ٠‏ بحمل اللّامٍ على العهدٍ الخارجي بقرينةٍ 
المقابلة؛ فيكون سالماً عن الحذفي أيضاً» فتأمل”'. 





)١(‏ على الهامش: «وهو قوله: بحسب الخصوصية في مقابله». 

(؟) قال الكوفيون والزجاج كان يجيء للتحقيق أيضاًء وحمله على التحقيق تعسف ظاهر كما لا يخفى. اه منه. 

(*) فالأولى أن يقول الشارح بدل قوله: (وإلا لم يصح بقرينة قسيمه)؛ لان هذا الموضع هو محل المناقشة؛ لأن إيراد 
كلمة (كان) مبني عليه» ومن قال: إن (كان) من أفعال الناقصة فقد تعسف؛ لأن الأولى حينئذ أن يقول: (فالمراد) 
لأنه أظهر وأخصر في المراد كما لا يخفى. اه منه. 

(4) وجهه أن الظاهر من تقريرهما الحذف؛. وما ذكرناه فهو حمل اللام على العهد الخارجي. اه منه. 











(0) التََصَوُرَاتُ ظ 9 
ون لم يَذْكْرَه. 


قرم بك : كُلْنَ مَقُولُ عَلَى كَِيرِينَ مُخْتَلِفِينَ بِالحَفَائِقِء في جواب: ما هُرَ) فالكُلَيُ : 
جِنْسٌ للجدس شَامِلَ لِسَائِرٍ الكُلْيّاتِء والمَقُولُ: إِنّما در يتلق به: «عَلَى كَثِيرِيْنَ»» فلَيْسَ 
ل مسد زكرلما 1ه «عَلَى كَتِيريْنَ)؟؛ ل صَف بِقَّولِهِ: «مَحْتَلِفِينَ بِالحَمَائْق2 
رولك «١مُخْتَلِفِينَ‏ بِالحَقَائْق2 

قول أصمسد 

قوله: (وإِنْ لَمْ يَذْكُرُْ) أي: اعتماداً على تلك القَرِيئَةٍ المَذْكُورَة 


العمادي 


تسر 


او 


حقيل جح 2227 اي 
قوله: (اعِْمَادا عَلَى يَلْكَ القَرِيئَةِ المَذْكُورَة) الأؤلى الاكتفاء بأحدهما كما هو الشَّائمُ في عباراتهم» 
ثم الظاهرٌ من سَّوقٍ الكلام أنه أرادً بِالقَرينةٍ المقابلة» فتأمل'''. 


قالَ العلّامةُ: (فالكُلَنُ: جنسٌ للجئْس شَامِلٌ لسَائِرٍ الكُلَبّات)؛ أي: شاملٌ لجميع”" الكُلَيَاتِ 
الخمس» أو لباقيها'”» فكأنه إشارةٌ إلى علَةٍ الجنسيّة: وفيه نظرٌ”»» فتأمل» ولو قال: الكُلَيُ هو جِنْسٌ 
للحَمسةٍء كما قال المحمّقُ في «شرح الإشارات» لكان أولى”*'؛ ثم اعلم أنّ كلام الشّارح رَدّ على شارح 
«المطالع»؛ لأنَّ صاحب «المطالع» لم يذكر الكُلَيّ؛ وفي بعض نسخ «المطالع» وجدّ الكُلَيُ» وقَدْ رَدّهَا 
شارحٌ «المطالع» بأنَّ الكُلَيَ مُستدركٌ؛ لأنَهُ مرادف للمُقول على كثيرين» ولا فرقٌ بينهما إِلّا بالإجمالٍ 
والتّفصيل» وأوضحَة سيّدٌ المحقّقينَ وقال: لأنَّ مفهومَ الكُلَيّ ما لا يمن نفسٌ تصوٌرِِ عن وُقوع الشركة 
فيه بين كثيرينَ؛ أي: هو صالح بمجرَّدٍ تصور للخمز عايهاء وهذا هو المراد من المقول على الكثيرينَ. 
اه باك تقار ارد فليس بشئي” 7؛ لأنه يَرِدُ أنه يجوز الاكتفاءٌ بالمقول على كثيرينٌّ ؛ لكونه 
مُرادِفاً للكلَىٌ . 


)١(‏ وجهه أن الظاهر من قول الشارح» وإلا لم يصح أنه جعل القرينة فساد المعنى؛ ولكن الظاهر من المقام ما قال 
المحشي كما لا يخفى. اه منه. 

(؟) إنما قدم الأول؛ لأن المناسب على الثاني أن يقول أيضاً. اه منه. 

(') وكلا الاستعمالين واقع إلا أن العربي هو الثاني» والأول شائع في كلام المصنفين على ما قال عصام الدين في 
«حاشية الجامي»ة. اه منه. 

(4) وجه النظر أن الشمول يتحقق في العرض العام أيضاًء وهو ظاهرء فمراده بيان الواقم لا الإشارة إليها. اه منه. 

() وجه الأولوية ظاهرة؛ لأن ما ذكره يوهم الاختصاصء والجواب أنه قال كذلك ليظهر توجه فإن قلت. اه منه. 

(1) وما ذكره لكل منهما من الفائدة لا يدفع إمكان الاختصار بالثاني كما لا يخفى. اه منه. 
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اخترازٌ بذَلِكَ عَنِ النّوْع» والحخَاصَّقٍ وَالمْضْلٍ القَرِيْبِء 


قول أصمد 
قوله: (عَن النّوْع) أي: نوع الأنواع» وهو النّوْعٌ السَقِيقيُ» 
العمادي 


قوله: (أي : نوع الأنواع) أن مراتبٌ الأنواع أربع؛ الأوَّلٌ: انوع السَّافِلٌ كالإنسان» وهوّ نوع 
ار الثاني : النَوعٌ المتوَّسّطظ كالحيوان والجسم النّامي» الثَّالتٌ: النُوعٌ العالي اي المطلّقٍء 
الرّاِعٌ : انوع المطلق'''؛ كالعّقل» إن قُلنا: [١1/ب]‏ إِنَّ الجوهرٌ جنسٌ لهء وإنّما يَخرّحٌ بهذا القَيِدٍ النَوعٌ 
الحقيقيٌ فَقَطء وهوّ الي لا يكونٌ تحتهُ نَوحٌ بل أفرادٌ دونَ الإضاني. 
07 ا 11111 ااا ات 
قوله: (أي : نوع الأنواع) واعلم أنَّ النّوعَ يُطلّقُ على مَعنيينِ اضطلاحيينٍ بطريتي التََّلِ » لكن لا يُعلّه*"© 
أيهما أسبقٌ ذ في التّقل» الأوّل: الو الاقاني: وهو الأخص الَّذِي تحت الأعم؛ وهو ما نوع حقيقٌ وإما 
جِنْس» والّاني : النّوعٌ الحقيقيٌ وهو الَّذِي بعتنع أنْ يكون فوقّهُ نوع حقيقي وتحتّهُ نوعٌ حقيقي» وهو المعدودٌ 
من الكُلَيَاتَ الْخَمس» ويقال لَهُ: النّوعٌ السّافل» ونّوعٌ الأنواع , ولمًا كان النّوِعٌ الإضافي شاملاً للجنس » 
وهو المقول على كُثيرينَ مختلفينَ بالحقائق» لم يصحٌ الاحترارٌ عن النَّوعٍ الإضافي على إطلاقِه؛ فيذلك 
فَسَّرَهُ المحشَّي بذلك» نم اد الإساتي أعم مُطَلّقاً من النّوع الحقيقي؛ ؟ لوجودٍ النّوع الإضافي بدونٍ 
الحقيقي في نحو: الحيوان”"» ولو قيلٌ بتحقُقٍ نوع بسيط له ماهيةٌ يكون العمومٌ بينهما من وجو”؟. 

فإِنْ قلتٌ: إن الحيوان مثلاً السب إلى حصصها نوعٌ حقيقي؛ إن الحصص إذا أَخدّتُْ من حيثُ 
ذوائها كانّت عينٌ الشَّيءِء وإذا اعْمَبرَ معّها اقتراها مع أمور خارجة عنها كائّتُ أفراداً لَه فلا يُوجَد نوع 
إضافي بدونٍ الحقيقي. فلا يكون أعمّ لا*2 من وجو ولا مُظلّقًَ"2» ولا يخرجٌ الحقيقي بتمامه أيضاً", 
قُلتٌ: إِنَّ تلك الحصصص أفرادٌ له بحست الاعتبارء الابسونس الامرة فتكون نوعيَيٌه”" لها بالاعتبار 
دونَ الحقيقةٌ» والمقصودٌ ما هو نوعٌ في نفْسِه لا أعمٌ منه» وممًّا هو نوعٌ باعتبارٍ العقل» إلا" لم يكن 
إثباتٌ وجودٍ الإضافي بدونٍ الحقيقي؛ لكون الحقيقي أعمّ من كُلّ واحدٍ من الكُلَّيَاتِ الأربعةٍ الباقية؛ 
لأنها كُلّها أنواعٌ حقيقيةٌ بالقياس إلى أفرادها الاعتبارية التي هي حِصّصٌّهاء فلا يكون النّوعّ الحقيقي 


)١(‏ في باقي النسخ: «النوع المفردة. 

(؟) كذا قال الشيخ ابن سينا. اه منه. 

قرف كذلك قال الشارح في «فصول البدائع»؛ وما سيجيء بعد هذا من صاحب «المحاكمات» فمبني على التحقيق . اه منه. 
(5) وبعضهم جزم بالعموم والخصوص مطلقا. اه منه. 

(0) ناظر إلى القيل. اه منه. 

(5) ناظر إلى القول بأنه أعم مطلقاً. اه منه. 

3720ع( فلا يصح وجه تفسير المحشي بذلك. اه منه. 

(4) على معنى أن نوعيته ناشئ عن الاعتبار» وإن كان نوعاً حقيقيًا في الاصطلاح. اه منه. 

(9) بل يمكن إثبات النوع الحقيقي بدون الإضافي؛ لأن الجوهر نوع حقيقي بالنسبة إلى الحصص الإضافية. اه منه. 











ىم او 13 9 
)١(‏ التَصَوَرَاتٌ 31 


وتَخْصِيصٌُ الاخيرازٍ بالنّؤع تَحَكُمٌ وقَوْلُهُ: «في جَرَابٍ مَا هوه إخْتِرارٌ عَن الَصْل 
البَعِيدِء والعَرَض العَامٌ» وخَاصَّةٍ الجنس. 
وَإِنّما كان هَذَا وأَمْثالّهُ رَسْماً؛ لأنَّ المَقُولِيّةَ عَارِضةٌ للكُليّاتِء وَالتّمْرِيكُ بالعَارضٍ 


فول أحمد 
العصصادي 


يتمايه خارجاً» بل الخارج ما هو المتبادرٌ منه» وهو المعتبرٌ بالقياسٍ إلى أفرادو الحقيقيّة”" . 

ثم اعلم أنَّ المستفادٌ من كلام المحشّي أنَّ نوع الأنواع والنَّوِعَ الحقيقي بمعنّى واحل”"'» وفيه نظرٌ؛ 
لأنَّ 00 الحقيقي مُشاركُ لنوع الأنواع ومباينٌ لَه أمّا تشاركُهما فلِتصادقهما على الإنسانٍ مثلاً» 

اشتراكهما”” في الموضوعات؟ أي: الأفراد» وأمًا تبايئهما فون وجهّين؛ الأرَّلُ: من حيثٌ المفهومٌ؛ 

فَإنَ مفهومٌ نوع الأنواع مكدر فد إلى ا فوقّةُ؛ لأنه نوغ”* ' من النّوع المضاف إليهِ دون مَفهومٍ 
الحقيقي» والعّاني : مر حيث السدق: ا ل 
ما قال*» صاحبُ «المحاكمات»». اللَّههُ”" إِلَّا أنْ يقال: إِنَّ قول المحمٌّي مَبِنِنٌ على قول”" مَنْ قال: 
الإضافي أعمٌ من النّوِع الحقيقي مُطلّقاً فيكون نو ع الأنواع والنّوعٌ الحقيقي مُتَّحدَينِ في الماصَّدّقٌ» ' 
كانا مختلفينٍ في المفهوم» فتأمل 2 , 

قال الشَّارحٌ العلّامةٌ: (نَحَكُم)؛ لأنه تخصيصٌ بلا مُخصّص ؛ لأنّ فصل النّوع وخاصّيِهِ خارجان 
أيضاً بلا مِرْيَةَء وفيه نظر”"". قال الشَّارحٌ: (وإنما كان هذاتو ا ثقالة زينا) وقلضة + اح الشَّيحُ في تإشاراته» 
بكون هذه التعارِيفٍِ رُسُوماُء وأوضَحَهُ المحقّقُ التوسي في «شرحه» بما ذكرّهُ الشَّارحٌ. 


)١(‏ فلا يصح قوله: (وهو النوع الحقيقي) على إطلاقه. اه منه. 

(؟) في الاصطلاح؛ لأنه المتبادر. اه منه. 

(؟) في قوة عطف التفسير بمعنى يجتمعان في الجملة في الما صدق. اه منه. [قوله: (في الجملة)] إنما قال في الجملة؛ 
لأن الوحدة مثلاً يصدق عليها نوع حقيقي» ولا يصدق عليها نوع الأنواع كما سيجيء؛ لكونه إضائيًا. اه منه. 

(4) يعني أن نوع الأنواع نوع النوع الإضافي؛ أي: قسم منه. اه منه. 

(0) محصل الكلام أن تفسير المحشي يفيد اتحاد مفهومي نوع الأنواع والنوع الحقيقي» وإن ما صدق عليه واحدء وأن 
النوع الحقيقي بتمامه. فخارج عن التعريف» فكل منها منظور فيه» فظهر جواب الاثنين منها من كلامنه. اه منه. 

(5) وجه الضعف أن الإشكال باتحاد المفهوم باق. اه منه. 

(0) لا على قول من قال أنه أعم من وجه حتى يرد أن الوحدة والنقطة نوعان حقيقيان» فلا يكون ما صدق عليه 
واحدا. اه مئنه. 

(8) وجهه أن وجود النوع البسيط بدون الجنس ممنوع كما مر الإشارة إليه. اه منه. 

(9) وجهه أنه تخصيص بالذكر لكون النوع أصلاًء لأن الخاصة والفصل إنما يطلبان له لكونهما مميزين له. اه منه. 








3 ِ قول احمد على الفوائد الفنارية 


رَسْمٌء وذَّلِكَ لأنَّ الجنْسّ في نَفْسِهِ: هُوَ الكُلَنُ الذَّاتَنُ المُخْتَلِفاتُ الحَقِيقَةِ؛ سَوَاءٌ قِيْلَ 
عَلّيها أو لم يُقَنْء أمّا المَقُولِيةُ وكونهُ صالِحاً لها فَمِمّا يَعْرِضُ لَهُ بَعْدَ تَقَوُِوه كُذَا في «شَرْح 
الإشَارَات)227؛ 





تول أحبن .<<960‏ 2_1 
قوله: (قَممًا يَعْرِضُ لَه بَعدَ تَقَرُمِ) إن قيل: الكونُ صالِحاً للمَقُوليّةِ على كَثِيرِينَ عَينُ معنى الكل 
فكيف يكون عارضاً لها بَعَدَ التَّمَوُم؟ قلنا : الكَونُ صالِحاً للمَقُوليَةِ في جَواب ما هو عارض» 
تَأْمَْنْء 
العمادقي ا ا ب بل )بي 
قوله: (تأمّلْ) لعل وجهّه: أنَ هذا في النّوع والجنس» وأمّا في المُصلٍ والخاصّةَ ة فلا يَكون صالحاً 
للمقوليّةِ في جواب: أي شَيءِ هُوَ؟ عارضٌ” "1غ رتعه ادكو رجي أَنْهُ بعيدٌ عَن سَّوقٍ العبارة؛ إذ 
ظاهرّها أنَّ المقوليّةَ مُطلَقةٌ من العَوارض كما لا يخفّى. 
ا بب0بببب  -‏ ا ل ل ل 7 رس 2ص 227777 772727 رز 
قوله: (الكَوْنُ صَالِحاً. . .إلخ)؛ يعني أنَّ المقوليّة؛ أي: المحموليّة بالفعلٍ عارضةً» وأمًّا الكون 
صالحاً للمقوليّةِ على كثيرين عينُ معنى الكُلَيةِ؛ لأنّ الكُليةَ إمكانُ فرض صدقٍ المفهوم على كثيرِينَ» 
فلا يكون ذلك الكون عارضاً بعد التَعرُم فتكون الصّغرى”" ممنوعةً. 

قوله: (الكَوْنُ صَالِحاً لقلا ول ني قونن انكو عار فاعض 1ن لكر :انها نه ف 
مقام الجواب مُطلقاً عارضٌ» فإِنَ الصَّلاحيّةَ للجواب غيرٌ الصَّلاحيَّةِ للمقوليّةِ على كثيرينَ» فإنَّ الأوّلَ 
مشروظ بسبقٍ السُوَالٍ تحقيقاً أو تقديراً» فالكون صالحاً للمقوليّةٍ في مقام الجوابٍ ليس الكون صالحاً 
للمقوليّةِ على كثيرينَ بلا مِريَةٍ» فظهرٌ أن خصوصيّة هما هو؟؟ ليسٌ بمعتبر» فذِكْرٌ هما هو؟» من باب 
التشخصيص بالذَّكرٍ 29 ونهذا لي انطاق الدّليلٍِ على المدَّعى» وفيه نظرٌ؛ لأنه لا يجري في العرض 


)١(‏ «الإشارات؟ كتاب لابن سيناء وعليه شروح كثيرة؛ أشهرها شرح النصير الطوسي. وابن سينا هو أبو علي 
الحسين بن عبد الله ب بن الحسن بن علي بن سينا البلخي» ٠‏ ثم البخاري» الشيخ الرئيس (١لالاهم‏ - 41/8ه) فيلسوف» 
طبيب» شاعرء مشارك في أنواع من العلوم. ولد بخرميشن من قرى بخارى في صفرء وتوفي بهمذان في رمضان. 
من تصانيفه الكثيرة: «القانون في الطب»» «تقاسيم الحكمة؛»» «لسان العرب؟ في اللغة؛ «الموجز الكبير' في 
المنطق» وديوان شعر». انظر «معجم المؤلفين»: .)5١/4(‏ 

(؟) قوله: عارضُ»؛ خبر لمقدر وهو: #الكون عارض» كما يُظهر من قول أحمد. 

(9) أي: صغرى القياس القائم على أن هذا التعريف تعريف بالعارض» والتعريف بالعارض رسم» أما بيان صغرى 
هذا القياس؛ لأن المقولية والكون صالحاً لها عارض للكلي بعد تقومه؛ فمنع هذه المقدمة مستئداً بأن الكون 
صالحاً لها نفس الكلية؛ فكون التعريف تعريفاً بالعارض ممنوع؛ فتبصر. اه منه. [قوله: (فتبصر)] وجهه أن 
الكون صالحاً ليس بعارض؛ لأنه نفس الكلية بخلاف المقولية؛ أي: بالفعل فإنها عارضة بلا مرية» فدفعه ظاهر؛ 
لأن الكون عطف تفسير كما مر الإشارة إليه منا. اه منه. 

(4) لأن الكلام في تعريف الجنس . اه منه. 





(0) التَّصَؤُرَاتُ 1 51" 


فلا يُلْتَفَتُ إلى ما يُقَالُ: مِنْ أنّها حَُدُودٌ؛ لكونها 1//1] ار اعقبارية : 

ا ات تت ث2 2 
2 0 ص اهن 1 7 0 و ره 1 2 2 ا 
قولة؛ (لكونها أموة اغينارية) أ لكون الكلتاني أموراً اعتبارة؟ حصلت متيوماتها المذكوزة 


العمسادي 
خليل 

#لوا. 2 53 5 ٠.‏ | 5 د الَأةُ )222 
العام؛ فإنه ليس بمقول على شيء في جواب أمر ماء فهذا وجه التامل ‏ . 


وثرب> و 


قال الشَّارِحُ: (فلا يُلْتَفَثُ إلى ما يُقَالُ: ِنْ أنها حُدُود)؛ أي: حُدودٌ اسم مثلاً أنَّ مَفهومٌ الجنس 
حَصَلَ أوّلاً؛ ثم وْضِعَْ بإزائه لفظ الجنس» فتكون حقيقةٌ الجنس ذلك المفهومَ؛ والقائل بوا" الشّيخُ في 
«الشَّفَاءة وصاحبٌ «السَّمسيّةَا فى في "شرج الملخّص»» والشّارِحٌ جزم بكونه رسماً كما هو الظاءة0" » وقال 
في «قُصول البدائع»: قيل: رُسومٌ؛ لاحتمالٍ أن تكون المذكوراتٌ لوازمٌَ المفهومات؛ وقيل: حُدود؛ 
لأنها ماهياتٌ اعتباريّة» فحقيقيّها هذه و الأموز المعتبرَةٌ والاحتمالاتٌ تُوجِبٌ عدم العلم بالحدّ لا العلم 
بعدلمهة) رجح م الأول بأنّ المحموليّة مَقيسة مَقيسةٌ إلى الغب 0ك فيُقتضي الخروج”*, وهو مّردودٌ؛ لأنّ ذلك 
الاقتضاء في المحقّقة"'. والحقٌ أنَّ الأمور المذكورةً إِنْ كانت عينّ مُعتَبّرٍ المعتبرينَ فحُدودٌ» وإلّا 
فرسومٌ وحينَ لم يتحقَّقْ فتعاريفُ. اهء فظهر أنَّ الشَّارحَ مُتوقّفٌ في كون التَّعارِيفٍ رُسُوماً لا جازة", 
وَالتّوقتْ أقربٌ إلى الصَّوابٍء افالأؤلى أن يقال: «ويُعرّفُ؛ بدلَ «ويرْسَمْ؛ كما لا يخفّىء وبالل التّوفِيقٌ» 
قال الشَّارحٌ العامة : (لكونها 0 اغتباريّة) ولم يقل: لكونها ماهيةٌ اعتباريّة كما هو المشهورٌ؛ لما قال 
صاحبٌُ «التلويح» من أنَّ الحقٌّ أنها إنما يقال لها: الأمورٌ الاعتباريّةُ لا الماهياثٌ الاعتبارية0* , 


قوله: (حصلت مَفُهُوماتّها)؛ يعد يعني : أنَّ الواضعَ حَصّلَ مفهوماتها ثم وضَعَّ الأسماءً بإزائهاء وغرضٌ 


)١(‏ وما قيل فى وجه التأمل أن تقييده المقولية بقوله: (فى جواب ما هو؟) بعيد مما لا يلتفت إليه؛ لأن الصرف عن 
الظاهر شائع . اه منه . 1 

)١(‏ فلو نقل عن الشيخ لكان أولى من وجهين؛ لان شارح «الإشارات؟ ليس بملتزم صحة كلام الشيخ؛ على ما صرح 
به في أول «شرح الإشارات»» ولأن الشيخ أولى منه في السند بهء تأمل. اه منه. 

() لأن المتبادر من قوله: (فلا يلتفت) قبول كلام شارح «الإشارات». اه منه. 

(4) وهو الكثيرين. اه منه. 

)( أي: خروج المحمولية؛ فيكرن تعريفاً بالمعارض وهو رسم. اه منه. 

(5) أي: في الماهية المحققة أو مثلها بخلاف الأمور الاعتبارية» فإن ما كان أعم بمنزلة الجنس» وما كان أخص 
بمنزلة الفصل في نظر الواضع؛ وإنما قلنا بمنزلة الجنس مثلاً؛ لأن الجنس والفصل لا يتحققان إلا في الماهية 
الحقيقية على ما تقرر فى موضعه. اه منه. 

(0) فبين كلاميه تنافر ظاهر. اه منه. 

(8) لعد م احتياج بعض الأمور إلى البعض الآخرء وهو معتبر في الماهية» ولأن الماهية إنما هي الأمور الخارجية 
وما في حكمهاء على ما قال مولانا خسرو في «حاشية التلويح». اه منه. 


١ 00‏ فقول أحمد على الفوائد الفئارية 





فإنْ قُلْتَّ: جِنْسُ الجنْس أححصٌ مِنْ مُظلَّقٍ الجئس» ولا يَجُورُ تَعْرِيفُ العَامٌ بأَحَدٍ 
حَواصّهِ 
نول أحمد 


ولا ووؤضعًت أسماؤٌها بإزائها ؛ كما 25 ضرع به الضح فر فى «السّفاء؛؛ فلا يكون لها حَقَائْق غيرٌ 
تلك المُفهوماتء فالتّعْرِيفٌ بها يكون حُدُوداً لا رُسُوْماً 

- 0 دار 0 0 وة 6ي و 9 َو 5 

قوله: (فإن قلتَ: جِنْس الجنْس) يعني: أن الكلَيَ أَحَصٌ مِنَ الجنس؛ لأنة جنس الجنس» 
وجنس الجنس أخَصٌ مِنْ مُظلْقٍ الجئس؛ لأنه فردٌ مِن أفرادٍ مُطْلَقٍ الجنس» قوله: (ولا يَجَورٌ 
تَعْرِيفُ العَامٌ بأَحَدٍ خَواصّه) أي: أثْرادو» كتَعْريف الحَيوانٍ بالإنسان مثلاً؛ فلا يَجورُ تَْرِيفُ 


الجنس بالكُلَئ» 
العصادي 


قوله: (لأنَّهُ فَرْدْ عن انزو سللان لجار ا صخزى كبرل طون وهي إِنَّ كلّ ما هو كرد من أفرادٍ 
مُطلَقٍ الجنسٍ فهر أخصٌ من مُطلَق الجنسء يُنتِجُ: أن جِنس الجنس أخصٌ من مُطلَق الجنس. 

قوله: (أي: أَفْرَادِ) إشارةٌ إلى لطر بالخاصّة هامُنا ما هو أحدٌ الكُلَيّاتِ الحمس كما هو 
المتبادرٌء بل المرادٌ الأخصٌ من الشَّيءِء وهر الأفرادٌ هُنا. 
خفيسل 
المحشّي تقريرٌ المردودٍ على زعم قائلوء لا الرّدَ على الرّاد'' كما لا يخفى. 

قوله: (لأنه جِنْسٌ الجنس) إشارةٌ إلى أنَّ الصَّغْرَى مَطويّةٌ. 

قوله : (وجنْسٌ الجنس أُحَصٌُ بِنْ مُظلق الجنس) فيه نظرٌ؛ لأنه قضيَةٌ طبيعيةٌ وهي لا نا تنتج ؛؟ لأنَّ 
الحكمّ فيها على مفهوم جِنْسٍ الجِنْسٍ 212101000000001 : لأنَّ 
المقول مما صَدَقَ عليه هذا المفهومٌ مع أنه أعمٌ» وفيه نظرٌ؛ لأنّ المقول أيضاً جِنْسٌ الجنس؛ ؛ لأنه 
مُرادِفٌ لكل فيكون أخصٌء فتأمل”" . 

قوله: (أي: أَثْرَادِه) فائدةٌ النّْسيرٍ ظاهرةٌ؛ لأنَّ التَرتِيبَ يُوهِه("' خلاف المقصودء وهو أنَّ تعريق 
الثن: بالخاصّةَ لا يجوز وهو نُومُمٌ فاسدٌ. 

قوله: (فلا يَجورُ تَْرِيكٌ الجنس بالكُلّي) هذا نتيجةٌ القياس الثَّاني» توضيحٌ المقام : أنَّ تعريف الجنس 
بِالكُلّيٌ لا يجوز؛ لان ريف العام بالظام ».زتعريت العام العام لا بغرن فتعريفٌ الجِنْس بِالكُلَيٌ 


)١(‏ وبهذا يعلم ان القول بأن تمييز الحد عن الرسم في الأمور الاعتبارية سهل ليس على ما ينبفي؛ لأنه سهل على 
الواضع دون غيره كما مر الإشارة إليه في كلام الفصول. اه منه. 

(؟) وجه التأمل أنه أخص باعتبار العارض وأعم باعتبار نفسه كما سيجيء. اه منه. 

قرف لأنه يتوهم أنه جمع خاصة» وليس كذلك؛ لأنه جمع خاص؛ أي: مفهوم خاص وهو مقايل العام . اه منه. 
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قُلْتُ : إن أ أرِيدَ به عَدَمُ اجوَازٍ عنْدَ انّحادٍ اقباري : : معرفيته و خُصُوصِييهِ فَمْسَلَّم ولكنّه غَيرُ 

مُفِيدِء وإنْ أَرِيدَ مُظلّقاً فَمَمْنُوعٌ؛ ودْلِكَ لأنَّ الكُلَىَ بِمَفْهومِهِ مُعَرّفٌ وأَعَمُ مِنْ مُظْلّقٍ الجنْس» 
قول أصصد 


قوله: (ولكنّه غير مُفِيدِ)؛ لجَوازٍ ألا يَتَحِدَ الاعتباران بل يَخْتَلِفَانِء قوله: (وإِنْ أَرِيدَ 
مُظلَّقاً... إلخ) أي: عَدَمُ التجَوازٍ مُطلّقاًء أي سواء انَّحَدَ الاعتبارانٍ أو اخْتَلّفاء فمشتوع؛ 
وَالظَاهِرٌ في تَفْرِيرٍ الججواب أن يقال : إن الكل آ لَهُ اعتباران: اعتِبارٌ مَفهومِوء واعتّبارٌ كُونِهِ جئْساً 
للجئس» وهو بالاغيِبارٍ الأوَّلٍ أَعَمْ مِنّ الجنس» والتَعريفٌ به بهذا الاعتّبار» [١٠/ب]‏ وباعتِبارٍ 
الثائق خض ينه واشريك به ليس بهذا الاعيا فلا يكون هذا تَعْرِيفاً للعام بالخاص . 


ع 


فإِنْ قُلْتَّ: هذا التّعرِيفُ إِمَّا حَدّ أو رَسمٌ؛ لأنَه ذَكَرَ فيه الجنس مُفَيّداً بمُمَيرٌ واجدِء وأيّا ما كان 
العمادي 

قوله: (أَلَا يتَحِدَ الاعتباران) أي: اعتبارُ الخُصوصيّة والمعرفيّة. 
جرس >حج > #77 تآ أت ا ير م م 722 22 ئ 1252 
لا يجوز ودليلٌ الصّعْرى”' قد مَرّء ولو قال المحشّي: فتَعريفٌ الجِنْس بِالكُلَيَ لا يجوز؛ لكان أؤلى'" . 

قوله: (فلا يَكونُ هذا تَعريفاً للعام بالخاص) فتكون صُعْرَى القياس”" الثاني ممنوعةً» وما ذكدْيُه؛» 
من القياس الأوَّلٍ يَثْبْتُ كونه أخصٌ باعتبار كونه جنساء وهو بهذا الاعتبارٍ ليس بجزءٍ من التّعريفٍ» 
ولا يَثْبْتُ كونه أخصٌ باعتبارٍ مفهويهء فإنه أعمٌ بهذا الاعتبارٍ» وجُءٌ من التَّعرِيفٍء فلا يتم القَريبٌ 0 
ولو قيلَّ: إنما يتم ما ذكرْتَهُ من عدم الجوازٍ إذا كان الكُلَيُ أخصٌ بجميع اعتباراتَه؛ وهو ممنوغ؛ لأنه 
إنما يكون أخصٌ من الجنس باعتبارٍ غروض الجنسيّة لك وهو غيرٌ لازم له؛ لأنه باعتبارٍ مفهومه أعم منه 
وجزة من التَّعرِيفِ» لكان أظهرّء بل يكفي أن يقال: إنما يَرِدُ ذلك لو كان أخذَّهُ ذ في التَّعرِيفٍِ باعتبارٍ 
عروض الجنسيَّة لَه وهو ممنوع . 

قوله: (فإِنُ قُلتّ: هَذَا التَّعرِيفٌ إمّ 
ولذلك اختلقوا في نَعيبنِ ذلك الأمرِء ! 


ل اذ التمرر ل ا لو نا 00 توسعةً الذّائرة شائعةٌ 

)١(‏ وهو أن الكلي جنس الجنس» وجنس الجنس أخص من مطلق الجنس» وهذا الدليل قائم على صغرى الدليل 
القائم على أصل المطلوب. اه منه. 

(؟) وجه الأولوية أن ما ذكرنا عن النتيجة. اه منه. 

() القائم على أصل المطلوب. اه منه. 

(4) قوله: (ما ذكرته) دفع لما يتوهم من أن منع المقدمة المبرهنة مكابرة. اه منه. 

)0( يعني : لا يتم التقريب بالقياس إلى صغرى القياس الثاني» فلا يرد المنع على المقدمة المبرهنة في الحقيقة» 
فلا تغفل. اه منه. 

)١(‏ أي: حد اسمي أو رسم اسمي؛ لأن الجنس من الأمور الاعتبارية لا من الأمور الثابتة في نفس الأمر حتى يكون 
حدًا حقيقئًا أو رسماً حقيقنًا. اه منه. 
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قول أه مد بببلبب7ب بسب سج )بي 
يُعتَرٌُ فيه لِتَرَكُْبه مْنَ الجنس والمُمَيرِ؛ فوَجَبَ أن يكون التّعرِيفٌ باعْيِبارٍ الجِنْسيّة» فيكون تَغرِيفاً 
للعام بالخاصٌ»؛ قُلتٌ: المُعتَرٌ فيهما ذاتٌ الجنس لا مّع وصف الجِنْسِيَّة وأمّا ما في الشّرْح 
فيِفْهُم منه نه: أن التّعري بالخاصصٌ يكون جائزاً عند عَدَمِ انّحادٍ الاعتبارَينِء وليس كُذلك» 
العمادي 

قوله: (المُعبرٌ فيُهما ذَاثُ الجنْس) وهو مَفهومُ الكُلَيّ؛ وهر ما لا يمنمٌ نَفْسٌ تَصرّرِه. .. إلخ. 

قوله: (وليس كذلك) إن أَريدَ أنَّ التَعريف بالأخصٌ عند اختلاف جهّتِي المعرفيّةٍ والخّصوصيَةٍ 
لا يجورٌ مُطلقاً فمَمنوعٌ؛ وإن أَريدَ أن التعريف بالأخصٌ من حيتٌ الخصوصيَّة غيرٌ جائرٌ فَمُسَلَمّء لكن 
هذا غيرٌ مهو من عبارةٍ الشّارحٍ كما لا يخفّى . 
عندٌ أرباب المناظرة» فلا يُتَوهّمُ أنه لا وجة للتَردِيدٍ بعد جزم الشَّارجٍ بكونه رَسْماّء حاصِله: أنه مركّبٌ 

من الجنس والممَيّزٍء دس مركب كذلك يُعتبرٌ فيه الجنسيّة فالتّعريك باعتبارٍ الجنسيَّةَ لا باعتبار مفهومه» 
ونَيدّتِ المقدّمَة”'2 الممنوعة 

قوله الا مع وضب الجدي) مثا إن ليوا جدىء فني مفهوم الحيوان معقول أو: والجنئس 
معقول ثانٍ عارضٌ له في الذَّهْنِء فالمأخودً في التّعرِيٍِ ذا المفهوم المجرّدِ عن العارضء» لا المعروض 
مع العارض» فالصُخْرَى المذكورةٌ ممنوعةٌ» ولا يذهب عليكَ أنَّ هذا السَّوالَ والجوابٌ مُستدركان؛ لأنَّ 
اعتبارٌ وصفبٍ الجنسيّةٍ في التعريفي'"' قد منمَّ نم أوَّلاء فتأمل”" . 

قوله: (ولَيْسَ كَذَِك)؛ لأنَّ تعريف العام بالخاصٌ لا يجوز أصلاً ما دام الخاصٌ خاصًّاء فإنَّ الكُلَيّ 
المأخودً باعتبارٍ وضففٍ الجنسيَّةِ خاصٌ» ولا يجوز التّعريفُ به بهذا الاعتبار أصلاًء بخلافٍ أخذِو مجرّداً 
عن ذلك الوّصفيء فإنه يجوز التَّعرِيفُ بهء ولكنْ لا يكون خاضًا بهذا الاعتبارء ولذلك قال الشَّارِحٌ: 
بمفهويه أعمّ وجُزْءِ من التّعريف» فمرادٌ الشّارح: أنَّ ما يصدقٌ عليه العام في الجملةٍ» وما يصدقٌ عليه 





الخاصٌ في الجملةٍ»ء يصحٌ تعريفُ الأرّلٍ بالنّاني في الجملةٍ» بشرط اعتبارٍ آخرّ يُوحِبُ انعكاس الأمرٍ في 
العُموم والخصوص”* ؛ ويدلُ على ذلك قول الشَّارح : «فالأمْرٌ أن . . إلخ» إِلّا أنه لا يخلو عن 


)١(‏ أعني: صغرى القياس القائم على أصل المطلوب. اه منه. 

(؟) وبعد التصرد يح بعدم اعتبار وصف الجنسية لا وجه لإيراد السؤال المبني على اعتبار ذلك الوصف والجواب المبني 
على عدم اعتبار ذلك الوصف, فإنه تكرار محض كما لا يخفى على المتأمل في كلام المحشي. اه منه. 

() لا يقال: أن تركبه من الجنس يستلزم اعتبار الجنسية» ولذا احتاج إلى السؤال والجواب. لأنا نقول بعد قول 
المجيب: أن الجنس لا يستلزم اعتبار الجنسية. لا يرد عليه شيء؛ لأن السائل غير غافل عن تركب التعريف وهذا 
وجه التأمل. اه منه. 

(4) محصل الكلام أن قولنا تعريف العام بالخاص لا يجوزهء ويجوز ليسا بمتناقضين في الحقيقة؛ لأن الأول مشروط 
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وباغْتِبارٍ عَارِضٍ هُوَ كَوْنَهُ جنْساً للجئْس أَحَصٌ مِنْهُ وكيد معرقنء فالأئران جَائرَانٍ في 
شَيِءِ واحِدٍ بالاغْتِبارَين المُتَعْايرَينِ. 

قول أصصد 

مِن أنَّ قوله: «لأنَّ الكُلَيَ بمَفهومه مُعَرّفٌ وأَعَمْ؛ لا يُناسِبه على ما لا يَحْفَى على المُتَامّل . 


قوله: (وَالأَمْرانِ) أي: الكُلّيُ أي: كوثهُ أَعَمّ ومُعَرّفاً وكَْنْهُ أَحصٌ (جَائِرَانٍ [في شيءٍ واحد] 
بالاغْتِبارَين المُتَعْايِرَينِ) أي: اعْتِبارٍ المَفُهوم» واعتِبارٍ كَونِهِ جنساً هاهّنا. 
ات ا را سي 
قوله: (مِنْ أنَّ قوله: لأنَّ الكُنّىَ. .. إلخ) هذا كلام على سَبِيلٍ السّنَدِء وهوّ غَيرٌ مُفِيدٍ إلا عند 
المساواقٍ؛ وهو ممنوع. 

قوله: (لا يُناسِبهُ)؛ لأنّهُ لا يَثِبْتٌ به جَوارٌ التَعريف بالخاصٌ”'' »2 وقد سِيقٌ”' لأجِلدء بل يُفيدٌ 
نَقيضّهُء وهوّ ألّا يكونّ التّعرِيكٌ بالخاصٌ جائزاً» فتَأمّل. 

لحن من 8 

المسامحة» فإنه يُوهِمْ خلاف المقصودء ويُؤيّدٌ ذلك أنه قال المحشٌّي فيما سَبَّقّ: «والظاهِرٌ في التّقريره» 
ولم يقل: «والصَّوابٌ»» ولعلّ ما ذكرناة وه التَأمُلٍ . 

قوله: (ومُعَرَفا) فيه مسامحة”” لا تخفى؛ ويمكنٌ إيرادٌ سُّوَالٍ على كون الكُلَىّ جنساً بوجهٍ مناسب 
لما ذكرٌ تَشحيذاً لأذهانٍ الطالبين» وتَنْشِيطاً للرّاغبين» فنقول وبالله التّوفِيقٌ: إِنَّ قولكٌ: وهو -أي: 
الكُلّن- جنسٌ الجنس» بل جنسٌُ الحُمسة”؟ غيرٌ صحيح؛ لاستلزامه حمل النّوع على الجنس» وهو 
فاسدٌ؛ لأنه لا يقال: إِنَّ الحيوان إنسانٌ» وبيانٌ الملازمَةٌ: أنه لو كان الاك 
الحُمْسَّةَ ٠‏ كان الجنسٌ أحدّ أنواع الكلَيّ» فقولكٌ: إِنَّ الْكُلّيّ جنسٌ » حمل للنّوع على الجنسء قُلْتُ 
لا ُسَلمٍ بطلانٌ حمل النّوعٍ على الجنس» وإنما يعتنمٌ ذلك أن لو كان حملاً بحسب الذَّاتِء 10 
الأمرُ كذلك؛ لأنّ الكُلَّىّ باعتبارٍ مفهومه؛ أي: ذاتِهِ» جنس الجنس» فإنَّ كُلّ جنس” ؟ يعاق علية آذ 


- بكون العام عامًا والخاص خاضًا حين التعريف, والثائي مشروط بخلاف ذلك حين التعريف على طريقة المطلقة 
العامة والعرفية العامة؛ فتأمل. اه منه. 

. على الهامش: «أي: أفراده؛‎ )١( 

(؟) على الهامش: «أي: قوله: لأن الكلي. .. إلخ». 

() إذ المعرف لا بد وأن يكون مساوياً للمعرف بالفتح. اه منه. 

(4) جنس الجنس أخص من الجنس» وكذلك جنس الخمسة أخص منه والجنس مطلقاً نوع الكلي؛ لأن الكلي تمام 
المشترك بين الجنس وغيره من الكليات» فيكون الجنس نوعاً من الكلي؛ فظهرت الملازمة» ولما كان جنس 
الجنس وجنس الخمسة متضمناً لحمل الجنس على الكلي فلنا فقولك أن الكلي جنس. . . إلخ. اه منه. 

(4) أي: فإن كل شيء يصدق عليه أنه جنس يصدق عليه أنه كلي. اه منه. 
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(وإمًا تقول ل تكواتك:: ما هُوّء 1( 0 بحسب الشَّرَكَةَ وا لسمو ص فعا : 
قول أحصمد 





قوله: (مَعاً) ليس المُرادُ هامُّنا المَعِيّةَ الزّمانيّةَ» بل مُطْلَّقَ الاجتماع» فيكون كالتَأكيدٍ لقوله: 
العمصادي 


قوله: (ليس الْمُرادُ هاهُنا المَعِيّةَ الزَّمانيّةَ فيه نَظْرٌ؛ٍ لجواز أن يكونٌ المرادُ المعيّةَ الزَّمانيّةَ ويكون 
المصاحبانٍ هما صَلاحيّةَ المقوليّةِ بالفعل» بحسب الشَّركة» وصَلاحيّتَها بالفعل بحسب الخصوصيّةِ؛ 
ففي رَمانٍ واحدٍ يَصلُحُ النِّعٌ لأن يكو مَقولاً بالفِعلٍ بحسّيهماء ويُمكنٌ أن يكونّ السؤال من زَيدٍ 
بحسب الخّصوصيّة؛ ومن عَمرِو وبكر بسب الشَّركوّء ويّجابٌ عَنهما بجواب واحدٍ بأن يُقول واحدٌ: 
طارلي00 زا :بها يك وكام 8 4 لبجات! !"يانه إنستاته ليكوت الكرم مقولا في كرايهنا ينا 
تائّل. 

قوله: (بُل مُظلَقُ الالجيماع) أي : الما حل الاساواتي اكير ولو على سَّبِيلٍ التَّعاقُبٍء 
ويُمكنٌ أن يُكونٌ ١معاً؛‏ بمعنى : أيضاً؛ فيفل لا غبار عليه 
7 ب 2 22 772 222222222222222 
كُلَىّء وباعتبارٍ عارض -وهو كونه جنساً للأمور الخمسة- نوع للجنس » ولا امساح في كن مفهومه جِنْساً 
باعتبار ذاتِهِ» ونّوعاً باعتبار عارضِدء فيكون ذلك الحمل حمل النّوعَ على النوعٍ في الحقيقةٍ) فإنَّ هذا 
الحمل إنما هو باعتبارٍ العارض» وهو كونه جنساً للأمور الحَمْسَّةٍ. 

قوله: (لِيْسَ المُرادُ هاهُنا المَعِيّةُ الرّمانيّة) نفي كونه مُراداً؛ لكونه تكلّفاء وإلّا يصح أن يكون السّائلٌ 
مُتعدّداً» أحدّهما سائلٌ بحسب الخخصوصيَّة والآخرٌ سائل بحسب الاشترالكِ» وقَيلُ”" «بحسّب الشَّركًه 
ناظرٌ إلى السّوالٍ الذي دلَّ عليه «ما هو؟1, لا إلى قوله: «مقول»؛ فلا يُتوهّم أنَّ المعّهٌ الؤمانيةٌ ضحبحةٌ 
بلا تكلّفٍ ؛ لأنَّ الصَلاحية”" ثابتدٌ في زمانٍ واحدء فتأمل. 


قوله: (كالتّاكيد”) فائدةٌ التَاكيدٍ ظاهرةٌ؛ لأنَّ حمل الوا الواصلةٍ على «أو» الفاصلةٍ شائعٌ؛ مم أن 
منافاةً الشَّركةٍ» والخصوصيَّةٍ ظاهراً تدمُو إلى الحمل عليه؛ وهو غيرٌ مرادء فَزِيدَ «معاً» دَفْعاً لذلك 
التَّوهُمء فلا تَعْقَل. 


)١(‏ على الهامش: #ويجاب؛ من نسخة أخرى. 

(1) صفة لسؤال مستفاد من قوله: (ما هو؟) فكأنه قيل في جواب سؤال يما هو كائن بحسب الشركة والخصوصية على 
ما تقتضيه جزالة المعنى» فالظاهر أن الباء في (بحسب الشركة) متعلق للسؤال المستفاد عنا هو دون مقول» فإنه 
بعيد عن الفهم وهذا وجه التأمل. اه منه. 

() للمقول بحسب الشركة» وللمقولية بحسب الخصوصية ثابتة للإنسان مثلاً في زمان واحد. اه منه. 

(5) فيكون التأكيد لدفع التوهم. اه منه. 











(0) القَّصَوُرَاتُ ظ 0 


كَالإِنْسَانِء بِالنْسْبَةٍ إلى رَيْدٍ وعَمْرِو) أي: يكونُ جَوَاباً عَنِ السَّوالٍ عَنْ فَرْدٍ حاص وعَنْ 
َرْدَينِ؛ فإنَّ الإنْسَانَ جَوَابٌ لقَولِنا: ما رَيْدُ؟ ولِقَولِنا: ما ريد وعَمْرُو؟ لأنَّهُ نمام الحَقيقَةٍ 
لكل قَرْدٍ مِنْ أَقْرَادِهِ المُحْتَلِفَةِ بالعَوارض المُشَخّصَةٍ (وهْرَ) أي: ذَلِكَ المَقُوْلُ (النّوعٌ 
وياسم: بان فلي م متو على كورئن لختلون بالددو ذزن لكؤت في رات ا 
َذِكْرُ الكُلََ والمَقوْلٍ عَلَى كَثِيرينَ لَيْسَ بِمُسْتَدْرَكِ كمًا مَرٌ وقؤ لَه : «متَلفِين بِالْمَدَدٍ دون 
الحَقِيقَة2؛ إخْتِرازٌ عَنِ الجنْس وحَاصّتَهِء والعَرّضٍ العامٌ» والمّصْل البَعِيدِء وتَخْصِيصٌهُ 
فول حو >----ح-_-- > 7 > 7 2 2 277575 تت 
«الشَّرِكَةُ والخُصُوصيّة ب يعلولقة. َةِ: «جويعاً»» قوله: (مُحْتَلِفِينَ بِالعَدَّدِ) أي: وإِنْ كان فُرضِيّاء حتى 
يَدّْخُْلَ فيه انوع الوك الى تخي العا قوله : (إخْيِرازٌ عَن الجنْس وحَاصَّبَهِ . .. إلخ) 
فيه : أنّهُ إنّما يكون رار نيط أَرِيدَ فيه كَيْدُ قَيْدٌ «نقطا 

العصادي 


0 (النَوعُ المُنْحَصِرٌ في شَخْصِيّةِ) وكذا النّو م الَّذِي لا يكونٌ لَهُ فَردٌ و في الخارج كالعنقاء, ولم 


لَهُ لطظَهُوره. 
دنا ش 
قوله: (بِمَنْزلَةِ: «جَيِيعاً») ولو قال: «بمعنى جميعاً» كما في «القاموس؛ لكان أؤلى”" . 
قوله: (وإن كان فَرَضِيًا) لما كانَ المتبادرٌ منه صِدقُهُ على كثيرينَ بحسب نفس الأمرٍء وهو ليس 


2 


بمراد؛ لأنَّ قواعدّ القن عامّةٌ شاملةٌ للكُليّاتٍِ المَرضيّةِ نَبّهَ على عُمويء إِلَّا أنَّ هذا التَّبِيهَ محتاج إليه في 
الجر أيضاً فَمَوضعَه اللائقٌ مك0" فت 0 

قوله: (يَدْحُل فِيهِ النّوعٌ المُنْحَصِر) ويدخل أيضاً ما ليس له فَرْدٌ كالعَنقاء؛ ولو ذكرٌ هذا بدلّ ذلك 
لكان أولى 9" , 

قوله: (فِيْهِ : أنه إنّما يَكونُ. ٠٠‏ إلخ)؛ إذ الجنسٌ يقال على كَثِيرينَ”'' مُتَّفْقِينَ بالحقيقة» كما يقال: 
كل إنسانٍ حَيوانٌ» إن لم يكن مَقولاً في جواب: هما هوكق نا ما لو لُوجِطًا معَة”" في جواب 
«ما هو؟ك وحمل المقول على المقول بالذَاتِء كما هو المتبادرٌ؛ لخرجَ الجنسٌ وأمثالُ فلا يتوهّم 


)١(‏ وجه الأولوية أن ما ذكره المحشي يوهم أن معاً لا يدل على معنى جميعاً؛ فتدبر. اه منه. 
(؟) ولو قال: (هناك وإن كانت الحقائق فرضية) لكان أولى. اه منه. 

(*) وجهه أن الأنواع يجوز أن تكون فرضية بلا فرق. اه منه. 

(5) لأن دخول المذكور يعلم بالطريق البرهاني. اه منه. 

(0) مفاد القيدين على مذاق المحشى. اه منه. 

قف أي: مع قوله: عاق عفريق مكتلفية بالفادة دون الحقيقة. اه منه. 








0 | قول أحمد على الفوائد الفنارية 


بالاختّراز ع عَنِ الجنْس تَحَكُمٌ وكَوْله : في جَوَاب : ما هُوّ)؛ إخترارء عَنِ المُصْلٍ القَريب» 
وخاصّة التو فإنَهُما مَقُولانٍ في جَوَابٍ : أئّ شَيءِ هُرّ في ذَاتِِ أويفي عق 731 ب]. 
قول حصن ج7---02020 000777700 
بأَنْ يقال: «مَقُولُ على كَثِيرِينَ مُحتَلِفِينَ بالعَدَّدٍ دُونَ الحَقِيقَةِ فقط». وأَمًا إذا لم يُرّد هذا القَيْدُ ولم 
يُرَدْ فالاخترارٌ إنّما يَحصّلُ بقوله: «في جواب ما هواء يُعرَفُ بِالتَأمُلِء 
1 220 
قوله: (يُعْرَفُ بِالتَأمْلِ) لعل وَجِهَهُ َه : أنه نما لم يَحصّلٍ الاحترازٌ تنه بدُونٍ زيادة قَيدِ «ققَطه؛ لأن 
الجنسّ وأمثاله م مقول [1/11] على كُثيرِينَ مُخْتلفِينَ بالعَددِ دُونَ الحَقيقَة أيضأ» بمعنى : أنْهُم مَحمولُونَ 
تليها ؛ لأنْهُ يُّقال: زَيدٌ وتَمرٌو حَيوانٌ وماش وحَسَاسٌ ومُتحرّك بالإرادق» فإذا لم يَزْد قَيدَ «ققَطىف أو لم 
يَرِد لم يحصّل الاحتراز عَنهما ٠‏ بل إِنّما يحصل الاحترازٌ بقوله: في جَوابٍ ما هوّ لأن ما هو؟ 
إنْما يُطْلَبُ به تَمامُ الحَقيقة؛ فلا يُقال: الجنسٌ وأمثالَهُ في جواب السُّوالٍ باما هرً؟ عَن الكثيرينَ المتّفقِينَ 
بالحقيقق» وأمًا إذا أَرِيدَ أو زِيدَ قَيدُ «قَط؛ فلا يَرِدُ الجنسٌ وأمثالّةٌ؛ لأنهما ليسا مَة مَقولَين على المحتلِفِينَ 
ِالعَدّدٍ فَقَطء بل تُقال: على المُخْتلفِينَ بالحقيقة أيضاًء فيكونُ قَيدُ «تُقَط؛ مُخرجاً لَهُ. 
خليل 
انمض بالجنس المقول على المتَمْقِينَ بالحقيقة تَبَع)”''. 

قوله: (بأَنْ يُقَالَ. . . إلخ)؛ يعني : 500 أو من تَقديرِه في نّظم الكلام؛ كما يدل 
عليه: «أو لم يرد فتأمل9". ل 

قوله: (إنَّما يَحصّل)؛ يعني : إذا لم يكن لفظّ «فقط» مذكوراً في الكلام؛ أو مُقدّراً يكون الاحترازٌ 
بمجموع القَيدَينِ فالباءٌ بمعنى «مع؟ كما لا يخفى على المتأمّل؛ ولا بد من حمل المقول على المقول 
بالذّاتٍ حتى يظهرٌ خُروجٌ الجنس أيضاًء ولعلة عو المراذا فاندكعَ توَهُمُ بقاء السّؤْالٍ بالجنس على 
التَعرِيفٍ مَنْعاًء فيخرجُ الح رامال ري وه كلام الشّارِجٍ بأن يقال: إِنَّ المتبادرٌ من المقوليّ 
على الكثرة المتَّفْقَةٍ الحقيقةٍ المقوليّة عليها فَقَظ ؛ لأنه مَذكورٌ في مقام التَّمييزِ عاج إلى الذكر 
ولا إلى التَّدِيرٍ في نظم الكلام» ولا إلى ملاحظتهٍ في ججواب: «ما هو؟؟ في الاحترازء ا 
بأنَّ المحتاجٌ إلى القَيدينِ معأ إنما هو في الجنسٍ ذُونَ الفصلٍ والخاصّةَء وهو ظاهرٌ؛ ولعل الأمرّ باقائل 





)١(‏ هذا مجرد اصطلاح التعريف مع قطع النظر عما ذكره الشارح والمحشيء بأن يكون دون الحقيقة تأكيداً» إلا أنه 
يجوز حمل كلام المحشي عليه كما سيجيء في وجه التأمل. اه منه. 

(؟) وجهه أن التقدير لا يلائم التعريف على أن إرادة المقول بالذات تغني عنه» وفيه نظر؛ لأن هذا الكلام لا يتمشى 
عن طرف الشارح» وإن كان توجيهاً مستقلًا للتعريف» فتأمل. اه منه. 

(*) وأما استثناء الجنس والقول بأن النقض به باق لا يرضى به أصحاب الطبع السليم؛ لأن سياق كلام الشارح يدل 
على خروجه. اه منه. 


(4) ناظر إلى كلام المحشي. اه منه. 





() القَّصَوُرَاتُ ا 2 


فإنْ قُلْتَ: الجنْسٌ وأْمْثَالُهُ تقال عَلّى كَثِيرِيْنَ مُخْتَلِفِينَ بِالعَدَدٍ أيُضاّء كالحَيوانٍ في 
جَواب: ما زَيدٌ وعَمْرُوء وَهَذا القَرّمنُ وذَاكَ الْفَرّسنُ» 
قول أهمت60ب ا د١١‏ دد_م_را ررح ممسببسلياه 
0 (وأنثالة أي : الفُصل البَعِيدُ وخاصّةٌ الجنس والعَرَضُ العام قوله: (كالحَيوانٍ في جَوابٍ: 

.. إلخ) يُفَهُم منه أنَّ السّؤالَ على الاخْتِرازٍ عن الجِنْسٍ وأَمْئالِهِ بقوله: «مُخْتَلِفِينَ. . 

ا قوله: «في جَوابٍ ما هو)ء مم أنَّ الاحتّرارٌ عنهما كان بِمُجَرَّدٍ قوله: «مُحْتَلِفِينَ 
ِالعَدَّدٍ دُونَ الحَقِيقَة؛ 
العوادة يجحح- ‏ 7ج 7 2222277772 222227 
قوله : (مَعَ مُلاحَطَلة. .. إلخ) وهو خبرٌ إنَّ وفيو: أنَّ القّهمَ المذكورٌ من سُوءٍ الهم وق التَدْرٍ في 
كلام الشَّارج المحمّق ؛ ؟ لأنَّ قوله: «وأَمثالَهُ» آب عَن هَذْهٍ الملاحظْةٍ كما لا يخفى. 
الإشارةٌ إلى القَرْقِ بينهماء وإلى طريتي روج الجنْس» لا إلى أنّ الجنسٌ باتي» فتأمل'" . 

قال الشَّارحُ : (وأمَاله) يقال نحو : كل إنسانٍ ماش أو حيوانٌ أو حَسَّاسٌء كما يقال : كل منهما على 
المختلفينَ بالحقائق؛ نحو: كل واحد مق ويل د وعَمرِو وبكر» وهذا الفرسٌ وذاكَ الفرسٌ نّ ماش أو حيوانٌ أو 
حَسّاسنٌ» وفيه نظرّة لما عرفت من أ المراد بالمقول المقول لذت فلا يصح الث بقولة بالخوان 
في جواب: (ما هو؟»؛ فإنه مقول على كثيرينّ مُتَفْقِينَ بالحقيقةٍ تَبَعا لا 5 قَصْداًء ولا يَرِدُ السّؤالُ أيضاً كما مَرّ 

قوله : (مَعَّ مُلاحَطَةَ قوله: ل ا ا ا طر رالوس قر 0 غير الجنس» فقوله: 
بعد الوا ار ؛ #كالحيوانٍ في جواب ما هوة مجرّةٌ 
كون الحيوان مُقولاً على كثيرينَ مب مُتقِينَ بالحقيقة في ضِمْنِ كونه مُقولاً على المختلفينَ بالحقيقة» مع قطع 
النِّرِ عن كونه مُقولاً في جواب: «ما هو» بدليل”“: «وأمثاله»؛ فافْهُمْ فهما صَحِيح]” . 

قوله: (كان بمجَرّدٍ قوله : «مُخْتَلِفِينَ بِالعَدَدٍ دُونَ الحَقِيقَةِ)؟ أي: عن تلك الملاحظة أو الملحوظ» 
وأنتَ خبيرٌ بأنَّ هذا الإيرادَ إنما هو على السّائلٍ» بأنه لاحظ في جواب: «ما هو؟: مع أنه غيرٌ ملحوظ 
في الاحترازء وأنت خبيرٌ أيضاً بأنَّ السّائلَ ذاهلٌ عن قوله: «دونَ الحقيقة» حتى تصحٌ المقابلةٌ بأنَّ 
الاحترازٌ بقولنا: «دونٌ الحقيقةٍ»» ويكون موافقاً لما ذكرّهُ المحشّي في سِياقٍ قوله: «فكيف يحتررُ عنهاء 
فلو قال بدلّ قوله: «مم أنَّ. . . إلخ»: ممّ أنه غيرٌ ملحوظ؛ لكان أَظْبَقَ لما ذكرّهُ المحشّي في تقريرٍ قوله: 
«فكيف يُحترّرُ عنها»» وأخصرً» وسّيجيء ما يُعنِيكَ من التّحقيقٍ عمًا تكلَفَهُ المحشّي إِنْ شاء الله تعالى. 


)١(‏ وجهه أن طريقة حمل المقول على المقول بالذات كما مر. اه منه. 

(؟) لأنه لو لوحظ في جواب ما هو؟ لا يرد السؤال بالأمثال أصلاً؛ فلا وجه لإيراده في السؤال. اه منه. 

(') وما قيل في توجيه عبارة الشارح من أنه إنما تعرض للمثال المذكور إشعاراً بأن السؤال بالجنس باق يأبى عنه 
سياق كلام الشارح» فإن من تأمل في كلامه لا يرضى ببقاء السؤال بالجنس كما لا يخفى. اه منه. 





الم 1 ١‏ قول أحمد على الفوائد الفئارية 


وس الو مسم شه مره 


قُلْتُ : هذا إن وَرََ فإنّما يَعْرِضٌ على مَنْ يَحْمَِرُ عَنْها يوَضْفٍ الكَقيرِينَ بِالمُتَفِقِينَ 
بِالحَقِيقَة» أمّا هَاهئا فلّمًا نَقَلا الاختلاف بِالحَقِيقَةِ بِقَولِهِ: «دُوْنَ الْحَقِيقَة! صَحّ م الاخترازٌ 
عَنْها؛ لأنَّ الحَيوانَ مَئَلاَ لا يَصِح أَنْ يَمَعَ جواباً إِلّا إذا اشْتَمَلَ السّؤالُ عَلَى مُحْتَلِفِينَ 
ِالحَقيْقَةِ» ون اشْتَمَلَ مَعَها عَلَى المُمَقِقِينَ أيْضاًء عَلَى أن وُرُودهُ عَلَِ في حَيرٍ المَنْع أيْضاً؛ 
فإنَّ صِحََةَ الججواب بالجنْس نَاظِرَةٌ إلى اشْيِمالٍ السّوالٍ عَلَى الحَقِيمَتَينِ المُحْتلِْتَينِء وإلى 
جعْل المُتَققتينَ في حُكُم الوَاحِدَةٍ. ْ 
و اي ا را لاا 77ج يبر 
قوله: (فكيف يُحْتَرَرُ عَنْهما) أي: بقوله: «مُخْتَلِقّينَ بالعَدّدِةء لكن ما احتّررٌ عنهما أَحَد بمجرّدٍ 
قوله: «مُحْعَلِنَينَ بِالعَدَدِه بل قوله: «دُوْنَ الحَقيفَةِه: ولو جُعِلَ مَعنى قوله: «فكيف يُحَترَرُ 
عنهما"ء بقوله: «مُخْتَلِفَينَ بِالعَدَّدِ دُونَ الحقيقَةَ» كان لَهُ وجدٌء لكن لا ]1/١١1‏ يُناسِبٌ قوله: «فى 
جَواب ما هو' هامُناء تَأَمّلَ. 1 


قوله: (هَذَا) السَّوَالُ بالجِنْسٍ وأْمْئالِهِ إن ورَدَ فإنّما يَرِدُ على مَن يَحترِرُ عنهما برّصف الكَثِيرينَ 
الفادو © -- ب سي لييح 
قوله + (7ائن) لعل وميه أذ قولة : "دون الححَقيقةً؛ مُرادٌ في نَظم الكلام» وإنّما لم يَذكره اختصارأء 
أو ليكونّ للسّوَالٍ وَجدٌء وأجيبّ على وَفقٍ السّؤَالِء ويُمكنُ أن يُكونٌ وَجِهُهُ: أن هذا الكلامٌ إِنّما يَيِمُ لو 
لم يُبنَ السّؤالُ على ذكر «دُونَ الحَقيقَةِ؛ بل كان مَبِنِيا على عَفْلَةٍ من ذلك القَيدِء وأمّا إذا جَعِلَ وارداً مع 
اعتبارو في الاحتراز» فلّم يَبِقَّ لقوله: «أمّا هاهّنا» فائدةٌ كما لا يخفى. 
فلل 22-2 72 222622222521522 77 5555يف 
قوله: (أي: بقوله:«مُخْتَلِفَينَ بالعَدَدِه)؛ يعني : أنَّ الشَّارِسَ أرادَ في السُّوالٍ أنَّ الاحترازٌ بهذا القول0) 
دون ملاحظة دوك الخفيقةة» ويدك عن ذلك نا ذكره فى الجواب: «إنما يَرِدٌ على مَنْ يحترز. . 
إلخ». فيفهَمْ من قوله: مَنْ يحترز»» أن أحداً احتررٌ بو؛ فأورة المحشّي بن أحداً لم يحترز بو؛ 00 
أنْ يقال: معنى كلام الشّارِح أنَّ هذا الاعتراضٌ إنما يَرِدُ لو كان الاحترازٌ بهذا دُوْنَ ذلك» فلا يقتضي 
وجودٌ المحترّزٍ بو» فلا حاجة إلى ما تكلّف به في قوله : «ولو جعل. .. إلخ». 

قوله: (لكن لا يُنَايِب) بل ينفي هذا التّجية» ولعلّ وججة التَأمّلٍ هَذاء فالوَجَهُ ما ذكرناه مِنْ أنَّ 
وود المحترر يو غير لازم وهذا كُلّهُ على مّذاقٍ المحشّي . 

قال الشَّارحٌ العلامةٌ: (هَذا إِنْ وَرَدَ. .. إلخ) واعلم أنَّ تقريرٌ كلام الشّارح مما زَّلَّ فيه أقدامُ 


دلق فيكون صلة يحترز محذوفاً» وهي قولنا : (به)ء وما ذكره المحشي بيان المعنى لا تقدير الصلة؛ إذ مرجع الضمير 
قد سبق؛ إلا أن الظاهر أن القائم مقام الفاعل الصلة المذكورة كما يقتضيه كلام الشارح» تأمل. اه منه. 
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7527 لش شُشئ 1 ا ا ا ا 1 
ِالمُتَفِقِينَ بِالحَقِيقَة» بأن يقال: الحَيوانُ مثلاً يقال فى جَواب: ما زَّيدٌ وعَمرّوء وهذا القَرّسنُ وذاكَ 
الَرَسُء مع أنَّ زّيداً وعمراً مُتَفِقَانٍ في الحَقِيقَةَء وكذا هذا القَّرسُ وذاكٌ القَرسُء فكيف يُحْتَرَرُ به 
عنهما؟ ولا يَرِدُ على المُصَئّفٍ لأنَهُ منْفِيُ الاختلافي بِالحَقِيقَةٍ مع إثباتٍ الاختلاف في العَدَّدٍء 
العمادي 


21 70120027571012 
الأفهام, وتعارابه الأقرام فنقول وبالله التَّوفِيقُ وبيدِهِ أزمّةٌ التّحقيق: مثلاً إنَّ الحيوانَ مقول في جواب 
قولنا ها ويل وعَمْرّو وبكرٌ وعانها وهذا الفرسٌ وذاكَ الفرٌ» على كثيرينَ مختلفينَ بالعددٍ دُونَ 
الحقيقةٍ؛ أي: على كثيرينَ مُتَّفقينَ بالحقيقة'''؛ نظراً إلى المشتمّل بالقتح» للد يف الالماراد وا 
«مختلفينَ بالعدد»» وإِنْ ضَمَّ 7 ه «دونٌ الحقيقةٍ؛ بلا مِريّة» ففسادٌ كلام الشّارح ظاه””'' : وهذا مما فهمُوا 
في هذا المقام؛ وبنى المحشّي إيرادة”" عليه وليسٌ مُرادٌ الشارج ذلك» بل مرادٌهُ أنَّ قولنا: «مختلفينَ 
بالعدي؟ في قُوّة: امقول على كثيرينّ مُتّفقينَ بالحقيقة»؛ لأنه المتبادد منه» وأنَّ قولنا: «دون الحقيقةَ»؛ في 
قُوَّةِ: «غير مُقول على كَثِيرِينَ مختلفينَ بالحقيقة»» فيفيدٌ أنْ لا يكون ذلك المقول صالحاً لأنْ يكون مقولاً 
على المختلفينَ بالحقيقة» فيكون تُقييداً للمقول» فيقومٌ مقامَ «ققَط1ى فالجنسٌ وأمثالهُ صالحةٌ في أنفييها 
لأنْ تكون مقولةً على المختلفينَ بالحقيقة» فيخرجٌ عن تعرينف النّوع بلا ملاحظةٍ: «في جَواب» ما هو؟» 

فظهرٌ أنَّ إثبات الاتّفاق غيرٌ نَفي الاختلافي”* بالحقيقة. 


لا يقال: إِنَّ قوله: «لا يصحٌ أن يقمّ جواباً إلا إذا اشتمل» صريحٌ في ملاحظهةٍ جواب: «ما هو؟»؛ 
لأنّا نقول: لا نُسَلم ذلك؛ لأنَّ أَوَلَ كلام الشّارح نص في خلافِه؛ لأنه قال: «في ججواب السُّؤالِه 


)١(‏ فيكون دون الحقيقة قيد المختلفين. اه منه. 

(؟) لأنه لا يكون في المقابلة. اه منه. 

() من أنه لا بد من زيادة فقط. اه منه. 

(4) محصل الكلام أن السائل حمل قول المصنف على كثيرين مختلفين بالعدد دون الحقيقة على معنى : متفقين بالحقيقة بناء 
على أنه جعل دون الحقيقة قيداً لقوله: (مختلفين) على معنى أن الكثيرين مختلفين بالعدد لا بالحقيقة» فيكون دون 
الحقيقة تأكيداً للمفهوم من قوله: (بالعدد) وهو أن الاختلاف إنما هو بالعدد دون الحقيقة؛ لأنه إذا اختلفا أيضاً 
بالحقيقة لا يقال: أنه مختلف بالعدد؛ بل مختلف بالحقيقة؛ لأن الثاني يستلزم الأول دون العكس» وأجاب الشارح 
بحمله على غير ما حمله السائل؛ وهو أنه قيد المقول على معنى أن النوع كلي مقول على هذا غير مقول على ذلك» 
وهذا غير ما فهمه المحشيء فإنه فهم أن السائل قد ذهل عن قوله دون الحقيقة» وأجاب الشارح بتذكيره للسائل وهو 
خطأ؛ إذ لا يلتفت إلى أمثال هذا الذهول في المناظرات!؟ لأنه لو اعتبر لورد السؤال في كل موضع» بل الشارح أجاب 
بتفهيم المرادء وقال: (فرق بين إثبات الاتفاق وبين نفي الاختلاف بالحقيقة) فلم يفرق للسائل بين المقامين. اه منه. 

(4) في فوائد قيود التعريفات. اه منه. 
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وهذا السَّوالُ إنما يَرِدُ أنْ لو كانَ الاحترازٌ بمجرَّدٍ قوله: «مختلفينَ بالعدد»» بِدُونٍ «دونَ الحقيقة»؛ وههنا 
وقمَّ الاحترازٌ بملاحظةٍ «دونَ الحقيقة»» فلم يتعرّض لقوله: «في جَواب: ما هو؟»». لا في بيانٍ فوائدٍ 
التعرِيفِء ولا في السُّؤالِء ولا في الجواب؛ فقوله: «لا يصحٌ أنْ يقعَ جواباً؛ معناةٌ: أنَّ الحيوانَ حال( 
كونه جنساً يجب أنْ يكون مقولاً على المختلفينَ بالحقيقة» فالجنسٌ وأمثالة لا يصحُ سَلبُ الصَّلاحية 
للمقوليّةٍ على المختلفينَ بالحقيقة» وَدٍ اعُترَ ذلك في تَعريففٍ النُوع*'©» فَقّد اضمّحل ما ذكرّهُ المحشّي 
من أنَّ السَّائلَ لم يُلاحظ قوله: «دونَ الحقيقة»؛ وقوله: «على أنَّ وُرُودَهُ -أي: على أن وَرودَ السّوالِ 
على من يحتررٌ بذلك"» ممنوع”' ؛ لأنَّ قولنا: ما زيدٌ وعمرٌو وهذا الفرسُ وذاكَ الفرسُ في قُرَّةَ: 
«ما الإنسانُ والفرسٌ»؛ فليسٌ هناك في الحقيقةٍ كثيرونٌ مُتّفقونَ في الحقيقةٍ حتى يقال عليها : الحيوان؛ 
فإِنَّ الجوابٍ عن السُّؤالٍِ بما ريد وعَمرٌّو. .. إلخ إنما هو باعتبارٍ جَعْلٍ المتّفقِينَ حَقيقةٌ واحدةٌ فإِنَّ 
الخال إنها بهو يننال نين بخام المشتركِ بين الحقيقتينٍ المختلفَتَينِ» ولا ينظرٌ إلى المتَّقَينِ بالحقيقةٍ» فإِنَّ 
الجواب عنة إنما يكون بالتوع, والحاصلٌ: أنَّ «بدونٌ الحقيقة» ليس تأكيدا”* لقوله: «مختلفين المند؟ 
فإنه في قُوَّةَ: «مُتَْقِينَ بالحقيقةة؛ بل هو مُتعلّقٌ ب«مقول»؛ كما مَرَّ وقد ُْقِلَّ هناك عن المحشّي حاشيةٌ 
وهيّ : ليد «مقول» يدفمٌ السَّؤَالَ المذكورٌء لكنّ تقريرٌ الشَّارِحٍ بعيدٌ 
عد دهن اند كلمة م 


)١(‏ إنما قال: (حال كونه جنساً)؛ لأنه إذا اعتبر مع حصصه يصير نوعاً كما مرء فلا بد من اعتبار قيد الحيثية» فتأمل. 
اه منه . 

00( وبالجملة إن الأمرين معتبران في 7 تحقيق النوعية: الأول كونه مقولاً هلى المتفقين بالحقيقة» والثاني : كونه غير 
صالح للمقولية على المختلفين بالحقيقة» وبالأمر الثاني خرج الجنس وأمثاله. والأمر الثاني مفاد دون الحقيقة. 
اه منه , 

() أي: يوصف الكثيرين بالمتفقين بالحقيقة» وهذا جواب تنزلي مبني على عدم الفرق بين الإثبات للاتفاق ونفي 
الاختلاف بالحقيقة. اه منه. 

(4) فلذلك قال الشارح هناك: (إن ورد الدال على الشك). اه منه. 

(0) يعني: ليس قيداً لقوله: (مختلفين بالعدد)» وإنما حملنا على التأكيد بناء على المتبادر؛ لأن إسناد الاختلاف إلى 
العدد يتبادر منه الاتحاد في الحقيقة كما لا يخفى على من يراجع وجدانه» ويجوز أن يقال: قولنا: (مختلفين بالعدد) 
أعم بحسب المفهوم» ويكون قوله: (دون الحقيقة) إذا جعل قيداً لمختلفين تأسيساًء وهذا محتمل» إلا أنه لا يضرنا؛ 
لأن مقصودنا أن قوله : (دون الحقيقة) قيد لمقول لا لقوله : (مختلفين بالعدد) كما زعمه السائل. اه منه. 
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قول أصصد 
العمادي 


خليل - ت- ب كب ب ب بيب سس ممح 
وقَدْ عرفْتٌ أنَّ جَعلَ «دونٌ الحقيقةِ' مُتعلّقاً بالاختلاف» لا يدفعٌ الاعتراض ولا يَصْلّحُ الجوابُ لأنْ 
يكون جَواباً أصلاً» وهو لا يخفَّى على أحدٍ؛ لأنَّ زيداً وعمراً وبكراً كثيرونَ مختلفونٌ بالعددٍ وغيرٌ 
مختلفينَ بالحقيقة أيضاً» وفسادٌ هذا الاحتمالٍ أظهرٌ مِن أنْ يخفّى”''»: ولو جُعِلَ مُتعلّقاً بقوله: «مقول» 
على معنى : أنه كُلَيّ م مَقول على كثيرينَ مختلفينَ بالعددٍ غيرٌ مقول على مختلفينَ بالحقيقةٌ» ومن المعلوم 
لسر يوي القالع المترد كاده لضع الخراك وكانّ تعريفٌ النُوع غير مُنتقض بالجنس 

كما تُوُْهُمَء وكانَ لكلام الشَّارِح وجْدٌ وجية» ومع وُجودٍ الاحتمالٍ الصَّحيح حَمْل الكلام على وجهٍ ظاهرٍ 
سادُهُ على كُلّ أحدٍ لا يَرْضَى به مَنْ له طبع سليمٌ وعقلُ مُستقيم . 

فإن قلتّ: لماذا كان تقريرٌ الشَّارح بعيداً عنه؟ قلتٌ: إِنَّ المتبادرٌ”'' من قوله: «فلمًا نفي الاختلاث» 
أنَّ «دونَ الحقيقةٍ» قينٌ”" للمختلفينَ وفيه نظرٌ؛ لأنَّ البُعدَ مُشترك؛ لأنَّ ملاحظتّهُ في ججواب: ما هو؟ في 
الاحتراز ينفيه السّؤَالٌ بالأمثالٍ» وهو في غايةٍ الظُهورء وعدمٌ ملاحظبَهٍ يُنفيه الجوابٌ ظاهر]0)؛ لأنّ 
الاعتراضّ على الاحترازٍ بدونٍ ملاحظيَهِء والجوابُ المبني ظاهراً على الملاحظة لا يكون في مقابله 
أصلاًء فتخريجٌ كلام الشَارٍ لا يخلر عن يعد فالضوات هو التعيل على وه و يصحٌ» ولق بتكلنة بان 
يقال: إِنَّ قوله: «دونّ الحقيقةً» لنفي الاختلافٍ عن المقول عليه فكأنه قيل: : إن الت كُلَيّ مقول على 
المختلفينَ بالعددِ؛ لا مقول على المختلفينَ بالحقيقةٍ» فما كانَ صالحاً لأن يكون مُقولاً على المختلفينَ 
بالحقائق من الجِنْسٍ وغيرِو خارجٌ عن التّعرِيفٍ» فهذا محملٌ صَحيحُ””» فتأمل”". 


)١(‏ على أن ذهول السائل عن المذكورء ثم الجواب بالتنبيه على أنه مذكور قد وقع الاحتراز» لا يلتفت إلى أمثاله في 
باب المناظرة. اه منه. 

(؟) لأن المتبادر هو نفي الاختلاف بالحقيقة عما ثبت له الاختلاف بالعدد. اه منه. 

() والمقصود نفي كونه مقولاً على المختلفين بالحقيقة على التوجيه الصحيح. اه منه. 

(4) لان الجواب مبني على ملاحظة في جواب ما هو؟ ظاهراً. اه منه. 

(0) وسيجيء في بحث أي شيء هو ما يؤيد هذا التوجيه. اه منه. 

() وجهه أن التكلف في التعريف ظاهر؛ لأن المتبادر أن قيد دون الحقيقة قيد الاختلاف» وكذلك التكلف لازم في 
كلام الشارح؛ لأن المتبادر من قوله: (نفي الاختلاف) أن قوله: (دون الحقيقة) قيد الاختلاف وطريق الصرف 
ظاهرء وهو أن مقصوهه بيان أن الجنس لا يقال على شيء إلا باعتبار صلاحية للمقولية على الحقائق المختلفة؛ 
لأن في جواب ما هو؟ ملحوظ في المقصودهء فتأمل. اه منه. 
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قول أحعصد 
ولا توخذ هنا دك شوة يقال عق ريع تلفي بالمدد دون الكويقة 'فن حوات مااهو: 


في هذا المَقام نَظرٌ من وَجْهِينِ» أمّا أوّلاً: فلأنهُ إنْ كان السُّوالُ على الاختراز عن الجنس 
وأمثاله بقوله: «مُخْتَلِفَينَ بالعَدَدِك» بدُون مُلاحَطَةَ قوله: «في جَوابٍ ما هو فلا يَندَفِمٌ بالججواب 
المَذكورء وإن كان السُّؤالٌ على الاحتراز عنهما بقوله: «مُخْتَلِفَينَ بالعَدَّدِ. .. إلخ» مَعْ مُلاحَطَةٍ 
العمادىي  ٠‏ _. _-د.1... _ _.ل ل _ _رم ببح 
قوله: (فلا يَنْدَفمْ بالججواب المذكور) بل يَنْدَفِعُ بإرادةٍ قَيدٍ «قققطىف اللهمٌ إلا أن يُتَكلّت وَيُجِمَل «دُونَ» 
ظرفاً لقوله: «يمَقولٍ دُونَ مُحْتلِفِينَ»: لكن تَقديرٌ الشَّارِح بَعيدٌ عَنْهُ كذا نُقِلَ عَنهُ. 

قوله: (ممًّا ذكر)؛ أي: من الجنس وأمثاله. 

قوله: (يُقال) يعني: لا يقال على زيدٍ وعَمِرِو المختلفين بالعَدّدٍ لا بالحقيقةٍ: حيوانٌ أو حَسَاسسٌ أو 
ماش في ضِمْن جواب قولنا: ما زيدٌ وعَمرُوء وهذا الفرسٌ وذاكَ الفرسٌ» وفيه نظرٌ؛ لأنه لا يُتصوّ 
صُدورُهُ عن عاقل فَضْلاً عن فاضل» فلا يُحْمَلَ كلام لحارم عليه فإنه مُكابرةٌ محضّةٌ فالصَّوابُ ا 
جعل ١دونّ‏ الحقيقة» قيداً لقوله : «مقول» حتى يكون للكلام وجةٌء ومع تحقّقٍ هذا الاحتمالٍ لا يُصارٌ إلى 
الحملٍ على وَجْهٍ ظاهر فسادٌة كما مَر. 

قوله: (بِدُونٍ مُلاحَطَةٍ قوله: «في جَواب ما هُوَ؛) وهو الصَّوابُ؛ لأنَّ إيراد السُّوَالٍ بالأمثالٍ دليلٌ 
قطعيئٌ على عدم الملاحظةَء وهو اه ولأنَّ قوله: «وقوله: في جواب ما هو؟ احترازٌ عن الفَضْلٍ) 
ظاهرٌ في أنه لم يُلاحَظ في الاحتراز قوله: «في ججواب: ما هو؟:».؛ فتأمل9". 

قوله: (فلا ينْدَفم بالججواب)؛ أي: لاايندقع الشرال ما دور عن الج راطاله على عدم الفاح حطة 
بالجواب المذكور ؛ لأنَّ نفي الاختلافب عينُ إثباتٍ الاتّفاق» فالسّوالُ بالجنس باق بعدٌ عند المحت» 

قوله: (وإِنْ كانَ السُّؤالُ عَلَى الاحتراز) وهذا ظاهرٌ فسادُهُ؛ لما مرّ من أنَّ ذكرٌ الأمثالٍ ينفيه؛ لأنَّ 
السَّارِحَ لو بَنى الاحترازٌ عن الجنْسٍ وأمثالِهِ على ملاحظهةٍ «ججواب: ما هو؟؟ لا يُتصوّرٌ منه الإيرادُ 


)١(‏ وتقرير السؤال والجواب بدون هذا التكلف لم يتيسر لأحد من نظار الكتاب» فهم مضغوا الألسن في تقرير السؤال 
والجواب على مذاق الشارح» والفقير لم يجد أيضاً لكلام الشارح في هذا المقام في تقرير السؤال والجواب 
وجهاً واهياًء وبعد تأمل تام خطر بالبال الفاتر أن الشارح جعل دون الحقيقة قيداً لمقرل؛ فقلت هذا احتمال 
صحيح يجب حمل كلام الشارح عليه؛ ثم وجدت المحشي يقول في الحاشية كذلك» ومولانا عبد الرحيم كذلك» 
وهذا الوجه أولى من الحمل على الخطأ. اه منه. 

)١(‏ وجهه أنه يجوز الاحتراز الأول مع الملاحظة؛ وأن يكون الاحتراز الثاني بمجرد ملاحظة جواب ما هو إلا أنه 
تكلف بارد لأن الملحوظ الأول يخرج الكل تبصر. أه منه. 











(0) التَصَوُرَاتٌ ظ 2 


فول "الشويق: تي اسك 
قوله: «فى جواب ما هو» فلا يرد بِالأَمْثال» وأمّا ثازياً : فلأنٌ عَدَمَ الاختلاف بِالحَقِيقَةِ مم الاثفاقي 
بها مُتلازمان فلا تَفاوْتَ في وَرُودٍ هذا الاعتراض بَينَ نَفي الاختلاف بِالحَقيمَةَ وإثباتٍ الاتّفاقِ 


بها على ما لا يَحْقَى. 
افلم اللو در رايس قن : تَعريفُ النّوع مَنقُوضٌ بالجنس؛ ؛ لأنّهُ يَصدُقٌ عليه أَنَّهُ 
مَقُولٌ على كَثِيرِينَ مُخْتَلِفِينَ بالعَدَّدِ دُوْنَ الحَقِيقَة أو مُتَفِقِينَ بالحَقِقَةٍ في واب ما هو؛ لأنّ 


الحَيوانَ مثلاً يقال في جوابٍ ما زد وعَمْرُو وهذا القَرَسنُ وذاكَ المَرَسسُ. واحيية فنة : بأنَّ 

صِحَةَ الجواب بالجنْس ناظِرٌ إلى اشْيِمالٍ السّؤْالٍ على الحَقِيقَتِينِ المُختَلِفَين. . إلى آخِرٍ ما ذكَرهُ 
العوادق ٠‏ --ت-ت نت نس ىل سب بصب 
قوله: (فلا يَردُ بالأمثال)؛ لأنّها لا َال في جواب: ما هوء أصلاًء لا على المختلِفينَ بالعَدَدِ دُونَ 
الحقيقة؛ ولا على المختلفينَ بالحقيقَة) بل يَرُِ الجنس فَقَط ولا يَنَدَفِمٌ بالجواب المذكورء بل بزيادَةٍ 
د : «ققَط1ء أو يكونُ مُراداً» أو الجوابان اللَّذَانٍ يَذكرُهما المحشّي يُعيد هذا. 

قوله: (مُتَلازِمان) فيه : أنَّ في إثباتٍ الاتّفاقٍ سُكوتاً عَن نه تفي الغَيرِء بخلافٍ تفي الاختلافٍ 
بِالحَقيقَةِ؛ فيكو بَينَهما عُمومٌ وحُصوص مُطلقاًء تأمّل. 
بالأمثال» فالصَّواتَ أن الاحترازٌ مبنيّ على عدم الملاحظة كما مرّ» وأنّ الجوابَ مبنيٌ على جَعْلٍ قوله: 
«دونَ الحقيقة» قّيداً للمقول؛ حتى لا يكون كلام الشَّارِج -في مقام السّؤالٍِ والجواب- مما لا معنى له 
أصلاً . 

قوله: (وأمًا ثانِياً: فلأنَ عَدَمَ الاختلافي... إلخ)؛ يعني: أنَّ المتّفَقينِ بالحقيقةٍ وغيرٌ المختلفين 
بالحقيقةٍ مُتساويانٍ في أنهما بعال علييط: حيوانٌ» أ ةامر أو ماشُونٌ» فلا فرق بين نفي الحقيقةٍ 
وعدمِهٍ في ورُودٍ السّؤالٍِء فَمَرقٌ الشَّا فاسدٌء وهذا ناشئٌ أيضاً من جَعْلٍ «دون الحقيقة» قيدا 
للتضبلاي: .وه وَءفاسد 1 -لأنه فيد للمقول كما قة: 


١ 


ا 


قوله: (لو قُرّرَ الاغتتراض)! يعني: لو جَعَلَ الاحترارٌ بملاحظةٍ: «في جواب: ما هو؟' وحَذفٌ 
الأمثال عَنِ الاعتراض» لكان كلام الشَّارج سالماً عن الكَدَرٍ. 


قوله: (وأَجِيبَ عَنْهُ: بأنَّ صِحََةَ. . . إلخ) فهذا الجوابٌُ ما ذكرَهُ الشَّارِحُ بطريقٍ العلاوة» فالوَجهُ 
حَذْفٌ الجواب”'' الأوّلٍ من البين. 


)١(‏ وهو الجواب بقوله: (فلما نفى الاختلاف) فإن فساده قد ظهر مما ذكره المحشي. اه منه. 








قول احمد على الفوائد الفنارية 





(وإمّا غيرُ مَقُولٍ في جَوَابٍ: مَا هُوَ؟ بَلْ مَقُولُ في ججواب: أي شَيءِ هُوَ في ذَاتِهِ) 
فقول أخصد 


الشَارِحُ» وأَجِيبٌ: بأنَّ المُتَبِادِرَ مِنَ المَقوليّةِ المَقُولِيةُ صَراحَةٌ لا ضمناً» لكان" الكلامُ ألم 
والسَّؤالٌُ والتجواث أَشَدّ مُلاءَمَةَ تأمّل حَقّ التَأمّل. 


العمادي 

قوله: (بَلْ ضِمْناً) ويَجبٌ حمل التّعارِيفٍ على ما يَتَبِادَرُ منهاء وإلّا لم ثُقِدٍ المَطلوبَ. 

قوله: (أَشَدَّ مُلاءَمَةُ) فيه: أَنْهُ يُفَهُمُْ منه أنَّ أصلّ الملاءَمَةٍ ثابتةٌ فى التقرير الأوّلِء وليس كذلك على 
ما ذكرّمُ اللهمٌ إلا أن يُقال: إِنَّهُ من قبيل: رَيدٌ أعلّمُ من الجدارء والعَسَلُ أحلّى من الل . 


خليل 

قوله: (صَرَاحَةٌ لا ضِمْناً) وحمل التّعرِيفٍ على ما يتبادرٌ عنة واجبٌ» ما لم يمنمْ عنة مانمٌ» وهذا 
غيرٌ ما ذكرناتُ؛ لأنَّ هذا مبنئّ على اعتبار الدَّلالةَ» وما ذكرّناهُ مبنين على اعتبارٍ القّصدٍ أصالة» والقّصدٍ 
تبعا» وبين الاعتبارين بَونْ بعيدٌ» تأمّلُ" . 


قوله: (أَسَلَمُ) للرّيادَةِ المُطلَقَوَء أو لأنه يمكنُ تَوجِيهُ كلام الشّارح أيضاً بالصّرْفِ عن الظاهرِء بب؛ 
ور ال 0 بالمقول كما أشارَ إليه فى الحاشية» تأمّل9 , 


قال المُصنْف: (وإمّا غَيرُ مَقُولٍ. .. إلخ) لم يقل: وأمّا في جواب: أي شيء» كما قال في النّوع» 
معَ أنه أخصرٌ؛ إشارةٌ إلى أنَّ الفدرك :فى عراب «أي»؛ لا بُدّ وأن يكون غيرٌ مقول”؟» في جواب: 
«ما هو؟ك. فلا يَرِدُ أنَّ النّوَعَ والجدس مميّرٌ في الجَملَةٍ كالفَضل”"' البعيدِء فإنَّ المعتبرٌ في هذا الباب 
التَّمييرُ في الجملةٍ على ما قالوا''"', 


. قوله: 'لكان" في موضع خبر لقوله: 'أنه لو قرر. . .إلخ'‎ )١( 

(؟) وجهه أنه يمكن أن يقال: إن مآل الجوابين واحد. اه منه. 

(') وجهه أن الظاهر من تقرير المحشي هو الأول. اه منه. 

(4) على معنى غير صالح للمقولية في جواب (ما هو؟)؛ إذ المقول المأخوذ في تعاريف الكليات المراد به المقول 
بالقوة. اه منه,. 

(0) ناظر إلى الجنس . اه منه. 

(1) واعلم أن المراد بقوله: (عن المميز) هو المميز في الجملة؛ كما يقتضيه سياق كلام الشارح؟ لأنه جعل الفصل 





نارفا 





() التّصَورَاتُ ظ 17 


نإذ الشرال بأ شيع خو..* عَن المُمَيْرٍ فإن كيد قو : «في ذَاته فعن المُميرِ الذَّاتي» وَإنْ 
قيِّدَ بِقَولِهِ : «في عَرَضِهِ) ذ 55000 وإن ؛ أَظلِق فعن المُمَيرِ املق 


قول أحصسد 
قوله: (فإِنَ السَّؤَاكَ. . . إلخ) 
العمادي 
يي لت لل ل يي ل لي ضيه 
إلا أنه يَرِدُ"'' العرض العامٌ؛ فإنه غيرٌ مَقول في ججواب أصلاًء ولا مُخلْصٌ عنة؛ إلا بأن يقال: العرضٌ 


العام لا يميّرٌ شيئاً عن شيء أصلاً من حيتٌ إنه عرض عامٌ» بل من حيتٌ إنه خاصّةٌ إضافيٌ فتَرضٌة”". 


قال الشَّارحٌ: (فإِنَ السّؤْالَ بأيّ شيء) وأنتَ خبيرٌ بأنَّ «شَيءِه إنما هو بطريق التَّمئِيلِ» فإِنَّ «أي» قد 
يضاف إلى غيرو؛ نحو: أي حيوانٍ» وأي جسمء وغيرهماء قال صاحبٌ «المحاكمات» ناقلاً عن الشّيخْ : 
إنَّ السّائلَ بأي يَظُلْبُ ما يمتارٌ به الشَّيءُ عن بعض الأغيارء ولا يكون مقولاً في جواب: «ما هو؟0 ثم 
السُؤالُ بي :لو كان عق الذائيات فتحوائة الفَصل» .ولو كان عن العوهتات فببوائة الشافة0" بزلان 
الفصول”*' مختلفةٌ قريباً وبعيداً يختلفُ الجوابُ عن أي» فإذا قيل: الل لمارا اهار 
في معنى الشَّيئية فَقَط فيصلحٌ للجواب أي فصل كان قريباً أو بعيدً” وإذا قيل: "أي جسم هو؟؛ لم 
يصلخ للجواب إِلَّا ما يمير الإنسان عنه في الجسميّة كالئّامي أو الحسّاسٍ أو النّاطق» وإذا قيل: «أي 
حيوانٍ هو؟ لم يصلح إِلّا النَاطقُء فهو المميّرُ للإنسان في الحيوانية. اهء وأنَّ المطلوبّ بها التّمِيِيرُ 
المطلقٌ؛ أي : في الجملة عن المشاركات في مع با أضيتت إليه عزة الكلمة. 1 سواء كان معنى الشَّيئَةِ 
أو أخصّ منهاء وبهذا ظهرٌ معنى أي» وأنّ الجوابٌ في السُّؤالٍ به لا بُذّ وأن يكون غير صالح للمقوليّة 
في جواب: اما هو؟!» كما مرّ. 


- البعيد داخلاً تحت الفصل» فيقاس الجنس والنوع على الفصل البعيد والقريب في جواز كونها جواباً عن (أي شيء 
هر؟)» فيرد الإشكال على ثلاثة مواضع: الأول: قوله: (إنما هو المميز)؛ لأن كلا من هذه الثلاث مميز في 
الجملة؛ وكل مميز في الجملة صالح للمقولية في جواب (أي شيء هو؟)» فالحيوان صالح لأن يكون مقولاً في 
جواب (أي شيء هو؟)؛ مع أن الحيوان لا يقال في جواب (أي شيء هو؟) أصلاً؛ وكذا الكلام في الباقي. 
والثاني: قوله: (وهو الذي يميز الشيء). والثالث: قوله: (وهو الفصل) ولما فهم من قول المصنف: (وأما غير 
مقول) أن المقول في جواب (أي شيء هو؟) مشروط بعدم صلاحيته للمقولية في جواب (ما هو؟) اندفع الإشكال 
بحذافيرهاء وإلى هذا أشار بقوله: (فلا يرد. . . إلخ). اه منه. 

)١(‏ لأنه مميز في الجملة؛ كالماشي والحساس. أه منه. 

(؟) وجهه أن الكليات الخمس لكونها من الأمور الاعتبارية الإضافية يعتبر فيها قيد الحيثية» ولذا شاع أن العرض 
العام لا يقال في جواب أصلاً. اه منه. 

(9) ولو إضافية. أه منه. 

(4) علة لقوله: (يختلف). اه منه. 

(4) بل يصلح للجواب الخاصة المفارقة أيضاً على ما قاله السيد السند - قدس سره- . اه منه. 








بلا 
م 04 
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وَلِذَا قَالّ* 
قول اربخ - - 5-١١١١:‏ 1313[ ب ببِِِِمببييييييةظةشش شم 
فيه أن مَحَلَّهُ بَعْدَ قَولٍ المُصَنْفِ: «وهو الَّذِي يُمَيّرُ الشيء عَمّا يُشارِكُهُ في الجنّس»». اللَّهُمّ إلا أنْ 
ِقَدّرَ قُولّنا وهو: «المُمَيّرُ الذاتي» [١1/ب]‏ بَعْدَ قوله: «بل مَقُولُ في جَواب أي شَيِءِ هو في ذاتِد؛: 
فتَأمّلء قوله: (وَلِذَا) أي: فلأنَّ السّؤالَ بأي شَيءِ هوء إِنَّما هو عن المُمَيّرِه قال: «وَهو. . إلخ. 
العصادي 

قوله: (وَهُوَ الَّذِي يُمَيْرُ الشَّىءَ عَمّا يُشَارِكُهُ)؛ ليَكونّ تَعليلاً لَهُ. 

قوله: (فتَاَمَلُ) لعل وَجِهَهُ: أنَّ قوله: «فإنَ السّؤالَ؛ تَعليلٌ لِتَقِيبدٍ المُصئّفٍ: «في جواب: أي شَيءٍ 
هُوَ؟ بافى ذاتِهِ4» تقديرهُ: وإِنَّما فَيّدَهُ بهفى ذاته؛؛ لأنَّ السَّؤالَ. . . إلخ» 73١/ب]‏ ويُمكِنٌُ أن يكونٌ وَجَهُه: 
أن قوله: «فإِنَ السّوالَ بأيّ شَيءِ. . . إلخ». ليس عِلَّةَ لقوله: «مَقولٌ»؛ بل تحقيقٌ المقام. 

قوله: (وَلِذَا أي: ولأنَّ السّؤالَ. . . إلخ) الأولى أن يُقال: أي: ولأنَّ السَّوالَ بأيّ شَيءِ هو في 
ذايِه» إِنّما هو عَن المُمَيّرٍ الذاتي» قال: «وهُوَ الَّذِي. .. إلخ». كما لا يخفى. 
فبيز ٍ . 
قوله: (فِيه أن مَحلّهُ. .. إلخ) لأنَ ما ذكرَّهُ الشَّارحُ تفصيل المميّز المطلق» وتقسيمّة إلى أقسامِه 
النََّانْهّء يدل على ما قُلْنا ما ذكرّهُ بعدَ كلمةٍ اللَّهُمّه ومحل تفصيل المميّر بعدّ ذكروء والجوابٌ أنَّ ما ذكرٌهُ 
الشَّارِحٌ يتضمَّنٌ فائدةً الإطلاتي» ثم فائدة التَقِييدٍ بقوله: «في ذاتهِ؛ دون قولنا: «في عَرَضِوهء وهو المفهوم 
بلحن الخطاب» ومحلَّهُ هذا المقامٌ» فما ذكرَهُ الشَّارِحٌ في الحقيقةٍ بيانُ معنى كلمةٍ أي» وأنها مُستَعمَلَةٌ في 
العّرْفٍِ بطق ثلاثة"'2: فلا حاجةً إلى ما تكلّتَهُ بو في الجواب» ولعلّ هذا وجْهُ التَّامّل. 

قوله: (أن يُقَدّر) ليصحٌ التّعلِيلُ» يَرِدُ عليه: أنه يلزم الاستدراكُ" حِينئزٍء فتأمل. 

قوله: (ولأنَ السّوالَ بأيّ شيء هُو)؛ أي: لكون المطلوب ب«أي شيء هو؟؟ المميّرٌ فذا في قوله: 
«فلذا» إشارةٌ إلى الكون المذكور؛ وضَميرٌ هو راجمٌ إلى المقول كما يُوْهِمُ سَوقٌ كلام المحشَّيء 5 
نظرٌ؛ لأنّ الظَاهِرَ أنَّ المشارٌ إليه كون المقول في جواب «أي شيء هو في ذاتِهِ؟ المميّرٌ الذاتي» لا المميرٌ 
المطلقٌ؛ لتظهرٌ فائدةٌ «في ذاتِهد2» وأنَّ ضميرٌ «هو؛ راجمٌ إلى المقول في جواب: «أي شيء هو في ذاتِهِ؟؛ 
كما مر نظيرٌهُ في الجنس والنّوع فتأمل”" , 
)١(‏ لأن ما ذكره الشارح تصوير لسؤال السائل» وتقسيمه يدل عليه قوله: (إن قيد) بقوله: (في ذاته. .. إلخ) لا تقسيم 

للمطو إن كان يتضمنه الكلام؛ لأن فهم سؤال السائل يتوقف عليه فهم مطلوبه» تدبر. اه منه. 
(؟) لأنه يكفي أن يقال: لأن السؤال بأي شيء هو في ذاته؟ إنما هو عن المميز الذاتي» والتعرض للمطلق والمقيد 

بقوله: (في عرضه) مستدرك» وهذا وجه التأمل. اه منه. 
() وجه التأمل أن المطلوب ب(أي شيء؟) هو غير المطلوب بأ(أي شيء هو في ذاته؟) كما لا يخفى» ولم يفرق 

المحشي بين المقامين» مع أن الفرق ظاهرء فلا تغفل. اه منه. 








3 ١ التَصَوُرَاتُ‎ )0 


(وهُوَ الَّذِي يُميْرُ الشّيءَ مِمّا يُشَارِكُهُ في الجنْس» كالنَاطِقٍ بالنَسْبَةِ إلى الإنْسَانٍ)؛ تَنْبيهاً على 
أنّ كُلّ مَاهِيَةٍ 

قول أهمدخ ب ب ب بابي مسإب بيك 
قوله: (تَنْبِيهاً على أنَّ كُلَّ مَاهِبَّةِ. .. إلخ) لو قال: 'وَتَنبِيهاً؛ بالعّقطفٍء أو قال: «وإنَّما قال في 
الممادى لل لا دا[ :دم . عل 2  _‏ ر ‏ ما أ ىب سح 
قوله : (بِالعَظفٍ) بأن يكونَ معطوفاً على «ذاتي»: وكذا تَقدِيرُه وللتَّبِيهِ على أنَّ كُلَّ ماهيّةٍ لها فصل 
قَلّها جنسٌ ألبنَهَ قال: «وهوّ الَّذِي. . . إلخ». 

قال المُصئّك: (يُمِيّرُ السَّىء)؛ أي: يمير السَّيءَ ولو عن البعض المشارك» ولذا أَظلَقَ''' الجنسّ 
والمٌصل» وفي قوله: «غير مقول» إشارةٌ إلى أن المطلوبٌ ب«ما هو؟» غيرٌ المطلوب ب«أي يم فإنه 
لا يجوز قيام أحيهما مقامً الآخرء ولذا قالوا: إِنَّ الصَّالحَ لجواب : «ما هو؟؟ كما مَرَّه وفيهِ بحتٌ: وهو 
أن بعضّهم زعم أنَّ النّْطقّ مُشْتركٌ بين الإنسان والملّكِ؛ كما أن الحيوانَ مُشترك بين الإنسان والفرس» فإذا 
اعتبرٌ الإنساثُ م الفرس كان الحيوانُ جنساً والنَاطقٌ فَضصْلاًء وإذا اعتبرٌ حالَهُ مع الملّكِ كان النَّاطقُّ جنساً 
000 فثبتَ أنَّ الجزءَ الواحدّ من الماهية قد يُفِيدُ فائدةً الجنس في حال وفائدةً الفصل في 
حالٍ آخرّء وإذا ثبت ذلك لا يصحٌ قول المصيّفٍ: «وهو القَضْلٌ»؛ كما لا يصح النّعريكُ» والجوابٌ: أنَّ 
الحيئيّةَ في التَّعارِيفٍ سيّما في تعاريفٍ الأمورٍ الاغتباريّةِ مُعتبرَةٌ؛ وقّد سبق الإشارةٌ إليه» وما ذكرَّهُ مُولانا 
داودُ في «حاشية الشَّمسيّةه من أنَّ أحداً لم يَذْهبٌ إلى كون الجنس -وهو الحيوانُ مثلاً- قَضصْلاً» والنَّاطِقٍ 
جنساًء مردودٌ بن الإمامَ الرّاِي نقلَهُ في «المباحث المشرقيةا عن البعضء وقد صرّحَ المحقّقٌ المُوسي 
أيضاً بكون النَاطقٍ جِئْساً بالقياسٍ إلى الملّكِء على أنه إن أرادً بعدم الذهاب : : الإنكارٌء فلا نُسلم ذلك؛ إذ 


لم يُنْكرْه أحدٌء وإن أرادّ أنه لم يصرّخ به أحدٌ» فلا يلزمُ ذلك؛ إذ الاحتمالٌ العقليٌ يكفي في أمثاله» فلا بن 
من اعتبارٍ قبدٍ الحيثيّة في التَّعريفٍ كما مرّتٍ الإشارةٌ إليه من الشّارح في ب بحث”" الدَّلالق فتأمل9؟. 


قوله: (لَوْ قَالَ: «وَتَّنبِيهاً») بالواو عطفاً على”*' هذا في قوله: «ولذا» حتى يكون من عطف العِلَةَ 
على العلَّ؛ وفيه نظرٌ؛ لأنَّ قوله: «لذا» متعلّقٌ ب«قال» باعتبارٍ أنَّ يميه من مُقوله» ويعذقا اعبار معلاة ابد 
صارٌ مُعلّلاً بقوله: ١تَْبيهاً"”"‏ باعتبارٍ قوله : «في الجنس»»؛ فصار «قال؛ مُعلَّلاً بعِلَّتَينِ باعتبارٍ قَيدِينِ» ولو 


)١(‏ بحيث جعلهما شاملين للبعيد والقريب منهما. اه منه. 

(؟) لأن الملك مجرد عن المادة عندهم. اه منه. 

() حيث قال: إن الملون يكون كل واحد من الكليات الخمس. اه منه. 

(4) وجهه أن كلام الإمام مخالف لحديث الصلاحية» ويمكن اعتبار قيد الحيثية فيها أيضاًء فتدبر. أه منه. 

)2 لأند لا يمال حييء راسك بعاتين رين نيه الا مهال لا بالمطفتم. اه منه. 

(1) وجه التنبيه ظاهر؛ لأنه لو كان مميزاً في الوجود أيضاً لذكروه؛ أو حذف قوله: (في الجنس أيضاً)؛ لأن المتبادر 
أنه قيد احترازي» على أنه لا يصح قوله: : (وهو الفصل)؛ لأنه يكون المعنى: وهو أي المميز في الجنس هو 
المسمى بالفصل في الاصطلاح» تذبر. اه منه. 








كرف 3 قول أحمد على الفوائد الفنارية 


لَهَا مَصْلُ فلّها جِئْسٌ البَنَّهَ وهُوَ المَذْكُورٌ في الشّمَاءِ'"'» وأمّا المُتأخُرُونَ فَاحتَارُوا المَذْكُورَ 
فى «الإِشَارَاتِ) وَهُرَ أنَّ المَصْلَ 3 مِنْ أن يُمَيِرّ عَنِ المُشَارِكاتٍ الجِدْرِيّةء أو المُشَارِكاتِ 
[4/] الوّجَودِيَة وهذا الخلاف م مَبْئِينٌ عَلَى امناع ترك المَاهِيَةَ مِنْ أَمْرينٍ مُتَسَاوِيَينِ؛ 


أ و أْمُورٍ مُتَسَاوِيةِ عِنْدَ المُتقدَمِينَ وججواوة عِدْدَ المأ رين . 

أن لية 0 200000000 وس لا 2 مكظوه , 8 حزم 7 ماين 01 كس 

و ن المصّنفتٌ إختار مذهب الْمَتَقَدمِينٌ » ولم يذكره شي حدو اكتفاءً يما قله أو اشار 
في المَوْضِعَينِ إلى المَذْمَبَِينِء (وَهْوَ المُضْل) القَرِيبٌ: إن مَيّرَّه عَنِ المُشَارِكاتٍ في 
الجنْس القرِيبء الَذِي يَصِحّ جواباً عَن الماهيّة» وجميع المُسَارِكاتٍ في ذَلِكَ الجئس 
قول أخصصد 
الجنس تَنْبيّهاً. . . إلخ» لكان أؤلى» تَأمّل. 

قوله: (مِنْ أَمْرَينِ مُتَسَاوِيَينِ) امتَناحٌ تَركّبٍ الماهيةٍ من أمرّين مُتَساوِيِينء وإن لم يقُمْ دلِيلٌ 
عليه؛ لكِنْ تركبّها منهما غيرٌ واقع؛ 
العمصادىي 6 ل !””” م - سسسسسس 
قوله: (تَأْمَلْ) لعل وَجِهَهُ: أنّْهُ عِلَّةُ لتَقِييذِه قوله: «عمًا يُشاركُهُف بقوله: «في الجنس»» تَقَديرَهُ: 
وإنّما قَيَدَ به تَنبيهاً. .. إلخ؛ أو عِلَةُ لإيرادٍ هذا القَولٍ المخصّوص المُسْتملٍ على قوله: «في الجنس»» 
َ وإِنّما أوردٌ هذا القّولٍ المَخصُوص تَنبِيهاً. . . إلخ» ويُحتَملُ أن يُكونَ وَجِهْهُ: أَنْهُ يجوز أن يكونٌ 
قوله: 'تَنبيهاً»» حالٌ من فاعل «قال». لا مَفعولٌ لَهُء تَقديرُهُ: «قالَ هذا مُتبّهاً على. .. إلخ». 
خليل 
جعِلَ حالاً لا يَرِدُ عليه إشكال» فكانَ أظهرٌَ وأؤلى لكونه أَسْلمء وهو ظاهرٌء وهذا وجةه التَّأمّل. 

قال الشَّارحٌ: (لَهَا نَضْل) أرادّ فَصْلّ المقوّم لا | لمقسّمء وإِلّا برد الجنسٌُ العالي”"' كما لا يخفّى. 


قوله: (وإن لم يه يَهُمْ دَلِيلٌ عَلّيه) يعني : أن الدّليلَ على امتناع التّركْبٍ من أمرينٍ مُتساويَينٍ ؛ ؛ كتركُب 
الجنس العالي وتركٌبٍ الفصلٍ القَريبٍ منهماء وعلى تركب كُلّ ماهيةٍ مُرَكُبةٍ من الجنس والفُصل غيرٌ تام 
فإذا كانَ الأمرٌ كذلك جازٌ وقوعٌ المركّبٍ منهماء ٠‏ فقوله : اغير واقع؟ ممنوعٌ؛ ويمكنٌ التوَجِيَهُ بأنّ اللمراذ 
غيرٌ مجزوم الوقوع» لا أن عدمهُ مجزومٌ بوه فلا تَعْمْلُ) قال الشّارحٌ: (في حَحدَّه) الظاهِرٌُ: أنه نَّسِيَ ما نقلهُ 
عن شارح «الإشارات»؛ وإنما قُلنا: الظاهِرٌ؛ لأنه يجوز أن يكون ما مر منه مجرّدٌ التَقْلِ لا القبولٍ» أو 


. «الشفاءه كتاب لابن سينا‎ )١( 

زفق لأن الجنس العالي معاد الجوهر له فصل مقسم» وهو القابل للأبعاد الثلائة,» وليس له جنس »2 فتنتقض القاعدة» 
ولو حمل الفصل على المقول لا يرد النقض؛ لأن الجنس العالي يخرج حينئذ بقوله: (لها فصل)» وهذا توضيح 
الكلام. اه منه. 





(0) التّصَوُرَاتُ ا ١‏ 


كالنّاطِقٍ والحَيّوانِء والبَعِيدٌ: إِنْ مَيِرَهُ عن المُشَارِكاتٍ في الجِنْس البَعِيدِء الَّذِي لا يَصِحُ 
جواباً عَن المَاهِيّةَ» وجميع مُشَارِكاتها في ذَلِكَ الجنْس كالحَسَّاسٍ والنَّامِي» 
وي حب ب ب ا || | -_-_ | خآ 7ج 2 
قوله : (كالنّاطق)؛ فإنّهُ يُمَيّرُ الإنسانَ عن المُشارِكاتٍ في الجئْس القَريب» وهو الحَيوان» قوله: 
(كالحَسَّاس والنَّامِي) إِنَّ الحَسَاسَ يُمَيْرُ الإنسانَ عن المُشارِكاتٍ في الجسم النَابِي» 


العمادي اا ل سسسب 
قوله: (فِإِنّهُ يُمَيّرُ الإنْسَانَ. .. إلخ) إشارةٌ إلى أن التاطقّ مِئالٌ للمّصل القَّرِيبٍ» والحيوان مِثال 

للجنس القَريبٍ. 

خليل 


استَعْمَلَ الحَدّ في معنى التَّعرِيفٍِء أو أشارٌ إلى قول البعض» وفيه نظرٌ؛ لأنه قد مرّء وقد مَرّ أيضاً أنَّ 
الأؤلى التّوقُفُ كما مب ة في «فصول البدائع». 

قوله : (فإنه يميد الإنان»؟ أي : يميّر'' حِضَّةَ الإنسانٍ عن سائر الحصّص المشاركَةٍ لها في الجنْس. 

قوله: (كالحَسّاس) فإنه فصل بِالنُسبَةِ إلى الحيوان» جنسٌ بالنْسبةٍ إلى السّمِيع والبصير» نوعٌ بِالنْسبةٍ 
إلى هذا الحسَّاسِء وذاكَ الحسَّاسِ؛ أعني: حِصَصَّهُ الموجودةً في أفرادي وعرضٌ عام بالَّسبةٍ إلى 
النّاطق» وخاصّةٌ بِالنّسبَةٍ إلى الجسمء عا بن ف سو اني القد انحط - قُدّسنَ سِرُّهُ - على #شرح 
التّجِرِيدِ؛ لا يقال: الحسَّاسُ والمتحرّكُ بالإرادة مَضْلان قريبان7"' للحيوان؛ لأنّا نقول: بل كُلّ منهما أثرٌ 
لفصلهء فإنَّ حة حقيقة المٌَصلٍ إذا جهِلَتْ عُبْرَ عنها بأقرب آثارها؛ كاليُطقٍ لقَصْلٍ الإنسانء ولمًّا اشْبَبَة شئَبَهُ تَقَدُمُ 
ل من الح والحركة بالإرادة على الآخر عَيربهما مع عن مضل الحيوا» على ما قال الي سد - 
قُدّسَ سِرٌهُ- ة في «#شرح المواقف». فظهرٌ من كلامه -قُدسنَ سِروت 6 الكلام في هذا الباب إنما هو بطريق 
التَّمثِيل» وهو يكفيه الفُرْضٌ”" . 

قوله: (في الجسم النَّامِي) وهو الجنسٌ البعيدٌ للإنسان» وهو ظاهرٌء وفيه مناقشةٌ مشهورةٌ» وهو أنَّ 
الجنس قِسْمْ الكلَيّ الذي هو قسمٌ المفردء والجسم النّامي مُركّبٌ؟ وأجيبٌ: بأنه من المسامحاتٍ» 
والمقصودٌ أنَّ الجسم الَّذِي الصف النّماءِ جنسٌ بعيدٌ» فَذِكْرٌ النَّامي لتعيين المقصودٍء لا لأنه جزءٌ منه. 


)١(‏ وتوضيح التميز أن الحيوان المبهم مثلاً إذا قارن الناطق حصل حصة الإنسان؛ فالناطق علة لتقرم الحصة في 
نفسهاء ثم صار علة لتميز تلك الحصة عن سائر الحصصء فالناطق علة الجنس لا مطلقاً» بل للقدر الذي هو 
حصة النوع» فمعنى كون الناطق مميز للإنسان كونه مميزاً لحصة الإنسان عن سائر الحصص. فتأمل. اه منه. 

(؟) اعلم أن الماهية الواحدة ليس لها بعد جنسها فصلان يساويانه في التحقيق» وفي المشهور إن ذلك جائز» فلو 
قدرنا جواز ذلك وجب ذكرهما على ما قال الإمام الرازي» وما ذكر في الأصل فمبني على التحقيق» وهو 
المرضي عند الشيخ. اه منه. 

() ولمولانا وأستاذنا فريد زمانه إبراهيم الشهير بمرمروي رسالة لطيفة في تحقيق تقدم الحس على الحركة على «شرح 
المواقف: حيث توقف السيد والحسن الفناري في تقدم الحس على الحركة. اه منه. 





1 | قول احمد على الفوائد الفئارية 


(وَيُرْسَمُ : بِأنّهُ كُلَىّ يُقالُ عَلَى الشَّيءِء في جَوَابٍ: أي شَيِءٍِ هُو”')) يُخْرِجُ به: الجِنْسَ»ء 

والنّوعَ» لِعَدَم مَقُولِيّتَهما في جَوابٍ أي شَيءِء بَلْ في ججواب: ما هُوّء والعَرّضّ 

قول 0 . 

والتّاِي يُميْرُ الشيء عن المُشارِكاتٍ في الجسمء وهُما جنسان بَعِيدانٍ لَهُ. 

العمادي 
قوله: (والنّامي يميزه) الظّاهِرٌ: أنَهُ حَمَلَ قوله: «النّامي' على التّمثِيلٍ بالمّصل البَعِيدٍ كالحسَّاسِء 

لكن الأولى أن يُحملَ قوله: «كالحَسَّاسٍ» على التَّمثِيلٍ بالمٌصل البَعِيدِء و«التامي» على التَمثِيلٍ بالجنس 

البَعيلٍ؛ ليكونٌ على طَريقٍ قوله: «كالئّاطقٍ والحيوان»؛ والمرادُ بالنّامي الجسم النّاميء بِحَذْفٍ 

الموصوفي؛ اكتفاءً بِالشّهرَق كن وعرة العم الثاني دنا قا لجهورة: وين ي أنَّ الجسم النَّامي 

مُركّبٌ من الكُلَيّاتِ الك 135 نو الست :أنه من مببامحات القوم. 


ب نك 2 





تاكتك 
قوله: (وهُّمًا) أي: الجسم النّامي والجسم جنسان بعيدانٍ للإنسان» والحسَّاسُ والنّامي فَضْلانٍِ 
بعيدان» والقول بأنّ الموصوف محذوف؛ أي: الجسم النّامي؛ ليكون الكلامٌ على طَرزٍ المَضْلٍ | القَريب 
تحريفٌ الكلم عَن مَواضعِهِ بلا داع» قال الشَّارِحُ: (يُخْرِجُ به: الجنسٌ. . . إلخ) قد 111 اسان يدا 


)١(‏ ههنا قاعدةٌ: أن السَؤال بأيّ شيءٍ هوء على ثلاث أقسام: -١‏ أحدهما: أن لا يزاد على أي شيءٍ هوء قيدٌ 
-١‏ وثانيها: أن يزاد عليه قيدٌء وهو: في ذاته؛ 7- وثالثها: أن يزاد عليه قيدّء وهو: في عرضهء فإن كان الأوّل: 
كان السَؤال عن المميّز المطلق؛ فيكون الجواب: بما يميّزه في الجملة؛ سواءٌ كان فصلاً قريباً أو بعيداً أو 
خاصّةء كما إذا سئل عن الإنسان: بأيّ شيءٍ هوء يصحٌ أن يقال في جوابه: إِنّه ناطقٌ؛ وحسّاسٌ» أو ضاحكٌ» 
فإنَّ كلّا منها يميّزه عن غيره في الجملة» وإن كان الثّاني: كان السَّؤال عن المميّز الذّاتي؛ فيكون الجواب: 
بالفصل القريب وحده؛ لأنّ المميّز الذّاتي هو الفصل القريب لا غيرء كما إذا ال يات شيءٍ هو في ذاته 
يصحٌ في الجواب أن يقال: إنّه ناطق ولا يصمٌ أن يقال: إِنّه ضاحك وحسّاسٌء وإن كان الثّالث: كان السّؤال 
عن المميّز العرضئ؛ فيكون الجواب: بالخاصّة وحدهاء كما إذا سئل عنه: بأي شيء هو في عرضه.ء فالجواب 
عنه: الضّاحك؛ إذا عرفت هذا فنقول: الذَّاتيَ الذي لا يكون مقولاً في جواب: ما هوء بل مقولاً في جواب: أي 
شيءٍ هو في ذاته؛ هو الفصل» و لما كان في قوله: بل مقولٌ في جواب أي شيءٍ هو في ذاته» نوع خفاء؛ فسّره 
بقوله: (وهو الذي يميّز الشّيء مما يشاركه في الجنس)»» وإِنّما قيّده بقوله: في الجنس؛ بناءً على أن كل ماهيّةٍ لها 
فصل فلها جنسٌ البئّة؛ كما هو مذهب المتقدّمين» وأمًا المتأخَرون فاختاروا: أن الفصل أعمٌ من أن يميّز عن: 
المشاركات الجنسيّة : كفصل الإنسان والحيوان» فإنّه يميّز السَّيء مما يشاركه في الجنس» و المشاركات 
الوجوديّة : كأجزاء الماهيّة المركبة من أمرين متساويين» أو أمورٍ متساويةٍ؛ فإنّها تميّز الشَّيء عمًا يشاركه في 
الوجودء كما إذا فرضنا أنّ ماهيّة (ب) مركّبةٌ من (ج د)» و (ج د) متساويان في الصّدق؛ كان كل واحدٍ منهما يميز 
ماهيّة (ب) عما يشاركه في الوجود. 

(1) قوله: (قد مر) عند قول المصنف: (أما غير مقول في جواب ما هو؟ بل مقول في جواب أي شيء هو في ذاته؟ 


اه منه. 
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العَام؛ لِعَدَمِ مقوليته في البججواب أَضلاً» وبقّوله: (في ذَاته) يُخْرِجٌُ: النخاصّة . 


و 2 2 
[قسما الكلَّي العَرَضِيّ] 
[العرضي قسمان]: 
(وَأَمّا العَرَضِئُ) فَقِسْمانٍ: خاصّة”"'. وعَرَض عَامٌ؛ لأنّهُ إن اتصٌ بِحَقيفَةٍ واحِدَةٍ 


فخاصَّةَ وإنٍ اشْتَمَلَ على الحقائق فَعَرَضٌ عَامْ 
قول أخصصد 


العصادي 


امام وا وجَواباً» فتَدبّرْء وقد مرّ أيضاً أنَّ النَّاطقّ مثلاً له أفرادٌ» فهو بالقياس إلى حِصّصِها المضافةٍ 
إليها نوعٌ» وكذا الجنسٌ والعرض العام وكذا الخاصّةٌ كالضَاحكِء فلا بَُّ من اعتبار قَيدٍ الحيئيّة في 
تعاريفهاء فلا تَعْقَلء وبالله التُوفيق. 
9 3 مقن 

قال المُصئّفُ: (وأمًا العَرَضِي) لما فرغ عن المحمولاتٍ الذَائيّةَ شرع في المحمولاتٍ العرضيّة قال 
الشَّارِحُ: (إنِ لَص بحَقيقّة) الحقيقةٌ والماهيةٌ مُترادفان» ولذلك قال المصئّفٌ: (فإمًا أَنْ يَمتَنمُ الفكاكة 
عَنِ الماجيّة)» وقد يقال(" : إِنَّ الحقيقةَ بمعنى الماهيةٍ الموجودةٍ والماهيةٌ أعمٌ منهاء فلا يشتملٌ الكلامُ 
على خواصٌ الماهيةٍ الاعتباريّة» فلا بُدَّ من الصَّرفٍ عن الظّاهِرٍ المتبادِرء فتأمل”"»: قال الشّارحٌ: (وإنٍ 
اشْتَمَلَ على الحقائق فُعَرّضْنٌ تَام)؛ أي: من حيتٌ إنه اشتملّ على الحقائق فهو عرض عامٌ؛ كالماشي» 


)١(‏ وتسمى أيضا عٌرضاً خاضّاء وذلك كالضاحك بالقوة بالنسبة إلى الإنسان» والصاهل بالقوة بالنسبة إلى الفرس» 
فهي من العوارض الخاصة بصاحبهاء التي لا تنفك عنه» وكونها عرضيات؛ لأنها لا تدخل في الذاتيات التي 
مرت (الجنس والفصل والنوع)؛ بل هي تقابلها. 

(1) قائله أبو الفتح. اه منه. 

() وجهه أن دعوى التبادر ممنوع. اه منه. 
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0 م 5 20006 3 66 ” ث, #”سس ,006 2ة ابم أنه 
وباغِبارٍ هَذَا التَقْسِيم صَارَتٍ الكُلْيّاتُ حَمْسأًء وإن الْدَرَجَ فِيْهِ تَفْسيمْ آخَرُ عَلَى مَا قَالَ: 
قول أخحصد 





العمادي 


فليبل - :#11111111 
فإنه من حيثٌ إنه شاملٌ للحقائق من الإنسانٍ وغيره عرض عامٌ؛ ومن حيثٌ إنه مختصٌ بحقيقةٍ الحيوانٍ 
خاصّةٌ لهُء فالخاصّةٌ قد تكون للجنس العالي؛ كالموجود ' لا في موضوع للجوهر» وللمتوسّط؛ كالملوَنٍ 
للجسمء وللنّوع الأخير؛ كالكاتب للإنسان» وقد تكون لازمةً؛ كذِي الدَّوايا الئَلاثِ للمئلثِ» وقد تكون 
مفارقة؛ كالماشي للحيوان؛ وقد تكون عامّةَ لأشخاص موضوعها؛ كالضّاحكِ بالطّبِع للإندان» وخاضّة 
بالبعض؛ كالكاتب له وقد تكون مفردةً؛ كالكاتب» ومركّبةٌ؛ كمُنتصِب”'" القامةٍ بادي البَشرق وقد تكون 
بالباس إلى شي ولا ترحة تيةاوز ل دعن اكه بالموضتوع على الإطالان ‏ كاري الاير للإتمنا 
بالقياسٍ إلى الفْرسٍ دون الطّائر» ولا بالقياس إلى شيء”"» بل بالإطلاقٍ كما مر وكُل خاسَّةٍ ة نوع خاصّةٌ 
لجنس وإن علاء ولا يَنُعكسش!', ورُبّما يكون عرضاً عامًا لما تحتهنٌ» ورُبّما لا يكون» وليسٌ المراد 
بالعرض في قولنا : «العرض العامً؛ ما يُقابل الجوهرً» بل ما يُقابل الذَّاتي؛ مثلاً إِنَّ الحيوانٌ بالقياسٍ إلى 
داك عرف لا لبور قاع ا لقان الي 1ل يَعمُ المشتقٌّ والمأخد؛ لأنَّ الضَّحِكٌ بِالنّسبِةٍ إلى 
الإنسانٍ لا يُسبّى عرضيًا؛ لأنَّ الكُلَيّاتِ الحَمسّ لا بُذَّ وأنْ تكون محمولةً حقيقةً ومُواطأَةٌ؛ فالماشي عرض 
عام لا المشي ‏ والنّاطقٌ مَصلُ لا النْطنء وكذا الكلامُ في البّواقي. واغلم أن أشرف الخواصٌ هي الشَّاملة 
اللّازْمَةٌ البينةٌ؛ لأنها هي المنتفمٌ بها في الرّسُومٍء أمّا الانتفاٌ بالشّمولٍ واللُومٍ فلأنه لا يكون الرّسمُ 
أخصٌ من المرسوم كما ستعرفٌ من وُجوب المساواةٍ عند المتأخُرينَ إِلّا أنه خلاف التَحقيق» وأمًا 
الانتفاعٌ بكونها بيئةٌ فلأنها لو لم تكن بينةً لا يلزمُ من معرفتها معرفةٌ ما هي خاصّةٌ لَه إِلّا أن يكون 
المقصودٌ من التّعريفٍ الَنبِيه» فإنه يجوز أنْ يكون بالأخمّى» على ما قال الإمامٌ الرّازي في «المباحث». 
قال الشّارِحٌ : (وباغْتِبارٍ هَذَا التّقَسِيم) دفعٌ لإشكالٍ واردٍ على كلام المصئّفٍ» وهو أن الخارج من 
تقسيم العرضي أربعةٌ» فتكون الكُلَيّاتُ سَبعةٌ لا خمسةًء مع أنه في بيانٍ إيساغوجي» وهو عَلمِ للكُلَيَاتِ 
الخمس كما مر والتََّسِيمْ الآخرٌ يُوجبُ كون الكُلَيّاتِ سَبِعَة فهو مخالفٌ للمشهور؛ فالمعتبرٌ هو الأوّلُ. 


)١(‏ لا يقال: إنه عرض عام للجوهر؛ لأنه يصدق على الواجب أيضاً. لأنا نقول: إن الجوهر قد فسر بموجود لا في 
موضوع» وليس المراد بالموجود الموجود بالفعل» وإلا لكان الشك في وجود جبل من ياقوت شكًا في جوهريته؛ 
فوجوده زائد على ماهيته» على ما قال السيد السند - قدس سره -» فاندفعت المناقشة فى المثال. اه منه. 

(؟) فيه مسامحة. اه منه. ١‏ 

(7) كالماشي فإنه بالقياس إلى الجمادات مختص بالإنسان» وعرض عام بالقياس إلى الفرس» فقيد الحيثية معتبر. اه منه . 

(4) بأن يكون خاصة الجنس خاصة النوع. اه منه. 
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[لازم الماهية, ولازم الوجود]: 


أَنْ 


(فإمًا 0 م انفكاكة عَنِ الماهِيّة) سَوَاءٌ إمْثَنَمَ اتفكاكة عَنِ الماهِيّة مِنْ حَيْتْ © هِى 


هيء كالفَرْدِيَةِ للَّلانَةِ» أو عَن الماهِيّةِ المَؤْجُودَةٍ كالسّوادٍ للْحبَشِي» 
قول أحصد 

قوله: (مِنْ حَيْتُ هِيَ هي) أي : ماخ ابوكاكة عنها تن الخارع راتخن بجيبيعا' قوله: 
(المَوْجُودَةِ) أي : 0 اتفكاكة عن الماهيةٍ باعتبار وجودها 7 الخارج دون الذَِنْء أو باعتبارٍ 
وُجُودِها في الذّهِنِ دُوْنَ الخارج. 
العلصادي ‏ ا +>[11آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ كح 
قوله : (دوْنَ الذّمْنِ) كالسّوادٍ للحَبَشِي» وفيه نَغَلر ؛ لأنَهُ لو كان السَّوادُ لازماً لوجُودٍ ماهيّةِ الإنسان 
لكان كل إنسانٍ مُوجودٍ أسودّء وليس كذلك تأمّل. 

قوله: (في الذَّهْنِ) كالكُلَيّةِ للحيوانٍ. 
فاييل -------- ٍييييججييٍئ 
قوله: (يَمْتَنمُ الْفكاكه عَنها)؛ أي: عن الماهية» يتبادرٌ منه أنَّ لازم الماهية لازم نفيها مجرّدةٌ عن 
وجُودها مُطلقاًء ولذلك لا ينفكٌ عن وجودها الخارجي وعن وجودها الذّهني مُطلقاً» بل الوجودٌ المطلق 

من العوارض أيضاً ولِيسٌ الأمرٌ كذلك» واغلم 95 الوجودٌ الخارجي مصدرٌ الآثارٍ وام والوجودٌ 
الذهدي لب كذلك» وإذا اعتبرٌَ انقسامٌ الوجودٍ إليهما صارّت العوارضٌ أقساماً ثلاثةٌ: ما للوجودٍ 
الخارجي بحسب خصوصِه مدخل فيه؛ كالسَّوادٍ والبياض؛ والحركةٍ والسّكون» فلا يُوصَفُ به الشَّيءٌ 
حال وجودهٍ في الذَّمْنْء وما للوجودٍ الذهني بِحْصوصِدِ مدخلٌ فيه ؛ كالكُليَةِ والجزئيّةء والذَائيِّ والعرضيّق 
فلا يُوصَفٌ بِهِ الشَّيِءُ حال وجوده في الخارج» وما ليس لأحدٍ الوُجِودَينِ بحسب خصوصِه مدخل فيه 
ويُسمَّى لازم الماهية؛ كالفرديّةِ والرّوجِيّةِ اللّازْمُتين لعددين مخصوصين؛ كالئَّلائِ والأربعة» فأينما وُجِدَت 
كائَتُ متَّصفةٌ بعوارضهاء فلازمٌ الماهيةٍ الفكرنث فل روه المطلق» ومَنْ لاحطّ الماهيةً عاريةٌ عن 
الوجودٍ ولوازم الوجود لا يقَدِرُ أن يحكم عليه بشَيءٍ فاللّازمُ مُنقسِمْ قَسِمٌ إلى أقسامها الثَّلانةٍ باعتبار» 
أو الوجودٌ له اعتباراتٌ ثلاثةٌ. 

قوله: (باغِبارٍ وُجودها)؛ أي: باعتبارٍ وجودها بخصوصه في الخارج كما مر وباعتبارٍ 0 
بخصوصه في الذَّمْنِ» وقّد مر مثالهماء وإذا لم يعتبز خصوصٌ الوجودٍ بل اعتبرٌ مُطلَّقَاً كانَ لازم الماهية 
كما مرّ أيضاً. 

قال الشَّارحُ : (كالشّواد) فإنه لازم (للحَبَشِي) لا يقال: لو كان السَّوادُ لازماً لوجودو لكان كُلّ إنسان 
موجودٍ في الخارج أسودّ» والثّالي باطلّ؛ لأنّا نقول: إن معنى لازم الوجودٍ الخارجي أنه مُعتَبر بعد 
الوجودٍ الخارجي, ولا يلزمٌ منه أنْ يكون الوجودٌ الخارجي علَّةٌ تامّة؛ لجوازٍ أن يكون انضمامُ التُشْخُصِ 
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(ومُوَّ العَرَضُ اللَّازِمُ)» فالأَوَّلُ: لازم المَاهِيَّ والثّاني: لازم الوُجُودِء (أو لا يَمْتَيِمُ) 
الْفْكاكُهُ عَن المَاِيّةَء (وَهُرَ العَرَضُ المُقَارِقُ)؛ لإمْكَانِ مُمارَقَيهِ؛ سَواءٌ وَقَعَتْ بالفغل سَريعاً 
كحَمْرَةٌ الكَجَل وَصَفْرَةٍ الوّجَل» أو بَطيئاً كالشّباب» أو لم تَقَعْ [/ب] أصاة20, كالفقر 
الدَّائِم لِمَنْ يُمْكنٌ عَنَاؤُهُ . 

- [الخاصّة]: 





(وكُل واحِدٍ مِنْهُما) أيْ: مِنَّ اللّازْم أو المُمَارِقٍ (إمَا أنْ يَخْنَصّ بِحَقِيْفَةٍ واحِدَقٍ وهو 
الخاصّةٌ) فاللَازِمُ العاقق (كالفاجك بِالقُوّةَ» و) المُغَارِقٌ الخاصّةٍ (بالفغل بِالنْسْبَةٍ إلى 
الإنْسَانِ وَرْسَمْ) أي : الخاصّة (بأنها كان تقال عن مَا تَحْتٌ حَقِيْقَةٍ وَاحِدَةٍ فَمَط) حَرَجَ به 
غِيرٌ النّوع وَالفَصْلٍ القّريبٍء وَخَرّجًا بِقَولِهِ: (قولاً عَرَضيًا). 


فول أحرومبخد -----------------آآآآآذآذ2ذ2سللىسججصصصصححححححجججججججحسج ‏ 
قوله: (بِقَّولِهِ: قُولاً عَرَضيًا. .. إلخ) إِنّما يَخْرجٌ به النّوعُ على تُقدير أنْ يكون ذاتيّاء وإذا 
العمادي ١ ____--  _‏ 
قوله: (إنّما يَخرجُ بهِ) إشارةٌ إلى أنَّ تَعريفت الخاصّةٍ إِنّما يَكونُ مانِعاً إذا كان النَّوَعٌّ ذاتيّاء وأمًا إذا 
كان عَرضيًا فلا يَكونُ مانعاً لصِدِهِ على النّوعٍ؛ ولقائلٍ أن يُقَولَ: هذا التّعرِيكُ مبنيٌ على ما هو المشهُورٍ 
فيما بَينّهُم من أنَّ النّوعَ ذاتيٌء بحيثٌ لا يَذْمَبٌ الوّهمْ إلى خلافِوء وهذا لا يُنافي كون النّوع عرضيًا بطريتي 
التّوهُمِ من العبارة. 
الصَّئْفي شَرطأًء ولذلك قيل: لازم لوجوده وتَشْخْصِدء قال المُصِنفٌ: (وَهُرَ العَرّضٌ اللّازم) ولا شك أن 
اللُْومَ المعتبرٌ هّهنا ليسٌ المعتبرٌ في دلالةٍ الالتزام» بل هو أعمُ منهء فلا تَعْقَل. 

قال المُصئّفٌ : (ثقال)؛ أي: الصّالحةٌ للمقوليّة: (عَلَى ما نَحْتَ عَمِيْقَةِ. .. إلخ) فيخرجٌ الماشي» 
فلا يشمل التّعرِيك الأعلى خاصّة صَّةَ التُوعء فيخرج خاصّةٌ الجنس وهو الملائمٌ لقوله: «غير النّوع؛؛ لأنَّ 
الظاهِرٌَ أن العرافية الوم السّافل» وقد مر أنَّ خاصّة الجنسٍ داخلةٌ في الخاصّةٍ ضَّدَّء فلا يكون التَّعرِيفُ 
جامعاً» إِلّا أن يُْنى الع حاترا البعض» ويمكنٌ أن يقال: إن قيدّ الحيثية مُعتبرٌ» فالماشي -باعتبارٍ 
صلاحيّيِهِ للمقوليّة على ما تحت حقيقةٍ؛ أعني: الحيوان مثلاً- خاصّةٌ لَه وباعتبارٍ صَلاحيَيِهِ للمُقوليّة على 
ما تحت الحقائق عرض عامٌ» فتأمل©. 
)١(‏ زيادة من الحجرية. 
(؟) وجهه أن الظاهر هو الجواب الأول. اه منه. 





() التَصَوُرَاتُ 0 1 16" 


فول أحصد 
كان عَرَضيًا على ما قَرَّرَهُ الشَارِحُ فيما سبق قلاء تَذَكْرْهُ. 
العمسادي 





قوله: (فيما سَبق) أي: في تُعريف الذَّاتي والعغرضيء فيه نّظرٌ؛ لأنَهُ لم يُقرّرهِ على وَجِهٍ أن يَكونَ 
انوع تحرضيّاء بل حَمَلَّ عِبارةً المصئف على ما يحَتَّمِلَ وَرُودَهُ عليه كما لا يخَفَى على المتأمّل . 
فلل - 

قوله: (َلَى ما قَرَّرَهُ الشّارِح) قد مر أن الشَّارِحَ جرّرٌ في تعريف الذاتي؛ أعني: ما يدخلٌ في 

قيقة جِرْئياتَهِ احيّمالِين : حَمْلُهُ على الظّاهِرٍ» والتأويل» فإذا ِل على الظّاهِرٍ كان تَعريفٌ العرضي- 

3 وهو الَّذِي يُخَالِقُهُ- شاملاً للنّوع» وهو ظاهرٌ؛ لأنه لا يدخلُ في حقيقةٍ جُزئيّاتهِنٌء فكانَ 
عرضيّاء فإذا كان داخلاً في تعريفٍ العرضي لا يخرجٌ النّوعٌ بقوله: (قولاً عرضيًا)ء فكلامُ الشّارح 
فاسدٌء وتعريف الخاصّةٍ أيضاً فاسدٌ؛ لأنه أعمء وفي هذا المقام بحتٌ: أمّا أوَّلاً فلأنه لا يلزمُ من 
دخولِهٍ في تعريف العرضي القولٌ بكون النّوع ال ؛ لأنه يجوز أن يكون التَّعرِيك 
أعمّ؛ سِيّما الاسمي» بناءً على أن المحقوين لمنبه يشترظوا المساواةً» على ما قال صاحبٌ «التلويح» 
وغيرٌةُ» أمّا ثانياً فلانَ الشَّارِحَ لمّا صرّح في هذا المقام مُوَافِقاً لتصريح المصئّفٍ ولاصطلاح القوم؛ 
ينبغي قبولٌ كلايهِ في هذا الموضع» وأنْ يَِدَ عليه قوله في تقريرٍ تَعرِيفٍ العرضي إذا حُمِلَ تَعرِيكٌ 
الذّائي على ظاهِرٍ بأنه لا يخلو عن مسامحة؛ لأنه يُوهِمُ كون النّع عرضيّاء وإنما قُلنا: 'يُوهِمٌ» ولم 
َقْلْ: «يدلٌ»؛ لأنَّ القرينة الصّارفةَ عن الظاهرٍ ظاهرةٌ كما مرّء فتأمل0"» واغلم أنَّ الظَاهرٌ من قوله: 
(فقَط) أنَّ الخارج من التّسيمٍ الخاصّةٌ المطلقّةٌُ؛ فيخرجُ عن التَّعريفٍ الخاصّةٌ الإضافية؛ أعني: مثل 
ذِي الرّجْلِين؛ فإنه خاصّةٌ بِالنُسبَةِ ةِ إلى الفرس للإنسان» ممّ أنه شاملٌ للطّائر كما مرَّء ويمكنٌ أنْ يقال: 
إن الحصرٌ المستفادَ منه أعمٌّ من الحقيقي والإضافي؛ بناء على أنَّ قِيدَ الحيثيّةِ مُعتبرٌ في تعاريفٍ الأمورٍ 
الإضافية؛ فتأمل”" . 


)١(‏ وجهه أنه يمكن أن يقال: أن مراد المحشي ليس الرد على الشارح» بل مراده هو التنبيه على أن قوله يخرج مبني 
على الاحتمال الآخر في تعريف الذاتي» وهو التأويل إلا أنه بعيد من كلامه؛ لأن الظاهر أن مقصوده ترويج إيراده 
السابق عليه بأن إبقاء تعريف الذاتي على ظاهره خطأء فتدبر. اه منه. 

(؟) وجهه الإشارة إلى ضعف هذا الكلام؛ ؟؛ لأن المتيادر منه أنه مخصوص بخاصة النوع. وقد نقل عن الشيخ أنه 
قال في «الشفاءة: أنها المقولة على أشخاص نوع واحد في جواب (أي شيء هو؟) قولاً غير ذاتي» 
وما ذكرناه أيضاً اصطلاح آخرء وهو الأولى على ما قال بعض المحققين» وبالجملة: إن الخاصة تطلق على 
معنيين. اه منه. 








ظ قول أحمد على الفوائد الفنارية 


- [العرض العام]: 

(إمّا أَنْ يَعَم) كُلُ من اللّازم وَالمُمَارِقِ (حَقَائِقَ قَوْقٌ واحدق هو العَرَض العَامٌء 
كالمَُتفٍْ بالقُوٌة مِثالُ اللّازِم العَرَضِيّ العام (وبالفغل) مثالُ المُفَارِقٍ العَرَضِيٌ العَامٌ» 
قله : (للإِنْسَانِء وغيره مِنّ الحيوانات) مُتَعلّقٌ بهما وبَيانٌ لِعُمومهماء (ويُرْسَمْ: بِأنّهُ كا 





نه كليٌ 
يُقالُ عَلَى ما نَحْتَ حَقَائِقَ مُحْتَلِفَة) يَخْرُجُ به غير الجنْس والفَصْل البَعِيدء وخَحرّجا بِقَولِه : 
(قَوْلاً عَرَضِيًا) . 
تون أضين_ ب _اااسبي ‏ 
قوله: (مُتَعَلّقُ بهما) لا تَعَلْقَ الطَرفٍ بالعايل» بل هو بان لمَعْرُوضِهِما وعٌمُويهماء 
والمعنى : كالمُتتفُسِ القوَّةٍ وبالفعل بِالنسبَةٍ إلى الإنسانٍ وغيرِه. 
العمادى 

قوله: (ل تَعلُنَ لطََرْفٍ بالعَايل)؛ لأنّهُ جيل لا يَسيقِيمُ المعنى» كما لا يخقى . 
فلي ب بع 1 7 2 و 777727722222 ب 
قال المُصِنْفُ: (فُوقَ واحِدّة) تأكيدٌ؛ لأنَّ الجممَ في التَّعارِيفٍِ محمولٌ على ما فوقٌ الواحدٍ عند 
المنطقيّينَ كما هو المشهورٌ» قالَ المُصئّفُ: (كالمُتَئفْس بِالقُرّةِ وبالفغل) فإنه بِالنْسبةِ إلى الحيوانٍ خاصّةٌ 
واللس إن الما وو انرس واترهمانين انراج الخيوان عرض ,عام » قال المُصنّفٌ: (يُقالٌ عَلَى ما تحت 
حَقَائق) وقد مر أنّ العرض العام من حيتٌ إنه كذلك لا يقال في جَوابٍ: أي شيء؟؛ ومِنْ حيتٌ إنه 
خاضّةٌ الجنس يقال في جواب: أي شيء هو؟ في عَرَضِهء فلا تَغْفل. 


الكلي 


باعتبار دخوله ل ذات الشيء أو خروجه عنها, 


ذاتي عرضي 


هو الذي يدخل في حقيقة جزئياته هو الذي لا يدخل في حقيقة جزثئياته 


سس عض 


جنس نوع فصل خاص عام 








م ل ا لك 


0 | 


| [مقاصد التصورات: القول الشارح] 
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الباث الثاني : 7 في مَقَاصِدٍ التَصَوّرَاتِء وَهُوَّ بَات: (القولُ الشَّارِعُ). 


[معنى القول]: 

ويرادقة © المعرك: ويشمى قولاً ١الأن‏ القول هو المركت» والمعر ف مرقت»ه قليًا 
عِنْدَ قوم وغَالباً عِندَ آخَرينَ » وا 7 لصَّحيحُ هُرَ الأَوَّلُ؛ 
قول أخصصد 


قالَ الشَارحٌ العلامة: (البابُ الثَّاني: في مَقَاصِدٍ التَّصَوُرَات)؛ أي: المتصوّراتُ”" . أرادٌ 
ب«المقاصدة: المسائل الباحئةَ عن أحوالٍ الأقوالٍ الشّارحةِ'''» ويحتملٌ أنْ يكون المضافٌ9© 
أي : البابٌ الثاني في بيانٍ مباحثِ مقاصي”» التُميؤرا كك وكذا الكلامٌ في باب القياس» وقَدْ قَصَّلتُ 
المقامَ في «حاشيةٍ رسالةٍ الوَّحْدَةه فعليك التَأمّلُ في التّطبيقٍ على القانون» قال الشَّارحُ : (ويْرَادِقُهُ : 
المُعَرّف) بالكَسْرِ؛ أي: عند المنطقي» ويكون الحدٌ قِسماً منه» وعند أهل الأصولٍ وعندّ أهل العَربية 
يُرادِقُهُ الحَدُ أيضاء فلا تغفل ولا تخبظ”. قال الشَّارِحُ: (لأنَّ القَولَ هُوَ المُرَكّب) أراد بالمركب غير 
المتعارفي؛ لأنَّ النَاطقّ مفردٌ غير مُركبٍ في المتعارّف» وسَيجِيء منه التَّصريحٌ بكونه مُركّباًء فالمراد به 
مجرّدٌ المعنى المتعدّد» بحيتٌ يُمكنٌ تفصيلَُ إلى امرّين من الكُلَيّاتِ الخمس» » قالَ الشّارحُ : (عِندَ قُوم)؛ 
أي : عند المتقدَّمِينَ» وقال: (وعَالباً عِندَ آخَرِين) ؛ أي : المتأخُرِينَ . 

قال الشَّارحٌ: (والصّحيحُ هُرَ الأرّل) وهذا القول يلزمُّهُ عدم جواز التَّعرِيفٍ بالمفردء فما ساقَهُ لبيانه 
من التَّعليلٍ: ما باعتبارٍ لازمِهِ كما هو المناسِبٌ لقوله: «على عَدم صِحةٍ التّعرِيفٍِ بالمفرد»؟ فلذا حملّه 


محذوفا؛ 


)١(‏ لان الكلام في المعلوم. اه منه. 

(؟) لا يقال: فعلى هذا يكون مباحث الكليات الخمس المبادئ» مع أن مسائل الكتاب كلها مقاصد بالذات. لأنا 
نقول: هذا لا يمنع التفاوت بين المقاصدء وقد ذكرناه في الحاشية مفصلاً. اه منه. 

() قوله: (المضاف)؛ يعنيى: المباحث لا البيان» فإنه محذوف على الوجهين» فتأمل. اه منه. 

(4) فعلى هذا تكون المقاصد عبارة عن الأقوال الشارحةن كما أن الكليات الخمس مبادئ. اه منه. 

(0) لعدم الاطلاع على الاصطلاحين. اه منه. 


0 ا قول احمد على الفوائد الفئارية 


من أَكْسَام النَرِي» ادق و رد ِيبٌ أَمُورٍ مَعْلومَةٍ. 


فإنَّ كَونَ النّظر : تنيت 1 أمُورِء مب على عَدَّم صِحَّةٍ التعريف بِالمَفرَدِ 
ا ا 2 
قوله: ام على كد بشيظا التكري بالمدرر افيه : أن الام مما دك الشارح تَوَقْكَ كُون 
المعرف مر قا كلا عل كون النَظرٍ م تَّرتِيبَ ب أَمُورٍ مَعْلُومَةٍ: ولا يَدْبِتٌ مما ذَكَرهُ الشارِحُ تَرَقْتُ كُونٍ 
الي و ببجبج0952520292 2222225525 يي 
قوله: (أن الَازْم ممّا در أي: لافنرك لأنّ المعرّت من أقسام النّظرِ تَوَقْكْ كون 
المعرّفٍ مُركباً كُليّا على كون النَظرِ تَرتِيبَ أمور, ولا ينبت تَوقفٌ كون النّظَرِ 1/173] تَرتِيبَ أموو علق كون 
المعرّفٍ مُركباً كُلَيّا مما ذَكَرَهُ الشَّاحُ» ومُوَ قوله : هف ون الظر ترتيت أموية: مب على عَدَمٍ صِكةٍ 
التّعرِيفٍ بالمُفرَوِه بل ينبت تَوَقْتَ «كُونِ النَظرٍ تَرتِيبَ ب أموره مبنيٌ على عَدَمٍ صِحَةٍ التّريفٍ بالمفرّدٍء وهذا 
ليس بدَّورٍ كما لا يخفى. 
فيل ببح 
يُرهانُ الدّينِ عليه فلا غبارٌ على كلام الشّارِح؛ وإمّا باعتبارٍ عَييِْء فالتَّأُويِل في قوله: «على عَدمٍ صِحَةٍ 
التُعريفٍ بالمفرده لازم ليَطَرقَ الدَلِيلُ على المدّعى؛ وهو سَّهِلَ على الأصل» ٠‏ لكنّ هذا لا يدنم مناقشة 
المحشَّي وإنما قن : مناقشة؛ لأنها ضَعيفةٌ20 قالَ الشَّارحٌ : (لأنَّ المُعرَفَ مِن أَقْسَام النَّرِي) ولا يخفّى 
أن النّظرَ لا ب يصحٌ أن يكون مُقسَماً للمعرّفٍ والقياس؛ لوجوب صدقٍ المقسّمٍ على الأقسام» وهو 
لا يصدقٌ على شيء منهما؛ لأنَّ النّظرَ إمّا صفةٌ النَّاظرٍ إِنْ كان مصدراً معلوماً» وإمّا صفةٌ الأمور” المريَّبَةٍ 
إِنْ كانَ مصدراً مجهولاً”'"'؛ فهر مُبا ين لكل منهماء إلا أنَّ المراد ظاهرٌ؛ لأنَّ المراد أنَّ المعرّف مُتعلَّقُ 
النَطرِء فكأنه قال المستدلٌ: د المعرات: محا يتعلق بو الله وكل ما يتلق به النّطرُ فهو مُركُبٌء: فالكبرى 
مَبنيّةُ على كون كُلّ نَظر مما يتعلّقُ بالمركّبٍء وهو مُبنيٌ على كون كُلَ مُعرِّ مُركَباً» والمبن على عدم 
جواز التّعرِيفٍ بالمفرد» فتأمل في التّطبيقي"". 

قوله : (تَوَقْتُ كُونٍ المُعَرفٍ مُركٌباً كُليُ) محصول ما ذكرّهُ المحشّي أنَّ تركْبَ المعرّفٍ كُلَيا موقو على 
تركب النّظر كُليّاء وهو لا يتوقّف على تركب المعرّفٍ كُلَيّا بل على عدم جواز المعرّفٍ بالمفردٍ» فلا يظهرٌ 
لزومٌ الدّورِ؛ إذ لم يظهر انّحادُ الموقوف والموقوفي عليه والجوابٌ: أنَّ القول بعدم الجوازٍ قول!؛) 





)١(‏ وسيأتي وجهه. اه منه. 

(؟) ولكل ذاهب كما في «فصول البدائع». اه منه. 

() والأوضح في التقرير أن يقال: أن المعرف مركب كليًا؛ لأن المعرف نظرء وكل نظر مركب» ولا خفاء في توقف 
الكبرى على المدعى» وعلى المقدمة المذكورة في الشرح؛ فإن كانت تلك المقدمة عين الدعوى فال كلام في 
صحة كلام الشارح» وإن كانت غيرها فالتأويل سهل. اه منه. 

(4) فلا يرد أنهما متلازمان لا متحدان. اه منه. 








(4) مقاصد التصورات: القول الشارح ظ 


قول اهم >0 1 يي 9 
00 بل على عَدَمٍ صِكَة اريف بالمُفرَ وهذا ليس بِدَورِ؛ إِذِ الدَّورٌ: 
تَوَقَه قف الشيء على ما يَتَوككُ عليه؛ إِمّا بِمَرتَبِةٍ أو بمَراتِبَ» فالأؤلى أنْ يقال: فإنَ كَونَ النَظرِ 
تَرْتِيبَ ب أُمُورٍ مَعلُومةٍ: مَبنيٌ على كُونِ النّظرٍ مُركباً كُلْيا؛ إِذِ الواجبُ تَطَبِيقٌ المُعَرْفِ بالكَسِرٍ على 
العصادي 

قوله: (فالأوْلَّى) يعني : أن الأولى أن يُقالَ بَدَلَ قوله: القلع ضكا لسرب بالمتزد كرن اللعريات 
مُركباً كُليّاك ويَذْكُرَ سببأ آخرّء وهُوَ كون النَّظرِ مُرَكُباً كُليا؛ ليَظهَرَ أنّ الدّورَ مُضْمَرٌء لكن لما أمكنّ 
ملاحكَّلةُ هذا في كلام الشّارِحٍ أيضاً؛ لأنّ كون المعدّفٍ جُركباً كُليّا ا 
مُتلازمان؛ فيكونٌ من قبل ذِكرٍ الملزوم وإرادةٍ اللازم» قال: فالأولى» ويُمكنٌ أن يُوَجَهَ كلامة بِأنّهُ 
قَبيلٍ حَذف المعظوفي» فيكوثٌ تَقَديرَهُ: إن كون الت رتيب أمور مَبني على عَدَمٍ صِحَةٍ التّعريفٍ 0 
وعَدّمَ صِحَّةٍ التَعرِيفٍ بالمفردٍ مَبنِنٌ على كون المعرَّفٍ مُركباً كُليا؛ فلّو كان ذلك ميا على هذا لَرِمَ الدّورُ 
فُعلى هذا لا يَرِدُ ما ذَّكَرَهُ المحشّي عَليه . 

قوله: (فإِنَّ كون التَطرٍ. . . إلخ) الأولّى أن يُقال: فإِنَّ تعريف النَّظرِ ب«تّرتيب أمور»؛ مَبنينَ على كون 
لتر مُركَباً كلا ؛ ليلائم قوله: «إِذِ الواجبٌ تَطبيقُ المعرّفي. .. إلخ». 
بوجوب التّركيب» فيلزمٌ الدَّورُ”"'» على أنَّ النْرَاَ إنما هو في انحصارٍ الصّحََةٍ في التُعريفٍ بالمركب» وهو 
لعا كحو لسري الوا يان التق قد وار ااه 
الخبرَ وأتى ١ه‏ بضَميرٍ المُصل» وقال: : مب على عدّم صِحْةٍ التَعريفٍ بالمفرد»؛ ومحط الفائدةٍ في الكلام مُثبتا مُكبتاً 
أو منفيّاء رعو تسيا المعوفي المركية فَالسَّلْتُ هو المطلوبُء فتأمل وأنْصف. 

قوله: (إِذِ الرَاحِبُ. .. إلخ)؛ إذ الواجبٌُ أنْ يكون المعرّفُ بالكسر جايعاً ومائعاًء فيجبٌ أنْ يكون 
مُساوياً» فيجبُ أن يكون مُطابقاً بالكسرٍ للمعرَّفٍ بالفتح لا العكسٌء وإلّا لا يردُ على التّعرِيفٍ سُؤَالٌ بعدم 
الجامعيّةٍ والمانعيّة» وهو ظاهرٌ. َُذْ هذاء فإذا وجَبّ مُساواة النّعرِيفٍ للمعرّفٍ يصحٌ الاستدلال على 
اربق اللرمان الالى بختال المريفي نتن المبوع لصوم عار جاع ترا فالإيراذ بلزوم الذور. غير 
واردء إلا أنه يرد دُ أن هذا البُرهانَ إنما يتم إذا كان ذلك التَّعريكُ متّفقاً عليه » وهو ممنوحٌ والسَّئَدُ ما ذكرة 
الشّارحٌ من أنه تحصيل أمر. اه'". 





دلق وهذا مبني على أخذ المدعي على ظاهره. ولو أخذ لازمه لا يرد عليه شيء ولذا قلت: على أن النزاع... إلخ. 
اه منه. 

(؟) ومبنى التعليل المردود أمران: الأول: كون المعرف قسم النظر. الثاني: : كون النظر مركباً؛ وهو معلوم من 
تعريفه؛ ويصح الاستدلال بحال التعريف على حال المعرف لغير صاحب التعريف» فزعم المستدل أن جعل 
المعرف ة قسم النظر به مسلمان عند أهل الفن» فوقع فيما وقع. اه منه. 





نكا 0 قول أحمد على الفوائد الفنارية 


01 


فلّو كان ذَلِكَ مَبْيّا عَلَى هذا لَرمَ الدّوْرُء ولِهّذا عَرَفَ بَعضُهُم النَظرٌ: بتحصيل أَمْرٍ أو تَْتِيبٍ أُمُور 
فقول أصمد 
الْمُعرك ف بالمتح لا العَكسُء وكونَ النَظرِ مُركَباً كُليّا مَبنينَ على كون المُعرّفٍ مُرَكْباً كُليا. 

قوله: (ولِذًَا) 0 ولأنَّ كونَ النْظرٍ تَرِتِيبَ أُمُورٍ مَعْلُومةٍ مَبْنِيٌ على عَدَّم صِحََةٍ النّعرِيفٍ 
بالمفرَّدِ» وعَرَّفَ ب بعضّهم النّظر: 000 ا 
تَعريفٌ 0 وهذا التَّردِيدٌ جعلىٌ» ولا تحشر اما عَم من ترتيب 
العسمادي ‏ ب __ شد د مي يلل رس 
قوله: (لا العَكسٌ) إشارةٌ إلى دفع ما قيل: إن تَطْبِيقَ المعرَّفٍ بالفّتح على المعرّفٍ بالكسرٍ واجبٌ 
أيضاً . ١‏ | 

قوله: (مَبنِنُ على كون المُعَرّفٍ مُرَكُباً كُلَيَا)؛ لأنَّ جميمَ أفرادٍ المعرَّفٍ أفرادٌ التَظْرِه فلّو كان شي 
من أفرادٍ المعرّفٍ غير مُركْبٍ لم يكن جميمٌ أفرادٍ النَّطَرِ مُركْباً كُلَيّاء بل يُكون بعضها مُركباً وبعضها غيرَ 
مُركبٍ؛ فلا يكونٌ النَظرٌ مُركباً كليًا. 

قوله: (ليَشْتَملَ تَعرِيفٌ المُفْرَدٍ على المَذْهَبِين) الأولى أن يُقال: لِيَسْمَلَ التَعريك جميمَ الأفراد؛ لأنَّ 
هذا التّعريفٌ المشْتّملَ على الانفصال للمُتَأخُرِينَ خاصّةً؛ وإنّما عرّفوا به لِيَشْملَ جميعَ الأفراد» ولم 
يُقتصِر على تحصيل أمر مع كُونِهِ أعمٌ من التَرتِيتِء بل ارتكبوا التَّرَدِيدَ الجَعليَ وَذَّكَرُوا الثّرتيب على وَحِهِ 
التّشخصيص بَعدَ التّعميم اهتماماً بِشَّأَنِهِ؛ لكونِهِ أغلّبَّ. على أنَّ كلامّهُ هذا لا يلائم سابقّهُ ولاحِمَّهُ 


كما لا يخفى . 
غبيم ب 
و ارا مَبنينٌ عَلَى كُونِ المُعَرّفٍ ب مُرَكَباً كُليا)؟ يعني : الأؤلى أن يقول هذا بدلّ 


قوله: «فإِنَ كون النَّظرِ تر تيب أمور. .. إلخ؟ لثلًا يَردَ عليه ما ذكرناةُ من قولنا : «فيه أنَّ اللازمَ مما ذَكرَ 
ولم يقل: الصَّوابٌ»؛ لأنه يمكنٌ العا ويل بتكلّفء بِأنْ يقال: در عدم ضِعْكة التعريفيه بالحفرف واريد 
لازمُة؛ وهو كون المعرّفٍ مركياً كليًا ؛ تَدَيك 7 بذكن 

اماع (فلو كان ذَلِكَ مبْا عَلَى هَذا) ولا يخفّى ما في العبارتينٍ من القصور كما أشارً إليه 
بُرهانٌ الدّينِ» ردقل اذهل كلت 

قوله: (ليَشْتَملَ تَعريفٌ المُفْرّدٍ عَلَى المَذْهَبِين)؛ أي: ليكون التعريف بتحصيل أمر ؛ إشارةً إلى مذهب 
المتأخرينَ» والتّعريفٌ بترتيب أمور؛ إشارةً إلى مذهب المتقدَّمِينَ» والتَّردِيدُ إنما هو بين التّعرِيفِينِء والأؤلى 
أن يقول: ليشمل الكلامَ على المذهّبين؛ ثم الحقٌ أنه إشارةٌ إلى مذهب المتأخَّرينَ فقظ؛ لأنْ المراد 


)١(‏ وجه التدبر أنه إذا جعل المدعى عدم الجواز» لا يرد السؤال بترك الأولى» كما مر. اه منه. 





(4) مقاصد التصورات: القول الشارح ظ 1 ١ه"‏ 


ب لأنَّ المُعَرّفَ لا بُدّ فِيْهِ مِن تَصَوّرٍ تُبوتِ [1/4] شَيِءِ لِشَيءٍ) 
قول أصصد 
أمُورِ؛ إذ تحصيلٌ الأمرٍ أَعَم لحر بترتيب أُمُورٍ أو لاء ونْظِيرُهُ قولهم في تَعريف المُقَدّمة 
ما جُعِلَتْ جزء قياس أو حُجّةٍ 2 

قوله: ان امو قد 1 تقر رقي لتاقي ايه از من اي: 
أحَدُهما : الوّجْهُ المَعلُومُ به الماهيةٌ هيةٌ قبل التّعريفٍ المُصَحُح لطلّبها؛ إِذْ لا يَصِحٌّ ولا يُمكنُ طَلَّبُ 
العماديي مب ا_ج.1دد _ لج بمب ااا مس 
قوله: (المُقَدّمَةِ ما جُعْلَتْ جرْءَ قياس أَوْ حبجّةً) ؛ لأنّ الحجّة أعم من القياس لصدقها على الاستقراء 
والتَمثِيلٍ أيضاء بخلاف القياس» فون العم هنا مؤخراً دون فْما نحن فيو إن فيه مُعثما : 


قوله: (المُصَحْْحٍ لطليها. .. إلخ) صِفَةٌ للوّجه المعلوم؛ وخاضلة نهنا يقد تعريفة يعضت أن يكن 
7 ب] معلوماً من وَجهِ؛ لثلا يلم طلبُ المجهولٍ المطلقٍ» ومجهولاً من وَّحِهِ آخرّ؛ لبلا يلم تتحصيل 
الحاصل . 

قوله: (لا يَصِحُ ولا يُمكنٌ) أشارٌ بالعَطفٍ التّفسيريٌ إلى أنَّ الصّحََةَ هاهّنا ليست ما يُقابلٌ الفسادَء 
بل ما يقابل الامتناع؛ فيكونُ حينئذ عَدمٌ الصّحََةِ بمعنى الامتناع» تأمّل . 
كيل  __‏ سسسسسبيبسسحححححححححححببب 0 
عدلَ عن التّعرِيفٍ المشهورء وعرّف النّظرَ بهذاء ويّدلٌ عليه ما في «المواقي» و«شَرحِهِ؛ من أن تعريث 
النْظر : تَرِتِيبٌ أمور» منقوض ن؛ لأنه غير جامع ؛ ؛ لخروج التَّعرِيفِ بالمفردء وأجابّ عنه ابن سينا بأنه نادر 
لا يضر شرويجة؛ وفيه نظر أنه تغريفكةالمطاي الأاره ليحت أن يتترع فيهاجقيع اقرايدء 0 
او ل و لواو د ال ا ل ا 

قآل الشّارِحٌ: (لا بُذَّ فيه)؛ أي: في المعرّفٍء فكلمةٌ «في» تفيدٌ الجزئيّة» ويحتمل أنْ يكون المراد 
لا بْدّ في حُصولٍ المطلوب بوء أو تحمّقٍ المعرَّفٍِء فتأمل”" . 

قوله: (في الماهيَّةَ المُعَرّفَة)؛؟ أي: في حصولٍ تصرٌرٍ الماهيةٍ الي قُصدَ تعريقهاء وذلك التَّصِوُرٌ هو 
المطلوبٌ؛ وهو يتوّف على أمرين مَعلومَين الأوَّلُ: يصحٌ به الطلّبُ؛ إذ لا يمكنُ طلبُ المجهول» فإِنْ 
قلتّ: كيف حصل هذا التّصِرُرٌُ مم أنَّ تلك الماهية قبلهُ مجهولٌ مُطَلَّقٌ؟ قلتٌ: إِنَّ حصول ذلك النَّصِوُرٍ 


)١(‏ فالمراد بالأمر في قوله: تحصيل أمر هو الأمر المعلوم لا الأمر المجهول؛ كما توهمه المحشي. اه منه. 

(؟) وجهه أن الاحتمال الثاني مبني على رجوع ضمير فيه إلى حصول المطلوب به اللازم للمعرف» وبعده لا يضر 
الاحتمال» فعلى هذين الاحتمالين لا يترتب قوله: (فيكون مركبا) فهذا الكلام منافي الحقيقة إيراد على التعليل 
المختار كما سيجيء. اه منه. 





6" | قول احمد على الفوائد الفنارية 


قول أحصصصد 
المجهول مُطَلَّقاً والثّاني: الوّجةُ غُيرٌ المَعلُومٍ به الماهيةٌ الَذِي يُطلَبُ عِلمُها به حِينَ التّريفٍ. 
وإِنّما تُعلّمُ بالوَجْهِ الثاني إذا عُلِم ؟ كوت الدخد النَّاني للأوّلٍ» مثلاً الإنسانُ المُعلوم بالشيئيّة قبل 
ّيف بالنَاطتٍ إِنّما ُعْلَمْ بالنّاطتي إذا عُلِم ثبو النَايلتي للشّيء بأن يُعلَّمَ أنَّ شَيئاً ما ناطقٌ» 
وقَريبٌ منه ما قيل: التّعرِيفٌ بالمُفْرَدٍ لا يَصِحْ؛ لأنّ الشيء الْمَطلُوك ب تَصَوّرُهُ بالتّعريفٍ يجب أن 
العسضادي سس تت حب 
قوله: (والئّاني : الوبة غِيرُ المَعلُومٍ) وإنّما وَصف هذا الوّجه بِمّيرٍ المعلوم ؛ لأنْهُ لو لم يكن كذلك 
يَلرَّمُ استعلام المعلوم, وهوّ مُحال. 

قوله: (تَصَوُرُُ) مَفعولٌ ما لم يُسَمّ فاعلُهُ للمَطلوب» وحَمِرُ إن قوله: يَجِبُّ. .. إلخ. 
قوله: (والثاني: الوَّجْهُ غيِرٌ المَعلوم به الماهيّة) وهذا هو الأمرٌ الثاني» والمطلوبٌ تصوٌرٌ الماهية بو 
وذلك الوه معلومٌ في نفسِه لكن المعرّف بالفتح مجهولٌ لم يُعلم بوء فأريدَ علمة بو؛ نحو : التَّاطقٌ فإِنَّ 
الإنسانَ مثلاً معلومٌ بالجسم» وهو ليس بمعلوم بالناطت» فأريدَ علمة به أيضاًء وهو -أي: الناطقٌ- لكونه 
أعمّ بحسب المفهوم منه لا يِل منه إلى الإنسانٍ» فلا بُدّ من واسطقء وهيّ تصوُرُ ثبوتٍ النَاطن للجسم 
النَابتِ للإنسانٍ حتى يصع الانتقال منه» وهذا التَّصِرُرٌ ملحوظ بطريق التّوصِيفٍ لا بطريقٍ الإخبارٍء 
فلا يلزمُ تود التَّصوُرٍ على التّصديق» وهذا مقصودٌ المحشّى من قوله: «بأنْ يُعْلم أنَّ شيئاً ما ناطقٌ», إِلّا 
أنه تسامّح”؟ في العبارق وترضاخ البقام بحيك لا يندة على الأنهاء ٠‏ الور المطلرت ترقت على 
النّصِوّرٍ بوجه ماء وهو ليس محل التّْرَاع وإنما الّاعٌ في أنَّ المعنى البسيظ -وهو الوجة الثَّاني- يتوق 
الانتقال منه إلى المطلوب على القرينةٍ أو لا يتوقّف» فتأمل ولا تخبط. 

قوله: (وإنّما تُعْلَمُ بالوّجْهِ النّاني إذا عُلِم تُبُوتُ الوّجه الثاني للأوّل) وهذا عن محل التّزاء), 
كما سيجية التّقل عن المحمَّقٍ الشَّرِيفٍ عندٌ قوله: 'يُفْهُمْ منه». 

قوله: (وقَريبٌ منه ما قِيلَ: التّعرِيفُ بِالمُفْرَدِ. . . إلخ) إنما قال كذلك؛ لأنَّ حديتٌ تصوُرٍ الدْبوتِ 


)١(‏ لأنه ظاهر في التصديق» وأنه لا بد من أخذ الشيء المعلوم الثبوت للإنسان مع أن المحشي أبهم الشيء؛ وهو 
لا يستلزم المطلوبء إلا أن المقام دليل على المراد؛ لأن الفرض أن الشيء الأول معلوم به المعرف بالفتح» وأن 
الشيء الثاني لم يعلم به المطلوب» وإنما يعلم به بواسطة ثبوته لذلك الشيء المعلوم به المعرف». فيلاحظ الكل 
بطريق التوصيف حتى لا يلزم توقف التصور على التصديق. اه منه. 

(؟) ومن هذا التقرير علم أن الأولى فيمقام التعليل أن يقول: لأن الوجه الثابت إذا كان معنى بسيط لا يصح الانتقال 
منه إلى المطلربء وأن لا يتعرض الوجه الأول الذي يصح به الطلب؛ إذ لا نزاع في وجوب تحققه حين 
التعريف؛ نعم هو معتبر في كلام القائل وهو ضعيف» وهذا كله ظاهر على من تأمل في كلامه - قدس سره -» 
على ما سيجيء إن شاء الله تعالى. اه منه. 








(4) مقاصد التصورات: القول الشارح ظ . 


فيكونٌ مُركباً» 

يول أجمة -بب-ب-ب7ب7ب7ب7ب7ب7ب7ب ب 1 _س جب بببب بحب )بحب ب 
يكون مُتَصَوَّراً بوَجْهِ ما قبل التّعريف» وإلّا لامْتَدعَ طَلبُهُ فلا بد مِنْ تَصَوّرٍ مُستفادٍ منه الصو 
المَطلُوبُ» وذلك التَّصِوُرُ غَيرُ التّصَوّرٍ بِرَجِهِ ماء وللتّصَوُرٍ بِوَجهٍ ما مَدخَلٌ في التَّصَوّرٍ المَطلُوب» 
فرحب تَحلُن المَصَوُرينٍ في حُصُولٍ التصوُر المظلُوبٍ» فلا يَْضْلٌ المصَوْرُ المظلُوُ بمفروء بل 
ميقع بمؤلقي. - ْ 


قوله: (فيكون مُركباً) فيه: أن وجوب تَصَوّرٍ ثبوتٍ شَيءٍ لِشّيءِ في المَعَرَِ لو استلزمٌ تَركَبَ 
العصادي 

قوله: (غَيرٌ النصَوّرٍ بوَجْهِ ما) وإِلا يَلرّمْ تتحصيلٌ الحاصل . 

قوله: (بِدُولف) قَنَبَتَ المَطلُوبُ» وهوّ عَدَمُ صِحََةٍ التعرِيفٍ بالمفردٍ. 
ظيل  ------‏ جب 
غيرٌ مصرّح بو» بل كلامُهُ يحتملٌ اعتبارَ الثَبْوتِ وعدمهء وفيه نظرٌ؛ لأنَّ الفرقٌ ظاهرٌ؛ لأنَّ الوجة الأوَّلَ 
مبنيٌ على عدم جواز الانتقال من المعنى البسيط إلى المطلوب» ون الوخة الئّاني على وجوب اعتبار 
الوجه المعلوم بهِ المطلربٌ» وهذا لا يتوفّفٌُ على عدم جواز الانتقال من المعنى البسيط ؛ لأنه يم حم 
جواز الانتقال؛ لأنْ سببّ جَعل الوجْهِ المعلوم جزءاً من التّعريفٍ مجرّدُ التّوقَفٍ في الوَّجْهِ الثّاني؛ وفي 
الوّجِهٍ الأوَّلٍ عدم جواز الانتقال من المعنى البسيط» فافترقا. 

قوله : (فْوَجَبَ نَحمَقٌ النَصَررَينِ في حُصُولٍ التصَوّرٍ المُظلوب) وهذا مُسَلُم عند كُلّ عاقل لا يُقبل النّراعَ . 

قوله: (إِّما يَقَمُ بِمَُلّف) فثبتَ المطلوبٌُ وهو تركُبُ المعرّفٍِء وفيه نظرٌ ظاهرٌ؛ لأنَّ وجوب التَّصِرُرِ 
بِوَجْهِ ما قبل التََعرِيفٍ لا يمكنٌ إنكارٌه» وإنما الكلامٌُ في اعتباره جزءاً من التََعرِيفٍ» ولو اعتبرٌ جزءاً منه 
لا يمكنُ النْراعٌ في تركب التَّعرِيفٍ. 

قوله: (نيه: أن وجوت تَضَدّر وت إلخ) محطولة النقضٌ الإجمالي»:وتقريرٌة: أن دليل 
الركب مُستلزِمٌ لكون أمثالٍ الحيوانٍ النّاطقٍ 0 إذا كانَ الوجهٌ الأوّل نحوّ الشَّيءِء وهو فاسدٌء 
والجوابٌ: أنَّ الحيوانً النّاطقّ إذا كان الوَّجْهُ الأوَّلُ أمرأً ذائبًا يكون حَدًَا تانّاء اوإذا كان نحو السَّيءِ 
كرن رجما نظي أن المقاز إلده بذلك كونه رَسماأء وتجويرٌ كون المشار إليهِ حَدًّا مما لا يُلْتَفَتُ إليه؛ 
لأنه يأبى عن السّوقُ رالذوة كما لا يخقّى » وفيه ما لا يخقّى مِنَ نَ الب(" ؛ لأنَّ الظاهرٌ من إطلاقاتهم أن 
تام في جميع الاعتباراتِ”"'؛ وفي بعض نُسَخْ الحاشية: (إلَّا أنْ يُقال: يَلْرَمُ ذَِكَ باعتبارٍ اشْيِمالِهِ عل 


)١(‏ ولذا قال اللهم. اه منه. 

(؟) توضيح الكلام أن المستفاد من كلام القوم أن الإنسان مثلاً إذا علم بالحيوان الناطق يكون حدًا تامّا من غ 
تفصيل في الوجه المعلوم به المعرف قبل التعريف سواء كان ذاتياً أو عرضياً؛ وما ذكره من التفصيل بعيد» وا 
قال اللهم. اه منه. 





١ 1.‏ قول احمد على الفوائد الفئارية 


كول الي حا 7 ا 
المدرك من القَابتٍ والمُئِتٍ لَه لَِمَ ألا يكون مِثل الحَيوانٍ النَاطِتٍ على تَقدِيرٍ أن يُعْلَمٌ الإنسان 
قبل التّعريف به بمثل الشيئيّة حَذًَا لَهُ؛ تركبه حينئل مِنّ الال والخارج» اللَّهُمّ إلا أنْ يقال: يَلْرَمُ 
ذلك باعيِبارٍ اشْتِمالِه على جميع الذَاتيّاتِ» وأيضاً لا يَجَوَرٌ زُ أن يكون أَحَدُ الشيئينٍ شَرطاً للمَعَرَّفٍ 
لا داخلاً فيه وهذان واردانٍ على ما قيل أيضاً ؛ 
الممادي ١-٠‏ ب ب ب ب ب يب ب ب ب ب ا ب 
قوله : (من النَّابتِ) وَهُرٌ الوّجهُ المطلوبُ به الماهِيّةٌ والمُثِتٌ لَهُّ وهوّ الوَّجِهُ المشعُور به الماهِيّهُ. 
قوله لالشركنه حينئز)؛ لأنَّ المركّبَ من الدَّاخلٍ والخارج رَسمْ لا حَدٌ؛ ويُمكنٌ أن يُقال: العِلم 
الَّذِي قَبلَ التّعرِيفٍ هو العلمُ بالْوَجِهِ الذّاتي في الحَدٌ لا العَرَضيّ» وما يكونُ بالعررض يَكون رسماً» تأمل. 
قوله: (أحَدُ الشَّئِينِ) إضائَةُ الأَحَدٍ للعهد؛ لأنّ المراد هو النَّيءُ الأرّلُء أي: المُتْبَتُ له بِشَيءِ. 
قوله: (وهذان) الإشكالان (واردانٍ) على ما قيل: من أنَّ التَعرِيف بالمفردٍ لا يَصح أيضاًء أي: 
كما يَرِدانٍ على قولٍ الشَّارِح. 
جميع الذاتيّات) انتهى» فيكون الملتزمٌ كونه حَدًا تامّاء وإنما كان الملتزمٌ بعيداً؛ لأنّ المشهورٌ في تعريفب 
الحَد مجرّدُ اعتبارٍ الذَّائيّاتٍِ كما سيجية؛ ويؤيّدُهُ كلامُ السّيّدِ السّندٍ في أنَّ ناطق إذا جَعِلَ عبارةٌ عن الشَّيءِ 
الَّذِي له النْظقُ» الترم -َقدَسَ سر كونه حَدّا ناقصاً» فالصّحيحُ المطابقٌ للمقام هو الأرّلُ؛ لأنَّ الملتزمّ هو 
اللّازْمُ المحذورٌء على الس المنقولةٍ يكون حاصل كلام المحشّي مَنعاً للملازمة والسّنَدُ المعتبرٌ في الحدّ 
الام إنما هو شمولَةُ على جميع الذَائيّاتِ ودُخولٌ العرضي لا يخرجةُ عن الحدية يد تأمّز 9 , 
قوله : (وأيضاً لا يَجوزٌ. . إلخ) حاصلَه أن اللازم مما ذكزثُم توق المّصوّرٍ المطلوب على لقصو 
المصحّح للظلْبٍء والتّوقْكُ لا يستلزمُ الجزئيّةَ ؛ لجواز أنْ يكون شَرطاً ولا يخفّى ضَعْفُه ؛ لأنه يجعل 
الْرَاعَ لُفظليًا ؛ لأنَّ التّراعَ ع إنما هو في أن الوجة الثائن يتل منه وخذة إلى النطلوب أولا» وفيه ما لا يخقّى 
يضاً مِنْ حَلَلٍ الثّرتِيب؟ لأنَّ المناقضةً قضةً -لكونه مُتعلّقاً بجزءٍ الدّليلٍ- مُقدَّمةٌ على النّقض الإجمالي المتعلقٍ 
قوله: (واردان عَلَى ما قِيلٌ أيضاً)؛ أي: هذانٍ الإشكالانٍ ورادانٍ على المنقول؛ بقوله: «وقريبٌ منه 
قيلَ: التّعرِيفُ بالمفردٍ لا يصحٌ... إلخ»؛ كما يدان على قول الشَّارح: لأنَّ المعرّف لا بُدَّ منه'"... إلخ» 


) وجهه أن كلا من النسختين صحيح معنى؛ إلا أن الثانية غير صحيحة لفظاً؛ لأن الصحيح حينئذ أن يقال اللهم 
إلا أن يمنع ذلك باعتبار اشتماله على جميع الذاتيات» ولا يضر دخول العرضي؛ كما قال السيد السند في 
«الناطق»» ثم اعلم أنه يلزم اعتبار العرض العام في التعريف» واللازم باطل عند المتأخرين» فالوجه الأول ليس 
بجزء عن التعريف عند المتأاخرين» فالنسخة الأولى هي المعول عليها. اه منه. 
فيه إشارة إلى أن الإيراد في الحقيقة إنما هو على الدليل كما لا يخفى. اه منه. 





(4) مقاصد التصورات: القول الشارح 0 7 


زر عد مده 


وَهَذا مَعنى قَولِهم : «لا بُدَّ فيْهِ من قَرِينةٍ عَقْليَِ مُصَححَةٍ للانتقال»ى 

قول أصسد 

َليُتأمَل . 

العمادي ‏ ل د اهٌهٌ ا ا ا > د- ,_-1_..ن ‏ .ئ5 ىن ى »و5 ب مل ل .ىس يس 
قوله: (تَليْتَلُ) لعل وجهَة: أن يُنظرَ في كَيفيّةِ وُرُويِهما على ما قيل: بأن يقال: لِمّ لا يَجِورُ أن 
يكونّ تَصِوُرٌ الإنسانٍ مُثلاً قبلَ التّعرِيفٍ بوثل الشَّيئِبَةِ هو النَّصوّرُ المستفادُ منه التََصِوّرٌُ المطلوبٌ وهوّ 
الحيوان النَاطقُ؟ فَيَلزمُ ألّا يكونٌ التّعرِيك بالحيوان النّاطقٍ حَدًا لَهُ؛ لِتَركْهِ من الدّاخلٍ والخارج؟ وأيضاً 
لِمَ لا يَجورُ أن يكونَ النّصوُّرُ برَجو ما شّرطاً للمعرّفٍ لا داخلاً فيو» فلا يلم تحمُّقُ التَصِوُرِينِ في ححصولٍ 
النَصوّرٍ المطلوب؟ ويُمكنٌ أن يكونّ وَّجِهْهُ: أنّهُ لا يمكنُ حمل كلام الشّارح على شَرطية أحدٍ الشَّيئِينِ؛ 
وإلّا لم يُفِدِ المطلوبّ تأمّلء قوله: [(ليس المُرادُ بالمُفْرَدِ والمُركّبِ) قسمان]" من اللّفظِ فيكو ناظراً 
إلى المنفيّ لا إلى النّفي . 

وأنتَ خبيرٌ بن وُرودُهما عليهما أظهرٌ من الشّمسٍ؛ لأنّ كون الوَّجْهِ المعلوم به المعرّفُ قبل النَّعرِيفٍ 
واجبّ الاعتبارٍ ظاهرٌ لا مِرْيَةَ فيه» لكنّ اعتبارٌ كونه جُزَأ من المعرّفٍ محل التّزاع”""» فكلٌ من كلام 
الشّارِح وكلام القائل مبني على اعتبارو جزاً من المعرّفيء قَرَدُ كونه جزأً من المعرّفٍ رَد عليهما جميعاء 
فلا حاجة إلى التَّنبِيهِ عليه. 


قوله: (لَلْيتَأْمّل) ولعلّ وجة التَّأمّلٍ ما ذكرْناةُ من وجْهِ الاستبعادٍ وما قبل فيه”" من أنه يُنافي لفط 
(فيه! في قوله: الا د فيه اليس بثيء؟ لانه قول المستدلٌ؛ وهو الممنوعٌ في الحقيقة» ويحتمل أنْ يكون 
وجه التَْمُلٍ كيفية الوّرودِء وفيه: أنه ظاهرٌ لا يحتاحٌ إلى التأويل» وما قيل في يانه : من أنَّ الوّجهَ الَّذِي 
يصحٌ به الطلَّبُ غيرٌ مُلْتَفَّتِ إليهِ في الحَدَيّةِ والرسْميّةَ فتكون الملازمة المذكورةٌ ممنوعةً» انتهى» وفيه: 


ا . شُعمء #«(4) 
أن الفرق بين جزءٍ وجزء تحكم بحت ". 


قال الشَّارحٌ العلّامةٌ: (للائتقال)؛ أي: لانتقال الذَّهْنَ مِنَ المعرّفٍ -بالكسر- إلى المعرَّفٍِء فتكون 
القَرينةٌ خارجةً» فلا ينطبقٌ على مَرامِوء أو من الشَّيِءٍ النَّابتِ فينطبق» فتأمل”" . 


)١(‏ العبارة في إحدى النسخ جاءت هكذا: «قوله: (كما سبق) من أن المفرد والمركب قسمان. . . إلخ». 

(1) بين القائل بجواز التعريف بالمفرد وبين القائل يعدم جوازه. اه منه. 

(؟) أي: في بيان وجه التأمل. اه منه. 

فق لأن القوم منعوا الجزء عرضيًا في الحدء ولم يفرقوا بين جزء وجزءء فالفرق دعوى من غير دليل. اه منه. 

(5) وجهه أن معنى ينطبق يمكن انطباقه حينئذ. إنما قلنا كذلك؛ لأن المستفاد من قوله: (لا بد فيه من قريئة) وجوب 
اعتبارهاء وهو أعم من أن يكون بطريق الجزئية أو الشرطية كما لا يخفى. اه منه. ْ 





51 ف 
5" 1 | قول أحمد على الفوائد الفئارية 


00 مه ً 2 1 3 7 2 7 7 2 و 
ولِهّذا قالوا: «مَعْنى الناطق شَىءٌ لَه النَظقٌ» ومغنى الضَاحِكِ شَىءٌ لَه الضْحِكُ)». 


وو اع 2-2 يكم 
قوله: (وَلِهّذا قالُوا: مَعْنى النَّاطِقٍ شَيِء لَهُ النْظِقُ) يُفْهَمْ منه أَنَّهُ ليس المُرادُ بالمُفْرَدٍ والمُركّبِ 

العصسادي 

خليل 


قوله: (يُفْهُمْ منه) يُفْهُمْ منه أنَّ المحشّي ليس بجازم بو والحقٌ الجَزْمٌ؛ وسَيجِيءٌ وجهّهُ؛ وتوضيحٌ 
العقام : أنهم”" عرّقُوا انر بترتيب أمورٍ معلومةٍ أو مَظْنونةٍ» وأورد عليه : : بأنه غير جامع ؟ لخروج تعريفب 
المجهول التّصوُري بِالفَضْل وحدَهُ وبالخاصٌةٍ وحدّهاء فإِنَّ هذا التّعريفك من انام لطر مع خروجو هن 
حَدَي واحيت هن بتخرية اذل : أنه قليل» وهو منقول عن ابن ن سينا» وهو مَردودٌ؛ لأنَّ المقصودٌ تحديدٌ 
مطلق النّظرء فيجبُ انْدراجُ القليلٍ والكثيرٍ فيه» والثّاني : أنَّ مفهومهما”" أعم من المحدودء فلا بُدّ من 
القَرينةٍ العقليّة» فيكون التركيبٌ بينهماء فالتّتِيبٌ لازمٌ» والثَالتُ : أنهما مُسْتَفَّان ومعنى امت ني 
المشتقٌ منهء فهناك رك لاا رك فا تريرداد <1ن1171 زلا عد الدركه ب الشعاز يخرع بين 
كونه حَدًا؛ إِلّا أنْ يجوز الحدٌ الَّاقِصُ بالمركٌبٍ من الذَّالٍ والخارج» وأمًا الَاني”” ' فلعدم انحصار التّعرِيفٍ 
بالمفردٍ بالمشتقّاتِء والحقٌ أنَّ التَعريف بالمعاني المفردة جائرٌ عَقلاَّه فيكون هناك حركةٌ واحدةٌ من 
المطلوب إلى المبدأ الَّذِي هو معئّى بسيظ يستلزمٌ الانتقال إلى المطلوب من غيرٍ حاجةٍ إلى قرينةٍ؛ إِلّا أنه لم 
ينضبط انُضباط التّعرِيفٍ بالمعاني المركّبةٍ» ولم يكن أيضاً للصّناعةٍ والاختبارٍ فيه مزيدٌ مَدخل» فلم يَلْتَفيُوا 
إِليه”*'» وحَصُّوا حَدَّ النّظر بما هو المعتبرٌ منه» وهذا تحقيق المنقول عن ابن سينا» ومنهم من استصعّبٌ 
الإشكال» فغيّرٌ تعريفت النَّظرٍ إلى أنه تحصيل أمر واحدٍء ترقت أمور مها قال سَيّدُ المحثِّقِينَ وقال 
الشَّارحٌ ذ في «فصول البدائع»: فمَنْ يرى اكتسابٌ المجهولٍ بالمعلوم؛ وهُمْ أربابٌ التّعَالِيمٍ القائلون : لا طريقٌ 
إلى المعرفةٍ إلا التّعلِيمُ الفكري» عرَّفُوهُ : بتحصيل أمر أو ترتيب أمور حاصلةٍ للتّادي. . إلى آخروء؛ والمراد 
حقيقيهُ عند بعضهم» فيشعرٌ بالحركةٍ الأولى؛ ويّستلزمٌ الثاني وعند الآخرين: : الأمور”* المترئّبةٌ بجعلٍ 
المصدرٍ بمعنى المفعول» وإضافةٌ الصّفَةٍ إلى مَوصُوفِهاء ويستلزمٌ الحركتين» ولّطهُ في تعيين الأمورٍ لا في 
الحركتين . انتهى» وهو”"' مذهبٌ المتأخرِينَ على ما في «حاشية حسن الفناري على شرح المواقف». 


نلف وهم أرباب التعلم والتعليم للمجهولات من المعلومات» وهذا هو الظاهر من المذاهب في تعريف النظرء وتفصيله 
في «المواقف؛ و«شرحهة و«فصول البدائعة. اه منه. 

(؟) أي: الفصل والخاصة. اه منه. 

(*”) من المردودين. اه منه. 

(4) ومن التفت إليه واستصعب الإشكال بعدم جامعية تعريف النظر بترتيب أمور قال: تحصيل أمر أو ترتيب أمور 
ليكون التعريف جامعاً لا ليكون الكلام منطبقاً على المذهبين كما توهمه المحشي. أه منه. 

(4) أقول: فعلى هذا يكون كون المعرف قسما من النظر ظاهرء أو على الأول يحتاج إلى التأويل. اه منه. 

49 أي : التعريف بالترئيب مذهب المتأخرين ؛ أن القدماء عرفوا بمجموع الحركتين» وله تعاريف أخر. اه منه. 











(4) مقاصد التصورات: القول الشارح ظ 0 


قول ال-2 ب 0 
ما يكون بالقياس إلى ال كما سبق بل المُراُ امغر مَعتّى لا جزء له وبالمُركب مَعنّى له 
جرَءٌ فافهَمْ. وهاهنا نَظرٌ؛ٍ لأنَّ قولهم : مُعنى النَاطِقٍ شَيء [ لَهُ الْنْطقٌ؛ ومَعنى شاك فيه 
الضَّحِكُ إلى أَمْثالِ ذلك ليس لأجل ما ذُكِرَ بل لأجل [١1/ب)‏ أنَّ مُعنى المُسْئَق شَيِءٌ ما ثَبَتَ 
السصادي ‏ ا سس صصححححححححححححييج 
قوله: (فاْهَمْ) لعل وَجَهَهُ : أنَّ المرادٌ بالمفردٍ هاهُّنا معئى لا جُزْءَ لَّهُ كالتُقطة وبالمركب معنّى لَهُ 
جُرَة؛ سَواء يُرادُ بجزءٍ من لَفظِهٍ ذَلالَةٌ على جزء معناه كرامي الحجارقء أو لا يراد كالإنسانٍ» بخلاف 
ما سَبّقَّه ويمكنُ أن يُكونّ وَجِهُهُ: أنَّ هذا دَليلٌ على تُسمبّةٍ المعرَّفٍ قَولاً» والقّولُ هو المركّبٌ الَّذِي 
يَكوثٌ تَركُبَهُ بالقياس إلى اللَفظِء فلّو كان المرادٌ بالمفردٍ والمركّبٍ هامُنا ما لا يَكونُ بالقياس إلى اللّفظٍِ 
قاذ يَحَصْبل التقريت »عامل ؛ ّ 

قوله: (إلى أُمْثالٍ ذَلِكَ) مِثل المُتَعجب والماشي؛ لأنَّ المتعجب شَيِءٌ لَهُ النّعجْبُه والماشي شَيء لَه 
المعو 

قوله: (ليس لأجل ما ذُكِرَ) أي: من أَنهُ لا بُذَّ في المعرّفٍ من تُبوتٍ شَيءٍ لِشَيءِء [1/18] بل لأجل 
أنَّ معنى المشْتَقٌ كالنّاطق شَيِءٌ ما أي: ذاتُ ما نَبَتَ لَهُ المشتقٌ منه كالتُطني . ١‏ 
1 -آ7ت--- 722722727572 7اسسي77بيب 77 ا 
والحاصلٌ: أن المراد بالأمرٍ في تحصيلٍ أمر هو المبدأ لا المطلوبٌُء وهو صريحٌ كلام السّيِّدِ 
السّندٍ - قُدِّسَ سِرّهُ - كما مرّء والشّارح» فما ذكرّهُ المحشّي من كونه إشارةً إلى المذهبين فسهو 
ظاهر”""» فهذا”"' نصٌ في أنَّ المراد بالمفردٍ هنا معئى بسيظ ممّ قطع النّظرٍ عن اللفظِ؛ لأنَّ الكلامَ 
إنما هو في الكاسبء وهو معنى مجرّدٌ عن اعتبارٍ اللفظ”"“2» ولذا أمرّ بقوله: (فافْهَم)» وظهرٌ أيضاً أنَّ 
الصَّحيحَ هو القول الثَّاني؛ وأنَّ معنى قول المنطقي: معنى النّاطق: شيء له النْطقُء أنَّ النَّاطقّ مركّبٌ 
معّى والاعتبارٌ للمعاني”؟'؛ كما سيجيع المُصريحٌ بهو من الشَّارِح» فهذا الحُكم عليه -أعني : العم 
بالتّرتيب- مَعنى ناشئٌ +عمًا ذَكَرَ بلا شك أمّا قول أهل العربيّة : معنى النّاطقٍ : شيء له التْطقُء فهو 
حكمٌ عليه بِأنَّ لفظ النّاطقٍ معناة: الموضوعٌ له شيء له الْطقُء فالكمان مُتغايران» فظهرٌ ما في كلام 
الشَّاِ والمحشّي من الفسادٍ من وُجوء؛ تأمّل”. 


)١(‏ اعتذار؛ لأن السهو هو الزوال عن المفكرة» والنسيان هو الزوال عنه وعن الحافظة أيضاً. اه منه. 

(؟) أي: ما ذكره من كلام السيد السند - قدس سره - نص ؛ لأنه لا ترتيب فيه لبساطته بدليل العدول عن الترتيب. اه منه. 

() واعتبار اللفظ فى هذا الفن للإفادة والاستفادة. اه منه. 

(4) مع أنه مدلول للفظ مفرد. اه منه. 

(0) الأول فساد قول الشارح. والصحيح هو الأول؛ لأنه قد ظهر أن الثاني هو الصحيح. ٠‏ والثاني فساد قول المحشي: 
(ليشمل التعريف على المذهبين)؛ والثالث قول المحشي: (ليس لأجل ما ذكر) فإنه قد ظهر أنه لأجل ما ذكر 
لاختلاف الاعتبارين. اه منه. 


0 
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ون اي تل م تت ااا ير را ب يي 
المُشْبَقّ من ألا الانرى انهم يقرلول ٠‏ معني الناكارة ي؟ له«النطى عبن ل بقع النابلق مخزدا النيء 
أيضاً؟ وأيضاً إذا لم يَكُنٍ يَكْنِ الفّصلْ والخاصّةٌ مُشْتمًا لم يَكْنِ المعنى كُذلك . فإنْ قُلْتّ: إذا كان مَعنى 
النَاطِقٍ شَيِءٌ لَهُ النْطق يَلزْمُ أن يكون النَاطِقُ رَسماً للإنسان؛ لأنَّ الشيئيّةَ عارِضَةٌ لَه قُلْتُّ: ليس 
المَقُصُودُ من قولهم: مُعنى النَاطِقٍ شَيءٌ لَّهُ النْظقٌ أنَّ المُعتَبِرَ في مُعناهُ عنوانُ الشيءٍ فقطء 
العصادي 

قوله: (أيضاً) أي: كما يُقولونَ ذلك فيما إذا وَكَمّ معرّفاً . 

قوله: (لم يَكْنِ المَعْنى كذلك) أي: ما كان معنى النَّاطِقٍ شي لَهُ النْطىْء ولا معنى الضَّاحكِ شي 
له الشحك 1 إذ لا بتسؤز شنا اعددولا كسزد ابره لشو 

قوله: (رَسْماً للإِنْسَانِ) واللّازِمُ باطلٌ؛ لأنْهُ حَدٌ ناقصٌ على رأي من جَوَرٌ وُقُوعَهُ وَحَدَهُ معرّفاً. 
ُ 5 8 - 
قوله: (وأيضاً إذا لم يكن الفَصْلّ والخاصّةٌ مُشْتقًا لم يكن المَعْنى كَذَلِك) وفيه نظرٌ؛ لأنه يُقْهُمُ منه: 
أنَّ الشَّارِحَ ادّعى كون المعنى كذلك في غيرٍ المشتقّ أيضاًء ولا يخّى أنَّ كلام الشّارِح خالٍ عن هذه 
الدّعرَى» وأيضاً لا يتصرَّرُ صُدورُها عن عاقل فضلاً عن فاضل» و جَوايُه"'' قد عُلم مما مرّ: أنَّ النّفْضَ 
ا وتوضيحه: ُ: أنَّ مقصو الشَّارِحَ من قوله : «ولذا 

.. إلخ؛ دف سؤالٍ واردٍ على قوله: : «لأنَّ المعرّف لا بُذَّ فيه. : الخ وهو اندجوو التفرنت 

ال ل ب لأنَّ الفَضْلّ والخاصّةً لا يلزمُ 
أن يكونا مُسْتَقين؛ لأنهما يجوز أنْ يكونا جامدين؛ تدبا" . 

قوله: (يَلزم أنْ يكونّ النَاطِقُ رَسْماً) يُفِهَمُ منه: أنَّ اعتبار العرضي يُحْرِجٌ النَّاطقّ عن كونه حَدَّاء وفيه 
ما مرّ في كلام السّيّدِ السّندٍ -قُدْسنَ سِرُهُ- من جواز عدم إخراجه؛ إِلّا أنَّ الظََاهِرَ ما قالهُ المحشّي. 

قوله: (ليسٌ المّقصود) حاصلٌ كلايه: أنَّ النَّاطقّ إذا اعتبرٌ في مفهويه الذَّاتي؛ نحوٌ: الحيوان يكون 
حَدّاء وإذا اعتبرٌ فيه العرضي يكون رَسماًء وفيه نظرٌ من وُجووء الأوَّلُ: أنه لا يجب أنْ يُخْرِجَهُ اعتبارٌ 
العرضي عن الحَدَيّةِ كما مرّء الثّاني: أنه إذا اعتبرَ فيه الحيوانُ يكون النَّاطقٌ حَدَّا تاماء وهو حَدَّ ناقصٌُ 
على ما يدل عليه كلامُهم» فلا يصحٌ إطلاقهم؛ الثَّالتُ: أنه إذا قيلَ في تعريي الإنسان: الجسم النَّاطقء 
)١(‏ أي: جواب إيرادنا على المحشي محصوله أن الشارح يدعي أن كل فصل مركب معنى مثلاً. اه منه. 
زقفق وجهه أن المتبادر من كلام الشارح مجرد التأييد لما قبله بأنهم أولو الناطق المفرد بأنه مركب معنى» وقال: إن 

العبرة للمعاني لا للألفاظ ؛ أما دعوى كون كل فصل سواء كان مشتقًا أو جامداً مركباً لا يدل عليه ظاهر كلام 


الشارح» والقول بأنه يتضمئه دعوى تركب التعريف كله تعسف؛ لأن حديث جواز كون الفصل جامداً غير ملحوظ 
في المقام. أه منه . 





انك 





(4) مقاصد التصورات: القول الشارح 1 04 


[معنى الشارح]: 

وإنّما سُمّيَ شَارِحاً؛ لِشَرْحِهِ الماهيّة؛ ما بِكُنْهها ومُّرَ الحَدٌَّء أو بِوَجْه يُمَيّرُها 
عَمَا عَدَاها وهو الرَّسْم؛ فالمعرف: ساانكون تصِورة سبي لاكيساب تَصَوُّرٍ التي 
ا سس ا ا 011 
بل مَقصُودُهم أنَّ المُعتّبرَ فيه مَفهومٌيَصْدِّقُ عليه الشيء؛ سواءٌ كان ذلك المَفُهومٌُ نَفْسَ الشيء 
أو الحَيوانٍ أو الجسم إلى غير ذلك كما يُشِيرٌ ليه الشّارِحٌ بقوله : «فإن كان مُعناهُ جسم لَهُ 
الطو... إلخ» . 


العمادي 
قوله: (يَصْدُق عَلَيه الشيء) أي: يكونُ ذلك المَفهومٌُ فَرداً من أفرادٍ مَفَهُوم الشَّيءِ . 


هليل , 
يلزمٌ التكرارٌء وسيجيء الكلامٌ على الثَّايِثْ؛ تَبصّد0') 

قال الشَّارِحٌ: (وَمُوَ الحَد) واعلم أنه يُوَهِمُ أنَّ إطلاقٌ الحَدّ على الحَدَ التَّامُّ وعلى الحدٌّ 
الئّاقص إنما هو بطريقٍ الاشتراكِ المعنوي» وفيه نظرٌ؛ لأنَّ المحمَّقَّ المُوسي قال في «شرح 
الإشارات:: إِنَّ اسم الحدّ يقعُ بالاشتراكِ اللّفظي على النَّامٌ الدَّالٌُ عليها بالمطابقةٍ» والنّاقص الدَّالٌ 
عليها لا بالمطابقةء بل بالتزام» ويقعُ” على الحدودٍ النّاقصةٍ بالتَّشْكيكِ؛ لأنَّ المشتمل على أجزاءٍ 
أكثر أزلى بهذا الاسم من المشتمل على أجزاءٍ أقلٌء فإذا أَطلِقَ هذا الاسم فالواجبٌ أنْ يُحْمَلَ على 
النَّامٌّ الذي هو الحدٌ الحقيقيٌ وحدّةٌ. انتهى؛ لكنّ الحدَّ في هذا المقام مقابلٌ للرّسمِ المراد به 
ما يُطْلَّقٌ عليه اسم الحدٌ فيكون كلام الشّارح مجازاًء والظاهرٌ أنَّ الخارع يقول: إنه مُشْترك 
معنوي؛ لأنَّ كلام المحقّقٍ قد رَدَّهُ المحاكم ان انعد عا دل غيل عق الذاكاف 'فإن ذل عل 
الجميع فتامٌ؛ وإِلّا فناقصٌ. فيكون مشتركاً مُعنويًا مَقولاً بالتُشكيكِ وهو موافقٌ ليبياقٍ كلام الشَّارِح» 
إلا أنّ كلام المحاكم لا يَصِلّحٌ للرّدٌ عليه» لأنَّ الكلامّ في اضطلاح القَومء وهو كل اللواء وله بد 
ين سنو قوين. 0 ال ْ 


)١(‏ وجهه أن العبرة للمعاني لا للألفاظ على ما يدل عليه كلام الشارح» فليكن الناطق إذا كان الموصوف الحيوان 
حدًا تامًا. اه منه. 
(؟) ليس من الاعتراض بل الغرض تكثير الفائدة وتزيين المائدة» فلا تغفل كما لا يخفى. اه منه. 
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إمّا ينه أو بِوَجْهِ يُمَيْرْهُ عَمّا عَذَاهُ 


فقولا : «تصوّرةُ» يُحْرِجٌ التّصدِيقات» 
تول اعون ج77 7772« را 2777ت777 بي 
قوله : (بكنهه) أي : بمجرَّدٍ ذاتيّاتهِ قوله : (يُخْرِجُ النَصِدِيقاتٍ) بناء على أنَّ المُرادَ بالتّصَوُرِ 
ما يُقابل التَّصدِيقٌ, 
العمادى -:١:.:.___-_-_-_--------ل-لل‏ سدس بجببببب ببسب ب ببح بي 
قوله : (أي: بمُجِرَّدٍ ذاتبَاتهِ) فيه إشارةٌ إلى دفع ما يُنَوَهُمُ من أنَّ التَصِورٌ بالكُنهِ إنّما يَكونُ بالحَدّ الام 
لاغَيرٌ فلا يَحِسَّنٌ قوله(©: «وَهُوَ الْحَدٌ؟ مُطلَقاً؛ لأنَّ الحَنّ مُطلّقاً يَشْمَلُ الحَدَّ النَّاقِصَ أيضاًء على أنَّ 
النّصَوّرَ بالكنه بالحَدٌ النَاقِصٍ - بل بالعَرّضٍ - غيرٌ مُمتَنم وإن لم يَطرِد؛ٍ فعلى هذا ظهرٌ ضعفٌ قَولٍ 
الشَّارِح: «وهوّ الحَدٌ بظريق الحصرء ويُمكنٌ أن يكونّ قَولُ المحشَّي أي: بمُجَرَّدٍ ذاتياتِهِ إشارةً إلى دفع 
هذاء تأمّل. 

قوله: (بناء على أنَّ المُرادً) إشارةٌ إلى جواب ما قيل: إِنَّ التَّصَوّرٌ يُطْلَقُ على التَّصديقٍ أيضاً؛ لأنّهُ 
قِسمْ منه» فكيف يُخْرِجٌ به التصديقات؟ فاجاب بقوله : «بنائ. .. إلخ»» فيَخرجٌ عَنِ الحَدّ الْقِياسُ؛ لأنَّ 
تصديقاتها سبب لاكساب تُصديقاتٍ أُخَرٌ. 
قوله: (بمُجِرَّدٍ ذاتيّاتِه)؛ أي: عن العرضيء فإنه لو أَخِدٌ في التّعرِيفٍ مم الذاتيّاتِ لخرجَ عن 
الحدّيّةِ؛ لأنَّ الحيوانَ النّاطقّ الضّاحكٌ رسمٌ تام أكملٌُ من الحدّ النَّامّ عندهم» والمراد بقوله: «بوجو يميْرُهُ 
عمًّا عداها» بوجهٍ غير الكُنْهِ؛ لأنَّ العام إذا قُوبل بالخاصٌ يكون المراد بهِ ما عداةٌ على ما قال سيِّدُ 
المحقِّينَ في «حاشية التّجريدِ. ثم إضافةٌ صيغةٍ الجمع محمولةٌ على الجن لا على الاستغراق» حتى”) 
يشتمل الحدٌّ النّاقصّ أيضاً . واغلم أن لهذا المفْسِيرٍ فائدة عدي وهيّ أنَّ المتبادرٌ من الكُنْهِ الحد الام ؟ 
لما قال الْسَيِّدُ -قُدَّسسَ سِره- في «الحاشيةٍ الصُّغْرى؛ من أنَّ تصوُرٌ الماهيةٍ بالكُنهِ لا يحصل إِلَّا من تصوّرٍ 
جميع أجزائها بِالكُنْوِه وإِنْ كانَ غير الحدٌ الام فجارّ أن يكون بِالكُنْهِ وأنْ لا يكون بالكُنه. انتهى» 
وأيضاً أنَّ المتبادر منه الدَّالُ بالمطابقة» فيكون الحدٌ النَاقصٌُ خارجاً» فلمًا فسَّرَهُ بذلك عمَّ الحدّ النَّاقصَ 
أيضاً بمعونةٍ المقامء ثم المتبادرٌ من الذّاتي الجَرْهُ المحمول؛ لأنه المذكورٌ فيه؛ فيردٌ دُ أن تعريف نحو 
البَيْتِ يخرحٌ» فإنه يحدٌّ بالسَّقفٍ والجُدرانٍ والسّفْلِء وليسّ شيء منها بمحمول» وسّيجِيءٌ تحقيقٌ الكلام 
في تعريفف الحدّء إِنْ شاء اللهُ تَعالى. 


قوله: (ما يُقابلٌ التصديق)؛ أي: الحكمّء فإِنَّ كلامَهُ محمولٌ على مذهب القُدماء» فإنَ التّصديقٌ 


)١(‏ أي: قول الشارح الفناري» وسيّعتذر عنه العمادي بإشارةٍ من قول أحمد. 
(؟) وحتى يصح قول الشارح وهو الحد؛ لأنه يعم الحد التام والناقص؛ لأنه مذكور في مقابلة الرسم .اه منه. 














(4) مفاصد التصورات: القول الشارح ظ 4 


وقُولنا : «لاكْيِسَاب» يُخْرِجٌ المَلْرُومَ بِالسْبَةِ إلى لَوازِمِه ليبنو قلا : (إمّا» و«أو»؛ 


فول أحمده 
كما هو الْمْتَبِادِرٌ. 


قوله : (وقولا : «الاكْتِسَاب» يُخْرِجٌ المَلْرُومَ. .. إلخ)» وذلك لأنَّ الاكتِسابٌ: هو التّحصيلٌ 
بظريقٍ الكُسْبء بِأنْ يُوْضَعَ المَطلُوبُ التَصَرّريُ المَسْعُورُ به أوَّلاً 
العماديي اي + ل سس 
قوله: (كمًا هو المُبَبادِرُ) أي: عند الإطلاق؛ ؛ لِشيوع استعماله فيو حتى إذا أُطلِقَ النَصِّرُ بلا ؟ قَرِينةٍ 

مُخَصّصَّةٍ لا يَذْمَبُ الوَّهَمْ إلى غيروء فيَجبُ حمل التّعرِيفٍ على المتبادر» وإِلّا لم يُفِدٍ التَوَضيحَ المقضود. 

قوله: (بأنْ يُوْضَعٌ المَظْلُوبُ النَصَوْريُ. . . إلخ) هذا بالنَّظر إلى ما نحن فيوء وإلّا فالاكتسابُ ليس 
مُختضًا بالمطلوب التَّصوُري»ء بل يجري أيضاً في التُصديقي؛ بل ذَّهبّ الإمامُ”'' إلى اختصاصه بالتُصديقي 
حَيثٌُ قال في «المُحَصّلِ): «وعِندِي أنَّ شَيئاً من النَّصوّراتٍ غَيرٌ مُكتسَب»» أي: لا شَيءَ ولا واحدّ منها 
خليل 
بسيظ عندّهم» ومركّبٌ عند المتأْخُرِينَ» فلا يكون المعرّف كاسباً بالقياس إلى النصديق» فتأمل'" . 

قوله: (كمًا هُرَ المُتَبادِر)؟ أي: عند الإطلاقي؛ فلا يرِدُ أن التَصِوّرَ مُرادفٌ للعلم» فلا يصحٌ الاحترارٌ 
بو عنة» وأيضاً لا يَرِدُ أنَّ التَصِوُرٌ مُشْتركٌ لا يجوز استعمالَهُ في التَّعرِيفٍ؛ لأنَّ حمل التّعرِيفٍ على المتبادر 
واجبٌ لا يجوز العُدولُ عنهُ بلا ضَرورق» فَحَمِلَُهُ على مُطلَقٍ النَّصوّرٍ يحتاج إلى القرينة. 

قوله: (لأَنَّ الاكْتِسَابَ. .. إلخ) يُوْ هم" اختصاص الكسب بباب النَّصِوّراتِء وليسٌ كذلك”؟. 
فالأؤلى أنْ يقول: إِنَّ الكسبٌ 0 : ف أن يفت اللْظر بطريق يعمل بابي المَّصِوّرٍ والتَصديقٍ؛ 
أن المطلرت قد يكون تصِوركا كن عر امي لأنَّ الإمامّ خالمّهم بِأنْ قال: إِنَّ 
التّصِرّراتٍِ كُلّها بديهيةٌ لا تحتاجُ إلى الكسب» وهو مذهيّهُ؛ ومن قال: إنه تشكيكٌ منه فَقَدْ سَها؛ لأنَّ كُتبَه 
مشحونةٌ بكونه مَذْهباً لهُ» وقّد صرّحَ به السّيْدُ السّندُ -قُدّمسَ سِرهُ-. ثم اعلم أنَّ النْظرَ مجموعٌ الحركتّينٍ من 
المطلوب”'' إلى المباوئ» ثم من المباوئ إلى المطلوب عند الأقدمِينَ» وعندٌ المتأخّرينَ: تَرتيبُ أمور 
معلومة؛ ومَّذَانٍ مَشهوران''؛ وعلى كل منهما لا يَرِدُ السّوَالُ بالملزوم بالقياس إلى اللّازم» وهو ظاهرٌ. 

قوله: (المَشْعُورٌ بِهِ أوَّلاً)؛ أي: المعلومٌ بوجه ما قبل الو كه انك كما مه 


)١(‏ الإمام: هو الفخر الرازي» ومَرّت ترجمته. 

(؟) فإنه دقيق. اه منه. 

() وهذا الإيهام إنما نشأ من الخلل في نقل كلام شارح «المطالعة» وسيجيء التنبيه عليه إن شاء الله تعالى. اه منه. 

(4) ومراده أن الاكتساب في هذا الباب؛ أي: في باب التصورات هذاء وهو لا يجري في باب اللزوم» وهو ظاهر. 
ام منه. 

(0) لأنه يشعر الحركتين. اه منه. 

)١(‏ إشارة إلى أن له تعاريف أخر. اه منه. 








0 ظ قول أحمد على الفوائد الفنئارية 


قول أحصصد 
ثم يُعمدٌ إلى ذاتِياتِه أو عَرَضيَاته ويُوَلَ بعضها مع بعض تاليا يودي إلى المَطلُوبٍ» 
السصادي 


كذلك. بل كُلّ واحدٍ منها إما ا ل الو ا 0 
ذلكء» واحتج عليه بوّجهّين: الأوّل: أن المطلوبٌ إن لم يكن مشعوراً به استحال ظَلبةُ؛ لاميناع نَوَجْهِ 
انس نحوّ ما لم يَخظر بالبال» وإن كان مَشُعوراً به استّحالَ طَلبَهُ أيضاً؛ ؛ لامتناع تتحصيل الحاصل» كُمّ 1 
قال: فإن قلتٌ: فالوّجة المشعور به غير ما هو غيرٌ مَسْعورٍ به» لا ل ااا 
وحاصِلَهُ : أنا ندل هذا القسم أيضاً 3 ب] في المُنفصِلَة هَكذا: التَّصِرُرٌ إمَا أن يكونّ مَشعوراً به من 
كل وجه وإما أن يكون غير مَسُعور به من كل وجهء وإما أن يكون مَشعوراً به من وَجِو دُونَ وَجِوا"'. 
وامتِناحٌ الطلَّبٍ على التَّقدِيرَينِ الأرّلَينِ ظاهِرٌ وما على التَّقَديرٍ الثَّالثِ؛ فلانٌَ الوّجة الذي هو معلومٌ منه 
معلومٌ مُطلقاً» والمجهولٌ 000 مُطلقاًء وكل واحدٍ منهما امع تله بالياد الي مره وأوَّلُ من أورد 
هذا الشَّكَ مانن مُخاطباً لِسُقراط في إبطالٍ اكتساب التَّصوُرٍ الثاني أنَّ تعريف الماهيّةَ إِمَا أن يكون بتفسها 
أو بما يكونُ داخلاً فيها., أو بما يكونٌ خارجاً في أو بما يَتَركَبٌ عَنٍ الأَخِيرَينٍ» والكل سن 
فتأمّلء وتحقيقٌ ما هو الحَقٌ لا يَلِيقُ بهذا الكتاب» وإن أَرَدتَ تحقيقَهُ فارجم إلى شَرحِئا على «التّهذِيب». 
خنيل 
قوله: (ثمٌّ يُمْمَّد)؛ أي: يُقصَدَُء إشارةٌ إلى الحركة الأولى. 
قوله : (ويُوَلّف) إشارةً إلى الحركة الثاني وهذا مبننٌ على الأكثر”"؛ أو على القول الأوَّلٍء وقد مرّ 
التّفصيل في كلام سيل المحقّقِينَ» وك ظهرٌ أن كلامَهُ مبني على مذهب القدماء” 0 كما لا يخفّى ؛ إل 
أنَّ في لفظه مُناقشة9 22 وقَدْ عُلم مما مر من أو الكلام إلى هّنا أن التْراعَ في جوازٍ التّعريفٍِ بالمفردء 
وعدم جوازِه نزاعٌ معنويٌ لا لفظي مبنينٌ على الاختلافٍ في تعريفٍ النَْظر كما توهّمَهُ بعض المحمّقِينَ 
بل التْراعٌ في أنَّ المعنى البسيظ يصحٌ الانتقال مئه إلى المطلوب كما مر في كلام سَيَّدِ المحقّقِينَ أو 
لا يصحٌ. 
)١(‏ على الهامش: "من كل وجه وإِمًّا أن يكون مشعوراً به من دون وجه» وأشارٌ إلى أنه من نسخة أخرى. 
(؟) تصرّف العمادي في نقل نصّ الرازي» فانظر «المحصّل»: ١17(‏ 18) للرازي» ط: مكتبة الكليات الأزهرية. 
() لأنه يجوز التعريف بالمفرد على ما حققه - قدس سره -» واعلم أن من جوز التعريف بالمعنى البسيط ورد عليه 
أن النظر معرف بترتيب أمور. وأجيب بأنه مبني على الغالب كما مره ويمكن أن يجاب باختيار أن النظر معرف 
بمجموع الحركتين بناء على الغالب» والغرض بيان احتمال الكلام بأن له اختيار أحد التعريفين. اه منه. 
(4) أي: ومن هذا التقرير. اه منه. 
)0( في معنى النظر. اه منه. 
)١(‏ وهي أن الأولى أن يقول: (ويعمد إلى ذاتياته. . . إلخ)» وأن يقول ثم يؤلف ليكون الإشارة إلى مذهب القدماء 
أظهرء وهو ظاهر. اه منه. 








(4) مقاصد التصورات: القول الشارح ١‏ 


قول أخصمز_ملال + __ سس 
وتَصَرّراتٌ الوزام البيئَةٍ الحاصِلَةٍ مِنْ تَصَوّراتٍ المَلْرُوماتِ ليس عُصُولها كذلك؛ فلا دُحُولَ لها 
في التَّعرِيفٍ؛ ولأنَّ للاكتٍساب تُحصيل ما ليس بحاصل» 

العمادي 


خديل 

قوله: (البينة) فالمراد باللّزوم هو اللّرومُ البين بالمعنى الأخصٌ كما هو المتبادرٌ. 

قوله: (لَيِسَ حُصُولُها كَذَيِ)؛ أي: ليس حُصولها بطريقٍ الكسبء فإنه مَشْروظ بأمور الأرَّلُ: عِلم 
المطلوات بوخويها قبل النفضول من الماروم؛ فالَازمُ ليسّ بمعلوم قبل الحصولٍ من الملزوم» والثّاني : 
لِيسٌ فيه مجموع الحركتّين ولا ترتيبٌُ أمورٍ ولا قَضْدَّ فيه أيضاً ٠‏ فإنَّ المطلوبّ لا يحصل إِلّا بالقصدٍء 
كما سَيجِيءٌ» فالفرقٌ من وجوو ثلاثٍ. 

قوله: (فلا دَخَلَ لها في التّعريف)؛ أي: في تعريف المعرَّفٍِء هكذا في النّسخْةٍ التي وصلَّتُْ 
إلينا''"؛ وفي «شرح المطالع»: فلا دُحُولَ لها. اه والمعنى: أنَّ الملزوماتٍ المذكورةً لا تَدحُلُ في 
تعريف المعرّفي»ء وهذا متفرّعٌ على الوجه الأوّلٍ والوَجْهِ الثّاني؛ أعني: قوله: (ولأنَ للاكتساب تُحصيل 
ها ليس تتحاضل) إلى 'قولة: (ولان الححصول).» والوّجْهُ الثَّالتُ؛ أعني : قوله: (لأنَّ الحُصولَ مَعطوفانٍ 
على الأرَّل)»؛ ومّن قال عند قوله: «فلا يكون تَصوُرٌ الملزوم»: الظّاهِرٌ: أنْ يُوْثََرَ عن الوّجوه الئَّلانةٍ 
كلّها؛ إذ لا اختصاص له بالأوَّلّين أو بالئَّاني. اهء ققد بعْدَ عن المراد؛ لأنه ليس بنتيجة لشَّيءِ منهاء بل 
من تَتَمّةٍ الثّاني» يدل على ذلك قوله: «بل سَبِباً. . . إلخ»؛ وهو ظاهرٌ على المتأمّلٍء هكذا ينبغي أن يُفْهَمَ 
هذا المقام. 

قوله: (ولأنّ للاكتيساب تحصيل ما لَيْسَ بحاصل)' ' وَقَد مَرَّ أنَّ المطلوت حاصلٌ من وجه؛ ليمكنّ 
الطَلَبُء وغير حاصل من وجو آخرٌ معازم لي ليده فالمطلوبٌ لم يُغلم بذلك الوّجِهِ قبل التّعريف» فعُلم 
ثانياً "نلك االو ابا وهذا إنما يجري في النّظري» فالمعرّفُ النّظري حصل بالوّجهِ الثاني بعد ما لم 


شق 


)١(‏ وفي نسختنا ما يوافق نسخة «شرح المطالع». (المحقق). 

(؟) قوله: (تحصيل ما ليس بحاصل) مثلاً الإنسان حيوان ناطق» فالإنسان معلوم بالماشي» ثم قصدنا تحصيله بهماء 
وكان كل واحد منهما معلوماً متفرقاً موجوداً بوجود على حدة؛ فإذا استحضرت وجمعت وقطع النظر عن الالتفات 
إلى كل واحد على خياله, وصار الملاحظة المتلفت إليه هو المجموع من حيث هو مجموع. فهناك تصور إجمالي 
متعلق به؛ فأما أن يقال اجتماع تلك التصورات المتعلقة بالتفاصيل صار سبباً لهذا التصور الإجمالي الحادث 
بعده» فيكون المغايرة بالذات» وأما أن يقال هذا التصور الإجمالي هو بعينه تلك التصورات المجتمعة على وجه 
انقطع الالتفات إلى خصوصيات الأجزاء؛ وصار الالتفات إلى الكل من حيث كل» فالمغايرة بالاعتبار؛ أعني: 
الإجمال والتفصيل» ولعل هذا هو الحق؛ إذ لا يترتب عليهما تصور آخر مغاير لهما بالذات» فتأمل. اه منه. 





1 ِ! قول احمد على الفوائك الفنارية 





قول أهمد ‏ .ب للك --/7777؟ت؟بأ7>+>+>آ+آ؟بب؟؟_اب 9 
وتَصَوُرُ المَلزوم ليس سَبّباً يتحصيل تَصَوُاتٍ اللوازم البَيَِ بعدّما لم تَحصّل؛ بل لِحضورها في 
القَلبٍ» حتى لو قُرِضَ تَصَوُّرُ اللّازم غير بَيهي لم يَحْصّلْ بِمْجَرّدِ تَصَوَّرٍ المَلْرُوم بل بعض 
الّواذم البَيئةِ يتَوَقّفْ عليه تَصَوُرُ المَلزُومء كالبّصَرٍ لمَفهوم العَمَىء وهو عَدَمْ البَصَرِ؛ لآنّ لعشا 
من حيتٌ إِنَّهُ مُضاف يَتَوئّفُ تَصِوٌُرُهُ على تَصَرّرٍ المُضافٍ إليى فلا يكون تَصَوَُرْ ْ المَلرُوم مُبينا 
وكاسباً وكاشِفاً لِنَصَوّرٍ اللازم» بل سبباً لحُصُولِهِ في الذَّهِنِ» لا على ذلك الوَّجُْوء بل على وجْه 
الخضُورٍ والاكْتِسابُ هو الأَّلُ لا الثاني أ ولأن الحَصُولَ بالاكتّساب يكون بالقصدٍ 
والاختيار البََّهّه وحْصُولُ تَصَوّراتِ اللّوازِم انه من تَصَوّراتِ العلزومات لبس تدك . 

العمادي 4 


00 وليسّ اللّازمُ البَديهي كذلك» فإنه حاصل في الذَّهِنٍ معلومٌ لكنَّهُ حاصلٌ في الحافظةٍ وليسّ 

بحاصل في المدركَةٍ» فإذا تصوَّرَ ملزومّة صارّ سَبباً لحضوره في المذْركَةٍ» والقَرْقُ بين الحضورٍ والحُصولٍ 

ظاهرٌء وفيه نظرٌ؛ لأنَّ البداهةً لا تستلزمٌ الهلم؛ لأنَّ التَّوجُهَ شرظ» فيجوز أن يكون تصوُرُ الملزوم سَبباً 

لحصول تَصِوُرِ اللّازم البديهي؛ تأمّن0©. 1 
قوله: ل أنه لا يفيدٌُ في المقام» وهو ظاهر. 


قوله: (بل بع بَعْضٌ اللّوازم البينة) مِنْ تمّةٍ الوّجِه الثاني مصرلة: أنَّ تصوُرٌ المعرّفٍ -بالفتح- 
المكتسّب مؤْخُرٌ عن تصوّرٍ التّعريفٍ» واللّاْمُ قد يتقدّمُ على تصررٍ الملزوم كما في مثالٍ العَمَى والبَصَرِء 
وهو ظاع”". 


قوله: دبل عَلَى وَجه الخضور)؛ لأنّ البديهي معلوم عندة» وفيه ما 0 
قوله: (بِالقَضْدٍ والاختيار)؛ لأنَّ الطَلْبَ فعلٌ اختياري . 


قوله: (لَيْسَ كَذَلِك)؛ لأنَّ اللّازْمَ قبل تصوّر الملزوم ليس بمطلوبء فلا يُعمَدُ إلى ملزومِه لتحصيله. 


)١(‏ وجهه أن حمل الحضور على ما لم يحصل بطريق النظر سواء كان الحاضر معلوماً مخزوناً بالفعل أو في قوة 
المعلوم المخزون تعسف لم يوجد في كلام القوم. اه منه. 

(؟) وجه الظهر أن عدم كفاية تصور الملزم في تصور اللازم النظري لا يستلزم كون الملزوم واللازم البديهيين معلومين 
حتى يكون تصور |الملزوم سبباً لحضور اللازم» بل يلزم كفاية تصور الملزوم في تصور اللازم؛ وليس الكلام فيه؛ 
لأن الكلام فيه؛ لأن الكلام في أن تصور هذا اللازم حصولي أو حضوري. اه منه. 

(*) من أن توجه النفس شرط» فلا يلزم من البداهة العلم والحصول. اه منه. 











(4) مقاصد التصورات: القول الشارح ظ :ش 


لِيَشْمَلَ الحَدَّ والرَّسْمَء والتَّفْسِيمٌ للمَحْدُودٍ لا للحدّء 
وول أهيدة ا .ال بك 
قوله: (لِيَشْمَلَ الحَدَّ. . . إلخ) يعني : أنَّ المُتمِادِرَ مِنْ قَولِنا: «ما يكون تَصَوُرهُ سَبباً لاكتيساب 
تَصَوّرٍ الشيء' ما يكون تَصَوُرُهُ سَببا ل ا ا ل بل يكون 
مُخِبَّضًا بالحَدَّء فقَولّنا: «إمَاه و«أو» لِيَشْمَلَ كلَّيهما شُمُولاً ظاهرأً» قوله: (والتّفْسِيعُ للمَحْدُودٍ 
لا للحَدٌ) يعني : لما كان 
الصمادي 

قوله: (مُخْيَضًا بِالحَدُ) ولّو قِيلَّ في تَعريفٍ المعرّ: هو ما يكونُ تَصوُرْهُ سبباً لاكتساب تَصوّرٍ 
الشَّيءِ بِوَجِهٍ يُمَيِرْهُ عمًا عَداهُ؛ يكونٌ المتبادر منه الرّسم فيكونُ مُختضًا به» قال الشارح : (وَالتَّفسِيمْ 
للمَّخْدُودٍ لا للحدًّ) إشارةٌ إلى جَوابٍ ما قيل: إن «أو» يُفِيدُ الشَّكَ أو التََشْكيكٌ» وهر يُنافي التعريك» 
وَتقديرٌ اليججواب: أَنّهُ إِنّما يُفِيدُ الشَّكّ أو التَّشْكيكَ إذا كان التَّمَسِيمُ للحَدّ ومُنا للمحدودٍ؛ لأنَّ كَلِمَةَ «أو؟ 
فيه للشُويع لا للشَّكُ والتّْكيكِ؛ ويُمكنُ أن يُقال: إذا كان التّقسيمْ لد لا يكون على ظريت الشَّكء وإن 
كان مُوهماً لَهُ؛ لأنَّ كلمةً «أو» في الحدّ لا تكونُ للتّير لويم فتكونٌ مُوحِمَة للشَّكٌ ٠»‏ بخلافٍ «أو» في المحدودٍ 
نه للتّويع. فلا يَكونُ مُوهماً للشَّكٌ. 
جيسن - ت----<-ت--222222222 22222222222252 
قوله: (شُمُولاً ظاهراً)؛ يعنى: إنما زادٌَ قوله: «بكنهوا ولم يَكتفٍ بما قبلهُ كما اكتفى شارحٌ 
«المطالع؛ لمزيدٍ الؤُضوح حينئظ وفيه نظرٌ؛ لأنّ قيدٌ الاكتساب إنما هو لمزيدٍ التُوضيح أيضاًء 
فالشّخصِيصٌ تحكُمٌ فإنَّ شارحَ «المطالع» قال: المراد بتصوُرٍ الشَّيءٍ ء الور برَِ ما؛ أعمّ من أن يكون 
بحسب الحقيقةٍ أو بأمرٍ صادقٍ عليه؛ فيتناولٌ التَّعرِيكٌ الحدٌّ والرّسمَّ معاء وأنَّ المراد بتصوٌّرٍ السَّيءِ في 
التّعرِيفِ التَّصِوُرٌ الكَسْبِي بطريقٍ النَّظرِء ضرورَة أن التّعريفاتٍ إنما تكون بالقياس إلى التَّصِرّراتِ 
الكسبيّة2"'1 والشَّيِءٌ + إنما يكون سَبباً للتّصررٍ الكَسْبِي بطريتي النْظرِء فإنه ما لم يحصل من النّظرٍ لم يكن 
كسبيا» وذلك بِأنْ يُوضَمَ المطلوبٌُ التَّصِوّري المشعورٌ بو أوّلاً» ثم يعمدٌ إلى ذاتيّاتهِ أو عَرَضيَاته ول 
بعضها ببعض تأليفاً يؤدّي إلى المطلوب كما يُعمَلُ ذلك في التُصديقاتٍ. اه لفط ثم لا يخفّى عليكَ 
ما في نقلٍ المحشّي مِنّ الحَلَّلِء فإنه حَذَفَ قوله: «كما يُعمَلُ ذلك... إلخ"» وأوهُمَ خلاف المقصودٍ 
كما مر. ثم اعلم أنَّ السّببَ الكاسبّ هو العُلُومُ المرنَّةُ لا انتقال الذهن من المطلوب إلى المبادِئ» 
ومِنَ المبادئ إلى المطلوب» فإنه تعريفٌ بالمصدري ومُعِدٌ لا سَببٌ. 


قوله: (لمّا كانَ. . . إلخ) يُشْعرٌ أنَّ كلا من التّقسيمَينِ صحيحٌ» لكنّ التَّقسيم النَّاني مَشروظ بشرطء 


)١(‏ محصوله أن كون التصور المكتسب كسبباً مستفاد من المقام» وأن كون التصور الأول بطريق النظر يقنضي كونه 
سبباً للأمر الكسبي . اه منه. 








ْ /2 قول احمد على الفوائد الفنارية 





قول أحصبه 

طريقٌ صُورَةٍ النَفْسِيمٍ الوائع في التَّعارِيفٍِ قد يكون للمَحدُودِء وقّد يكون للحَدَّء لا على طريقٍ 
السَّكُّ أو التشكيك» بَيّنَ أن التَّعسِيمٌ هاهّنا للمَحْدُودٍ لا للحَدٌ. 

العمادي 


خديل 
وهو فاسدٌ”'“؛ لأنَّ صاحب التّحقيقٍ صرَّح بأنَّ تقسيمَ الحدٌ باطلٌ» قَدْ نقلْتٌ كلامَهُ مُفصَّلاً في «حاشيةٍ 
رسالةٍ جهة الوحدة؟. 

قوله : (طريق التّقسِيم) وفي ب بعض النُسخ : ااصورةٌ التّقسيم» بل في توجيهه أن التّقسِيمْ قَدْ يكون جعليًا 
كما مرِّ في تعرين النَّظر. اه. يعني : أنَّ الَّدِيدَ قد يكون جَعليًا كما مر من المحشّي”" في : تعريفٍ النَّظر . 

قوله: (في التّعاريف) إشارةٌ إلى أنَّ المراد بالحدّ هو التَّعرِيفٌ مُطَلّقاً؛ لأنَّ القاعدة”" المذكورةً 
شاملةٌ لكل تعريي» وإنما ذكرٌ الحدَّ؛ لأنه منقول عن أثمةٍ الأصولء وقَدْ سبق أنَّ الحلَّ عندهم بمعنى 
التّعريفٍِه وهو ظاهرٌء ولذا صرّح بكون هذا التَّعرِيفٍ رسماً بعيدء هذا. 

قوله : (عَلَى طريق الشَّك)؛ أي: مِنّ المتكلم. 

قوله: (أو التّشكيك)؛ أي: المتكلم المخاطتء والحاصل”'“: أنَّ التَردِيدَ الواقعَ في التَّعارِيفٍ تَنويمُ 
لا تشكيك؛ ولا شك على معنى أنَّ كُلَّ قسم من أنواع المعرّفٍ داخلٌ في المعرّفء وقَّدْ صرّحَ به الشَّارِحُ 
في «فصول البدائع» وغيرة. 

قوله: (لا للححد) فلا ينافي التّردِيدُ الواقعٌ في هذا المقام التَعريف» فاندفعَ بتقريرٍ المحشَّي سؤالٌ 
وهو: : أنَّ الَّردِيدَ يفيدٌُ الإبهام؛ لأنه للشَّكٌ أو التّشكيكِ» وكلاهما يفيدانٍ أنَّ الإبهامً المنافي للتُوضيح 
الَّذِي هو شرظٌ التّعرِيف على ما قالواء ومّذا الاستدراك من المحشّي يجعلٌ السُّؤالَ الثّانِيَ وجوابَةُ 
مُستدركا فتأمل 2 . 


)١(‏ قوله: (وهو فاسد) ويمكن التوفيق بأن ما ذكره صاحب التحقيق محمول على منع الترديد بمعنى الإبهام» فلا ينافي 
التحقيق» ولكن الكلام في أن أمثال هذا الترديد المذكور في تعريف المنطق يطلق عليه تقسيم التعريف في 
الاصطلاح أولاً وفيه تأمل. فتأمل. اه منه. 

)١(‏ إنما أحال على المحشي؛ لأنه قد مر منا أن الحق فيه أنه من قبيل تقسيم المحدود على ما يدل عليه كلام سيد 
المحققين؛ فلا يكون جعليًا. اه منه. 

2 أي: قاعدة منع الخلو. أه منه. 

)5( أي: حاصل الكلام في المقام على ما يستفاد من كلام الشارح في «فصول البدائع» وغيره» وهذا مبني على أن 
التقسيم إنما يجري بالقياس إلى المحدود. اه منه. 

(4) وجهه أن الأول حذف لكن. . . إلخ» ثم نقل السؤال مع جوابه؛ لثلا يكون مستدركاً. اه منه. 























(4) مقاصد التصورات: القول الشارح ظ 


قول أحمد 
ود قَدْ تَقَرّرَ في أمثالٍ هذا مِنَ التَعارِيفٍ المُْتَملَّةِ على صُورَةٍ التَّردِيلِ سُوَالُ من وجهين: 
الأول : أنَّ التحديدٌ إِنَّما يكون للماهية مِن حيثٌُ هي هي» وهذا التَّعرِيتُ لاقام الفدري فإِنّ 


رض 


- 57 


ما يكون تَصَوُرْهُ سَبّباً لاكساب تَصَوّرٍ الشيء بِكُنْهِهِء وما يكون تَصَوُرْهُ سَبّباً لاكساب تَصَوَرٍ 
الشيء بوَّجِه يُمَيْرُهُ عَمَا عَداهُ قِسمانٍ داخلان تحت المُعَرَّفِء والثّاني: أنَّ لفط «أو» مركي وهو 
للإبهام» كَيّنافي التّعريف الّذِي يُقصَدُ به البَيانُء والجَوابٌ عن الأوَّلٍ: أنَّ هذا التّعرِيفٌ رَسمٌ» 
العمادي 

قوله: (مِنْ حَيتٌ هي هِيَ) أي: مع قطع النَّظرِ عَن غَيرها . 

قوله: (وهذا التّعريفٌ لأقْسَام المُعَرفٍِ) يجورٌ أن يَكونَ بكسر الرَّاءِ باعتبارٍ كونهِ معرّفاً للشَّيءِ وفتحه 
باعتبارٍ كونه ما صَدَقٌ مَفهومٌ ما يكونٌ تَصِوُرُهُ سبباً. . . إلخ. 

قوله: (والجَوابُ عن الأوّلِ) حاصلُةُ: أنَّ هذا تَعريفٌ رَسميٌ للمعرّفٍء والانقسامٌ إلى ما يَكونُ 
تَصَوُرُهُ سبباً. . . إلخ» خاصّةٌ لَهُ تُمَيْرهُ إِيّاهُ عمّا عَداهُ؛ ؛ فيكون التّرِيفٌ لماهيّة المعرّفٍ» لا لأقسايهاء 
وليس مراذة أن التّعريت الرَسميّ يجوز رُ أن يكون للأقسام والأفرادء بخلافٍ الحَدّي كما ظَنّْ 
فإنّهما لا يكونان إلا للماهيّةَ من حَيتُ هي هيّ. 
قوله: (الأَوَّلُ: أنَّ التّحديد) هذا مأخوذْ من كلام صاحب «المواقف» وشارحِدء فإِنَّ كلامّهما في 
تعريف النّظرٍ كما سيجيغ. 

قوله: (للمَاهِيّةِ مِنْ حَيتُ هِيَ هِي)؛ أي: مم قطع النَّظر عن الأفرادٍ والأقسامء فالمقصودٌ من تعريفٍ 
المعرّفٍ مُطَلقُ المعرّفٍ لا تعريفٌ الحدّ ولا تعريف الرّسمء مم أنَّ المذكورٌ في مقام التّعرِيفٍ تعريفانٍ 
للحدٌ والرّسم في الحقيقة» فإنَّ قوله: «ما يُكونُ تَصَوُرُهُ سَبَبا» إلى قوله: «إمّا بكنهه؛ تعريفٌ الحدّء 
وقوله : "وما يُكونُ تَصَوُرُهُ سَبَباً لاكْيِسَابٍ تَصَّرٍ الشَّيءِ بوَجْهِ يُميْرهُ عَمّا عَداه؛ تعريف الرّسم 

قوله: (يِسْمَانٍ دَاخِلانَ تحت المُعَرّف) ولا يخّى أنَّ المراد بالمرصولٍ قسمٌ لمطلق التَّعرِيف» 
فالأؤلى”'' أن يقول: تعريفانٍ في الحقيقة لقِسمَينٍ داخلَينِ تحت مُطَلَقٍ المعرّفٍ. 

قوله: (والجَواتٌ عن الأول: أنَّ هذا التعريف رَسْمي) هذا مبنيّ على تسليم كون المقصودٍ تعر 
مُطْلَّق المعرّفٍ مُستنداً أن المعرّك في الحقيفة ما هو المستفاةً من المذكور في مقا التمريني: وهر وهو 
المنقسم إلى هَذْينٍ القِسمينِ» وهو لازم الكلام” .وأنت خيية نَأن دلالة الالتزام مهجورةٌ في التّعارِيفٍ 
كما لا يخنّى على الذّكىٌ المنص؛ تأمّن ."9‏ 


)١(‏ لأنه الموافق لسياق الكلام. اه منه. 
(؟) والانقسام إليها خاصة المعرفء فيكون المقصود تعريف المقسم لا الأقسام كما توهم. اه منه. 
() وجهه أن السيد السند - قدس سره - قد رده على القوم. اه منه. 





21001 
ال 3 ١‏ قول أحمد على الفوائد الفنارية 


فول أصصد 

والانقِسامُ إليهما خاصّةٌ لَهُ مُمَيَّةُ إِيَاهُ عَمّا عَدامُ عن الثّاني: أنَا لا نُسَلّمُ أن لَفْطََةَ «أو» في 
الّعاِيفٍ التي ذُكِرَ فيها للتَّردِيدِء بل هو للتَّفْسِيمٍ» أي : أي ما كان مِنّ القِسْمَينٍ المَذْكُورَينِ فهو 
قِسمٌ مِنَ المَحدُودٍ. 


2 0-1 


وحاصلةُ : أن المُرادَ بلأو» أن يسما ِنَ المَحدُودٍ 0 هذاء وهو أنه الَنِي و لسر يا 
اتساب تَصَوْرِ الشيءٍ بكُنْهوٍ كسما كر فنه حذة ذلك. وهو أنه الَّنِي يكون تَصَوٌّ ورهُ سينا 
لاكساب تُصَوْرٍ الشيء بوَجِهٍ يُمَيّرْهُ عَمَا عدا أي: بِوَجِوٍ غَيرٍ الكندء ِقَرِينَةٍ المقابلة» فهو في 
الحَقِيقَةِ حَذَّانٍ؛ لقِسمّيهِ المُتَخَالفَينِ في الحَقِيقَةٍ المَخْصُوصَةٍ ةِ المُتشارِكَينِ في ماهيةٍ مُظلَقٍ المُعَرّف 
ولم يرد ب«أو' أنَّ الحَدّ إمًا هذا وإمًا ذلك» على سبيل الشَّكُ والتَّشْكيكِ ليُنافيَ التَّحدِيدٍء كذا في 
شرح المَواقِففِا» وفي ااشرٍح المقاصدٍا: (أنَّ تَعريفت لشي بالخخواصٌ التق لا 0 [/ب] 
العمادي 1 

قوله: (في الحَقِيقَةِ المَخْصُوصَةَ) أي: الحَدَيّةَ والرّسِويّةِ. 


قوله: (وفي 'شَرْح المَقاصِدٍ») هذا إشارةٌ إلى جَوابٍ آخرّ عَنِ السُؤالَينِء تأمّل. 


قوله: (وعَن النَّاني) مبنيٌ على منع كون المقصودٍ تعريف مُطَلَقٍ المعرّفٍ» بل المقصودٌ في الحقيقةٍ 
تَعريفُ القِسمّين» يدل على ذلك الحاصلء وفيه نظرٌ؛ لأنه مخالفٌ لقانون التَّوجِيهِ؛ لأنه يستدعي”» 
تقدِيمٌ الجواب المنعي » ولأنَّ مقصودٌ صاحب التَّعرِيفٍ إِمّا تعريفٌ القول الشّارِح» وإمّا تعريف أقسامِدء 
تالجواث الثاى يتسدع كون الثان متضودا» :والسوات الأول معدن قرة الال متضوداء» فالتصرة 
أحثعما؛ فأحين اقك9 7 ش 

قوله: (ولم يُرّد) على صيغةٍ المجهول”"؛ بل أريدٌ أنَّ كلا من القسمين من المحدود للتّبويع كما مرٌ. 

قوله: (كذا في 'شَرّح المرَاقِفِه) للسَّيّدٍ المَّندٍ -قدّسسَ سِرهُ- في المقصدٍ الأوَّلٍِ من المرصَّدٍ 
الخامسٍ» وهو مبحتٌ النَّظرِء وفي في اشرح المقاصد؛. وَلَعلهُ إنما ذكرّهُ م كونه مُوافقاً لعلام شارج 
«المواقف» لكونه أصرح وأوضحٌ منهء على أنَّ كلام شار «المقاصد؛ لا يخلو عن فائدةٍ مهمَةٍ الأرباب 


)١(‏ لأن تأخيره يتضمن منع ما سلمه أولاً. اه منه. 

)١(‏ وجهه أن المقصود بمنطوق العبارة تعريف الأقسام» وبلازمه أعني ما انقسم إلى هذين القسمين تعريف مطلق 
المعرف» فلا ينافي قصد أحدهما قصد الآخرء فههنا تعاريف ثلاثة؛ إنما أطنبئا الكلام ليفهم المرامء وبالله 
التوفيق. اه منه. 

() لأن صاحب التعريف غير متعين. اه منه. 








(4) مقاصد التصورات: القول الشارح ١‏ .1 25ظ> 


قول أحرين -- ب سسسب ط 
كُل مها إِلّا بَعْض أَنْسَامِهِ يجب فيه أنْ يَذْكْرَ الجَميعٌ بظريق التَقُسِيِمء تخصيلاً لخاصّةٍ شَامِلَةٍ لكُلٌ 
ترد وهي كُونْهُ عَلَّى أَحَدٍ الأؤصَافٍء ونّمَعْ كمه «أو لبان ؛ أقْسَام المَحَدُودٍ لا للإبهام ردير 
الَنِي ينافي التََحَدِيدٌ)» وإذا عَرَفتَ هذا قَقَولُ الشارح: الوعَلامَنهُ كو الانفصال لِمَنْع الخَلر» على 
ما تَرّى ليس بِوَّجْهِ وَجِيْه ؛ لأنّ الانفصالَ ليس يَمِنَعُ 45 اكاك فقظ: 

العسادييا8بد ب ب ب ا ا ب _ ل _ا م ي#ى يمح 
قوله: (على أَحَدٍ الأَوْصَافٍ) الأولى أن يُقال: على أَحَدٍ الخواصٌء ويُمكنٌ أن يُقال: إِنّهُ تَمَنَنَ في 
العبارة» وأشارَ إلى أنَّ حَواصٌ الشَّيءِ لا يكونُ إلا أوصافاً لَهُّ وحاصِلَهُ: أنَّ المعرّفٌ ما يكونُ تَصِرُرَهُ 
سبباً [1/19] لاكتساب تَصوَّرٍ الشَّىءِ بأَحَدٍ ِلك الوُجُووء أي: بالكنه أو بالوّجهِ. 


قوله: (وإذا عَرَفْتَ هذا) أي: ما نَقَلِناهُ من شرح المَواقِفٍ» و«المقاصد'ا. 


قوله: (ليس بِوَّجْهِ وَحِيْه)؛ لأنّ الانفِصالَ ليس لِمَنمٍ الحُلْوٌ بل الانفصالٌ بِالنَّظرٍ إلى 3-9 
المواقفي» للحقيقة» وبالئّظر إلى ار المقاضوام ويخرز أن يكونٌ لِمَنع الجمع أيضاً» تأمّلء ويُمكنٌ أن 
بيجا ” بِأنّ ماده يِمّنع الخُلُرٌ مَنعُ الخُلْرٌ بمعنى الأعَمٌ» وهوّما حُكِمَ فيه بالتّنافي في الكَذِبٍء وكأن لهذا 
قال: اليس بِرّجِوٍ وَحِيهظ. 
التّحصيل» وهيّ أن ذكرٌ العرض المفارقٍ يجوز عند مَنْ أوجب مُساواةً التَعرِيفٍ للمعرَّفٍ أيضاً كما هو 
المشهورٌء فيستفادٌ من كلام «المقاصد» أنه يجوز ذكرّهُ إذا كان المراد به تحصيل عرض لازم مُساو 

قوله: (إِلَّا بَعْض أقسَايِه) مثلاً الإيصالٌ إلى الكُنْهِ لا يشملٌ ‏ جميعٌ أقسام المعرَّفٍء وكذلك التّمييرُ 
موكسي ها غراة بوخواغير الشس "ل يشين جم الأقناءالتطاق المدرق لا ار عن اجفناة برهو 
ا 1 

قوله: (ليسٌ بِوَجْهِ وَحِيْه)؛ لأنه لمنع الجمع والخلرٌ معأ على ما يُستفادٌ من كلايهما"©2: وهو ظاهرٌ, 
والجوابٌ عنة : أنَّ منمَ الخلوٌ قد يُؤْحَذُ أعمّ من المنفصلةٍ الحقيقيَّ على معنى : الماح ا رت الع 
أمّا طرف الجمع فغيرٌ ملحوظ على ما تقرّرٌ في موضهوء ولمًا كانَ الفارق9© في هذا المقام طرف منع 
الخلوٌ اعتبر ذلك اللرفُ» وذلك غيرٌ خافٍ على أمثالٍ الشّارح العلَامَةِ. 


)١(‏ شارح «المواقف» وشارح «المقاصدة. اه منه. 
(1) دفع لما يتوهم من أن هذا توجيه لا يدفم الاعتراض المذكور؛ لأن كون الفارق ذلك السجانب نكتة تجب مراعاتها . 


أه منه. 











١‏ ظ قول احمد على الفوائد الفنارية 


وعلامَيُهُ كُونُ الانْفِصَالٍ لِمَنْع الحُلُرٌّ كا المَرويُ عَن شّمْسٍ الأَئِمَةِ الأضفّهاني رحمه الله. 
قول 191 ؤزؤز[ز[ [ز[ز[ز[|ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ [ [ [ 020000 

قوله: (وعلاميه كو الانفِصَالٍ لِمَنْمِ اللو قيل : 40 ركان لفحم لخد يل اذاو ب أ 
يكون القِسْمانِ حَدَينٍ تامّين» فيَجِبٌ أنْ يكونا مُتَساوِيَين؛ وليسا ككذلك؛ لأنَّ ما يُوجِبُ التَّميْرَ َعَم 
مما يُوجِبُ الاطلاعَ على الكنو» أو يكونا ناقِصَينٍ أو أَحَدُهما تامًا والآخرٌ ناقِصاًء وعلى هَذْينٍ 
العجاةق يبآ 2 7272 2777777 
فارع (وعلامَنُهُ كون الانْفِصَالٍ لِمَنِْ الحُلُو)؛ لأنّهُ إن أمكنّ تَعريك الشَّيءٍ بدون «أو» و«أمّا) 
لا يجورُ تَعرِيفُهُ بهما؛ لأنّهما مُوهمانٍ للشَّكٌ والتّحَرّرُ عَنهُ واجبٌ إن أمكنّ التحرزء وإن لم يُمكن التّعريك 
بدُونِهما يكونُ التعريف بهما على سَبِيلٍ مَنع الجمع» ولِمًا كان هامّنا الانفصالُ لِمَنع الحُلُوٌ مُلِمَ أنَّ التقسيم 
للمحدودٍ لا للحَدَّء هذا إذا كان الحَدٌ تامّاء وأمّا إذا كان ناقِصاً فيجورٌ أن يكونّ لماهيّةِ واحدة حَدَانٍ 
ناقصانء كالإنسان فإنَهُ جسم ناطق وجوهرٌ ناطِقٌ» وأن يكونّ لها حَدَانٍ مُختلفانٍ كالإنسان فإنهُ حَيوانٌ ناطق 
وجسمٌ ناطقٌ» والظَّاهرٌُ : أنَّ المعرّف أمرٌ اعتباري» وما ذُكِرَ في مَعْهِومِهِ يكونُ ذاتيّاء لَهُ فيكونُ حَدًّا تامًا . 

قوله: (فيَجِبٌُ أنْ يكونا مُتَساوِيّين)؛ لأنَّ الحدّ لا بُدَّ من أن يكونّ مُساوياً للمّحدودء وإذا كانا 
ماين للتعدووريع آنا يكزا مسارم لأن مار امساري للشَّىءِ مُساوٍ لذلك الشَّيءِء تأمّل . 

قوله: (أو أحَذهما تامًا. . . إلخ) وكذا إذا كانا رَسمَينٍ تامّينِ أو ناقصين أو مُخْتلفَينِء وإنّما لم 
يتَعرّضْ لَهُ لظهوروء أو لِما مرّ فتأمّل. 
27 21591 221722772272222 
قوله: (قيل) القائل بُرهان الدّينِ؛ أي: قيلَ في تقريرٍ هذا المقام وأنتَ خبيرٌ بأنّ القائلَ حمل الحدّ 
على مُصطلّح أهلٍ الميزانٍ على ما هو الظَاهِرٌ من كلايف وفي كلام المحشّي إشارةٌ إلى الرّدٌ عليه حيتٌ 
قال: لا سِيِّما بين الحَدّ والمحْدّود». وقال أيضاً: «وكونهما غير الحَدَّينِ التَّامينَك وقد مر أنَّ المراد 
بالحدٌ هو المعرَّف؛ لأنه منقول عن أهل الْأصُولِء وهو مُرادِفٌ للمعرَّف» فإِنْ قلتّ: إنه يجوز حمل 
الِبُرهانِ لجعي الدب 6 أمّا عدم ذكر الرّسمٍ فمبنىٌ على المقايسةٍ؛ لأنّ تعدّدَ الخواصٌ 
غيرٌ محالء قلتٌ: إِنَّ هذا احتمالٌ لكنّهُ بعيدٌ من كلام البُرهانٍ» وإِلّا لقال: وقِسُ عليه الرُسُومَ» ولذلك 
لم يصرّخ”'2 بالاعتراض عليه بجوازٍ كون الخواص أكثر مِن اثنين. 

قوله: (للحّد)؛ أي: للمعرّفٍ. 

قوله: (حَدَّينِ تامّين) وقد تقرَّرٌ في موضعه امتناعٌ تعدّدٍ الحَدَّ الام لسَّيءِ واحدٍء فهذا التّعلِيل مبنيٌّ 
على التََرُلٍ وتسليم جوازٍ تعدّدو. 

قوله: (لأنَّ ما يُوحِبُ التَّمَيْرَ أََم) وفيه نظرٌ؛ لما مرّ نقلاً عن السَّيّدٍِ السّندٍ -قُدّسَ سِرهُ- من أنَّ العام 


إذا قوبل بالخاص يُرادُ به ما عدامٌ» فالمراد بالوَجْهِ غيرٌ الكُنْوه وقّد صرَّحَ به المحشّي بُعَيدَ هَذا. 





)١(‏ إنما قلنا: لم يصرح؛ لأنه يجوز أن يقال أن المحشي حمل الإيراد على دليل الرسم على المقايسة أيضاً. اه منه. 











(4) مقاصد التصورات: القول الشارح ظ 5 


فقول أحصمد 
التََّدِيرينٍ لا يَرَم الانحصارٌ في الشَّقَينٍ؛ ؛ لأنّ الححدَّ الناءَ قِصّ لكونِهِ مُركَباً مِنَ الجنس البَعيدٍ 
والفَضل يَتَعَدَهُ تعد ابسن البَعيدِء فلا يَصْدُق حينيظٍ الانفصالٌ المائْمُ عن الحُلّرٌ وفيه 5 
لأنّ هذا نما ب إذا ؟ ليت عزن لجعت ليواي هده العائة أكتررين انين لقلى تقددر فلي 
تَعْددف وهو غيرٌ مَعلُومٍ؛ على أنَّ المُساواةً بِينَ الحَدَّينٍ النَاقِصَينٍ لشيءِ واجد» وكذا بِينَ الحَذ 
التَامٌ والناقص لشَّيءِ وَاحد واجبَةٌ؛ بناءً على اشتراط التّساوي بَينَ المُعَرّفٍ والمَعَرّفِء لا سِيّما بِينّ 
الحَد والمَحْدُودِء فلا قَرْقَ بِينَ كونٍ القَسْمَينِ حَدَّينٍ تامّينِء وكُونهما غَيرَ الحَدَّينٍ التَامّينِ هاهُناء 
العمادي تش - #_ذذتااسجججححجببجيي 
قوله: (إنّما ييم. . . إلخ) حاصِلهُ: أنَا لا نُسَلْمْ أولاً تعد الجن ليرد مَنعْ الحصر على تُقَديرٍ كون 
أحدهما تامّا والآخر ناقصاًء وعلى تّقَديرٍ التّسلِيم» لا نُسَلّمُ أكثريته من اثنين حتى يُمِنَعَ الحصرٌ على تَقدِيرٍ 
كونهما حَدَّينِ ناقصين» ويُمكنٌ أن يُجابٌ: بأنّهُ كفي لِمَنم الحصر مجرّداً احتمالٌ التَّعدّدٍ فلا يُحتاجُ إلى 
إثباِه فتأمّل . ' 

قوله: (على أن الْمُسَاواة... إلخ) فيه نَظرٌ؛ لأنّ هذا من قَبيل نَعيِينٍ الطريقٍ» وتَعيْنَهُ ليس من دَأب 
المناظَرَةء بل مُرَادُهُ إثبائهُ بوَجِهِ آخرّء وإن أمكنّ إثبائهُ بالوّجه الأوَّلٍ أيضاً. 
قوله: (فلا يَصْدُّقُ حينئذ)؛ أي: فلا يظهرٌ صدق الانفصالٍ المانع عن الخلوٌ حينَ جازٌ كون الشقوق 
ثلاثةَ أو أكثر في التَّعارِيفِ؛ لجواز أنْ تكون التّعارِيكُ الناقصةٌ في كل مادَةٍ ثلاث فجعلُوا انفصالٌ المانع 

عن الخلرٌ علامةً لتقسيم المحدودء فإذا أُورِدَ التَّقَسِيمُ في التّعرِيفٍ يُتبادرٌ الذَّهْنُ إلى تقسيم المحدودء 
فعدم اظرادٍ صِدْقٍ منع الخلرٌ في التَعرِيفٍ كاف في جعله علامةٌ لتقسيم المحدودٍء وهذا مراةٌ القائل؛ 
وبهذا قر مواد الا ل 
القريبٌ واحداً والبعيد ثنين ؛ فلا يَصِدَّقُ منمٌ الخلوٌ. 

قوله: (وَاحِبَة. .. إلخ) والمتأخُرونَ شَرظُوا المساواةً بين المعرَّفٍ والمعرَّف؛ إِلّا أنَّ التّحقيقٌ 
ما ذهب إِليهٍ القُدماءُ من أنَّ التُعريف بالأعمٌ والأخصٌ في الناقص جائرٌ؛ صرّحَ به السَّيّدُ السَّنْدُ في 
«حاشية التجريد» وغيرُهُء ولعلَ القائل بنى الكلامَ على تحقيقهم؛ فلذا فرق بين التّامٌّ والنّاقص فتأمل”" . 

قوله: (لا سِيّما بين الحَدّ والمَحدُود) وإنما كان اشتراظ المساواة بينهما أشدَّ وأقورى؛ لأنَّ المَضصْلَ 
)١(‏ وجهه أن جواز منع الخلو في التعاريف لا يمنع كونه علامة لتقسيم المحدود؛ لأن المطلوب الظن. اه منه. 


(؟) وجهه أن الظاهر أن القائل بنى كلامه على مذهب المتأخرين» والجواب أن ظهوره مسلم» ولكن الجواز كاف 
للموجه. اه منه. 








لا 5 
عق 5-0 قول احمد على الفوائد الفئارية 


قول أحوسد 
فَالمَرقٌ 1 بل عَدَمُ المُساواةٍ عَلامَة أخرّى ؛ لكون التٌقسيم للمَحدُودٍ لا للحَد. 


وقيل: المُرادُ أنَّ أن التَّعسِيمَ لو كان للحَدٌ لوَجَبَ أَنْ يكون الانْفِصالٌ لمنع الجمع؛ لأنَّ الماهيةً 
0 إلا أَحَدَ المَفهومين المُتَعْايرَينِء وأمّا إذا كان التّقسيمٌ للمَحدُودٍ فيجورُ أن يكون 
الانفصالُ لمنع الخُلُرٌء ولمًا كان الانْفصالٌ هامُنا لمنع اللو علمَ أن ؛ التّفْسِيمٌ للمَحْدُودٍ لا للحَدّء 
وقيه نئل أيف] انا الك أنَّ الماهيةً الواجِدَةً لا تكون إِلا أَحَدَ المُفهومين المُتَغْايرَينِ؛ 
وإِنّما يكون كذلك أن لو كانا حَدَّين تامّينء وأمًا إذا كانا غَيرَهما فيَجورُ أن تكون الماهيةٌ الواجِدّةٌ 
تاهما ويفا 000 
العتصادي 


القَريبَ يجب مُساوائهُ للمحدود» وفيه : أنه يجبٌ مُساواةٌ الخاصّةَ أيضاٌ والجواتث: أن وجوت المساواة 
في الأوَّلٍ أظهرُ؛ لأنَّ الذَّاتي غير مُعلَلٍ . 

قوله: + (بل عَدْمْ المسَاواة) وهو أعمٌ بحسب المفهوم من التَبايْنٍ والغموم المطلق والعٌموم مِن وجوء 
0 ا لا 0 فلا يكون 0 الساراة على ]21010 عَلامَة 5 
بالمطابقة كما 0 فلا يرد 0 الآ ع 

قوله: (فيَجِورُ أن تكونَ الماهيُّ الواحِدَةٌ إيّاهما جَمِيعاً)؛ نحرٌ: «الإنسانُ حيوانٌ ناطقٌ» أو جسم 
ناطقٌ» أو جوهرٌ ناطقٌ»؛ على ما قال فى الحاشيةء وفيه نظرٌ؛ لأنّ كلا من الأخيرين دال على المحدودٍ 
بالالتزام كما قالواء فلا تكون الماهيةٌ عيئهما؛ لأنَّ الجزء ليس عينَ الكُل» وهو ظاهرٌ؛ تأم9 . 


)١(‏ حاصل اعتراض المحشي على القائل أن عدم المساواة لا يختص بالحدين التامين» بل يجري في الكل على أنه 
علامة أخرى غير علامة آخرى غير علامة كون الانفصال لمنع الخلو» والقائل خلط بين العلامتين» ولم يفرق بين 
المقامين حيث ذكر في توضيح كون الانفصال علامة حديث عدم المساواة. اه منه. 

(؟) محصول كلامي أن اللائق للمحشي حمل المفهوم على المفهوم الدال بالمطابقة وتسليم الحصر»ء ثم الإيراد على 
القائل بأن الدليل قاصر عن المدعي! لأنه لا يلزم كون التقسيم لمنم الجمع» والكلام في مطلق المعرف لا في 
الحد المصطلح. اه منه. 

() وجهه أن التبادر لو صح لا يلزم كونه لتقسيم المحدود؛ إذ لا يلزم من عدم صحة تقسيم الحدين التأمين عدم صحة 
تقسيم التعريف مطلقاء فالملازمة ممنوعة. اه منه. 

(4) وجهه أن مراد المحشي أن الماهية الواحدة تصدق عليها المفهرمان بل الأكثر» وجوابه أنه يلزم حينئذ حمل كلام 
القائل على ما لا يقول به العاقل فضلاً عن الفاضل كما لا يخفى. اه منه. 








(4) مقاصد التصورات: القول الشارح ١‏ ل 


قول أحمد 

ولأنَّ المرادّ بالوّجِهٍ المُمَيّرٍ عم عَداهُ [1/14] غيرٌ الكُنْهِ بقَرِيئَةٍ المُقابَلةٍ؛ إِذْ لَّوْ لم يَكُن ككذلك بل 
كان الوّجه عم مِنَ الكُن رم أن يكون قِسْمْ الشيه ء ينيمأ لَه وحينئذٍ يكون الانْفِصالٌ لمنع 
الجمع أيضاً. لا لِمَنع الخو وهو ظاهِر. 


عو 


إعلّم أنّهُ إن تناولَ القسمينٍ لَفْظ من أَلْفاظٍ الحَدَّ فهو تَفْسِيمٌ للمَحِدُودٍء وإِلّا فهو تَقِسيمٌ 
للحَدّء كما لو قيل: إِنَّ الجسم ما يتركّبُ من جُوهَرَين» أو ما لَهُ أبعادٌ ثَلانْةٌ 
العمادي 

قوله: (بِقَرِيئَةِ المُقَابلَة)؛ لأنَّ العام إذا قُوبلَ بالخاص يُرادُ به ما عَداهُ. 

قوله: (أنْ يكونَ قِسْمْ الشَّيءِ) فيه نَظرٌ؛ لأنّ هذا التَّمَسِيمٌ اعتباريٌ على طَرِيقَة مَ: مَنع الخُلّرٌ 191/ب] 
فلا يمتنع أن يكونّ قِسمُ الشَّيءِ قَسيماً لَه فتأمّل. 


قوله: (وحينئذ) أي: وَحينَ كون المرادٍ بالوّجه. . . إلخ غير الكنه يكونُ الانفصالٌ لمئع الجمعء 
لا لِمَنع الحُلُوٌ وفيه نَظلر؛ٍ َه يَلرْمُ منه أَلّا يكونٌ المعرَّفٍِ هذا ولا ذاك؛ لجواز كَذِبهما فيد اللهمّ إلا أن 
يقال: المرادٌ يمُنع الجمع مَنعٌ الجمع بالمعنى الأعم. 

قوله: (إِعُلَمْ أنه .. . إلخ) هذا َلِيلُ آخرٌ على كون التََّسيم للمَحدُودٍ لا للحَدّء وما نُقِلَ من القَولَينٍ 
مُزيّفٌ بما ذَكَرَه فتأمّل . 
عدي ب7ج7ج 277‏ 227272 2222222522_ا22 2 لابب 
قوله: (ولأنَ المرادٌ بالوّجه) الأخصرٌ أنْ يقول: ولأنَّ المراد بالوَّجْهِ غيرٌ الكنهء وهذا واردٌ على 
الأوّلِ أيضاً كما مرَّء فلا وججه لتأخيره إلى هذا الموضع 

قوله: (يَلْرْمُ أن يَكونّ قِسُمْ السَّيءِ قسِيماً) وهو باطل» وفيه من" ؛ لأنه بجورٌ أنْ يقال: إِنَّ اللّازمَ 
كون المفهومَين -أحدُهما أخصٌ والآخرٌ أعمٌ- تعريفين لشَّيءٍ واحدٍء فليكن الأخصٌ حدًا تامّاء والأعم 
رَسْماً ناقصاً. وهو يجوز أنْ يكون أعمّ عند القُدماءء وهو الحقٌُ عند السَّيّدٍ السَّندٍ -قُدسَ سِرة-ء 
فتأمل7'' . 


)١(‏ حاصل المناقشة أن مقابلة الأخص للأعم لا يجوزان كان المراد بهما الما صدق؛ لأن الأخص والأعم يجب 
صدقهما على شيء ماء وإن كان المراد بهما المفهومان يجوز الترديد على معنى أن القول الشارح تعريفه؛ إما هذا 
المفهوم الأخص وإما ذاك المفهوم الأعم؛ على معنى لا يخلو وتعريفه عنهما. اه منه. 

. وجهه أن جواب إرادة ما عدا الخاص على إطلاقه لا يصحء وغرضنا ليس إلا المناقشة على هذه العبارة؛ تأمل‎ )١( 


اه منه . 








3/5" 1 ظ قول احمد على الفوائد الفنارية 


قول أحميد 
يكون تَفْسيماً للحَدٌ؛ لعَدّمِ دُخُولِهما تحت لَفْظٍ مِنْ ألفاظٍ الحَدَّء ولّو قيل: الجسم ما يُتركّبُ مِن 
جَوهَرينٍ أو أكثرٌء يكون تَقسِيماً للمَحْدُودِ؛ لَتَناولَ الترّكيبُ إيَاهماء كذا في «كَشْفٍ البَْدَوي!) 


- 


وهاهُنا قد يَتَنَاوَلُ القِسمّينٍ لَفظُ مِن الفاظ الخد وغوه يكون تصورة شنا لأكيسسات اتصون 


الشيى» فيكون النَفْسِيمُ للمَخَدُودٍ لا للحَد. 
العمادى ‏ 7 لت ب بتكب حب 
قوله: (عنا في ١‏ كش البَردَوي ؟) حَيتُ قال: «واعلم أن كَلِمَةَ «أو؛ في التّحدِيدٍ إن كان يُؤدّي 
إلى ثة تتقسيم الحَدٌ فهر باطلٌ؛ لعدم خصولٍ المقصودء وهو التعرِيكُ» وإن كان يُؤدّي إلى تَقسِيمٍ 
0 لآ إلى مقسيضم م الحَد؛ فهرّ جائرٌ؛ لعّدم الإخلالٍ في التّعريفيء ثم إِنّهُ تَناولَ 
القسمين. . . م 

قوله: (وهاهُّنا قد يَتََاوَلُ القِسْمَينِ لَمْظْ من ألفاظ الحَدَّء ومُوَ ما يُكونُ... إلخ) فيه 
لكا شن تق 1ن المعادر عرزن دما لكو لعز ذه سا بع مكايا كود ل زايا الأحتانة رد 
الشيء بالكنو؛ فلا يكونُ شاملاً للرّسمء بل مُختضًا بالحَدّء تأمّل. 

ف #50 | نع 

ا لم1 
قوله: (يكونٌُ تُقسيماً للحد) وقد مرَّ التََّلُ عن صاحب التَّحقيقٍ أنَّ تَقسيمّي الحدّ باطلٌ؛ وهو صاحبٌ 
الكَنْفء مع أنَّ هذا الكلامَ يفي" جوارهُ. ش 

قوله: (قد يَتَنَاوَلُ القِسْمّين... إلخ) لا يقال: إنَّ المتبادرٌ هو الكُنْهُ؛ لأنّا نقول: لا يلزمٌ التّاول 
بطريقٍ التَّبادِرِء بل يكفي أن يكون المتناولٌ مُراداً» ولا شَكَ أنَّ ما يكون... إلخ» شاملٌ للحدٌ 
والرّسمء ولذا أوضحَهُ بقوله: «إِمّا بِكُنهِه أو بِوّجهِه... إلخ»», فتأمل في هذا المقام؛ فإنه من 
مداحض الأقدام. 


)١(‏ علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم» أبو الحسنء فخر الإسلام البزدوي: 402١(‏ - 487ه) فقيه 
أصولي من أكابر الحنفية» له: «المبسوطة؛ واكنز الوصول»» وهتفسير القرآن»» وهغناء الفقهاء». «الأعلام»: 
01/١‏ 

(؟) «كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» :١(‏ 8) لعلاء الدين البخاري (٠“الاه)ء‏ ط: دار الكتاب الإسلامي. 

[فرف يعني : أن المفاد ليس بمراد؟؛ لأنه قد صرح ببطلانله. اه منه. 








(4) مقاصد التصورات: القول الشارح ظ 1 ا" 


[توجيه لاعتراض] : 


قيل: لا يَجُورُ تَعْريك المُعَرفٍِ؛ لأنّهُ لو كان للمُعَرفٍ مُعَرّف لَرِمَ التَسَلْسْلٌ! 
فول اهتوق بجع - حت ل ب 7 17777712 7 7 7 7 5 
قوله: (لأنَّهُ لو كانَ للمُعَرّفٍ مُعَرّفٌ لَرِمَ الَّسَلْسُلَ) بِيانُ المَلارَّمَةِ: أَنَّهُ لو الختاج مَفهومُ 
المُعَرّفِ إلى مُعَرّفِ آخرّء لاحتاج مَفهومٌُ مُعَرَفِ المُعَرْفِ إلى مُعَرفِ آخرٌ؛ لأنّهُ وُه وكذا 
يَحتاجُ مَفهومٌ مُعَرْفٍ مُعَرْفٍ المُعَرْفِ إلى مُعَرّفِ آخرّء وهو تَسَلسْلء كذا وَجََهَهُ السَيْدُ 
الشَّرِيك”") 5 قُدّسنَ ره في ١ححواشِي‏ شَرْح المُطالع» 
الباوصصببصببي ب ب ي آأ ل لر7 2 بسب اي ب 
قوله: (لأنَهُ جَرْؤُهُ) أي: المعرّف المُطُلّقَّ جُرْءُ معرّفٍ المعرَّفٍ؛ لأنَّ المطلقّ جُرْءُ المقيّدِء فاحتياحُ 
الجرءِ إلى المعرّفٍ يُوجبُ احتياجٌ الكل إليه؛ لأنَّ الكل يَحتاجُ إلى المجزءء ومِنَ المعلوم المتعارّفٍ أنَّ 
المحتاجٌ إلى المحتاج إلى الشَّيءٍ مُحتاجٌ إلى ذلك الشسَّيءِ . 
2222222 14 70م 0غ 
قوله: (مَفَهُومُ المُعَرّف)؛ أي: المفهومٌ الاشطلاحي المعلومٌ بوجو ما غير مفصلء فإنَّ شأنَ 
التَّعرِيفٍ الاسمي تحصيلٌ صُورةٍ غير حاصلةٍ بخلاف التَّعرِيفٍ اللّفظيء ناه سرود دور هين 
والموجودات التي عُلم وجودُّهاء ولا يجري الاسمي فيهما لكونه كاسباً» فإذا كان هذا المفهومٌ 
الاصطلاحي نَظريًا كانت الحصصٌ نَظْريّة؛ لأنَّ هذا المفهومٌ جزءٌ منهاء فيكون مُعروضٌ الحِصَّةٍ نظريًا ؛ 
لأنَّ مجموعّ العارض معّ المعروض كُلُ» ونظريّةٌ الجزءِ تستلزمٌ نظريّة الكل وهذا توضيحٌ الإشكالء 
وقوله: (لاحْتَاجَ مَفْهُومُ مُعَرْفٍ المُعَرَفْ) من باب اشتباو العارض بالمعرض؛ لأنَّ مفهومَ مُطلقٍ المعرّفٍ 
ليس جُزءاً لما صدقّ هو عليه» وهو هذا المفهوم؛ أعني: ما يكون تَّصِرُرُهُ سَبباً... إلخ؛ مثلاً: 
«الحيوانٌَ النَّاطقُ مُعرّفٌء فيكون فيه حِضّةٌ من مُطَلْقٍ المعرّفٍء فيكون مفهومٌ المعرّفٍ جُزأ من تلك 
الحِصَّةٍ لا من مفهوم الحيوان النَّاطقٍ؛ مثلاً إنسانيّةُ زيدٍ حِصَّةٌ مركّبةٌ من مفهوم الإنسانٍ ومن التََييدٍ 
بتشخص زيدٍء وقَذْ ظهرٌ معنى الجزئيّة. 

قوله: (في «حواشي شرح المطالع») هكذا في بعض النّسَخْء وصوابةُ في حواشي «شرح الطوالع» 
كما لا يخْنّى على المراجع . ْ 


ظ قول أحمد على الفوائد الفنارية 


ل 


لا يُحابٌ عنه: الراك المُعَرفٍ عَيئهُ) كوجود الوجود؛ لأنَّ العينيّة م مَمْنوعةٌ بل 
يُجَابٌ : 





قول أحصمد 
وفي مُلاءَمَةٍ جَوابٍ الأَوَّلٍ لهذا النُوجِيهِ نَظْرٌ يُعْرَكُ بِالتَأمُْلٍء قوله: (بأنَّ مُعَرّفَ المُعَرّفٍ عَينْهُ) أى 
تعرق عرق« التترق عين ,مكرك التقرن غلن حذي الكفاف» اج لاخر لعو ار 
في المعَرْفٍ المضاف إليه في قوله: 'معَرٌ مُعَرَفَ المُعَرّفِ»» الظَاهرٌ: أنَّ هذا الجواب مَنمٌ للمَلازَّمَةٍ 
العمادىه - -- - [ [ [ [ [ 1 [ 1 آ#آ[ببسبيييحححبججيجيي سح بي 
قوله : (وفي مَلاءَمَةٍ ججواب الأَوَّلٍ لهذا التّوحِيهِ نَظرٌ) أي: في مُلاءَمَةٍ الجواب الأوَّلٍ المنقولٍ بقوله: 
«لا يُجابُ... إلخ» نَظْرٌ؛ٍ لأنَّ السَّؤَالَ بملاحظةٍ أنَّ مَفهومٌ المعرِّفٍِ المطلقٍ جرَْءٌ من مَفهوم معرَّفٍ 
المعرّفٍ كما قَرَّرَهُ السّيّدُ السَّنَدُء فكيف يُجِابٌ بِالعَينِيّة؟ ويجورٌ أن يُرادَ بالجواب الأول المجوابٌ الأول 
للشّارح فتأمّل» ويُمكنٌ أن يُجابٌ: أنْهُ أراد بممفهوم معرّفٍ المعرَّفٍ ذائَهُ مَلحوظأ بوَصف المعرّفية 
للمعرّفٍِ المطلتقي» فيُكونُ ملاثماً . 
خديل 

قوله: (وفي مُلاءَمَةٍ واب الأَرّل)؛ أي: من المجوابين المختارَين كما هو المتبادر”"". فتأمل”". 

قوله: (نقلر) وهو أن المفروض نظريةٌ مفهوم مُطلَقٍ المعرّفٍِ المستلزم لتَظريّةٍ الحِصّةٍ العارضةٍ لهذا 
المفهوم كما مرّء فلا يصحٌ قوله + الكونة علوم باعتبارٍ عارض»» ويمكر «فنة: بأنَّ مفهومٌ مُطَلّق 
المعرّفٍ معلومٌ من وجو ومجهولٌ من وجو آخرّ كما هو شأنٌ المعرَّفٍ -بالفتح- ٠‏ فيكفي الأول في 
الصَّذْقٍ؛ لأنه يكفي فيه تصوّر الطرفِينٍ بِوَّجَْهِ ماء ولذا قال: (الملاءئّمة» ولم يقل: «الصَّحَةَق وقد نُقِلَ 
عَنهُ : «لأنَّ توجية انسل بحسب المفهوم» والجوابّ بحسب الذَّاتِ» اه فيه نظرٌ؛ لأنَّ مبنى الجواب 
لا يلزم أن يون مُوافِقاً تمبنى السُوَال وهو ظاهر.» ثم اعلم أن الجوابّ الأوَّلَ تام عند قوله: 
«وكما أنه... إلخ»؛ أمّا قوله: «كما أنه... إلخ» [ف]جوابٌ آخرٌ مبننٌ على التَِّزْلِء فهو في النُّحقيقٍ 
جَوابانٍ كما سَيجِيءٌ. 

قوله: (أو جَعلٍ اللّام) ولعلَّ هذا هو المتبادرٌء فالأؤلى تقديمُة؛ تأمَّلُ0". 

قوله: (الظَاهِرٌ: أنَّ هذا الجواب.. . إلخ) ترتيبٌ البَحثٍ أنَّ الاعتراض بأنه لا يجوز تعريك 
المعرّفٍِ معارضةٌ على دليل صاحب التَّعرِيفٍ المطويّ الدَّالٌ على جواز التّعرِيفٍ» وهذا الدَّلِيلُ على تقديرٍ 


)١(‏ لأن دعوى العينية جواب أيضاً لكنه غير مختار. اه منه. 

(؟) وجهه أن حاصل الجواب من المختارين منع الجزئية» فهو في مقابلة كلام السيد السند - قدس سره -؛ 
أما الجواب بالعينية فلا ينطبق على كلامه - قدس سره - يعرف ذلك بالتأمل؛ لأن نظرية الجزء تستلزم نظرية 
الكل؛ فلا يدفم دعوى العينية الإشكال. اه منه. 

(؟) وجهه أن الذهن ينساق إلى أن المراد بالمعرف باللام هو المذكور لتعريف القول الشارح لا القول الشارح حتى 
يحتاج إلى الحذف. اه منه. 
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قول أهمخن --ب-ب-ب-بيبيبيبيبيبب ببح بحبح 
وتقريرُهُ أن يقال: لا نُسَلُمُ أنَهُ لَو كان للمُعَرّفٍ مُعَرْفٌ لَزِمَ الَسَلْسُلُ؛ لجَوازٍ أنْ يكون مُعَرّفُْ 
المُعَرفِ عَيْتهُ كما أنَّ وُجُودَ الوُجُودٍ عَيئهُ عند مَن يقول بأنَّ الوُجُودَ مَوجُودٌ 
العمسادي 

قوله: (مِنْدَ من يَقُولٌ) إشارةٌ إلى أن الوّجُود ليس بموجودٍ عند البعض كما حُمّقَ في موضعه. 
صِحَتِه يدل على عدم جوازِو» فإذا كانَ الاعتراضٌ معارضةٌ كانّت وظيفةٌ المعرّفٍ المنرّع الثَّلانثة؛ 0 أنَّ 
المتبادرٌ ين لفظٍ المجيب المنغُ والمناقّضةٌ؛ لأنه اعتراضٌ على مقدُمةٍ هي مُبنى لزوم التسلسُل و 
المغايرةٌ؛ لأنه إنما يلزمٌ التُسلسل إذا كان معرّفٌ المعرّفٍ غير مُعرّفِء ورد مقدّمةٍ قبل إقامةٍ لتيل عليها 
لا يكون إلا مناقضةً» وإِلّا كان غُضْباً”2: وهّذا التَّقريرٌُ هو المطابقٌ لكانوة التَّوجِيهء وإشعارٌ لفظ 
«الظّاهر؛ بجواز كون هذا الجواب مُعارضةً غيرٌ سديدٍ كما سيجيءٌ توضيحة . 

قوله: (لِجَوازٍ أنْ يكون مُعَرفُ المُعَرَفِ عَينّه) وقَدْ تقرّرَ بينهم أنَّ تعريف الشَّيءِ بنفسِه باطلٌ؛ لوجوب 
أوضحيَةَ المعرّفِ من المعرّفٍ -بالفتح- ؛ فالسّدٌ لا يصلحٌ للسّنديّةَء وهو ظاهرٌء والجوابٌ أنه قد شاع 
بينهم أيضاً أنَّ التُعريف عينٌ المعرَّفٍ» والفرق بالإجمالٍ والتّفصيل » فيصلخ للسّنديّة فإِنْ قلتٌ: 9 
الوجود كون الشَّيءِ في الخارج أو في الذَّهِنِء ومن البّديهِي أنَّ الكون أمرٌّ إضافي مغايرٌ ارقي 
فكيك يكونااعين الؤجوو تؤسوداً في الخارج ٠‏ فلا يصلحٌ لأنْ يكون تنويراً للشَّندِ؟ قلتَ: ِنَّ مَنْ قال: ! 
الوجود موجودٌء وإنه مَنشً”" الآثارٍ ر والأحكام؛ يقول: كل شيء يُعْايرٌ الوُجودٌ يكون مُوجوداً د 
كالكسين تكون مُضئَةٌ بالضَّوءِء أمّا الضُوعٌ ء فهو مضي ءٌ بذاتِهِ لا بأمرٍ زائدٍ على نفسِوء فكذا الوجودٌ مَوجِودٌ 
بذَاتهِ» فإن قلتّ: إن تصور الع في الوجود ممكن ٠‏ أمّا تصورٌ العينيّة في باب التّعرِيفٍ فمُشكل» قلتٌ: 
إِنَّ هذا المفهومٌ -أعني: ما يكون تَصرُرُهُ. . . إلخ- باعتبارٍ كونه مُعرّفاً لمطلّقٍ التّعرِيفٍ مجهولٌ محتاجٌ 
إلى تعريب؛ وذلك التّعرِيفٌ هو نفسّه باعتبار ذاتِه وهذا معنى العينيّة» لكن يَرِدُ عليه أن المساواةً بين 
المعرّفٍ والمعرّفٍ شَرظء وهو مفقودٌ ههناء فلا يكون غَيئاً؛ لأنَّ هذا المفهوم -أعني : ما يكون تَصورهُ 
باعتبارٍ كونه معرّفاً لمطلقٍ المعرّفٍ- أخصٌ منه باعتبارٍ ذاتِه» لكنَّ هِذِهِ المناقشة لا تضرٌ المانمَ؟ لأنه كلام 
على السَّندِء وفيه”" أنَّ الكلامَ في الصَّلاحيّةِ» فالصَّلاحَيَةُ مردودةٌ غيرٌ مقبولةٍ» فلفظٌ”' «الممنوعة» في 


)١(‏ أي: إن كان غير مناقضة بإن كان استدلالاً على فسادها كان غصباً؛ لأن الاستدلال وظيفة المعلل فقام السائل 
مقام المسند حينئل. اه منه. 

(؟) دفع لكونه أمراً إضائيًا. اه منه. 

(7) أي: في كونه منعاً للسند نظر؛ لأنه منع للصلاحية. اه منه. 

(5) يعني: يمكن توجيه كلام الشارح؛ فإن ظاهره لكونه منعاً للسئدية سهوء وحمل المنع على معنى الرد يجوزء وإن 
كان تعسفاً كما حمله ميرزا جان في كلام السيد السند - قدس سره -» وهذا أولى من الحمل على السهوء والله 
أعلم بحقيقة الحال. اه منه . 
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ل 
ايكون ثوك الشازج ب لأن العيية اتمثو عَةّ ‏ على خلاف قانون المُناظَرَة؛ لأنَّهُ حينئذٍ يكون مَنْعاً 


للسَّنَدِ» 1 م السّنَدِ غير مُّفِيكِ؟ سواءٌ كان مساويا أ للمئع أو لاء نَعَم إبطالٌ السّنَدِ المُساوي مُفِيدٌ؛ 
إذ يُطلانُ اللازم يُستلزِم يُطَلان المَلرُومٍ؛ 
العبادي 

قوله: (لاسّنَدِ) وهوّ ما يُذْكَرٌ لتتقوية المنع برّعم المانع. 

قوله: (نَعَمْ إِبُطالُ السَّنَدِ) ويُمكنٌُ أن يقال : إن قوله : مُمتّنعة» بمعنى بِاطِلَّةَ وإن كان مجازاً» ويُذَّعَى 
مُساواةٌ السَّنَدِ لَهُ فيكونُ على قانون المناظرَةٍ. 

قوله: (إِذْ بطلان اللَّازِم) فيه إشارةٌ إلى أن السّنّدِ المساوي يُكونُ لازماً للمنع. 
بحت عا ع لت رجت تت ا ري يي 
كلام الشّارح بمعنى: «غير مقبولةٍ»» ومثلٌ هذا التَأُوِيلٌ قد صَدَرَ عن المولى المدقّقٍ الميرزا جان في كلام 
السّيّدِ السَّتَدٍ -قُدْسَ سِرُهُ- في «حاشية شرح حكمة العَين» قد أشرْتُ إليه'" في «حاشيةٍ رسالةٍ طاشكبري 
زاده في الآداب»؛ والعدولٌ عن الظَاهرٍ ليس بِعَزيز في كلام العلماءِ الأعلام -شكرٌ الله مساعيّهم-؛ هذا 
ما سنح لي في هذا المقام؛ واللهُ أعلم بحقيقةٍ المرام. 

قوله: (لأنه حينئلٍ 0 : لأنَّ قول الشّارحٍ : حينَ كان العراك الى لخر يكون مَنعاً 
للسَّند يعو عابر رهد اريات 0 وقد عرقت أنّ كلام الشّارٍ مُؤْوَلُ مصروفٌ عن الظَّاهِرٍ» 
فيكون مرادُهُ الرّدّ بأنه غيرٌ صالح للسَّنديّة وهو موافقٌ لقانون التَّوحِيهء وقَدْ نقلبُه'"' في «حاشيةٍ رسالةٍ 
طاشكبري زاده في الآداب» عن #حاشية مير أبي الفتح في الآداب». 

قوله: (ومَنمُ السّنَدِ غَيرُ مُفِيد) وَدْ تقرّرَ في آداب البَحْتِ أنَّ المانع مطَالّبٌ لعلم المقدّمةٍ الممنوعةٍ 
لا حاكمٌ بفسادهاء وما ذكرَهُ في مقام السَّندٍ تَبرّعٌ منه. فليس فيه مُذَّع صحَّتَهُء بل إنما أنَى به لتقوية شُبِهيِهِ 
في تلك المقدّمَةٍ» وطَلَبُ الدّلِيلِ على السَّندٍ لا يُِيرُ المطلوبٌ بوء وهو ظُهِورٌ تلك المقدّمَةٍ عندَهُ. 

قوله: (سَواءٌ كان مُسَاوياً) بأن كان السّندُ مُساوياً لنقيض المقدَّمةٍ الممنوعة؛ كقولنا: الأربعةٌ مُتقسمةٌ 
بمتساويَين ؛ 4 0 وكل زوج منقسم بمتساويين » فيقول السَّائلٌ : لا تلم الصُّعْرّى؛ لم لا يجوز أنْ 
تكون فرداً ونقيض س الرّوج لارُوج؛ والفردٌ يُساويه؟ وهو ظاهر. 

قوله: (أوْ لا) وهذا أعمٌ من السَّندٍ الأخصٌ بحسب المفهوم؛ والسَّندُ الأعمٌ غيرٌ جائزء فهو محمولٌ 
على الأخصٌ؛ أي: أخصٌ من نقيض المقدَّمة بأن يكون السَّندُ مُتعدّداً؛ على ما تقرّرَ في موضعه. 
)١(‏ أي: إلى حمل المنع على معنى الرد. اه منه. 
(؟) أي: قد نقلت صحة توجه المنع على صلاحية السند للسندية»؛ وعدم توجهه على ذات السند» فلا تكرار فأمعن 

النظر. آه منه. 
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إِمَا بأنّ التسَلْسُلَ غير لازم ؛ لأنَ مُعَرْفَ المُعَرٌفٍ مِنْ حَيْتُ هُوَ غِيرُ مُخْتاج إلى مُعَرٌفٍ 
آخَرَء إمَا لِبَدامَةٍ أَجْرَائِه؛ أو لكونها مَعْلُومَةٌ وكما أَلَهُ -مِنْ حَيْتُ هُوَ- غَيرٌ مُحتاج إلى 
مُعَرِْ آخَرَء كَذَلِكَ لا يَحتاحُ إليه مِنْ حَيْتُ هُوَ مُعَرّفٌ أيضاً ؛ 
بون الو يح 2 ج71 0 
وما قيل: إن هذا الجنوات معارضة :: وكول الشّارح مَنْمٌّ لِمُقَدّماتِهاء فمَّيرٌ سَدِيدٍ على 
ما لا يَحْفَى. 


قوله : أن التّسَلْسْلَ غَيرُ لازم. .٠‏ إلخ). ٠‏ تَلْخيصٌ هذا الكلام : آنا لا نُسَلْمُ أنّهُ لو كان 
للمعَرْفٍِ مُعَرْفٌ َم التّسَلِسَلء 
العمادى 9 سلب ب سيب يب يب بإب 
قولة: (على ما لا يَحْفَّى)؛ لأنَّ الظَاهِرَ من قَولٍ الشّارح في الجواب: هو المنعٌ لا المعارّضَةٌ؛ لأنَّ 
صَورةً المعارضة مُنتَفِيةٌ في هذا المقام» ولأنَّ الفَاهرَ أنَّ الاعتراضّ معارضةٌ؛ [1/50] فالمعارضّةٌ على 
المعارّضَةٍ غير جائرٌةَ» فتأمل . 
طيل ‏ جخجح7 7 جح 2 7_1 7727777722 تبر 
قوله : (فمِيرٌ سَّدِيد) لما عرفْتَ من أن الجوابٌ لا يصلحٌ للمعارضة؛ لأنه رَدْ لمقدّمةٍ مُعيّنَوّه وما قيل: 
من أنَّ أصلّ السّؤالٍ مُعارضةٌ» فيكون الجوابٌ معارضةً على المعارضةٍ» وهيّ غيرٌ مقبولَةَء ففيه: أنه 
اختلافي» ولا يقال في أمثالِه: غيرٌ سَدِيدِء فسَدَّدٍ الفِكرّء ويجوز أن يُحْمَلَ على المعارضة بِأنْ تُتَزّلَ 
دَعوَى البّداهةٍ في المغايرة بمنزلة الدّليل؛ كما جَوَّرَهُ سيّدُ المناظرين» أو بأنْ يُعارضّ المدّعي مجازاً, 
والمغايرة مُذَّعى المعارض» وكلّ منهما طريقٌ المناظرين؛ إلا أنه تكدّتٌ على أنَّ اعتبارهما في أمثالٍ هذا 
المقام يَسدَّ بابٌ الخَضْبٍء قد ذكرئهُ في «حاشية رسالة طاشكيري زاده» نور الله مَضْجَعَهُ . 

قوله: (تَنْخْيصٌ هذا الكلام... إلخ) محصولُ التلخيص: أنَّ الملازمةً ممنوعةٌ» وقد صرّع(" 
المحشَّي بكون الجواب المردود مَنْعاً للملازمة» فلا فرق بينهما إلا بالسَّندِء فيرِدُ على الشّارِح أنَّ المردوة 
هو السَّندُ لا الجوابُ؛ كما هو المفهومُ مِنْ لفظِك؛ والجوابٌ: أنَّ النّفي مُوجهٌ إلى القَيدِء فلا غبار عليه 
أصلاً» والمعنى: أنه لا يقال في الجواب: إِنَّ معرّف المعرّفٍ عينُ؛ لأنَّ دعوّى العَينيِّ ممنوعةٌ» هكذا 
ينبتي ان يق بهذا الحقام» ورعض الامناطرين قل بد عن هم المرام . 

قوله: (أنه لو كان للمُعَرّف)؛ أي: للقول الشّارج معرّفٌ» وهو مَثلاً ما يكون تصوّرةُ. . . إلخ. 

قوله: (لَزِم التمتشل )بعتن إلما يلزم التَسلسلْ لو احتاجَ هذا المفهومٌ -أعني: ما يكون 
تصوّرة- إلى معرّفٍ آخرّ ومّلم 0 وهو ممنوغ» ولهذا المفهوم -أعني: ما يكون تصوّره. .. إلخ- 
اعتبارانٍ: اعتبارٌ ذاتِهِ» واعتبارٌ مم العارض» وهو وصفٌ المعرفية -أعني : الحِضّةً المركّبة من مُطلّقٍ 


)١(‏ فى الحاشية السابقة أنفاً. اه منه. 
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2 
إن قبل: لو احتاج المُعَرّفُ إلى المُعَرفٍِ الآخَرٍ 0 مُمَرفك المعرفك إلى مُعَرّك آخر أيضاء 
رمك. مةه أ 


وَهَلَّمٌ [3/ب] جَرّاء قلنا: إما أن يراد بمعرفي مَجَرَدُ ذاتِه» أو مَعَ وصفي المعرفية» و 
ما كان لا يُحتاجُ إلى مُعَرٍّ آخَرَ أمّا على الأَوَّلٍ فَلِجَواذٍ أنْ تكون أجزاوُهُ بَدِيهِيةَ أو مَعلُومَة 


العمادي 
قوله: (أو مَعْلُومّة) أي: بمعرّفٍ مُسَهِ إلى البَّدِيهِيَ . 
خديل 


المعرّفيةَء ومن التّقييد أعني: التَّقِييدَ بهذا المفهوم- وعلى كل من الاعتبارّين لا يلزمُ التُّسلسلٌ: أمّا 
على الأول فلانه يجوز أن تكون أجزاؤُهُ من التَّصرّرِء والشَّيءِ والاكتساب مثلاً بديهيّةٌ أو مُكتسبةٌ من 
البَدِيهيّاتِء وهذا معنى قوله: «أو مَعْلُومَقه, وأمّا على الثّاني فلا يلزمُ المّسلسلُ أيضاً؛ لأنَّ عارضَهُ - 
أعني : وصف المعرّفيةِ- معلوم ؛ ؛ لأن صِدْقٌ مُطلق المعرّفي عليه -أي: على هذا المفهوم- بعلو 
فإِنْ قلتّ: إن مفهوم م مُطلّق المعرَّفٍِ الاصطلاحي نظريٌ د إلى تعريي المي وهو تحصيل 
صورةٍ غير حاصلوٍء فلا يكون مفهومٌ مُطلقٍ المعرّفِ مُتصوّراً بَعْدُّه فكيف يكون صِدْقُهُ عليه مُعلوماً؟ 
قلتٌ: قَدْ مرِّ مِنّا الإشارةٌ إلى جَوابوِء وهو أنَّ الصَّدْقٌ يتوفّفٌ على تصوٌّرٍ الصَّادِقٍ والما صَدَقَّ بوَجهٍ 
ماء فيجوز أنْ يكون تَصِوُرُ مُطْلّقٍ المعرّفٍ مُفصلاً مُوقوفاً على تصوّرِهِ بِوَّجهِ ماء ويكون تصوُره بِوَجْهِ 
ما حاصلاً قبل التَّعرِيفٍ بهذا المفهوم -أعني: ما يكون تَصوُرُهُ. .. إلخ- وقَدُ عرفت أيضاً أنَّ 
التّحقيقَ أنَّ مَذا الجوابٌ جوابانِء الْأوَّلُ: أنَّ هذا المفهومً من حيتٌ هو هو معلومٌ ومعرّفٌء 
والثّاني: أنّا لو تَنرَلْنا وقُلّنا: إنه معرّفٌ مم اعتبار وصف المعرّفية؛ نقول: لا تُسلم لزومَ التُسلسل» 
وإنما يلزمُ ذلك أنْ لو كان عِلم معرّفيةِ هذا المفهوم مُوقوفاً على تصوُّرِه مُطْلَقَ المعرّفٍ الحاصلٍ من 
هذا التّعرِيفٍ -أعني: ما يكون تَصِرُرُهُ... إلخ- وهو ممنوعٌ؛ لأنَّ مُطْلَّقّ المعرّفٍ مُتصرَّرٌ قبل 
اللغريفت بِوَجْهِ ما حتى يصحٌ الطَلَُ وهذا التََصِوُرٌ كاف في ذلك العلم» وهذا غايةٌ توضيح المقام 
بحيث لا يَسْتبهُ على أولي الأثهام . 

قوله: (إنْ قيلَ: لو احيَّاجَ المُعَرّفُ إلى المُعَرّف آخَر)فإِنْ قلتَ: إِنَّ هذا السَّوَالَ إعادةٌ للمقدّمةٍ 
الممنوعةٍ بعينهاء وه غيرٌ مقبولةٍ عند المناظرينَ» قلتٌُ: محصولٌ السُّوالٍ أن منع لزوم التُسلسلٍ مع 
ظهورٍ الاحتياج غير ممكن» ومحصولٌ الجواب تحريرٌ جواب الشّارح أن حاصلة منعٌ احتياج معرّفٍ 
المعرّفٍ إلى المعرٍّ مُطَلَّقاً؛ ؛ سوا اعتبرٌ مجردا عن وطقنة الب 0 مع 5 
المعرّفية؛ ومعنى قوله: «غير محتاج» أنّ الاحتياج مُطلقاً ممنوعٌ؛ وبهذا السُّوَالٍِ والجواب انّضحَ مَرامُ 
الشّارح . 


(1) ناظر إلى قوله: (كذلك لا يحتاج إليه). اه منه. 
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لكو اتقلوما باغعال غارقن وهودوتاق تظلى المكرنه الككدوو عل ركد عولته أن 
الخاصٌ يقعٌ مُعَرّفاً باغْتِبارٍ غَيرٍ اعيِبارٍ الخُصُوصِيّةِ [ه/ب]. 


2 


وإمّا بأنَّ الَسَأْسُّلَ في الأَمُورٍ الاغيبارية لانْقِطاعِهٍ بانققطاع الاغّبار» غير مُحالٍ. 
ول 77ت أ ب ا ري ل ل يب 
د وَالظاهِرٌ أن إسقاط قوله:: :"أو مَعَلُومَة» هر الضوات .واما غلى الثاتى ف(لكريه مغلوما 
باغْتِبار عَارِ ض» وهر صِذُْ مُظلّقٍ المُعَرّفٍ المَحْدُودٍ عَلَيه). 


قوله: (وكَدْ عَرَفْتَ أنَّ الخاصصٌ يقمُ مُعَرّفاً... إلخ) يعني: جَوابُ سُوَالٍ مُقَدّرِ تقديرُهُ: أنَّ 
مُعَرَْ المُعرْفِ حينئٍ أَحَصٌُ مِنْ مُظْللٍ المُعَرْفِء ولا يجورٌ تَعريك الشيء بالأحصٌ منه. وثقرير 
الججوابٍ مثل ما سَبَّقَ في تَعريفٍ الجنس”", قوله: (وإِمّا بأنَّ التَسَلْسُلَ في الأَمُورٍ الاغْتِباريّةٍ 
لاتقطاعه. . . إلخ) حاصل هذا المُنع يُطلانُ اللازم» تَقْريرُهُ: أنَا لا ُسَلْم أن هذا التَّسَلْسُلَ باطِلٌ» 
ا ا 22255 
قوله: (أو مَعْلُومَة هو الصَّوابٌ)؛ لأنّهُ يُنافي قوله: «من حَيتُ هو غيرٌ مُحتاج إلى معرّفٍ آخرّف 
ويُمكنٌ أن يُجابٌ: بأنّها معلومةٌ بالوّحي أو الإلهام؛ فلا يكونُ الصّوابُ صواباء فتأمّل. 
5 ع 
قوله: (والظَاهِرٌ أن إِسْقاط قوله: «أو مَعْلومّة» هْوَّ الصَّواب) هكذا في بعض النسخ» وجهّة أنْ قوله: 
امن حيثُ هوا احترازٌ عمًا يُغايرٌ هذا المفهومٌ من وصف المعرّفية» ومِنْ مُعرّفٍ آخر فالتّعلِيلٌ مُنافٍ 
للمعلّل”''» وفيه نظرٌ؛ لأنَّ قوله: «من حيتٌ هو» احترازٌ عن المعارض فقظ» بدليل المقابلةٍ لقوله: 
«كما أنه»؛ تأمّل'' . 

قوله: (وتَفْريرٌ الججواب مِثْلَ ما سَبّق)؛ يعني : أن التعريت المذكورٌ باعتبارٍ ذايِهِ مُساوٍ للقول الشّارح, 
وباعتبار وصفِهِ -أعني : المعرّفيةِ- أخصٌ منه» وكونه معرّفاً إنما هو باعتبارٍ الأوَّلٍ» والتَّعرّضٌ بكونه معلوماً 
بهذا الاعتبارٍ مُشْعرٌ بكونه مُعرّفاً بهذا الاعتبارٍ أيضاً؛ إِلّا أنه تَرِيليٌ لا تحقيقيٌ؛ كما مرّت الإشارةٌ إليه. 


قوله: (لا نُسَلَّمُ أن التّسَلْسُلَ باطل)؛ أي: لا نُسلم أنَّ النَسلسل اللّازْمَ باطلٌ» فاللامُ للعهدٍ 
الخارجي » وفي بعض النُسخ: «أنَّ هذا التّسلسل» فهذا أؤلى. 


)١(‏ حيث قال هناك: «إِنّْ الكلّىّ له اعتباران: اعتبار مفهومه؛ واعتبار كوئه جنساً» وهو بالاعتبار الأوّل أعمّء 
والتّعريف به بهذا الاعتبار وباعتبار الثاني أخصٌ منه» والتّعريف به ليس بهذا الاعتبار؛ فلا يكون هذا تعريفاً 
للعامٌ بالخاصّ»» بتصرّف. 

(؟) لأن القول بالاكتساب قولاً بالاحتياج وقد نفاه أولاً. اه منه. 

() وجهه أنه إذا كان معلوماً بتعريف الآخر حين تعريف القول الشارح لا يلزم التسلسل؛ لأن الاكتساب يجب أن 
يكون من معلوم بديهي أو مكتسب. اه منه. 
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فول حجن بت ت)--_- ب ل 77 سيت 
وإِنْ سُلّمَ لُرُومُهُ ‏ لأنَّ هذا التّسَلسُلَ في الأُمُورٍ الاعتبارية» وهو يَنْقَطِعٌ بانقطاع الاعيِبارٍ ‏ فإنَّ 
الدقل ند اوت م الفغرن يون حيث هوقلا يلم من اتحتاج الكقرف إلى معرفي لخر 
اناه اليه لما دك وقد يشر من حيث وق معرة» يِّرّمٌ مِنْ ذلك احتِياجُهُ إليه» ولا يَعبَّبرُ 
العَقلّ على هذا الوّجِهٍ دائماً » فيَنَقَطمٌ التّسَلْسُلُ بالقطاع الاغتبار» ويُمكنٌ الجَوابٌ عنه بأن يقال: 
العمادي 


0 (لأنّ هذا التَّسَلسْل) سندٌ المنع في صُورةٍ الاستدلالٍ لقوله: «وليسّ بِاسْتدلال»؛ وإِلَّا لكان 

قوله: (وهْوٌَ ينقطع بانقطاع الاغتبار) فلا تسلسل في الحقيقة؛ لأنه ترتيبٌ أمور غير متناهيق» 
فتأمل” . 

قوله: (فإنَ العَقْل) ذكرٌ هذا الشِّقّ استطراديٌ» والكلامٌ في الشَّقٌ الثّاني» ولو أسقط الشَّقَّ الأول 
لكان أوضحٌ أو أخصرٌ. 

قوله: (مُعَرْفَ المُعَرّف) أرادَ بالمعرّفٍ المضاف إليهِ القول الشَّارِحَء وبالمضافٍ هذا المفهوم - 
أغني : ما يكون تصوُرٌ. . . إلخ- وهو ظاهرٌ. ١‏ 

قوله: (فلا يَلرْمُ مِنِ الختياج المُعَرّف) أرادً بِهِ القول الشَّارِحَ إلى معرّفٍ هو هذا المفهومُ احتياجَ هذا 
المفهوم إلى مُعرِْ؛ لجواز بداهةٍ هذا المفهوم؛ أو كونه معلوماً منْ أمورٍ بديهية. 

قوله: (مِن حَيتُ هُوَ مُعَرْف) فيكون مفهومٌ المعرّفِ المطلقٍ التُظري ججزأ من هذا المعرّفٍ المأخوذ 
معّ وضفٍ المعرّفية» فيلزمٌ مِنْ ذلك الاعتبارٌ احتياجح هذا المفهوم إلى معرّفٍ أيضاً. 

قوله: (ولا يعبَِرُ العَمْلُ عَلَى هذا الوَّجْه دَائِماً)؛ أي: لا 08 اعتبارةُ دائماً» بل يجب عدم اعتبارو 
دائماً؛ لأنَّ اعتبارٌ انس مَشْروظ ِالتّعلِيقٍ ِالبَدَنِ؛ على ما تقرّرٌ في موضعِدء وهو مُتَناه؛ لأنَّ التّناسُحَ 
باطلٌ» فينقطعٌ التَّسلسل لتناهي الاغتبار . 

قوله: (ويمْكنٌ الجَواب) محصولة: أن النُسلسل غير لازم؛ وإنما يلرم لوالزم ين اختباج المفهوم 
احتياج الما صَدَّقٌ وهو ممنوغ؛ لأنه إنما يلزمُ ذلك إذا كان المفهومُ ذاتيًا للما صَدَقَّء وكانّ الما صدَقٌ 
معلوماً بالكنه» وكلا الأمرّين ممنوع» ومِنْ هذا التَمَرِيرٍ ظهرٌ الفرفٌ بين هذا الجواب وبين الجواب الأرَّلٍ 


)١(‏ وجههأن الجواب الثاني يرجع إلى الأول؛ لأنه منع الملازمة أيضاً؛ إلا أن السند مخالف للأول مع أنه سلم 
لزومه؛ء وجوابه ظاهر من قولنا في الحقيقة. اه منه. 
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[الحد: تام وناقص] : 


ه 


فقَد مُلِمَ: أنَّ القَولَ الشّارِح إِمّا حَدَّ أو رَسْمٌ؛ لأنهُ إنْ كانَ بِمُجَرّدٍ الذَاتيّاتِ مَحَذَّ 
ول أشي ببح 
إن مُعَرَفَ ف المَعَرّفٍِ مما ا عليه مُفهوم م المعَرّف ولا يَلرْم مِنٍِ اعناع المَْهوم إلى المعَرّفِ 
اختياجح ما صَدَقٌ عليه المَفْهومُ إليه ؛ فيكون الاعتراضلٌ من قبِيلٍ اشتباه المَعرُوضٍ بالعارض » 
َأمّل. 

لؤلد :زلا سان كان فهر و اننا قات إلخ) الأَنْسَبٌ أنْ يقال بَدَلَهُ : إِنْ كان تَصَوُّرَهُ سَبَباً 


العمادىي _ ا ميصمييسييححححيييييي سبحي 
قوله: (تَأْمّل) لعل وَّحِهَهُ: أن هذا إذا كان المفهومٌ خارجاً عمًّا صَدَقَّ عليه وأما إذا كان جزءاً منه 
فيلزمٌ الاحتياج . 


قوله : (الانْمَبُ) لعل وجة الانسيية مَبيَه : أنّهُ لو'قال كذا لوائق ماسَيق عن وله «المعرك: نا يَكونُ 
نَصوٌَّرَة سبباً لاكتساب نَصِوٌّرٍ الشَّيءٍ ما 520007 يَمَيْرّهُ عمًا عَداه». 

نواه الا ل ع أي ال لل فيَخرجٌ 
شيل ..---79ت7ت#+# ابابا _ب يبب ب بج جح 
من الجوابين اختيارين عند الشّارِح؛ أن حاصل هذا الجواب مئع م استلزام اختياج المفهوم احتياج 
الماصدّقّء وإنَّ حاصل ما ذكرَّهُ الشَّارِحُ منمٌ وُجوب اعتبارٍ المفهوم المذكور أعني : المعرّفٌ باعتبار 
العارض» مم أنه معلومٌ باعتبارٍ العارض بِوَّجْهِ ما أيضاًء ولعلّ وجة التَّمّل هذاء فتأمل”" . 

قالَ الشَّارِحٌ العلّامةٌ: (إمّا حَد) والمفهومٌ من كلام الشَّارِح أنَّ الحدّ مشتركٌ معنويّ بين الحدّ الام 
والحدٌ النّاقص » وقد مرَّ الكلامٌُ فيه'"» 

قوله: (فَالأنْسَبُ أنْ يُقالَ. .. إلخ) وفي بعض النُسخ : «الأولى» لأنَّ الفاءً فاءُ التتيجِةَء فالمناسبٌ 


إيرادٌ العبارة التي تتفرّع عليهاء ويمكنٌ الاعتذارٌ عنة بن الشَّارِحَ عدل عَنْها؛ إشارةً إلى أنَّ المراد بِالْكُنهِ 
مجرّدٌ الذَّائئِّاتِ مُطلّقاً؛ كما مرّء لا جميعٌ م الذَّايّاتِ كما يتبادرٌ إليد"" الوّهُمُء فلا يتفرّعٌ عليه”'' ما ذُكِرٌَ؛ 


)١(‏ وجهه أن هذا الجواب من المحشيي متعلق بمنع الملازمة» ولو ذكره عقيب الجواب الأول لكان أولى» وكأنه 
قصد عدم الفصل بين الجوابين المذكورين. اه منه. 

زفق عند قول الشارح: وهو الحد. اه منه. 

() لأنه الفرد الكامل» وهو المتبادر عند الإطلاق. اه منه. 

(5) أي: على المتبادر. اه منه. 
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وإِلّا َرَسْمْ؛ َعَرَفَ (الحدً) بأنّهُ: (قَولُ دَالٌ عَلَى) كُنْهِ (ماهيّة النَّىءِ)» وَهُوَ إِنْ كان تَغريفاً 
بِمَجْمُوع الذَانبّاتٍ فحَدٌ تَامُ؛ وإِنْ كان بِبَعْضِها فنَاقِصٌء فَكُونُهُ حَدًا؛ لأنَّهُ مانم عَنْ دُخُولٍ 
الأغيار فِيْهِء 





قول أحهيدنتسلبببب بول سس سح جح ببح 
لاكساب تَصَوّرٍ الشيء بكُنيه عد وإن كان سَبَّباً لاكتتساب تَصَوُرٍ الشيء بوجو يُمَيْرُهُ عَمَا عَداهُ 
فُرَسْمْ قوله: (دَالَُ عَلَى كُنْهِ ماهيّةٍ الشَّيءِ ءِ) أي : دَلالَةُ الشيء بِكُنْو مُحَد وإِنْ كان سَبَباً لاكتساب 
الشيء بِوَجِهٍ يُمَيّرُ الكاسِبّ على المُكيّسَبٍء فلا تَردُ الفيكا الدلةاعق فكييها سولة الملزرة؛ 
لتَرَكُبٍ الدَالٌ على اللازم البَيّنِء ولا اللّفْظُ المُرَكّبُ الدَالُ على ما وْضِعَ لَهُ راي الحججارة» 
222222 227 يش 
نولدة (علن الو سياءكز القن آي : الى مك و داقائه اشواء كان ثماتها ان بعصا عذااهر 
المفهومٌ من الشَّرح» لكن ظاهرٌ سَوقٍ المتن يَدلُ على أنّ المرادٌ من قوله: «قَولٌ دالٌ على ماهيّةِ السّيءِ) 
جميمٌ الذَائيّاتٍ كما هو المتبادرٌ والمتعارفٌ؛ فيكونٌُ تُعريفاً للحَدٌ النَّامّ فقَطء ويُؤيّدُهُ: أن الضُميرٌَ في 
قوله: «وهو الذي يتركبُ عَن جنس الشَّيءِ وقصله القَريبِين؛؛ عائدٌ إلى القَولٍ في قوله: «دالٌ»» وقوله: 
«والحدٌ النّاقصٌّ: وهوّ الّذي. . . إلخ»؛ استئناف تعريفٍ الحدٌّ التّاقص . 

ّا أن هذا منقوضٌ بالنَاطنٍ إذا كان مَوصُوفُ الشّيءَء فإنه حد ناقضٌ؛ كما مرّ التّقَلّ عن السَّيِّدِ السَّندِ - 
عن يكز رُه- وسيجيء من الشَّارِحِ أنه رَسمْ م! إِلّا أنه يَردُ عليه أنه لا يَدخلُ في شيء من أقسام الرَّسم 
الآتيق فافْهَ''". 


0-4 
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قوله: (بِوَجِهٍ يُمَيْرُه)؛ أي: بِوَّجْهٍ غير الكنه يُمَيْرْهُ كما مر. 

قال المُصئّفُ: (قول)؛ أي: مركّبٌ مَعقول» أو مَلفوظء قالَ المُصِئّفُ: (دال) واعلم أنَّ حَمْلَ 
اادال» على دلالةٍ المطابقةٍ يُناسبٌ الميْنَ ولا يُناسِبٌُ الشَّرحَ؛ لأنَّ المناسب له أنَّ المراد بالحدٌ مُطلَقُ الحدّ 
لا الح التَامٌء فعلى هذا يُحَمَلٌُ قوله : (وهُو الّي) على الاستخدام» ولو قال المصئّفٌ بعد قوله : (على 
ماهيّة ة الشَّيء) ومنه الحدٌ الام (ومُوَ الّذي يَرَكبُ مِنْ جِنْسٍ الشيِءِ . .. إلخ) ومنه النّاقصٌ وهو الذي 
يتركّبُ من جنسِه البعيدٍ؛ لكان أظهرًء ولعل المصئّفت اختارَ أنَّ الح نٌ يُطلَقُ بالاشتراكِ اللّفظي» ؛ فمَسَّرَ أوَّلاً 
الحَدَّ النَامّ لكونه أولى» ثم فسَّرٌَ النَاقِص . 

قوله: (دَلالَهُ. .. الكابب)؛ أي: الدَّالُ بالنّظر؛ لما اشتهرٌ رَ بينهم من كون قول الشَّارِحِ كاسباً 
للمجهولٍ النَّصِرُّري بالفكرٍ والنَّظر قَدْ مرّ تفسيرُهما كما أنَّ الحُيَةَ كذلك. 
)١(‏ وجهه أن ما ذكر من أقسام الرسم غالبي لا كلي» فاللائق أن يكون رسماً ناقصاً على قول من يقول: أن العرض 

العام يقع في التعريف؛ ويؤيده ما قالوا من أنه إذا انضمت إلى الحد التام الخاصة يكون رسماً أكمل» مع أنه 

لا يدخل في شيء من أقاسم الرسم الآتية. اه منه. 











(١‏ مفقاصد التصورات: القول الشارح ظ ش 


قول أجمية ‏ تا 0000-0-0 222 يج 9ط 
وَإِنَّما زا الشَارِحٌ لَْطَ «الكُنْهِ» ئلا يَرِدَ انض بالرّسمء والمُصَئْفٌ حَدَّقَهُ اعتماداً على التَّبادْرٍ 
والقَولُ المُرَكَّثُ جنسٌ للحَدٌّ المَلقُوظٍ 1/161 إِنْ كان التّعرِيفٌ لَه والمَعْقُولٍ إِنْ كان لَهُّ ولا يجورٌ 
أن يكون جنساً لهما مع كما سَيِّجِيِءٌ» وباقِي القيودٍ فُصل يُخْرجٌ المُفرّداتٍِ والرَّسْم والقِياسَ» 
لكن على تُقدير أنْ يكون التّعرِيفٌ للحَدٌَ المَلْفُوظٍ يَرِدُ عليه التَعريك بوثل النَاطِقٍ فقط . 
العسضاديي ب 2# سسسببجي ‏ 
قوله: (لثلا يَرِدَ النَفْضٌ بالرّسْم)؛ لأنّ كل تَعريفٍ لا بُدَ من أن يكونٌ دالّا على ماهيّةِ الشَّىءٍ سواءٌ 
كان حَدًا أو رسماً . 

قوله: (كمًا سَيَجِيِءٌ) أي: في أول باب القّضايا من أنّهُ لا يجوزٌ إرادةٌ المعنّيين بهما معا؛ إذ لا يجورٌ 
الجمع بِينَ المعنى الحقيقي والمجازيء ولا بِينَ المعنى المشئّرك. 

قوله: (يَرِدُ عَلَيهِ. .. إلخ) حاصِلّهُ: أنَهُ إن كان القولُ جنساً للحدٌ المعقولٍ يَصح التَعرِيفٌ بمثلٍ 
النَّاطقٍ فَقَط؛ لأنَهُ مُركَبٌء لأنَ المرادّ بالمفردٍ والمركب: ما لا يكونٌُ لمعناهُ جُءٌ» أو يكون وهرّ في 
المعنى مُركُبٌ؛ لأنهُ شَيءٌ لَّهُ التطؤ» وأمّا إذا كان القولٌ جنساً للحَدّ الملفوظ يَلزمُ ألا يَصحّ التَعرِيكُ 
بمثل النَّاطقي فقَط ؛ لأنّ لفظ النّاطقٍ مُفردٌء وليس كذلك. 
قوله: (إِنْ كان التَّعرِيفُ لّه) كما هو المناسِبُ لتعريفات الكُليّاتِ الحّمسء فإنها أقسامٌ اللّفْظٍِ الدَّالَ 
بالوضع المنقسم إلى المفرو» والمركّبٌ ينقسمٌ إلى القول الشّارح والقّضيّة: فالتَّارِيكُ المذكورةٌ في المتن 
للألفاظٍ قياساً على تَعريفاتٍ الكُلَيَاتِ الحُمس» فالمصيّفٌ عَرََفَ ف المعاني المجازيّة وترّكَ المعاني الحقيقيّة 
تقريباً إلى قَهُم المبتدئ» وهو تبعيدٌ عن القّهِمٍ في الحقيقة؛ لأنَّ اللّائقٌ بحالٍ المبتيئ معرفةٌ المعاني 
الاصطلاحيّةِ الجارية بين أهل الْفَنُّ. 

قوله: (ولا يجورٌ أن يَكونَ جِنْساً لهما معاً كما سَيَجِيء) من أنَّ القول إمّا مُشْتركُ لفظىّ؛ كما ذهب 
إليه شارحُ «المطالع»» أو حقيقةٌ في أحدهما مجارٌ في الآخرء فالاحتمالاتٌ ثلاث لا أربعة» فإنه في غاية 
البُعدِ على ما قرّرواء ولا يجوز استعمالٌ المشتركِ في معنيو ولا الجمعٌ بين الحقيقة والمجازء لا يقال: 
إنه لا يجوز استعمال المشتركٍ في التَّعارِيفٍِ ولا المجاز إلا إذا دَلْتِ القَرينةٌ» ولا قرينةٌ في هذا المقام؛ 
لأنّا نقول: إذا صم إرادةٌ كُلّ منهما صَحّ استعمالُّ» فتأمل 13 , 

قوله: ((يَرِدُ عَلَّيهِ التّعرِيفُ بِمِثْلٍ النّاطِق) فإنه مفردٌ لا يُطلَقُ عليه قول» وهو ظاهرّء وقد مر أنَّ 
التعريت مُطلقاً قسمْ النّرِء وهو ترتيبٌ أمور مُعلومق» فوَرَد الّقضُ بمثل النَاطقِء وأجيب عنة: بأنه ناور 
جدّاء وحِينئظٍ لا يضرٌ حُروجُةُ» ويمكنٌ الجوابٌ بأنَّ العبرةً للمعاني لا للألفاظ في هذا الباب كما سيجيء 


مصضيوود 


. وجهه أنه يوجب التحير ؛ على ما قال عصام الدين» نتأمل . اه منه‎ (01١) 
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والحَدٌ في اللْعَةِ: المَنْمُ» وتَمامُه وا باغتبار الذاتيّات. 


فالحَدٌ الام : وهوةا لدي 0 ار جِنْس السَّيءِ وَفَضْلِهِ القَريبينِ؛ كالحَيوَانٍ النَّاطِقٍ 
التق إن الإنعان)؛ 
قوق :اعون لي _ 2272222222222 
قوله: (والحَدُ في الل : المَنْعُ) فتَسِيثهُ حدًا إمَا من قَبِيلٍ تَسميةِ المَوصُوفٍ باشم الصّفَةٍ؛ 
وإمّا مِنْ قَبيلٍ جَعْلٍ المَصدَّرٍ بمُعنى الفاعِلٍ» قوله: (بِاعْتِبارٍ الذَائئّاتِ. .. إلخ) أي: باعتِبارٍ 
اشْتِمالِهِ على تّمام الذَاتِيّاتِ وعَدَّمهِء وبهذا عُلِمّ وج التَّسوِيّةِ بِالحَدٌ الناقص» ولذا لم يَتَعرَض لَه 
العمادي 2 2 5 : 
قوله: (إِمّا من قُبيل تَسْميَةِ المَوضُوفٍ. .. إلخ)؛ لأنّ المنعّ صِفةٌ المانع» الذي هو القّولٌ الدَال على 
ماهيّةٍ السَّىءِء ويُمكنُ أن يُحِعَلَ المنمٌ بمعنى المانع» فلا تكونٌ التَّسميَةُ مجازاً مُرسلاًء بخلافي الأوّلٍ. 
ضيل  -_‏ . .. - لس 
من الشَّارِحء فالقرل يَشْملْ مثلّ النَّاطقٍ» فإنه مركّبٌ معنّى ؛ فالمراد بالقول ما كان معناهُ مُتعدّدَ الأجزاء في 
هذا الباب» فلا يَرِدُ النَقُضء انط 

قوله : (المَئْع) لا يقال: : هو مُشتركُ بين التّعارِيفٍ كُلّها ؛ ؛ لأنها مانعةٌ عن دُخولٍ الأغيارٍ؛ نا تقول 
هل المناسبةٌ إنما هي لترجيح الاسم لا لِتَصحيح الإطلاقي؛ فإِنَ القارورة إنما سميّت قارورة لكونها محل 
قرارء ولا ب يصع إطلاقها على ادن مع اشتراكه في كونه محل قرارء وهو ظاهرٌ. 

قوله: (باشم الصَّمّة) ؛ أي: باسم الجن على لدان ويجوز أنْ يُجِعَلَ من باب: رَجلَ عَذْلُ. 

قوله: (مِنْ قَبِيلٍ جَعْلٍ المَصدَّرٍ بِمَعْنى الفَاعِل) فيكون التَّقْلُ في هذا نُقلاً للمصدرٍ المطلقٍ إلى فاعله 
مُطلّقاً» ثم مِنَ العام إلى الخاصٌ» ا ل العام الخاصٌ أشدٌ من المناسبةٍ المعتبرة حينَ التّقَلٍ 
ابتداءً» كما لا يخفى . 


ك_ 


قوله : (ولِذَا لم يَتعرْضُ لَّه) وهذا مبنيٌ على عدم تحقَّق» وتُقصانه في نُسحَةٍ المحشّي؛ إذْ لو تحدّق 0 
كما فى التَّسِحْةٍ الواصلةٍ إلينا لكان التَّعرْضٌ له أيضاً ثابتا . 


قالَ الشَّارِحٌ العلّامةٌ: (فالحَدٌ النَّام) لا يخمّى إعرابهُ عليك. 
قوله: (ومُو)؛ أي: المركّبٌ من الجنسٍ والفصل القّريبين حَدّ تام فالمعتبرٌ في الحدٌّ النَّامّ هو 


)١(‏ وجهه أن من قال: أن التعريف بالمعاني هو العمدة؛ ولو اعتبر المعنى لا يرد النقض بالناطق؛ لأنه أي معنى 
الناطق مركب. نعم يرد إذا حمل على اللفظ بأن يكون التعريف مقولاً على مفهوم صادق على اللفظ؛ وهو 
لا يضر؛ لأنه معنى مجازي لا يهتم به اهتمام المعنى الحقيقي للتعريف من لم يتأمل في عبارة الشارح حق التأمل؛ 
فإنه صريح في أن المراد بالمفردء والمركب ليس معناهما المتعارف» فإن لفظ الناطق مركب على معنى أن معناه 
متعدد الأجزاءء فلفظ الناطق مركب بهذا المعنى» وإن كان مفرداً في المشهور بين الجمهور. اه منه. 


(4) مقاصد التصورات: القول الشارح ا 1 41" 


ولِذّا قَالَ: (وَهُوَ الحدٌ النَّامُّ والحدٌ النَّاقِصُ: وهُرَ الَّذِي يَتَركّبُ مِنَّ جِنْسٍ الشَّيءِ ولَضْلِهِ 
القَرِيْتِء كالجشم النَّاطِقٍ بِالنْسْبَةٍ إلى الإِنْسَانِ). 


وأذما لم يَقلَ: ا لما قَالُوا؛ لأنَّ 
النّاطِقّ مُرَكُبٌ مَعْنَى والاغْتبارٌ للمّعاني» فإِنْ كان مَعْناهُ: حِسْمٌ أو جَوْهَرٌ لَهُ النْظِقٌ ونَحْوفف 
كان كالجِسْم التاق بِعَيْه بِعَيْئِه وإِنْ كان مَعْناهُ: شَيِءٌ لَّهُ النْظقُ ونَحْوهُ لم يَكُنْ حَدًا؛ لأنَّ 
السَّيئَيّة عَارِضَةٌ 
ا ل اك 
قوله: (فَلِهَذا) أي: فلأل تركبه من الجنْسٍ والفْضْل القَرِيَنٍ المُستلزم لكُونه بججميعٍ الذاتيّاتٍ 
قَالَ: (وَهُوَ الحَدٌ النَّامُ). قوله: (فإِنْ كان مَعْناُ: حِسْمْ أو جَوْهَرٌ لَه التق . .. إلخ) أي: وإن 
كان مَعناةُ: حَيوانٌ لَّهُ النْطق كان كالحيوان النَاطِقٍ بعَينه» 
الفسياديي  _‏ ا _#سسبييبببببيجحححححححييييييييحححححححححيحييييييييييييحيحييحححيححححييعيك 
قوله: (ومُوَ الذي يَترَكُبُ من جِنْسٍ الشَّيءِ وفْضْلِه القَريبَين'") قال المطتف فته انع روهز نقد 
تامف [ ب] هذا صَحيحٌ بحسّب النَّحرِ لكن في قوله: «والححَدٌ النَاقِصُ: وهوّ لني والرّسم التَّام : 
وهو الذي والرّسمٌ النَاقِضٌ: وهو الَّذِي». مُناقشةٌ نُحويّةُ وهي: أنَّ إدخالّ الواوين بينَ المبتدأ والخبر 
لا يَجورُء ويُمكنٌ أن يُجابٌ: بِأنَّهُ لا حمل عند الميزانِيينَ بِينَ المعرّفٍ والمعرّف؛ فلا تفاوتٌ بينَ الإتيان 
بالواو وَعَدَّمِهِ عندّهم . 

قوله: (وإِنْ كان مَعْناهُ حَيوانٌ لَهُ النْظقٌ) يَعني: لا بُدَ للشّارِح أن يَتعرّضَ لهذا القسم أيضاً؛ إذ هو 
من المحتّملاتٍ أيضاًء ويُمكنُ أن يُجابٌ: بألَهُ إنّما لم يَتعرّض لَهُ لظُهورِو؛ أو لأنْهُ لا يَلرَمّ عَلِيهِ أن يَذكُرَ 
جميمٌ الاحتمالات. 
00ل ا 
الاشتمالٌ عليهما؛ أمّا التَرتيبُ فليسٌ بواجب وإنْ كان أؤْلى» فلا يخرجُ ناطق حيوانٌ عن أن يكون حدًا 
تامًا؛ على ما هو التَّحقِيقُ”". 

قوله: (وإنْ كان مَعْناهُ حَيوانُ. . . إلخ) يريدٌ أنَّ ما ذكرَهُ الشَّارِحُ محمولٌ على التَمِثِيلِ”" لا الحَصرٍء 
وهو ظاهر. 
(1) في الأصل: «المَسْتلزِم مَنْعَهُ الجنْس والفْضصْل القَريبّينِه» ولم أجده في نسخة أحمد, ولعل ما أثبتناه هو الصواب» 

بدلالة سياق الكلام؛ ولأن العمادي هنا يُعلق على قول الأبهري لا على أحمد ولا على الفناري. 


(؟) إشارة إلى ما قيل من أن الترتيب واجب» فيكون ناطق حيوان حدًا ناقصاً. اه منه. 
(”) فهو تنبيه لا اعتراض. أه منه. 
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فول أخحمد ا ممه #1 ييييييي بك 

فإن قُلْتَ: إذا عَرّفْتَ الإنسانَ بالجسْم الاو وق كان عي لامر : جسم و له 

النَقُء كان مَعنى الجسم التاق : : جسم جسم لَهُ التْطِقء أو جسم جَومَرٍ لَّهُ النْطقُ» ولا حَفاءً 

فيما فيه مِنَّ التُكرار» وإن كان مَعناهُ شَيِءٌ ا ا 0 

ناقصاًء مَعَ أنَّهُ حَذ ناص بِالاتّمَاق» قُلتُ : كن مَعنى النَاطِقٍ ج حسم أو جَومَرٌ لَهُ النْطى» أو شَيء 
لَّهُ النْطقء إذا لم يُذْكَرُْ مَعَهُ مَعَهُ المَوصضُوفُء وأمًا إذا ذُكرَ فلا 

العصسادي 


قوله: (إذا عَرَّفْتَ الإنْسَانَ بالسسم التَاطق) محصولَّةُ : تَزييفٌ لكون النّاطق مُركباً معنّى بأنه 
يستلزمٌ التكرارٌ وعدمٌ كونه حدًا ناقصاًء وكلا اللّازمَينَ بال فلا يكون مثلّ النَّاطقٍ مُركَباًء فالسُؤالٌ 
لم يُندفعٌ بعدٌ. 

قوله: (ونحوه) مِنّ الممكن والموجودٍ وغيرهما. 

قوله: (كونُ مَعْنى النَاطِت حسم أو جَومَرٌ له النظق. اذ افعو افرح حم لباك وهو 
مذهبٌ الأكثرينٌ 0 0 ومنهم المحمّقٌ الطوسى يي قالوا : إنه عرض عام وادّعى المحقّقٌ أنه 02 
والعرضٌ من المعقولاتٍ الثَانية!" . 

قوله: (وأمًا إذا ذُكِرَ فلا) وفيه نظرٌ؛ لأنَّ المعنى الموضوعٌ له في الصُورَتِين”" واحدٌ لا متعدّدٌ كما هو 
الكياذة مو كلايد" ثم إذا لم يُذكر الموصوفٌ يكون المعنى على التّقدير قال سيّدُ المحقّقينَ في 
«شرح المفتاح» ف فى «أنا عارفٌ» وأنتَ عارفٌ» وهو عارف» في قرَّةِ #أنا رجل عارفٌ و ريع 
عارفٌ» وهو رجل عاركة فالفرقٌ تحكر ٠‏ فإِنَّ الموصوف سواءٌ ذُكِرَ أو لم يُذْكْرْ ملحوظء فالسّؤَالُ باق 
بعدُء على”” أنَّ ما ذكرّهُ من السُّوَالٍ يَرِدُ أيضاً على نحو : «الحيوان النّاطق؛؛ لأنَّ معنى النّاطقٍ إن كانّ: 


)١(‏ أي: الجرهر. اه منه. 

(؟) والمعقولات الثانية من العرارض الذهنية» فلا يكون جنساً. اه منه. 

(*) في صورة ذكر الموصوف» وفي صورة عدم ذكره. اه منه. 

(4) لأن المراد بالناطق مثلاً مجرد النطق» فيكون معنى جسم ناطق جسم له النطق» فيكون معنى الناطق أمراً بسيطاً إذا 
ذكر الموصوف, وأما إذا لم يذكر معه الموصوف يكون معنى الناطق مركباً محتملاً لأن يكون حدًا تامًا وحدًا 
ناقصاًء ولا يكون رسماً» وهذا غاية التوضيح؛ أما احتمال كون الناطق مجازاً في النطق وإن كان احتمالاً راجحاً 
على احتمال الاشتراك» فمندفع بأنه خلاف المتبادر كما لا يخفى. اه منه. 

(5) هذا مبني على ظاهر لفظه؛ فإنه يوهم اختصاص السؤال بصورة الحد الناقصء على أن أحداً لم يورد السؤال 
المذكور على الحيوان الناطق» وفيه تأييد لما ذكرناه من الجواب» فافهم. اه منه. 
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[الرسم : تام وناقص]: 
0 أيضاً قِسْمانٍ: تَامْ ونَاقِصٌ؛ لأنَّ المَذْكُورَ فيه إِنْ كان جنساً قَرِيباً مُقَيّد قًَِ مُقَيّداً بمّا 
يُخَصّصّهُ فَامٌ؛ لكونه أَثَرا يُسَمّى رَسْماًء ولكَوْنِهِ مُشَابِهاً بِالحَدّ النَامُ ا 0 
5900 
قوله: (لِكُوَنِهِ أَثّراً. .. إلخ)؛ لأنَّهُ خارجٌ لازم لكون المُرَكَّبٍ مِنَ الدّاخل والخارج خارجاً» 
والخارِجٌ اللازِمُ للشَّيءٍ أَثَرٌ يذلك الشيءء 


العماديي ‏ _ سبي 
قوله: (تَأَمّلْ) لعل وَجِهَهُ: أَنّهُ يَمُ على هذا الاختلاف في اللَّنَوه ويُمكنُ أن يكونٌ وَجِهُهُ: أَنّهُ من 

باب التّجِريدٍ. 

خليل 


حيوانٌ ناطق يلزمٌُ التتكرارء وإِنْ كان معناهُ: جسمٌ ناطق أو جوهرٌ ناطق يلزمٌ التكرارٌ أيضاًء وإنْ كان 
معناةُ: شيء له التْطقٌُ لا يكون حدًا تامّاء ممَ أنه حَدَ تام بالاثّماقِء فالحقُ في الجواب: أنَّ النَّاطقَّ 
كد يلاحَظ في 0 التّعريي مُفَضَلاَء فيكون مُركّباً وهذا إذا لم يُذْكَر معَهُ الموصوفٌ ولم يُلاحظء 
ا ل ال '“ فلا تكرارَء ثم لا يخقّى عليكَ أنَّ 
لفظ الذّكْرِ يُشْعِرٌ بأنَّ السّؤالَ يَرِدُ على التَّعرِيفٍِ الملفوظء وليسٌ الأمرٌ كذلك؛ 3 التَعريف المعقول 
كذلك . 

قوله: (تَأَمّل) ولعلَ ما ذكرْناهُ وجَهُ التَأمُلِه ومّن قال: إنه إشارةٌ إلى التُجريدٍ لم يَتأمّلْء فإنَّ التَّجرِيدَ 
يجعلُ المعنى واحداً في الصُورَتِينِء وهو خلافُ مساق كلايه؛ اللَّهُمَ إلا أنْ يكون مُرادُه التّييتَء على 
معنى أنه إذا ذُكِرَ الموصوفُ يكون المعنى كذلك؛ إِلّا أنه يحتاجُ إلى التَّجِرِيدٍ. 

قوله: (لكون المُرَكّبٍ مِنَ الدَاخِلٍ والخارج خَارِجاً) لأنه ليس عيئّهُ ولا جُِءَهُ؛ فيكون خارجاً؛ إذ 
لا واسطةء وهو ظاهر. 


قوله : (أَثَرْ لِذَِّكَ الشّىء) لأنه المترِّبُ عليه بعدّ تمام ماهيّيه» والرّسْمْ في اللّةٍ الأثرُّء فيكون النَقْلٌ 
مِنّ العام إلى الخاص . ١‏ 


)1غ( وهي إن معاني المفردات مجملات لا مفصلات» فإن الانسان مثلاً موضوع لمعنى بسيط يفصله الحيوان الناطق , 


أه منه . 
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في ذَلِكَ سه ا ل ل عَنْ يَلْكَ التَمَاميّةِ .)1/٠0[‏ 





(فالرّسُمْ التَّام : فو اذى تر كك 3 جِنْسٍ الشَّيءٍِ القَريْبٍ وحَواصّهٍ اللْازْمَة» كالحَيوَان 
الضَّاحِكِ في تَعْريفٍ الإِنْسَانِء ْم التاق : وخو الى لتر كم غناك تكد 


6-خ2 


جَمْلتها بِحَقِيفَةٍ ة وَاحِدَةٍ) سَوَاءٌ لم يَخْنَصٌ شي مِنْ آحادهاء أو اختصت الوَاحِدَةٌ الأخيرةٌ 
(كَقَوْلِنا في نَعْرِيفِ الإنْسَانٍ: إِنَهُ ماش عَلَى قَدَمَيِْ) يَْرُجّ الماثي عَلَى الأَقدَام الأَرْبَعَةَ 
) عَرِيْض الأظمًا ر) يَحْرجٌ مَدَوَّرٌ الأظغار كالظيور: (بادي الْبَشْرَة) يَحْرج 0 الْبَشْرَةَ 


رو مىور ص رو وم 


بِالشَّعْرِ (مستقيم القامَة مَةِ) يُخرج منحني القاموٌء 

2 22207272272272 
قوله: (في ذَلِكَ... إلخ) أي: في كُونِهِ جنسا قَريباً مُقَيّداً بما يُخَصّصَّهُ. قوله: (عَنْ تَلْكَ 
التَمَامِيّةَ) أي : عن تلك المشْابَهَة. 

العصادي 


قوله: (في كُونِهِ جنساً قريباً. . . إلخ)؛ أي: في كون الرَّسْم جنساً قَريباء أو في كون المذكور فيه؛ 
أي: في الرَّسْم جنساً قريباً. . . إلخ» وفيه نظرٌ؛ لأنَّ وجة الشَّبّهِ يجبٌ أنْ يكون أمراً يَشتركٌ فيه الطٌرفان» 
فالأؤلى”" أن يقول: في كون”" المَذكورٍ. 

قوله: الزياك التعامية ما فسَّرٌ التَّماميّةَ بالمشابَهةٍ؛ لأنَّ استعمال اتام في الرّسمٍ هو بطريتي 
الاستعارة”"؛ ومّدارُها المشابهة فيكون المعنى الرَّسُمّ المشابة بهَ والرّسمَ غيرٌ المشابه؟ قال المحقَّقُ 
الوسي: إنَّ الرّسْمّ منه تام يه يُفِيدُ التَّميْرٌ عن كُلْ ما يُغايرٌ المرسومء ومنه ناقصٌ يُفيدٌ التّميرّ عَنْ بعض 


ما يغايرة . أه العٌُرضٌ» وهذا وجه 1 


قال المُصِئّْفٌ: (وخَواصّهٍ اللّازْمّة) قيّدَها بها اخترازاً عن الخواصٌ المفارقة؛ مثلٌ: الضَّاحَكُ 
بالفعل» فإنه لا يجوز التّعرِيفٌ به لاشتراط المساواةٍ عند المتأخُرِينَ؛ أمّا صيغةٌ الجمع فباعتبارٍ 


)١(‏ إنما قلنا الأولى؛ لأنه مسامحة شائعة كما لا يخفى. اه منه. 

(؟) وهذا الكون مستفاد مما قبله؛ وهو ظاهر. اه منه. 

(؟) يدل على ذلك التعليل. اه منه. 

(4) لأن المعتبر فيه التمامية بحسب التميز والنقصائية بحسبه. اه منه. 

(0) فلا يذكر العرض المفارق في التعريف أصلاً» وفيه نظر؛ لأنه قد مر النقل عن «شرح المقاصد» الدال على جواز 
ذكرهء والجواب عنه أنه إنما يجوز ذكره إذا كان متعدداً يستفاد من المجموع العرض اللازم» فتذكر. 
وقوله: (قد مر): حين قال: (التقسيم للمحدود لا للحد). اه منه. 


2*6 
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فكُل مِنَ الأَوْصَاف الأَرْبَعَةٍ يُوجَدُ في غَيرٍ الإنْسَانِء فَلَمّا قَالَ: (ضَحَاكُ بالطَبْع) رج غَيرَهُ. 
قوق اهوت سح -- يرسي 
قوله: (فكُلٌ مِنّ الأَوْصَافٍ الأَرْبَعَةِ. .. إلخ) بل جَمِيعُها أيضاً تُوجَدُ في غير الإنسانٍ كالنّساس» 
وهو الحيوانٌ البَحريُ الَّذِيي صُورَتُهُ كصُورَةٍ الإنسان» 
العصادي 

قوله: (بَلُ جميعها أيضاً) كوجودٍ كُلَّ واحلٍ من الأوصافي الأربَعةٍ. 
عي 7ح | 7 بت يت 
الموارو' '' ونَبَّهَ عليه بالتّمثِيل» ولَّهُ شَرظ آخرٌء وهو كونُ اللّازم بينا تُبوثهُ للمعرّفٍ» ولذلك يختلكث 
بِالنْسبَةٍ إلى الأشخاص؟ د رما كان بيناً بانسب إلى شخص ما كان ححفيًا عند آخرٌ فبعض القول رَسُمْ 
عندٌ قوم ليس برسم عند قوم آخرينٌ. 

قوله: (بَلْ جَميعُها أيضاً تُوْجَدُ في غير الإنسَان) ١‏ أي: جميمٌ الأربعق ثم" إِنَّ المراد”" بالكل : 
ما الإفرادي» فتكون مُوجبةٌ كلّيّة وإمًّا المجموعي» فتكون القَضيّةُ د تَخصية أو تُهمكةً؛ على ما قال 
المحقَّقُ الفلوسي في «شرح الإشارات؛؛ فيكون ما في سياق «بل» مُبايئاً لما قبلهُ بناءً على أنَّ ما قبلهُ 
محمولٌ على الكل الإفرادي كما هو المتبادرٌ؛ فتكون كلمةٌ «بل» في محلّها2» فسقظ”* ما قيلَ: من أنَّ 
كلمةً #بل؛ ليسَتْ في محلّها ؛ لأنَّ ما قبلهُ يعم ذلك» نعم يَرِدُ أن المقامَ يُستدعي أن يكون مرادُ الشّارٍ 
الَكُلَّ المجموعي؛ لأنَّ إخراج الضَّحَاكِ إنما يصحٌ إذا كانَ المراد به ذلك؟ تأمّلُ”" . 


قوله : (وهَوَ الحيوانٌ البحري) قال صاحبٌ «القاموس»6 : التسنامسٌ حبالفتع والكسر: : جنْس من 
الخلق يَئِبُ!" أغذهم على رخل رلعدة» وفي الحديك: «أنّ حي ل من عادٍ عصًوا رسولهم» فمَسحُهم الله 
سئاساً لكل إنسانٍ منهم يد ورجلّ من شِقٌ واحدٍ يَنقَرُونَ كما ينقرُ الطٌائرٌ؛ ويرعونَ كما ترعَى البّهائة/"0, 


)١(‏ قوله: (فباعتبار الموارد) المراد به أن تعدد الخواص ليس بشرط؛ إلا أنه يجوز. اه منه. 

(؟) يدل على ذلك التعليل. اه منه. 

() في الاستعمال مطلقاً. اه منه. 

(4) فالمحشي حمل كلام الشارح على الكل الإفرادي كما هو المتبادر. اه منه. 

() وجه السقوط أن لفظ الكل مستعمل في أحد الأمرين لا فيهماء فلا يعم؛ أما اجتماع الكل الإفرادي مع 
المجموعي في نفس الأمر ههناء فلا يفيد؛ لأنه لا دلالة على الاجتماع في اللفظ أصلاً. اه منه. 

() وجهه أنه يمكن أن يقال أنه لما كان كل واحد منها مشتركاً متحققاً في الغير أتى ما يختص به؛ وهو الضحاك 
بالطبع؛ أما كون المجموع موجوداً في الغير أو غير موجود فغير ملتفت إليه؛ لكونه خلاف المتبادر؛ لأن الغرض 
التمثيل» فالمحشي التفت إليه وترقى بكلمة بل» فكلام المحشي مبني على شيء آخر. اه منه. 

(0) من الوثب. اه منه. 

(8) أي: قوماً. اه منه. 

(9) أورده ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحديث والأثر: (0: 00) ت: الزاوي» والطناحي» نشر المكتبة 
العلمية» وانظر المقاصد الحسنة للسخاوي: (785), 
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ولا يَردُ ما يُقالُ: مِنْ أنَّ في بَعضها عُنْية 2 عَنِ البَعْض ؛ إن ذلِكَ غَيرُمُلْترم» والعَرَض 0 التّمُثيل . 


وأا نا لتُعريٌ بالفاعك تنظ كان ريد به الحَيوانُ الضّاحِك: كَرَسَدّْ تام ::وإن أريد , 


السَّىءُ | اذى له القيك فين هذا القَبيل» وأما إِنْ أ نْ أَرِيدَ به الجسم الضَّاحِكُ فَنّد ذَكَرُوا أ 





: 


ته 


#2 
01 


أَيْضاً -أغني: المُرَكّبَ مِنَ الجنْس البَعِيدٍ والخاصّة- رَسْم نَاقِضُء مَمَ أنَّ ما ذَكَرَهُ لَيِسَ 
قول أحيد <> 1.1 د[1كتلتلال[ك11# 2ح حححججيييجيجييججييييحع 
قوله: (عُْيّة عَنَ البَُض)؛ لأنَّ الضَّحَاكَ بالطبْع يُخْرِجٌ جميمَ ما عَدا الإنسانَء فلا حاجَةً إلى ذِكْرٍ 
سائرٍ العَرّضيّاتٍ المَذكُورةٍ» قوله: (فإِنَ ذَلِكَ غير مُلَْرَم. .. إلخ) أي: عَدَمْ العُنْيّةِ في البعض عن 
البعضٍ غيرٌ مُلمَرّم في الرّسْمٍ التَاقِصٍ» بل في مُظلَقٍ التَّعرِيفٍ؛ إذ لو الْثُرِمَ يَرَم أن تكفي المَمَيْرَاتٌ 
[6٠/ب]‏ في التّعارِيفٍ» وليس كُذلكء ولَيْن سَلَّمئا أنه مُلتَرَمٌ فلا يَرِدُ هاهنا؛ إِذِ العرّضٌ التّمثيل» 
وفيه يَكْفِي العَرَض . 
الشاوة 7727277757177 آذ وبل ل ا 
قوله: (أنْ تَكفي المُمَيِرَاتُ في التَّعارِيفٍ) إن أرادً بقوله: «في التّعاريفي» الرَّسِمْ النَّامّ والتَاقٍِصّ» 
قَرِينةٍ أنَّ الكلامٌ فيه» فلا يردٌ ما قيل: إِنّا لا نُسَلُمُ ذلك في الحُحدود؛ لأنّهُ ليس العُرضُ منها التّمييرٌ بل 
الاطلاعَ على الذَاتيَاتِء وإِنّما يَلرْمُ الاكتفاءً المذكورٌ إذا كان العَرضٌ منها الامتيارٌ دُقَط. 
شعن ع ا يي 
وقيل: أولعك انقرضواء والموجودٌ على تلك الخلقةٍ خَلقٌ على حِدَيٍء أو هم ثلاثةٌ أجناس : ناس 
ويسناسٌ» ونسانسٌ» أو النّسانِسٌ الإناتٌ منهم؛ أو اسم أرفمُ قدراً من لامر أو هُم يأجوجُ؛ أو هم 
قوم من بني آدمّ» أو خلقٌ على صُورة النَّاسِ وخالفُوهم في أشياء» وليسّوا منهم .اه اكول التساير 
حيوانا بحريًا غيرٌ ثابتٍ إلا عندٌ بعض » 000 فعبارةٌ المحشّي تُوهِم ان 
عدف تحمّقٌ الجميع في الغيرٍ مُحمَّقُ» وليسّ كذلك. 
قوله: (في التّعاريف) كُلُها”" حُدوداً كانّتُ أو رُسُوماً؛ لأنه على تقديرٍ اشتر تراط عدم العُنيةِ يكون 
المّصل كافياًء ولا يكون الاطلاعٌ على الذَّائيِّاتِ مَقصوداً؛ لأنه إذا صم الاكتفاءً #تحسيلت-الكنية ١‏ ومن 
المعلوم أنه يصحٌّ الاكتفاء بمجرّدٍ المَصْل؛ تأمّل”" . 
قال الشَّارِحٌ: (رَسم)؛ أي: رسمٌ ناقصٌ مع أنَّ تعريفُ لا يَصْدُقُ عليهء فهو تعريفٌ بالأخصٌ» فهو 
فاسدٌ أو رَدِيِءٌ؛ لأنَّ الجيّدَ ما يُساوي المرسومَ على ما في «شرح الإشارات»» 
(1) كما هو المتبادر من مساق كلامهء وتخصيص قوله بل في مطلق التعريف بالرسم المطلق خارج عن مراعاة أسلوب 
الكلام. اه منه. 
(؟) وجهه أنه لا يقال: إن الجنس له فائدة؛ لأن ذلك مشترك الورود» وهذا هو الحق الحقيق بالقبول يظهر ذلك 
بالتأمل في قوله: (أما الحق الحقيق بالقبول. . . إلخ؟ تأمل فإنه دقيق. اه منه. 








(4) مقاصد التصورات: القول الشارح | 1 وا 


شَامِلاً لَه فلا بُدَّ مِنَ التأويل . 


ع 5 ول 


إِمّا بأن يقَالَ: ِنَّهُ مِنْ باب التَغْليبٍ» أو مِنْ باب إظلاقٍ اشم الكل عَلَى الجئ 
فول لل الل رمتو 
قوله: (مِنْ باب التّغليبء أو مِنْ باب إظلاقٍ اسْم الكل عَلَى الجرْءِ) فيه: أنَّهُ على 
كلا التَقدِيرَينِ يكون قوله: "مِنَ العَرَضيّاتٍ» مجازأًء والاخترارٌ عنه في التّعارِيفٍ واجِبٌء مَعَْ أنه 
إن ريد بِالْعَرَغْيَات المعنى الحقيقي لا يُتَناولٌ تَعرِيف الرَّسمٍ النَاقِصٍ المُرَكّبٍ مِنّ الجنس البَعيدٍ 
والخاصّة ة كما ذُكرٌ) وإن أَرِيدَ المعنى المجازيٌ لا يَتَناوّلُ المُركُبَ مِن صَرفي العَرّضيّاتِ التي 
تَخْنَضٌُ جملتها بحقيقَةِ واحِدَةٍء كالمثالٍ المَدْكُورٍ في المتن» أيضاً يَصْدُّقُ على الرّسْم التَامْء وإن 
السصاديي ب 1 0 
قوله: (والاخترازٌ عَنْهُ في التعاريف واجبٌ) فيه نَظرّ؛ِ لأنّ هذا إذا لم يكن مُناكَ قرينة دالَةٌ على 
المرادء وأمًا إذا كان هُّناكَ قَرينةٌ جار استعمالّهُ فيه والقّرينٌ هاهُّنا إِمّا الشّهرةٌ أو استعائةٌ المقام» 
ا 

قوله: (مَعَ أنّهُ إن أريد. .. إلخ) ويمكنٌ دَفعُهُ باختيار الشّقٌّ الثاني لكن بطريقٍ عُموم المجازِء بأن 
يراد ما يُطلقُ عليه العَرضي» نعم يرد عليه انض بالرَّسمِ التَامُّ والجوابُ عَنهُ ما سَنْذَكُرُهُ إن شاء الله 
تعالن, 

قوله: (يَصْدُّقُ على الرَّسْم النَّام”') ويُمكنٌُ أن يجاب عَنهُ: بأنّهُ عُلِمْ بين المُقَابَلَةٍ أنَّ المرادٌ غيرٌ 
الرّسم التَّام؛ فيكونُ التعريفٌ مانِعاًء تأمّل. 


7 
ب 
حم 
553 


قالَ الشَّارِحٌ: (فلا بُدّ مِنَ التّأويل) وفيه منمٌ؛ لأنَّ صاحبٌ «المحاكمات» قال: قَدْ شُرِطَتٍ المساواةٌ في 
الحدّ دونَ الرّسم؛ إِلّا أنها من شرائط جُودَتِهء فإنه لو كان أعمّ يتناولٌ ما ليس منه؛ ولو كان أخصٌ تَخْلّى 
عمًّا هو منه» وعلى هذا يجوز الرَّسْمُ بالأعمٌ والأخصٌ؛ إِلّا أنه لا يكون جَيّداً. اه قال الشّارحٌ: (مِنْ 
باب التّغليب) يُرِيدُ أنَّ الرَسمَ العَرّضي في الجسم الضّاحكِ مثلاً -أعني: الضَاحِكَ- أَظلِقَ على الجسم» 
فشكن نا ركنم عرق من المرقدات) أو أَطلِقَ على الجسم اسم م الكل وهو العرّضي؛ لأنَّ المركْبَ 
عرضيٌ؛ وفيه نظرٌ؛ لأنَّ العرضيّ قسمٌ المفردء فلا يُطْلَقُ على المركّبٍ حقيقةً» فلا يكونُ من باب إطلاقٍ 
اسم الكل على الججَرْءِء فتأمل”" . 

)١(‏ هذا التعليق جاء بعد الفقرة التالية؛ وهي قوله: (بالتأويل)» فقدمته مراعياً ترتيب الكلام. 

(1) وجهه أنه يمكن أن يقال بإطلاق العرضي على المركب بطريق الاشتراك؟؛ إلا أنه يحتاج إلى سند قوي. اه منه. 











ا ظ قول أحمد على الفوائد الفنارية 


فإنَّ المَجْمُوعَ المُرَكُبَ مِنّ الذاتي والعَرَضِيْ عَرَضِنٌ؛ أو يُقَالُ: ذَكَرَ ما هُرَ الغَالِبُ في 
تقول أحبد 6 ب 7 ل لل ااا سي 
أَرِيدَ كلاهما يَلرّمُ الجمعُ بَينَ الحَقِيِمَةٍ والمجازء وهو ليس بجائزه قوله: (ذَكَرَ ما هُوَ 
الغَالِبٌ... إلخ) يعني : أن اعرف هامُنا ليس مُطلقَ الرّسم الناقٍِص» بل الرّسمٌ النَاقِصّ الغالبَ 

في الوُقُوعَ» والمركّبٌُ مِنَ الجِدْسٍ البَعِيدٍ والخاصّةٍ صّةٍ ليس بغالب في الوُمُوع فلا يَضْرَّ خروجه مِنّ 
العمادي 


يي ححمح7 2-2-7277 2777ل آتتئئ 
قوله : (يَلْرَمُ الجمعٌ بين الحَقَيفَةٍ والمجاز) لا يقال: الكل معنّى مجازيٌ؛ إذ اللّْظُ لم يُوضع لَهُ؛ 
لأنّا نقول: و ؛ لجريان هذه العِلةِ في كُلَّ جمع؛ والتجوات' ما أشاز إليه 
سيّدُ المحقّقينَ فى في شية الكشاف»»؛ وهو أن الجممَّ إنما يَلِزْمْ إذا كان كن واشحل مذهننا مُراداً باللّفظء 
وههنا ب ا الحقيقيّ والمجازي» ولم يُستعمّل اللّفظُ في واحدٍ منهماء 
بل في المجموع مجازاً. ولا يلزم جَرِيانُ اللقدلى سمي المقاني الحقيقيّةٍ والمجازيّة؛ لجواز أنْ 
لا يكون هُناكَ ارتباظ بجَعلِهما معنّى واحداً عُرفاً يُقصدٌ إِليهِ بإرادةٍ واحدةٍ في اسْتعمالاتٍ الألفاظٍ 
فدّغوى لوم الجمع غيرٌ صَحيح؛ وهو ظاهرٌء ثم لا يخفّى'" أن لفط العرضي حقيقةٌ في الضّاحكٍِ 
مجازٌ في الجسم» كلم يدل لاس داعي العَرضي- بمعنى المسكٌّى بو ليحصل مفهومٌ يعناولّهماء 
فيجمّعٌ باعتبارو» ولكن بقي الكلامٌ في قرينةٍ المجازء وفي مول التّعرِيفٍ للرسمٍ النَّامّ» ويمكنٌ 
الجوابٌ: بأنّهُ يمكنٌ اعتبارٌ المقابلة ة للرّسْمٍ الام قرينة ومخصّصةً» على أنه يجوز مريت بالأعمٌ عند 
أهل التّحقيق» ثم إنه قيل: لم النّامُ هو الذي يَشْملُ الذَّائيَّاتِ والعرضيّاتٍ!" ؛ والرَّسمْ النَّاقَصٌ 
ما اقْتَصرٌ فيه على العرضيّاتِ. اه 

قوله: (فلا يَضُرُ خُروجُهُ مِنَّ التعريف) بل يجبُ”" خُروجُهُ جينئلٍ» ولا يخفّى أنَّ دَغوى قِلَةِ وقُوعِهِ 
لصوي نل كيار عن كريها سنا دنحم بن تقد المي وَالأَوْجَهُ ما مرّ من جُوازٍ التّعرِيفٍ 
بالأخصٌ. 


)١(‏ ولا يخفى الارتباط بين الجسم والضاحك؛ لآن كلا منهما مميز في الجملة؛ كما لا يخفى. اه منه. 
(؟) فيكون الرسم التام بهذا المعنى أعم مما هو المشهور. اه منه. 
() لأن الرسم الناقص المعرف مقيد لا مطلق. اه منه. 








(4) مقاصد التصورات؛ القول الشارح ا 


[الضابط بين الحد والرسم]: 


فَإن ' قلت : الشَّيِءٌ الضَاحِكُ [: ١٠/ب؟‏ مُرَكْبٌ من العَرَضٍ العام والخاصّةٍ ولا فَايَدَةٌ فبّه؛ 
لأنَّ العَرَض العام لا يُقِيدُ لمي ولا الاطلاع عَلَى الذّاتنَ» والتّعريك لإخدّى الفائِدَنَين؛ 


ومِثْلهُ التَريفُ بالمَضْلٍ والحخَاصّةٍ 
ا 2101 
قوله: (فإِنْ قُلْتَ: الشَّىِءُ الضَّاجِكُ. .. إلخ) يعني : أنَّ تَعريف الرَّسّْم الناقص يَصْدُقُ على 
المُرَكبٍ مِنّ العَرّضٍ العام والخاصّةٍ بلا تأويل» وعلى المُرَكُبٍ مِنَ الفَصلٍ والخاصّةٍ بالتّأويل» مَمْ 
أنَّ شَيئاً منهما لم يُعَدَّ م بن التقزفات كقيلا عن: اذ يكرتا اتسين اففين» بتالاعلل قرل 1 أن 
العَرّضَ من التَّعْرِيفٍ إِما اظح علي التقرت بها جوذائي اهمها ار ينها ٠‏ أو تَميُرهُ عن 
جميع ما عدا والعَرّضٌ العام لا دَخْلَ لَهُ في شَيءِ منهما؛ فلا يَصلُحُ مُعَرّفاً ولا جزءً مُعَرّفِ 
وكذا الخاصّةٌ مَعّ الفُصل» لا تُفِيدُ شَيئَاً منهما؛ إِذِ المَصل وحْدَهُ يُقِيدُهماء 
العماديى ل ا اهٌ الى ب .ل  _‏ يمميي يس 
قوله: (بِالتَّأويل) بأن يُقال: إِنّْهُ من باب التَّْلِيبٍِ» أو يُقال: ذَكَرَ ما هو الغالِبُ. قوله: (لم يُعَذَّ من 
المُعَرفاتِ) حاصِلة : ل تعريت الرّسم التاق غير ماني؛ لصِددقِهِ على المُركْبَينِ المذكُورَينٍ مع أنّهما ليسا 
برسم ناقضن؟ بناءً على عَدّمِ تَرَنٍّ الفائدّةٍ عَليهما . 
قشل سح + آل 7 ا سي 
قوله: (وعَلّى المُرَكّبٍ مِنَ الفَصْلٍ والخاصّة)؛ أي: فَقَط كما هو مُتبادرٌ» وعلى المركّب منهما مم 
الفضل السو والنفل البسق والعرض اللنام يتحيفاً: اس احدهنا: !ل اللين مهما ويمكن النجوات: 
بأنّ المقسّمٌ هو المعرّف المعتبّرٌ عند المتأخرِينَ بأن لا يشمل إِلّا على ما له دخلٌ في الاطلاع على 
الذَّاتيّات والامتياز عن جميع ما عداهٌ» على أنَّ مادَّةَ النقْص لا بُذَّ أنْ تكون مُتحمّقَةَ في التّعريفاتٍ؛ 
٠ 2 1 60١ 21‏ 1 
تأمّل”''. 

قوله: (لم يُعَذَّ م مِنَ المُعَرّفات) قَدْ بَنَى هذا الكلامٌ على مَذْمَبٍ المتأخُرِينَ» إن ذِكرَ العرض العام في 
مباحث الكُلَيّاتِ الْحَمْسٍِ على اضطلاح المتأخرينَ إنما هو على سَبِيلٍ الاستطرادء والقٌّدماءٌ اغتبرُوا 
العرض العامٌ؛ لأناديه تسَؤز آلآ تحصل يدوي ياوا التّعريفٌ المشتمل عليه رَسْماًء ولعلّ هذا 
التّعريكت ف (19) سيم مُنقول عَنهم . 

قوله: (عَلَى من رّعم) قالوا: إِنَّ الرَّعُمَ مَطيهٌ الكذب؛ ففيه إشارةٌ إلى ضَعفٍ مذهب المتأخرينَ. 


)١(‏ وجهه: أن لزوم كون مادة النقض متحققة في التعريفات الحقيقة لا الاعتبارية» فتأمل. اه منه. 
(؟) أي: تعريف الرسم الناقص. اه منه. 





١‏ ظ قول أحمد على الفوائد الفنارية 


قُلْتُ: قَدْ قِبلَ ذَلِكَ إِنْ حَقًا وإِنْ كَذِباًء أمّا الحَقُ الحَقيقٌ بِالقَبُولٍ: فإِنَ”'' النَّصِوُرَ مَعَ 
العَرَضٍِ العام والخاصّةٍ أَقُوَى مِنَ النّصَوّرٍ مع مُجَرَّدٍ الخاصَّةَء وكذا التَصَوّرْ مَعٌ المَصْلٍ 
قول أحمد 
قوله: (قَدُ قِيِلَ ذَلِكَ) أي: أنّ المُرَكّبَ مِنَ العَرَضٍ العام والخاصّةَء وككذلك المُرَكُبٌ مِنَ المَضْلٍ 
والخاصّة أو العَرَضٍ العام لا فائِدَةً فيه مَعْصُودَةٌ مِنَ التّعريفٍ» ينا على زعم أن التعريك لأحدى 
الفائِدَتِينٍ المَذَكُورَتّينِء ومُما مُنتَفِيَانِ"' هامُناء تأمّل. 





2 
م 


قوله: (إِنْ حَمَّا أو كَذِباً) أي: مِنْ غْيرٍ اطلاع على كُوْنِ حَمَا حَقًا أو كَذِباً» الع 1 لين 

بِحَقٌّ؛ لأنَّ التَّصَوَّرَ مَءَ مع العَرَضٍ العام والخاصّة أَقْوَى . قوله : (فأنَّ النَّصِوُرَ. .. إلخ) بفتح الهَمرّق 
5 فهو أنَّ /] التَصَوّرَ. 
العقمادى تت ب ب ججح ب ببح ببح 
قوله: (أي: قَهُوَ أن النَّصَوُرَ) إشارةٌ إلى أنَّ جَوابٍ «أمّا لا يكونُ إلا جُملّة؛ وإلّا فلا وَجِهَ لتقديرٍ 
لَفظٍ ١هُوه‏ بدونٍ جَعلٍ أنَّ النَّصِوّرَ جواباً ل«أمّاك؛ وفيه نَظرٌ؛ٍ لوُقوع جَوابِهِ مُفرداً أيضاء كما في «الكافِيّة: 
«وأمًا فَرازِئُ فَمُنصَرِ 20 1 
خشئ: حح. ---_-_-- > >|#7آ#ت آ ‏ 5757577 75ري ال27 52 بر 
قوله: (لا فَائِدَةَ فيه مَقْصُودَةٌ مِنَ التّعريف) قَيِّدَ الفائدةً بكونها مقصودةٌ من التّعريف؛ لأنَّ أصل 
الفائدة حاصلةٌ ضَرورةً؛ لأنَّ العلم بالمركّبٍ من الثّاطقٍ والضَّاحِكِ والماشي أقْوَى من العلم الحاصل مِن 
الأّلِينِ؛ وهو بَديهي لا يُنكرَهُ أحدٌء فالتّراعَ في الحقيقةٍ إنما هو في انحصار فائدةٍ التّعرِيفٍ فيما ذَكَرَ من 
الفَائِدَتَينِ المذكورَتينَ وعديوء ومحصول هذا القول: أنَّ تعريف الرّسم النّاقص أعمٌ؛ لصِذْقِهِ على أمثالٍ 
هَذِهِ الصُورِء مع أنها ليسَتُ بتَعرِيفٍ مُطَلَقاً» فُضلاً عن أنْ يكون رَسْماً ناقصاً . 

قوله: (تَأنَ النَصَوّر. .. إلخ) وقّد عرئْتَ أنَّ كونه أقوّى لا يمكنٌ إنكارٌةُ» فالوججة منعٌ انحصار 
فائدة التّعرِيفِ فيما ذُكَرَ من الفائدتّينِ المذكورتَينٍ. 

قوله: (أي: فَهُرَ أنَّ النّصَوّر) ظاهرٌَهُ أنَّ المبتدأ محذوفٌ حتى يصلح لأن يكون جواباً ل«أمّا» 
المتضمّنٍ لمعنى الشّرطِء ففيه نظرٌ؛ لأنَّ قول ابن الحاجب: «أما فَرازِنَةٌ فمُنْصَرفُ» يدفعٌةُ» وقيل: إِنَّ في 
حمل النَّصِوّرٍ شيء» ولذلك قَدَرَهُء وفيه نظرٌ؛ لأنَّ ضميرٌ هو راجمٌ م إلى الحقٌ» فإِنْ كان في حملِهِ عليه 
شيء كان في حملِهِ على الضَّميرٍ شيء؛ 000000 فظهرٌ أنه تصويرٌ المعنى لا تقدير 
الإعراب» فكأنه ذكرّهُ لجزالةٍ المعنى. 


)١(‏ سيعلل أحمد سبب فتح همزة: أن 

(؟) في الأصل : (منتقضتان؟». 

() «الكافية» لابن الحاجب بشرح الرضي الأستراباذي: (1: .)١40‏ 
(4) في مقام الجواب. اه منه. 








قاصد التصورات: القول ال 5.١‏ 
(4) مقاصد التصورات؛ القول الشارح 


والخاصًّة أة رَى مِنّ التَصَوّرٍ مَعّ مُجَرَّدٍ المَصْلء ٠‏ فَكيف لا يُكون لَهُما -أي: للعَرّضٍ العام 
والخاصَّةٍ- فَائِدَةٌ؟! 


ع2 


فالضّبْظ : أن التَعريف بمُجَرَّدٍ الذَّانَيَاتِ بِمَجُمُوعِها حَدَّ تام وبِبَعْضِها حَدَّ ناقِضء 
والتّعريفٌ لا بمَجرَّدٍ الذَّانيَاتِ فبالجنْس القَريب والخاصّةٍ رَسْمْ تام وبِغْيرِهِ رَسُمْ ناقص . 
فول شوق ب ب 7777 1 تي 
قوله: (تَكيفت لا يُكونُ لَهُما ‏ قَائِدَةٌ) الظاهِرٌ: أنَّ الفَائِدَةً المُنبَفِيَةَ في السُّوَالٍِ هي التي تكون 
عَرَضّ التّعرِيفٍء وهو إمّا التَّمِييرُ أو الاطْلاعٌ على الذاتي» وهي مُنتَفِيةٌ في هَذْينِ التُعريفين؛ 
فلا يكون قوله: «فكيف لا يكون لهما فَائِدَةُ؛ على ما يَنْبَغيء بل الحقٌ الححقيقُ بالقَّبِولٍ في 
الججوابٍ أنْ يقال: لا نُسَلُمْ أنَّ الَرَضّ مِنّ التّعرِيفٍ مُنْحَصِرٌ في تَينِكَ الفائْدَتين» بل قد يكون 
الاطلاعٌ على الشيءٍ ‏ بما هو عَرَضٌ لَهُ ‏ مَطلوباً» وإن كان هذا الالح عليالارد الدع هري 
بما هو ذاتيٌ لَهُ أو بما هو مُميرٌ له» فإِنَّ تَصَوْرَ الشيء قد يكون بِوْجُووِ مُتَفَاونَةٍ بعضها أكمل من 
بعض » فالمُرَكُبٌ مِنّ العَرَضٍ العام والخاصّةٍ أكمّل مِنَ الخاصَّةٍ وحدّهاء والمُرَكب مِنّ المَصْلٍ 
والخاصّةء بل المُرَكَّبُ مِنّ العَرَضٍ العام والمضْلٍ أكمّل مِنّ المَصْلٍ وحدَّء فإذا أريدَ الاطلاع 
على الشيء بِوَحِدٍ أكمّلٌ يكون العَرض العام مُفِيداً . 
العماديي ‏ ب طٌ ل ل _ ا يل22. ل ببح 
قوله: (على ما يَنْبَنِي) فيه إشارةٌ إلى أَنّهُ يمكن أن يُقال: ل ا 
الفائدةٍ فيما ذُكرٌء[١1/1]‏ قوله: (فإِن تَصَوَُرَ رَ السَّيءِ) تَعلِيلٌ لقوله : «قد يَكونٌ الاظلاعٌ على الشَّيءٍ. . 
إلخ*؛ وإن كان بحسب الَاهرٍ تعليلاً لقوله: «وإن كان هذا الاطلاع عَليه. .. إلخ». 

قوله: (عَلَى ما يَنبَمِي)؛ أي : لا يكون في المقابلة؛ لأنَّ المجيب لم ب يعبت الفائدةً المنفية» بل يُثبِتٌ 
فائدةً لم ينكرها السَّائلٌ» عق لكام عن الحصار فائدةٍ التّعرِيف فيما 5 َعَم يمكنٌ إرجاعٌ كلام 
الشّارٍ إليهِ بالتُكليي» بأن يُقال: إِنَّ التَعريفٌ بهما أَؤْلى من التَّعرِيفٍ بمجرّدٍ الفضْلٍ والشاضة: ذكرن 
مَقصوداً» فيكون الانحصارٌ ممنوعاً؛ نظيرٌ ذلك الرَّسمْ الأكمل؛ نحو : الحيواتٌ النَّاطقٌ الضَّاحكُء فإنه 
أكمل من الحيوانٍ النَّاطقٍ كما مرّء ولِذلك قال: «على ما يُنْبِغي2» ولم يقل: ليسّ بصواب. 

قالَ الشَّارحُ العلّامة : : (فالضبْط)؛ أي: ضبظ أقسام التّعرِيفٍ بحيتٌ تدخل الموادٌ المذكورةٌ في 
الرّسم النّاقصٍ بلا تكلّفٍ؛ إِلّا أنَّ هذا الضّبط مبنيٌ على مذهب القُدماء؛ لأنَّ المتأخرِينَ لم يَعتبرُوا 
العرض العام أضلاً في التَّعرِيفٍء فذِكُرٌ العرض العام في باب الكُلَيّاتِ الحُمسٍ إنما هو على سَبِيلٍ 
الاستطرادٍ عدو كنا مرّ؛ أمّا النّرَعَ فلا بقع في التعدود والرّسوم أضلاً» فذِكرُهُ إنما عر لتو بال 
الاْتطرادٍ اتّفاقاً من المتقدِّمِينَ والمتَأخُرِينَ» وفيه بحثٌ؛ لأنَّ تعريف الصَّنْفٍ بالنّوع .: تعٌ؛ نحوٌ أن 


اسان 
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فعلى هَذًَا : العَرضٌ العَام مّعَ المَصْلٍ أو الخاصّق والشامة مم مَعّ المَصْلٍء والجنس 
البَعيدُ مَعَ الخاصّةٍء كُلَ مِنْها رَسْمّ نَاقِض. 


تقول أهميد _ 9 ...]> آذ سسيي]صس لح 
قوله: (فعلى هَذًا: العَرضٌ العَامٌ. .. إلخ) وقّد عَرَفتَ انيراج هذه التّعارِيفٍ في ضَبْطٍ المُصَنْفِ 
بعضها بِدُونٍ التأويل» وبعضّها بالتأويل» تَذَكُرْ وتأمّل. 
المصضادى - ب -:-:-:-0-1-1 [ [ [ ___بيسبيب يبب ببب بي 
قوله :(وتأمًل) لعل وَجِهَهُ : هو أنّهُ يَِرَمُ حينئذٍ ارتكابٌ المجاز في التُعريفٍ» والاحترازٌ عَنْهُ واجبٌ. 
2 تك 2 
يقال: إِنَّ الرُومي إنسان وُلِدَ في بلادٍ الرُوم؛ ويمكنٌ أنْ يقال: إنه تعريث اسميٌ لا حقيقيٌ» فأخذ النّوع 
فيه إنما هو من حيثٌ إنه جنسٌ | سمي ! لأنه نوعٌ حقيقيئ» لا يقال: إن اسك ايكون قرينة عقا لذن 
نقول: إِنَّ التُعريت الحقيقيّ إنما بكرن للماهة الجعار الموجرةة ني الخارم؟ والماهيةٌ الصَّئفِيةٌ اعتباريةٌ 
لا موجودةٌ في الخارج؛ فلا يمكنُ تُعريفُها بالتّمريفٍِ الحقيقي» فلا يقمُ النَّعُ من حيتٌ إنه نوع حقيقي في 
التعارِيفٍ أضلاً» بل منْ حيثٌ إنه جنسٌ اسميّ» فيكون ذِكرُهُ في باب الكُليّاتِ الخمس اسُتطرا دايا قَطعاً. 
وقد تمّ شَرِحٌ ما يتعلّق بالموصل إلى المجهولٍ التَّصِرّري بحمدٍ الله وحسن تُوفيقه» حسينا الله تعالى 
ونِعُم المولى ونِعْمَ الرَّفيقِء وبِيدِه أزمّةُ التُحقيقٍ. 


المعرفات 
التعريف بالحد الحقيقي (الحد) التعريف بالحد الرسمي (الرسم) 
الحد التام الحد الناقص الرسم التام الرسم الناقص 
هو الذي يتركب من هو الذي يتركب من هوالذي يتركب من هوالذي يتركب من 
جنس الشيء وفصله جنس الشيء البعيد جنس الشيء القريب عرضيات تختص جملتها 
القريبين. وفصله القريب. وخواصه اللازمة, بحقيقة واحدة 
كالحيوان الناطق كالجسم الناطق كالحيوان الضاحك كقولنا في الإنسان: 


للانسان للإنسان للانسان مستقيم القامة. 














0 
6 بير 
التصديفات 


[ميادى التصديقات: القضاياء التناقضص, العكس] 
[القضايا:] 
البابُ الثَّالِتُْ بابٌ مَبادِئ التّصدِيقات» وهِى (القَضَايا) وأَحْكامُها. 
[تعريف القضية]: 
(القَضْ د قَوْلُ 


فول أحصد 


العمادي 


2س ح55--772777ا77با7لا77ب77 2 بار سي 
قال المُصِئْفُ: (قول) وهو مركّبٌ مُطلقاً؛ وأيضاً إِنَّ الصّدقّ والكذبٌ صفةٌ النُسبة؛ فيصدّقٌ التّعرِيكُ 
على النّسبَةٍ السّلبيّةِ -أعني : اللّاوقوعَ- لأنها مركّبةٌ» ويصدقٌ على المركّب من التّسبَةٍ الحكميَّة وقيدِها 
كالجهةٍ» أو المحكوم عليه أو قيدِو» أو المحكوم بوء أو النَّسبَةٍ بين بين أو قيدٍهاء أو اثنين» أو أَرْيَدَ منهاء 
أو معئى آخرٌ على ما تقرّرَ في موضهدء ويمكنٌ الجوابُ بِأنْ يقالَ: إِنَّ المراد بالقول هو المركّبٌ النَامُ الذي 
0غ( وتسمى خبراً لاشتمالها على الصدق والكذب» ومن حيث إنها تفيد حكماً تُسمى إخباراً, ومن حيث اشتمالها على 


الحكم تسمى قضية» ومن حيث إنها جزء الدليل تسمى مقدمة» ومن حيث إنها تحصل بالدليل نتيجة» وهكذا 


1 
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514 

يَصِح أَنْ يُقَالَ لِقَائِلِهِ : إِنَهُ صَادِقٌ فِيْهِ أو كاذِبٌ فِيْه)» 
فول أحمد 

قوله: (يَصِحٌ أَنْ يُقَالَ لِقَائِلِهِ: إِنّهُ صَادِقٌ فِيْهِ أو كاذِبٌ فِيْه) أي: يَحتِملُ الصّدقٌ وَالكَذِبَ 
عات اوم 1 1) 
بمجرد [تصور] مَفْهُومِهِ و» وهو تُبُوتُ الشيءٍ للشَّيءٍ أ عندة "أ 
العمصادي 

قوله: (وَهُوَ ث ُبُوتٌ الشَّيءٍ للشَّيءِ) كما هو في الحَمليّةِ كقولنا: زَيدٌ قائِمٌ. 

قوله: (أو عِنْدَهُ) كما في المتّصِلَةٍ كقولنا: إن كانت الشَّمِسٌ طالِعَةٌ فالنّهارٌ مَوجُودٌ. 
يصحٌ الشّكوتٌ عليه؛ والقَرِينةٌ على ذلك المجازٍ أمرانء الأوَّلُ: أن البابّ النَّاني في المركّب النّاقص» وهو 
القول الشّارِح» وهذا البابُ -أعني: الثّالتَ- في المركّب”'" النَّام يتركّبُ من القياس» وهو يتركّبُ من 
المركّباتٍ التَّامّةَ وقد صرّحَ شارحٌ «الإشارات» بكون الصَّدْقِ والكذب خاصّةً للتركيب الخبري» والأمرٌ 
النَّاني “كبام التق ة إلى السماازار لخر مارو اهما يجعلا علي المشكوم عليه والمحكوم بو؛ على أنه 
يمكنٌ اذّعاءٌ التَّبادرٍ في هذا المقام؛ وهذا غايةٌ ما يمك ع التكلت: ولا يضر ذلك أخدّهم القول المذكورٌ 
بحيثٌ يشمل المركّباتِ التاقضَة أيفا ؛ ؛ لأنًا في مقام التّوجِيهء فيكفينا أُدْنى الاحتمالٍ» فتأمل. 

قال المُصِئّفُ: (يَصِحُ أَنْ يُقَالَ لِقَائِلِِ)؛ أي: يمكنٌ أنْ يقال في حَقٌّ قائله: إنه صادقٌ أو كاذبٌ فيه. 

قوله : (أي: يُحتمل) بان لحاصل المعنى . 

قوله: (يمُجرَّدٍ تصور مَفْهُويِه)؛ أي: من اعتبار حالٍ المتكلم» ومن حال المخاطب» ومن خصوصيًة 
00 ومن اعتبارٍ نفس الأمرء ومن اعتبارٍ الدّليل» فإذا كانَ المراد بلفظٍ «المجرّدِ؛ ما ذكرناة يكون 

له: "مع قطع التّظر. 0 مُستدركاً» ولو قال: بمجرَّدٍ تصوّرٍ مفهومِه من النَّظرِ إلى خصوص المادَةٍ 

00 والدّليل؛ لكان أَوْلن 9 


ولو الشَّيءِ للشّيء) إشآزة إلى النملتة: عش الموحة بالذكرة لعرتها أشرات» ولكون 
السّالبةٍ فرحها . 


)١(‏ قوله: «أو عنده» إشارة إلى مذهب الأشاعرة الذين يرون أن حصول الأثر عند الشيء؟؛ لتمحيض القدرة في التأثير لله 
تعالى» فتراهم يقولون: إن الإحراق عند النار لا في النارء والمعتزلة يجعلون حصول الأثر في الشيء»ء ويثبتون أن 
للأشياء أثراً غير مستقل عن قدرة الله؛ لكنه من خلقه فيها؛ إذ جعل لكل أثر مؤثراًء على أن إمام الحرمين 
والماتريدية خالفوا الأشاعرة ووافقوا المعتزلة» والمسألة خلافيةٌ من مباحث أصول الكلام. 

(؟) محصل التوجيه أن العام إذا كان مقابلاً للخاص كان المراد ما عداه؛ على ما قال السيد السند - قدس سره - في 
«حاشية التجريدة» فإن القضية هي المنقسمة إليهماء وأنها تتركب منهماء وهذا كله قرينة المجاز» فتدبر. اه منه. 

() لكونه أسلم عن توهم الاستدراك. اه منه. 

(4) والمراد بالثبوت الوقوع أو الإيقاع» وعلى التقديرين فيه إشارة إلى مذهب القلماء. اه منه. 





(0) التَحْدِيْقَاتُ ظ أ.م 
. ظ ا 

ار انق رقت لقره نسيل «للقوفة انارق بومعقو .د للقفسة لطر 
قول أجية ‏ --0 ب يييييييييييييييي جك 
أو تُبُوتُ مُنافاتِهِ إِيَاهُ ممَّ قَطع النّْر عن صوص المادَةِ في نفس الأمر والدّلِيل؛ فلا يَرِدُ: 
#السَّمَاءٌ تُوقّناه والأرضُ تشتنا» والله واحِدٌء أو واجث الرُجودٍ واخدٌ»: قوله: (فالقولٌ هُرْ 
المُرَكَّبُ مَلْفُوظاً) أي: حال كُونٍ المُرادٍ بِ: القَولَ المَلفوظء جِنْسٌ للقّضيَّةٍ الملفُوطَة وهو إذا 
كان التَّعرِيفُ للقَضْيَّةِ الملفُوطَةَء وحالَ كُونٍ المُراد بهِ: القَّولَ المَعقول» جنسٌ للقَضْيَّةِ المَعقولَة 
المصادي - -_+د ٠‏ ب مس . _ سس س س  ٍ‏ ملل يس 
قوله: (أو ثُبُوتُ مُنافاتَه إِيَاهُ) كما في المنفصلَةٍ كقولنا: العَددُ إِمَا زوج أو قَردُء وإنّما اقتَصرٌ على 
نِسَبٍ الموجباتء إِمّا لأصالَيها أو لأنْهُ تُعرّفُ أحوالٌ السّوالبٍ بالمقايسَةٍ أو بناء على ما هو المشهُورٌ 
من أن القيية المي هي الشرك: 
عب ح2 7-2-7-2 222222222222222 
قوله: (أو عِنْدَه)؛ أي: ثبوتٌ شيء لشىء عند ثبو شيء لشّيءِء فيكون إشارةً إلى المتّصلةِء وهذا 
يُوهِمْ كونَ الحكم في الجزاءٍ والشَّرط''' قيدَة""'» وهو خلافٌ مذهب أهل المعقول؛ لأنّ الحكمّ بين 
الشّرطٍ والجزاءٍ عتدهم» وسَيجِيءٌ التّوجيه . 

قوله: (ممّ فطع النَطر) متعلّقٌ بقوله: «يحتمل”" هو إلى. .. إلخ». والمراد بالاحتمالٍ تجويرٌ العقل 
الصّدقّ والكذبٌ في نفس القول المعقول» ماديا القول الملفوظ . 

قوله: (في نَفْس الأثر) لا يقال: إذا قُطِعَ النّرٌ عن نفس الأمرٍ والواقع كيف يجوز العقلّ صدقٌ 
الخبر وكذبّه؛ إذ هما باعي لاز للواقع وعدم المطابقةٍ لهُ؟ لأنّا نقول: المراد به قطعٌ النَظر عن 
التصديقٍ بآنَّ الأربعة زوج مثلاً؛ تأمّل). ١‏ 

قوله: (أو واجبُ الوُجود) هكذا بكلمةٍ «أو» الفاصلة» ومَساقٌ كلامه يقتضي الواوّ الواصلة. 

قوله: (جِنْسٌ للقّضبَّةِ الملقوظّة) قدّمَ هذا الاحتمالٌ مم أنه مرجوحٌ؛ لكونه أنسبّ لباب الكُليّاتٍ 
الخمس؟ ؛ لأنَّ المراد هناكَ الألفاظ كما مرّء ولأنه المناسبٌ لقوله: «لقائله»؛ لأنَّ المقول هو اللَّط . 


قوله: (للقّضيّةِ المَعْقولّة) لا يقال: لقائلها؛ لأنّا نقول: إِنَّ هذا قد اندفم بتفسير” *» المحشّي؛ على 


)١(‏ معطوف على الحكم. اه منه. 

(؟) مثلاً يكون الحكم في قولنا: النهار موجودء وقولنا: الشمس طالعة قيداً له. اه منه. 

() أي: لا بالثبوت» فإنه بقطع النظر عن ذلك يجوز العقل صدق ذلك المفهوم» أو صدق مدلوله وكذبه يدل على 
ذلك الرجوع إلى المفصلات. اه منه. 

(4) وجهه أن حاصل السؤال أن قطع النظر عن الواقع عدم ملاحظة الواقم» والتجويز يستلزم الملاحظةء 
فهما متنافيان. وأن حاصل الجواب أن الكلام مصروف عن الظاهرء وهو أن معنى قطع النظر عن الواقع قطع 
النظر عن التصديق المطابق للواقع؛ مثلاً أن التصديق المطابق في قولنا الأربعة: زوج مانع العقل عن تجويز 
المطابقة وعدم المطابقة»؛ وهو ظاهر. اه منه. 

(0) لأنه فائدته؛ فكان المحشي أشار إلى أن المراد به ذلك بذكر الملزوم وإرادة اللازم؛ تأمل. اه منه. 
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ا 00 
وهو إذا كان التّعريفٌ للقّضيَّةِ المعقولَّةَء وذلك لأنّ لظي القّضيَّةِ والقّولٍ إمّا مُ؛ مُشْترَكان بَينّ 
المُعنيين» أو حَقِيقيَانٍ في أحَدِهما ومَجازِيانٍ في الآخرء كذا قَرَّرُوهُ وعلى كلا التَعَدِيرينِ لا يَجُورُ 
إرادةُ كلا المَعنِيَينِ بهما مَعاً؛ إِذْ لا يجو زُ الجممٌ بَينَ المعنى الحَقيقيٌ والمَجازِيٌ» ولا بَينَ [١1/ب]‏ 


المَعنِيينِ المُْتركِينِ في الإرادةٍ باللّفْظٍ . 
العمادي 


قوله: (أو حَقِِيّانٍ في أحَدِهما”) أي: حَقيقيانٍ في المعقُولَينِ؛ ومجازان في الملقُوطَينِ لا الم 
كما بَيّنَ في | م وّلات» وهاهنا احتّمالان آخَرانٍ وهما : أن يَكونا مجارَّينٍ فيهما وحَقيقيَّانٍ في معنى 


آخَرَء أو في معنَيِينِ آخَرَين؛ وإنّما لم يتعرّض لَه لِبَعدِو. 

قوله: (بِاللّْظِ) أي : بِلَفظٍِ واحِدٍ في حالَةِ واحِدَة. 
خليل 
أنَّ حذف المضافي”" شائمٌ . 

قوله: (إمَا مُشتركان) أرادً به الاشتراكَ اللّفْظي كما تُشْعِرٌ به عباراتهم؛ لا المعنوي كما تُسشْعِرُ به 
عبارةٌ المحمّقٍ الدَّرَّاني؛ وهو ظاهرٌ. 

قوله: (حقيقيانٍ في أحَدِهما ومجازِيانٍ في الآخر)؛ لأنه الأنسبٌ بنظر الفَنّ""'» وأوفقٌ بقاعدةٍ 
الأصول؛ أمّا احتمالٌ كونهما مجازين فلا يُلتقّتُ إليه. ١‏ 

قوله: (إِدْ لا يَجُورُ الجَمعٌ بين. . إلخ) لا يقال: إِنَّ الدّلِيلَ قاصرٌ عن المدّعى؛ لجوازٍ عُمومٍ 
المجاز؛ لأنّا نقرل: إقد مر نقلاً عن سيَّدٍ المحقَّقِينَ أن ارتباظ أحدٍ المعنيّين بالآخرٍ شَرظء وهو 
مَفقودٌ” »» على أن تعر الحقيقةٍ شرظ» لا يقال: فيه نظرٌ من وجهين» الأرّلُ: لأنه لا يجوز استعمالٌ 
المشترك فى التَّعاريفٍ» والثَّانى: أنه إن كان حقيقةٌ فى المعقول تتعيّنُ إرادةٌ المعقول؟ لأنَّ المجازّ لا بُدَّ 
له من قريئة واولا قرينة سنالك وإ كات القرينة متسففة يسك المتحاز) آنا :نول إذا ضح إزادة كر 
منهما جارٌ استعمالٌ المشترك؛ أما اعتبارٌ القرينة فيمكنٌ كما مر الإشارةٌ إليهء ولمّا لم تكن القرينةٌ ظاهرةٌ 
لم يكن المجارٌ قَطعيّاء بل كان محتملاً» فتأمل”. 


)١(‏ هذا التعليق جاء بعد الفقرة التالية؛ وهي قوله: (باللفظ)؛ فقدمته مراعياً ترتيب الكلام. 

(؟) أي: لقائل داله. اه منه. 

(9) لأن نظره إنما هو في المعقول!؛ لأنه الكاسب دون اللفظ ؛ وإنما احتيج إلى اللنظ من حيث الإفادة والاستفادة. اه منه. 

(4) لا يقال: أن الذّالية والمدلولية علاقة مناسبة بيئهما. لأنا نقول: إن المنفي هو المناسبة بحسب المقام وهي 
مفقودة؛ لأن المعاني كاسبة بخلاف الألفاظ» فإنها لا مدخل لها في الكسبء والمنطقي من حيث أنه كذلك 
لا تعلق له بهاء وإنما يحتاج إليها من حيث التعليم والتعلم» وهذا باب آخرء فافهم. اه منه. 

(6) وجهه أن النظر إلى سياق الكلام؛ يعني: الكليات الخمس يمكن اعتباره قريئة لإرادة الملفوظ؛ وأن النظر إلى 
الفن يمكن اعتباره قرينة لإرادة المعقول. اه منه. 
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وباي القيُودٍ مَصْلُء يُخْرِجُ المُرَكّباتٍ الإنْشَائيّةَ طَلَبيَةَ كائّث أَوْ غَيرّهاء والتَْيدِية. 

[معنى الصدق والكذب]: 

لأنَّ صِدْقَ القَولِء وكَدِبَهُ : مُطابقَةُ حُكُوه للوّاقِع أو للاعْتقادٍ أو لَهُّما مَعاَ 
كول اق جب ب و77 2 س7 ا ا و وي ب تم 
قوله: (وباقِي القّيُودِ) الأظهَرٌ أن يقال: والقَّيدُ الأخيرٌ؛ لأنَّ الباقي واحدٌ لا قُيودٌء لكن 
المُرادٌ الباقي مِنّ القّيودٍء قوله: (لأنَّ صِدْقَ القّولٍ وكَذِبَهُ. .. إلخ) إعلّم أنَّ مَعنى صِدقٍ القائل 
وكذبه في قوله أنَّ قوله صادِقٌ أو كاذِبٌء وصِدْقٌ القّولٍ: مُطابقَةٌ كيه للواقع» وإِنْ لم يَكُن 
ات 2 
قوله: (البّاقي من القُيودِ) فيو نَظرٌ؛ٍ لأنْ إطلاقٌ م على الاثنين فيما سِوّى التَّعارِيف غيرٌ 
مُتعارفي» وأيضاً إطلاقٌ القَيدٍ على الجنس ليس على ما يَنبَيء تأمّل. 
5 ش 

قوله : (والقَيدُ الأخير) جعل الجنس كيد”'' أيضاًء وفيه ما لا يخفّى من التّغلِيب. 

قوله: (لأنَّ البّاقي) وهو”" المحتيلٌ للصّدقٍ”" والكذب. 

قوله: (لا قيود) ولا يخمّى أنَّ لف «الباقي» يفِيدُ كون الجنس قيداً كما مرّء ثم إضافةٌ «الباقي» إلى 
«القيود إِمّا لاميّةٌء وما بيانيةٌ بأنْ تكون من قبيل إضافةٍ الصّمَةٍ إلى الموصوفي» فيكون المعنى : القيودّ 
الباقية؛ فما ذكرّهُ المحشّي يتم على الثاني لا على الأوَّلٍ؛ إِلّا أنَّ الأرَّلَ خلاف المتبادِرء ولذلك قال: 
«الأظهرٌ»: والأؤْلى أن يقول: «لأنَّ الباقي واحدٌ لا مُتَعدٌد"؟؛. 


قوله: (مُطابقَةٌ حكيه) إشارةٌ إلى أنَّ المنّصف بذلك الاحتمالٍ أرّلاً وبالذاتِ هو الحَكمء ثم ينَصفُ 
لمر امك 1 ومن طرفيه ثانياًء وبالعرض» وتلخيضة : أن المنّصف بالخبريّةِ هو المجموعٌ؛ 
لكن إذا حقّقتٌ خبريته يكهُ جعت إلى الاحتمال اندي من الصّفاتٍ الذَائِ الأرلةِ للحكم» ٠‏ فإذا قل للكلام : 
«إنه خبرٌ كان محصولَهُ أنه باعتبار حكمِهٍ محتملُ لهماء وبالجبلة : أن الخبرٌ هو مجموعٌ الكلام؛ 
والمحتمّلٌ يطلقٌ على مجموعه تَبَعَا لإطلاقِهِ على حُكيه. ثم اعلم أنَّ المراد بالواقع نفسٌ الأمرء وهيّ 


)١(‏ ولا بد أن يكون القيد مخرجاً أو مدخلاً. اه منه. 

(؟) أي: القيد الباقي. اه منه. 

(1) مبني على تفسير المحشي. لا يقال: كل واحد من ألفاظ التعريف سوى القول قيد. وهذا الإطلاق شائع. لأنا 
تقول: إنه مسامحة لا تحقيق» وهو ظاهر . اه منه. 

(؛) لأن نفي التعدد أشمل» على أن المقايلة أحسن أيضاًء وأيضاً يدفع ترهم أن أقل الجمع اثنان. [وقولي: (اثنان)]: 
وهو مجاز في غير التعريف. اه منه. 





25 04 ! قول أحمد على الفوائد الفنارية 


قول أحمد 

مُطابقاً للاعتقادٍ على مَذْهَبِ الجمهور, أو للاعتقاد» أي : لاغْيَقادٍ المُخبرٍء وإِنْ كان غيرَ مُطابق 
0١ 0 5‏ 

للوائع على مذهب النظام 2 

الصمادي 


نفس الشَّيءِ وذائهُ من غير اعتبار مُعتَرِء فإن كان المراد بالحكم الوُقوعَ” واللّا وقوع”" كان التَعْايْرٌ بين 
المطابتٍ والمطابّت اغْتباريّاء وإِنْ كانَ المراد به إيقاعَ النّسبِة”؟ أو انتزاعها”*' كان التَعْايْرُ ذاتيّاء ولك 
قائلٌ؛ وقال سيِّدُ المحمّقينَ: المراد هو الثاني والأَوّلُ هو المشهورٌ» ومَرجِعٌ الخبريَّة -أي: : وُجوع 
الشراو الى تسطاها في الحتقة سنال بالكتدى والكدري* إلى الكو الشافر. بو لكلف رد 
فَإنَّ هذا التدك كرالك الاحتمالٍ أوَّلاُ وبالذات» ثم ينٌصفُ به و المجموعٌ. اه وجْهُ ذلك: أن 
الحكمّ حكايةٌ أمرٍ واقع؛ وهيّ تقبل الَّطئَةَ وقيلَ في وجهه”" : إِنَّ الخبرٌ لا يدل إلا على الواقعي» فهو 
النّسبَةٌ المفهومةٌ والخارجةٌ أيضاًء فكيف يُتصرَّرُ تطابقهما مم انّحادِهما؟ ويمكنٌ”" دفعة: بأنَّ الوقوعٌ له 
اعتياران» أحذهما كرا موا ين اكاب ار عن الواقع» والآخرٌ: للقي الرائع بي ع 
النَظرٍ عن الكلام؛ والوقوعٌ بأحدٍ الاعتبارَينٍ غيرهُ بالاعتبارٍ الآخرء قتجور أن تتعين المتطابقه فين 
المغايرِينٍ بالاعتبار. اه فتأمل”». 


قوله: (عَلَى مَذْمَبِ الجمْهُور)؛ كقول الكافر: الإسلامُ حقٌّ 
قوله: (أو للاعتقاد)؛ كقول الكافر: الكفرٌ حَقٌء فإنه صادقٌ عند النَََّام كاذبٌ عند الجمهور» فإنه 
وطاق لاريم 


(1) النّطَّام إبراهيم بن سيّار بن هانئ البصريء» أبو إسحاق (171 ه) من أئمة المعتزلة» ذكروا أن له كتباً كثيرة في 
الفلسفة والاعتزال. «الأعلام»: (47-47/1). 

(؟) أي: اتحاد المحمول مع الموضوع. اه منه. 

() أي: عدم اتحاد المحمول مع الموضوع. اه منه. 

(5) أي: إدراك النسبة مع الإذعان» أو نفس الإذعان على الاختلاف المشهور. اه منه. 

(0) أي: إدراك عدم الاتحاد مع الإذعان» أو الإذعان كما مر. اه منه. 

)١(‏ وقد صرح صاحب "القسطاس» بأن العلماء من الأولين والآخرين اتفقوا على أن الصدق والكذب وصف الحكم» 
وهو - أي: الحكم - علم لكونه تصديقاً: والعلم حصول صورة من الشيء. اه. اه منه. 

() أي: في بان كون الحكم مرجع الخبرية. اه منه. 

(4) فيه إشارة إلى ضعف التوجيه؛ لأنا نصف بالصدق والمطابقة» ولا يخطر ببالنا الاعتبار المذكور. اه منه. 

(9) وجهه أن التقرير المذكور مطابق للقضية الملفوظة لا للمعقولة» ولا يخفى أن كون الوقوع مدركاً غير اعتبار كونه 
في نفسه» فهما متغايران. اه منه. 
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وعَدَمُها0"» ولا حَُكُمَ في الإِنْسَائيّاتٍ والتَقِييدِيّاتٍ؛ لأنَّ الك أدَاءٌ للوّاقِع في نَفْسٍ الأمْرٍ ا" 
286 ل سس ستاك 
أو لَّهُما مَعاً الواقع والاعتِقادٍ على مَذْمَبٍ الجاحجظ”". وكَدِيهُ : عَدَمْ مُطابقَيه للواقع عند الججمهور؛ 
وإن كان مُطابقاً للاعتقاد» أو للاغتقادٍ» وإِنْ كان مُطابقاً للواقع عند التَّظامٍء أو لَّهُما معأ عند 
الحاعكل: فالكية الذي يكون حُكْمُهُ مُطابقاً لأخرهها دُونَّ الآخَرٍ ليس بصادِقٍ ولا كاذب عند 
الجاحِظ؛ فلا يَنْحَصِرٌ الَبِرٌ في الصَادِقٍ والكاذب عندةٌ» بل يكون بَينَهما راط انا علق 
الفدفين تلن قاذ واسِطَة بيتهماء والحَقُ مَذْمَبُ الجمْهورٍ ؟ بناءً على ما بِيّنّ في المطوّلاتِ. 


قوله: (لأنَّ الحَكُمَ أَدَاء للواقِع في نَفْس الأمْرء 
العسصاذ كي ---------- ب #ىبب ب ب بح بببببببب ببح 
قوله: (أَدَاٌ للوّاقِع في نَفْسٍ الأمر”*)) أي: الأداعٌ الي يفهَمُ مته أن يكونّ واقعاً في نفس الأمرء 
سَواءٌ كان مُطابقاً للواقع م أو الاعتِقادٍ أو لهماء أو لا يُطابقٌ شّيئاً ِنها؛ فلا يَرِدُ ما قِيِلَ مِن: أَنّهُ يَلزمُ 
قوله: (أو لَهُّما مَعاً)؛ كقول المؤمن: الإسلامٌ حَقَّء فإنه مطابقٌ لهماء فيكون قول الكافر: الإسلامُ 
حقٌ والكفرٌ حقٌّ واسطةً عند الجاحظ؛ فلا ينحصرٌ الخبرٌ في الصَّادقٍ والكاذب كما ينحصرٌ فيهما على 
المذهبين الأوّلَينِ. 


)١(‏ مطابقة الحكم للواقع قول الجمهورء وللاعتقاد قول النظام» ولهما قول الجاحظء وقول الجمهور هو المعتمدء 
وأما النظام فيرى أن صدق الخبر مطابقته لاعتقاد المخُبر خطا أو صواباًء وكذبه عدم مطابقته لاعتقاد المخبر ولر 
كان مطابقاً في الواقع» واستدل بقوله تعالى: «إِدًا بدك الْمَتِفُونَ مَالُوا تَنْبَدٌ إِنَكَ لَرَسُولُ أله وم يلم إِنّكَ لرَسوام 
وَألّهُ منَْدُ إِنَّ الْمتْقِيتَ لَكَدِبوَْ [المنافقون:١]»‏ فالله كذب المنافقين في قولهم: إنك لرسول الله فلو كان مجرد 
مطابقته للواقع كافياً في الصدق لما كذبهم الله تعالى فيه؛ لأنه خبر مطابق للواقع» فتكذيبهم فيه لأنهم لم يُعتقدوا 
صدقه؛ وردُوه: بأن تكذيبهم في شهادتهم بأن القرل مطابق للإيمان في قلوبهم والحال أنهم ليسوا بمؤمنين» لا أنه 
مطابق للواقع ؛ وأما الجاحظ فيرى أن الصدق مطابقة الخبر مع الاعتقاد والواقع. والكذب عكسه؛ واستدل بقوله 
تعالى: # أفْرَى عل الله كَدئا أم بىه هه آنا :ما فحصروا دعوى النبي بين الافتراء والجنون» وإخباره حال 
الجنون ليس كذباً ولا صدقاً؛ لأنهم لم يعتقدوا صدقه. ورّدّ: بأن الافتراء نوع من الكذب» والإخبار حال الجنون 
هو الكذب غير العٌمدء وهو قَسيم الخبر الكاذب» لا قسيم الخبر» والمعنى: أفترى أم لم يفترء أم أنه مجنون لأن 
المجنون لا افتراء له. للتوسع انظر: "شرح البابرتي على التلخيص؟ (1517). 

(؟) أي: بغض النظر عن القائل؛ وهذا القيد خير من إطلاق الكلام في قول المصنف: القَضِيّةُ: قَوْلُ يَصِح أَنْ يُقَالَ 
لقَائِِهِ : إِنّه صَادِقٌ فِيْهِ أو كاؤِبٌ في فالمصنف علق الحكم بالمتكلم؛ والصواب أن يتعلق بالخبر نفسهء لا بقائله» 
والفائدةٌ تظهر في أن مِن القائلين ما لا يصح أن يقالَ له إِلّا: صادقء كالله تعالى والرسل عليهم الصلاة والسلام. 

() الجاحظ ١6١(‏ - 700 ه) أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب البصري المعتزلى» المعروف بالجاحظهء له: 
«الحيوانة: وةالبيان والتبيين»» و«الطبائع»» و«الرسائلة؛ وغيرها. امعجم المؤلفين؟: (م/ ل 

(4) هذا التعليق جاء بعد الفقرة التالية» وهي قوله: (أو وقوعها)؛ فقدمته مراعياً ترتيب الكلام. 





ظ قول أحمد على الفوائد الفنارية 


مِنْ طَرَفَى النْسْبَةِ مَاضياً أو حَالاً أو اسْتقبالاً» 





وول أففة سخ صح ع بج بج _ ب ست 
مِنْ طرفي الَنْسْبَةِ) أ : قسميهاء وهما الموتُ والانتفائ» أو وُقُوعُها ولا وُفُومُهاء أي: أداءٌ أن 


0 


الواقعٌ في نفس الأمر هو الثبوتٌ أو الوه قَوعَ كما في القَضيَّةِ المُوحِبّةٍ أو أداءٌ أن الواقعَ فيه هو 
الانتفاء أو اللّا وُقُوعَ كما في السَالِبَةِ؛ فلا بُدّ من أن يكون بَينَ طَرَنَي المَضيَّةِ في نفس الأمْر مَعْ 
العمادى 2‏ _... كك دآ 
ألا يَكونَ في القَضيّةِ الكاذِية حُكمٌ. قوله: (أو وُقُوعِها) عَطفٌ على «قِسمّيهاه» لا على «التُبُوتُ والانتفاغ». 
قوله: (مِنْ طَرَفْيِ الْسْبّة) كلمةٌ «مين» بيانيّةُ والمضافُ محذوف؛ أي: من أحدٍ طرّفي النْسبةَء فيكون 
المعنى: لأنَّ الحكمّ أداءٌ للواقع في نفس الأمر؛ أي : النَابتِ في نفسدء وهو إمّا الُبِوتُ؛ أي: اتّحَادُ 
البسول عم الموضوع: وما انتفاغ؛ أي : عدم انّحَادٍ د المحمولٍ مم الموضوع فالمراد بِالَنُسِبَةٍ هي الّسبةُ 
لام الخبريةٌ» فهيَ منقسمَةٌ إليهماء فإذا تعلق بهما النَصوٌرٌ التازع كانت نسبةٌ حكميّةٌ ؛ لكونها صالحةٌ 
لتعلّقِ الحكم بهاء وإذا تعلق بها التسديق ضازث كه وتبتية قامة خيرية» ويقال لهما لهما: الوقوعٌ واللًا 
وقوع عَ أيضاًء وفيه نظرٌ؛ لأنَّ تعريف الجملةٍ لا يشمل الجملةً الفعليّة مع أنها حمليّةٌ قطعاً. والجوابٌ: 
أنَّ المقسَّمَ هو القضيّةُ الواقعةٌ إحدّى مقدَّمتي القياس» فلا تدخلٌ الفعليّة في المقسَّم ؛ ؛ لأنَّ الفعليّةَ لا تق 
إلا بعد التّأويل» على اله يمكن انريتال” المراد بالانّحادٍ وعدم الانّحادٍ أعم من الحقيقي والتّاويلي؛ 
فأجزاءٌ القضيَّةٍ ثلاثةٌ بالذَّاتِ أربعةٌ بالاعتبار» وهما -أي: الوقوحٌ والّاوقوع- مه الجتعمو ل بوالنسية 
التعكمئة والحكم واحلة بالذّات متغايرةٌ بالاعتبار”", فلا تكون في القضيَّةٍ إلا نسبةٌ تام وهذا مذهبُ 
المتقَدَمِينٌ» وإِنْ كانت النّسبةٌ تقييديّةٌ - ويقال لها: :نجه اسن بن وهيّ موردٌ الإيجاب والسّلبٍ - 
واحدةً”" ذ في الموجبة والسَالبةٍ تكن النّسبةٌ الدَامَهُ وقومَ النّسبةِ -بمعنى مطابقة النّسبةَ للواقع- ولا وقوعّها 
-بمعنى عدم مطابقةٍ النْسبةٍ للواقع- فيكون الوقوحٌ واللّا وقوعَ صفةٌ للنّسبةٍ بين بين» فتكون أجزاءٌ القضيّة 
أربعةً بالذّاتِ؛ إِلّا أنَّ الحنّ مذهبٌُ القدماىف بالترام في الموضعَين» الأرَّلُ: في إثباتٍ النّسبَةِ بين بين» 
والئّاني: في معنى الوقوع واللًا وقوعَ» وهذا مذهبٌ المت ريق وهذا معنى قوله: «وقوعها أو 
لا وقوعها»» فقوله: «أي: أداء أن الواقع... إلخ»» إشارةٌ إلى مذهب المتقدَّمِينَ ومذهب المتآخُرينَ» 
وفي هذا المت شير لاب يجلا ابابا سيل » قَدْ ذكرُهُ في «حاشية رسالة طاشكبري زاده» 
في 217 تعر يف المناظرة. 

قوله: (فلا بُذَّ من أنْ يَكونَ بين طَرَفِي القَضيّة) ولمّا كانَ معنى الصَّدقٍ المطابقةٌ؛ ومعنى الكذب عدم 
المطابقة» وكانّتٍ المطابقةٌ وعدمُها تقتضي أمرّين» أشارَ إلى أن المطابقٌ -اسمّ الفاعل- ما في ذِهْنٍ 
)١(‏ فباعتبار كونه متعلقاً للتصور الساذج نسبة حكمية؛ واعتبار كونه متعلقاً للتصديق حكم. أه منه. 


(1) تخير بعل نخبر. أه منه. 
() متعلق ب(ذكرت). اه منه. 





(0) التَحْدِيُْقَاتُ ا 8 و 


ولا نُشائيّاتِ» والتَييدِيّاتِ 

8 2 يق 
فول أحمد 
نَع النَّطْرِ عا في الذّمْنٍ تُبوتٌ وانتفاء أو وُقُوعٌ أو لا ومو حَتَّى يُودّىء فَإنْ كان المُوَدَى هو 
ما في نَفْس الأمرٍ م ِنّ الْْوتٍ أو الانتفاىء أو الوقُوعٍ أو ال وُفُوعء بأن كان الأداكٌ للدُبوتِ أو 
للؤّقرع؛ وكان ما في نَفْسٍ الأمرٍ انها عن لوت أن الوُقوع؛ أو كان الأداءً للانتفاءٍِ أو اللا 
وُقوع) وكان ما في نَفْسٍ الأمرٍ أيضاً هو الانيِفاءُ أو اللا وقوعء يكون الحكم الذي هو الأداءً 
مُطايقاً للواقع » وإلّا قلا. 


قوله: (ولا أَدَاءَ في الإنْشائيِّاتِ) أي: لا أداء للواقع في نَفسٍ الأمرٍ مِن طَرَكِي التُسْبَقِه مَعْ 
شتت 
وله (وإلّا فلا)أي: وإن لم يكن كذلك فلا يَكونُ مُطابقاً للواقع » بأن كان الأداكٌ للشْبُوتِ كقولنا : 
رين قائم» ولم يكن ما في نفس الأمر هو التُبوتُء بل كان هو الانتفا» أو كان الأداء للانتفاء كقولنا : 
زد ليس بقائم» ولم يكن ما في نفس الأمرٍ هو الانتفاغ» بل كان هو البِوثُ؛ فلا يكونُ الأداءُ مُطابقاً 
للواقع في نَفْسٍ الأمرٍ كما لا يخقّى . 
عسي 7 22-2-2222 222252222222222 
الحاكم» أن المطَايَقٌ -اسمٌ المقعول: هو الثبوث أو الانتفاء معّ قطع النّظرٍ عن كونه في ذِهْنٍِ الحاكم» 
فَالتّغَايكُ اعتباريٌ» وهو كافي في هذا المقام؛ وكذا الكلامٌ في وقوع التّسبَةِ أو لا وقوعَهاء فقوله: «فإن 
كان المؤدي. . . إلخ» إقنارة إلى المذهيية كما لا بشن ثم اعلم أنَّ الحكمّ له إطلاقاث» الأوّلُ: من 
قَبيلٍ العلم”"» والثَّاني: بمعنى النّسبةٍ التَامّةَ على المذهبين””"»؛ والثَّالتُ: بمعنى المحكوم به وأنَّ معنى 
الأداء: هو الإيصالٌ إلى ذِهْنٍ السّامعءبتكلم؛ الخبرٌ وَالقَضيََّ فيكون تفسيرٌ الحكم بالأداء تغسيراً 
بالمباين؛ اللّهمَ إل أنْ يقال: معنى هذا الكلام أن الحكمّ هو المؤدّي الواقع في نفس الأمر فذْكِرَ الأداءٌ 
وأريدَ بو المؤدي مجازأء والقرينةٌ شُهرةُ كون الحكم جُزء القضبٌُ: ولا شك أنَّ الأداة بجزءِ كما سَيجي#. 

قوله: (أي: نال لاراك) واغلوا انيع العالار ل في ان الالناطا موقومة 1 الور للها ار 
بإزاء الأمورٍ الخارجيّة» تكلم اللّفظٍ الموضوع أداء لما لما وْضِعَّ م لَّهُ فلا يصع كلام الشَّار بظاهرو» ولذا 
قال: لا أداء للواقع ؛ مثلاً إذا قيلّ: زيدٌ قائم أو ليسٌ بقائم» وقطع النَّظرٌ عن هذا اللفظ» فلا بُذَّ من 


)١(‏ والإضافيات أيضاً» يعني بقوله: (ولا أداء في الإنشائيات. . إلخ) أي: إنها لا تحتمل من السامع أن يحكم بصدقها 
أو كذبهاء بل هذه القضايا من التصورات الساذجة البسيطة التي يُتأتى لسامعها أن يلتزم بأداء مضمونها أو لا يلتزم. 
(؟) بمعنى إدراك أن النسبة واقعة؛ أي: مطابقة لما في نفس الأمره أو ليست بواقعه؛ أي: غير مطابقة له فتأمل. اه منه. 
() سواء كانت صفة للمحمول كما هو مذهب المتقدمين» أو صفة للنسبة كما هو مذهب المتأخرين كما مر غير مرة. 


اه منه . 








2# ظ قول أحمد على الفوائد الفئارية 





ثول أصمد 

قَطع النّظرِ عمًا في الذّهْنِ في الإنشائيّاتِ» كما في: بعت 1/191] الإنشائي؛ إِذ البِيعٌ | إلذا خضل 

في الحالٍ بهذا النّفْظِء وهذا اللّفظ [مُوجِدٌ لَه لا 1 واقعٌ مع م النَْرِ عن هذا اللّفظ» وهذا 
للّفْط]”'' أداء لَهُ وهو ظاهِرٌء وكذا الأداءً في التَفْييدياتِ؛ إِذ الحَكُمْ أداة للواقع في نفس الأمرٍ 

العمادي ( 


فتعيل 7 ---س-7-<----2-72سس7بب27277 22 اي لبر 7 
الواقع وهو الانّحادُ وعدمٌ الانّحادِه فحكمٌ الحاكم حكايةٌ عن أحدهماء ولذلك يقبل التَّخطْئَةً 
والنَّصويبٌ؛ مثل: نقشّ صورةً الفرس» فإنه يُصوّبُ ويُخْطاء وإذا قيل: إضرِبْء لا يحتملٌ الصّدْقَ 
وَالكَذِبَ فإنه لا يُتصوَّرٌ الواقعٌ من الاتّحادٍ وعديه في هذا المقام؛ ؛ لأنَّ هذا القائلٌ أوجدّ المَلّبَ بهذا 
اللّفْظٍ ؛ مثل: نان أحدث تقشاً لم يس إلبه ولا يُريةٌ حكابة تَْشٍ أصلاًء لا يقال: َِهُمْ منه أنا طالبٌ 
للصُرّْبٍ» وأنَّ الضَّرْبَ مطلوت» وكل منهما قضيّةٌ تحتملٌ الصَّدقّ والكَذِتَ؛ لأنّا نقول: إِنَّ كلا منهما لازم 
العلامه وليس الكلام فيه؛ بل الكلام في في المنطوق. 

قوله: (بِعْتٌ الإنْسَائي) قيّدَ به؛ لأنه إذا صدر بعد العَقدِ يكون خَبَرا. 

قوله: (إِذِ البّيع) فيه إشارةٌ إلى أنَّ الواة قمّ أعمٌّ من الاتّحادٍ وعدم الانّحادٍء في الجملة الفعائة كما في 
الجملةَ الاسميّةء فإنه إذا قيل: «قَامَ زيدٌ» يكون الزات هو القيام؛ وإذا قيل : الم يَقُمْ زيدٌ' يكون الواقمٌ 
هو عدم القيام» فالدبوتُ والانتفاء أعم منهماء وهذا غيرٌ ما ذَكَرْناةُ فتأمل”". 

قوله: 37 أنه واقع)؛ أي: لأنَّ البيعَ واقمٌ وصادرٌ عن البائع» وأنَّ الأداة حاصلٌ بهذا اللَّفْظٍ بعد 
صدورِهِ. ١‏ 

قوله: (وكذا الأداء في التَّقِييدِيّات)؛ نحوٌ: «زيدٌ القائمُ» مركبٌ تقييديٌ» وازيدٌ قائم» مركبٌ خبري 
يحتملٌ الصَّدْقَ والكذبّء وفي كُلّ منهما نسبةٌ؛ إِلّا أنَّ نسبة الأؤلى يتعلّقُ بها التَّصِّرُ السَّادّجُ فَقَطء وأنَّ 
الثَانِيةَ يتعلّقُ بها التَّصديقٌء والرّجِوعُ إلى الوجدان شاهدٌ على ذلك”". 

قوله: (إِذِ الحُكُم أداء) لما كانَ نفي الأداءٍ في التَّقِيِيِديّاتِ في قَرَّةٍ قوّةِ نفي الحكم قال: «إذ الحكم. . 
إلخ»» فكأنه قال: إِذٍِ المراد بالأداء هو الأداءٌ للواقع؛ اعلم أنه إذا ل الأداءُ على المؤدّى يجب 
الأول في قوله: «للواقع» بحمل اللّام على معنى (يِن» البيانيّة فَالتّكلُفُ تام فالأؤلى حَذفُ النّوع 
كما لا يخفى. 


)١(‏ زيادة على المخطوط من الهندية. 


(؟) وجهه أن ما مر من الجوابين لا يجري منهما ههنا الأول؛ لكن الثاني يمكن إلا أن المتبادر ما ذكر في الأصل . اه منه . 
(') ومن ذلك قالوا: إن الإخبار بعد العلم أوصاف. اه منه. 





00 5 
(0) التَصْرِيْقَاتُ ا .: ا 


ا 
مِن طَرَفَى النّسبَةِ اللّذين هما : التّسبَةُ بأنَّ هذا ذاك» وهذا ليس بذاك مثلآء أو وُقُوعُها ولا وُقُوعُها 
م بمعني : أن النُسبَةٌ اقم أو 1 ليست بواقعةٍ. 


إعْلَمْ أنّ مَعنى قوله: «أداءً للواقع» هو إيصالَه إلى السَامِع» ولا يكون هذا إلا بالتَكلُم احبر 
العمادي _--ب- 9 بباح 
قوله: (وهذا ليس بِذَاكَ مَثَلاُ) أشارَ بقوله: «مَثِلاً» إلى أنَّ كونّهما النّسبَةَ بأنّ هذا ذلك. .. إلخ» 
نما هو في الحَمليّةِ لا في الشَّرطيّةَه بل هما فيها النُسبَةٌ بأنَّ هذا عند ذاك» أو هو مُباينٌ لِذاكَ أو 
خطميدل 

قوله: (ين طَرَفَي النَّسْبّة)؛ أي: الانّحادٍ وعدم الاتّحادٍ كما مرِّ على مذهب المتقدّمِينَ . 

قوله: (اللَذّينِ هما: النَسْبّة)؛؟ أي: كل منهما قسمٌ للتسبِوٌء فالمراد بِالنّسبةٍ النسبةٌ التَامَةٌ الخبريّة . 

قوله: (بأنَّ هَذَا داك ومَذًا ليس بِدَاكَ ) والمشهورٌ في تعريفي الموجبةٍ والسَّالبَةٍ من الحمليّةِ أنها إن 
تك موايان اند كرفي سس لالد وكرضية الوزن شك انها أن اتجدهي لوي الاح فال رأورة 
عليهما: أنه لا يشملُ مثل: قامَ زيدٌ ولم يقمْ زيدٌء وأجيبت: بأنَّ ذلك أعمٌّ من الحقيقي والحُكمي كما مرَّء 
وقوله: «مثلاً» لدفع ذلك؛ أو ليشمل الكلامٌ الشَّرطِيّةَ مُطلقا. أو لهما. 

قوله: (أو وُتُوعُها ولا وُفُوعُها) عطفٌ على النَّسبَةٍ بمعنى مُطابقةٍ النْسِةٍ وعدم مطابقتها على مذهب 
المتأخرِينَ» فلا يكون المراد بالرفين القِسمّين؛ لأنَّ النّسبَةَ حينئظٍ ليست مُقسَّماًء بل هي مَوردٌ للطلرفينٍ 
كما لا يخفى. : ١‏ ِ 

قوله: (بِمَعْنى : 95 النسْبَةَ واتِعَة) ولمّا كانَ وقوعٌ النّسبَةٍ محتمّلاً لأن يكون مُفرداً مُدركاً بالنَّصِوّرِ 
السَّادج إذا تعلّقَ الإدراكٌ بالمضافف وحدَّم وأنْ يكون مركّباً تقييديًًا إذا كان النَّصِوُرُ السَّااَحُ متعلّقاً 
بالمضافف ممّ الإضافةٍ -أعني : النْسبةً التَييديّة المتعلّقَةَ للنَّصوّرٍ السّاذْج-, وأنْ يكون نسبةٌ تامّةٌ خبريةٌ وهو 
المضاف ممَ الإضافة» وهيّ المتَعلّقَةُ للتّصديقٍ كما مرّء ففائدةٌ التمْسيرِ : نفي الأوَّلَينِ وإثبات الثّالثِ. ثم 
اعلم أنَّ معنى: أنَّ النّسِةٌ واقعةٌ: تُلاحَطُ مجمَّلاً في التَّصدِيقٍء وإِلّا يلزمُ في كُلّ تُصديق تصديقاتٌ غير 
مُتناهية كما لا يخقّى. 

قوله: (إعلَّمْ أنَّ مَعْنى قوله: «أَدَاءً للواقِع') يُرِيدُ الاعتراض على الشَّارِح» والأولى تقديمة؛ لأنَّ 
ما ذكرّهُ من تفصيل كلام الشَّارِح يتوت على تصررٍ معنى الأداء كما لا يخقى . 

قوله : (إيصَالَه)؛ أي : الواقم 


قوله: (ولا يُكونُ هذا إِلّا بالنَكلّم بالسَبر)؛ يعني : على الظريقٍ المعتادٍ. 
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والقَضِيّةِ. وليس هذا كم الخَبر؛ لأنَّ الحُكمّ في اصطلاح المَنطقيّينَ : ما نَفْسٌ التُسْبَةٍ الحاصلَة 
في الذَّهْنْء أو إدراك وُقُوعِها أو لا وُقُوعِهاء اللَّهُمّ | ِلّا أن يُحمّلَ على أَحَدٍ هَذِْينٍ المَعنِيينٍ بتوع 
التمَحْلِ فالأولى أنْ يقال: ولا حُكُمَ في الإنْشائيّاتٍِ والتَقِييديَاتِ 
العمادىى ---دد-ددكدددف(ب ‏ اببببب ببس 
قوله: (بتؤع التّمَحْلٍِ) بأن يُقال: ل المَصدَرٍ بمعنى المَفعُولٍ» أو 
يقال: الحكم: ما يفهَم من أداءٍ للواقع 
و 2 و 

خليبل 

قوله: (ولَيِسٌ هَذَا كم الخبر)؛ أي: ليس تكلم الحَبَرٍ كم الخبر . 

قوله: (لأنَّ الحُكُم في اضطلاح المَنطقيّين)؛ يعني : أنَّ الحكمّ يُطلَقْ على هَذْينِ المعنيّين» وليسّ 

شيء منهما نفس التكلم» توضيح م المقام : أن الحكمَ يُطْلَّقُ على المعلوم؛ وعلى العِلم وهو الإيقاعٌ 
والانتزاعٌ» ثم المعلومٌ: إِمّا الوقوحٌ واللّا وقوع وهما الإثباثُ والانتفا» وإمّا وقوحٌ النّسبَةِ أو لا وقوتمها 
على المذهبين» وإمًا الشَّامل لهماء فهذا مجرّدُ الختمالاتٍ اللَّمْظِ ؛ إِلّا أنَّ المناسبٌ للمقابلةٍ حملّهُ على 
مذهب المتأخَّرِينَ كما لا يخفّى وجهّهُ على المتأمّل المنصنفي. ولو قال بدلّ قوله: «أو إدراك وتوعياكم 
«أو إدراكها ممّ الإذعانٍ أو الإذعان بهاء؛ لكان م أو على المحكوم بهء فالإطلاقاتٌ ثلاثةٌ 
كما مرّء وليسّ شيء منها بتكلم الخبرء وهو ظاهر. 

قوله: (إمّا نَفْسٌ النّسْبَةٍ الحاصِلَة فى الذَّهن) أرادٌ بها النّسبةَ التَاَةَ الخبريّةَ كما هو المناسبٌ لمساقٍ 
كلامه . 

قوله: (أو إِذْرَاك وُقُوعِها أو لا وُقُويها) ومن المطلوم أن المراد بهذَّينِ الضَّمِيرَينِ الْسبةُ الي هي 
موردُ الإيجاب والسَّلبِء وبالمرجع الَنسبةُ الَّاَةَ الخبريّةُ؛ فلا بُذَّ من اعبار يه لا يخفى . 

قوله : (بنّؤع لتمَحُلٍِ) وقد مر من أنه ذُكِرَ الأداءُ وأريدَ المؤدّي» أو أَريدَ بأداء الواقع إدراك الواقع من 
باب الملزوم وإرادةٍ اللّازم» وَالكل تاذ تأ 9 

قوله : (فالأؤْلى أنْ يُقَال) وجه الأَوْلّويّةِ: سلاميهُ عن المناقشة» وهو ظاهرٌ. 


وله (ولا حَكم في الإنشَائيّات) أمّا عدم م الحكم بمعئنى الاتحادٍ وعدم الاتّحادٍ فظاهرٌ, وأما 00 
تعملن. ولت ةنيم لشو ؟ نحو: «قامٌ زيذ», فإنّ الحكمٌّ فيه بثبوتٍ القيام لَه فليسٌَ حاصلاً في: ! 


)١(‏ وجه الأولوية أنه ينطبق على المذهبين بلا تكلفء ويناسب السابق أيضاً. اه منه. 
(؟) وجهه أن المؤدي أعم من الحكم بحسب المفهوم؛ ؟ لأنه يحتملى وجوهاً سبعة؛ إلا أن المراد ظاهر من المقام. 


اه منه. 








ا م ا ب ا 0 000 
يُطابِقٌ الواقم أو لا يُطَابِقُهُ؛ لأنَّ الحُكمٌ إِمَا نَفْسُ النسبَةٍ التَامَوَه أو الإذعانُ بهاء ولا يُوجَدُ شي 
مِنْ هَذينٍ في شَيءٍ مِنّ الإنشائيّاتِ َالتَّمْيِيديَاتِ وأمّا في التَّقيِيدِيَاتٍِ فلأنّهُ لا يِسبَةَ تامّةٌ بِينَ 
طرّفيهاء وأمّا في الإنشائيّاتٍ فلأنّه لا يُتَصََّرُ فيها المُطابَقَةُ وُجُوداً أو عَدَماً؛ لِما في نفس الأمر؛ 
إذ ليس فيها في نَفْسٍ الأمْرٍ شَيِءٌ حتى يُطَابِقَهُ ما في الذَّمْنٍ أو لا يُطابقَهُء بل النَسْبَةُ إنّما يُوجَدُ 


بتفس الإنشاءء ولهذا تُسَمّى إنشاءً. 
العمصسادي 


فلاناًء فالصَّربُ ليس بثابتٍ في نفسِوء بل هو مطلوبٌ بهذا الَف أمّا التَِييدِيّاتُ فإنَّ نحوّ: «زيدٌ القائم» 
وإن تحقّقَ فيه معنى الاتّحادٍ إِلّا أنه لا يتعلّقُ الحكمٌ بو فإنه قبل العلم به يتعلّقُ الحكمُ بوء وبعدَ ذلك 
لا يتعلّقُ به إلا النَصِوّرُ السَّادَحُء وهذا توضيح لكلامِه كما مرّ. 

قوله: (يُطَابقٌ الواقمٌ أو لا يُطابِقُه) لا يقال: يلزمٌُ ارتفاع التْقيضَينٍ ؛ لأنّا نقول: إنهما أخصٌ منهما؛ 
إذ العدمٌ والملّكَةٌ ليسا بنقيضَين ؛ كما في : ا والجَهْلٍ» فإنهما لا يَضْدِّقَانٍ على الحائط مثلاً. 

قوله: (أو الإدْعَانُ بها) هو أنْ يَعْتَقِدَ أن المعنى الَّذِيي حضرٌ في الذَّهِنِ مطابقٌ أو لا؛ لأنَّ الاعتقادً 
بالمطابقة أنْ يكون الشَّىءٌ المعتمَّدٌ مُطابقاًء فتَشْتركُ الصّناعاتٌ الخمسٌ على ما قيل» وفيه نظرٌ؛ لأنه 
لا اعتقادٌ في الشّعْرِء فلا بن من لتيب ْ 

قوله: (لا يسبَةَ تامّةٌ) بل فيها نسبةٌ تقييديّةٌ: وَالذَزِقُ أنَّ الأزلى يتعلّقُ بها النّصديقٌ وأنَّ الثّانية 
لا يتعلّقُ بها إِلّا التّصوّرُ فقط كما مر 


قوله: (وأمًا في الإنشائيّات) قَذْ م توضيحه. 


صدق القول 
الجمهور النظام المعتزلي الجاحظ 


كونه مطابقاً للواقع ‏ كونه مطابقاً لاعتقاد كونه مطابقاً للواقع 
وإن لم يطابق الاعتقاد المخيبر. وإذلم والاعتقاد ا 0 عدم 
يطابق الواقع ‏ مطابقته لأحدهما أو لكليهما 
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[تقسيم١(''2‏ القضايا باعتبار الطرفين] 


١‏ - [القضية: حملية سالبة وموجبة]: 

(ؤهن 0/6115 خكلنة كفولناء ريد كاق) أو ل كاتا (وإما شوطية) لآن 
القَصيّة لا بد فيِها مِنْ قاع النَسْبَةِ الحَكُمِيّة أو انيزاعهاء 
فقول أحصصد 

قوله: (لا بد فِيّها مِنْ إيقاع النْسْبَة. .. إلخ) يُفْهُمْ منه: ا 
القَضِيّدَه وليس كذلك. نبي ألا يقال: لا بُدَّ فيها مِنّ النْسبَةِ الحكميّة أو وُقُوعِها أو لا وُقُوعِهاء 
ويُمكنُ التّصحيح بأن يُرادٌ: لا بذ في العِلّْم بها مِنْ إيْقاع التْسبَو 
العصادي 

قوله: (يُفهَمْ منه. . . إلخ)؛ لأنّ لَفظَةَ «في» تُفِيدٌ الجَزئيّةَ [11/ب] في مثل هذا المَوضِع 


قوله: (وليس كذلك)؛ لأنَّ الإيقاعَ والاز نتزاع عِلمْء والقَضْيَةٌ معلوم. والملمالبنى بجو المغلومة 
قوله: (و) لكن (يُمْكِنُ التَضْحيحٌ) بأن يُقال: معنى قوله: «لا بُدَّ فيها» أنه لا بْدّ في علوها من إيقاع التسبَ 


بحذفي المُضافي. 
و لا اااي المت ينيا) ا يمان لا بُدّ من حذفب المضافب في قوله: «فيها»؛ أي: في علمها 
حتى نصح '“) الجزئيّةٌ, والأولن أنْ يقال: لا بُدّ في تحمّقها؛ ؛ لأنه المناسبٌ لسّوقٍ الكلامء لأنّ الكلام 


ي الأسسر أي مسن بها انك لا في الأمور الي يتحمّقُ بها عِلم القَضيّهَ وهو ظاهرٌ. 


)١(‏ القضايا كلها -حملية أو شرطية- من حيث الموضوع: شخصية؛» طبيعية؛ محصورة (كلية أو جزئية)» ومن حيث 
السور: مهملة أو سالبة أو موجبة» وتزيد الشرطية (متصلة أو منفصلة) بأنها: اتفاقية أو لزومية» وتزيد المنفصلة 
عليها: بأنها مانعة جمع فقط»ء أو مائعة خلو فقطء أو مانعة جمع وخلو معاًء وسيأتي تفصيلها في كلام الشارح» 
وما هنا كالحصر لأكثر أقسامها. 

(؟) من علم القضية لا منها وهو ظاهرء وما قيل من أن المراد بالإيقاع والانتزاع الوقوع واللا وقوع من باب ذكر 
المتعلق وإرادة المتعلق؛ فتعسف مستغن عنهء كما لا يخفى. اه منه. 








)0( التَحْدِيْفَاتُ ظ 5 
0 


لقَضَْةٌ 


السب إن كانّث ثُبُوتَ مَفْهُومِلِمَْهُومٍ فال لقضية القائلةٌ بإيْفَاعِها أو سَلْبها حَمْليّةٌ. 
تون اصية 25 ب ب ل __سسسسس سب 
قوله: (إنْ كانت تُبُوتَ مَفْهُوم لِمَمْهُوم) قيل: المُرادُ بالمّفهوم ما يُفَهَمُ مِنَ اللَّفظٍ لا ما يُقابل 
الذَّاتِء إعلَمْ أن نَسْميَّ الي التي يُحْكمْ فيها يتُوتٍ مَفهوم لمَفهوم أ و سَلبه عنه - حملِيّة؛ 
لبُوتٍ الحَمل في بعض أثْرادهاء وهي المُوجِباتٌ» وكا كلو ا كم نينا 
العمادى ب_طلع دبس] ,١‏ رببابا؟ا_ لم الى ابيب ييح 
قوله: (المُرادُ بالمَفْهُوم) أي: بالمفهوم الثاني الَّذِي هو عِبارةٌ عن الموضوع؛ لا المَفهوم الأوَّلٍ 
الذي هو عبارةٌ عن المحمول» وإلّا يَلرْمُهُ أن يكونّ المُّرادُ بالمحمولٍ الذَّاتَء وليس كذلك. 

قوله: (لبوتٍ الَمْلٍ في بعض أفْرادها) إشارةٌ إلى دفع ما قيل: 0 
والمُنفصلةٍ ما يُرهَمُ فيها الْحَملْ والاتّصالٌ والانفصال؛ فلا تَكونُ حمليّةٌ ولا مُتصلةً ولا مُنفصلةًء و 
ظاهرٌء ووّجه الدَّف ظاهرٌ من تُقديرٍ المحشّي» وي قر ليه أن إجراة ذو الأسامي بحنب تفهوم 
اللّمَةِ وليس كذلك؛ لأنَّ إطلاقٌ هذه الأسامي على هذه القٌضايا بحسب مَفهُوماتِها الاصطلاحيّة» وهي 
كما تَصدّقُ على الموجباتٍ تَصَدُقُ على السّوالب أيضاً؛ لأنَّ مَفهومَ الحَمليّةِ اصطلاحاً هو القَضّةُ التي 
يكونُ طرفاها مُفردَينِ إِمَا بالفِعلٍ أو بالقوّوٍ وهذا المفهومٌ كما يَصدُقٌ على: زَيدٌ قائمٌ» يَصِدُقٌ على: زَيدٌ 
ليس يقائم» بلا تفاوت» وكذا الحال في مُفهوم المُتّصِلةٍ والمُنفصلةٍ» وبما قرّرنا ظهرّ دَفعٌ ما قيل بِأحسّنٍ 
وَجِهِ كما لا يخقّى» لكنهم نقلوا هَذْه الأسامي من المعاني النّغْويَةِ إلى المفهوماتٍ الاصطلاحيّة؛ بناءً 
على وَجِودٍ المناسبة في بعض الأفرادٍء وهذا القَدرُ كاف في صِحَحةٍ التّقلء تأمّل. 
قوله: (قِيل: المّرادُ بالمَفْهُوم) واعلم أنَ الظرفِينٍ في القضيَّةِ الطبِيعِيّةِ مفهومان, ا 
فالمراد بالموضوع الأصدق وما يقابل المفهوم» وبالجملةٍ المراد بالمفهوم في جانب الموضوع أ عمّ من 
الذَّاتِ والمفهوم ليشمل الكل أو المراد به الذَّاثُ دَقَط ؛ لأنَّ القضيّةٌ الطبِيعيةَ غير مُلتَفَّتِ إليها في هذا 
المقام؛ لعدم اسّتعمالها في العلوم كما سَيجِيم؛ وأمّا المحمولٌ فلا يُرادُ به إلا المفهومً؛ وإنما قال: 
«قيلَ»؟؛ لأنّ الحكمٌ في جميع القضايا مُطلقاً على المفهوم عند المحقّقينَ؛ فإِنْ كانَ الحكمُ سارياً إلى 
الأفرادٍ فالقضيّةٌ مُتعارفةٌ» وإِلَّا فطبيعيّةٌ؛ : نحو: الإنسان ماش » فإنَّ الحكمّ في هذا الموضع على المفهوم » 
اكه ينرق إلى الأنراد وخر طاهر” ثم المراد بلبُوتِ أعم من أن يكون بطري الاتّحادٍ؛ نحو: زيدٌ قائم» 
وبطريق الشُبوتِ؛ نحو: قامَ زيدٌء فيكون المفهومٌ أعمّ من المفهوم المطابقي وغيره» فإنَّ القيامٌ المحكومٌ 
به مدلولٌ تَضمُّني لا مُطابقي. 


قوله: (لدُبِوتٍ الحَمْلٍ في بَمْض أفرادها)؛ يعني: سُمّيَ”' المفهومٌُ الاضطلاحي حمليّةٌ؛ لأنَّ بعض 


)١(‏ هذا مبني على أخذ المحمول من الحمل اللغوي!؛ أما إذا أخذ من الحمل الاصطلاحي - وهو إدراك الوقوع 
واللا وقوع مع الإذعان - يشمل جميع أفرادها؛ على ما قال أبو الفتح في «حاشية التهذيب6» لكن في ثبوت 











25 ِْ قول أحمد على الفوائد الفنارية 


ل 00 
بُّوتِ مَهومٍ عند بوت مُفهوم آخرَ أو سَلبِه مُتَصِلَةٌ وتّسوِيَةُ ما يُحكُمْ فيها بِتبوتٍ مُبايئةٍ مَفْهُومِ 
عند مَفْهُومٍ اك أو 'مليها ميل )!نشو ا لأتميان الا تتسيال [1/ب] في المُوجباتِ» 
العمادي 





يسبب 
أفرادِو حمليّةٌ؛ أي: منسوبةٌ إلى الحَمْل ؛ لتَحمّقِهِ فيها؛ أمّا البعض الآخرٌ فسلبيّةٌ؛ لتحقّقٍ السّلب فيهاء 
ولكاعان الحدل والاياتة امرتين اللي ادن السين » لشن القارفن باسح يعدن الععرد من 
الأشرفيء أمّا تسميةٌ المحمولٍ محمولاً في الموجبةٍ فظاهرٌ» وفي السَّلبيّةِ لكونه مأخوذاً من الحمل 
الاشطلاحي-وهو إدراك الوقوع وال وقوع-» أو لأنَّ السَّلبَ فرعٌ الإيجاب» فَسَمّيَ المحمولٌ 00006 
في الموجبةٍ؛ ثم استعيرٌ في السَّالبَة. 

قوله: (بوتٍ مَفْهُومٍ عِندَ ُِوتٍ مَفْهُومِ آخر) يُسْهِرٌ أن الحكمَ في الجزاءٍ وأنَّ الشّرط قَدُةُ؛ كما قال 

به أهل العربيّة؛ وليسٌ الأمرٌ كذلك؛ لان الحكمٌ عند أربابٍ المعقول بين الشّرط والجزاء بالانّصالٍ 
وعدمه » فالمراد بِاُبُوتِ شيء عند ثُبِوتِ شيء آخرّ» وقوعٌ انّصالٍ تحّقٍ قضبَّةٍ قضيّة بتحمّقٍ قضيَّةَ أُخْرَى, وسلبة 
عدم وقوع انّصالٍ تحقُّقٍ قضيّةٍ بتحقّق قضيّةِ أخرى, فالأؤلى إشارةٌ إلى المتّصلةٍ الموجبة» والثّانِيةٌ إلى 
المتّصلةٍ السَّالبةِ. 


قوله: (بتُبوتٍ مُبايئة مَفهُوم) أراد بو وقوعّ منافاة تحمّق قضيّة لتحقّتي قضيّةٍ أخرّى» وأرادٌ بسليها 

لا وقوعَّ تلك المنافاق» والْأَوّلُ مُنفصلةٌ موجبةٌ» والنَّاني منفصلةٌ سالبةٌ» وهذا إِنْ حُمِلَ الكلامُ على مذهب 

المتأخُرينَ» وأمًا إن حُمِلَ على مذهبٍ القدماء» فيرادُ بثبوتٍ شيء عند ثبوتِ شيء: تحفّق قَضيَّةٍ عند 
أُخْرَى إيقاعاً أو انتزاعاًء وهو نفس الانفصال» فافهه0©. 

قوله: (لِرُجُودٍ الانّصَالٍ وَالانْفِصَالٍ في المُوجبات) حاصل كلامِهٍ: أنَّ تسميةً الحمليّةِ حملي 

وتسمية المتّصلةٍ متّصِلَّة» وتسميةً المنفصلةٍ منفصلة؛ لدُْبوتِ معنى الحمل والاتَّصالٍ والانفصالٍ في بعض 

أفرادها”"2؛ وهو كاف في الاصطلاح؛ إذ المطلوبٌ هو المناسبةٌ ولى لم توعد المناسبةٌ املا تفع 


- الاصطلاح بحث!؛ لأن السيد السند - قدس سره - صرح وفسر الحمل في «شرح المواقف؟ وحواشيه على 
«التجريد» بتفسير يصدق على الإيجاب دون السلب. اه منه. 

)١(‏ أي: فافهم الفرق بين المعنيين» وقس على ما مر في الحملية. اه منه. 

)١(‏ واعلم أن في هذا المقام ثلاثة أمور: الأول: الاسمء والثاني: المسمى وهو المفهوم مثلاً أن الحملية قضية حكم 
فيها بثبوت مفهوم لفهوم أو بسلبه عنه والثالث الما صدق؛ نحو: زيد قائم وزيد ليس بقائم» فسمي ذلك المفهوم 
بالحملية؛ أي: منسوبة إلى الحمل؛ لثبوت الحمل في بعض ما صدق عليه ذلك المفهوم؛ فقس البواقي عليه؛ 
وكذا الكلام في جميع الاصطلاحات فإن هناك أموراً ثلاثة» وهذا غاية الترضيح, وبالله التوفيق. اه منه. 





(5) التَصْدِيْقَاتُ م . 


- [القضية : شرطية متصلة ومنفصلة]: 

إن كائّث ثبو مَفْهُوم عند ثُُوتٍ مَفْهُومٍ آخَرَه أو تُبُوتَ مُبَايئَةِ مَفْهُومِ عَنْ مَفْهُومٍ آخَرَ 
فَالقَضِيَةٌ القَائلهُ بِإِفَاعِها أو انْيَرَاعِها شَْطِبة . 

ومِنْ هَذَا يُعْرَفْ أن الصَّرْطِيّةَ أيْضاً إمَا (مُتَصِلَةَ كقَؤْلِنا: إِنْ كانّتِ السَّمْسُ طالِعَةٌ 
فالنّهارٌ مَوْجُودٌ) حكمَ فِيها: بأنَّ وجُودٌ النّهارٍ عِنْدَ ظلُرع السّمْسِ وَاقِعٌّ» وكقّولنا: لَيْسَ إِنْ 
كانتٍ الشَّمْسٌ طالِعَةَ فالليِل مَوْجُودٌء كم فيْها: أن وجُودَ الليلٍ عِنْدَ لُوع السّمْسِ غَيرٌ 
وَاقِع . 


قول أحصد 


وأمًا تَسوِيئُها شَرطيّةٌ فلِوْجُودٍ الشَّرطِ في المُتّصِلَةِ صريحاً وفي المُتْمْصِلَةٍ مَعنّى ؛ لأنَّ قولّنا: العَدَدُ 


سوام 


ما زَوْجٌّ وإمّا فُردٌ في قُرَةَ قَولِنا : إن كان العَدَّدُ روجا فلا يكون فَرداًء وإِنْ كان قَرْداً فلا يكون 
روجا قوله 2 (وفن هذا شرف :الغ ).ولو قال بذلة :“الأول تسن شرطلة متهلة: والّانيةٌ 
العصادي 


فين :.------ 7_7 > آ 772727222 7ط 
التّسمية» لكن يكون اللفظ مُرتجلاً حينئذٍ لا منقولاً» أمّا احتمالٌ التّقل إلى الموجباتٍ أوَّلاء ثم لتقل إلى 
السّوالبٍ؛ لأنها فروعٌ الموجبات. أو لمشابهتها في الأطرافء فبَعيدٌ وتومٌة”" . 

قوله: (فَلِوجُودٍ الشَّرْطِ في المُتّصِلَةٍ صَريْحاً)؛ يعني: تسميئهُ شَرطِيّة؛ لأنها مشتملةٌ على اشتراط 
ثبوتٍ الثَّالي بثبوتٍ المقدّم؛ واشتراط انتفاءٍ الثَّالي بثبوتٍ المقدَّم؛ كقولنا: إن كانت السَّمسٌ طالعةً فالليل 
ليس بموجودٍ صريحاً في المتّصلةٍ ومُستلزمة لاشتراط ثبوتٍ التّالي بانتفاء”") المقدَّم؛ وانتفائه' " بثبوته» 
أو كلّيهما'' في المنفصلة. 


قال الشَّارِحٌ العلامةٌ: (ومِنْ هَذَا يُعْرَفُ أنَّ الشَّرطيّةَ أيضاً)؛ أي: كمطلق القضيَّةٍ المنقسمةٍ إلى 
الحمليّة والشّرطيَّةِ . 


)١(‏ وجه البعد أن النقل خلاف الأصل» فلا حاجة إلى تعدده مع إمكان الاكتفاء بالواحد. اه منه. 
(؟) إشارة إلى مانعة الخلو. اه منه. 

() إشارة إلى مانعة الجمع. اه منه. 

(4) إشارة إلى الحقيقية. اه منه. 








مض | قول أحمد على الفوائد الفئارية 


(وإمّا شَرْطِيّةٌ مُنمْصِلَة كقَوْلِنَا: العَدَدُ إِمّا رَوْجّء وإمّا كَرْدُ) كم فِيِها: بأنَّ مُبَايئَةَ فردِيّ 


ر موا سم 


العَدَدٍ لِرُوْجِيْتهِ وَاقَعَةُ» -وكتؤلنا* “ليس إنا أن يَكُوَنَ الْعَددُ وا أو متقيما بِمْتَساوِيَينِ حكمَ 
فيها تبان ابه الانْقِسَام يِممَسَاوِيينٍ للرَوْجِيةِ غير وَاقِعَةٍ. 
فول اعم ج77 ووو 77 ار 5 2 تيبي 
ُسَمّى شَرطيّة مُنَقَصِلَّة كما قال: 0 ما شَرْطِيَةٌ مُتَصِلَة. . . إلخ)؛ لكان أُولّى؛ إذ لم يُعْرَفْ مما مَرَّ 
إلا الْقِسامٌ الشَّرطيّةٍ إلى قِسمَينِ؛ء و أمَا أنَّ إحداهما مُتّصِلَةٌ والأخرّى مُننَصِلَةٌ قلا. 
المصادي - ا٠‏ ل ل ئ آ*آ]ثئ]. سس سس 
قوله: (لكان أُوْلَى) فيه إشارةٌ إلى أَنّهُ يمكنُ أن يُقال: مُرادُهُ بهما معناهما اللَّمُوي وهر معلومٌ منه» 
مع أنَّ تَسمِيتهم بهما في غاية الشَّهرةٍ عِندّهم . 

قوله: (إِذْ لم يُعْرَفْ مما مَرَّ. . . إلخ) إعلّم أنَّ انقسامٌ الشَّرطيَةِ إليهما استقرائي؟ لأنَّ طرفيهما قَضيتانٍ 
بالقرّةء والنّسبّةُ بِينَ القَضيّتينِ لا يمكنُ أن تكون يمل إحداهما على الأخرّى» بل لا بُذَّ من يِسبَةِ غير 
الحمل» ولا يلزمٌ أن تكون هَذِهِ النسبةٌ ُنحصرةٌ في الانّصالٍ والانفصال؛ لجواز أن تكون بوَّجِهٍ آخرٌ» 
ايارع في لشو وتعان الل يها يعني السام اتج زر لكاي والشَّرطيَة؛ فَإنّهُ حص 


فتس:----- ل 27272 77777و ا يل 
قوله: (لكَانَ أَوْلَى؛ إِذْ لم يُعرَ. .. إلخ) وفيه: أن التعلِيلَ يفيدُ كون المذكور خطأء ويمكنُ دفعٌةُ : 
أن الأ ف التقسيم كف يِذ كون الأولى شَرطيٌّ مُتْصلةٌ؛ وكون الثَانيةِ شَرطيّةٌ منفصلةٌ» وفيه نظرٌ؛ لأنَّ 
التَأمُنَ لا مدخلّ له في الاضطلاح» وليسّ الكلامُ في المعنى اللُخوي حتى يقال: قد عُلم معناها اللُغْري؛ 
وإِنْ لم يُعلم معناهما الاصشطلاحي؛ إذ الكلامٌ في أمثالٍ هذا المقام إنما هو في اضطلاحاتٍ أهلٍ الْمَنٌّ 
ويمكنٌ أن يقال: إِنَّ قوله: «لأنَّ القضيّة» وجْهُ انحصار القضيَّةِ المطلقةٍ في قسمّيهاء وإنَّ هذا الوَجْةَ 
يتضمَّنُ وجة انحصار الشَّرطيّةِ في قسميها أيضاً» فتأمل”''. 


)١(‏ وجهه أن القياس على انقسام القضية المطقة إلى قسمين يقوي الإيراد؛ إلا أن التأمل يوجب أنه لا يرد؛ فتبصر. 
[قولي : فتبصر] وجهه أن التقوية توهم» والاندفاع حق؛ لأن مساق الكلام في وجه الانحصار؛ لأنه لم يعلم وجه 
تسمية الحملية والشرطية من تقرير الشارح أصلاً» ووجه انحصاره الشرطية في القسمين فرع الوجه الأول فينبغي 
أن يكون على منواله. أه منه. 





(0) التَحْدِيْقَاتُ | 1 ام 


[ جزآ القضية الحملية]: 


عي 2 


(وَالجَرْءُ الأوَّلُ مِنَ الحَمْليّةِ يُسَمّى : مَوْضُوعاً) لأنّهُ وْضِعَْ لِيُحْمَلَ عَلَيهِ شي (والنَّاني : 
مَحْمُولاً) لِحَمْلِهِ عَلَى الأوَّلٍ. 
قول أصمد 


قوله: (والجَرْءُ الأوَّلُ. .. إلخ) المُرادُ مِنَ الأَوَلِيّةِ ما هو بِالطبع؛ أو اع منها هو بالطَبْع 
اد لوقع عي تدخ يواقوضى الخيايزه التي هي جُملَة فِعليةٌ مثل : ضَرَبَ زَيدٌء فلو قال: 
«والْمَحكُومُ عليه والمَحكُومٌ د بوك بَدَلَ: «الجَُرْءِ الأَوَّلٍ والثاني»؛ لكان أَظهَرٌ 
العماديي ‏ ببح 
قوله: (المُرادُ من الْأَوَّلِيّةِ ما هو بالطبّع) فيتناولٌ المُبتدأ والفاعل في نحو: ضَرّبَ زَيدٌ؛ لأنَّ مُحصَّلُ 
معناةٌ: زَيدٌ [1/11] ضاربٌ أو ذو ضَرب» 7 الرّمانٍ الماضي. 
فاسسل 


قال الشَّارِحٌ العلّامةٌ: (لأنه وُضِعَ لِيُحْمَلَ عَلَّيه) فيه: أنه لا وجهَ لتخصيصه بالإثبات» فالأولى أنْ 
يقال: لأنه ذنم ليك عليه بالوتات والنّفي» لا يقال: إنه أرادً به ليَحكُمَ عليه بالإثباتٍ والتّفي؛ لأنا 
نقول: إنه تعسّفٌ» وكذا الكلامُ في توجيه تسمية المحمولٍ؛ لأنه أخذ المحمولٌ من الحملٍ اللغوي». 
فيكون مختضًا بمحمولٍ الموجبة» والأولى أخدّهُ من الحمل الاضشطلاحي -أعني: إدراك الوقوع واللّا 
وقوعً-؛ ليشملَ محمول السَّالبَةٍ أيضاء :انا لتر في توجير كادي السبارع إنه أرادٌَ الإشارةً إلى وجْه 
تسميةٌ ةِ الحملٍ الاصطلاحي الَِّي هو المأخون فتعسّتٌ لا يلتَفْتُ إليه» وكذا القول أن وجّة النّسمية 
يُلاحَظ في الموجبةٍ ولاه ثم يُستعارٌ لاسم السَّالبَقَ فتعسّف''' أيضاً كما مرّ. 


قوله: (بِالطبْع أو بالوّضع حتى يَدُْحُلَ فيه مَوْضْوعٌ الحمليّة الّتى حِيَ جُملَةٌ فعليّةٌ مِثْل: ضَرَبَ زَيد) 
فإنَّ زيداً موضوعٌ مُّقدّمٌ طبعاً. وإن كان مؤخَّراً ذكرء أو المحمولٌ -أعني: الضَّربَ- محمولٌ مؤخرٌ طبعاً 
وإن كان مُقدّماً ذكراً» فالعوضوع والمحكومُ عليه في الحمليّةٍ واحدّء وكذا المحمولٌ والمحكومٌ به في 
الحماية بمعثى واحلٍ» فلا يتوهّم اختصاص الموضوع والمحمولٍ بالجملة الاسميّة. فالمراد بالعّبوتِ في 
قولهم: اتوت تفهوع لمتهوم؟ أعم من الُبْوتٍِ بطريق الاتّحادٍء ومن الُبْوتٍ بطريق القيام؛ نحو: ام زيدٌ 
كما مر. 

وله" (لكا نألو لل ينه كن تاق ترشه الأوَّليّةِ؟ ليشمل”" البيانُ الفعليّةَ أيضاًء واعلم أنَّ 


)١(‏ لأن الظاهر أن النقل واحد. أآه منه. 
)1١(‏ متعلق بالتوجيه. اه منه. 











ظ قول احمد على الفوائد الفنارية 


[جزآ القضية الشرطية]: 


22 5 


(وَالجَْءٌ الأوَّلُ مِنَّ الشَّرْطيَّة) أي شَرْطِيَّةٍ كانت (يُسَمَّى : مُقَدّماً) ؛ لِتَقَدُمِهِ في الذَّكْرٍ 
طبْعاً» وإِنْ تأ وَقعَا [13/ب]» 
قول أحمة ل ب ا سس 
قوله: (وإنْ تأَخَّرَ وَضْعاً) كما في قَولِنا: النّهارُ مَوجُودٌ كُلّما كانت الشَّمْسٌ طالِعَةٌ» والقّولُ بِحَذْفٍ 
الججزء في مثلٍ هذا إِنَّما هو لِرِعايّةِ جانِبٍ الألفاظ مِن حيتٌ النّحْوٌ. 
ال 00 
قوله: (يِنْ حَيثُ النّْوُ) فيه نَظرٌ؛ لأنّ النّحويِينَ نّ بأسرهم ليسوا مه مَتّفْقِينَ في ذلك» بل هو مَذَهَبٌ 
البَصريِينَ تَقَطء وأمًا الكُوفِيونَ فيَقولُونَ بجواز تُقديم المجزاء على الشَّرطء ال 

ل ا لك 

كيل ع ب ا يت 2 
المحكومٌ عليه وبه يعمّانٍ المقدّمَ والثّالي أيضاً؟' كما مرّت الإشارةً إليه؛ وتّوهُمْ الاختصاص بالموضوع 
والمحمولٍ باطل لا أصل لَه وهو مذكورٌ في المفصّلاتٍ منها : حاشيةٌ عصام الدّينٍ على «شرح الشَّمسيةا 
كما لا يخفى. ثم اغلم أنَّ الحمليّةَ قسمان: قسمٌ يستعملُ في القياس» وهو المشتملُ على الحملٍ بهو 
هوء وقسمٌ لا يستعمل؛ وهو اله لفعليةٌ؛ وأَوْرَدَ ميرزا جانّ سالا في بعض مُوْلاتِهِ على تقسيم القضيَّةِ إلى 


لفعلكةً 


أقسايها وهو: أنه لا يَشْمل أله لفعليّة» ثم أجابٌ: أن المقسّمَ هو القضيّةُ المستعملة في القياس» فلا تَرِدُ 
الفعليّةٌ فإنها ليسّت بمستعملةٍ في القياس» وقَدْ نقلْتٌ هذا السَّؤالَ والجوابٌ في حاشيةٍ «رسالة جهة 
الوحدة»» هذا والظّاهِرٌ المتبادِرٌ أنَّ المراد بالقضيّةٍ في كلام المصدّفٍ القضيَّةٌ المستعملةٌ في القياس» ولذا 
لم يذكر الطَبِيعيّةَ في الأقسام» فلا يَرِدُ ما ذكرّهُ المحشّي بقوله : «فلو قال»» وفيه: أنَّ ما ذكرّهُ المحشّي من 
أنَّ الأظهريّة لا تَنَدَِعُ بما ذكرّهُ من المنقول؛ لأنه المصبححء وليسّ الكلامٌ فيه بل في الأظهريّة؛ فتأمل" . 

قال الشَّارِحُ العلّامة : (لِتَقَدمهِ في الذَّكْرٍ طَبْعاً) بكسر الذَّالٍ في الملفرظة» أو الذّكة بضَم الذَّالِ؛ كما في 
القضيّةٍ المعقولةٍ؛ كونٌ التَّعَدّم غالباً كاف في الاضطلاح» فعلى هذا لو قال: «لتقدّيهِ في الذّكْرِ» لكمّى. 

قوله: (والقَولُ بِحَذفٍ الجُمَزء) جوابٌ سؤالٍ مقدَّره وهو أنَّ المذكورٌ دليلٌ الجزاءِ لا نفسٌ الجزاءء 
فيكون الشَّرط مقدّماً وضعاً دائماً أيضاً”"» فأجابٌ: بأنَّ تقديرٌ الجزاءٍ إنما هو مقتضى قواعدٍ الألفاظٍ, 
ونظرٌ أهل المعقول إنما هو إلى المعاني لا إلى الألفاظء فهُمْ لا يُبالونَ طرف الألفاظ» فالجزاءٌ هو 
المذكورٌ في المثالٍ المذكور وليسّ بمحذويء وفيه: أنهم لم يخالفوا النّحاءً بِالكُلَيّةِ في هذه المادّةٍ؛ 
لأنهم اختاروا مذهبٌ الكوفيينَ كما اختار أهلّ قَنَّ المعاني؛ ففي تقرير المحشّي نوع قصور؛ لأنه يُوهم 
دق كما يعم الفعل والفاعل. اه منه. 


(؟) فإنه دقيق. اه منه. 
() أي: كما أنه مقدم طبعاً دائماً . اه منه. 








(0) التَحْدِيْقَاتُ ا . 


2 4 و 0# 
(والثانى : تالياً)؛ لِتُلَوهِ لِذَلِكَ7" , 
مق َن 2 


[ تفسيم القضايا باعتبار الكيف] 


(و) مما مر هُلِمَ أنَّ (المَه لقَضِيَّة) حَمْلِيّةَ كائثُ أو شَرْطِيَّة مُتَصِلَةَ كانت أو مُنْفَصِلَةَ 


قول أصصمد 


قوله: (ومِمًا مَرَّ عُلِمَ أنَّ القَضِيّة. .. إلخ) وفيه ما في قوله: «ومِنْ هذا يُعْرَفُ أنَّ الشَّرطيّةَ ما 
مُتّصِلَةٌ . . . إلخى". فليُتَذّكّر 
العصادي 

قوله: (فَلبتََكَرُ) فيه ما مَضَى ؛ فَليتذَكر. 
م 0 0 
اناق النّحاةٍ على الحذفي» وجَعلَ مذهب الكوفيينَ كالعدم مما لا يُلَفّتُ إليه في هذا المقام “كل فالأولن 
أنّْ يقول عند قوله : «وإن تأخَّرَ وضعاً»: وهذا على اختيار مذهب الكوفيينَ . 


قوله: (فليتَدَكر) محصّلٌ كلامه: أنَّ المعلومٌ مما مرّ إنما هو انقسامُ الحمليّةِ إلى القسمّين» الأوَّلُ: 


)١(‏ وههنا فائدة: القضية الحملية بسيطة التركيب» وأما الشرطية المتصلة فمركبة تركيباً وسطاً» وأما المنفصلة فمركبة 
تركيباً عالياً؛ وتفصيل ذلك: أن الحملية: حكمها قائم على مجرد نسبة شيء إلى شيء نفياً أو إثباتاًء كزيد قائم» أو 
خالد ليس بجالس» فهي قضيةٌ وحيدة بسيطة» والشرطية المتصلة: حكمها قائم على ارتباط شرطي بين قضيتين نفياً 
أو إثباتاً؛ كقولنا: إذا كانت الشمس طالعةً فالنهار موجود. أو ليس البتة إذا كانت الشمس طالعةً فالنهار ليبس 
بعوجزة» فالارلن مكل علها إلى تشرين:(القحسن طالعة:«التهان موسر والفرظة المتتضلة؛ حكنها معردد 
بين احتمالين فأكثر» كقولنا: العدد إما فردٌ أو زوج» وجليس السوء إما أن يغويك وإما أن يوك في التهمة؛ إما أن 
تكون 'الشمس طالعةٌ وإما أن تكون غائبة؛ فيُمكن حل الأولى إلى القضايا الشرطية التالية: إذا كان العدد زوج فهو 
غيرٌ فرد» إذا كان العدد فرداً فهو غير زوجء إذا لم يكن العدد زوجاً فهو فرد» إذا لم يكن العدد فرداً فهو زوج. 
والثانية يمكن حلّها إلى ثلاث قضايا شرطية: إذا لم يُغوك جليس السوء أوقعك في التهمة» إذا لم يوقعك في 
التهمة أغواك» وقد يغويك ويوقعك في التهمة. 
والثالثة يمكن حلها إلى ثلاث قضايا شرطية: إذا طلعت الشمس لم تكن غائبة» إذا غابت الشمس لم تكن طالعة» 
وقد تكون مكسوفةٌ لا غائبة ولا طالعة. 

(؟) لان أئمة المعاني اختاروا مذهبهم في هذه المسألة؛ فتنزيل أهل المعاني منزلة العدم لا يرضى به أولو الألباب. 


اه منه. 





١ 0‏ قول أحمد على الفوائد الفنارية 


(إمّا مُوْجِبَةُ) إنْ كان الحُكُمْ فِيْها بالإيْقاع ٠‏ (كقَوْلِنا) في الحَمْلية: بد كانت وَإِمًا سَالِيةٌ) 
إِنْ كان الحُكُمْ فِيّها بالانيزاع» (كقَوْلِنا) فِيُها: (رَيْدٌ د لَيْسَ بِكَاتِبِ) وأَمْئْلَةُ الشَّرْطِيّاتِ قَدُ 





قول أحيد ‏ ) آ آ آ آ آ آ آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آذآ#آ#[#ث[آسصسييجِجيجٍٍٍِِبٍِِِِْ بح 
قوله: (إِنْ كان الحكم فِيْها بالإيتقاع) وهو إدراكٌ أنَّ النُسبَةَ واقِعَةٌ أي: مُطَابقَةٌ لما في نفس الأمْرٍء 
والانْتراعٌ: وهو إذراكُ أ أن اليه السك برافعة الى : : ليست يمُطَابِقَةٍ يما في نفس الأمرء 

العمادي 


نيل سس صصصصصججحبيبيك 
ما محكمٌ فيه بالإيقاع؛ والّاني: ما حُحكمٌ فيه بالانتزاع؛ أما كون الأوّلٍ مُوجبةٌ والثّاني سالبة في 
الاصطلاح فلم يُعْلم؛ وكذا الكلامٌ في الباقي» والقول بأنه قد عُلم معناهما اللْغْوي باطل؛ إذ الكلامُ في 
اضطلاحاتٍ أهل القن كما مرّ والجوابٌ: بأنَّ المعلومَ مما مرّ وجهُ انحصار كُلّ من الحمليّةِ والشَّرطيَّةٍ 
المتَّصلةٍ والشَّرطِيّةٍ المنفصلةٍ في قسمّيها؛ أمّا النََسميةٌ بالموجبة والسَّالبةٍ فيستفادُ من المتنٍ. 

قوله: (وهُوَ دراك أنَّ النَسْبَةَ. .. إلخ) واعلم أنَّ بين المتقدّمِينَ والمتأخرِينَ نزاعاً في أمرين» 
الأوّلُ: أنَّ المتأخَرينَ أثبنُوا النسبِةَ الى هي موردٌ الحَكُم؛ أي: الإيجاب والسَّلبَء ويقال لهُ: النّسبةٌ بين 
بين» والمتقدّمونَ لم يتبيُوهاء والأمرٌ النَّاني: هو معنى النّسبةٍ الي يتعلّقُ بها الإدراكُ الحُكْمِيء وهيّ أنَّ 
تلك النّسبةَ الوَقوعٌ واللّا وقوع» فإنهما صفتان للنّسبةٍ بين بين» وهي -أي: النُسبةُ بين بين- عبارةٌ عن 
انّحادٍ المحمولٍ مع الموضوع؛ ومعناهما - أي: الوقوحٌ واللّا وقوع- المطابقةٌ لما في نفس الأمرء وعدمٌ 
المطابقةٍ لما في نفس الأمر؛ فمعنى زيدٌ قائم وزيدٌ ليس يقائم : أنّ انحادَ القائم مع زيد مطابقٌ لما في 
نفس الأمرٍء وأنّ انّحادَ القائم م زيد ليس بمطابتي لما في نفس الأمرء فالنّسبةٌ بين الطرفينِ مكرّرةٌ لا أنَّ 
النّسبةٌ التّقييديّةَ في الموجبة والسَّالبةٍ واحدة: فالئّسبةٌ التَّامَةُ الخبريّةُ متعدّدٌ وهيّ الوقوعٌ في الموجبةٍ 
واللا وقوع في السَّالبة؛ أمّا النّسبةٌ بين الطرفِينِ على مذهب المتقدّمِينَ فليسَت إِلّا واحدةٌ؛ أعني: الوقوع 

في الموجبةٍ واللّا وقوعَ في السّالبةٍ؛ ِلّا أنه يتعلّقُ بها التّصرُرُ السّاذْجُ» وهو في مرتبة الشَّكُء ويتعلّق بها 
التَّصِدِيقٌ؛ أعني : الخكم »وي -أي: هذو النُسبةٌ- صفةٌ المحمولٍ عند القدماءء ومعناهما انَّحَادٌ 
المحووك ب المرصيو ع وعدم اتّحَادو معةء فمعنى قولكٌ: زيدٌ قائمٌ» أنَّ مفهومٌ القائم مَّحد مع زيد. 
ومعنى قولكٌ: : زيدٌ ليس بقائم» أنه ليسّ بمتّحدٍ معَه. 

فإذا عاك ل حاو ال او كدر الم 0 
بلا ليل ؛ ما دعوّى شهادةٍ العبارة -أعني: إيقاعَ النْسبةِ الحكميّة أو انتزائّها- فمّمنوعة”'2. لا يقال: 


)١(‏ لأنه يمكن تفسيرها بإدراك الوقوع واللا وقوع. وبإدراك أن النسية واقعة وأن النسبة ليست بواقعة. اه منه. 





5١ 1 | التََحْدِيَْاتُ‎ )6( 


قول ا 
سواءٌ ا هذا الإذراك مُوافِقاً للواقع وما في نَفْسِ الأَمْرِ أو لا؛ فَيَتَنَاوَلٌ القَضايا الكاذِيَةَ أيضاًء 
هذا إذا ريد ِالنْسبَةٍ مَورِدُ الإيجاب والسَّلبٍء وهو مُرادُ ا هامُّناء وأمّا إذا كانت الْتُسبَةٌ 
التَامّة الحَبريّةُ ؛ فالإيقاعٌ: إِذْعان الت الإيجابيّة؛ والانْتزَاعٌ : إذعانٌ النْسبَةٍ السَلبية , 


العمادي 


نيقح ل ل 7772222222222 يجت 
الكتاتَ موضوعٌ على مذهب المتأخرينَ» والشّارِحُ منهم؛ لأنّا نقول: إِنَّ الشَّارحَ ليس بصاحب مذهب» 
ولا يدل دليلٌ على التزامِه مذهبّ المتأخّرِينَ؛ والصّوابُ أنْ يقال في الذَّلِيل : االند” مني 
«فصول البدائع» بكون الحْكُمِ عبارةٌ عن إدراكٍ أنَّ النّسبة الي هيَ موردُ الإيجاب والسّلبٍ واقعةٌ. | 

قوله: (سّواءٌ كان هذا الإدراك مُوَافِقاً للواقع) لا يقال: فيه مسامحةٌ ؛ لأنّ الموصوف بالمطابقة 
وبعديها هو المعلومٌ المدرّكٌ -أعني: الوقوعٌ واللّا وقرع-» فإنه من حيتٌ إنه مدرّكٌ أو من حيثٌ إنه 
مدلولٌ اللّفْظٍِ مطابقٌ -بِالكَسْرٍ -» ومن حيثٌ إنه ملحوظ في نفسِه مطابَقّ -بالقئح- ؛ لأنّا نقول: إن ما ذكرئه 
مشهورٌ عند الجمهورٍ ؛ إِلّا أنَّ السَّرِيكت ام زات لمتكا أن التوصوت بالصدق 
والكَذِبٍ ليس إِلَّا الإيقاعَ» وكذا الموصوف بالاحتمالٍ. 


قوله: (وهُرٌ مُرادٌ الشّارح) قَدْ مَرَ'' دليلهُ. 


قوله: (إِذُْعَانُ النّسبَةَ الإيجابّة)؛ اعني: "الوتو بمعنى اتّحادِ د المحمولٍ ممّ الموضوع, فهذو النّسبَةٌ 
تعلق بها التَّصِوّرٌ السَّادْج؛؟ كما في مرتبةٍ الت لشَّكْ والوَهمء والتَصديقٌ؛ كما في مرتبةٍ اليقين. 

قوله: (والانهراع : إِذْعَانُ النُسْبَةَ السَّلْبيّة)؛ أعني : اله وقوعَ بمعنى 2 اتحاد د المحمولٍ مم 
الموضوع؛ فهذو النّسبةٌ أيضاً يتعلّقُ بها الإدراكان المذكوران» فأجزاءٌ القضيّةَ ثلاثة د بالذَّاتِ أزنغة بالاعتبار 
عندّهم, وقال بعضٌ المدفْقِينَ : إذا تأمّلتَ ورجِعْتٌ إلى رغدا اك عديت انه ل ان العف يعد تصبور 
الطرفينٍ إل إدراك نسبةٍ واحدو» وهيّ نسبةٌ المحمولٍ إلى الموضوع؛ ؛ بمعنى اتّحَادِهِ معَهُ وعدم اتَّحَادهِ معة 
على وجْه الإذعان؛ لا أظنكَ في مِريَة من ذلك. اه فعُلم من هذا التّمَرِيرٍ أنَّ النصدِيقَ هو الإدراكُ الرَابعُ 
على وجْهِ الإذعان؛ على ما تدلٌ عليه عبارةٌ أبي الفتح؛ كما هو المشهور» أو نفسٌ الإذعان؛ كما تدلُ 
عليه عبارةٌ المحشّي؛ وهو مختارٌ العلّامةٍ التّفتازاني» فتأمل9©. 


هه كم 
)١(‏ وهو المنقول عن «فصول البدائع؟. اه منه. 


(؟) وجهه أن الوجدان لا يقوم حجة على الغير» وأن ما ذكره لا يجري في قام زيد؛ إلا أن المشهور تفسير الحملية 
بالاتحاد وعدم الاتحادء وهذا يؤيد ما مر منا عند قوله: (الجزء الأول)» فتأمل. اه منه. 





3 3 قول أحمد على الفوائد الفئارية 


[تقفسيم القضايا باعتبار الموضوع] 





2 ا 5 5 2 2 عي 2 ممه وه يا اه ماه َك 
(وكل واحدة منهما) أي: مِنَ المؤْجبةٍ والسَالبَة إما مَخصّوصَة أو محصورة 
6 .21-6 مه إكا 1 .4 . 2 5 حملءة 26 
أو مهملة والمتصورة: إما كلية او جَرْئيةٌ ففى القضايا مَخْصّوصَّتانِ ومَهْمَلتانِ 
وعم 


ومحصّورّاتٌ أَربَعُ. 


ودَلِكَ: لأنّ الحُكُمَ في كُلَ مِنَ المُوحبَةٍ والسَّالِبَةِ إمّا عَلَى مَوْضُوعَ مُشَخُصٍ ومِيّ 
المَخْصُوصَّةٌء وإمّا عَلَى غير 
قول أحصد 

قوله: (وإمّا عَلَى غَيرِهِ) أي: على غيرٍ مَوضوع مُشخْص ) وهو المَوضوعٌ غَيرٌ المُشَخَصِء 
فيكون كُلَيّاء «فإنْ بين فيها كَمَيّه . .٠‏ إلخ». : 
العمصادي 


ا ا ااا 
قوله: (وهَوَ المَوضُوعٌ غِيرٌ المُشَخّص) لما كان غيرٌ الموصوع المشخّص أعمّ بحسب المفهوم من 
الموضوع غيرٍ المشخصٍ» ؛ فسّرَه بو» وهو ظاهر. 


قوله: (فيَكونٌ كُنَما)؛ أي: فيكون الموضوعٌ غيرٌ المشخخص كليّاء الكل قسمٌ المفهوم» فيكون 
الموضوعٌ غيرٌ المشخخص مفهوماً فإن كان المراد #المنهرم هر المرضيع الذّكْرِي» فلا غبار عليه» وإن 
كان المراد به الموضوعَ الحقيقيّ وهو الما صَدَقَه لا يصحٌ في الطّبِيعيَّةء فتعيّنَ الأول فلا يَرِدُ دُ أن 
الموضوعٌ غيرٌ المشخص يكون أفراداً مُشخصةٌ غير معيّنةٌ. اه فإنْ بَيّن الحكم في البعض» ولم 
يتعرّض للباقي؛ فالمحصورةٌ جُزئيّةٌ فنقول: بعض النَّاسِ حيوانٌ كما أنَّ كلّهم حيوانٌ» بل الحكمُ 
الكُلّي يصدق معَهُ الجزئي ولا ينعكسٌ» ولذلك كان الجزئي أعمٌ صِدقاً من الكُلّي» وقَذْ سبق إلى بعض 
الأوهام أن تخصيصٌ البعض بالحكم دل على كون الباقي بخلافِيء وإلّا فلا فائدةً للتشتخصيص» وذلك 
طن لا يجبُ أن يُحُكُمَ على أمثالو؛ إنما الواجبٌ أن يُحْكُمْ على ما يدل عليه الكلامٌ بالقطع دون 
ما يحتملةُ» والساميل: أن صيغة المحصورة الجزئيةِ تدلُ على الحكم الجزئي بالقطع ممّ الاحتمالٍ 
للكلي إن لم يتعرّض للباقي» ومع عدم احتماله إِنْ تعرّضٌ وذكرٌ الباقي خلاقه, ثم التّمُصيل الآتي هو 
المشهور. 


واغلم أن التُحقيقَ"'': أن الحكمّ في الظَبِيعيّةِ على مفهوم الموضوع باعتبارٍ وجوده في شعورٍ الذهنٍ 


)١(‏ احتراز عن المشهور؛ لأنه في المشهور الما صدق. اه منه. 











)0( التَصْدِيْقَاتُ ظ 


فإِنْ بيّنَ فيها كَمِّيّةٌ الأفْرادٍ كُلُا كائّث أو بَعْضاً -بِذِكْرٍ السّوْرِء أي : اللَّفْظِ الدَّالٍ عَلَيها- 
فمَخْصُورَةٌ وإِلّ لعجيل 

وأمَّا الشَّرْطيَّاتٌ: فإِنْ كان الحكم فِيّْها بِالانّصَالٍ وَالانْفِصَالٍ في رَمَانٍ مُعَيُّ 
ا م ااا 
قوله : (وأمًا) في (الشَّرْطيّاتٍ) أي: هذا في الحَمْليَاتِء وأمّا في الشَّرْطيّاتٍِ «فإِنْ كان الحكم.. إلخ». 
العماديي ا  -  ,_٠ىد  ٌٌََ‏ >##سسسسسببح 
قال الشَّارح: (وأمّا الشَّرْطيَّاتُ: فإِنْ كان... إلخ) إشارة إلى أن القَضيّةَ الحمليّةَ تَنقسمٌ إلى 
مَحصُورةٍ ومُهملَّةِ ومّخصّوصَةَء كذلك الشَّرطِيَةُ مُنقسِمةٌ إليهاء وكما كرك لشم ليت يتس كل 
الموضوع والمحمولٍ» بل باعتبارٍ كُلَيَةٍ الحكمء ٠‏ كذلك كُلَبَةٌ الشّرطيّةٍ ليست بحسّب كُلَيَةٍ المُقدّم 
والثّالي؛ فإنَّ كَولّنا : كُلّما كان زيدٌ يكيب فهو يُحرّكُ يَدَهُ كُلَيَةٌ مع أنَّ مُقدّمَها وتاليها شخصيّتان» 
فيل سج7ح ‏ ح ج 2 ج77 227 جب بر 
مع قطع انر عن الفرو ببحيث لا يتعثى الحكم 'إلبم أصلاً؛ كقولنا : الإنسانُ نوع وفي المحصورة عليه 
باعتبار حمق في م ضِمْن الفرد؛ أي: في خارج شعور الذّْنِ بحيثُ يتعدّى الحكمٌ إليو قطعا ؛ كقولنا: كُلّ 
اد حيوانٌ وبعض الحيوان إنسان» وفي المهملة عليه مِنْ حيثٌ هو هو؛ سواءٌ كان باعتبار ر وجودو في 
لذن مع قطع النَّر عن الفردء أو باعتبار وجوده في ضمن الفردٍ؛ كقولنا : الحيوانٌ إِنسانٌ؛ على ما قال 
بعضٌ الأفاضل » والمهمل ليس يوجبٌ النَعمِيمَ؛ ؟ لأنه | إنما يُذكُرٌ فيه طبيعيّةٌ تصلح أن تؤخدٌ كُلَيّهَ وتصلحح 
أن و جَرْئيّةٌ » فأخذها السّاذْجٌ بلا قرينةٍ مما لا يُوجِبٌ أن يجعلّها كلد فظهرّت صِحّةٌ كرن المفهوم 

نفسٌ الموضوع على التّحقيق . 

قال الشَّارحٌ : (أي: اللّمْظٍِ الدَّالَ عَلّيها)؛ أي: على الأفرادٍء هذا هو المشهورٌ» والتّحقِيقُ أنْ يقول: 
إن الور أمرٌ دا على الأفرادٍ حتى يكون شاملاً لوقوع التُكرة في سياقِي اليه فإنه دالٌ على الاستغراق» 
إن بين كميةً أفرادِه بطريق الكُلَيّةِ الإفراديّةِ أو البَعضيّةِ الإفراديّة تكون القَضيّةُ محصورةً؛ لأنه لو بين الكُلْية 
المجموعيَّةَ أو البَعضيّةَ المجموعيّة؛ كقولنا: كُلّ الرّمانِ مأكولٌ أو بعضٌ الرمانٍ مأكولٌ؛ لا تُسمّى القضيّةُ 
محصورةً؛ بل شّخصيّةَ أو مهملةً» وكذا لو بين كميّةَ الأفرادٍ بوجهٍ آخرَ؛ كقولنا: عشرونٌ رجلاً حاضرونٌ؛ 
فإنه مُهملةٌ قطعاً”'' على ما قال المحقَّقُ الملرسي في «شرح الإشارات»؛ لكنَّ الظَاهِرَ أنَّ الموضوعَ في هذه 
القَضايا يمكنٌُ أن يكون نفس الكل ونفسٌ البعض ونفسٌ «عشرون» لا مَدخولاتِهاء فتأمل”” . 

قوله: (أي: هَذَا في الحَمْليِّات) فكأنه قيل: أمّا المَّقسِيم في الحمليّاتٍِ فكذا وكذاء وأمًا النَقَسِيمْ في 
الشَّرطبَّاتِ فكذا وكذا؛ لأنّ «أمّا التَمْصيليّةِ تقتضي ذكرّ المتعدّدٍ بعدّهاء ولذا كان قوله تعالى: (واَلرسِحُوْنَ 
)١(‏ فيه أنه مناف لما في «الإشارات» وأطرافها من أنه لا يوجد مهملة في لغة العرب. أه منه. 


(؟) وجهه أن في تقرير المحشي قصوراً حيث بين المراد بالغير» ولم يبين المراد ببيان كمية الأفراد» مع أن كلا 
منهما يطلب الإيضاح» مع أن الثاني أقوى في الطلب كما لا يخفى. اه منه. 
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لك 


تقخصوضة وإِلّا فِإِنْ بين فيها ؟ كُمَية الزَّمَانِ ججميعٌة أو تلض 'فمخصورة وإِلّا فَمُهْمَلةٌ. 
وفي الجُمْلَةٍ: الأَرْمِئَةُ والأوْضَاعٌ في الشَّرْطِيّةِ بِمنْزْلَةِ أقْرَادٍ المَوْضُوع في الحَمْليّةٍ: 


وَالْأَميِلةُ غير حَافِيةِ. 
قول أحمد 


قوله : (والأوْضَاعٌ) وهي الأحوالٌ الحَاصِلَةٌ للمُقَدّم بحَسَبٍ اجتماعِه مَعَ الأمُورٍ المُمكِنَةٍ الاجتماع 
العصادي 


قال الشَّارِح : (فمَخْصُوصَةٌ) كقولِكَ في المُتَصلةٍ الشَّخْصِيَّةٍ: إن جئتّني اليومَ فأكرِمُكَ, في تَعيين الَّمَانِء 
أو إن جتني راكباً فأكرمُكٌ» في تَعبِينِ الأوضاع؛ وكقولِكَ في المنفصلة الشّخْصِيّة: رَيدٌ في هذا اليوم إمَا 
أن يموتء أو يَصِحَّ على تَقَدِيرٍ نَعِيِينِ الزَّمانِء وكقّولك إِمّا أن يَكونَ في الدَّارٍ زد أو عَمروٌء على تقديرٍ 
تَعيين الأوضاعء قال الشارح: (فمَحْصُورَةٌ) كقولِك في المُتَصلةٍ الكُليْةِ: كُلّما كان ريد إنساناً كان حيواناً» 
وفي المجزئيةِ: قد يكونُ إذا كان الشيء حيواناً كان إنساناًء وكقولِكَ في المُنفْصِلَةِ الكُلَيةِ: دائماً إِمّا أن 
يكون العَددُ روجا أو كُرداًء وفى الجزئيّةِ: قد يكونٌ إمّا أن يُكون السَّيءُ جماداً أو نامياًء قال الشارح: 
(وإِلّا فَمُهْمَلَةُ) كقولِكَ في الميّْصلَة : إن كانت الشَّمِسٌ طالعة فالتهارٌ مُوجودٌ» وفي الْمُنْفْصلَةَ : العَدَدُ ما أن 
يَكونَ روجا أو كرداً. 

قولة اقم الأمور المُمْكِنَةٍ الالجتماع) وإلّما اعثُيرَ في الأحوالٍ أن تكون ممكنة الاجتماع؛ لأنَّهُ لو 
اعتّبرَ جميعٌ الأحوالٍ سواءٌ كانت ممكنة الاجتماع أو لا لم تصدق كلية شرطية؛ لأنْ من الأحوالٍ 
ما لا يَلرْمٌ معة الثّالي؛ كمَدَمٍ الثَالي أو عَدَمٍ لوم التَالي؛ فإنٌ المقدّمَ إذا فُِضَ على شيم من هَذْينِ 
الوّضعَينِ استلرّم عَدَمَ الثّالي أو عدم زوم التالي» فلا يكونُ التالي لازماً له على هذا الوّضع» ولا لكان 
المقدّمُ على هذا الوّضع مُستلزماً للنقِيِضين » وهر مُحالُ؛ ومن الأحوالٍ ما لا يُعَانِدُ الثَّاليَ المُقَدّمَ معه 
13 ب] لصدق الطرُين؛ فإنَّ الثَّالي على هذا الوّضع لازمٌ للمُقَدّم؛ فلو كان المُقدّمُ معايداً للثّالي على 
هذا الوّضع لَرِمَ معائدَةٌ السَّيءِ للنّقيضَينء وَإلَّهُ محالء وإنّما يُعتَرٌ إمكان يَلكَ الأحوالٍ في نَفْسِها؛ لأن 
تَلكَ الأحوالَ ربّما كانت مُمتَيِعة في نَّفْسٍ الأمرِء لكنها ممكنة الاجتماع مع المُقدّم؛ فإِنَكَ إذا قلتّ: 
9-52--22222525222225252525252-5559559-5 22 22 يي 2 
ف الِْلي» في قرَّةِ: أمّا الرَّاسخونُ في العلم؛ ليكون عَديلاً لقوله تعالى: «كَمَا ادنَ في مويهز نَيمُ6 
[آل عمران ل طلا يديه وأمّا عند بعض آخرٌ فلا ؛ لأنّ معنى الاستلرا م لازم لها دون معنى 
التّفصيل » فإنها قد تُجَرّهُ عن فإن السكوت على مثلٍ قولكٍِ : أمّا زيدٌ فقائمٌ» صحيحٌ على ما في «الرّضِي». 

قوله: (المُمْكِنََ!'" الاجتماع) هكذا عبارتُهم» إِلّا أنه لا يَنطبقٌ على قاعدة النّحو”©؛ لأنَّ الصّفةَ 
)١(‏ ولا يخفى عليك أن الكلام في مقدم المنفصلة كذلك. اه منه. 


(؟) لا يقال: إن المصدر لا يحتمل التأنيث والمثنى والجمع؛ على ما نقله عصام الدين عن «الكشاف». لأنا نقول: 
إنه يشهد على المطلوب لا على خلافه. اه منه. 





: ' 
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قول أخويخ ---  ---‏ - - _بسسسسببببببب ب 0 92 _ _سسس بح بحبح 
مَعَهُء وإِنْ كانت هي مُحالَةٌ في أَنْفْسِهاء فإذا قلنا: كُلّما كان ريد إنساناً كان حيواناً؛ فمَعناهُ أنَّ 
روم حيوانيّة زّيدٍ للإانسان ابت مَعَ كُلّ وضع يُمكِنُ أن يُجامِمَ إِنْسانيّة زَيدِء مِنْ كُونِهِ قائماً أو قاعداً 
أو كاتباً أو ضاحكاً» وكون السَّمْسِ طَالِعَةٌ [1/14] أو غير طَالِعَةٍ إلى غير ذلك» 
اماد _ با ااا سسب سسسس٠٠س‏ سبح 
كُلّما كان زيدٌ رس كان جوهراً» كان معناءٌ: أنَّ الجوهريّة لازمةٌ لفَرَسيتِهِ على جميع الأحوالٍ الممكئّةٍ 
الاجتماع مع فَرَسِييَه سِيّيد» كُكويهِ صاهلاً مَثلاً) مع أنَّ كون ريد صاهلاً غيرٌ ممكن في نَفْسٍ الأمرِء وإن كان 
ممكنّ الاجتماع مع فَرَسِييه . 
الجاريةَ على غير مَنْ هي له تُطابِقٌ فاعلّها في التّذكيرٍ والنَّأنثِء وهو ظاهرٌء فتأمل”" . 

قوله: (مَعّه)؛ أي: مع المقدّم . 

قوله: (وإنْ كانت جِيَ مُحالَةٌ في أَنْفْسِها'")؛ يعني : أنَّ إمكانَ تلك الأمورٍ في أنفسها ليس بشرطء 
وكيا الترظ رمكان اعماعهاائ المقده جر كلما كاه ويل عبار كان كينا ملزرم التحيواية لكوي 
زيدِ حماراً يجتمعٌ ممٌ ناهقيّة زيلدٍء وإِنْ كان كون زيدٍ ناهقاً ممتنعاً في نفسِهِ؛ لأنه ينافي المقدَّمٌ» وهو ظاهرٌ. 

قوله: (فإذا قُلنا: كُلَّمَا كانَ ريد إِنْسَاناً. . . إلخ) متَّصلةٌ موجبةٌ كلَيّةٌء ففيه رد على قوم قد ظَبُوا أنَّ 
حصرّها -أي: حصرٌ الشَّرطيّةِ-؛ وإهمالّهاء وشّخصيّتَها بسبب الأجزاءء فإِنْ كانّتِ الأأجراءً كلَيّةَ - 
كقولنا: إن كان كُلَّ إنسانٍ حيواناً» فكل كاتب حِيوَانٌ-'فالشرطة كُلية: إن كانت سَخْسيَة كفولنا: 
قزم كان ري كاتا فهو يله رذة- فى شخصنا: وإن كانت مُهملَهٌ فمُهملَةٌ ولو نظرُوا بعينٍ التَّحقَيقٍ 
لوجِدوا الأمرّ بخلافٍ ذلك» إن لحمل لم تكن كل لأجل لي الموضوع والمحمولهء بل لأجل 1 
اعد ونظيرُهُ هنا انَّصالٌ وعنادٌ» فكما يجبُ في الحمليّاتٍ أنْ يُنظَرَ إلى الحكم, لا إلى الأجزاع. كذلك 

فى الخرطياث يض ارتياث الأحوالٍ بالحكمء وَالكُلَيّةِ المنَّصلةٍ والمنفصلة الروميِينِ بعموم اللّزدم 
والعنادٍ جميعٌ الفروض والأزمنةٍ والأحوال» فعليك بِالتَأمُل . 

قوله: (مَعَ كُلّ وَضْع)؛ أي: مم كُلّ حالٍ يمكنٌ أن يجامعٌ مم إنسانيّة زِيدٍ مما ذكرّهُ المحشّي» وهو 
احترازٌ عمًّا لا يمكنُ الاجتماعٌ معّ عدم كونه جِسْماً أو جوهراً أو متحيّزاً أو كونه قابلاً للعلم وغير ذلك. 


)١(‏ وجهه أن القول بكسب المضاف إليه التأنيث لا يجري هنا كما مر. اه منه. 

(؟) قوله: (وإن كانت هي محالة في أنفسها) قال صاحب «المطالع» في كتابه المسمى ب«الإيضاح»: إن اعتبار تلك 
الأمور ممكنة الاجتماع مع المقدم ليس في محل الحاجة؛ لأن الموجبة الكلية اللزومية إنما تصدق إذا كانت طبيعة 
المقدم من حيث هي مقتضية للتالي. وأجيب: بأنه حينئذ لا يحصل الجزم باللزوم؛ لأن المقدم وإن كان بحيث 
يقتضي لذاته اللزوم أو العناد؛ ولكن إذا فرض مع عدم ذلك الاقتضاء يحتمل أن لا يبقى اللزوم والعناد وحينئذ لم 
يحصل الجزم. اه منه . 





خض 





١‏ 0 قول احمد على الفوائد الفنارية 


فإنْ قُلْتٌّ: التق يم غيرٌ حَاصِرٍ؟ لِعَدّم ذِكْرٍ الطريعيّة فِيْه. 


قُلْتُ: مَوْرِدُ القِسْمَةٍ القَضِيَةُ المُسْتَعْمَلَةُ في العُلوم 
ال يب ل ا ا ل ل ب يي 
قوله : (التَّفْسِيمُ غير حَاصِرِ) أي : 0 إلى الشّخْصِيّةٍ والمَحصُورَةَ والمُهمَلَةٍ غِيرٌ حاصر؛ 
عدم زكر التللوماز ليا مَعَّ أنها قَضِيّة 0 دلي محكم فيها بوت مَفْهوم لمَْهومء كقولنا: الإنسانُ 
نوع والْحَيوانُ جنسٌ» قوله : (القضئة المُسْتَْمَلهُ في العُلُوم)» والشَّخْصِيَة يه قد مستَعْمَلُ 
ار و ا 11 
قوله: (كقولنا: الإِنْسَانُ نَوْعٌه والحيوان جِنْسٌ) هاتان القُضيّتانٍ طَبِيعيََّانٍ عندٌ الجُمهور» وذّهبَ 
بعضهم إلى أنَّ مثلَّ هَذْهِ القَضايا تُسمّى عامَّة؛ لأنَّ الموضوعٌ فيها هو الطلبِعيةُ بقِيدٍ العُمُوم؛ فإنَّ الحيوان - 
من حَيتٌ إِنّهُ عامٌ- مَوصوفٌ بالجنسيّة» والإنسانّ -بقيدٍ العُموم- مَوصوف بالنّوعيةَ: وقالُوا: الطبعيةَ ِثل 
قَولِنا: الإنسانُ حَيوانٌ ناطق كَزَادُوا في القّضايا قسماً خامساً» والحقٌ أنّها طَبِيعيّةٌ؛ لأنَّ المحكومَ عليه 
بالجنسيّةِ هو طَبِيعةٌ الحيوان» اللي المعتبر الى لوج التتتعو وليه للمسكوع عليه في لقي الامو لازلز 
أن يُلاحَظ في الحكم بتِه لَهُ. 


قوله: (والشَّخْصِيّةٌ قد تُسْتَمْمَل) إشارةٌ إلى جَوابٍ ما قيل: إِنَّ الشَّخْصِيَّةَ ليست معتبرَةٌ ذ في العُلوم 
أيضاً؛ إذ لا يبحت فيها عن الأشخاصء فلِمٌ ذكرّها؟ فأجِيبَ ب: بأنّهُ قد تُستَعمَلُ في الإنتاجاتٍ نحؤٌ: هذا 
ريد ويد غيوان» فيهذا خيوان» بخلان اللبيعثة؟ فإنيا د تُستَعمَلُ فى الإنتاجاتٍ أصلاً ؛ لِكذب قولنا : 
رَيدٌ نَوعٌ في قولنا: ريد إنسانٌ» والإنسانٌ نوعٌ؛ وقّد يُجَابُ عَنهُ: بأنَّ الشّخصِيّةَ معتبرةٌ في ضِمن 
المحصّورات» بخلاف الطبيعيّةٍ فإنها ليست يمعتَبرةٍ لا في ذاتهاء ولا ضِمن المَحصّوراتٍ. 
5 ْ ْ 
قوله : (غيرٌ حاصر) يُفْهُمْ منه : أن الانحصارَ لازم لصحَةٍ التّقسيم» وفيه نظرٌ؛ لأنْ عصام الدّينٍ قال 
في «حاشية شرح الكافية»: إن اتيم قد يخلو عن قصدٍ حصرٍ المقسَّمٍ فيما ذكرٌ من الأقسام . اه. ولو 
صك"" هذا الكلام كان ما ذكرة في نقام الجواب تسَليما : 

قوله: (والحيوانُ جنْس) قيل”" عليه: بأنَّ الظَاهِرَ أن يقول: الحيوانٌ ليس بنوع؛ ليكون مثالاً 
للمّالبةِ. 7 

قوله: (والشّحْصِيّةُ قد تُسْتَعْمَل) لأنها قد تقمُ صُعْرّى القياس؛ نحو: زيدٌ إنسانٌ» وكُلُ إنسانٍ كاتبٌ» 
على ما قيل” '"؛ وسيجية التَّردِيدٌ من المحشَّي في كونه صُعْرَى وكونها كُبْرَىء وفيه نظرٌ؛ لأنه قال قطبٌ 


)١(‏ إشارة إلى ما فيه؛ لأن المتبادر من إيرادهم على كل تقسيم بأنه غير حاصرء واعتذارهم بوجه ما لزوم الانحصار 
بذلك. اه منه. 

(؟) أي: اعترض عليه. اه منه. 

() قائله عبد الرحيم. اه منه. 














(0) التَصْدِيْقَاتُ ظ :2 


والإنْتاجاتٍ» وهىّ التى حَكمَ فيها عَلَى جَرْينَّاتِ المَؤضوع 1 ] ا 00 
قول أحمصد 

في (الإِنْتَاجات) وإِنْ كان قَلِيلاًء فَلِذا ذَكَرَها. 

العمادي 


ظيل ‏ ا ا ”م م _ادءاداب]97اللع_ ل __ رم م 
المحمّقِينَ في «شرح الشَّمسيّةه: إِنَّ الشّخصيَّةَ نازلةٌ منزلة العُليّةِ لإنتاجها في كُبرَى هذا الشّكْلِ2'0. فإذا 
ُلْنا: هذا زيدٌء وزيدٌ إنسانء ينتج بالصّرورةٍ: هذا إنسانٌء وقال في «شرح المطالع»: إنَّ المخصوصاتٍ 
بمنزلةٍ العُلْيّاتِ وغيرٌ مُعتبرة في الإنتاجاتٍ؛ إذ لم يُيرَمَنْ عليها ولا بهاء ولم تعتبرٌ في العلوم لكونها في 
معرض التَّغْيرٍ والرّوالٍ. اهو أقول: إن كلامَهُ مُضطربٌ غيرٌ مشخّص» والتَّحقَيقٌ هو الس الثّاني» ويظهرٌ 
ذلك مما سيجيء من نُصوصهم؛ اعلم أن عصاعٌ الدّينٍ قال في «حاشية شرح الكافية»: يجوز إنتاج 
اليك في ينفو المراطم) وحمل قولٌ القوم بعدم الإنتاج على رفع الإيجاب» ولو صم كلام غضام 
الدِينٍ لا يصحٌ الاعتذارٌء فتأمل0"» والله أغلم بالصّوابٍ . 

قال الشَّارحٌ : (في العلوم) قيل: المراد بها العلومٌ الحكميّةِ -بفتح الكافٍ- على خلافي القياس» 
قال الشارحَ: (وهِي النئ خُكِم فِيْها عَلَى جُرْئِيَاتَ المَؤضوع) فتخرجٌ الشخصيّة أيضاً مم أنها بإخلة في 
الأقسامء ولو قال: «وهيّ التي كم فيها على غير المفهوم؛ لم يَرِدْ عليه شيء؛ وفي هذا المقام بحث؟ 
لأن التعية ابسن يسما ني الفلوم! قال المحمّقُ اللوسي في «شرح الإشارات؛: لما تبين أن 
المهملة في قرَّةِ الجزئيّة يه وكانت الشّخْصياتُ مما لا يعتدُ بها في العلوم» صارّت القضايا المعتبرةٌ هي 
المحصوراق الأربع . اه رقا الريك :في محاشية ميختصن المنتهى» إن الشتميات لا نش لي 
العلوم. اهء لفظَهُ الشَّرِيفُء وقال -قُدّسَ سِرهُ- أيضاً في «حاشية المطالع»: الجزئئٌ لا يُبِحَتُ عنهُ في 
الفَنّ أصلاًء وقال الشّبخُ في «الشفاء»: إِنَا لا نشتغل بالنْظرٍ في الجزئيّاتٍ» وإنما تُرسَمْ في آلةٍ النّفْسِء 
وإذا انقطعَثٌُ آلاتها زالتٌ عنها الإدراكاتٌ؛ أمّا البحث عن الأفلاكِ المخصوصة والعقول الفعّالةَ 
والواجب تعالى فبحتٌ عن الكُلَيّاتِ المنحصرة في أشخاصها. اه كلامُ السّيّدِ مُلخصاً”"» وقال شارحُ 
«المطالع» في باب التُصديقاتٍ: لا يقال: كما أنَّ القضيّة الطبِيعيةَ لم تعتبر في العلوم كذلك الشخصيَّةُ؛ 
لأنَّ العلوم لا تبحثٌ عن الشّخصياتٍ بل عن الكُلَيّاتِ؛ لأنّا نقول: اعتبارٌ القضيّةَ الْكُليّةِ يوجبٌ اعتبارَ 
الشّخصيّة؛ لأنَّ الحكم فيها على الأفرادٍ» وغايةٌ ما في الباب أنها لا تكون معتبرةً بالذَاتِء لكن لا يدل 


)١(‏ أي: الشكل الأول. اه منه 

(؟) وجه التأمل أنه لا عبرة بإنتاج الطبيعية؟ لأن القوم قد طوّلوا الكلام في إنتاجات الشخصية في الجملة وعدم 
إنتاجهاء واضطرب كلامهم في الاعتذار بذكر الشخصية وترك الطبيعية في القسمة بأن الطبيعية لا تستعمل في 
إنتاجات العلوم؛ والحق أن مرادهم بالإنتاج وعدم الإنتاج في إثبات المسائل العملية» فالطبيعية لا تنتج أصلاً 
فيهاء فالاعتذار صحيح. أه منه. 

(') قد ذكر القطب في كتابيه هذه المسألة في مواضع منهما. اه منه. 








م ظ قول أحمد على الفوائد الفنارية 


لا عَلى طَبِيْعَيِهء كما بْيّنَ في المُطَوَّلاتِ. 

١‏ - [المخصوصة]: 

وكُل مِنَ المُوْجِبَةٍ والسَّالَِةِ (إمّا مَخْصُوصَةٌ كما ذَكَرْنا) مِنْ مِثَالِهِمًا . 

" - [المحصورة وأنواعها]: 

(وإِمّا مَخْصُورَةٌ وهي]» إِمّا كُلَيَه مُسَوَّرَةٌ كقؤْلنا: كُلّ إِنْسَانٍ كايَبُ» ولا شَيِء) أو لا وَاحِدَ 
(يِن الإنسان بكايت» وإمًا جره مسوّرَة كقؤلنا تفْض الإلسَان) أو واحد من الإلْسّان (كاتب» 
وبعض الإِنْسَانٍ ليس بكاتب»» أو لَيْسٌ بَعْضٌ الإنْسَانٍ بكائب» أو لَيْسَ كُلَ النْسَانٍ بكاتّب. 

[السور في القضايا] : 


ومِنْ هّذا عُلِمَ أنَ السُّورٌ في الحَمْليَّة للإيجاب الكُلّىّ: كُلُ؛ وللإيجاب الجُرْئيٌ 
تَشْضن+ وَوَاجَد وللسَّلْبٍِ الكُلَىَ : لا شَيءَء ولا وَاحِدَ وللسَّلْبِ الجَرْئيٌ : لبن 6ل 
وام ل لد سود ئا اومهاس 
وليس بَعض» وبعض ليس . 





قول أحمد 

العؤاوي ابخسحب7ح ح 7 ل 7 ل 77 اي 
قال الشارح: (ليس كُلُ؛ وليس بعضء» وبعض ليس»» والقَرقٌ بِينَ الأسوار القّلانَةِ: أنَّ «ليس كُلُ» 

خديل 


اللا على قدم الاعتبار امطلةا. هذا غايةٌ الكلام في هذا المقام؛ واللهُ الموفق على تحقيتٍ المرام. 

وفيه نظرٌ؛ لأنَّ اعتبارَ القضيّة الكُليَةِ إنما يُوجِبٌ بُ اعتبارٌ الأشخاص مجملةً لا مُفصّلَه كام ياي 
دونَ الأوّلٍِء أقول: اعتبارٌ الشّخصيّةٍ مبنيٌ على ظاهر الحالٍ بناءً على وقوعها كُبْرَى القياسٍ كما مرّء 
وهذا القدرٌ كاف في ذِكْرٍ الشّخْصِيَّةِ دون الطَبيعيّةَ فالمقسمٌ هو القضيّةُ المستعملةٌ في العلوم تحقيقاً أو 
ظاهراً» فالتّحقيقٌ: أن الشّخصيَّةٌ لا تُستَعمَلَ في العلوم كالطَبِيعيّةِ: كاد لحي ان على كاد شار 
السَّمسييَق وهو خالٍ عن التّحقيق؛ لأنه مخالفٌ لنصوصهم كما مر وإنما أَظَتَبْنا الكلامً في هذا 
المقام؛ ليُمَهَمَ المرامٌ بإذنٍ الله الملكٍِ العلّام . قال الشَّارحٌ العلّامةٌ: (لا عَلى طَبِيعَتِه) فالقَضْيّةُ الطبيعيّة 
كما أنها خارجةٌ عن الأقسام خارجةٌ عن المقسّم . 


ف جم نع 


)١(‏ لأن الاعتبار بالذات أخص من مطلق الاعتبار» ولا يلزم من انتفاء الخاص انتفاء العام كما لا يخفى. اه منه. 





(0) التَحْدِيْقَاتُ 1 رضن 


ولْيُعلَمْ في الشَّرْطيَة أيضاً 3 السّوْرٌ للإيجاب لكي : دائماً وكُلّماء ومتى ومهما وما في 
مَعْناهاء وللإيُجابٍ الجَرْئيٌ : قَذْ يَكُونَ» وللسَّلْبِ الكُلّىَ : لَيْسّ البنَّهّ وللسَّلْب الجَزْئيٌ 
ايكون از لبي :قاقما ابي كلقاتو ان هئ 

والعَرَضٌ: مِنْ ذِكْرٍ الأَسْوَارٍ التَّمِْيلُ بما فِيِّْ الاشْتهارٌ في الاسْيَعْمَالٍ لا الحَضْرٌ؛ فإنَّ 
ا وكَاقّة ولام الاسْتِغراقٍ يَصِح أنْ تكونَ سُوْراً للإيُجاب الكُلّىَ الْحَمْلِىَء كما أَشَارَ َيه 


الس م في «الشَّفَاء) . 
“' - [المهملة]: 
(وإمّا أنْ لا تَكُونَ كَذَلِكَ) أئ: مَخْصُوصَةً أو مُسَوَّرَةَ 0 00 لإِمُمالٍ السُورٍ 
فيهاء (كمَوْلِنا) في الحَمْلِيّةِ : (الإنْسَانُ ناطق)» وفي الشَّرْطِيّة: إِنْ جاء رَيْدّء أو إذا جاء رَيْدٌ 
قول أحصصد 
العمادي 


دالٌ على رَفع الإيجاب اللي بالمُطابقة» وعلى السَّلبٍ الجُزئي بالالتزام؛ لأنَّ قولّنا: كُلّ حَيوانٍ إنسان» 
يَكونٌ معناه: تُبِوتَ الإنسانية لكل واحدٍ من أفرادٍ الحيوان» وهر الإيجابٌ الكُلَىَء [1/7] وإن كان في 
نَفْسهٍ كاذباً» وإذا قُلنا: ليس كُلُ حَيوانٍ إنسانء يكونُ مَفْهومُهُ الصّريحٌ أنَّهُ ليس يَثيْتُ الإنسانٌ لكل واحدٍ 
من أفرادٍ الحيوان» وهو رَفعُ الإيجاب الكُلّيء بخلافٍ «ليس بعضء وبعض ليس» فإنّهما دالانٍ على 
السَّلبٍ الججزئي بالمُطابقةٍ» وعلى َع الإيجاب الكُلّي بالالتزام؛ لأنَا إذا قُلنا: يعسن التحيوان سين 
اسان أو ليس بعض الحيوان إنساناً يكونُ مَفهومُهُ الصّرِيحٌ سَلْبَ الإنسانٍ عَن ب بعض أفرادٍ الحيوان» 
يدر قلت الصرنية وأمًا القَرقُ بِينَ الأخِيرَين: نهو أن اليش بعض» قد يُذكرٌ للسّلبٍ الكُلّي ؛ ؟ لأنَّ البعض 
غير معي ؛ وو على سباق النّي» فأشبّة التّكرّةَ في سِياقٍ النّفى حُكماً؛ لأنَّ النكرةً في سِياقٍ النّمَي تُفيدُ 
العُمومٌ؛ فكذلك هُوَء بخلافٍ «بعض ليس»؛ فإنَّ البعض هاهُّنا وإن كان أيضاً غَيرَ معين لكنهُ ليس واقِعاً 
في سياق النفي» و«بعض ليس» قد يذْكَر للويجاب الجزئي» كما في قولنا #إيعفن الحيوات لين بإلجناوء 
أَرِيدَ نْبائُهٌ الإنسانئيّةَ لبعض الحيوان» بخلافٍ اليس بعض»! إذ لا يمكنٌ تَصوٌرٌ الإيجاب مع تدم حرف 
السّلبِ على الموضوع . 


0 من نجع 








كرون 0 ١‏ قول أحمد على الفوائد الفئارية 


أكْرَمْتهُ 153/ب] والمُهْمَلَةٌ في قُرَّةِ الجَرْئيّةِ؛ لأنّ الحُكم عَلّى أَثْرَادٍ الشَّىءِ في الجمْلَةٍ مَعَ 
الحُكُم عَلَى بَعْضٍ أَفْرَ اد يَتَلارّمَانٍ طَرْداً وعَكساً» وكذًا الحَكمُ في ران مُنْتَشِرِه مَعَ الحكم 
المُظلّق يَتَلارَّمَان . 


8 2 8 
[تقسيم الشرطية باعتبار الاتصال والانفصال] 
١‏ - [الشرطية المتصلة]: 
[لزومية]: 
(وَالمْتّصِلَةُ) قِسْمَانِ؛ لأنّها (إمَا) أنْ يَكُونَ الحَكُمُ بالاتّصَالٍ فيها مَبْنيّا على الاقْتِضَاءٍ 


ا 2 ري م 
قوله: (طَرْداً وعَكساً) أي: كنا وعدي قوله: (في زَمانٍ مُنْتَشِرِ) أي: في رَّمانٍ ماء أي: 
في بعض الزن غَيرٍ المُعيّةِ. 


العمادي _ لالالالالسلسلال-_-_-_-_-_-__--- ب سبببببببببببببببب ببح 
قوله : (في بعض الأ عير المُعية) وليس المرادٌ بعَدَم النّبِينٍ أن يُوْحَذَ عدم النِّينِ يدا فيهاء بل 
المراد دُ ألا يقد به ويُرسَلَ مُطلقا ؛ فتكونٌُ المَطْلَّفَةُ العائّةُ كقولنا : كُلّ إنسان مُتَتَفُْسَء بالإطلاقٍ العام 


والمُنتَشِرَةٌ المُطلَقَةُ كقولنا: كُلّ إنسان مُتَتَفّسٌ في وَقتٍ ماء مُتَلازِمَتَانٍ”" . 


خليل 
قال الشَّارِحٌ العلامةٌ: (وَالمُتَّصِلَةٌ سس مان) هذا هوا! . 3 وال قو أن ١|‏ 9 كَ و 2م82 


)١(‏ قوله: «متلازمتان» كذا في الأصل»؛ والصواب متلازمتّين لأنه خبر فتكونٌ» والتقدير: «فتكونٌ المَظُلَّقَةُ العامّة 
وَالمُتَشْرةٌ المُطلقةٌ مُتلازِمَتين؟. 








(0) التََسْدِيْمَاتُ أ ع0 


وهِي تُسَمّى (لُرُوميّةٌ)» ودَلِكَ: إمّا بأَنْ يَكونّ المُقَدّمُ عِلَّةَ للئّائي» (كقَؤْلِنا: إِنْ كانت 
الشوك طالعة فالنهاة مزجوك)ا» أوييان يكوث الي ملقم كسك : أو بأن يكنا 
مَعْلُولَي عِلَةَ ةِ واحِدّق» نحو: : إن كان التَّهارٌ مَوججوداً فالعَالم مض مُضِيءٌ ومنة: : الْتَضايفُ 


اس فو 


بَينهُما نحو : إِنْ كان زَيدٌ أبا عَمْرِو كان عَمْرو ابنَهُ. 

فول :فسخ >> -_-_- ب ب س77_._. ب 2ك 
قوله: (كَعَكسِهِ) أي: قَولّنا: إن كان النَّهِارُ مَوجُوداً فالشَّمِسٌ طالعَةٌء قوله: (ومنه التّضايف) 
أي : مما يكونان مَعَلُولَي عِلَّةِ واحِدَوَ وهي التُولُدُ (بيتهما) في هذا المثالٍ. 

العصادي 


في لسس  .........‏ 22# سسسصصصججسججي ‏ 
إليهما وإلى المطلقة؛ إذ الحُكمْ فيها إن ميد بقِيدٍ الوم سْمْيّت لزومية ون فيد بقيدٍ الانَّاق سَهْيَتٍ 
انَفَاقِيّةٌ وإن لم تُيدْ بسَّيءِ منهما سْمْيّتْ مُطلقة ويَشْملٌ القيدينٍ المذكورين الصّحبةُ المطلقةٌ» » فلو كان 
الحكم في قولنا: إن كانّت الشّمْسُ طالعةٌ فالنَّهارٌ موجودٌء بان الثاني صَحِب الأوّلَ كانّت القَيّةُ مُطلقة. 

قوله: (إِنْ كان النّهارٌ مَوجوداً) ومنه -أي: مما يكون المقدّمُ مَعلولاً للتّالي- استلزام الكل للجزء ؛ 
نحو: كُلما كان الإنسانُ موجوداً فالحيوانُ موجودٌ» ومنه: استلزامُ المشروط للشَّرطِ ؛ كقولنا: كُلما كان 
الشَّىءُ عالماً فهو حيٌ» فإن قلتٌ: إِنَّ المقدَّمٌ يجبُ يجبُ أن يكون مقدَّماً بالطب كما مر مم أنه ليسّ كذلك 
ههناء قلتٌ: هذا مبنيٌ على الغالب. 

قال الشَّارحُ العلّامةٌ : (إِنْ كان الْتَّهارٌ مَوجُوداً فالعّالم مُضِيء) إن المقدَّمٌ مَعْلول لعلة الثّالي؛ وهيّ 
طلوعٌ السَّمسِء والمراد بالعلَِّ ههنا ما يتوّفُ عليه الشَّيغ”'' كما هو مذهبٌُ الحكماء ءِ على ما في اشرح 
القسطاس». واغلم أنَّ ما ذكر ههنا من العلاقاتٍ إنما هو علاقاتُ المنّصلةٍ و وأمّا علاقاتٌ 
المنفصلةٍ العناديّة الي سمّاها صاحبٌ «المطالع» لُرُوميّة فأن يكون المقدّمُ عله لمقابل الثّالي؟ نحو : دائماً 
اا تكود الشمي طالعة إل لان يكون الثهاز موجودا + ار يكون المع سعلزلاً المقابل الكل 1" بسر 
اندر اد 1 كو تمان مرطودا لون الل طارمة دل اعون قدا يلا ا لاله 
نحو: دائماً إمّا أن يكون النَّهارٌ موجوداً أو لم يكن العالم مُضيئا؛ أمّا مثالُ الممّصلةٍ الموجبةٍ الانّفاقية 
فكقولنا : كُلما كان الإنسان حيواناً فالفرسٌ جسم ؛ إذ ليس بين المقدّم والثّاّي علاقةٌ تقتضي اللَزومَ بينهماء 
بل نجام صِدْقُ المقدّمٍ صدقٌ الثّالي بطريق الاتّفاق» وأمًا مثالٌ المنفصلة ة الموجبة الاتُفاقيّة في هذهو المادّةٍ 
أيضاً؛ نحو قولنا : دائماً نا أن يكون الإنسانُ حيواناً أو لم يكن الفرسٌ جسماً حقيقيةٌ» وكقولنا: دائماً إمّا 
إن لم يكن الإنسانُ حيواناً أو لم يكن الفرسُ جسماً مانعةً الجمع» وكقولنا : دائماً ما أن يكون الإنسان 


)١(‏ أعم من العلة التامة والناقصة» فيشمل الشرط والجزء قد مر مثالهما. اه منه. 
(؟) نحو: دائماً إما أن يكون النهار موجوداً أو لا تكون الشمس طالعة نسخة ظاهرة. اه منه. 








ا ' ١‏ قول أحمد على الفوائد الفنارية 





[اتفاقية] : 


(وإِمًا) ألا يكونَ كَذَلكَ بَلْ يكونٌ الحُكُمُ بالانّصَالٍ بِمْجَرَّدٍ الاثَقَاقِء وتُسَمّى (اتْفاقية 
0 : إِنْ كان الإنْسَانُ ناطقاً فالحِمّارُ ناهِقٌ)؛ فإنّهُ حُكمَ فيها بِالانّصَالٍ بمُجَرّدٍ الاتّمَاقِ 
بِينَ ناطِقيّةِ الإنْسَانِء وناهِقِيّة الجمار؛ لأنّهما خُلِقَا كَذَّيِكَء لا أن بَيْتَهُما اقْيِضَاءً. 


ضفية 


فول أصصد 


قوله: (وإمّا ألا يَكونَ كَذَلكَ) أي: لا يكون الحُكمٌ بالاتّصالٍ فيها مَبْنِيّا على الاقْتِضاءِ؛ 
سواء كان هُناكَ اقْتِضاءً في الواقع أو لا يكون؛ فلا حاجَة إلى تأويلٍ عَدّم الاقتِضاءٍ بِعَدّمٍ الهلم 
بد لدذفع الإيرادٍ الَّذِي سَيَجِي) 
العمادي 


حتفيل ببتصشحخ(2 _ 22776727777722 16277777 7077 
حيواناً أو يكون الفرسٌ جسماً مانعةً الحُلرٌ؛ إِذْ لِيسّ بين الطّرفِينِ ههنا علاقةٌ تقتضي العناد» بل الاين 
إنما وقعَ بينهما على سبيل الاتّفاقٍ؛ هذا شك الموجيات؟ وأما السَّوالِبٌ فلا يُعتبْر بين طرفيها علاقةٌ في 
الرومية والعناديّة ولا عدمُها في الاتْفاقيّة بل السَّالبَةُ اللزوميّةٌ ما يَسْلب اللروع» والسَّالبةٌ العناديّة ما يسلبٌ 
العنادٌ» والسَّالبةٌ الاتّفَاقيّةٌ ما يسلبُ الاتّفاقٌ» فاحفظ هذو الفواتدٌ فإنها تنفعٌ في باب القياسٍ » وبالله التّوفِيقٌ . 


قوله: (مَبْيّا عَلَى الافتضاء) وهو الملائمٌ لقول الشّارِحٍ فيما مرّ: «إمّا أن يكون الحكمٌ بالاتّصالٍ فيها 
مَبيًا على اللتتصاية ا وعم 0 0 وبنى ذلك 00007 الدية النطلةر نولم 


ا اي يك لط العلامة ام إلى 0 للدّفع' 0 وبال التُوفيق. 
قوله: (مُنَاكَ اقْتِضَاء)؛ نحوٌ: إن كانت الشَّمِسٌ طالعةً فالنّهارٌ موجودٌء فإنَ الحاكم لوحكم بمساعية 

تابي للمقدّم» لين الحكع على لك لأا تكون القضيّةٌ انّفَاقيّهَ أمّا كون عدم الفرق بين الاتُفاقيّةِ 

واللّزوميّة؛ إذ المادّةٌ الواحدةٌ صالحةٌ لهما كما في المثال» فلا يضر الاعتمادٌُ على القرائن ؛ تأمّل0". 


قوله: (الإيراد الَّذِي سيجىء) المصدَّرٌ بقوله: «إنهما لما داما دامتٌ علّتّهما النَّامَةٌ»؛ أمّا ما قوله: 
«وبهدا ينحلّ ما أوردوا. .. إلخ؟ فاستطراديٌ كما لا يخم . 
)١(‏ أحدهما: حديث البناء» وثانيهما: حديث العلم. اه منه. 
(؟) وجهه أن الملازمة ممنوعة؛ لأنها إنما تتم لو لزم من انتفاء اللزومية تحقق الاتفاقية؛ لأن المتصلة قد تكون مطلقة 
أيضاً كما مرء والجواب: إن هذا مبني على ظاهر كلام الشارح والمحشي من انحصارها فيها. اه منه. 





(0) التَحْدِيْقَاتُ ا 1 بباايه 


- تقر 


اعْلَمْ أن مَعْنى عَدَّمِ الاقْتِضَاء عَدَمْ عِلْمٍ الحَاكِم بالاقْيِضَاءٍء لا عَدَمُهُ في نَفْس الْأَمْر؛ 
فلا يَرِدُ ما يُقَالُ فين أنهها لما ذا 13فك علحافيا التَّامّة ؛ امم اكاك أحيهما عَنٍ الآخَرِ» 
ولا نَعْنى بِالاقتِضَاءٍ إِلّا ذَلِكَء وبهّذا ينكل و عَلَى أنَّ الدَّائِمَةَ ثِمَةَ أَعَعُ مِنَّ الضَرُورية . 
قول أجين ‏ ___.. ...سس 
قوله: (ولا نَعْني بِالاقْيِضَاءِ ِلَّا ذّنِكَ) الظاهرٌ: أنَّ المرادَ بالاقتِضاءِ ءِ في هذا المٌقام: عَدَمُ 
الانفكاكِ» بأن يكونّ أَحَدُهما اكليم للآخَرء لا عَدَمْ الانفكاكِ كيف ما انََقّ؛ اذم يكن 
أَحَدهما مَلزُوما للآخَر على ما دُ؛ ُشْعِرٌ به التَّسمِيَةٌ وهذا الاقتِضاءٌ إِنَّما يَتَحفَُ يَتَحقَّقُ بين العِلَةٍ وَالْمَعْلُولة 
وبِينَ مَعْلُولَي عِلَّةِ واجدَقٍء ولا بي يتَحقَقُ بِينَ مَعْلُولَي عِلَتينِ مُتَغار رَئَيْنِ على ما لا يَحْقَىء وكون ناطقيّة 
الإنسان وناهقية 2 هِقية الجمارٍ كذلك محل بَحثِ. 


م 


قوله: (عَلَى أنَّ الدَائِمَةَ أَعَمٌّ مِنَ الضّرُورِيّة) الدائمّةُ: قَضيِّةٌ تكون يُسبَةُ المَحمُولٍ إلى 
المَوضوع فيها إيجاباً أو سَلْباً بالذّوام مِنْ غير اعْتِبارٍ ضَرِورَةٍ 
العصادي 

قوله: (الظاهرٌ. . . إلخ) مَنْعٌ لقولٍ المُورِدٍ: «ولا نعني بالاقتضاء. . . إلخ». 
عِلَْين مُتعْايرَتينَء فلا يكونٌ بَنّهما اقتِضاءٌ بالمعنى المَذْكُورٍ. 
قوله : (عَدَمْ الانفكاك) المقيّدُ يما ذكرهُ الي ٠‏ بل امتناعٌ الانفكاك» فإنَّ الثَّانََ أخصٌ من الأوَّلٍ؛ 
اللَّهُم إلا أنْ يبن الكلامَ على التُحقيقي2©"0. ثم تحَقُّقُ لوم سواء كان بمعنى امتناع الانفكاكِ أو دوام عدم 
الانفكاك بين النَّاطْقيّةِ وَالنَاهقيةِ في محل المنع» والسَّئَدُ ما ذكرّهُ المحشّى من جواز تعدَّدٍ العلّةِ؛ فاندفع 
ما قيلَ من أنَّ النّاني متحمّقٌ بلا مرية. 

قوله: (وإِنْ لم يكن أَحَدُهما مَلرُوماً) توضيحٌ لقوله: «كيف ما اتّفْقَّه. 

قوله: (عَلَى ما تُشْعِرُ به) إنما قال كذلك؛ لأنه لا يجب أنْ يكون وجة التَّسميةِ مُطرداً كما لا يخفى. 

قوله: (التَّسْمِيّة)؛ أي: باللزوميّة» فإنها تُنبئ عن اللّزوم بينهما. 

قوله : (مَحل بَحْث) وهو أنه يجوز أن يكونا معلولين لعلَتّين مُتغايرتّينِء وهو ظاهرٌ» فلا يَرِدُ ما يقال... إلخ. 

قوله: (قَضيَّةٌ تكونُ يِسبّةُ المَحْمُول)؛ أي: الدَّائمةٌ المطلقةٌ هي التي يُحكّمُ فيها بدوام ُبوتٍ 
المكير المرصو | أو بدوام سليو عنة ما دامث ذاتٌ الموضوع موجودة» ووّجه تسميتها دائمةً مطلقدٌ 
ظاهرٌ؛ لأنها مُشتملَةٌ على الدّوام» وعدم تقييدٍ الدَّوامٍ بوقتِ وبوص. 


)١(‏ من أن الدائمة مساوية للضرورية. اه منه. 








كرض 1 ٍْ قول احمد على الفوائد الفنارية 


كك 
والضّروريّةُ : قَضيّةٌ تكون النُْسبَةُ فيها إيجاباً أو سَلباً بالصَّرِورَةٍ وهي اسيَحالَةٌ الانفكاك بَِيتَهماء 
كقّولكٌ: دائماً أو بالضّرورَة كل إنسانٍ يوان :دائما أو بَالضَروَرَة لا شيِءَ مِنّ الإنسان بحَجرٍ» 
وتوجيه الإِيْرادِ: أن دَوامَ تُبوتٍ المَحْمُولٍ للمموضوع د لكونه متكا ب تعلول لله ذائمة 1 فيكو 
ذلك ابوت ضَرُوريًا أيضأًء فكُلّما حَصَلَ الدّوامٌ حَصَلّتٍ الضَّرورَة فلا تكون الدَائِمَهُ مَهُ أَعَمَّ مِنّ 
الصَرورِيَةِ» وتقريرٌ الجوابب: أن المُرادَ بعَدم اعتبار الصُرورَةٍ في الدَائْمَةِ عَدَمُ العلم بهاء وعَدَمْ 
ملا حَظيها ٠‏ لا عَدَمُها في نَفْسٍ الأمْر. 

العمادي 


قوله: (والضّروريّة)؛ أي: الضَّروزَيَّةٌ المطلقةٌ وهيّ التي خُيمْ فيهلاً بضزورة بوت المحمولٍ 
العرقيوة» أو بضرورةٍ سلبهِ عنه ما دام ذاتٌ الموضوع موجودة» أمّا التي حُكمَ فيها بضرورة العْبوتِ فهىّ 
ضروريّة مُوجبةٌ؛ كقولنا: كُلَ إنسانٍ حيوانٌ بالضّرورةٍ» فإنَّ الحكمّ فيها بضرورةٍ ثُبوتٍ الحيوانيّةِ للإنسان 
في جميع أوقاتٍ وُجودِوء وأما الي كم فيها بضرورةٍ السَّلبِ فهيَ ضروريّةٌ سالبةٌ؛ كقولنا: لا شيء من 
الإتحان عجر بالضرورة» فإنه ّ فيها بضرورةٍ سلب الحجريَّةٍ عن الإنسان في جميع أوقاتٍ وجودوء 
أمّا وجَهُ النّسميةِ فقد عُلم مما مر آنفً". ١‏ 

قوله: (دَائِماً أو بالضَرورَةٍ كل إِنْسَانٍ. . . إلخ) وليسّ منهما”": كل كاتب متحرّكُ الأصابع ما دام 
كاتباً» فإنها مشروطةٌ عامّةٌ وهو ظاهرٌ. 

قوله: (وتّوجية الإيراد)؛ أي: تقريرٌ الإيراد» واغلم أنَّ النّسبةٌ بين الضّروريَّةِ والدَّائمةٍ المطلقتَينٍ 
عمومٌ وخصوصٌ مطلقٌ؛ لأنَّ مفهومَ الضَّرورَةٍ امتناعٌ انفكاك النْسبةٍ ة عن الموضوع؛ ومفهوم م الدّوام شمولٌ 
النِّسبِةَ ة في جميع الأزمنةٍ والأوقات» ومتى كانت النّسبةٌ ممتنعةً الانفكاك عن الموضوع كانت متحقّقةٌ في 
جميع أوقاتٍ وجودهو بالضّرورة» وليسّ متى كانتِ النَّسبَةٌ متحقّقةٌ في جميع الأوقات امتنمٌ انفكاكها عن 
الموضوع؛ لجواز إمكانٍ انفكاكها عن الموضوع وعدم واقوعه؛ أن الممكن لس بحت أن يكون واقعاأء 
وحاصل الإيرادٍ: أن النّسبة متى كانّت متحقَّقَةٌ في جميع الأوقاتٍ امتنمَ انفكاكها ا 
عن العلَّةَ؛ ضَرورة أنَّ دوامَ ثبوتٍ المحمولٍ الحمكن للموضوع لا يخلو عن العلَوٍ ومحصّل _ الجواب: | 
ثبوتَ ىَ العلَّة ةِ مسلم» ووجوبٌ ملاحظيها ممنوعٌ: ثم قوله: (وَعَدَمُ ملا حظتِها) إشارةٌ إلى أن المراد بعدم 
العلم عدم الملاحظة» أو إشارةٌ إلى جواب آخرّء فالأجوبةٌ ثلاند 7 . 
)١(‏ من أنها مشتملة للضرورة؛ أما كونها مطلقة فلعدم التقييد بالوقت والوصف كما مر. اه منه. 


(؟) أي: من الضرورية والدائمة المطلقتين؛ فإنهما غير مشروطة بشيء. اه منه. 
() أحدها: عدم البناء؛ والثاني: عدم العلم؛ والثالث: عدم الملاحظة. اه منه. 











(0) التَحْدِيْفَاتُ ظ 2 


قول أحصمد 
عْلّمْ أنَّ النْسَبَ الأربَم”" تََحَقّقُ بِينَ القَضايا [14/ب] بحسّب صِدتِها وتَحمّقِهاء 
العمادي 


قوله: (إعْلّمْ أن النَبَ. .. إلخ) هذا تمهيدٌ وبسظ ليما سَيْدكرُ من أن جَوابٌ الشّرحٍ لا يَنحل به 
ما أُورَدُوا على أنَّ الدَّائمَةَ أَعَمُ من الصَّروريّةُ؛ فلا يَصحٌّ قوله : «وبهذا يَنْحَلُ»؛ إعلَمْ أن الكُلْيّمَينِ 
كساريان إن تَصادقا كُلَيا من الجانِبَينٍ كالإنسانٍ والنّاطقٍ» ونقيضاهما كذلك؛ أو من جائب فُقَط فأَعَمْ 
وأَحَصٌ مُطَلّقاً كالحيوان والإنسان» ونّقيضاهما كذلك بالعّكسء وإن تَصادقا جُزئيًا فون وَّجهِ كالحيوان 
والأبيض» وبينَ نَقِيِضّيهما تَبِاينٌ جُزئي» كتقيض التََاينَينِء ومُتَباينانٍ إن لم يَصدِّقْ كل واحدٍ منهما على 
شَّيِءِ ممّا يَصَدُّقٌ عَلِيهِ [؟1/ب] الآخرٌ كالإنسان والفَرَسٍ. 
وكُلُ واحدٍ من هَذْهٍ النّسَبِ في المفّرداتٍ وما في حُكوها من المركّبات التَّقِيِيديّةِ إنَما هو بحسب 
0 أعني الحمل» وأمًا في القّضايا فلا يُتصرَّرٌ صدفها بمعنى حَملِها على شَيءِ كقولنا: زَيدٌ كايّتٌ ؛ 
جب فلن لد ا على قَضِيَة أخرّى. النّسَبٌ الأريعٌ المَذكُورةٌ نما تُعَْرٌ في القَضايا بحسّبٍ 
صِدقها ٠‏ أعني تَحَقُقَها في الراك والقّرقٌ بِينَ الصّدقّينٍ أن الكاد سن اضر اسسم بافيء 
كقولنا : صَدَفّت هَذِهٍ و القَضيَةُ في الواقع؛ والصّدقٌ بمعنى الحمل يُسِتَعمَلُ باعلى؛؛ كقولنا: الضَّاحِكُ 
عاو ان زيل أو محمولٌ عَلَيه. 
قوله: (إِعْلَّمْ أن النْسَبَ الأربّع) يريدٌ تحريرٌ النسبَةٍ المعتبرةٍ فيما بين القضايا عند القوم؛ ليظهرٌ أن 
الإيراد لا ينحل بما ذكرّهُ الشّارحٌء ومرادٌهُ بها النّساوي» والعمومٌ والخصوص مطلقاً» ومِنْ وججوء والتَباينُ. 
قوله: (وتحقِها) عطفٌ تفسير ل«الصٌّدق»". 


)0( النسب بين المعاني والألفاظ أربع» ومنهم من زاد: 
١‏ - التساوي: وتقع بين كُليين ينطبق مفهوم كل واحد منهما على جميع مُصاديق الآخرء مثل: (الناطق - 
الإنسان) فكل إنسان ناطق» وكل ناطق إنسان. 
؟ - التباين: تقع بين كليين لا يَنطبق مفهوم كل واحد منهما على شيء من مصاديق الآخرء مثل: (حجرء 
إنسان)» فليس شيء من الحجر بإنسان» وليس شيء من الإنسان بحجر. 
" - العموم والخصوص مطلقاً: تقع بين كليين ينطبق أحدهما على جميع مصاديق الآخر» وينطبق الآخر على 
بعض مصاديقه. مثل : (الطائر» والحيوان)» فكل طائر حيوان» وليس كل حيوان طائر. 
5 - العموم والخصوص من وجه: تقع بين كليين ينطبق كل واحد منهما على بعض مصاديق الآخرء ويفترق كل 
واحد منهما في الانطباق على مصاديق الآخر. مثل: (الحيوان» والأبيض)»؛ فبعض الحيوان أبيض؛ وبعض 
الأبيض حيوان» وبعض الحيوان ليس بأبيض» وبعض الأبيض ليس بحيوان» فيجتمعان في الحيوانات البيضاء» 
ويفترقان في الحيوانات غير البيضاء» وما هو أبيض من غير الحيوانات. 

(؟) لأنه قد يطلق ويراد به الحمل. اه منه. 





| قول أحمد على الفوائد الفنارية 


قول أصصد 

لا بحَسّب حَملِها على شَيءِ كما عَرَفتَ في مُوضعِهِ؛ فمَعنى أَعَميّةٍ الدَائِمَةٍ مِنّ الصَّرِورِيةِ : أنَّ كل 
مادَّةٍ تَصْد دَق فيها الضَّروريّةٌ تَصْدّقٌ فيها الدَائِمَةٌ أيضاًء وليس كُلّ مادَةِ تَصُْدُِّقٌ فيها الدَائِمَةُ تَصدُقٌ 
فبها الصرورية) بوتوضيشة: : أن كُلَّ مادّةِ يَصدُقٌ فيها الحُكمُ , جح المة رك إلى الحر صو 


بالضّرورَةٍ؛ يَصدّقٌ فيها الحُكمٌ بتسبَيه إلبه بالدّوام» وهو ظَاهِرٌء وليسن كل فاذة , يَصِد يَضدق فيها 


الحكم بِيْسْبتَهِ إليه بالدوام» يَصدِّقٌ فيها الحُكمُ بِتِسبَيَهِ إليه بالشيورة؛ نجواز أن تكون النُسبَةٌ 
دائِمةٌ» ولا تكون ضَرُوريّةٌ فحينئلٍ يَرِدٌ عليه ما أَوْرَدُوَا: 
العصادي 


قوله: (لجَوازٍ أنْ تكون... إلخ)؛ لأنْهُ يَصدُقُ قولّنا: كل َلّكِ مُتحرّك بالدّوام» ولا يَصدَُقٌ بِالصَرُورَةٍ. 

قوله : (فَجِيّئَئذِ) أي: فعلى تقدير كون معنى الأَعَمَبّةِ ما ذكرناهُ من أن كل ماد تَصدَّقٌ فيها الصُروريهُ 
تَصِدُقُ الدَّائِمَةُ أيضاً لا بالقكس. ١‏ 
قوله: (لا بحسب حَملها) كما في أكثر المفرداتء فإن النُسبَةَ فيها قد تكون بحسب التَّحمَقٍ أيضاً؛ 
نحو: الأربعةٌ فإنه أعم من الخمسةء وهو ظاهرٌ أيضاً. اا 

قوله : (بنسّبّة)؟ أي : بنسبةٍ المحمول. 

قوله: (لجَوازٍ أنْ تَكونَ النّسبَةُ دائِمَة» ولا تُكونُ ضَرُوريّة) والمراد بالنّسبةٍ الوقوحٌ واللّا وقوع» 
وتوضيكة :"انديجرر أذ يكون كل قنهما دانما غير فتفك» بويكوة ممكة الانفكالة كباءمن 

قوله: (فحينئظٍ يّرد)؛ يعني: إذا كان معنى النسبةٍ ما ذكرّنا من الصّدقٍ في كل مادٌةٍ. . . إلخ يَرِدُ 
ما ذكرُوا؛ لأنَّ معنى عدم مُلاحظتيها في الدّائمةٍ وملاحظتها ذ في الضّروريّةِ لا تأثيرَ لها في النُسبةِ؛ ؛ لأنّ 
النسبةَ لِيسَتُ بالقياس إلى المفهوم حتى تصمٌّ النّسبة0') المذكورةٌ؛ بل بالقياس إلى المادَّة» على معنى : 
أنَّ كل مادةٍ صَدَنت يها الشرورية صدقّت فيها الدَّائمةٌ» ولس كل ماد صدقّت فيها الدَّائمَةٌ صديت فيها 
الضَروريّةُ؛ وهو”'" فاسدٌ؛ لأنَّ تحقّقٌ العلَّةَ في كُلّ ماد تصدق فيها الدَّائمةٌ مما لاشكّ فيه. فتصدق فيها 
الصّرورَية أنضاء نتسائياء ونيكن العوات نينا أشنا داعام اد احا نينا بحب الشهدم 
لا بحسب الصّدقي” " والتَّحقُقء ٠‏ فالتّراعُ لفظىٌ» وهذا مما سنحٌ لجامع هذه الكلمات» وبعدٌ بُرهةٍ من 


)00( أعني : العموم والخصوص . اه منه. 

(؟) أعني: ليس كل مادة صدق فيها. . . إلخ فاسد وهذا كلام المورد. اه منه. 

إهرة لا يقال: إن المحشي قد رد هذه المقدمة ومهد لها قوله: (اعلم أن النسب الأربع متحقق... إلخ)» فيكون 
الجواب بمقدمة مردوده. لأنا نقول: إنا في وراء المنع لأنا موجهون» والموجه يكفيه الاحتمال» وما ذكره 
المحشي من النسب فمشهورء وهو لا ينافي اعتبار النسب في بعض المواضع بحسب المفهوم فمهما قام احتمال 
اعتبار المفهوم صح قولهم بالعموم والخصوص مطلقاً. اه منه. 











(0) التَحْدِئْقَاتُ + 


قول أحمخ -- ١١١:‏ [ذ[ذآذآذذذذ2 272 يييا 9 
وإِنْ أريد بِعَدَم اعتبارٍ الصرِورَةٍ عَدَمُ الهلم بها وعَدَمٌ مُلاحَطتِها : أنَّ كل ماد يُوجَدُ فيها 
الدُوامٌ تُوجَدٌ فيها الضُرِورَةٌ؛ لما ذكَرُوا م ين أن المُمكنَ لَمَا دام دامّت عِلَنُهُ العامة ؟ فيكون 
ضَرُوريّاء ولو اعْمْيِرٌ بِالغَيرٍ فلّو نُوحِط فيها الدَّوامُ مِنْ غَيرٍ مُلاحَطَةٍ الصَّرورَةٍ تكون دائِمَة ولَوْ 
لوخظ فبها الفرؤرة تكوة مترورنة : فكلما ضدقك ديك فتبنا ونا 

وقيل في بيانٍ الأعَمَيّةٍ: : إِنَّ الصَرِورَةَ استِحالَةٌ الانفكاك» زالذوام شيو النّسِبَةٍ بجميع 
الأزمانٍ والأؤقات» ون كان الانفكاك دون الضٌروريّة يف ؛ فتَصدَقٌ الدَايَمَة يمه في مادَّةٍ إمكان 
الانفكاكِ دُونَ الصَرورِيّة وفيه: أنّ هذا إِنّما إذا أَريدَ بِالضّرِورَةٍ ما هو بالذّاتِء وأمًا إذا أريدَ بها 
البوادق حم ل حر 2 
قوله: (وإِنْ أريدَ. . . إلخ) وإن أَريدَ أنَّ مَفَهُومٌَ الدّائِمَة عَم من مَفَهُومٍ الضَّروريّة» وهو أيضاً ليس 
كذلك» بل بين المَفهُومَينٍ تَباينٌ» أو يُعتَبِرٌ في إحداهما العلمٌ بالصَّرورَة وفي الأخرَّى عَدمُ الهلم بهاء 
وهما متَباينان» كذا نُقِلَ عَنه. 

قوله: (فْتَصْدُقٌ الدَائِمَةً. .. إلخ»» قُتكون الدَائِمَةُ أَعَمّ من الضَّروريَةِ البنّة؛ِ فلا يَرِدُ ما أُورَدُوا. 

2 8 لك 

حي > تج 2ب 222777772222 22ت 
الرَّمانٍ وجدثٌ عصاعٌ الدّين المدقٌّقَ في «شرح الشمسية»» وأبا الفتح في «حاشية التهذيب» مصرّحَين 
بذلك» وبالله التُوفيق. 

قوله: (ولَوِ اعْتبِرَ بالمّير) دفعٌ لما يُتَوهُمُ من أنَّ الضَّرورَةَ مأخوذةٌ بحسب الذَّاتِ؛ أي: ذاتٍ 
الموضوع في الضَّروريّةِ لا أعمّ منهاء ومن الصّرورةٍ بالقباض إلى الخارع عن العوضوع ؛ وهو العلَّةُ التَامه 
كما في الذَّائمِةٍ وتكون الذّائمةٌ أعمّ منهاء وحاصل الذَّقع : أنَّ الضَرورةً المعتبرةً في الضَّروريّةَ أعمُ منها 
فتساويا؛ نحو: : كُلَ إنسانٍ حيوانٌ بالصّرورةٍ» فإنّ الضّرورة في هله القضيّة بسبب ذاتٍ الموضوع؛ ؛ لأن 
ثبوت الجزء لكل ضَروريُ» وكُل فَلّكِ متحرّك بالضَّرورة؛ لأنَّ لمُبوتٍ النَّحرّكِ دونَ السّكون للفلكِ علَهٌ 
تامّة وه خارجةٌ عن الموضوعء وفيه: أنَّ المتوهّمَ موجه مانمٌ» فكلامُ المحشّي كلام على السَّنَدٍ في 
الحقيقةٍ» وإنما أطنَبّنا الكلامٌ ليسهل الهم على ذوي الأفهام» وبالله التّوفِيقُ الي بيدِه تحقيقٌ المرام. 

قوله: (وقِيِلَ في بَيَانٍ الأَعَمْيّة) قائلهُ الشّارحُ القطبُ للشَّمِسيّة. 

قوله: (فتَصْدُقُ الدَّائْمَةُ في مادّةِ إمكان الانْفِكاكِ دُوْنَ الصَّرورِيّة) فتكون الدّائمةُ أعمّ مطلقاً من 
الضَرورية؛ أي: بحسب المفهوم كما قال عصامٌ الدينِ في حاشية اشرح الشمسية»» وإِنْ تّساويا بحسب 
التَحقق كما مرّء نا كون النسبٍ بحسب التّحقي بين القضايا لا ينافي اعتبارّها بحسب المفهوم أيضاً؛ إلا 
أنَّ الأوَّلَ مُشْهورٌء فلا يَرِدُ ما ذكرَهُء فإِنْ قلتّ: إنَّ معنى النّسبةٍ بحسب الحمل ظاهرٌ في نفسِه» وبحسب 


١ 


١ .‏ قول احمد على الفوائد الفنارية 


؟ - [الشرطية المنفصلة]: 





(وَالمَئة , لد( 0 قسَام : حقة 0 وَمَائقة الجمع فُقَطل ومابعة كه الخلة 1/1] فقَظ. 

مالع ِعَةُ الجَمْع والحلوً]: 

لأنَّ العِنَادَ: (إمّا) في الصَّدْقٍ وَالكَذِبٍ مَعأء وتُسَمّى (حَقِيْقِيّةَ كقَؤلنا: العَدَدُ إِمّا رَوْجٌ 
َو فَرْ)؛ فإنّهُما لا يَصْدُقانِ ولا يَكْذِبانٍ مَعا (وهِي مَانِعَةُ الجَمْع وَالحُْرٌ مَعا) وهِيّ 
قول أحمة ___ 32 ب بببببببب)صسييححححححححبح 
ما هو أَعَمّ مما بالذّاتِ ومما بالمّيرٍ فلا؛ إِذْ لا يُوْجَدُ الدّوام بدُونٍ الضَّرورَةَ وإِنْ كانت بِالغَيرٍ 
لما ذُكِرَ آنِفاً . 
العمادي 


كليل اس ببس ييح 
التّحقّقَ ظاهرٌ مما مرِّ من المحشَّيء جامد الح حنج املو ا ولك بس الية يله الخايرم 
أن المفهومَينٍ إذا لاحظّهما العقلٌ» فمجرّدُ ملاحظيهما تجوّرٌ الْعَمُومٌ والخصوص بينهما مثلاً» وإِنْ كان 
الواقعٌ في نفس الأمر المساواةً بحسب التّحقّقٍ2'0 بينهما بينهما 


قوله: (لِما ذُكِرَ آنِفا) من أنَّ الممكنّ ما دامّ موجوداً دامّت عَلَُّهُ التَّامَّةُ. .. إلخ؛ على ما هو 
التّحقيقٌ فإنَّ بعض النَّاسِ زعم أنَّ من الممكن ما لا يحتاجُ إلى علَّةِ؛ لبقاء غير عِلَدِ الحدوث عندّهُ. 

قال الشَّارِحٌ العلامةٌ : (إمَا في الصَّدْقٍ والكَذِبٍ مَعا) واغلم أنَّ المنفصلةً الموجبةً الحقيقيّةَ -سواء 
كانّت عناديّة"". أو اتّفاقية- الصّادقةَ لا تتركّبُ من صادقٍ وكاذب؛ لأنها الّتي لا يجتمعٌ جزآها في 
الصّدقٍ والكذب» فلم نتركُبْ من صادقّينِ أو كاذبين» وإِلّا اجتمعا في الصَّدقٍ أو الكذب» والموجبةً 
المنفصلةً الكاذبةً إِنْ كانّتِ اتّفاقيّةَ فالحقيقيّةُ تتركّبُ من صادقَينٍ وكاذبين؛ لأنَّ الحكم بعدم اجتماع طرفيها 
في الصٌّدقٍ والكذب إذا لم يكن صادقاً» فهما إمّا صادقانٍ أو كاذبانٍ» ولا تتركّبٌ من صادقٍ وكاذب» 
وإِلّ عدن :“قال التصلقك: (العَدَدُ إمّا رَوْجْ أؤ فرد) واغلم أن المذكورٌ في مقابلةٍ أحدٍ ججُزئيها إمّا نقيضة» 


)١(‏ فالنزاع لفظي كما مر. اه منه. 

(؟) وهي التي بين طرفيها علاقة تقتضي العناد ثبوتاً وانتفاء» أو ثبوتاً فقطء أو انتقاء فقط؛ كما يكون أحدهما نقيضاً 
للآخرء أو مساوياً لنقيضه؛ أو أخص من نقيضه؛ أو أعم من نقيضه؛ أما الاتفاقية فهي التي لا يكون بين طرفيها 
علاقة مقتضية للعناد» بل لا يكون بينهما تناف في الصدق والكذب إلا بطريق الاتفاق؛ كالتنافي بين الأسود 
والكاتب في الهندي الأمي » أو في الرومي الأمي» أو في الهندي الكاتب» وقد سمى صاحب «المطالع؛ العنادية 
لزومية» وقال شارحه لا مشاحة في الأسماء. اه منه . 











(0) التَحْدِيْقَاتٌ ا « 


٠‏ وسَالِبُّها تَرْهَمُ العِنَادَ في الصَّدْقٍ والكذِب» قَولِنا : لَيْسَ البَتَّةَ إِما أنْ يَكُونَ هَذَا 
مج ترفع في إ 
الإنسَان كاتباً أو تُرْكيّاء فإنّهُما يَصْدُقانٍ وَيَكْذِبِانٍ مَعا. 


[مانعة الجمع فقط]: 


(وَإمّا) في الصَّدْقٍ فَقَظْء وتُسَمّى (مانِعَةَ الجَمْع فَقَظء كفَؤْلِنا: هذا الشَّيِءُ إِمّا حَجَرٌ 
فول أحصد 


العمادي 


تيا لل ممت تت .0 “ا7ا7باااااس ل 
أو مساويه؛ أمَّا احتمالٌ أنه اد اد سُ أو مباينٌ فباطلٌ على ما ين في موضود' والمذكورٌ في هذا 
المئالٍ هو المساوي؛ لأنَّ الزَّوجَ نقيضهُ لا زوجء وهو مساو للفردِ؛ لأنَّ''' الموضوعٌ موجودٌء ثم اغلم 
أنَّ من فوائدٍ هذا البَحثِ أن صدقّ الشَّرطيّةِ وكذيّها ليس بحسب صدق الأجزاء وكذبهاء فإنها قد تصدق 
وطرفاها كاذبان؛ نحوٌ: ؤثُلْ إن كن إِليّمْنِ وَلَدُ َنأ أيَلُ الْمَدنَ6 [الزخرف: »]8١‏ وقَدْ تصدُّقٌ وطرفاها 
صادقان» بل مناظ الصّدقٍ والكَذِبٍ فيها هو الحُكم'' بالاتّصالٍ والانتّفصالء فإنْ طابقٌ الواقمٌ فهو 
صادقء وإلّا فهو كاذبٌ؛ سواءٌ صدقّ طرفاها أو لم يَصدُقا. 

قالَ الشَّارِحٌ العلّامةٌ: (أو تُركيًا) الثّرْكُ جيل من النَّاسِ؛ أي: صِنفٌ» والرُومُ جيلٌ» واغلم أيضاً أنَّ 
من فوائدٍ هذا البحث: أنَّ العبرةً في إيجابها وسلبها ليس بإيجاب الظّرفِينِ وسلبهما؛ كما أنَّ إيجابَ 
الحمليّةِ وسلبّها ليس بحسب تحصيل طرفيها وعُدولهما؛ إذ رُبّما يكون الظّرفانٍ سالبين والشَّرطيّةُ موجبةٌ؛ 
كقولنا: كُلما لم يكن الإنسانٌ ادا قن اه ودائماً إِمّا أن يكون العددٌ لا روجا أو لا فرداًء 
وربّما يكونانٍ مُوجبين والشَّرطِيّةُ سالبةٌ؛ كقولنا: ليس ألبتة إذا كانَ الإنسانُ حجراً كان ناطقاً. وليسٌ ألبتة 
ما أن يكون الحيوانٌ جسماً أو حسّاسأًء فكما أنَّ إيجابٌ الحمليّةِ وسلبّها بحسب الحَمْل تُبوتاً وانتفاة» 
كزناك مجك" الك لله وللها مويه إثنات الك بالأتعا لدو الانفصال وصلبي قد شيم تبرت 
الانّصالٍ والانفصالٍ كانّتِ الشَّرطيَةٌ موجبةً متّصلةً أو منفصلةٌ» ومتى حُكِمَ برّفع الانّصالٍ والانفصالٍ كانّتُْ 
سالبةٌ متَّصلةٌ أو منفصلة . 

قال الشّارحُ العلّامةً : (وإمًا في الصَّدْقٍ فقَط) واغلم أنه يجبُ أن يُوْخَلُ في مانعةٍ ة الجمع مع القضيّة 
الأخصٌ من نقيضها؛ لأنَّ كلّا من جزئيها يستلزمُ نقيضٌ الآخر؛ لامتناع الجمع بينهماء ولا تنعكسٌ؛ 


(؟) فيه إشارة إلى أن المطابقة صفة الإدراك كما ذهب إليه السيد السند - قدس سره -. اه منه. 





3 ع قول أحمد على الفوائد الفئارية 


2 
2 


أو شَجرْ) فإِنّهُما لا يَصْدَقَانٍ وَثَّدْ يُكذبان» بِأنْ يَكُونَ إِنْسَاناُء وسَالِبَتُها ْم مُ العِنَادٍ في 


الصَّدّْقٍ فَقَظء نحو: لَيْسَ البَبَهَ إمّا ألّا يُكونّ هَذَا الكن الا فشكا ولا حجراً أوالة يكوان 
عر تارقن يصدقان ولا كران زورلا لكان خكرا وشكرا مما 


[مانعة الخلو فقط]: 
(وإمًا) في الكذِب فَقَظء وتُسَمّى (مانِعَة الخُلُرٌ فَمَط را 0 إِمّا أن يَكُونَ فى 
البَحْرٍ وإمًا أنْ لا يَمْرَقَ) فإنَّ الكَوْنَ في البَّحْرِ مَعَ عَدَمِ المَرَقِء يَصْدُ نْ ولا يَكذِبانِ» وإِلّا 


حر وار لول الا وي الخرس بقل ترد ل ا نَ 
في الْبَحرٍ» وإما أنْ يَغْرَقَ؛ فإِنَّ عَدَمَّ الكَوْنِ في البَحْرٍ مع العَرّقٍِ يَكْذِبانٍ ولا يَصْدٌ يصدقان. 
تقول أحمد 


العصادي 


أي: لا يستلزمٌ نقيض كُلّ جزءٍ منها الجزءً الآخرٌ؛ لجوازٍ الخلوٌ عنهماء فيكون كُلَّ جزءِ منهما أخصٌ من 
نقيض الآخر. والأعمٌ لا يستلزمٌ الأخصٌ. 

قال الشَّارِحٌ العلّامةٌ: (وإمّا في الكَذِبٍ تَقَط) واغلم أيضاً أنه يجب أنْ يُوْحَدَ في مائعةٍ الخلرٌ مم 
القضيّة الأعمّ من نقيضها ؛ لاستلزام نقيض كُل جزءٍ من جزئيها عن لاخر لمع الحا عنهنا من غير 
عكس؛ لجوازٍ الجمع؛ فيكون عينُ كُلَّ جزءٍ أعمَّ من نقيض الآخرء ثم اعلم أنَّ ما ذُكرَ من التّوضيح 
إنما هو في مانعةٍ الجمع وفي مانعةٍ الخلرٌ بالمعنى الأخصٌ وهو ما مُكمٌ فيها بامتناع جزأيها في 
الصَّدْقِء وجوازٍ اجتماعهما في الكذب» أو بامتناع اجتماع جزأيها كذباً» وجوازٍ الاجتماع صدقاًء أن 
إذا قُسرَ بالمعنى الأعم' 3 وعونها شئم بامتناع الاجتماع صدقاً وكذباً من غيرٍ تعرْضٍ لقيدٍ آخرٌ جارٌ 
تركبُها من قضيّتَينِ شأنهما ذلك» ومن قضيّة''' ونقيضها أو مساويوء وهو ظاهرٌ. 


)١(‏ وهو أعم من المنفصلة الحقيقية. اه منه. 

(؟) مادة الاجتماع للمنفصلة الحقيقية ومائعة الجمع بالمعنى الأعمء فقولنا: العدد إما زوج وإما فرد إذا لوحظ 
طرف الصدق فقط تكون مانعة الجمع بالمعنى الأعم»؛ وإذا لوحظ طرفاها تكون منفصلة حقيقية فقس الباقي 
عليه. اه منه. 


(0) التَحْدِئْقَاتُ اا 1 "١‏ 


ومئْه يُعْلَمُ : أن كل مَائوٍ صَدَقَ ينها مُؤجبة ملم الجني كذت فيها سَالِنه. وصَدَّقٌ فيها 
سَالِبَة مَنْع الخُلُوٌء وكُلّ مَافَّةِ صَدَقَ فيها مُوْجِبَةُ مَنْع الخُلُْوٌ كَذَبَ فيها سَالِبَتُهُ 153/ب]» 
قول ا ل 
قوله : (كَذَّبَ فيها سَالِبَتهُ) لأسا اجّماع النّقِيضَين ) وكذا الكلامُ في كُلّ سالب مَعَّ مُوجِبَيها . 
و (وصَدَقٌ فيها سَالِبَهُ مَنْع الحُُو) لأنَّ العناد لو كان في الصّدقٍ فقطء أي: لا في الكَذِبٍ 

يَصْدّقُ فيها رَفُمُ العنادٍ في الكَذِبٍء وهو سالبَةُ م؛ مَنْع الخُلّوٌ 
السصاذي سح 
قوله: (لامتناع التماع النَقِيضَينِ) يُعني: إذا صَدَقَ قولّنا: هذا الشَّيِءُ إمَا حَجرٌ أو شَجِرٌ جمعاًء 
يَكذِبٌ قَولُنا: ليس البَنهَ هذا الشَّيِءُ إِمّا حجرٌ أو شجرٌ جَمعاًء وإلّا لاجتمع التّقيضان» وهرّ مُحالٌء 
وكذا الكّلامُ في كُلّ سالب مع مُوجِبتِهاء يعنى: إذا صَدَقَ قولّنا: ليس البَنَّهَ إِمَا ألا يكونَ هذا الشَّىِءُ 
كتخرا الا ركون خهر جما يكرت تورلا الف قال" جه اله تدر مها در تين 
على هذا. ش 

قوله: (وهُوٌ سَالِبَةُ مَنْع الحُلرٌ) يُشيرٌ إلى أنَهُ إذا صَدَقَ قَودّنا: هذا الشَّيِءٌ إِمَا حَجرٌ أو شجرٌ جمعاًء 
يصدُقُ قَولّنا: ليس البَنَهَ إمَا أن يكونَ هذا الشَّىءُ حجراً أو شَجرأًء باعتبارٍ مُنع اللو . 
قال الشَّارحُ العلّامةٌ: (ومنه يُعْلّم)؛ أي: يُعلم من تقرير الشَّارح معاني المنفصلاتٍ غيرٍ القضيّةٍ 
الحقيقيّة بأن”'' أَخَنَّ لفط «فقطى, قال الشَّارحُ العلّامةٌ: (كَذَبَ فيها سَالِبَتُه)؛ أي: سالبةٌ منع الجمع؛ 
أي: رَفْعٌ العنادٍ في الصَّدقء وصِدْقٌ سالبة منع الخلوٌ لما مر من أن نقيض كُلُ جزء لا يستلزمٌ عينَ الجزء 
الآخر؛ كما في الحقيقيّة”''؛ لجواز الخلرٌ عنهما؛ كالبَّجِرٍ والحجرء قالَ الشَّارحُ العلّامةٌ: (وكُل مَادَةٍ 
صَدَقَ فيها مُوجِبَةُ مَنع الحُلَوٌ كَذَّبَ فيها سَالَِتُه)؛ أي: رَفْعُ العنادٍ عن الكذب» فيكون ذلك الف نقيضاً 
لا يجلبٌ منعَّ الكذب وصِدقٌ سالبةٍ منع الجمع؛ لما مرّ من جوازٍ الجمع؛ لأنَّ عينَ كُلّ جزءٍ أ عم من 
نقيض الآخر ؛ مثلاً: إن الكون في البحرٍ أعمّ من نقيضٍ عدم الغرقٍ وهو الغرقٌ» فيجوز اجتماعُهما في 
الصَدّقٍ. 

قوله: (لامتناع الجتماع التَقِيضَين)؛ أي: الإيجاب والسّلبء فإِنَّ الحكم بالعنادٍ بين الشَّجِرٍ والحجر 
في الصَّدْقِء والحكمّ بسلب هذا العنادٍ متناقضان» وهو ظاهرٌء وقد عرفت أنَّ الشَّجرٌ والحجرٌ ليسا 
متناقضَينٍ» بل هما أخضّانٍ من النّقيضَينِء ولذلك لم يكن في كذبهما عنادٌ. 


قوله: (لأنَّ العنادَ لَّوْ كانَ. . . إلخ) إشارةٌ فائدةٍ لفظٍ «فقط» في تقرير الشّارح. 


)1١(‏ مصدرية متعلق بالتقرير. اه منه. 
(1) قيد المنفي. اه منه. 








ىا ْ ظ قول أحمد على الفوائد الفنارية 


وَصَّدَقٌ كنها سالة م مَنْع الجَمْع؛ وكذًا في جَانِْبٍ سَالِبتِهما . 


- 


وأنَّ كُلَّ م ب جنا تيوت ف كاده عييبا قم رحا 
لت ا ال 0 
قوله : (وصَدَقَ فيها سَالِبَة مَنْ الجَمْع) لأنَّ العناد لو كان في الكذبٍ فقطء أي : دُونَ الصَّدقٍ فِيَصدُقٌ 
فيها رَفعُ العنادٍ في الصَّدقٍء وهو اليه من الجمع » ٠‏ قوله : (وكذًا في جَانْبٍ سَالِبَتهما) أي : كُلّ مادةٍ 
صَدَقَ فيها اليه نع الجمع كَذَبَ فيها مُوحِث؛ لأمتتاج الاجتماع ب لضن وصَدَقَ فيها مُوجبة 

مَنع الحُلُوٌ؛ كل ماد صَدَقٌ فيها سالِبهُ مَنْ الحُلْرٌ كَذّبٍ فيها مُوْجِبَنهُ؛ وصَدَقَ مُوْحِبَةُ مَنع الجمع . 


قوله: (صَدَقٌ بينَ [1/14] نَقِيضَيهِما م مَنْعُ الخُلُرً) لأنّهُ إذا لم يَصدّق بَيئَهما مَنْمُ الحُلُرٌ يَلزمُ 
السادي 6 ا ب ملم سسسب 
قوله: (وَمُوَ سَالِبَةُ منْم الجَمْع) يَعني: إذا صَدَقَ قَولّنا: زيدٌ إمّا أن يكونَ في البّحرِ وإمّا أن لا يَغْرَقَء 
باعتبارٍ منع الحُلرٌء يَصدقُ قولنا: ليس البنَّ زَيدُ إمَا في البّحرٍ وإمّا أن لا يَغرقء باعتبارٍ مُنع الجمع. 

قوله: (وصَّدَقٌ فيها مُوْجِبَهُ مَنْ الخُلُوٌ) يعني : إذا صَدَقٌّ قولّنا: ليس البَتّةَ إِمَا أن يكونَ هذا الشَّيءْ 
لا حجر أو لا شَجِرٌَ بحسب مع الجمع ؛ ٠‏ يَكذِبُ قولنا : هذا الشَّىءُ إِمَا لا حجر أو لا شْجَرٌ بحسّبٍ منع 
الحُلوّء وكذا إذا صَدَّقٌ قولنا: ليس البَتَّهَ زَيدٌ إِمّا ألا يكوت في البغر وإمّا أن لا يَعْرَقٌ» [:؟/1] باعتبار مع 
الخُلوّء يكذبٌ قولّنا: رَيدٌ إِمَا ألا يكون في البحرٍ وإِمَا أن يَغْرقَء باعتبارٍ منع الحُلوّه ويَصَدُقٌ قولنا: ز 
إنَا ألا يكون في البَحرٍ وإمًا أن يغرقء باعتبارٍ منع الجمع. 

قوله: (صَدَقَ بَينَ نَقِيضَيهِما مَنْمُ الخُلُرٌ) يعني: إذا صَدَقَ بِينَ حجر وشجر مَثلاً منعُ الجمع» كقولنا: 
هذا الشَّىِءٌ إِمَا حجرٌ أو شجرٌّ» يُصدق بِينَ نَميضَيهماء وهما لا حجرٌ ولا شَّجِرٌ منمُ الخلرٌ كقولنا: هذا 
السَّيِءُ إِمَا لا حجر أو لا شجرٌ. 

قوله: (لو كان في الكَذِبٍ قَقَط) إشارةٌ أيضاً إلى فائدةٍ «فقط؛. 

قوله: (صَدَقَ فيها سَالِيَةُ من الججمُع)؛ نحو: ليس ألبتةً هذا الإنسان إِمّا أن يكون كاتباً وإًا تركيًا؟ فإ 
سلب منع الجمع بينهما صادقٌ بِأنْ يكون كاتباً وتُركيّا والحكم , بمئع الجمع بينهما مناقضٌ لهذا السّلْبِء 
وكاذبٌ أيضاً وهو ظاهرٌء وموجبةٌ منع الخلوٌ صادقةٌ؛ لأنّ هذا الإنسان لا يخلو من أن يكون كاتباً بالقوّة. 
وأن يكون تُركيًا؛ لأنَّ الإنسانّ لا تنفك عنهُ الكتابةٌ بالقرّق وإن جار انفكاك التُركيةِ عنهُ؛ وهو ظاهرٌ. 


قوله: (وكُلُ مادو صَدَق فيها سَالِيَةُ من الحُلُو)؛ نحو: ليس ألبتة إِما أنْ يكون هذا الشَّيءُ 0 
حجرأ فإنّ سلب منع الخلوٌ صادق؛ فإنه يجوز الخلرٌ عنهما بأن يكون إنساناًء والحكم بمنم 
عنهما مناقض لذلك السَّلْبِ وكاذبٌ أيضأًء والحكم ب بمئع الجمع صادقٌ» هذا كُلّهُ ظاهر . 


قوله: (إذا لم يَصدَقٌ بينهما مَنْعُ الحُلّو)؛ مثلاً: إن الشّجرٌ والحجرٌ يصدقٌ بين عينيهما منعُ الجمع؛ 











(6) التَحْدِيْقَاتُ اللا 1 بو عر 


وبالعّكسء لَكِنْ هذا بَعْدَ الانّمَاقٍ في الكَيّفٍ - أي : : الإِيْجَابٍ والسَّلْبٍ - أمّا بَعْدَ 
الاختلاي فيه؛ 

ون وو ل+7+ل>ككججبب 77_77 5 722 22 
الحُلْرٌ عنهماء والحُلُوٌ عنهما يَسْلزِمٌ صِدْقَ المي ؛ لاميناع ارتفاع الَّقِيضَينِ» وقد كان بَينَهما منمٌ 
الجمع ؛ هذا خَلْفْء قوله: (وبالعكس) أي: ككل شَيئِينِ صَدَقَّ بن عَيْكيهما مَنمُّ الحُلُوٌ صَدَقَ بين 
شيعا كع الح : ؛ لأنهُ | إذا لم يَصدُق بَينّهما مَنْعّ الجمع يَلْرَمُ الجمعٌ بَيتَهماء وهو يَستَلزِمُ 
الخُلُوٌ عن العينين ؛ لامتناع الجتماع النْقِيضَينِ» وقّدْ كان بَينَهما مَنمُ الحُثُرٌء هذا خَلفٌ. 


قوله: (لَكِنْ هَذَا) أي: : صِدقٌ مَنعٍ الحُلوٌ بين التِيضَينٍ عند صِدق مَنْعِ الجمع بَينَ العيِينٍ 
وبالعكس (بَعْدَ الاثّفاتي في الكَيْفِء أي) : بَعدَ اتّفاق المَضِيّتَينِ أي : القَضِيَةٍ العاكنه يملع القع 
بِينَ العَينَينِ» والقَضَّةٍ الحاكِمّةٍ بمنع الحُلْرٌ بَبِنَ النَقِيضَينِ (في الإيجاب والسَّلْبٍ) بأن يكونا 
مُوحِبتَينِ أو سَالِبَئَينِ. 1 
العصسادي 

قوله: (وبالئكس)”" مثالَهُ ما مر آنفأء فتَذكّر. 
شنيل جحح)-_-_- تح ئس ل ا تن 
ويصدقٌ بين نقيضيهما منعٌ الخلرٌ» فيقال: هذا الشَّىِءٌ ما أن يكون لا شجراً أو لا حجراًء ولا يُتصوّرٌ 
الخلرٌ عنهما إِلّا بصدقٍ نقيضيهما وهو الشَّجِرٌ والحجرٌ» فلا يكون بينهما منعٌ الجمع؛ وهو باطل. 

قوله: (صَدَقٌ بين عَيَْيهما مَنِمُّ الحُلْرٌ صَدَقَ بين نَقِيْضَيهما مَنمُ الجمع)؟ نحو: زيدٌ إمّا أن يكون في 
البحر ونا أنْ لا يغرقٌء فإنَّ منمَ الخلرٌ بين عينيهما صادقٌ كما تَرَىء وبين نقيضيهماء وهو أنْ لا يكون 

في البحر» بأن يكون في البرٌ وأنْ يغرقٌ» بصدق منع الجمع؟ لآنه لورضخ الجمع بين عدم الكرن في 
البحرٍ والغرق لتحمّقَ الخلرُ عن العينين» وهما الكون في البحرٍ وعدم الغرق» وهو باطلٌٍ؛ لأنَّ المفروضٌ 
عد م الخلوٌ بينهما. 

قوله: (أي: صِدْقٌ منع الخُلْرٌ بين النَقِيضَين) كما في مثالٍ الشّجِرٍ والحجرء فإنه صدقٌّ بينهما من 
الجمع » وصدقٌ بين لا شجرٌ ولا حجر منمُ الخلوٌ كما مر. 

قوله : (وبالعكس) أراد به: صِدْقَ منع الخلوٌ بين العَينِينٍ كما في الكون في البحرٍ وعدم الغرق» 
وصِدقٌ منع الجمع بين نقيضيهما ؛ أي: عدم الكون في البحرء ٠‏ بل الكون في البرٌ والغرقٌ مثلاً» وقد مر 
مثالهما مطابقاً في الكيف» تَذكر. 


ترق ان ين الخيما ل ا 0 ٠‏ كقولنا ره 
في في البحرٍ وإمًا أنْ يَغرقٌ. أه منه. 





١ 0‏ قول أحمد على الفوائد الفئارية 


- 


فالصَّادِقٌ السَّالبَةُ المتَفِقَهُ في النوْع . 





تقول ا فود سسخحسسيسصحؤز ببتتبتبتبتتبا_____؟أ_اأا__7777ط 
قوله : (فالصّايِقٌ السَالَِة المَقَةُ في النّوع) أ ي: : سالبةٌ منع الجمع بَينَ الَِِضَينٍ عند صِدق مُوجِبة 
مَنع الجمع بَينَ العينينِ» وسالبةُ مَنع الحُلُو بَينَ النقِيضَينٍ عند صِدْقٍ مُوجِبَةِ مَنع الحُلُوٌ ين انين 
وليك بامتخراج الأق. 
الععائ ف جب 777 ب ب تر 
قوله: (فالصَادِقٌ المَالِبَةُ المتَِعَةُ في النّوْع) يعني : إذا صَدَقَ بِينَ حجر وشَّجِرٍ مُوجبةٌ منع الجمع 
مَثْلاَء كقولنا : هذا الشَّيءُ م خض أ شد ايضةق 5 قينا سال كته : ليس البَبّهَ إمَا أن يكون 
هذا الشَّيءُ ء لا حجرَ أو لا شَجرّء ولا يصدقٌ سالبةٌ منع الحُلوٌ بَيتهماء وإلا يلزم جَوارٌ الحُلوّ عَنها؛ فيلزمٌ 
اجتماعٌ الحجر والشَّجِرٍ في شيءٍ واحدٍء وهو ممحال» وكذا إذا صدقٌ بِينَ لا حجرٌ ولا شجرٌ مُوجبةٌ مَنع 
الخُلرٌ كقولنا: هذا الشَّيء إِمَا لا حجر أو لا شجرّ» يَصدقٌ سالبةٌ بينَ نَقيضّيهما كقولنا: ليس ابن هذا 
الشَّىءُ إما أن يكونٌ حجراً أو شَجراًء ولا يصدقٌ سالبةٌ مَنع الجمع بُبتهماء وإِلا يلزمٌ جَوارُ اجتماعهماء 
وهو مُحالٌ. 


قوله: ارابك باميحراق قداو رقي اك الي تر اخيتها اللّائقة بها؛ فحُذها وكُن من 
الشّاكرينٌ . واعلّم أن كُلّ ماد صَدقّت فيها المنفصلَةٌ الحقيقيَةٌ يَصدَّقٌ فيها أربمٌ مُتَصلاتِ» وكل مادَةٍ 
طَنِدَقَتَ فيها المتصلة اللزومية الكلية صَدَقَ قَّ منعُ المججمع بينَ عَينٍ الملزوم ونّقِيضٍ اللّازم» ومنعٌ الحُلرٌ بِينَ 
عِينِ اللّازم ونّقيض الملزوم» وعَلِيكَ باستخراج الأمئلةٍ. 

ّ ش 8 2 2 

خليل 

قوله: (أي: سَالبةُ مع الججمع بين التِيضَين)؟ نحو: ليس ألبتةً زيدٌ إمّا لا شجرَ وإمًّا لا حجر فإ 
لاش :ولا حدر يصدذقان علن دين فيكون مثالاً لسالبةٍ منع الجمع» وصادقةٌ أيضاً. 

قوله: (عِنْدَ صِدقٍ مُوحِبَةٍ مَن الجَمْعِ بين العَينَين)؛ نحو: زيدٌ إِمّا شجرٌ وإمَّا حجرّء فيكون مثالاً 
لموجبةٍ منع الجمع وصادقاً أيضاًء فيكونان”" تَفَة متَفقَينِ في النّوع وهو مثمٌ الجمع؛ » لا يقال: لا وجة 
لتخصيص الصَّدقٍ بالقالية: الآنّ المرسية ضاففة ايض ؟ لأنا تقر ليد نا خفي وأخقّى ما ظهرٌ؛ 
لأنَّ انحا اللو يُوهِم كذبَ السَّالبَةء وقَدْ ظهرٌ بهذا أنَّ الأصلٌ موجبةٌ منع الجمع؛ وأنَّ المتَولّدَةَ منه 
سالبةٌ وصادقةٌ أيضاًء أمّا إِنْ كانَ الأصل موجبةً منع الخلوٌ؛ نحو : هذا الشَّيءٌ اكلا تدر وإقاا'لا حوره 
فالقضيّةُ المتولّدَةُ من نقيضّي طرفيها سالبةٌ وصادقةٌ أيضاً؛ نحو: ليس هذا الشَّيءُ حجراً أو شجراًء ومن 
هذا التّقريرٍ عُلم أنَّ القضيّةَ المتولدَةٌ الموافقةً للأصلٍ في الكيف تكون مخالفةً للقضيّةِ الأصليّة في الَو 


فإنَّ 


(؟) لأن صدق الموجبة مفروض كما ترى. اه منه. 





[ِنْ أخكام القَضِيّةِ المُنْقَصلَةَ]: 

(وقَد تَكُونُ المُْمَصِلاتُ ذَّاتَ أَجْرَاءِ ثَلانَ) أو أَعْمَرَ فالئّلائةُ (كمَْلِنا : العَدَدُ إِما رَائِدُ 
أو نَاقِض اوتقاو): تكله نا اسم أو فِعْلَ أو حَرْفْء والأكثر كقولنا: العْنْضرٌ إِمّا 
م 2 ياه ) 2 الله اكا تع أ تث أ قَضة” أ حَاصّةٌ ) 00 
راو هواء او # أو أرزضء والكليٌ | نؤع أو جنس أو فصل أو وا تك 


وَمِثَالُ المَئْن لَيْسَ مَعْنَاهُ أنْ يُنْسَّبَ عَدَدُ إلى عَدَدِه كما ظنّ ؛ فإنَّ الرَيادَةَ والتْفُضَانَ 
وَالمَسَاوَاة 


قول أصصد 


[قوله : (وَقَدْ تَكُونْ المُنْمَصِلاتٌ) العَبارَةٌ الصَّحِيِحَةٌ : وقّد تكون المُبْمَصِلَةٌ ذّواتَ أجزاء تَلائق 
تَأمَنْ]”'". قوله: (أنْ يُنْسَبَ عَدَدْ إلى عَدَدِ. .. إلخ) أي: لا يكون زِيادَُهُ بالنْسبَةِ إلى عَدَدٍ آكَرَ 
ونقضائه وسسنَاواثُة كذلك؟ لأن ممناواءً العَدَوَ للعَدَةٍ المُغاير لَهُ غير مَوجُودة 


العمادي 


لس 777777 22 22222 222 22222 2ر2 7252 0ت 
بخلاف المتولَّدَةٍ المخالفةٍ للأصل في الكيف”"؛ فإنها تكون موافقة لها في النّوع”'"» وتكون كُلَّ واحدةٍ 
منها صادقة أيضاً والله أعلم. 1 


قال الَّارِحُ العلّامةٌ: (أَجْرَاءٍ نَلانَةِ أو أكُئّر)؛؟ أي: تكون المنفصلاتٌ ذات أجزاءٍ كثيرة: إمّا 
متناهيق» وأمثلتّها مذكورةٌ في الشّرح» أو غير متناهية؛ كقولنا: هذا العددٌ إمَّا ثلاثةٌ أو أربعةٌ أو خمسةٌء 
ومّلم جرًا؛ على ما في «شرح المطالع»؛ وعبارتُ” تُوهِمُ الانحصارٌ على المتناهي. 

قوله: (لأنَّ مُسَاوا العَدّد)؛ لأنَّ العددينٍ لا يُتصرّرٌ بينهما إِلّا الريادةٌ والتٌقصانُ فالمساواةٌ محالٌ. 


)١(‏ سقط من المخطوطء وهو في الحجرية. 

(؟) أي: الإيجاب والسلب. اه منه. 

(9) أي: في منع الجمع ومنع الخلو. اه منه. 

(4) لأن قوله: (أو أكثر) وإن كان أعم من المتناهي بحسب المفهوم؛ إلا أن المتبادر منه هو المتناهي!؛ لأن المتبادر 
من الأجزاء الأجزاء المذكورة بالفعل؛ تأمل. [قولي: (تأمل)] وجهه أن الأجزاء لكونها محكوماً بها يجب 
تصورهاء وغير المتناهي لا يمكن تصورهاء فتأمل. اه منه. 





0 ظ قول أحمد على الفوائد الفنارية 


لا يُرادُ بها حِيْئَيذٍ مَعَانِيها اللَعَويَةُ: بَلٍ المُرادُ بها مَعَانيها الاضطِلاحِيّ؛ فإنَّ كُلَّ عَذَهٍِ يَزيدُ 
الْممجِتَمِعْ من كُسُورِه التّسْعَةٍ عليه تسكن :نذا كاثتي عَشْر 





ا ا م تك 
وللعَدَدٍ غير المُغاير لَّهُ مُحالٌ؛ إِذِ المُساواه تَقَنَضِي المُغْايَرةَ بِينَ المُتَساوِيِينِء قوله: (لا يراد يها 


جِيَْئِذِ) أي : حِينَ إذا قيل: العَددٌ إِمّا زائدٌ ناض أو مُساوء قوله: (مِنْ كُسُورِه التّسْعَةِ. . . إلخ) 
الصَّوابُ: ترك قَيدٍ التَّسْعَةَ؛ إذْ ليس لكل عَذَه كُسُورٌ تنلقة» ولعلة أراة الإقارة إلى أن الْكسور 
تَسعَةٌ ليست إِلاء وهو النْصفُ والئُلْتُ وَالريع وَالْحُمْسٌ والسَدْسٌ والسَيْعُ وَالثّمُنُ وَالتْسِعٌ وَالعْسْرٌء 
قَوَقَمَ فيما وقّمَ» قوله: (كاثئّي عَشَرَ) فإنَّ لَهُ نِصفاً وهو السب وثُلثاً وهو الأربَعَةٌ» ورَبُعاً وهو 
الغّلانّهُه وسُّدُّساً وهو الاثنان» والمَجْمُوعٌ حَمْسَةَ عَشَّرّه وهو زائِدٌ على اثني عَشَرَ. 
المصادى تنبب ا ا ا ا بيس سسسب بيبح 
قوله : (وللعَدَّدٍ غير المُغَاير لَهُ مُحَالٌ) فيه نَقَْر؛ِ لأنّ التَّعْايُرَ باعتبارٍ المَحلُء أي: المعدودٍ كاف في 
صِحَّةٍ المساواق» ولذا قال في الفُرائض : مال العَدَدينٍ كون أحَدهما مُساوياً للآخرء كثلائة وثلاثة مثلاً . 

قوله: (الصَّوابُ: تَرْكُ قَيْدِ. .. إلخ) فيه: أَنَّهُ يجورُ أن تكون كلمةٌ «ين؛ للتّبعيض» فلا يكونٌ 
الصّواتٌ صوابا. 

قوله: (زائِدُ على اثْني عَشَّرٌ) هذا هو المشهورٌ» وقالٌَ بعضهم: العددٌ الزائدٌ: ما زادٌ على المُجتَّمع 
من كسُورِهٍ كالأربعة» والنّاقصٌ: ما نقّص عَنهُ كاثني عَشَّرَّءِ والمساوي: ما ساواة كالسنَة. 
قوله: (وللعَدَدٍ غير المُغَايرٍ لّه) فإذا لم يكن مُغايراً تتحقّقُ العينيّةُ فلا تتصوّرٌ المساواةٌ؛ إذ 
المساواةٌ. . . إلخ؛ تأماة27. 

قوله: (الصَّوابٌُ: تَرْكُ قَيدٍ النّسْعَة)» بل الصَّوابُ الإفرادٌ؛ إِدْ لا كسورٌ للثَّلائْةِ مثلاً» ويمكنٌ أن 
يقال”": إِنَّ ذلك من أجلّى البديهياتٍ» فضميرٌ «كسوره؛ راجمٌ إلى مطل العددٍ المذكورٍ في ضمنٍ 
المقيّدء وصَرْفٌ العبارة عن الظَاهرٍ ممّ ظهور القرينةٍ شائم» ويمكنٌ التّعسّفُ بِوَجْهِ آخرّ وهو: أنَّ إضافة 
الكسور إلى الضَّميرٍ للجنسء أمّا النّسعةٌ فمرفوعٌ على أنه خبرٌ مبتدأ محذوفي تقديرٌهُ: هي التّسعةٌ. 

قوله: (فيما وَقّع) من السّهوء وقد عرفت أنه لا سَّهرٌ فيه؛ لا يقال: أرادً به إبهامٌ أنَّ لكل عددٍ 
كُسَوُوَا ,تبيفة ؛ لآنا تفول: 0 أظهرٌ؛ لأنَّ أحدَ عشر مثلاً لا كسرٌ له أصلاً» والقول بأنه داخلٌ في 
التَاقص؛ لأنَّ السَّالبةَ لا تق تقتضي وجودٌ الموضوع تعسّفٌ ظاهرٌء فلا يقال في أمثاله: الصّوابُ كذاء فظهرٌ 
أن تلك التّسعةٌ لا تكفي في إصلاح العبارق فالصّوابُ ليس بصواب. 
)١(‏ وجهه أنه يمكن أن يقال: إن العدد قد يتجدد مع المعدود؛ يقال: هذه الأمور ثلاثة أو أربعة مثلاً» والحمل مواطأة 

يوجب الاتحاد في الذات والتغاير في المفهوم؛ وإن كان ذلك الاتحاد عرضياً» وبهذا القدر تصح النسبة بينهما. اه منه. 
(؟) في توجيه عبارة الشرح. اه منه. 


>34 





(0) التَصْدِيْقَاتُ ظ 0 


وَالنَّاقِصُ ناقصاً كالأَرْبَعَةٍء والمُسَاوِي مُسَاوياً كالستَء هَذَا في المُنْفَصِلَة الحَقِيْقِية . 
قول أحمد 

قوله: (والتَاقِصُ ناقِصاً) أي: العَدَّدُ التَاقِص: ما يَحِتَّممٌ مِن [14/ب] كُسُورِهِ عنه يُسَمّى 
ناقصاً كالأربعَة» فإنَّ لَهُ نِصفاً وهو الاثنان» ورَبْعاً وهو الواحِدٌء والمَجِمُوعٌ ثلانّةٌ» وهو 
ناقِصٌ عن الأرْبَعَةٍء والعّددٌ المُساوي: ما يَجْتَممٌ مِن كُسُورو إِيّاهُ يُسَمَّى مُساوياء كالسّنَّةِ؛ 
فإن لَه صقا وعز الكلاثة: وثلناً وهو الأثناف؛ وسدنسا وهو الواجد» والمجموع سَند 
والصَّوابٌ أن يقال بَدَلَ قوله: «والنَاقِصء والمساوي»: ا ويَنْفُصٌ ويساوي»! إِذّْ لا وجة 
لصِحَةٍ العَطفٍ يُذْكّرء ويمكن أن يراد بها بها المعنى اللّمَوي إِجراءً لها على غَيرٍ ما هي لَه 
أي: العَدَّدٌ إِمّا زائد الأجزاء عليه أو ناقِصٌ عنه أو مُساو يَاهُء وقيل: العَدَدٌ الرّائدٌ: ما زادّ 
على المُجْتّمع من كُسُورِوء والنَاقِصٌ: ما نَقُصٌ عنهء والمٌّساوي: ما يُساوِي لَهُ لَك 
المَشهورٌ ما في الشّرح. 
الل لا 7 7 سر تررس 7ب 
قوله : (أي: العَدَّدُ النَّاقِضُ. . . إلخ) النَاقَصُ صِفَةٌ جَرّت على غيرٍ من هي لَهُء ولّفظُ «ماه فاعل لَه 
واعَنه» صَلبّهُ؛ والهاءٌ للعَدَدٍ. 
حنن اي لي يي 22001 2 
قوله: (والصّوابٌ أنْ يُقالَ... إلخ)؛ لأنَّ المعطوف عليه -أعني: بزيد- صفةٌ العددٍ وهو نكرةٌء 
والنّاقِصٌ لا يصلحُ لكونه صفةً» والقول بأنَّ اللّامَ في النّاقص بمعنى الذي فيكون المعنى: والَّذِي ينقصض 
فاسدٌ أيضاً ؛ ؛ لأنَّ الموصولّ لا يصلحٌ للصّفْقٍ ويمكنُ الجوابٌ: بان العطفت على المرفوج المنّصل مم 
المّصْلٍ جائرٌ» فيكون المعنى: يُسمّى العددٌ الذي ينقصٌ المجتمعٌ من كسورو عنهُ ناقصاً؛ هذا غايةٌ 
ما يمكنٌ مِنّ النَّعسّفِء ففي كلامه في الحاشيةٍ المنقولة عنهُ نوع إشعار به. 

قوله : (ويُّمكِن أنْ يُرادَ بها المَعنى) فالتَّوجيهاتٌ ثلاثةٌ 0 ماهة من الكارع» والئّاني: هذاء 
والفرقٌ بينهما أنَّ الرّائدَ والنّاقصٌ والمساوي لا يلاحظ فيها معنى الرَّيادةٍ والنّْقصانٍ والمساواةٍ في 
مسمٌّياتها » بخلافٍ ما ذكرٌ في هذا التّوجيوء فإِنَّ المعاني الوصفيةً ملحوظةٌ لكنّها ثابتةٌ لمتعلّقاتّهاء 
وبالجملة: أنّ انُصاف المتعلّقاتٍ بها تُلاحَظُ في الأّلٍ لتر جيح الاسمء وفي هذا المنام لتميحيج 
الإطلاق» والثَّالتُ: ما أشارٌ إليه بقوله: «وقيلٌ: العددٌ الرّائدٌ. .. إلخ» هذا معنى اضطلاحي أيضاً 
كالأوَّلٍء لكنّ الاعتبار على عكس الأوَّلٍء وقوله: «لكنّ الأَوَّلَ مَسْهورٌ»؛ إشارةٌ إلى تضعيفي هذا القول» 
ولذلك أتى بكلمة التمريض» فالاو والثَّالتُ اصطلاحيَّانٍِء والئّاني لُخوي» والتّقل في الثَّالثِ من العام 
إلى الخاصٌ . 


ان 1 ا قول أحمد على الفوائد الفنارية 


وَأمَابِمَائْعَة الخلو الشركنة عن اكت من الكين فكق زولك + إنا أن تكون هذا الشى: 
لاحكراء زلا شجراء أؤ لا حيواناً. 

وأما مانِعَةٌ الجَمْع فكقّولِنا: إمّا أنْ يكونّ هَذَا الشَّءُ شَجَراَء أو حَجَراء أو عيواناً . 

[اعتراضان وجوابهما]: 

فإنْ قُلْتّ: ل يركب شية من الات من كترم جزأين ٠‏ ؛ لأنّ الانْفِصَالَ يِسْبَةٌ 

7 

وَاحِدَةٌ 1/11] وَالبْسِييَة الوَاحِدَةٌ لا تُتَصَوَرُ إِلَّا بين جُزْأَيْن ؛ ضَدُوْوَة ا 
مكبر لا تَكُونُ واجِدَّةٌ) بَلّ تَكُونُ مُدَكدْر 


قول أحصصد 


1 


قوله : (لا يَتَرَكّبُ شيء مِنَ المنْفَصِلاتٍ مِنْ أكْثرَ مِنْ جُرْينٍ) اعلّم أن القَوم ذكرُوا في عَدَّم 
تركب المتْمَصِلاتِ مِنْ أكثرٌ مِن جُزأينٍ وجُوهاً ثَلالَه: 

أَحَدُها : ما ذَكَرَهُ الشَارحُ» فيو أولى :لد وو على ها نظو توثانيا: أن المتفصلة الكركية 

مِنْ أكثرَ مِنْ جُزأين إِمَا مُتفَصِلَةٌ واجِدّةٌ أو مُتعدَّدَةٌ فإن كان الثاني فلا كَلامَ فيه» ولا فَائِدَةَ في ذِكرٍ 
َرَكُبها مِن أكثر مِنْ جُزأين» ولا سبيل إلى الأَوَّلٍِ؛ لامْتناع كونِ قولنا: العَددُ إِمَا زائدٌ أو ناقِصٌ 
العصسادي : 


خئيل 


قال الشَّارِحٌ العلامةٌ: (فإن قُلْتَ: لا يَتَرَكّبُ شيء مِنَ المُنْفٌصِلات) معارضةٌ لدليل مطوي. 

قوله: (فلا كلام فيه)؛ يعني: أنَّ النّرَاءَ إنما هو في المنفصلةٍ الواحدةٍ لا في المتعدَّدَة. 

قوله: (ولا فائِدَةَ في ذكر تَرَكٌبها)؛ لأنها أظهرٌ لا تحتاجُ إلى التَّبِيهِ أيضاًء وفيه أنَّ قول الشّارِح: 
«والحَقٌ. . . إلخ» لا يلائُة”"2؛ لأنَّ المستفادٌ منه أنه يجوز أنْ يكون مرائض نطاق الانفصالٍء والحقٌ 
أنه لا فائدةً في ذكرهاء ولا حاجة إلى التَّنبِيهِ أيضاً ؛ أمّا التَّردِيدٌ في هذا الوّجْها", فإنما هو لتوسيع 
الذّائرة. 


)١(‏ ولم يقل ينافيه!؟ لأن كلام الشارح محتمل لأن يكون المراد به أن التحقيق هناك تعدد المنفصلة»؛ وأن يكون المراد 
به أن هناك منفصلة وحملية كما في الوجه الثاني. أه منه . 
(؟) أي: الوجه الثاني؛ لأن كون النزاع في المنفصلة الواحدة من أجلى البديهيات. اه منه. 








(0) التَحْدِيْقَاتُ ظ ا 


قؤل افوة ----__-_--- 7 2 
أو مُساوء ومُنْمَصِلَةٌ واحِدَةٌ؛ إذ لّو كانت مُنفَصِلَةَ واحِدَةٌ يجبٌ أن يَتَعِّنَ جزءان منها للخكم 
نهم بالاتفصال» فإذا فَرَصْنا أنَّ أحدّ جُزأيها قولّنا: العّددٌ إِمّا زائدٌء فالجزءٌ الآخَرٌ إِمَا أَحَد 
الباقِيَينِ على التَّعِينِ أو لا على التَّعِيِينِء فإن كان أَحَدَهما على التَّعِيِينِ تَمّتِ المُنفْصِلَةٌ به. وبَقِي 
الآخرٌ زائداً حشواًء وإِنْ كان أَحَدَّهما لا على النَّمْيِينِ كان التَّرْكِيبُ من حمليَّةٍ ومُنفَصِلَةٍ على 
مَعنى : إِما أن يكون العَدَّدُ زائداً» وإمًا أن يكون ناقِصاً أو مُساوياًء فلم تكن مُنَْصِلَةَ واحِدَةٌء كذا 
قال بعضٌ الشَارِحِينَ» وأثُولُ: كُونُ التّركيب مِنْ حَمليّةٍ ومُنْفْصلَةٍ بذلك المعنى لا يُنافي كونّها 
مُنَفْصِلَةٌ واحِدَة على ما لا يَحْفّى على مَن لَه أدنى تَمبيز. 

وثالتُها : أنَّ تَركُبَها مِنْ أكثر مِنْ جُأينِ يَستلزِمُ المُحالَء وذلك لأنَّ كونَ العَددٍ في المثالٍ 
المذكُورٍ مثلاً زائداً يستلزمٌ كُونَهُ غيرَ ناقص؛ لاستلزام عَينِ كُل وَاحِدٍ منهما َقِيضٌ الآخَرٍ بخكم 
العصادي 1 : 


هليل 

قوله: (يجبُ أن يَتَعيّن) ؛ لأنّ الانفصالٌ نسبةٌ واحدةٌ» فيرجمٌ الوجة الثاني إلى الأوَّلٍ. 

قوله: (على التّعيين) فيه: أنه يجبٌ أن يكون الجزءٌ الآخرٌ نقيضٌ الجزءٍ الأوَّلٍ أو مساويَّهُ في 
المنفصلةٍ الحقيقيّة كما مرّء ولا يُوجَدُ هذا الشَّرظ حِينئطٍ؛ لأنه أخصٌ من التّقيض . 

قوله : (عَلَى مَعْنى: إمَّا أَنْ يَكونّ العَدَدُ زَائِداًه وإمّا أن يُكونّ نَاقِصاً أو مُسَاوياً) فالمنفصلةٌ: أنَّ العددّ 
ما زائدٌ» وإمّا أحدُ هذين العددّين -أعني : النّاقصٌ أو المساوي-» فتكون منفصلة واحدةً ذاتٌ جُزأينٍ 
لا ذاتَ أجزاءء والكلامٌ فيهاء وقوله: (إِمّا أنْ يكون ناقِصاً أو مساوياً» حمليّةٌ شَبِيهةٌ بالمنفصلةٍ؛ لأنَّ 
التَرَدِيدَ إنما هو في المحمولٍ لا في القضيّتين. 

قوله: (لا يُنافي كُونّها مُنْمَصلَة وَاحِدَةٌ) قد ظهرٌ مما مرّ عدم المنافاق» وأيضاً إِنَّ الكلامَ في المنفصلةٍ 
الى هي ذاتُ أجزاءء فالمنافاةٌ ظاهرةٌ؛ فكلامٌ بعض التَّارحِينَ حَقٌ لا شبهةً فيه. 

قوله: (وثالئها. .. إلخ) ولا يخفّى عليكَ أنَّ الكلامٌ في القضيَّةٍ المنفصلةٍ الحقيقيّة التي هي ذاتُ 
أجزاء, وأنَّ بين جُزأين منها انفصالاً حقيقياء وقد مر أن الشَّرط أن يكون الجزءٌ الآخرٌ نقيضٌ الأوَّلَ أو 
مساويّهُ لا أخصٌ منهما؛ كما في مانعةٍ الجمع؛ على ما قالواء وهذا الشَّرظ مفقودٌ في المثالٍ المذكور؛ 
لأنَّ نقيض الرَّائدٍ مثلاً اللّا زائدٌ» وهو أععّ من النّاقص ومن المساوي أيضاًء وهذا وجْهٌ غير ما ذكرَّهُ 
المحشّي» وهو ظاهر. 








0 ظ قول احمد على الفوائد الفنارية 


قُلْتّ: المرادٌ يركب المُنْنَصلاتِ من أكْثَرَ مِنْ جزأين تَركيّْها بحسب الظاهرء لا بحسب 
الحَقِيقَة» وإِلا فَالانْفِصَالٌ الحقيقئُ فى المثالٍ المَذْكُور على الحَقِيقَة بَينَ أَنْ يَكونٌ العَدَدُ 
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زائداً أو لا يكونء ثُمٌ عَلَى تَقدِيرٍ ألا يكون رائدا بينَ كَوْنِهِ ناقصا أو مسَاويا. 


ه ثره 


فإِنْ قُلْتٌ: فمًا وَجْهُ حُكيهم أنَّ الحقيقيّة لا نَتَرَكّبُ مِنْ أَكْثْرَ مِنْ جُرْأينِء ومانِعَتا 
الجَمْع والحُلُرٌ تَتَركَبَانِ؟ 
تو أحيه 7070 سح 
مَنع الجمع بيتّهماء وكونه غير ناقص [' ]/٠‏ يَسْتلزم كُونَهُ مُساوياً؛ لاسشتلزام نَقِيضٍ كُل واحدٍ 
منهما عَينَ الآخر» بحُكم من الحُلُرٌ فيَلزم أن يُستلزمَ كونهُ زائداً كُونَهُ مُساوياًء لأنَّ مُستلزِمَ 
المستلزِم رم وهو محالٌ؛ ع الجمع تَينَهماء وكذا كوه غيرٌ زائدٍ يسْتلزم كوه ناقِصاً؛ 
لاميناع الكل عتيما ) وكوله ناقِصاً يستلزم كوه غيرٌ مُساو؛ ل الكلة عتيتناء وهذا الوّجِه 
ند بالتاشيل العف ولا يجري في مانعَةٍ الجمع ومانعَةٍ الحُلُوٌ؛ وججَوابٌ الشارح جَوابٌ 
عن كُلّ واحدٍ مِنّ الوّجُوو الئّلانَةِه على ما لا يَحْفَىء وإنّما لم يَذْكْرِ الشَّارِحُ الوّجهين الْأخِيرَينِ 
لما فيهما مما ذَّكّرنا . 
العماذي 


خليل 

قوله: (جَوابٌ عَنِ الكل)؛ أي: جوابٌ عن الكل في الحقيقة''2» وإن لم يكن مقصوة الشّارِح. 

قوله: (ممًا ذَكَرْنا) من عدم المنافاة في النّاني» ومن الاختصاص بالمنفصلة الحقيقيّة في الكَالثْ 
وهو ظاهر. ١‏ 

قال الشَّارِحُ العلّامةٌ: (تَرَكُبُها بِحَسَب الظّلاهِر) جوابٌ بالحل والتّحرير”©» يَرِدُ عليه: أنه لا فائدةَ في 
التركيب الظاهري؛ إذ لا يُستعمل في ي العلوم والإنتاجات؛ على أنَّ التركبٌ الظاهري لا يخقّى على أحدٍء 
ولا ينبغي أن يُجِعَلَ مسألةً ومعركةٌ للآراء كما مرّء قال الشّارح: (وإلّا فِالانْفِصَالُ الحقيقئُ. . ٠‏ إلخ) 
ترويج لكلام الشسائلٍ بإظهارٍ الإنصافي؛ ليكون كلامُهُ مقبولاً» ومن هذا الكلام نشأ سال وهو: أنه لا هق 
بين المنفصلاتٍ في عدم تركُّبها من الأكثر» مع أنهم فرَّقُوا وقالوا : إِنَّ الحقيقيّةَ لا تتركبُ من الأكثر» 
فأشارَ إلى هذا بقوله: «فإنْ قلتّ: فما وجه حكيهم... إلخ؛؛ 


)١(‏ وفيه لطف لا يخفى. اه منه. 
0( أي : تحرير المدعي بأن يقال: ليس المراد بالتركب من الأكثر هو التركب بحسب الحقيقة» حتى يتم الوجوه 














قُلْتٌ: وَجهُهُ أنَّ الحَقِيقيّة -إذا أَرِيدَ بها الانْفِصَالُ الحَقِيقيُ ب ين كل َرْأينِ مِنْها- 
فلا تكادٌ أنْ تَصْدّقٌ؛ لأنَّ الأرَّلَ مِنْ أجزايها ال العّلائةٍ مََلاِ إذا تشقق 4 فإن تحكة تَحَقَّقَ الثاني انها 
ارتقُعَ الانفِصَالُ العفيتنا جيم ا تَحَقّقْ فإنْ تَحَدَة تَحَمّقَ الَالِتُ لم يَكنْ بَيَُِ وبين الأوَلٍ 
انْفِصَالُء وإِنْ لم يَتَحَقَّقْ لم يَكُنْ بَيْنَهُ وبّينَ 0 0 وأمًا الأَخْرَيانٍ َتَصْدفَانِ وَإنْ 
ريد ثم اللو وتنغ الجَمْع بير كل راي توس ا افيا كما في المِكَالِينَ 
المَذْكُورَينِ . 


هَذَّاء والحَقٌ: أنَّ المُرادَ بِالانْفِصَالٍ إِنْ كان انْفضَالاً وَاحِداً لا يت 
2 الل ا 
قوله: (والحَقٌ: أنَّ المُرادَ بِالانْفِضَالٍ. .. إلخ) هذا المَقالٍِء أَقُولُ: يُمكِنُ أن يكون المعنى 
مِن قَولِنا: «العَددٌ إِمّا زائدٌ أو ناقِصٌ أو مُساوهء مثلاً: أنَّ مَجِمُوعَها لا يَجِتَمعُ في العَدَّدِء 
العصاديي ل _ 3 ٠٠٠٠٠‏ 9ك 
قوله: (أنَّ مَجمُوعَها لا يَحِتّمعُ في العَدَدِ) فيه تَطْرّ: لا يلزم منه أن يَصِحّ اجماعٌ الزائدٍ والنّاقص في 
الحَقيقَةِ؛ [14/ ب] لأنّهُ يَصِدُِّقُ عَليها أنَّ مجموعٌ الأجزاء لا يجتمع فيهاء وفسادٌَهُ لا يخمّى على أحدٍء 
وكذا يَلرْمُ أن يَصمّ ارتفاعٌ لا حجر ولا شجرٌ في مانِعَةٍ الحُلرَ؛ِ لأنْهُ يَصِدُّقُ عَليها أنَّ المجموعَ لا يَرتَفِع 
وفْسادُهُ ظاهرٌء وكذا يلزمُ أن يَصِحّ اجتماعٌ الجر والشَّجرٍ من مانعةٍ الجمعء وبُطَلانه بين اللهمٌ إلا أن 
يُقال: إذا صَدَقَ أحدٌ الأجزاء يجوز أن يَرنَفِمَ الجزآنٍ الآخرانٍ في الحقيقة» وإذا كَذْبَ أحدٌ الأجزاء في 
مانعةٍ الخُلرٌ صَدَّقَ الجزآنٍ الأخيران» وإذا صَدَقَ أحدُ الأجزاءِ في مانعةٍ الجمع كذّبٌ الأخيرانٍ» ويُمكنٌ 
أن يُجابّ عَنْهُ بما ذكرَةُ الشَّيحُ في النّهج الثَّالِثِ من «مَنِطقٍ الإشارات» : أذ لخر العقياة أصنافاً غيرٌ مانعةٍ 
الجمع» ومانعة الخُلوٌء كقولِكٌ: رأيثٌ إِمّا زّيداً أو عَمراً» والعالِمٌ إِمَا أن ّ يَعبدَ الله أو يَنفمَ النّامنَ؛ فليكن 
ما نحن فيه من هذا القبيل» فتَأمّل. 


5 2 
2 و ”م 
لم 


كفن لدي خزاروه 


له ا 
فيل 7ح جب 2 7777 ل ير 
قال الشَّارِحُ العلّامةٌ: (والحق)؛ يعني: أنَّ الفرقٌ المذكورٌ غلظ» والقول بالتركب مفصّلاً صحيحٌ 
لا مُجملة0"', 

قوله: (أنَّ مَجِمُوعَها لا يَجِتَمعُ في العَدّد) وفيه: أنَّ هذا لازم الكلام لا منطوقٌةُ؛ لأنَّ منطوقّةٌ في 
الشَّرطِيَةٍ المنفصلة هو الحكمٌ بوقوع المنافاة بين القَضيَتَينِ وعديها على ما قالواء وما ذكرَّهُ المحشّي 
حملي مكرّر وبما ذكرّهُ من التَاويلٍ يِرْجِمْ المنفصلاتٍ كُلَّها إلى الحمليّة» وهو باطل» ولا يصحٌ 
استعمالّها في العلوم والإنتاجاتٍ!؛ لأنه لا يمكنٌ الاستثناء. 


)ع( بحيث يشمل الحقيقي والظاهري. اه منه. 





تين 1 ١‏ قول أحمد على القوائد الفئنارية 


فول :اهو > -_-_ 7# 77 تآ 7 227 7772 اي 2 77ر7 
ولا يَخُلُو العَدَدُ عن كُلّ واحدٍ منهاء أَعَعّ مِنْ أنْ يكون بَينَ كُلّ ججزأين انفِصالٌ أو لا يكون», 

لا أنّ كُلَّ جزأينٍ منها لا يَجِتَمِعانِ ولا يَرتَفِعانِء وإن كان لعف وهذا المعنى الْفِصالٌ 
واحِدٌ قَدْ وجِدَ بِينَ المَجمُوعء وكذا يُمْكنُ أن يكون المعنى مِن قَولِنا: «إِمّا أن يكون هذا 
الشيء عر ول ما ل حيواناً»: أنَّ المَجمُوعَ لا يَرتَْعُ عن هذا الشيء» ومن قَولنا: 
«إِمّا أنْ يكون هذا الشية حَجَراً أو شّجَراً أو حَيواناً» أن المَجْمُوعَ لا يَجتمِعُ على هذا 


الشيءء ع تالالطاو عن الالتسال د كز زاب اليا قَلِيكْنِ المُرادُ ذلك: ولا اسيّحالة 
فيه بِشَّيِءِ مِنَّ الوّجُوو المَذْكُورَة؛ إذ كُلَّ منها مَبنِنَ على اعبار الانْفْصالٍ بَينَ كل جُرْأَينٍ منهاء 
العصادي 
خديل 


قوله: (ولا يَحُلُو العَدّد) فيه: أنَّ أحدّ عَشِرٌ وثلاثة عشرءً يخلو عن كُلَّ منها؛ إِلّا أن يكون المراد 
بالعددٍ الموضوع ما له الكَسْرٌء أو تكون القَضْيّةُ مهملةً. 

قوله: امايق انا قر ااا فعامانت بن العواط يع رك الجزءٍ الآخر نقيضٌ الأوَّلٍ أو مساويّهُ في 

قوله: (لا يَجُتَمِعان) كما قالوا في مانعةٍ الجمع والمنفصلةٍ الحقيقيّة. 

قوله: (ولا يَرْتَفِعان) كما قالوا في مانعةٍ الخلو والمنفصلةٍ الحقيفيةٌ . 

قوله: (وهّذا المُعنى انْفِصَالُ واجد) وفيه: أنَّ الحكمّ في المنفصلةٍ إنما هو بوقوع المنافاةٍ بين 
المُضيّتِينَ في الصَّدْقٍ والتَّحقُق» وبسليه على ما قالوا كما مرّ. 

قوله: (أنَّ المَجِمُوعَ. . . إلخ) بل الجزأين. . . إلخ» فيه أنها حمليّةٌ لا منفصلة. 

قوله: (أنَّ المَجمُوعَ لا يَجتمع) بل الجزأين منها لا يجتمعان» فيه أيضاً ما مر 

قوله: (فَليكُنِ المُرادُ ذِّك) وقد عرفْتٌ أنهم عرَّفوا المنفصلاتِ» وصرّحوا بأنَّ الحكمّ فيها بوقوع 
المنافاةٍ بين القضايا صِدقاً وكذباً على معنى الشَّرْطِء وما ذكرّهُ المحشَّي معنّى لازم حَملِيٌ لِيسّ بمقصودٍ 
في المنفصلات؛ إِذْ ليسّ الحكمُ إِلّا بالمنافاةٍ بين القَضِيِّئَينِ على ما قالوا كما مرَّء وبالجملةٍ توجية 


)1١ 


المحشّي له يُوافِق تعريفاتهم وبياتهم معاني المنفصلات» فتَبِصّرٌ 


)١(‏ وجهه أن المحكوم عليه وبه في الشرطية مطلقاً لا بد وأن يكون قضية»؛ والمجموع مفرد وهو في غاية الظهور 
والمحشي أخرج القضية عن كونها منفصلة» فتأمل وانصف. اه منه. 











وإِنْ كان مُظْلّقَ الانْفِصَالٍ كَيَتَحَقّقْ بَينَ جُرْأينِ وأَكْثرَ في الْأَقْسَام الثَّلانَةِ. 


3 288 2 


[من أحكام القضايا؛ التناقض؛] 


ولما فْرِعٌ مِنَّ القَضَايا شَرَّعَ في أحكايها 1ب عَلَى طَرِيقٍ الاخْتِصَارِء والافْقِصَارٍ 
عَلَى المُظلَقَاتٍِ عَلَى ما هُوَ دَأبُ الكتَّاب ؛ فَقَالَ: 
قول أصصد 
كما يُْرَفُ بِالتَّامُلٍ الصَّاوِقِء فيكون تَركُبُها مِنْ أكثرٌ مِن جزأين بحسّب الحَقَيقَةٍ أيضاء 
لا بحسب الظاهِرٍ فقط. ْ 


العمادي [آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[#[آ[آ#آذآآ ب ب يس 
قال الشارح: (وَالاقْتِصَارٍ على المُظُلَفَاتِ) أي: الاقتصارٌ على القّضايا المطلقةٍ؛ سَّوَاءٌ كانت 
شخصيّةٌ كقولنا: زيدٌ كاتبٌ» أو محصورةٌ كُلَيَةٌ كقولنا: كل إنسانٍ حَيِوان أو جُرْئيَةٌ كقولنا: بعض 
الحيوان إنسانٌ» أو مُهملةٌ كقولنا: الإنسانُ كاتبٌ» واحتّررٌ بها عن المُوجباتِ؛ لأنَّ المصئّف لم 
يَتعرّض لأحكايها في هذا الكتابء كقولنا: كل إنسانٍ حَيوانٌ بالصّرورَةء وكلّ قَلَّكِ متحرّكٌ بالدّوام» 
إلى غير ذلك. 

واعلّم أنَّ نه نَفيضُ الضَّروريَّةِ المُمكَةٌ العامة ونقيض الدّائمةٍ المُطلقَّةٌ العامة ونّقيضٌ المشْرٌوطة 
العامة الطّنْيَةُ الممكتدٌ وهي التي حُكمْ فيها برّفع الضَّرورةٍ بحسب الوّصفٍ عَنِ الجانب المخالِفٍ 
للحُكم» كقولنا: كل من به ذاثٌ الجَنْبٍ يُمكنُ أن يُستَعمَلَ في بعض أوقاتٍ كونه مَجنُوباً؛ لكن هَذهٍ 
القَضيَةُ ليست من القّضايا المعتّبرة» ونّقيضٌ العُرفيّة العامّةٍ الجنسيّة المُطلقَةُ وهي التي حُكمَ فيها 
قوله: (بحسّب الحَقِيقَة أيضاً» لا بحسب الظَاهِر) فتوجيه الشّارح باطل غيرٌ صحيح» 0 أن 
التْزَاعَ إنما هو في التركُبٍ بحسب الحقيقة؛ ِلّا أن القول بو باطل لا يصحٌ؛ قال 3 «المطالع»: الحقٌ لحل 
أنَّ شيئاً من المنفصلاتٍ لا يمكنٌ أن يتركبَ من أجزاءٍ فوقٌّ اثنين» قال الشَّارِحُ العلّامةٌ: (وإِنْ كان مُظَلَقَ 
الانفِصَالٍ. . . إلخ) فيرِدُ أنه لا فائدة فيه؛ لأنَّ التركّتَ بحسب الظَاهِرٍ من أجلّى البَدِيهِياتِ؛ ولا يحتاج 
إلى التَِّيهِ أيضاء كما مر غير مرّةٍ. 

2 0 

قالَ الشَّارِحٌ العلّامةٌ: (على المُطلقات) احترازٌ عن الموجّهاتٍء فإنَّ شيئاً منها لم يُذْكَرْ في الكتاب» 

والله أعلم بالصَّوابٍ. 














265 1 قول أحمد على الفوائد الفنارية 


[تعريف التناقض] : 
(التَنَاقُض) أي: مِنْ جَمْلَةٍ أخكام القَضَايًا التَنَاقْضُء (وهُرَ الختلاف القَصيَّتِين) يُخْرِجُ 

الختّلات المُفْرَدَينٍ كَرَيلِ تور ومُفْرَدٍ وقَضَيَّةٍ (بالإيْجَاب والسَّلَّبِ) ب يُخْرِحٌ 
اخْتِلائَهما بِالحَمْلٍ والشَّرْطٍ والعُدُولٍ وَالنَحْصِيْل وغيرها؛ 

قول 22 2 ل 
قوله: (يُخْرِجٌ الحتلاقهما... إلخ) أي: اختلاف القَضِيتَينِ بالحملٍ والشَّرطِء بأنْ تكون 
إخداهما شَرطيّةَ والأخرّى حمليّة؛ سواءٌ كانتا مُوجِبََينٍ أو سالِبّتينٍ أو مُخْتَلِفْتَينِ بالإيجاب 
والسّلبء وبِالعُدُولٍ والتّحصِيل» بأن تكون إحدامُما مُحَصَّلَّةٌ والأخرَى مَعْدُولَةٌ 0؟/ب]؛ سواء 
كانتا مُوحِبَتَينِ أو سالِبَتينٍ أو مُْتَِفتينِ ؛ ِذِ الاختلاف بالحملٍ والشّرطِ وَالعُدُولٍ والتَّحصِيلٍ يَسْمَل 
جميعٌ الصُوّرٍ المَذْكُورَقٍ قوله: (وغَيرِها) أي: يكون غَيرٌ الحَمْلٍ والشّرطٍ والعُدُولٍ والتَّحْصِيلٍ 
العماديي _- - بل ب ا سس بجيً 
بشبِوتٍ المحمولٍ للمّوضوع أو سَلبِهِ عَنَهُ في بعض أوقاتٍ وَصفٍ الموضُوعء وهَذِهِ القَضِيّةٌ أيضاً ليست 
من القّضايا المعبَبرّة كما لا يخقّى على المتدَرّب بكُتب القَنّ هذا حكم المُفرداتٌ» وأمًا المركباتُ 
فإن كانت كُلَيَةَ فتَقيضُها أَحَدُ تقيض ججُزأيهاء ود كاك كز كلد يكشي الى لتيكها ها ذكرنا ةريل 
لا بُدَّ أن تُرَدَدَ بِينَ”'' نَقِيضي الججزأين لكل واحدء وسَنُْشِيرٌ إلى تعريف القّضايا المُوحِبَةٍ المعتبرَةٍ 
كلّهاء إن شاء الله تعالى. 
0 20 
قوله: (والعُدُولٍ والتّحصِيل) إِنْ كانَ حرف السَّلْبٍ جزءاً من الموضوع أو المحمولٍ سمَّيّت القضيّة 
معدولة؛ فإن كان جزءاً منهما سمٌّيّتْ معدولة الرفين» وإنْ كان حزما من المرضر اسيك عار 
الموضوع؛ وَإِنّ كان جِرءاً من التسمول سيك معذولة المحمول؛ تنخ : :للد حي جمادٌ؛ والجمادٌ 
لا عالم» واللّا حي لا عالمء وإن لم يكنْ حرف السَّلْبٍِ جزءاً من الموضوع ومن المحمولٍ سمّيّت 


قوله: (يَشْمَلُ جميمٌ الصّوَرٍ المَذْكُورَة) واعلم أنَّ الحمليّةَ والشَّرطِيَّةَ مثلاً إذا كانّت إحداهما موجبة 
والأخرى سالبةًٌ كانَ فيهما اعتباران؛ الأرَّلُ: اعتبارٌ الاختلافٍ بالحمليّةِ والشَّرطِيّةَ والثّاني: اعتبارٌ 
الاختلافي بالإيجاب والسَّلْبِء فإنما تخرّجان عن التّعرِيفٍِ بذلك القيدٍ بالاعتبارٍ الأوّلٍ دون النَّانيء فكذا 
الكلامٌُ في العَدولٍ والتّحصيلٍ كما لا يخفّى. 


)١(‏ على الهامش: «يل لا بد من تردد بين. . . إلخ؟»؛ نسخة أخرى. 





(0) التَحْدِيْقَاتُ ظ 1 مهم 


فإنَّ تقيض الشَّيءِ سَلْبَهُ لا مُدُوْلَهُ؛ لأنَّ السَّيءِ وعُدُولَهُ يَرْتَفِعَانٍ 
نول أحيد 5< هلع ا ++<تختتت”--ت««7«٠<«#اآ#اآ|ا!ا#‏ << ااا 
مِثل : الانّصالٍ والانفصالٍ والإطلاتيٍ والنَّوحِيهِ إلى غير ذلك» قوله: (فإنَ نقِيضٌ الشَّيِءِ سَلْبهُ) لَمَا 
كان في رَعمٍ البعض: أن بِينّ الشيءٍ وعدُولِه تَناقُضاًء والتَّحْقِيقٌ غيرُ ذلك» 0 تيان تَرِْيفهِ 
فَقالَ: «فإنَّ نَقِيض الشيءٍ سَلبه لا عُذُولُةُ؛ بناءً على أنَّ | لمَتَناقِضَينٍ هما المَفهومان البُعَمانعان 
ل 
قوله : (نْتِيضٌ الشَّيءٍ سَلْبهُ) فيه نَظرٌ؛ِ لأنَّ السَّلبَ شَيء ونَقِيضُهُ الإيجابُ» وهوّ ليس سَلبٌ السّلبء 
وإن كان مُستلزماً لَه اللهمّ إلا أن يُقال: إن هذا منغ على ما اشتَهرٌ من أن سَلبٌ السّلبٍ عَينُ الإيجاب؛ 
وإن كان [0؟/1] مَردُوداً . 
شدي ع يبب | _ | يبت 7ب رت 2 
قوله: (في رَّعْم البَتعض) والرّعْمْ مطيّةُ الكذب» ولذلك قال: والتّحقِيقُ غيرٌ ذلك» قال أبو الفتح : 
الظاه”'' أنَّ التناقض في الاصطلاح أعمٌ من أنْ يكون في القضايا أو في المفرداتٍ؛ لشيوع استعمالِه في 
المفرداتٍ أيضاًء والأصلُ في الاستعمالٍ الحقيقةٌ؛ ويؤيِّدُهُ قولهم: نقيض كل شيء رفعة» وجعلّهم مطلقٌ 
التناقض من أقسام التّقابل» وحينئلٍ لا بد من تخصيص المعرَّفٍ ههنا بالتّناقض الذي هو من أحكام 
القضاياء بقرينةٍ أن الكلامٌ فيها. 

وأمّا تعريف تناقض المفرداتٍ فمترولٌ للاكتفاء بمعرفته في ضمن ما هو المشهورٌ من بيانٍ مطلق 
التَّنافُْضِ والنّقيض» لآ لأنه يُعرَفُ بالمقايسةٍ؛ لأنَّ الاصطلاح لا يُعلم بالقياس؛ ويحتمل أن يكون 
التَافْضُ الحقيقئٌ ما في القضاياء وإطلاثُهُ على ما في المفرداتٍ على سبيل المجازٍ المشهورٍ كما صرَّحٌ به 
المحمّقُ الشَّرِيكُ في تصانيفهء ويؤيّدُهُ ما اشتهرٌ فيما بينهم أنَّ النَّصرّرَ لا نقيض لَهُه ويحتمل أن يكون 
التَّنافْضُ مُشتركاً لفظيًا بين تناقض القضايا وتنافض المفردات. اهء فالاحتمالاتٌ ثلاثةٌ: الاشتراكُ 
المعنوي» والاشتراكٌ اللّفظي» والحقيقةٌ والعبجاذ» داختاز لمكن الثالك:نبعا لسر المحلوين؟ نان 
قاعدةً الأصولٍ تُرَجحٌ الثَالتَ على الثاني لوّجَهينِ'"'؛ وتخصيصٌ”"" المعرّفٍ ضَعيفٌ. 

قوله: (والتّخقيق) رَجِعٌ الشَّيءِ إلى حقيقيه بحيثٌ لا يشوبّهُ شبهةٌ؛ كما في «شرح المفتاح' لسيِّدٍ 
المحمٌّقِينَ » وقد علمت أنّ أب الع لا وى بكونه تحقيفاً. 

قوله: (غيرٌ ذَلِك) ؟ أي: غيرٌ التَافْضٍ , بين الغدولٍ والتّحصيل . 

قوله: (إلى بَيانٍ تَرِيبفِه)؛؟ أي: إلى وجو كونه ميقا . 

قوله: (بناءً عَلَى أنَّ المُتَنَاقِضَين) وفيه نظرٌ؛ لأنَّ الاستدلال بالتّعرِيفٍ إنما يصحٌ إذا سُّلم انحصارٌ 
)١(‏ يقوي الزعم فحقق الأمر. اه منه. 
(؟) الأول أن تعدد الوضع خلاف الأصل وكذلك تعدد القريئة. اه منه. 
إفرة علة لترجيح الثالث على الأول. اه منه , 


كه" 3 قول احمد على الفوائد الفنارية 


قول أحمد 

لِذاتِهما اجتماعاً وازتفاعاً, والشي؛ 3 عُدُولِهِ ون كانا مُتَمَانِعَينِ الجتماعاً» لكن ليسا بِمُتَمانِعَينِ 
ارتفاعاً عند عَدَم المَوضوع » اللّهُمّ إلا أن يُفْسَّرَ المتَناقِضانٍ بالمَفهومَينٍ المُتَنافيَينِ ذاتهماء إِمّا في 
التَّحَقّق والانتفاء كما في القُضاياء وإمّا في المَفْهومٍ بأنهُ إذا قِيْسَ أَحَدُهما إلى الآخَرِء كان في 
ا بُعداً عنه من جَمِيع ما سِواةُ؛ فحينئذٍ يكون الشية وعُدُولُهُ كالإنسانٍ واللا إنسان 
ميتناقِضَين ؛ لكن ذلك للقي الف وقاية لل 

العمادى - -::::ب سسا ٍِب ‏ ب ب ب ب ببح 
توله” (كالإِنْسَانٍ واللّا إِنْسَان) فإنَّ اللّا إنسانَ إذا قِيس إلى الإنسان كان في نَفسِهِ أَشدَّ بُعداً من جميع 
ما سِواةٌ؛ لأنَا إذا تَعَفّلنا اللّا إنسانّ نَجِدُ أنَّ بُعدَهُ عن الإنسان بِذاتَهء وبُعدَ سائر المفهوماتٍ عَنهُ؛ 
لاسْتِمالِهِ عَلِيهِ وصِدقِهِ عَلّيهاء وهذا ضَروريء والقَّرقٌ بِينَ المُتمانِعينٍ والمَتنافِيينٍ: أن المُتمانِعَينٍ 
ذاتهما لا يَجِتَمعانٍ أصلاً» لا في مَوضُوع ولا في نفس الأمرٍ في زَّمانٍ واحدء ولا يَرنَفِعَانِ بخلافٍ 
المُنافِيَينِ لذاتونا فإنيما هر أن تحنيا في نفس الأمرٍ كالإنسان واللّا إنسان المُتحَقَّقَينِ في نفس 
الأمرء الأول في ضِمن زَيدِء والثّاني في ضمن الفْرَسِ. 

خطسل 

مطلقٍ التنافْضٍ في الاشطلاح فيه وهو ممنوعٌ؛ لأنه يجوز أن يكون تعريفاً لقسم'" واحلٍ منه» وفيه( 
أنه قد عُلم ذَ ضَعْفك”" السَّنَدِ آتفأء فلا ينافي التّحقيقٌ» وفيه : أنه قد مر من أبي الفتح دعوّى ظهورٍ دَعوى 
شمولٍ التَنَافْضٍ للمفردات» والظُهورٌ يُنافي التحقيقَ كما لا يخفى» ويمكنُ أنْ يقال: إِنَّ محافظةً ظاهرٍ 
الاريك أولى من مخحافظة ظاه**» إطلاقاتهم» فتأمل 0" , 1 


0 


2 


قوله : : (الجتماعاً وارتفاعاً) ؛ ؟أي: في جميع الأزمنةٍ والأحوالٍ كما يقتضيه قوله: «لذاتهما». فإن 
مقتضى الذَّاتِ لا يفك عن الذَّات وهو ظاهرٌ. 


قوله الرافسة غلم الجوفي)ا لانتو زيدٌ كاتبٌ ولا كاتبٌ إذا لم د يكن زيدٌ موجوداًء فإنهما كاذبان 
عا ؛ أن نيوت ليء لشية ءِ فرع ثبوتٍ المْبَّتِ لَه وهو ظاهرٌ. 
قوله: (يَعيلٌ غَايةٌ البعد) ؛ لأنه يستلزم ترك الظاهر المتبادرٍ بارتكاب أمر مُستنكر» وهو تخصيضصض 


)00( وهو من أحكام القضايا. اه منه. 

إفرة أي: فى قوله: (لأنه لا يجوز). اه منه. 

ضرف وهو اتخصطن المعزك: اه منه. 

(54) وهذا إن إطلاق التناقض على المفردات حقيقة. اه منه. 

)2( وجهه أن بين إطلاقاتهم وتعريفهم منافاة» فلا بد من صرف أحدهما عن الظاهرء فصرف الإطلاقات عن الظاهر 
أسهل من صرف التعريف عن الظاهر؛ لأن باب التعريف ينبغي أن يكون محفوظاً عن التكلف؛ فالتحقيق كلام 
سيد المحققين» والله أعلم. اه منه. 





(0) التَّحْدِيْقَاتُ ظ 


قول أحصصصد 
العمادي 


22229 ب 2222 رت ليت 
المعرِّفٍء ثم لم يكتنفٍ بقوله: «اللَّهُمَ) الدَّالٌ على البُعدِء وبقوله: «بعيدٌ» أيضاًء بل قال: «بعيدٌ غايةً 
البُعدِء للمبالغة» فكاد أنْ يحكمّ بكونه خطأ» وفيه نظرٌ؛ لأنَّ القَدْرَ المسلم هو أصل البُعدٍ دونَ المبالغة؛ 
كيف وقد ادّعى أبو الفتح ظهورٌ شمول التَّنافُضٍ للمفرداتٍ أيضاً كما مرّء وصرَّحَ السّيِدُ السّندُ -قُدُسَ 
سِرُهُ- بكونه بعيداً ولم يزد عليه شئياً على ما سيجي؛؛ قيلّ فيه: إنه لا مناقشةً ولا مشاحّةَ في الاضطلاح. 
اهء فهذا القائلُ لا يُسلم أصل البُعدِء وهو ظاهرٌ؛ قال شارحٌ «القسطاس»؛: لكنّ ترك الأؤلى الَّذِي تلقّتهُ 
العقول بالقبولٍ بلا ضرورةٍ مُستقبَح » ٠‏ بل في قوَّةَ الخطأ عند المحصَّلينَ؛ إذ فسادُ الاصطلاح و 
إنما يكون بتركِ الأؤلى بلا ضرورة. اه لفظه؛ فظهرٌ أنَّ قولهم: «لا مناقشةً في الاضطلاح» ليسّ على 
إطلاقِه . 

واعلّمْ أنَّ النََّيض ثلاثةُ أقسامء الأوّلُ: الثّنافي في المفهوم بأنه إذا قِيْسَ أحدّهما على الآخر كان 
قي سياه 21 لغذا دن اميي يما اسراف كالإنت الويوانل إنسان المأخودّينِ على الوّجِهِ المذكورٍ مُتَناقِضَينٍ ) 
وبهذا المعنى قِيلٌ: رَ رَفْعُ كل شيء نقيضُة» والثَّاني: أنه إذا اعتبرٌ في مفهوم الإنسانٍ مثلاً صِدْقُهُ على شيء 
كانَ حرف السَّلبٍ الدَّاحْلُ عليه رافعاً لذلك الصَّدْقِء وكانَ مُنا إيجابُ مفهوم الإنسان لنَيءٍ ءِ وسليّةُ عنة؛ 
فهما -أي: :هذان المفهرمات المفرقانت َضيَّانٍ في المعنى مُتناقضانٍ عند اجتماع الشّرائط”'2؛ لأنه لو 
لظا مفهومٌ صِدْقٍ الإنسانٍ ومفهومٌ سَلبِه وقِيسا إلى ذاتٍ واحدة لم يكن اجتماحُهما فيها 
وارتفاعُهما عنها؛ لأنَّ كلّ مفهوم سواهما يصدقٌ عليه أنه إنسانٌ» أو يصدقٌ عليه أنه ليس بإنسان» فبهذا 
الاعتبار هما مفردانٍ متناقضان؛ ثم القومُ يُسمُونَ الأوّلَ النّقيضٌ بمعنى العُدولِء ويُسمُونَ النّاني التّقيض 
بمعنى السَّلْب»ء والثَّالتٌ: القَضيِّتَانِ”" اللَّانِ هما محمولاهما متناقضان أيضاً؛ على ما في حواشي 
«التجريد»» ثم قال سيد المحَّقينَ: أنتَ خبيرٌ بأنَّ الأوّلَ لِيسّ نقيضاً حقيقةً إلّا على ذلك التَّفْسيرٍ البعيدِ» 
وأنَّ الثاني وإن كان نقيضاً حقيقةً لكنّ التناقْضَ بينهما في قر تنافْضٍ القضاياء فقد رَبمَ لتناْضٌ الحقيقي 

بين المفرداتٍ إلى تنافض القضاياء فلذلك عرَّفُوا التَّنافُضَ باختلاف القَضيَّتَينِء وصرّح بعضهم بأنه 
لا تناضٌ في التَّصِرّراتِ. اه كلام سيد المحقّقِينَ. 


)١(‏ أي: شرائط التناقض. اه منه. 

)١(‏ أحداهما موجية محصلة المحمول» والأخرى موجبة سالبة المحمول» وهي التي حكم فيها بثبوت السالبة؛ أي: 
بالاتصاف. وهي في حكم السالبة» ولذلك حكم بالتناقض بينهما؛ على ما قال سيد المحققين في #حاشية الحاشية 
على الشرح القديم". اه منه. 
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قول أحمد 
وبهذا المعنى قيل: رَفْعُ كُلّ شَيءِ نَقِيضْهُ؛ سواءٌ كان رَفْعْهُ في نَفْسِهِ أو عن شَيءء وبّقِيَ هنا أن 
التّققيض - يمَعنى السَّلبٍ المُستلزم للتّنافي الحَقِيقي - ليس بِمُنحَصِرٍ في القَضيّةٍ بل يكون في 


المفرّدِ دأيضاً. 
وبَيانُ ذلك: نه ! إن نُوحِط مَفْهِومُ صِدْقٍ الإنسان ومُفهومُ م سلبه وقِيسا إلى ذاتٍ واحِدَةٍ لم يكن 
العمادي 


ارد 0 0 أي : في نفْسِهٍ لا صِدقِهِ على شَيِءِ سلب 
. 0 7 _- 
فقوله : «التَّنَاقَض الحقيقي» يدل على أن التَناقَضٌ غيرٌ الحقيقى -أي: المجازي- في النَّصوّراتِء 
07 الثّالتَ -أعنى: الحقيقةً والمجار-» والمحشّي تبعَ سيد المحمّقِينَ» واختارٌ المحشّي 

أبو الفتح الاحتمالّ الأرّلَ -أعني : الاشتراكَ المعنوي-؛ لأنَّ حَمْلَ لام التَنافُْضٍ المعدود” '؟ من أحكام 
القضايا على العهي”" الخارجي» أن مَل عزفا عو النساك إلبه أذ مل ترجه إطلاقاتهم في مواضعٌ 
عديدةء وهو حَمْلٌ التَّنافْضٍ في باب المفرداتٍ على المجازٍ الَّذِيي هو خلاف الأصل؛ لأنَّ المتبادرٌ من 
إطلاقاتهم الحقيقةٌ؛ قال( شارحٌ «القسطاس»: غير جامم ؟ إذ هم أنفي توا نالا فقن بده 
50 2 0 0 5 ل ل را 0 
مفردّين كما صرح «الكشف» في فصل عكس التقيض مخيرا عن تصريحهم؛ كما ذكره الشيخ في 
«الشفاء»» والإمام في «المباحث المشرقية». 

قوله: (قيل: رَكْمُ كل شيء نَقِيضُه) كذا نقلَهُ -قُدّسَ سِره- عن الغَيرٍء ولم يقل قائلَهُ : نقيض كُلّ شيء 
رَفْعَْهُ كما هو المشهورٌ؛ لأنه يَرِدُ أنه يلزم أن يكون اللا إنسانّ نقيض إنسان دون العكس» 58 نقيضانٍ 
في الاضطلاح» وهذا يُؤْيْدُ التُّسيرٌ البعيدَء فالأؤلى تقديمُهُ على قوله: «لكنٌّ ذلك التَمْسِيرَه كما لا يخفّى. 

قوله: (بمُعنى السّلب) احترازٌ عن العُدولٍ. 

قوله : (للتّئافي الحقيقي) وهو التّنافي اجتماعاً وارتفاعاً عندٌ اجتماع شرائط التَّنافُضِ » ولا يُوجَد 
ذلك في التنافْضٍ بمعنى العُدولٍ؛ لأنّ الشَّيءَ وعدولَّهُ يجوز ارتفاعاهما عند عدم الموضوع كما مر في 
كلام السيْدٍ السَندٍ فدين ره -: 


)١(‏ إشارة إلى القرينة. اه منه. 

(17) يؤيده أن الشيخ عرف العكس المستوي بما سيجيء في هذا الكتاب» وقال المحقق الطوسي: هذا رسم العكس 
المستوي الخاص بالحمليات» وبالجملة عموم التناقض للمفردات أظهر ومؤيده أكثر؛ وقوله: (أجيب بوجه آخر) 
قول بالعموم أيضاً. اه منه. 

() تأييد الكلام أبي الفتح. اه منه. 
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ل اا 
0 فيها ولا ارتفائُهما عنها ؛ لأنّ كُلّ مَفهوم سواهما يَصدُقٌ عليه أنه إنسان» أ ويَضِدق 
نه ليس بإنسان» فبهذا الاغتبارٍ هما مُغردانٍ مُتَنَاقَِضانء كما أن القَفِجْتِنٍ اللََّينِ 

0 مُتَناقضتان» والقّومُ يُسَمُونَ اللا إنسان المأخودٌ بهذا الوّجِدٍ نُقِيضاً بمَعنى 
السَّلْبء فالتّعريك باختلافي القَضِيِينٍ ليس بجامع ؛ لحُروج تَنافُضٍ المُفْرداتِ عنه . 

ويُمكِنُ أن يُجابَ عنه: بأنَّ مَفهومَ اللا إنسان المأَحُوذٍ بهذا الوّجدء وإِنْ كان نَقِيضاً بمعنى 
السَّلْبِء لَكِنٍ التَناقض بَبنهُ وبِينَ الإنسانٍ في قَُةَ تَناقض القَضاياء 
العمادي 


ليل ا07لهٌؤ[ه اجها/ا/ع] ]ل دا ..]ح ل ل 3 ير ري يري مس ل ل م 
قوله: (فبهّذا الاغتبارٍ هُما مُفردانٍ مُتَناقِضَانَ)؛ يعني: أنهما قضيّتانٍ في المعنى متناقضانٍ عند 
اجتماع الشَّرائط» فبهذا الاعتبار. .. إلخ. 

قوله : (لحُروج تَنافْضٍ المُفْردات)؟ أي: التناقُْضٍ بمعنى السّلْبٍ . 

قوله: (ويُمكِنٌ أنْ يُجاب) إشارة ؟ إلى ضعفِه؛ لأنّ الكلام في اضطلاح القوم؛ وأنَّ إطلاقٌ النّقيض 
على المفردٍ المأخوذٍ بالوّجهٍ الثاني حقيقةٌ أو لا 

قوله: (لكن التّنافْضٌ بينه)؛ أي: بين الإنسانٍ المأخوذ بهذا الوّجْه -أي: باعتبارٍ المْبوتِ لذاتِ 
واحدق-» الس عنها فيهما -أي: المفردان المأخوذان الجامعانٍ لشرائط التَنافْضِ- قضيْتانٍ معن 
شَبيهتانٍ بالمتناقضَينٍ حقيقةٌ في امتناع لعي والارتفاع» على ما في «حاشية المطالع»؛ مُحصّلُّهُ : أنَّ 
(ع) مئلا إذا اعتبرٌ بون لذاتٍ ما يكون مناقضاً ل(لا ج) إذا اعتبرٌ سلبُهُ عنهاء فالمتناقضان في الحقيقةٍ 
ثبوت كام) لها وانتفاؤة عنهاء ف(ج) يتضمنٌ ابوت و(لا ج) يتضمَّنُ الانتفاء» ولغ من هذا أنَّ المفردٌ 
من حيتٌ هو مفردٌ دلا يكرؤاله نقيفن؛ أمّا اختلاف التُّبِوتِ والانتفاءٍ فظاهرٌ» فهذا البيانٌ يعرّقْكَ أنَّ 
التَّنافُْضَ بِالذَّاتِ إنما هو , بين التُبوتِ والانتفاء؛ لأنهما من حيتٌ هما متناقضانٍ وجوداً وعدماً بخلافي 
سائر المتقابلات» فإنها إنما تبايتث لاشتمالها عليهماء على ما في اشرح القسطاس»؛ فالتَّنافُض 
لا يتجاوزٌ القضاياء فلا يَرِدُ النَّقَضُ بالمفرداتٍ» فظهرٌ أنَّ المراد بالرُجوع أن مادّةَ النّقض داخلةٌ تحت 
تعريفهء فيكون التّناقض الحقيقي ما هو في القضاياء وإطلاقهُ على ما في المفردات على سبيل المجاز 
المشهور؛ كما صرّحَ به المحقّقُ الشَّرِيك في تصانيفوء على”'' ما قال أبو الفتج في #حاشية التهذيب»», 
وهذا موافقٌ لما ذكرّهُ السَّيِّدُ السَّندُ -قُدَسسَ سِرهُ- في حاشية «التجريد»» وفيه نظرٌ؛ لأنَّ الكلامً في 


)١(‏ كلمة على متعلق بصرح. أه منه. 





3 0 قول أحمد على الفوائد الفئارية 





اصطلاح القوم؛ وأنَّ إطلاقٌ النَمَيضٍ على المفردٍ المأخوذٍ على الوَّجْهِ الثاني حقيقةٌ أوَّلاَء وكلامُة -ُدسَ 

سِرة- يُسْعرُ بالأوّلٍ؛ لأنَّ قوله -قُدّسَ سِرةُ-: «وأنت خبيرٌ بأنَّ الأرَّلُ ليس نقيضاً حقيقةً إِلّا على ذلك 

التفْسِيرٍ البعيدِ» وأنَّ الثاني وإن كان نقيضاً». اه لفظهُ» يدل على أنَّ إطلاقٌ النّقَيضٍ عليه حقيقةٌ بدليلٍ 
المقابلة» فالاختلافٌ الواقعٌ بين المفردّينٍ المذكورَينٍ تناقض في الاضطلاح؛ كالاختلاي الواقع بين 

القضيّتّين » فلا بُذَّ من شمولٍ التّعريف لَهُ. 
أمّا دعوى الرُجوع؛ فلا تدفعٌُ الإشكال؛ لأنَّ الاختلاف في النَسبةِ يقتضي كون القضيَّتينِ المذكورينٍ 

والمفردّين المذكورين متناقضين على السَّويّة» وإلى هذا أشارٌ بقوله: «يمكنٌ أن يجاب عنه»» فالأؤلى 

ما قالهُ أبو الفتح من الاشتراكِ المعنوي. فإنْ قلتٌ: إذا كانَ الاشتراكُ معنويًا يكون المفهومٌ واحداً شاملاً 
لهما؛ أي: للتَنافُْضٍ بين القضاياء وللتّنافْضٍ بين المفردات؛ وإذا كان الاشتراكُ لفظيًا يكون المفهومٌ 
متعدّداً» أو يكون الوضمٌ أيضاً متعدّداًء فما ذلك المفهومٌ الواحدُء قلتٌ: قال شارحُ «القسطاس» بعد 
تقريرٍ الاعتراض الواردِ”'' على التّعرِيفٍِ المشهور : فالطريقٌ في تعريٍ التَافْضٍ أن يقال: هو اختلافٌ 
مفهومينِ بِالمبُوتٍ والانتفاء بحيثٌ يقتضي لذاتِهِ حمق أحيهما وانتفاءة الآخر؛ ُلْنا : ١مفهومّين»!‏ ليشمل 
القضيّتّينِ والمفردّين. اه؛ وقَذْ صرَّحَ اليد اند <قَدمِنَ صرف يكون ار غايةٍ التَّباعْدِ؛ٍ أعني: 
بحسب المفهوم دون الصَّدقٍِ معنّى آخر للتّنافُض» وججوَّرَ الاشتراكَ اللّفظي في «حاشية المطالع»: وكلامة 
في حاشية «التجريدة مني على اقيق" 0 وهر اختضاصن التّنافُضِ بالقضاياء وفي نقل أبي الفتح نوع 
خلل ؛ لأنَّ كلامَهُ يُشْهِرٌ أنَّ السَّيّدَ السّندَ -قُدّسسَ سِرُهُ- لا يجوز الاشتراكٌ اللفظيّ في تصانيفِه» وليس الأمرٌ 
كذلكء ويمكنٌّ أن يقال: إِنَّ كلا من السَّيِّدٍ السَّندِ وأبي الفتح وتيرهيما لا يجزمٌ بواحدٍ من 
الاحتمالاتٍ”". وإنما الترَاعٌ في المختارٍ”2. فالاحتمالاث في التَنَاقُضِ ثلاثةً. وإنما بسظنا الكلامٌ ليُفهَمْ 

المرام» فإنه من مزالقٍ أقدام الأفهام. 

)١(‏ بإنه غير جامع. اه منه. 

(؟) في اصطلاح القوم. اه منه. 

() أي: الاشتراك المعنوي» والاشتراك اللفظي» والحقيقة والمجاز؛ كما مر. اه منه. 

(4) فالسيد السند - قدس سره - قد أشار في حاشية «التجريد؛ إلى جواز الاشتراك المعنوي حيث قال: على ذلك 
التفسير البعيدء وقد أشار في «حاشية المطالع؛ إلى الحقيقة والمجاز حيث قال: شبيهان بالمتناقضين» وإلى جواز 
الاشتراك اللفظي حيث قال: كان ذلك بمعنى آخر؛ أعنيى: يحسب المفهوم دون الصدق» فالاحتمالات عنده - 
قدس سره - ثلاثة» فالمختار منها الحقيقة والمجاز. اه منه. 
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قول أحصصد 
ف 0 لتَنافُضُ الحقيقيُ بِينَ المُفرداتٍ إلى تَناقُض القّضايا؛ تَلِذلك عَرَّهُوا التّناقُض [1/1) 
: اختلاف القَضِيِّينِء وصَرّحَ بعضهم بِأنَهُ لا تَنافْضٌ في التَّصَرّراتِء كذا حَمَّقَهُ المُرئَضَى”" ‏ 
قُدّنَ سِرّهُ - في «حواشي شرح التجريد». 
وأجِيبَ عنه بِوّجِهٍ آخَرٌ: وهو أنَّهُ ليس مُرادُهم مُنا تُعريف مُظُلَقٍ التنائُض» بل تعريت 
التَّنافْضٍ بَينَ المَضايا؛ لأنَّ قِبِاسَ الحَلْفٍ الّذِي هو عُمْدَةٌ في إثباتٍ العُكُوسٍ وإنتاج الأقيسَقٍ لما 
لم يَكُن مَوقُوفاً إلا على التَنَافْض بَينَ القُضاياء لم يَتَعلّقْ غَرضُهم إِلَا بوء لأنَّ عُمومَ المباحثِ 
إنّما يكون بِالنّسبَةِ إلى الأعُراض. 
العسمادي بي 
قوله: (وأجيب عَنْهُ بوَجْه آخَرَ) وقّد يُجِابُ عَنهُ: بأنَّ المقصودّ هُنا تَنافضُ القَضايا؛ لأنَّ علوم 


في أحكايهاء وأمًا تَنافُض المُفرّداتِ فيُعرَفُ بالمقايْسَة؛ فلا حاجة إلى إدراجه في تَعريف التَّنافُضٍ 
هنا . 


0 
53 
لد 
53032 


8 
خليل 

قوله: (ليسّ مُرادُهم)؛ أي: ليس مرادٌ أصحاب التَّعرِيفِء وهذا الجوابٌ مبنيٌ على تسليم الاشتراكِ 
التعنوي» وغلل تخصيص المعرّف كماام”: 1 

قوله: (تعريف مُظلّق التَّنافُض) يُشْعِرٌ كون التَناقُض مُشتركاً معنويًًا شاملاً للمفرداتٍ 
والقضايا كما مرّ. ْ 

قوله: (بَل تَعريف التَّنافُض ب بين القضايا) بأن تكون لام التَناقُضٍ للعهدٍ الخارجي والقريئةٌ كون 
الكلام في أحكام القضاياء وهذا غيرٌ ما ذكرّهُ المحشّي» ل ؛ لأنَّ المتبادرٌ كون اللَّام في 
المعرّفاتِ للجنس؛ ؛ لأنَّ التَعريف للماهية» ولو قيلَ: إِنَّ اللّامَ عوضٌ عن المضاف إليهِ لاندقّمَ التُكلّث. 
قاف 60 


فَهَم 

قوله: (لم يَتَعلّنْ غَرضُهم إِلّا به) وهذا عُذّْرٌ؛ِ لأنّ الأصلّ تعميمٌ لقواعدٍ الفَنُّه وفيه منمٌ؛ لأنَّ 
الملارّمَةَ ممنوعةٌ؛ لأنَّ لكان المارابة حمر لي الع معي ارين مثلأ» وفيه: أنه كلام على 
السّنَدِء والجوابٌ: أنه ممنوحٌ في نفِسِه ممّ قطع النَظرِ عن كونه سَندا . 


)١(‏ لم أقف له على ترجمة. 
(؟) وجهه أن التكلف باق؛ لأن الشائع في أمثاله خلافه. اه منه. 
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لعَدَم الإنْبَاتِء ولِذًَا يُقَالُ: «لا تَنَاقُض في المُفْرَدَاتِ؛ لأنّها مَعَّ اغْيبًا رِ الخحكم ا حون 
مُفْرَدة» وبذؤنه لا تَكُونُ سَلْباً وإيجَاباً»» 

قول أجيةن تش لم700 7 1 يي 9ك 
قوله : (لِعَدَم الإثْباتِ) أي: حِينَ عَدَم المَوضُوع لامتناع الانات على :غير الثايت ين حيثٌ 
إِنَّهُ غيرُ ايت كما عُرِفَ في مَباحِثِ عُدُولٍ القٌضاياء وقد مَرّ أنَّ المُتَناقِضينِ ن هما المّفهومانٍ 
المُتَمانِعَانٍ لِذاتهما اجتماعاً وارْتفاعاً» قوله: (لأنّها مَعَّ اعْيِبَارٍ الحكم لا 0 مُفْرَدَةٌ) فيه : أنها 
مُفْردَُ ولكن التَافْض فيها في فُرَةِ تنَافْضِ القَضايا على ما مَرّه 0 

العمادي 


قوله : (حينَ عَدَّم المَوضوع)؛ يعني : أنّ هذا القيدَ مرادٌ في نظم الكلام حَُذِفَ لظهوروء فلو اعتبرٌ 
صِدقٌ الإنسانٍ وصِذْقٌ اللّا إنسان على ذاتٍ واحدة لا يكونان مُتناقضَينٍ بهذا المعنى - أعني : المفهومّين 
المتمانْعين... إلخ -؛ بل نقيض كُلّ منهما رفع 0000 لجواز”'"' ارتفاعهما عندٌ عدم 
الموضوع. 1 

قوله: (لامُتناع الإثبات) إشارةٌ إلى أنَّ المراد ذلك: وهذا مبنيٌ على ما اشتهرٌ بينهم من أنَّ ثبوتٌ 
شيء لشَّيءِ فرع ثبوتٍ المئبّتِ لهُ» فإن كانت القضيّةُ ذهنّة فوجودٌ الموضوع فيه؛ وإِنْ كانت خارجيّة 
فوجوذ المرضوع في التخارج: وفيه : كترم يجيد الريعروا لطا وتصدر القاعارة لايق يني 
الوجودٍ كالإمكان» والحقٌ ما ذكرّهُ بعض المحقفِينَ من أن ثبوت الشيء للشَّيءِ لا ينفك عنه ثبوثُ الشَّيءِ 
في نفسِوء ولو كان ثبوثُ الشَّيءِ نفسِهِ لهذا الثابتِ؛ نحو: زيدٌ موجودٌ في الخارج. 

قوله: (عَلَى غير الثّابت) هذهو و الصَّلةٌ مقصودةٌ أيضاً» وهو ظاهرٌ. ١‏ 

قوله : (مِنْ حَيتٌ إنه غيرٌ ثَّابت) إنما قيّدَهُ بو؛ لأنه يمكنٌ إثباتٌ الكتابةٍ على زيدٍ المعدوم في الخارج؛ 
غايةٌ الأمرٍ أن تكون القضيّهُ كاذبة؛ لكنَهُ من حيتٌ إنه ثابث في الخارجء وهذا القيدُ معتبرٌ في المقام . 

قوله: : (وقَدْ مَرَّ أنَّ المُمَناتِضَينِ. .. إلخ) يريد أن التنافْضَ من خواصٌ القضاياء ولا يُوجَدُ في 
المفرداتٍ إِلّا مجازاً, وقد سمه تحقيقاً تبعاً لكلامه -قُدْسَ سِرُ- في حاشيةٍ «التجريد». 

قوله: (اجُتماعاً وارتّفاعاً) في جميع الأزمنةٍ والأحوالٍ» ولا بُدّ في إتمام المقصودٍ من هذا القيدٍ» 
كذا قيلَ» وفيه نظرٌ؛ لأنَّ قوله: «لذاتِهما» يغني عنه» وهو ظاهرٌ لمن تأمّلَ في الحاشيةٍ الآتية. 

قوله: (فيه: أنها مُفْردّة) وهو ضروريٌ لا يمكنٌ إنكارٌهٌ؛ فمرادٌ الشّارج أنها -ممَ اعتبارٍ الحكم 
لا تكون مفردةً- مادَّةٌ النَّض؟؛ لأنها قضايا بحسب المعنى» والعبرةٌ للمعاني. 


)١(‏ كما في الموجبة المعدولة المحمول. اه منه. 
(؟) متعلق ب(لا يكونان). اه منه. 
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(بحِيثٌ بققّضي) لِك الاخيلاف (لِذَاتِهِ أنْ تَكُونَ إِخدّاهما صَادِفَة والأُخْرَى كاؤبَة) فَخَرَجَ به 
الشَّيَْانٍ اللّذَانٍ لا يَقْئَضِي الاختلاف بالإيُجابٍ والسَّلْبٍ فِيّْهِما ذَلِكَء نَحْوٌ: كُلُ حَيوانٍ 
قول شت تت اا ا ااا 01ت 
قوله: (لِذَاتِهِ) أي: الاختلافٌ بالإيجاب والسَّلبِ يكون مُسبَقَلًا في ذلك الاقتضاءٍء ولا يكون 
مُحتاجاً إلى أَمْرٍ آخرّ فأيئما يََحَقَّن ذلك الاختلافك تَعَيّنَ صِذْقُ إحداهما وكَذِبُ الأخرّى. 

قوله: ا به السَّيّْعَانٍ النَّذَانِ) وكذلك خَرَجّ قَولنا: «كُلُ إنسانٍ حَيوانُ ولا شَيءً مِنَّ 
الأساة رانف :وقوكبا: امن الإأسات يران وبعضٌ الإنسانٍ ليس بِحَيوانٍ»؛ مما يكون 
الامْتِضاءٌ المَذْكُورٌ فيه بحُصُوصٍ المادَّء لا للذَّاتِء فإنَ الُلْيتَينِ قَدْ تكذِبان والجُرْئِيتَينِ قد 
تَصِدّقَانٍ كما سَّيجِيِءٌ» ولّو كان الاقتِضاءً للذَاتٍ لَّمَا اختَلّمْتِ المُقَتَضِياتٌ على ما تَقَرّرَ في مَوضِعِهِ . 
العمادي 


قوله: (أي: الاتلاف... إلخ) عبارةٌ سيّدِ المحقّقِينَ في حاشية «التجريد»: محصّلْهُ الإشارةٌ إلى 
الملازمتَينِ من الطّرفينِ”'' كما سيجيغ. 

قوله: (إلى أمر آخَر) من المساواة وخصوص المادٌة. 

قوله: (وكَذَلِكَ خَرّجَ. .. إلخ) توضيحٌةُ: أنَّ قوله: «لذاتِه؛ يخرجٌ مثلّ اختلاف الموجبة الكُلَيّةٍ 
والسَّالبَةِ الْكُلَيّةِ؛ كقولنا : كُلّ إنسان. .٠‏ إلخ» ومثل اختلاففي الموجبة الجزئيّة والسَّالبَةٍ الجزئيّةِ؟ كقولنا: 
بعضٌ الإنسانٍ حيوانٌ. . . إلخ؛ لأنَّ الكُلَيّتِينَ المذكورتين» إن كان يلزمُ من صدقٍ كُلّ منهما كذبٌ 
أشي وائضا ون كا بد كن كزايد كل وها هلد اناد يوه النغسية لكن هذان اللّرُومانٍ 
ليسا باعتبارٍ صورئّيهما بل باعتبار خصوص مادّتِهما؛ لتخلّف اللّروم الثاني عن صررتهما في مثل قولنا : 
كُلّ حيوانٍ إنسانُ ولا شيء من الحيوانٍ بإنسان» فإنه لا يلزمُ من كذب كُلّ منهما صدقٌ الأخرَّى» وكذلك 
الجزئيانٍ المذكورانٍ وإن كان يُستلزمٌ من صدقٍ كُلٌّ منهما كذبُ الأخْرَى وبالعكس» لك هذان اللَزومان 
ليسا باعتبار صوريّهما ٠‏ بل لخصوص مادَّتَهما؛ لتخلّفٍ اللُزوم الأول عن صورتهما في مثل: بعش 
الحيوانٍ فيان وبعض الحيوانٍ ليس بإنسان. 

قوله: (فإنَّ الكُليِين قَدْ تكذبان) فلا يتحقّقُ اللّومٌ النّاني» فإنه لا يَلرْمُ من كذب كُلّ منهما صِدقٌ 
الى كن م 

قوله: (قد تَصِدُقانِ) فيَتخلّفُ اللّزومُ الأرّل فإنه لا يَلزْمُ من صدقٍ كُلّ منهما كَذِبُ الأخرّى كما مر 
مفصّلا أيضا. 

قوله: (ولو كات الأقيضاة للذات) :وقد تقو أن الذات إن كانت طبيعة توعيةٌ لا بعلت 


)١(‏ أي: الصدق والكذب. اه منه. 
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لكان ولا شيءَ م مِنَ الحيوان بِإِنْسَانِء أو يَ يَقَْضِي لَكِنْ لا لِذَاتِهِ بل بوَاسِطق نَسْوٌ؛ بن 
إِنْسَانَُ» ورّيْدٌ لَيْسَ بِنَاطِت؛ فإنَّ اقيضَاءً الاختلافي بذَلِكَ صِدْقُ إخداهما وكَذِبُ الأخرّى. 
ِوَاسِطَةٍ مُسَاوَاةٍ المَحْمُولَّينَ المُقْمَضِيَةٍ لِأَنْ يَكونّ إِنْجَابُ إِخدَاهما في قُرَّةِ إْجَابٍ الأخْرَى, 
وسَلْبُ إخدّاهما في كُوَ وو علي شري (كقَوْلِنا : رَيْدٌ كاتِتٌ» عو هذا مِثَالُ 
الَنَافْضٍ بَينَ المَخْصُوصَئَينِ . 


[شرط تتحفو تحقق التناقض]: 





- 
3 


(ولا يَتَحَمَقُ ذلِكَ) أي: الاختلافٌ المَؤْصُوفُ فى المَخْصوصَتَين 
فقول أحصبد 


قوله: (ولا يَتَحَفَّقُ ذلِكَ) قيل : نَقِيض القّضيَّة رَفْعُها بعَينهاء وذلك بإيرادٍ كَلمَةٍ المَّأْب على 
العماديي ب سسسب سح بي 
0 (قيل : تقيض . .. إلخ) واغلّم أن رَفمَ كل شَيءِ لَقِيضْه وهذا القَّدرٌ كاف في أخذٍ التّقيض؛ 
لأنَّ تقيض كُلّ قَضْيَّةٍ رَفعُهاء فإذا قُلنا: كُلّ إنسانٍ حَيوانٌ» فتَقِيضُها أَنَهُ ليس كذلك» وقِس عَلِيهِ سائرٌ 
الففنا باك 11:40 رن لظن زتها درن لقن ربعا كفنا والواا وو لشيط ل عبد المش ريون 
القَضايا المعتَبّرة» ورُبّما لم يكن كذلك؛ بل يكوثٌ لِرَفِِها لازم مُساوء لَهُ مَفهومٌ مُحصّلْ عِندَ العَقلِ من 
القضايا المعبَبرَةِ؛ فأَخَذَ ذلك اللّاْمَ وأطلَّقٌ اسم التّقيض عَلِيهِ تَجوّزاًء ولم يكيف بالقّدرٍ الإجمالي في 
أذ النّقِيض؛ ليسهلٌ استعمالّها في الأحكام. 


ا 00 
مقتضاهاء وإن كانت طبيعةً جنسيّةٌ مختلفةً بفصولٍ يختلفٌ مُقتضاهاء ولقائلٍ أن يقول: إِنَّ الطبِيعية 


مج مر 


التّوعيةٌ تهج محقلا بالجوا رضن المشخّصة؛ ؟؛ كما أن الجنسٌ مبهمٌ متحصّلٌ بالفصول» فيجوز 
اختلاك مقتضى الطبيعةٍ النُوعية أيضاً؛ كالسَّوادٍ للحبشي» ٠‏ فإنه مقتضى التَّشْخُص على ما في 
ا لمفضّلاتٍ على ما تقرّرَ في محله. 


قوله: (قيلَ: نَتِيضُ القَضيّة) تُشْعِرُ الإضافةٌ إلى القضيّةِ عمومٌ النَّقِيضٍ للمفرداتٍ أيضاً”"©؛ وهو ظاهرٌ 


كما مرّ. 
قوله: (رَنْعُها بعينها) فأخذٌ نقيض القضيَّةِ أن تنفي عينَ ما أثبتّ فيهاء وذلك النفي بإيرادٍ 


)١(‏ بأن يكون مشتركاً معنويًا. اه منه. 








10000 0 البلا 
(0) التصديقات ودم 


قول أصمد 

لَمْظِها مُصداً إلى سَلبٍ مُعناهاء فلا حاجَة في تَحقُقٍ التَّنَاقُضٍ بَينَ الشيء ورَفعِه بعَينهِ إلى اعتبارٍ 
شَيءِ مِنْ تلك الشَّرائْطِ » نَعَمْ كَدْ يَعتَبرونَ في التَّنَافْضِ قُضايا مُساويةً يذلك الرَّفع فيّحتاجونَ في 
مُعرفَةِ المساواة إل غلك 12/017 الشّرائطٍ , فما هو نَقِيضٌ حَقيقَةٍ مُستَمْنِ عن اغتبارٍ هذه الشَّرائطٍ , 
كَذا في «حواشِي شَرْح التَّجِرِيدٍ؛» 

العمادي 1 


خلسل 

قوله: (لا حاجّة) فالأولى أن يقول: فلا حاجة. 

قوله: (إلى اغتبارٍ شيء. . . إلخ) وإلى التّفصيل الّذِي يوردُهُ المنطقيُونَ في تعبينٍ نقيض نقيض. 

قوله: (نَعَم قَدْ يَعْتَبرون) دفعٌ لاستدراكِ اعتبارٍ الشَّرائْطٍ واستدراكِ التّفصيل » فكأنه قال: الأمرٌ على 
ما ذكرُة فإن القضيَّينٍ المتناقضتينٍ يجب أنْ يكونا متّحدئَينِ من جميع الوجووء ولا يتغايران إِلّا أنَّ في 
الاسام رن الأخحرَى إيج إيجاباً: ا ا متناقضتانٍ » 
لاوجو مه لد ا نظهرٌ أنهم إنما شرطوا اومجاه ادش الأب 
والصّوْنِ عن الخطأ في أخذ التّقيض” قي فَمَنْ ردّها إلى الاثنين أو إلى وحدة النُسبَةِ الحكميّة كما سيجي» 
فقد غفلَ عن فهم مقصودهمء وأما لصيل الذي يوردُهُ المنطقيونَ في تعبين نقيض نقيض» فلتحصيل 
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اد 


مفهورماتٍ القضايا عند ارتفاعهاء أو لوازمها المساويةٍ حتى يكون عندّهم في المناقضاتٍ قضايا محصّلة 
مضبوطةٌ ويُسهل استعمالها في العكوس والأقيسة والمطالب العلميَّةِ» على ما في شرح «التجريد» 
الجديدٍ» فتأمل”'"'. 


سا ير 


قوله: (كذا في احواشِي شَرْحٍ التجريد») لسيّدِ المحقّقِينَ» لكنّ السَّيِّدَ السَّندَ دمن بره مرّضة 
بلفظٍ «قيل6» وقد عرفْتَ التّحقِيقَ من كلام الشّارحٍ الجديدٍ («التّجريد؛ كما مرَّء ولعلّ السّيّدَ السَّندَ -قدُسَ 
سِرُهُ- جعل الرّدّ إلى الأمورٍ المذكورة من الشّرائطٍ أصوبّء وظنْي أنَّ التّرَاءَ بينهم لفظيٌ» فمّن قال: إِنَّ 
انّحادَ النّسبَةٍ الحكميَّةٍ كاف بذكر الوحداتٍ الثمانيةٍ لفهم الشَّرطِ؛ أعني: وحدةً النْسبَةٍ الحكميّة 
قال: إِنَّ الشّروط الوحداتٌ الثمانيةٌ مثلاً لا ينكرٌ أنَّ الشَّرط واحدٌء ولكنْ بنى الأمرّ على الظَاهِرِه حيتٌ 
جعل علاماتٍ الشَّرط الَّذِي هو وحدةٌ النّسبةٍ الحكميّة؛ أعني: الوحداتٍ المذكورةً شروطاً» وكذلك من 


)١(‏ فاشتراط الوحدات الثمانية تفصيل لذلك لمجمل! أعني : اتحاد القضيتين» وعدم تغايرهما إلا الإيجاب والسلب. 
اه منه. 


(') وجهه أنه ليس لمجرد تحصيل المساوي» بل لتحصيل المفهوم أيضاً» فكلام القيل مردود. أاه منه. 








لضن 1 قول أحمد على الفوائد الفنارية 


(إلّا بَعْدَ انَمَاقِهِمَا) أي: القَضِيتَينَ في تَمانِي وَحَدَاتِ 0 المَؤْضُوع) بخلافي: زَيدٌ قائِم 
وعَمْرُو ليس بِقَائِم (وَالمَشبُول) 3 بخلافي: ريد قَائِمُ ورَيدٌ ليس بِقَاعِدِء (والرَّمانِ) 
بخلاي: زَيدٌ قَا ثَائِمُ ٠أي:‏ : في الليل» وزّيدٌ لَيْسٌ بِقَائِم أي: في النّهارء (والمّكان) 
ناخلا في:. ريد ا أي : في المَسّْجِدِء وريد لس بقائم؛ أي : : في السُوْقء (والإضَافَة) 
بخلا: رَيدٌ أَبْء أي: لعَمْرِوء ورَيْدٌ لَيِسَ بأبء أي: لِبَكْرء (والقُرّةِ والفغْل) بخلاف: 


الحَمْرُ فى الدَّنَّ مُسْكِرٌء أي: بالقُرّقٍ والحَمْرُ لَيْسَ بِمْسْكرِ» أ : بِالفِعْل ' (والكل والجَزْء) 
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بخلاف : الرّنْجِئُ أَسْوَدُ أي: بَعْضْهُ لَيْسَ بِأْسْوَّدَ» أي: عه 

قول أحصد 

قوله: (والزَّمانِ. .. إلخ) فإن قيل: قد ب يتَحقَُ التناقْضُ في مثل قوينا : ا«زيدٌ أَبْ لعَمْرِو أَمْس» 
0 0 3 كبن انض ربا لأست 


0 


إعداهنا 0 ى ليس لذات الاختلاف» , الغادةة وذلاك أن الأيقة مذ 
خرٌ بحُصُوص 


تَحَقَقَتٌ تحققت اليُوم م6 
ع 


“10000000000ز[ز[ز[ز [ 22373737777 
جعل الشّروط اثنين أو ثلاثهٌ؛ جعلَ علامة الشَّرطِ شُروطاً» والحاصِلٌ: أنَّ أحداً من العقلاءٍ لا يشكُ في 
أن ارم خط ريده النْسبةٍ الحكميّةِ حتى يرِدَ الإيجابٌ والسَّلبٌ على أمرٍ واحدء والله الموفق. 

قوله: (قَدْ يَتَحقّق) يفيدٌ الجزئيّة وهو كافي في المدّعى؛ وهو أنَّ وحدةً الرَّمانٍ لِيسَتُ بشرط؛ إذ 
يلزمُ وجودٌ المشروط بدون الشَّرطِء وهو محال» فتكون معارضةًٌ للدَّلِيلٍ المطوي. 

قوله: (لِذَّاتِ الاخيلاف)؛ أي: لصورةٍ الاختلافي؛ إِذْ لو كان صدقٌ إحداهما أو كذتُ الأخرّى 
لذاتٍ الاختلاف» لكان الأمرٌ تالكر ني يي الماور ولِيسٌ الأمرٌ كذلك؛ نحو: زيدٌ ضاربٌ أمس» 
زيدٌ ليسّ بضارب البزم4 فإ صدق كل منهنا لا يوحث كدت الأخرى: نيحلت اللْروْم الال وكذلك 
الثّاني كما مر غير مرّة. 


)١(‏ مذاهب العلماء في الوحدات الثماني: إن اشتراط هذه الوحدات للتّناقض. إِنّما هو مذهب قدماء المنطقيّين» وأمًا 
المتأخرون: فقد اكتفوا بوحدتين: وحدة الموضوع ووحدة المحمول؛ بناءً على أنّْ سائر الوحدات مندرجةٌ تحتهاء 
وأمًا المحقّقون» ومنهم العلامة الفناري» فقد اقتصروا على وحدةٍ واحدةٍ» وهي وحدة النّسبة الحكميّة؛ حتّى 
يكون السَّلبٍ وارداً على ما ورد عليه الإيجاب؛ لأنّه متى اختلفت تلك الأمور اختلفت النّسبة الحكميّة؛ و 
اتَحدت انّحدت» فهذا المذهب أخصر وأشملء وإلا فلا حصر فيما ذكروه من الوحدات الثّمانية» بل لتحقّق 
التناقض أيضاً من: وحدة العلّةء والآلةء والمفعول به؛ والمميّزء إلى غير ذلك. 
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(والشَّرْط) بخلاف: الجِسْم مُمَرَق للبَصَرِء أي: بِشَرْط بَيَاضِو وغيرُ مُمَرّقِ للبَصَرِء أي: 
بشَرْطِ سَوَادِ. 

والصَّحِبْحٌ أنَّ المُعتَبرَ في تَحَقّقٍ لاض : وَحَدَةُ النّسْبَةٍ الحُكْوِيّة حَبَّى يَرِدَ الإيْجَابُ 
قول 72 
قوله : (والصّحيحٌ أن المُغترً) حاصل الكلام في هذا المقام ومُلَخُصٌهُ : أن الصَّحِبِحَ أن يُعثَبرَ 
في تَحقُّقٍ التَنَافُْضٍ وحدّةٌ النْسبَةٍ الحكويّة؛ لأنّ التَّنَافُضَ إِنَّما يَتَحَمَّقُ 00000 
على شَيءٍ واحِدٍء وذلك بأنْ تكون التّسْبَةٌ الحُكميّةُ واجِدَّةٌ وتُرَدُ الرّحداثُ المذْكُورَةٌ إليها؛ لأنَّ 
وحَدَة السب ةِ مُستلزِمَةٌ لها وكافيةٌ في حمق التَنافُضِ » بخلافي الوحدات المَذْكُورَةٍ؛ فإنها ليست 
ِمُسْتلْزِمَةٍ لوّحدَةٍ النُسْبَقِه ولا ا إذ لّو لم تق المَضِيَانٍ في الآ والعِلَةٍ 
والمَفعول به وَالمُميرٍ وير ذلك لم يه يتَحمّقٍ التَافْض » وإن انما في الوحَداتٍ النّمانِيةِ المَذكُورةٍ. 
واعلّم أنَّ الوّحدات الع كورة رول حدق بوغدة النَسْبَةَ الحكميّة ة التي هي مَوردُ الإيجاب 
والسّلبء فاعتبارها لأجل تحقّق وحدَةٍ السب الحكميّةٍ لا لأنْقُيهاء حتى لو أمكّنّ تحقّقُ وحدَةٍ 
العمادي 


خليل  <‏ »»» دالب سبي 
قال الشَّارحٌ: (الجِسْمُ مُقَرّقُ للبَّصَر) من القَرقٍ بالفاء المعجمة» يدل على ذلك قولهم: الأسودٌ 
جامعٌ للبصر؛ أي: مع السّوادٍء وليسّ بجامع؛ أي: مم اللّا سواد» فيستفادُ منه أنَّ البصرٌ لا يستقرٌ على 
البياض كما لا يخفى. 

قوله: (أنْ يُعْتَبر) على صيغةٍ المضارع المجهول؛ ليكون قوله: «وترد؛ معطوفاً عليه؛ وفي بعض 
الخ على صيغة المفعولٍ. 

قوله: (فإنها)؛ أي: الوحداتٍ الثمانيةَ؛ وهذا مبنىٌ على أنهم قصدُوا الحصرّ في العددٍ 
المذكورء وهو ممنوعٌ؛ لأنه يجوز أن يكون مقصودٌ القدماءٍ التَنبِيهَ على ما يفيدٌ اتّحادَ القضيّتينِ في 
الأمورٍ المذكورة» لا الحصرّ عليها؛ لظهورٍ أنَّ اختلاف المفعولٍ والتَّميِيزٍ والحالٍ والآلةٍ وغيرها 
مما لا يعد ولا يُحصّى يَدْكَعُ التَنافْضَء وهو ظاهرٌ على مَنْ له أدنى تمييزء وقد صرّحَ عصامٌ الدّينِ 
في حاشية «شرح الشَّمِسيّةه بأنهم لم يُرِيدُوا الحصرّء ولم يذكرًوا الوحداتٍ بتمايها؛ لعدم دخولها 


قوله: (وغَير ذَّلِك) من الحالٍ والاسئئناء. 
قوله: (فاغتبارُها لأجل تحقّقٍ وَحَدَةٍ النْسْبَّة) فالصّوابُ اعتبارٌ وحدة التّسبَةّء فيكون قوله: «واغلم أنَّ 
الوّحدات. . . إلخ» تحقيقاً لكلام الشّارح لا ردًّا عليه كما تُوَهُمَ؛ كما يدل عليه سياقٌ كلايه» وهذا 
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والسَّلْبُ عَلَى شَيِءِ وَاحِدِء فإنَّ وَحْدَنّها مُسْتَلْزِمَةٌ لِهَذِهِ الرّحَداتِء وعَدَمَ وَحْدَةٍ السَّيءِ مِنْها 
مُسْتَلْرِمَةٌ لِعَدّم وَحْدَةٍ النُسْبَةٍ الحُكْمِيّةء وإِلّا قلا حَضْر فِيْمَا ذَُكَرُوْهُ؛ لارْيَفَاع التّتَافُْضِ 





فول :عي يح 7 ع بح يح حي رب 
الي بون تلك الؤحدات ليترت تحن نئي على شيم منهاء على ما ل تحقى» دب 
المقدار يُعْرَفُ أنَّ المُعْتَبرَ هي وحْدَةٌ النُسبَةِ. 

قوله : (وإِلّا فلا حَضْرً) أي: وإن لم تعتّبر وحذَةٌ النّسْبَةِ الحكميّة فلا يَنْحَصِرٌ شَرظ تحقق 
النَنَافُض فيما ذَكَرُوهُ مِنَ الوّحدات الئَمانِيَةِه بل لا بُدَّ من وحدّة العِلَةٍ وَالآلَةِ والمَفعُولٍ به وَالمَمَيْرِ 
إلى غير ذلك» وأمًا وحذةٌ النُسْبَةِ فَمُسْتَلزِمةٌ إيّاها أيضاًء 
العمادي 


ا 20 
مُسلّمء ويَردُ عليه: أنه لا يُفِيدٌ؛ لأنَّ وحدهً ال لنّسبةٍ مما تشتبهٌ على المتعلم دون الشَّروطٍ التي هي 
علامانهاء فإنها ظاهرةٌ على المتعلم كما مرّ في كلام الشّارجٍ الجديدٍ لالتّجريد» وعصام الدّينِء 
فالصّحيحٌ اعتبارٌ الشَّروطٍ غير المحصورة فيما ذكرً» فالرّدُ إلى وحدة النّسبَةٍ مبالغةٌ الإخلالٍ للمقصودء 
فتأمل فإِنَّ الحقّ أحقٌ بالاتباع . 

قالَ الشَّارِحُ العلّامةٌ : (لِهَذِهِ الرّحدات) بفتح الواوٍ والحاء؛ كحَسّراتٍ. 

قوله: (أي: وإِنْ لم تُعْتَبر وَحَدَةُ النْسْبَةٍ الحُكميّة) بأنْ اعتبرّث تلك الوحداتُ الثمانيةٌ» فيرِدُ على 
معتبريها أنَّ حصرٌ شروط التَّنافُض في الثمانيةٍ لا يصحٌ؛ فالصّوابٌ اعتبارٌ وحدة النّسبةٍ الحكميّةٍ 
لاستلزايها جميمَ الوحداتٍ كلها كما مر 


قوله: (بَل لا بُدَّ مِنْ وَحَُدَةٍ العِلّةِ. .. إلخ) وهو ظاهرٌء ومع ظهوره كيف خفي على القدماء؟ فَهُم 
لا يريدونَ الحصرٌ كما مرّء أو ردُوها إلى المذكوراتٍ كما مر غيرٌ مرّوء وقد يُناقَئْنُ”'2 على هذه الشَّرطِيةٍ 
أن الجزاء يترنّبُ على نقيض الشَّرطٍ أيضاً؛ لأنه يقال: إن اعتبرْتَ وحدة النّسِةٍ وجعلت هذ الشّروط آله 
لها لا يصحٌ الحصر فيما ذكرٌ» معَ أن مفهومٌ الشّرط يفيدُ عدمٌ التَرنَيِء وأنْ مقدِّمَ هذِه الشَّرطِيَّةِ ممتنع 
الوقوع؛ لما مرّ آنفأ من أنْ الوحداتٍ المذكورةً شروظ لتحمّقٍ وحدة النُسبةِ الحكميِّة التي هي موردٌ 
الإيجاب والسّلب» فكيف يتصرَّرٌ عدم اعتبارها؟ هذاء ثم لا يخفى عليكٌ أنَّ المراد بِالنّسبَةٍ الحكميّة 
النّسبةٌ بين بين كما م فالكلام مبنيٌ على مذهب المتأخرِينَ ؛ فتأمل”" . 


)١(‏ المناقش الولد السعيد. اه منه. 
(؟) فإنه قد أشرنا إلى دفعها. اه منه. 
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باختلافٍ الآلق 8 0 أي : ِالقَلَم الوَاسِطِيّ» رَيْدٌ لَيْسَ بكَاتِب» أي : القّلّم 
التُرْكَي ؛ والعلّى نَحْوٌ: النَجَارٌ عَامِلُ» أي : للسَّلْطَانء النَجَارٌ لَيْسَ بِعَامِلٍ» 5 لِغَيْرو 
متيل و لخر رَيْدٌ ضَارِبٌء أي: لارا را ان بصاري» أي : بكراء والمبرة 
نَحُوٌ: عِنْدِي عِشْرُونَ أي: 0 لَيْسَ عِنْدِي عِشْرُونَء أي: دِيُئاراً [/ب] إلى غيرٍ 


ذَلِكَ 9 القَذْرٍ يعرف تَنَاقَضٍ 000 
قول أحمد 
وقيل المُغتِبرٌ وحدة المَوضوع والمَحمُولي» والتواقي مَردُودة إليهماء واكثني الشيخ افر 
الفارابي'' ' بوسحدَةٍ الموضوع والمتسيول والرَّمانِء وجَعَلَ السَمْسَةَ الباقيةَ راجعة إليهاء وكُلّ منها 
لو كلو هن سق 
العمادي سس 7 7 2 1295522222 
قوله: (وقيل: المُعْتبرٌ... إلخ) وهٌّم المتأخرون» وقالُوا : أمّا اندراجٌ وَحَدَةٍ الشَّرطِ؛ فلأنَ 
الموضوع في قولنا: الجسم مُفَرَق للبّصرء هو الجسم لا مُطلقاًء بل بشَّرط كونِهِ أبيَضُء والموضوعَ في 
قولنا: الجسم ليس بِمُفَرّقٍ للبَصَرِه هو الجسم بشَّرطٍ كونِهِ أسوّدٌ؛ فاختلافٌ الشَّرطٍ يسَثْيِعُ اختلاف 
الموضوعء وبما تُقلنا ظَهَرَ ضَعفٌ قوله: (وكُل مِئْهما لا يَحْلُو عَنْ تَعَسّفٍ). 

قوله: (واكْتَفى الشَّيِحُ أبو نَضْرٍ المَارَابي) هذا مخْالِفٌ لِما قال القُطبُ في الشرح السّمسيّةه: «وردّها 
الفارابي إلى وَحَدَةٍ واحِدَق» وهي وَحَدَةٌ النّسبَةِ الحكويّة؛. 
افلتنل .بجحتت ل ا 77 777777 2062 و7777 سي 
قوله : (المُعْعَرُ وَحَدَةُ المَوضُوع والمَحمُول) هكذا في النُسخْ» والأؤلى عكسُهُ كما في اشرح 
الشّمسيَّة2» وهذا قول المتأخُرينَ» كنا أن وعد النسدة لكيه ترك الفارابي؛ وأنَّ اعتبارٌ الوحدات 
الثمانية قول القدماءع» كذا في اشرح السَّمسِيدَا وقال عصامٌ الدّين: إِنَّ القول بِالئَّلانْةٍ قول جماعةٍ. اهء 
وقال شارحٌ «المطالع»: هو قول الفارابي» فتناقّضٌ القولان في الكتابين» وسيجي الفرقٌ من المحشّي 
أيضاً» وقال: عصام الدّين: لم ينتبه في «شرح المطالع» على خطيّن, وتية في اشرح التسسطقه: اف 
ل د واختارٌ في كل كتاب ما يناسبٌ المقامَ» فتبِصَّرُ ؛ 
أي: ا لمناسبة . 

قوله: (والبّواقي مَرُدُودَةٌ إليهما) فإنَّ وحدةً الموضوع يندرجُ فيها: وحدةٌ الشُروطِء ووحدةٌ الكل 
والجزءء وأنّ وحدةً المحمولٍ يندرج فيها : وحدةٌ الَّمانْء ووحدةٌ المكان والإضافةٌ والقرّةُ والفعل؛ ؟ كذا 
قال شارح «الشَّمسيّةك وفيه نظرٌ؛ لأنَّ تلك الأمورٌ كما يصحٌ اعتبارُها للموضوع كذلك يصع اعتبارُها 


)١(‏ أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ الفارابي» ويعرف بالمعلم الثاني (70 - 84 ه)ء له 
«الفصوص»؛ و5إحصاء العلوم والتعريف بأغراضها»» و'آراء أهل المديئنة الفاضلة»»؛ وغيرها. «الأعلام»: 
01-190 
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قول أحمد 

فإنَّ صاحِب «التَجْرِيدٍ قال: إذا قلنا: الشَّمِسُ تُجَفُكْ النَّبَ النَّدِيّء أي: إذا لم يَكْنِ الهواء 
بارداًء ولا تُجَفَّفُهُ أي: إذا كان بارداًء لم يَكُن عَدَمبُرودَةٍ الهواء ولا. وَحَودقا جرءا ع3 
المَوضُوع» الي هو الشَّمِسٌء ولا مِنَ المُحمُولٍ» الَّذِي هو ونا : تحِقف الثوت النّدِيّ بل كان 
شَرْطاً في وُجُودٍ الحُكُمٍ وعَدَمِوِ إذْ لّو قيل: السَّمس مع بُرِودَةٍ الهواء غُيرٌ الشّمسٍ مَعٌّ عدم بُرودة 
الهواء؛ أو قيل: تجفيفٌ الثَّوبٍ مم البُرِودَةٍ غير تَجِفِيفِهِ مَعَ عَديهاء حَنَّى يَصيرٌَ الشّرظ جزءا مِنْ 
أحَدِهماء كان تَعَسُفاًٌء وكذلك إذا قيل: السُّفْمُونيا مُسَهُنُ أي: ببلادناء ليس بِمُسَهلء أي: ببلادٍ 
لتك ٠‏ لم يَكُنٍ الكونُ بتلك البلاد جزءاً مِنَ السَّعمُونياتٍ؛ ولا مِنّ المْسَهلٍ إلا بتَعَسّفِء يخلافٍ 
رَُ الكل إلى وحدَة النْسبَةِ الحكميّة. كذا في «حَواشِي شَرْح النَّجْرِيلٍ) . 

العمادي اا اا ااا ا لااال 101 

قوله: (1١١/ب]‏ فإنَّ صَاحِبَ «التَّجْرِيدِ»... إلخ) فيه أنَّ هذا لا يَصَلَّحُ أن يكونّ تَعليلاً للتَّعَسُّفٍ 
المذكور؛ لأنّ هذا لو صح إِنّما يَئبْتُ به تَعَسّف ما قيل: إِنَّ المعتبرٌ في التّنافْضٍ وَحَدَةٌ المحمولٍ 
والموضوع والبّواقي مَردُودةٌ إليهماء لا ما ذَكَرَهُ الشَّيحُ فإنَ زان بُرُوٍَ الهواء غيرٌ زّمانٍ عدم البروكة 
كنا لا يكين 0 إن الكَونَ بتلكَ البلاد ليس راجعاً إلى الزَّمَانِء ولم يكن جزءاً من 
السَّقَمُونِياتٍ ولا من المسَّهّلٍ» إلا بِتَعَسْفِ؛ فليتأمّل. 





خ يل -- د 
للمحمولٍ» وال وذ مكل القفت: ا ااا م على ما في 

قوله : (النّدي) المراعلن مال لقعا 

قوله: (كان تَعَسَّفاً) وهو الخروجٌ عن الطّريقٍ؛ أي: تعسّفاً عظيماً» وقد صرَّحَ به المحاكمُ؛ حاصل 
المقام : أن تعليق بأحدٍ الَلرفِينٍ وتعليقةُ بالحكم ممكنان؛ إلا أنّ تعليقهُ بأحيهما لا بالحكم بنفيِه مُشتمل 
على تعسَّفٍ عظيم؛ لأنه إذا تأمّلَ هذا الاعتبارٌ عَلمٍ أنه راجعٌ إلى نفس الحكمء ولا شك في مغايرة 
التعلِيقَينِ ؛ أي : امير بالر او لأسيو والكك و ناما اله المساوم. 

قوله: ل بتَعَسّف) وهو اعتبارٌ التَعْايْرٍ في الحالتَّين» قردٌ ب جميع الوحداتٍ إلى وحدة الَنْسبة الحكميّة 
سالم عن التُكلفٍ والشّبهاتِ؛ لأنّ اختلاف القيودٍ يُوحِبُ اختلاقها بلا مِرْية» فهو المختارٌء لا يقال: إنه 
يمكنُ إرجاعٌ الزّمانِ بهذا التََعسّْفٍ إلى وحدة الطّرفِ؛ لأنّا نقول: ارتكابُ التّعسّفٍِ في البعض لا يُوجِبُ 
ارتكابَهُ فى الكل . 

قوله: (كَذَا في «حَواشي شرح التجريد») ما نقلّهُ المحشَّي عبارةٌ «شرح الإشارات». 








)0( التََصْدِيْقَاتُ ا 4 
[التناقض ذ في المحصورات]: 


وأمّا في المَحْصُورَاتٍ فَنقِيضُ الإِيْجَابٍ اللي السّلْبُ الْجَرْئي ونَقِيْضُ السَّلْبٍ الكُلَى 
الإِيْجَابُ الجُرْئيُ ضَرُورَةٌ ولِذًَا قَالَ: (وَقِيْضُ المؤسبة الخليّة نما نهو الْسَالبَه الحزنية: 
ونْقيض المَالِبَةِ الكلبة ني هو المؤجبَة هلانت كتؤلنا كل لصاو شَيْوَان : ويقصض 
الإنْسَانٍ لَيْسَ بِحَيوَانِء ولا شَيءً مِنَّ الإِنْسَانٍ بِحَيوَانِء وبَعْضٌ الإِنْسَانِ حَيرَان)» لا يُقَالُ: 
لا انَحَادٌ لِلمَوْضوع فيْهِما؛ 
قول أحيهد 7 

قوله: (وأمًا في المَحْصُوراتٍ. . . إلخ) يعني : يُشْتَرَظ في تَحَقّقٍ التَنافُضٍ في المَحصُوراتٍ 
مَعَ هذه الشَّرائِط شَرطظ تاسِعٌ» وهو الاختلاف بِالُلَيّةِ والجُزئيّةَء قوله: لنْحَادٍ في الموشوع 
فِيُهما) أي: في الكُلَية والجزئيّة؛ لأنّ مَوضْوعَ ع الكل جميمٌ الأفرادٍ؛ رفو ءَ الجزئيّة بعضهاء 
والججميعُ غير البعض. ٠‏ وإذا لو لحري ليواي الحكمة : فلا يّرِدُ الإيجابٌ 
والسَّلْبُ على شَيءٍ واحدٍء فكيف يَتَحمَّقُ التَنافُضُ؟ 
العمادى ! ب 
قوله: (لأنَّ مَوضُوعَ الكلَيّة. . . إلخ) حاصل السُوالِ: أنّْهم اعتّبروا وَحَدَةٌ الموضوع» فكيف يَعتبرُونَ 
الاختلاف في الكمَيّة؟ فإِنَهُ يُوجِبٌ عَدمٌ الاتحادٍ في الموضوع» إذ يَصير رٌ الموضوع في إحدّى الْقَضِيتينٍ 
الْجَمِيمٌ؛ وفي الأخرّى البعض؛ وحاصلٌ الجواب: أن المرادٌ مما اعتَّبروهٌ الانحادٌ في العنوانٍ دُونَ 
خَصوصيَةَ «الذاتة هذا كُلَهُ غَيرُ الموجباتء أمَّا إذا كانتا مُوجِبّتينٍ فلا بد مع يَلكَ الشّرائط في 
المَخصُوصاتٍ والمحصّوراتٍ من الاختلاففٍ في الجهَةٍ؛ لأنّهما لو انَّحدا في الجهةٍ لم تَتناقضا لكَذِبٍ 
الصَّرورَتينِ في مادَةٍ الإمكان» كقولنا: كُلُ إنسانٍ كايِبٌ بالصَّرورةء وليس كُلّ إنسانٍ كاتباً بالصَّرورةٍ» 
وصِدقٌ المُمكِتتَينِ فيها. 


فيل ب'1اد٠اللال‏ ببسل يبيب بي 
قوله: (مَمَّ هَذِهِ الشّرائِط)؛ أي : الأمورٍ الثمانيةٍ بدليل النّاسِع؛ هِذِهٍ الشّروظ التّسعةٌ إنما هي في 
المطلقات؛ لأنه لا ني الموتجهات مع مز الشروط من شط عاشرء وهو الاختلافٌ في الجهةٍ هذا 
كُلهُ في الحمليّاتِ» وإنْ أردتٌ التَّمْصيلَ في تناقض الشَّرطيَّاتِ فارجِمْ إلى المفصّلاتٍ. 

قوله: (جميعٌ الأفراد) وليسٌ المراد الكل المجموعيء بل الكل الإفرادي» فيكون البحكم على كل 
واحد واخل مما يُصدق عليه غنوانٌ الموضوع ؛ وهو -أي: الما صدق- الموضوعٌ الحقيقىٌ» والعنوان هو 
الموضوعٌ الذّكْرِي. 





كفن 1 ظ قول أحمد على الفوائد الفنارية 


لأنَّ المُرادَ مِنَ المَؤضُوع في يِلْكَ المَسْأَلَةٍ المَوْضُوعٌ في الذَّكْرِء وهُوَ مُتّحِدٌ0". 
[تناقض المحصورات باختلاف الكم] : 


(فالمَحْصُورَتانٍ لا يَتَحقّقُ التَافْضُ بَيْنّهما إلا بَعْدَ التِلافهمًا في الكَمّيّة؛ لأنَّ الكُلَيينِ 
َدْد" تَحُذِبانٍء كمَوْلِنا: كُلَ إنْسَانٍ كاب لا شَيءَ مِنَ الإنْسَانٍ بكايبء والجرْئيتَينٍ قَذْ 
اذفان كقرزنا يلف الالمان فاوك» يقش الإننان انان كا لاز 

واغْلّمْ أنَّ المُهْمَلَهَ في قُرَةِ الجَْييّةَء مَحَكُمُها كمه" . 
قول أعيد. ...ببسب )بي 
قوله: (لأنَّ المُرادَ بالمَوضُوع في يَلْكَ المَسْأَلَة) أي)2: في مَسْأْلَةِ اشيَراطٍ اتَّحَادٍ المَوضْوع في 
حمق التَاقْضٍ المَوضُوع في الذّكرء أي: ما اعتَبرُوهُ انّحَادَ العنوان» أي: مَفهوم المَوضُوع دُونَ 
خصوصيَّةٍ الذاتِء أعني: ما صَدَقَ عليه المموضوعٌ . 


قوله : ١‏ 1 ذت: ( أي : كم المُهْمَلَةِ كم الجرييّة تقيض المُوحبَةٍ المَهْمَلَةِ إنَّما هي 
السَالبَةٌ الكُلَيّهٌُ والمُهمَلَةُ السَالِبَةٌ ليست إِلّا نقِيضَها للمُوجبَةٍ الكليّة. 
العمادي 


شيي ‏ جت- ‏ -- 77777777 7777ب 7 للبلبالبابالالا 
قوله: (أي: في مسأل اشْتِراطٍ انّحادٍ المَوضوع) فائدةٌ التّسير ظاهرةٌ» فإنها احترارٌ عن وحدة الكل 
والجزءء فإِنَّ الكلامَ هناك ليس في المفهوم؛ بل في الما صدقء وأنَّ الكل مجموعيٌ لا إفرادي. 
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)١(‏ وتفسير الاعتراض: أنه لا انّحاد في الموضوع في الكلّيّة والجزئيّة؛ لأنّ الموضوع في الكلَيّة جميع الأفراد» وني 
الجزئيّة بعض الأفراد» والجميع غير البعض» وإذا لم ينّحد الموضوع لم تتّحد النّسبة الحكميّة؛ فلا يرد الإيجاب 
والسّلب على شيءٍ واحدٍء فكيف يتحقّق التّناقض؟ وتفسير الجواب: أن المراد بالموضوع اشتراط اتّحاد الموضوع 
في تحقّق التّناقض الموضوع المذكور في القضيّة» لا ذات الموضوع؛ يعني : أن الموضوع يطلق تارةٌ على ذات 
الموضوعء والمحمول يطلق تارةٌ على مفهوم المحمول؛» وهما الموضوع والمحمول حقيقةً؛ وتارةً يطلقان على 
اللُفظين الدَالّين عليهماء وهما الموضوع والمحمول في الذّكره وهو المراد ههنا. 

(5) وإِنّما قيّد بلفظ «قده المفيدة لجزئيّة الحكم؛ لأنّ الكليّين والجزئيّتين قد تختلفان صدقاً وكذباً» كقولنا: كل إنسانٍ 
حيوانٌ؛ ولا شىء من الإنسان بحيوان» وكقولنا: بعض الإنسان ناطقٌ» بعض الإنسان ليس بناطق؛ فإِنّ صدق كل 
واحدٍ منهما يستلزم كذب الآخر. 

(”) وعليه: فنقيض المهملة الموجبة: إِنّما هى السّالبة الكلّيّة» كقولنا: الإنسان كاتبٌ» ولا شىء من الإنسان بكاتب» 
ونقيض المهملة السَالبة: إِنّما هي الموجبة الكليّة» كقولنا: الإنسان ليس بكاتب» وكلّ إنسانٍ كاتبٌ. 1 

(4) في نسخة مخطوطة: «أي: المرادٌ بالموضوع». ١‏ 














(0) التَْدِيْقَاتُ ظ 


[من أحكام القضايا: العكس] 


وَمِنْ أخكام القَضَايا: (العَكْسٌ). 
[تعريف العكس]: 


(وهْوَ أن يُصَيّرَ) بِتَشْدِيدٍ الياءِ؛ لأنَّ الَكس يُظَلَقُ عَلَى مَعْنَِينِ : عَلَى القَضِيَّةِ الحاصِلَة 
مِنَ التَنْدِيلٍ المَذْكُورِء وَعَلَى نَفْسٍ التَبْدِيلِء قَلَوْ لم يُشَدّدُْ صَارَ مَعْنَى تَالئا. 

أيْ: يُجْعَلَ (المَوْضُوعٌ) في الذَّكْرِ أو ما يَقُومُ مَقَامَهُ مِنَ الشَّرْطِيّة وهُوَ المُقَدَّمُ 
قول أحصمد 

قوله: (صَارٌ مَعْنَى نَالِئَاُ) وهو صَيرِورَةٌ [15/ب] المَوضُوع مِحَمُولاً؛ والمَحمُولٍ مَوضوعاً 
قوله: (أي: بسجَعل المَوضُوع في الذَّكْرٍ. .. إلخ) الحاصِلٌ: أنَّ العَكسٌ جَعْلُ عنوانٍ المَوضوع 
لمت تت ا اا 2 
قوله: (الحَاصِلُ: أنَّ العَكْسٌ جَمْلُ عُنرانٍ المَوضُوع. .. إلخ) إشارةٌ إلى دفع ما يُتَوهَّمْ من أنَّ 
الموضوعٌ هو الذَّاتُ والمّحمولَ هو الوَصفء والعكس لا يُصيّرٌ ذاتَ الموضوع محمولاً» ووّصفت 
المحمولٍ مَوضُوعاًء وحاصل الدَّفع: أن مَوضوعٌ العَكس هو ذاتٌ التحمول في الاصل» ومَحمولَة 
وَصفُ الموضوع فيه. ا 
قوله: (الحَاصِل: أنَ المَكْسٌ. .. إلخ) وههنا سؤالٌ وهو: أنَّ العكس تبديل الطرفين» فيرِدُ أنَّ 
التَعريف لا يصدقٌ على عكس الحمليّاتِء فإنَّ الطرفين بالحقيقة”'' فيها" هو ذاتٌ الموضوعء 
ووصك”" المحمولٍ وعكسُها ليس بتبديل ذاتٍ الموضوع بالمحمولء ووصف المحمولٍ بالموضوع» بل 
الموطوع فواذاث الملمكروة :وا عمل سنك البلرضوق» تاجات بياث اليلد بالشوفين لكر نا ولي 
الذكر”'؛ فيرِدُ عليه: أنه يلزمُ أفوكرة المت ف ١‏ لأنَّ تبديل طرفيها في الذّكْر محقَّقٌء فكأنَ 
المحشّي أشارٌ إلى هذا النَفْضٍ بقوله: «بل لا فائدةً في عكس المنفصلات»» وفيه نظرٌ؛ أمّا أوَّلاً: فلأنه 
)١(‏ احتراز عن الذكر. اه منه. 
(؟) أي: في الحملية المستعملة في العلوم. اه منه. 
(") أي: المفهوم» فالإضافة بيانية. اه منه. 
(4) فيكون العكس تبديل المفهومين. اه منه. 





ا 1 0 قول أحمد على الفوائد الفنارية 


(مَحْمُولاً) أو ما يَقُومُ مَقَامَهُ مِنَ الشَّرْطِيّة وهُوَ التّاليء (وَالمَحْمُولُ مَوْضُوعاء مَعْ بَقَا 
الإيجَابِ والسَّلْبِ بِحَالِه والتصديق والتَكُذِيْبِ بِحَالِه). أمّا الأوّلُ؛ 1 فلأنٌ كَوْلّنا: كُل 
ِنْسَانٍ ناطقٌ» 

وول الفيية بببب ب تت زر ري 77 ل7سسس يت 
مَحْمُولاًء وجَعْلٌ المَحمُولٍ عنوانَ المَوضوع» أو جَعلٌ عنوان المَحمُولٍ عنوانَ المَوضوع» هذا في 
العمادي 


يُشْعِر”'' إطلاقٌ العكس بتبديل طرّفي المنفصلاتٍ ا 0 فاسدٌ» وأمًا ثانياً: فلأنَ المراد" من 
البديل البديلٌ المعنري: أي . تبديلٌ يُغيْرٌ المعنى» وحيثٌ”'' لا يتغيّرٌ معنى المنفصلةٍ بحسب التَّبدِيل؛ إِذْ 
معناها اماد بين لين سوا جرى لديل ها أو لل لف ا فكائه لا تنديل فيهاء 
فلا يصدقٌ التّعرِيكُ عليها عليها؛ كذا قال شارحٌ «المطالع»؛ إِلَّا أنه صرّحَ في «شرح السَّمسيَّة» بأنَّ للمنفصلات 
عكوساً؛ إِلَّا أنه لا فائدةً فيهاء وكأنهم ما عنّوا بقولهم: «لا عكسٌ للمنفصلاتِ» إِلّا ذلك» وهو عدم 
الفائدةق» وكان القطبٌ أشارٌ في كتابيهِ إلى الطَريقَينٍ في دفع التَّنافي بين تعريفهم وبين قولهم: «لا عكسٌ 
للمنفصلات»؛ فيكون كلام المحشَّي موافقاً لكلايهو في «شرح الشَّمِسيّوه هكذا ينبغي أنْ يُمْهَمَ هذا المقامٌ. 

قوله: (وجَعْلُ المُحمُّول) أرادٌ بو نفسٌ المفهوم. 

قوله: (أو جَعْلُ عُنوانٍ المَحمّول) الإضافةٌ بيانية*2. الحاصلٌ: أنَّ المَبدِيلَ ليس إِلَّا في الجزأين في 
الذّكرٍ؛ أي : في وصفب العنوانٍ ووصن المحمولء لا في الجزأينٍ الحقيقيّينِ ؛ كذا في «شرح الشمسيةا» 
إإإذ بيالح زات المر ضرع روعت المخمو ا ولد حك الحذلة ديل داك الموضر بالميتمود 
ووصف المحمولٍ بالموضوعء بل الموضوعٌ في العكسٍ ذاتٌ المحمولٍ والمحمول وصفُ ل الموضوع؛ ؛؟ صرح 
بهِ شارح «المطالع» وشارخ «القسطاس» كما مرَّ» والمتبادرٌ من كلام الشَّارح والمحشّي أن الموضوعً 
الحقيقي -أعني : ذاتَ الموضوع في الأصل- هو بعينها ذاتُ الموضوع في العكسٍ أيضاء وإنما التّخْرٌ في 
عنوانٍ الموضوع؛ ؛ لأنه صارّ في العكس محمولاً» وصارٌ فيه المحمولٌ عنوان الموضوع؛ فاستبانٌ مما مر أنَّ 
القضيَّة الَبِيعية لا عكسٌ لها؛ إِذْ لا يقال في عكس «الحيوانُ جنسٌ" : إنَّ الجنسٌ حيوانٌ» فالمراد بالموضوع 
والمحمول أجزاء القضرة المنقسمة إلى افسامها المذكور :” ''؛ وه القضيّةُ المستعملة في العلوم . 


)١(‏ وجه الإشعار أنه نفى الفائدة» فيفهم منه أن هذا التعريف صادق عليه وأن الاصطلاح واقع عليه. اه منه. 
(؟) لأنه نفي الفائدة مع إثبات العكس . اه منه. 

() أي: مراد القوم في تعريف العكس . اه منه. 

(5) تعليلية متعلقة بقوله: (لم يعتبر). اه منه. 

(0) لأنه من إضافة العام إلى الخاص» وهي بيانية غير مشهورة. اه منه. 

(1) في المتن. اه منه. 





(0) التَسْدِيْقَاتُ 0 1 فنا 


25 الكت شت 1 اا 1 اا 
كس الحَمليّاتِء وأمًا عَكسٌ الشَّرطيّاتِ فلا حاجةً فيها إلى هذا التَّأويلٍ» بل لا فَائْدَةَ في عَكس 
المُنْفّصلاتٍ على ما لا يَخْفَىء والمَذْكُورٌ عَكسٌ المُستوي» وأما كس التّقيض: فهو أن يُصَيّرَ 
َقِيضٌ الموضُوع مَحمولاً» وتّقِيضٌ المَحْمُولٍ مَوصُوعاً كما إذا أرَدْنا عَكْسٌ قَولِنا: «كُلَ إنسا 

2222222 222222 2 
قوله: (بَلْ لا فائِدَةَ. .. إلخ) إشارةٌ إلى أنَّ للمنفّصِلَةٍ مَكساً؛ لأنَّ المَفهومَ من قولنا: العَددٌُ إِمّا زوج 
أو فْردّء الحُكم على زَوجِيَّةِ العَدَّدِ بمعائَدَةٍ فَردِيّه؛ ومن قَولنا: العَددٌ إِمَا فَردْ أو زوج الحكم على ردي 
الْعَددٍ بمعانَدَةٍ الزَّوجِيِّةٍ ولا شَكَّ أنَّ المفهومً من مُعائَدَةِ هذا لذاكَ غير المّفهوم من معائْدَةٍ ذاكَ لهذا؛ 
فيكونٌ للمُنفْصِلَةٍ عَكسٌ» إلا أنَهُ لَمّا لم يكن فيه فائدةٌ لم يَعتَبِرُوهُ؛ لأنَّ المعائدّةٌ من الجانبين» ولهذا 
قالُوا: لا عَكس لِلمُنَْصِلاتٍ. 


قوله: (وأما عَكْسُ التّقيض. . . إلخ) هذا عَكسٌ النّقيض -على رَأي القدماء- وهو المُستَعمَل في 
العُلوم؛ وأمّا مَكسٌ التّقيض -على رأي المتَآخُرِينَ- فهر عبارةٌ َن جعل الأوّلٍ من القَضيَة تقيض ض الثَّاني» 
والثّاني عَينَ الأول مع مُحالفيِهِ الأصلّ في الكيفٍء كما إذا حاولنا عَكسّ قولنا : عل إنسان حَيوانٌ» مُلنا: 
لا شَيِءَ مما ليس حيواناً بإنسانٍ. 
ان الل ل ا ا ل ل 22 س7 277*777 
قوله: (وأمّا عَكْسٌ الشَّرطيّات) يفيدٌ شمولَ تعريف العكس لعكس الشَّرطيَّاتِ؛ على ما أشارً إليه 
الشَّارحٌ حملاً على المقايسةٍ؛ إِلَّا أنَّ شارح «الإشارات" صرّح أن هذا التفريت رسمٌ للعكس المستوي 
المختصٌّ بالحمليّاتِ» وهو ظاهرٌ؛ لأنّ المصنّف لم يمثّل بعكس الشّرطيةِ أضلاً ا 0 
المحمولٌ بجزئه في نحو قولنا : لا شيء'' من الحائط في الوتدٍء الذي لا ينعكسٌ إلى قولنا 0 

من الوتدٍ في الحائطء وما يجري مجراة من نحو: : كل ملكِ على السَّريرٍ» وكُل شيخ كان شابًا»» وغير 
ذلك مما لا ب يقعٌ لمن له فطانةٌ. 

قوله: (عَكْسُ المُسْتَوي) الظَاهِرٌ: أنَّ العكسّ مشتركٌ لفظي» فالتّوصيفٌ بالمستوي لتعيينٍ المراد» 
إنما سّميَ به؛ لأنَّ هذا العكس طريقٌ مستو لا ترى فيها عوجاً ولا أمتا”"؛ فكذلك يُسمّى عكساً مستقيماً 
أيضاً . 

قوله : (وأما عَكْسُ النّقِيض) قال قدماءٌ المنطقيينَ : عكسٌ النّقيض : هو جعلٌ نقيض الجزءٍ الثاني ألا 
ونقيض الأّلٍ ثانيًء مع بقاءِ الكيف والصّدقٍ بحالوء واشتراظ حفظ الكيفية واجبٌ في العكس اضطلاحاً» 


)١(‏ أصل صادق. اه منه. 
(؟) عكس كاذب. اه منه. 
إفرفق أي لا انحطاط فيها ولا ارتفاع. اه منه. 








: ظ قول أحمد على الفوائد الفئارية 


لاايَلرَيهة السَلْت أطخلا وكؤلنا : لا شوة من الإنسَان عكر لا يَلْرَيْهُ الانَات أطللا. 
قول أحمد 
حيو 13 فليا كن ما لين بخيوان لمن بإنسان 3 وزتهنا لم يََكُرْه المُصَنّْفٌ لِقَلَّةِ اشتعما 


لل 





7 
2 
را عماوي 


7 : زلا يَْرَم ال أَصْلاً) يعني : أن كس القضية يَعْتَبر فيه فيه لَرُومُهُ لهاء ولذا رفوه , نه أخص 

قَضْيةَ لازِمَةٍ للقَضيَّةِ بظريقي التَبِدِيلٍ مُوافِقَةَ لها أي: للقَضيِّةٍ الأصليّةِ في اليف والصَّدقٍء ولو لم 
العمادى ‏ ا بباالنن------دددفب ب ب يسبب ب بح بج سبي 
قوله : (عَرَهُوهُ بأنهُ أصٌ قَضْبَّةِ. . . إلخ) هذا تَعريفٌ العكس بالمعنى الأوّلٍِ: وهو القَّضْيّةُ الحاصِلَة 
من التَّبديل المذكور» ولا بُدَ لإثباتٍ العكس من أمرين: أَحَدُهما: أنَّ مَذِِ المَصْيّةَ لازِمَةٌ للأصل» وذلك 
بالبرهانٍ المتطن على عي نواه والقّاني : أنَّ ما هو أخصٌ من يلك القَضيَّةِ ليس لازماً ذلك 
الأصلٍ» وذلك بالتخلف في بعض المواد. 
ويجبُ اشتراظ بقاءِ الصّدقٍ أيضاً» والشَّرطِيّةُ المتّصلةٌ الموجبةٌ الكلَيّةُ تنعكسٌ كنفيها أيضاً؛ لأنه إذا صدقٌ 
«كلما كانّتِ السَّمسٌ طالعةً فالنّهارٌ موجوده؛ صدقٌ «كُلما لم يكن النَّهارٌ موجوداً لم تكن الشَّمسٌ طالعةًا» 
وقال المتأخَرونَ: إِنَّ عكس التّقيض: جعلّ نقيض الجزءٍ النَّني من الأصل أرَّلاً وعين الجزءٍ الأوَّلٍ ثانياً» 
ى الحاله في الكيت» والموافقةٍ في الصَّدقٍ؛ نحو قولنا -في عكس قولنا : "كل إنسانٍ حيوان»-: 
«لا شيء مما ليس حيواناً بإنسان»» وإنما عدلّ المتأخَرونَ عن طريقةٍ القدماء؛ لعدم تمام أدلّهم على بيانٍ 
انعكاس الموجبات والسّوالبٍ إلى عكوسها على اصطلاجهم؛ لورودٍ المنع عليها على ما تقزر في محلّه . 

قوله: (لِقَلَة اسْتَعمالِه) سيجيءٌ م من الشّارحٍ عذرٌ طويل؛ لعدم ذكروء فكأنَّ المحشّي قد غفل عن 
وأيضاً يفهمٌ منه أنه لو كانّ استعمالَة كثيراً لذكرة وفيه : ات و ب حيثٌ لم 
يذكر نقائضٌ الشَّرطيَّاتِ وعكوسّهاء وقال: «أوردنا فيها ما يجبٌ استحضَارَهُ لمن يبتدئ في شيء من 
العلوم»؛ فلم يلتم ذكرٌ الأصولٍ المشهورق» فتأمل”“. 

قوله : (عَرَهُوه)؛ أي: عرّفوا العكسّ؛ أي: القضيَّةَ الحاصلةً من التَّبدِيلء ولذا جعل ضميرٌ «بأنها» 
ضميرٌ التَّأنِيثِء فالعكسٌ مشترك لفظى . ١‏ 

قوله: (أحصٌ قَضيَّةٍ لازمّة)؟ نحو : الضَّروريَّةِ المطلقق» فإنها تنعكس إلى دائمةٍ مطلقوّ» لا إلى مطلقة 
عامَّةٍ ولا إلى ممكنةٍ عامَّةٍ إن كلا منهما لازم للضَّروريّة والدّائمةُ المطلقةٌ أخص من المطلقةٍ العامّةٍ 
ومن الممكنة العامة مثلاً كما لا يخفى. 

قوله: (في الكيف)؛ أي: في الإيجاب والسّلبٍ. 

قوله: (والصَّدْق) على معنى أنَّ الأصلَ لو فُرِضَ صدقُهُ لوجبٌ صِدقٌ العكس المستوي؛ والعكس 
التّقيض على المذهّبين» وليس المرادٌ العنفق يحب لفق الأمر كما 1 ١‏ 


)١(‏ وجهه أنه يجوز تعدد العلة للترك. اه منه. 











(6) التَّحْدِيُْفَاتُ 0 5 


وأما الّانى؛ فَمَعْناهُ: إِنْ صَدَقَ الأَصْل صَدَقَ العَكْسٌ» 
فول ام 2-2-5 72 ل 22 7772 
ينا الا كنات زا لقال يطالة لا تفددن الع تلن كاذ عر لكختراك ليها سانيا 
للمَوضُوع» إذا خالّف الأضل في الإيجاب والسَّلب كما في اليثالين المَذْكُورَينَء وإذا لم يَصدّق 
لا يكون لازماً. 

قوله: (فمَعْنَاهُ: إِنْ صَدَقَ الأصْلْ صَدَقَ العَكْسُ. .. إلخ) فيه: أنَّ مَعناهُ مَعَ بقاءِ التّصديقٍ 
الكائن قَبل التّبديل المَذْكُور بعدّهُ» بمُعنى: أَنَّهُ إن كان صادقاً فى الأضل فى اعْتِقادٍ المُخْبر يَبِقَّى 
صادقاً كذلكء لا أنّهما صادقّتانٍ البَتَّهَه فيتَناول عَكس الكواؤِب» ومع بقاءٍ التكذيب الكائن قَبله 
وبعدّة» وأينَ هذا مما ذَكَرَهُ الشَارِحٌ, 
العماديي  _  _____ __ ______ ___ ___ --  _‏ _ى __ سبي 
قوله: (لا أنّهما صَادِثَّتانِ) فيه: أَنّهُ من أينَ عَلِمَ أنَّ الشَّارِحَ أراد هذا المعنى؟ لِمّ لا يجورٌ أن يكونّ 
مُرادُهُ ما ذكّرَهُ [1/13] المحشّى حتى لا يَردَ ما ذَكَرَهُ. 

قوله: (ومعَ بقاء التُكذيب الكائن) فيه: أَنهُ يَرِدُ على هذا التّقَديرٍ أيضاً قَوننا: كُلّ حَيوانٍ إنسان؛ لأنَّ 
المُخْبرَ إذا اعتَقدَ كَذِبَهُ لا يَرّمُ كَذِبُ الَكس عِندَهُ» وهوّ قَولُنا: بعض الإنسان حَيواتٌ» فتأمّل. 
قوله : (مُسَاوياً للمَوضوع) أو مبايناً لَه وهوّ المرادٌُ كما يدل عليه مساق الكلام» ولعلّهُ سقظ عن القلم. 

قوله: (كمًا في المِثالّين المَذْكُورَينَ)؛ أي: في الشّرح من قولِهِ: (كلّ إنسانٍ ناطق)» ومن قوله: 
ولا شَّيِءَ من الإنسان بحجر)» وهوّ ظاهر. 

قوله: (لا يَكُونُ لازماً) وإذا لم يكن لازماً لا يكونُ عكساً؛ لإجماعِهم على أنَّ العكسّ لازم الأصل . 

قوله: (بعذه)؛ أي : بعد التَدِيلٍ» فهو ظرفٌ البقاء» حاصلة: أن التَصديقَ في الحالتين على حال 
فلفظ «البقاء» يفيدٌ أنَّ الأصلّ ينبغى أن يكون صادقاً» والعكس تابعاً له فى الصّدقٍء فالمراد أنه لو صدقٌ 
في اعتقادٍ المخبرء لصدقّ العكسٌ في اعتقاده؛ سواءٌ كان الاعتقادٌ مطابقاً للواقع أو لاء فيكون التَّعرِيكُ 
شاملاً لعكوس الكواذب أيضاً . 1 

قوله: (وأينَ هذا مما ذَكَرَهُ الشَّارِح) فإِنَّ ما ذكرَهُ الشّارحٌ يفيدٌُ أنَّ صدقّ الأصل في نفس الأمرٍ 
يستلزمُ صدقٌ العكس» فيخرجٌ عكسٌ الكواذب» وأنّ قوله: «ممٌ بقاءٍ التّكذيب الكائن قبلة»؟ أي: قبل 
التّبدِيل» «بعدّة»؛ أي: بعد التَّبدِيل» معنى”'' لفظ البقاءء وما ذكرَه الشَّارحٌ من قوله: «وإِنْ كذبٌ العكسش 
كذبَ الأصل» لا يدل عليه اللَّفظُ؛ أي: لفظ التّعريفٍ» وفيه نظرٌ؛ لأنَّ العكس ليس مبنيًا على الاعتقادٍ 
كما زعمّهُ المحشّيء بل يكفي الفرضٌ كما سيجية؛ كالإيجاب والسَّلبٍء والحقٌ أنَّ مرادً الشّارح أنه 


)١(‏ قوله: (معنى لفظ البقاء) خبر لقوله: (وأنَ قوله: مع بقاءٍ التتكذيب....). (المحقق). 





رضن 1 ِ! قول أحمد على الفوائد الفنارية 


وإِنْ كَذَّبَ العَكْسٌ تَذَّبَ الأضلُ؛ كما هُوَ سَأَنُ النّرُوم» لا إِنْ كَذَّبَ الأضلٌ كَذَبَ 
أو نَقُولُ: مَعْناهُ: أنَّ مَجْمُوعَ النَصْدِيقٍ والتَكْذِيبٍ يُكونُ بحالوء لا أنَّ كُلَا مِنْهُما يَكُونٌ 

بحَالِوِه وكَوْنُ المَجْمُوع بِحَالِهِ يرَادُ به كَوْنْ القَصْدِيقٍ بحَالِهِ؛ 

قول أحصمد 1 ١‏ 

قوله: (يُرادُ به كَونْ التَّصديقٍ بِحَالِهِ) يعني: مّجازاً بذِكرٍ الكل وإرادَةٍ الججزءء فيه: أنَّ مِْلَ هذا 

النجَوزٍ يكون إذا أظلق لَفْطُ مَوصُوعٌ للكُلٌ على الإجمالٍ على المجزو مثلُ أن يُذكرَ لف البيتٍ 

المَوصُوع للجَدْرانٍ الأزبع مَمَّ السَّقَفِء ويُرادَ به السّقفُ أو الججدرانُ» أمَا إذا ذُكِرٌ الكل بألفاظ 

العمادي . 


ليسٌ المراد منه أنَّ الأصلّ ينبغي أن يكون صادقاً والعكس تابعاً له فيه» بل المراد أنَّ الأصل ينبغي أن 
يكون بحيثٌُ لو صدقٌ لصدقٌّ العكسٌ؛ أي: يكون وضمٌ الأصل مستلزماً لوضع العكس؛ مثلاً لو قأنا: لو 
مدداكز تا جراد سنج نولي /الخبر از لاد الجر زرا كر إمسدرواتعيراة ادق فيلزمٌ أن 
يصدقّ قولنا: بعضٌُ الحيوان إنسانٌء فالمراد بصدق الأصل الصّدقٌ المفروضٌ؛ لي 
نفس الأمر أو لا ٠‏ فيشملٌ التعريف على عكس الكواذب أيضاً؛ نحرٌ: كُلَّ إنسانٍ فرسٌ» وبعض س الفرس 
إقنات 1 الك 17 مدق العكسٍ على تقديرٍ صدقي الأصل؛ أمّا عدم دلالةٍ النّعرِيفٍِ فمُسلم» لكنّ المقامَ 
شاهدٌ على المراد» رسك لصيل 

قالَ الشَّارِحٌ العلّامةُ: (وإن كَذَبَ العَكْسٌ كُذَّبَ الأصْلٌ» كما هُرَ شَأنُ اللُرُوم) محصّل كلام الشّارجٍ 
أن الأصل والعكس بمنزلة الشّرطيّ الممّصلةٍ اللْزومي فإنً وضع المقدّم ينتج عن الثالي؛ ورفعٌ التّالي 
ينتج نقيض المقدَّم؛ ِالتَّصدِيقُ والتُكذيبٌ ينبغي أنْ يُلاحطَا على قاعدةٍ ة القياس الاستثنائي» وإِنْ تُوحِط 
على معنى : أنَّ كذبٌ الأصل كذبُ العكس» يكون على خلانفٍ قاعدةٍ القياس الاستثنائي؛ وكون خط 
فاحشاً لا ينبغي صُدورُهُ عن عاقل مميِ» فضلاً عن جمهور المتأخرينَ الِّينَ هم أعلامٌ التُحقيقاتٍ 
والتّدقيقاتِ» وفيه نظرٌ ظاهرٌ؛ لأنّ بقاء التُكذيبٍ بحالهٍ يدفعٌ هذا الاحتمال؛ اللَّهُمّ ل أن يُحمَلَ على 
التْلِيبِء وهو غايةٌ النّعسّفِ والشَّارحٌ قال ِدَلْعِهِ نا هو شأنُ اللّزوم ؛ إشارةً إلى أنَّ صَرْفَ اللّفظٍ عن 
ظاه رو واجبُ؛ وفيه رَدّ على شارح «الإشارات؛ حيتُ قال: إنه سَهوء ولعلّهُ وقعّ من ناسخيوء فإنَّ أكثر 
الُتّبٍ خاليةٌ عنهاء وقد رأيثُ بعضٌ نسخ هذا الكتاب خالياً عنهاء وكثيرٌ من المتأخرِينَ لم ينتبهوا لهذاء 
وذكرُوهُ في مصنّفاتهم» فارتكات الكلئي أولى من تخطة التحرل: 


)١(‏ يدل على صدق قوله: (إن صدق الأصل صدق العكس). اه منه. 





)0( التَحْدِيْقَاتُ ١‏ 1 يم 


إطلاقاً للّمْظِ عَلَى أَحَدٍ مُحْتَمَلاتِهِ عَلَى التّعْيين. 
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تَدُلُ على أجزائِه كُل لَفْظٍِ على جُرْءٍ؛ فصِحةٌ إرادة جُرْءِ مِنْ مَجِمُوعٍ هذه الألفاظٍ على سّبيل 
المَجاز مَحَلّ بَحثِ. 


قوله: (إطلاقاً للّفٍْ عَلَى أحدٍ مُحْتَمَلاتَِ عَلَى التَّعِْينِ) تَعليلٌ [*1/1] لقوله: «مَعناهٌ أنَّ مَجِمُوعَ 
التصدِيق. . . إلخ», لا لقوله: «يُرادُ به كون التََصدِيقٍ بحاله»؛ لأنّ بقاء النّصديقٍ والتّكذيبٍ بحاله 
لا يَحْتَملَ بّقاءَ التّصديقٍ فقط بحالهء 
العقادى ‏ ---- دب ب ب سس سس يبب سبح )بي 
وله (لأنَّ بقاء التّصديقٍ والتُكزِيبٍ... إلخ)؛ لأنَّ المُرادَ باللّظٍ في قوله: (إطلاقاً للّمْظِ. . . إلخ) 
بَقَاءُ التّصديقٍ والتّكذيبٍ بحالِهء وهو لا يَحتَّمِلٌَ بقاءً التّصديقٍ فقّطء لكن يَحتَّمِل المجموعٌ كما لا يخفى 
على من لَهُ دربَةٌ بأساليبٍ الكلام. 
قوله: (مَحَل بَحْتْ)؛ أي: ا هو المتبادرٌ من مساق الكلام» وفيه : أن الموجة 0 
فيلزمٌ مقابلةٌ المنع بالمنع» » أو أنه مردودٌ باطلٌ؛ لأنَّ المجارّ المرسلّ إنما يكون في المفرداتِ» وَالتَمثِيليهُ 
إنما هيّ في المفرداتٍ على ما تقرّرٌ في موضمِوء والحاصل: أنَّ ذكرٌ النَّفْظينٍ وإرادةً معنى 
اعدها (ابشيزر ضور من اللي ' لأنّ تعذرَ إرادة المعنى الحقيقي شر في المقام؛ ِذْ ما لم يتعذّر 
إرادةٌ المعنى الحقيقي لا يُصارٌ إلى المجازء وههنا قد أذّى المعنى الحقيقي بلفظٍ مُستقلٌ؛ فلا يُصَارٌ إلى 
المجاز» على أنه يكون المعنى الواحدٌ معنى حقيقيًا ومعنى مجازيًا في مقام واحدٍ باعتبارَين» وليسٌ له 
نظيرٌ في كلام العُرْفٍِ أصلاء وإنَّ الفرارٍ عن المعنى الحقيقي المؤدّى بلفظ أوجرٌ إلى المعنى المجازي 
المؤدّى بلفظ أطولٌ بلا داع لا يصدرٌ عن عاقل» وبالجملةٍ: إِنَّ هذا النّوجية من الشّارحٍ في غا 
السّقوط» لا ية يتصوٌرُ دور عن عاقل فضلاً عن فاضل؛ ولله دَرٌَّ من حكم بأنه سَهِو؛ ل 
هذا التَّكلّفٍ لا يَرضَى به المبتدئ؛ والله الموكّقُ 

قوله: (تُعليلٌ لقوله: «مَعْناهُ أنَّ مَجِمُوعَ 9 إلخ») واعلم أنَّ النّصِرُفَ في المركّبٍ من 
التّصديقٍ والتكذيب» وذلك المركّبٌُ: إمَّا حقيقةٌ» أو مجارٌء والأوَّلُ ليس بمرادٍ كما أشارَ إليه بقوله: 
«لأنَّ كلا منهما يكون بحالوا ثم المجازٌ يحتمل احتمالَينٍ : بقاء التّصديقٍ بحالِهِ على التَّعيِينِء أو بقاء 
التّكذيب بحالِهِ عن التعيينٍ» والثّاني ليس بمرادء فتعيّنَ أن المراد بقاءٌ التُصديقٍ بحالِه» فكأن النتُكذيبَ لم 
بذك فى التعريتة: فقوله: «أعم من الواحدٍ والأكثر»» وكذلك المحتملاتٌ أعمٌ من المعنى الحقيقي ومن 
المعنى المجازي. 

قوله: (لا يَحْتَملُ بَقاء التّصديقٍ فَمَظ بِحَالِهِ) صحيحٌ إذا حُمِلَ اللّفْظْ- أعني: المركْبٌ؛ لأنَّ الكلامَ 
فيه- على معناةُ الحقيقي؛ أمّا إذا ذكرٌ المجموعٌ وأضيف البقاءً إلى التّصديقٍ بعدّ مُلاحظةٍ عطف التُكذيب 








؛ ظ قول أحمد على الفوائد الفنارية 


(و) إذًا عَرَفْتَ مَْهُومَ العكسر ؛ كَتَقُولُ: 


(الموجية الكلئة لا لمكن كليه)؟ لجواز ان يُكُونَ المشحول أَعَمَّ مِنَ المَوْضْوع. 
وعَدّم جَوَاذٍ حَمْلٍ الأَخَصٌ عَلَى كُلَ أفْرادٍ الأَعَمْ ؛ 
فول أصمد 
وإرادة الوجُودٍ مِنَ البّقاء لا يُناسِبّها قوله: «بحاله؛ على ما لا يَحْفَىء والحَقٌ: أنَّ ذكرٌ التُكذيب 
هاهّنا واقمٌ استطراداًء قوله: (لجَوازٍ أنْ يَكُونَ المَحْمُولُ أَعَمَّ مِنَ المَؤْضُوع... إلخ) لَمَا كان 
ما ذُكرَّهُ المُصَنْكُ 
المصادي + _ ل الاه7ضظطُ ع 1-١  1-‏ ال .برل سسا __ر __ اليم 
قوله: (وإرادةٌ الوجودٍ من البّقاء) يعني : إن قيل: لِمّ لا يَجِورٌ أن يكونٌ تَعليلاً لقوله: ايراد يدف 
ويكون المرادٌ من البّقاءِ: الوجُود؟ قُلنا: داك الؤُجودٍ من البّقاء غيرٌ مُنايِبٍ لقوله : «بحاله؛؛ لأنّهُ لا معنى 
لوُجودٍ التصديق بحاله. 
خادسل 
وأريد الجزء -اعني: النّصديقَ- يحتمل؛ لأنَّ البقاة للمعنى المراد”'2؛ فتأمل2©. 

قوله: (لا يُنَاسِبُها قوله: «بسَالِهِ»)؛ لأنَّ فائدةَ حمل البقاءٍ على الوجودٍ هي التَّعمِيمُ» على معنى أنَّ 
وجوة النّصديقٍ في العكسٍ فرع تصديقٍ الأصل» وأنَّ وجودّ التُكذيبٍ في العكس أصل لوجود التُكذيب 
في الأصل» فقوله: «بحالهه يصح على الأرَّلٍ بلا مِريةء وعلى الثاني لا يصحٌ؛ لأنه يدل على أنَّ كذبَ 
العكس تابمٌ لكذب الأصل» وليس الأمرٌ كذلك» تأمّل فيه" . 

قوله: (واة قعٌ استطراداً)؛ يعني : : لا يلاحظُ لفظ التّكذيبٍ في تعريفف العكس» فذَُكرٌ بعد تمام 
ا التّصديق فى التّعريفٍ» فلا يكون له معئّى محصّلٌ» وفيه نظرٌ؛ لأنَّ الاستطرادٌ هو 
الانتقال من معتى إلى معنّى آخخرٌ مّصلٍ به لم يُقصد بذكر الأول التُوصيل إلى ذكر الثّاني؛ على ما في 
«إيضاح المعاني»؛ فالوّجَهُ أَنْ يقول: وقمَّ سَّهواً؛ كما قال شارحُ «الإشارات»؛ فتبصّر”“. 

قوله: (لَمّا كان ما ذكرَّهُ المُصَنّفُ. .. إلخ) وفيه خبظ؛ لان المدّعى مهنا عدم الانعكاس 
لا الانعكاسٌ حتى لا يه يغبت بمثالٍ جزئيٌ ع» بخلافي الأوَّلٍِء فإنه يه يكبت بِالتَّخْلّفٍ في مثالٍ جزئي؛ فإِنّ 
المعكوس لازم للأصل» وَالمِّلُك يدك عن نه ليس بلازم» فإذا لم يكن لازماً لا يكون عكساً كما مر 





)غ0( وضمير (بحاله) راجع إلى المعنى المراد» وهو معنى التصديق فقط. اه منه . 

زفق ل ل 0 : (يراد). اه منه. 

فيه لأنه يدل على الفساد لا على عدم المناسبة. آه منه. 

(:) لأن المستفاد من كلامه أن المذكور استطراداً له معنى مقصود وليس الأمر كذلك هنا كما لا يخفى. اه منه. 





55 | له 7 


و 


(ذاتشدق كزلنا قل إلشان كيان ولم يَصْدْق : كل حيوَان إلمانه بل تتفكن خزية 
لوججوب مُلاقَاةٍ عُنْوَائي المَؤْضُوع والمَسْمُولٍ في المُوحِبَة كُلْيَهَ كانّتْ أو جُرْئيّة وبِالملاكَاة 
تَصْدُقُ الجُؤْئيّةُ مِنَ الظَرَكِين ؛ 
2 لت ا 
في تعليلٍ المَسألَةِ مادَّةٌ جُرئيّةَ لا يَبْتُ بها المَسأَلَهُ الكُلْيّهُ عَلَّنَ الشَارحٌ على وجْوٍ كُلّىَء 
وجَعَلَ ما ذَكَرَهُ المُصَنْفُ كالتَّنويرٍ للتّعلِيلٍ 00 على ما هو العادَّةٌ» وحاصل ما ذَكرَهُ 
الشَّارحٌ: أَنَّهُ يَجورُ أنْ يكونٌ مَحْمُولُ الأصل أعمّ مِنَ المَوضوع, فإذا جعِلَ ذلك المحمُول 
الأَعَمْ مَوضوعاً والموضوعٌ الأخص تعمرلأ:..يكون الحمل فيها بالا حَصٌ على الأَعَمٌء وذلك 
لا يَصَدُقٌ كُلَيّا؛ لِعَدَم صِدْقٍ الأخَصٌّ على كُلّ أفرادٍ الأَعَمٌّء وإِلّا يَلْرْمُ ألا يكون الأَخَصٌ 
أخَضَّء ولا الأَعَمْ َعَم . 

قوله: (لؤّججوب مَلاقَاةٍ عُنْوَاني بي المَؤْضوع والمَحْمَُولٍ. .. إلخ) أي: تَصادّقِهما على شَيءٍ 
وإِلّا لتَبايّناء فلا يَصحٌ الحَمْلُء وهذا خَلفٌء بِالتّصادُقٍ يُعلَمُ ضِدٌ الجزئيّةِ مِنَ الطَرفَينِء أي: مِنّ 
العماديي  -‏ لل 3 بيه 
قوله: (في تعليل المَسْألَةِ) وهوّ أنَّ الموجبّة الكُلَيّةَ لا تتَعَكْسٌ كُلَيّةَه فيه نَقَرّ؛ لأنَّ المثال المجزئي وإِنْ 
لم يبت القاعِدَةٌ الكُليّةَ لكنهُ يَكفي لانتقاضها؛ ْ 
2م 2772779 ررس و يا جر رز ابت 
غير مرَّوٍء أمّا قوله: «لجواز. ات فلمجرَّدٍ التّوضيح» لا لأنَّ المتنّ قاصرٌء أمّا قوله: «بل تنعكسٌ 
جزئيّة؟ فدليلهُ قوله : «فَإِنّا نجدٌ شيئاً»؛ فإنه عام جار ,جنم تراره الابجاب» فيكون الاستدلالٌ بالأمر 
الكُلّي لا بالمثالٍ الجزئي» فقوله: «لأنَا إذا قُلْنا: كل إنسانٍ حيوانٌ معناةٌ: إذا قلنا مثلاً: كل إنسان. . 
إلخ» لا يقال: إِنَّ قوله: «لا تنعكسٌ كليّ؛ رفم إيجاب كُلَيّء فيكون في قرَّةِ سالبةٍ جزئيّة» فيكون المعنى 
قد تنعكسٌ الكُلْيّهُ إلى الكلَيّةِ مثلهاء وقد لا تنعكسٌء بل تنعكسٌ جزئيّة واكاك الجزي 1003 
الجزئي, فلا حاجة إلى الوّجْهِ الْكُلَىَ؛ لأنّا نقول: إنّ ما ذكرْتُم من انعكاس الكُلَيّةِ إلى | لكَليِّةَ في بعض 
الأوقاتِ - وهو إذا كان المحمولٌ مساوياً للموضوع 12 متي ميطلاحا ا لان لا عبرة بستضوض 
المادَّة كما في الإنتاج» فتبضّر”2, 


قوله: (ينَ الظَرفّينَ)؛ أي: الموضوع والمحمولٍ كما يقتضيه السّوقُه ومعنى صِدْقٍ الجزئيّة من 
الموضوع أن يكون عنوان الموضوع في الجزثيّة, ومن المحمولٍ أن يكون عنوانة أيضاً فيهاء ٠‏ فيلت قوله: 
«فيعلم صدقٌ الجزئيّةِ من العكس»؛ فالصّوابٌ تفسير الطرفينٍ بهما لا بالقضيّتين» فتأمل. 


)١(‏ وجه التبصر أن الكلية لا تنعكس كلية أصلاً في الاصطلاح فيكون سالبة كلية لا رفع الإيجاب. اه منه. 





500 
نينا 3 قول أحمد على الفوائد الفنارية 
الأناديذا كلناء قن الكاف عيوان» :يضدن :تنص "الكسيوان التان و فإنا تجد كينا قينا 

مَوْصُوفاً بالإنْسَانِ وَالحَيوَانِ» فيَكونُ تقض الكيوات ناا ): 


(والمؤجية الك ند انها تنْمَكسُ جَرْئِيّة: بِهَذِهِ الشك) كما أشن 
قول اي ب و ل ا و عم 
الأصل والّكسء فيُعلّم صِدْقٌ الجُزئيّةِ من العَكْس» ولا عل صِدقٌ الْكُلَيّةه وإن كانت صادئَةٌ 
مادَةِ نُساوي طَرَّقي القَضيَّةٍ قوله: (لأنّا إذا قُلْنا: كل إِنْسَانِ حَيِوَانٌ. . 0 
بِالتَّمثِيلٍ كما سَبَقَ» 
العمادىي 
قوله: (تَنويرٌ للتَعليلِ) وهو أيضاً حينئذ التليلُ بالمثالٍ على وَجِه التعليل له 
فطل 

قوله: (فيُعلَمُ صِدُقٌ الجُزئيّةِ مِنّ العَكس) أيضاً. 

قوله: (صَادِفَةٌ في مادَّةٍ نُسَاوي طَرَفَي القّضيّة) وقّد عرفْتَ لا عبرةً بخصوص المادَّةِ في باب العكس 
وباب الإنتاج . ْ ١‏ 

قوله: (تَنويرٌ للتّعليلٍ بِالتَّمِثيل) يريدٌ بِالتّعلِيلٍ ما ذكرّهُ الشَّارحٌ بقوله: «لوجوب الملاقاقة؛ وبالتّمثِيلٍ 
ما ذكرّهُ المصئّفٌ بقوله: «لأنّا إذا قُلنا... إلخى, ومحصّل كلام المحشّي في هذا المقام: أنَّ كلام 
المصنْفٍ في مقام التّعلِيلٍ غيرٌ صحيح» ولذلك عَلَّلَ الشّارِحُ المسألةٌ من عند نفييوء وجعل ما ذكرهُ 
المصنت منؤرا للتعليل الذي ذكرَة كما مر مه اللصريخ وفيه بحثٌ؛ لأنَّ ما ذكرَّةُ ار 

صحيح ؛ لأ المسألةٌ بديهية نه عليها بالمثالٍ توضيساً لها على أن المذكوز - أعني قولنا: كُلُّ إنسان. . 
20 - مذكورٌ على وجْهِ النّمئِيلِء والمراد صورةٌ الموجبة الكُلَيّةِ؛ إذ لا عبرءَ بخصوص المادَّةٍ في نظرٍ 
المنطقي» وهذا هو المناسبٌُ للتّعليلٍ بقوله : «فإنا نجدٌ»؛ فإنه جار في موادٌ الإيجاب كُلْهاء ولو تنرّلنا عن 
ذلك كُلّهِ نقول: اسع 321 لقان لمالا إذا بين كاله برعو لم عريانة في ينمي لأبداز على 
سواءء ويثبتٌ به القاعدةً الكُلَيّةَ بلا شبهة» وإن كانت نظريّة» ومثل هذا في النّظرياتٍ يُسمّى تصويراً 
للبُرهانٍ الكُلَئَ في مثالٍ جزئيٌ تأنيساً به فإنَّ أَنْسَ النَّْسٍ بالجزئيّاتِ أكثر من أنبيها بالعليّاتِ 7 كله في 
«شرح المفتاح) لسَيّدٍ المحقّقِينَ» إنما ذكرْتٌ هذه الفائدةً لكونها أنفسٌ . 





1 


1 


6 


)١(‏ محصل الكلام أن قول المحشي بعدم التعليل بالمثال الجزئي غير صحيح من وجوه ثلاثة: الأول: أن المسألة 
البديهية يصح تنويرها وتعليليها بالمثال الجزئي. الثاني : أن عدم صحة التعليل بالمئال ليس بصحيح على إطلاقه؛ 
لأنه إذا بين حاله بوجه يعلم جريانه في ج جميع المواد كان بين هنا بقوله: (فإنا نجد. . . إلخ) يصح التعليل به. 
والثالث: الا ران مور يع لدي سير الل الجايقة زنط وريجاب عان لاباارة هذا غاية التوضيح» 
فتبصر. اه منه. 





(6) التََحْدِيْقَاتُ ١‏ 3 إركيرا 


و2 


(وَالسَالية الْكُلبة 4 تتكس كاله كله كُليَّةَ وَذْلِكَ 3ب] بَيّنّ في نَفْسِو)ء وَلْئرِدهُ بَيَاناً» 
وتَقُولُ: إذا صَدَقَ سَلْبُ المَحْمُولٍ ء عَنْ كُلْ مِنْ أفْرادٍ المَوْصُوعِ صَدَقَ سَلْبُ المَوْضُوعِ عَنْ 
كل مِنْ أفرادٍ المَحْمُولٍ؛ د لَوْ َبتَ المَوْصُوعٌ لِنَيءِ مِنْ أفراد م ام 
المَحْمُولٍ والمؤضوع في ذلك الَو وَقَدْ مََّ أنَّ المُلاقَاةَ ثم تَصَحُحٌ الموْجِبَةَ الجرْئيّة 
الطَرَفِينِ» وصِدْقٌ المُوْجِبَةٍ الجرْئيةِ مِنَ الطرَفِين يُنَافي السَّالِبَة الكليةَ م 00 إذا 
صَدَقٌ : لا شيء مِنَ الحَجَرٍ بِإِنْسَانِء صَدَق+ لا شَيءً مِنَ الإِنْسَانٍ بخجر)ء وإِلّ فُبَعْضٍ 
الحَجَرٍ إِنْسَانُ وَبَعْضٌ الإنْسَانِ حَجَرٌء هَذَا خلّفٌ. ْ 


أو نَضُمْهَا صُْرَى إلى قَوْلِنا: لا شَيء مِنَ الإنْسَانِ بِحَجَرِء عَنَّى يَنْتْجّ: بَعْض الحَجَرٍ 
ال م ا 
قوله: (وإلّا فَبَعْضُ الحَجَر إِنْسَانُ. .. إلخ) أي: وإن لم يَصدّق: لا شَيءً مِنَ الحَجَرٍ بإنسان» 
يَصَدُق: بعضٌ الحَجَرٍ إنسانٌ؛ لاميناع ارتفاع النّقِيضَينِء وإذا صَدَّقَّ: بعض الحَجَرٍ إنسانٌ» 
يَضْدَق “تعفل الإنيان خضر؟ لأن صِذْقّ الأصل عدر لِصِدقٍ الم وهذا خَلفُء قوله: 


٠ 50‏ إلخ) أي : : نَضُمّ هذه القّضيّة - وهي قولنا: , بعضٌ الحَجَرٍ إِنْسانُ - إلى قَولِنا : 
ب جح | 2 2-2 22م 
قوله: (لأنّ صِدْقَ الأصْل) وهوّ قولّنا: بعض الحَجَرٍ إِنسانٌ» مَسَلزِم لِصدق عَكسِهِ» وهوّ قَولّنا : 


بعض الإنسان حَجَرٌء وهوّمحالٌ؛ أنهُ تقيض الأصل المَفْروض الصّدقٍء وهو قولنا : لا شَيءَ من 
الإنسانٍ يحجر» وهرّ مُحالٌ؛ وهذا المحالٌ ليس بلازم من تُركيب المُقدَّمَتَينِ لصِحَتِهء ولوجُودٍ شَرائط 
الشّكل الأرّلٍ فيه وهو إتجات الصهرع وكلة الكيرف) ولا من الأصل؛ لاله متروعق القدق | انميق تعر 
أن يكونّ من نَقِيضٍ الَكس» » فيكونُ الأصلُ مُحالاً» فيكونُ العَكسٌ حَقًا. 
2 0 2 

فشليل_ ا ا ا كل سجسسسسسسسجسسح» ‏ 
قوله: (بَعْضُ الإنسَانٍ حَجَر) وهو نقيضٌ الأصل» فلو لم يَضْدُقِ العكسٌ يلزمٌ اجتماعٌ النّقِيضينِء 
وهو محال» فعدمٌ صدقٍ العكسٍ مستلزمٌ للمحالٍ؛ والمستلزمٌ للمحالٍ محال» فعدمٌ الصَّدْقٍ محال 
فالصّدقٌ حقٌء وهذا طريقٌ العكس. وفيه: أنه إنما يتم إذا كان الأصلُ صادقاًء وإذا كان كاذباً ففيه تأمّلُ؛ 
لجوازٍ استلزام المحالٍ محالاً آخر؛ تأمّل» على ما في «حاشية التهذيب». 

قوله: (أي: نَضُعٌّ مَذِهِ القَضيّة) هذا طريقٌ الخلْفٍء وهو ضَمْ نقيض العكسٍ مع الأصل لينتجٌّ 
محالاً؛ وهذِه الاستحالةٌ لم تنشأ من صورة القياس لوجودٍ شُروطوء بل نشأت من المادّة» بل من 


الصّغْرى ؛ لأنّ الكبرى مفروضةٌ ة الصّدْقٍ. 





2 ظ قول أحمد على الفوائد الفنارية 


(وَالسَّالِبَةٌ الجُرْيِيّةٌ لا عَكْس لَهَا؛ لُرُوماً)؛ إِذْ لَر كانَ لها انون لَعدّق العكن 
في أ بؤبو هنف الحسر فاه راسي كدالة) اانه يده دق وتنا كنض الكيوا ف لبر 


2 رس 


بإِنْسَانِء ولا يَصدْقٌ ااي : بَعْض الإِنْسَانِ لَيْسَ بحَيوانٍ» انما قال الْرُوماً؛ ؛ لجواز 
صِدْقٍ عَكْسِهٍ أَخيّاناً» بحُصُوص المادّق» نْحوٌ صِدْقٍ: بَعْضٌ الحَجَرٍ لَيْسٌ بِإِنْسَانْء وبَعْض 
الإِنْسَانٍ لَيْسَ بِحَجَر . 
قول أخصد 
لا شَيِءَ مِنَ الإنسانٍ بِحَجَرِء ونَقُولُ: بعض الحَجَر إنسانٌ» ولا شَيء مِنَّ الإنسان يحجرء حَنَّى 
يننج : بعض الحَجَرٍ ين وهو مُحالٌ» وأيضاً إِنّما يَصِدُقُ سَلبُ الكُلّىَ إذا لم 1؟رب] 
يَتَصادَقٍ المَوضُوعٌ والمّحمُولٌُ في ذاتٍ ماء وإذا لم يَتَصادَقا في ذاتٍ ما(" صَدَقَ السَّلْبُ الكُلّيُ 
مِنّ الطَرَقينِ . 

قوله: (لِجَوازٍ صِدْقٍ عَكْسِهِ أَخيّاناً. .. إلخ) أي: في مادَةٍ تُباينُ الطَرفَينِ في السَالبَة» كما في 
المثالٍ المَذْكُور9"), 
العصسادي 





قوله: (بَعْضٌ الحَبَرِ ليس بِسَبجَر) فيه : أن السَّالبةَ لا تقتضي وجودٌ الموضوعء فإذا كان الموضوعٌ 
معدوماً لا نُسلم استحالة سلب الشَّيءِ لح ع لحر المسةاتى 

كولة (زايقيا لما تشدى) وقد اه آن الواذناء ترسف صدقٌ الجزئيّةِ من الطرفين» فإذا صدقّت 
الموجبةٌ الجزئيّةُ من الطرفين صدقٌ: بعضٌ الإنسانٍ حجرّ» فيلزمٌ اجتماعٌ النَّقيضَينِء وهو محال فإذا 
كانت الملاقاةٌ محالةٌ صدقّت السَّالبةٌ الكُلَيَهُ من الطرفينِ» فيحصل المطلوبٌ» وهذا تنبية آخر. 

قوله: (أي: في ماد تُباينُ الطَرفَينَ) محصّل المقام: أن السّالبةٌ الجزئيّةَ تنعكس جزئيّةٌ في مادّةٍ 
التَبِايْنِء ولا تنعكسٌُ في غير هذه المادّق وفيه نظرٌ؛ لأنَّ العكسٌ لازم الأصل كما مرّ مراراً» فَالبّخْلُ 
في مادَّةٍ كاف في أنه لا يقال: إن السَّالبَةَ الجزئيّة تنعكس إلى كذا في الاصطلاح» قال شارح السَّمسيّة : 
واغلم أنَّ معنى انعكاس القضيَّةِ أنه يلزمُها العكسٌ لزوماً كُليّاء فلا يتبين ذلك بصدقٍ العكس ممّها في 
مادَّة أواحدة: بل يحتاج إلى برخان تتطتو على جمس المراةء وفعتى عدم انعكاسها: أنه لا يلزمها 
العكسٌ لُزوماً كُليّاء فيصحٌ ذلك بِالتّخْلْفٍ في مادّةِ واحدق فإنه لو لرَمها لزوماً كُليًا لم يتخلّف في شيء 

من الموادٌء فلهذا اكتفى في بيانٍ عدم الانعكاس بِمادَّةِ واحدةٍ دون الانعكاس. اه لفظه» فظهرٌ أنَّ الوّجْهَ 


)١(‏ جواب وإذا لم يتصادقا. 
(؟) وهو بعض الحجر ليس بإنسان. 





55 2000 0 ادل 
(0) التَحَدِيْقَاتٌ ظ ا إن ين 

[عكس النقيض] : 

واغْلّم أنَّهُ: نما لم يَذْكُرْ عَكْسَ النّقِيْضٍ مَعَّ أنه مِنْ جَمْلَةٍ أخكام القَضَايا؛ لِعَدَم 
اسْيَعْمَالِهِ في العُلُوم والإِنْتَاجَاتِ كما سَيَحِيءٌ مِنْ أنَّ الإنْتَاجَ بِوَاسِطَةٍ عكس نَقِيْضِ 
العَضِيَةَ لا ب ع دكن اقناسا : بخلافي الإنتاج /1ق/أ] بالعكس المسْتَوِي ؛ لِرِعَا ب خدود الْقَضِيَةَ 


إن قُلْتَ : إذا كانّ َذَلِكَ قلِمَ كرو في المُطَولاتٍ» وطوَُوا أخكامة ملؤلاً كاذ يَمْتهم 
عَنِ الإحَاطةٍ والضَّبْط؟ قُلْتٌ: ا صِدْقٍ القَضِيَّةٍ بوَاسِطَةٍ صِدْقٍ عَكس 
نقيْضِهاء كذَا قَالُواء مَعَ أنَّ الشَّيْحَ كَثِيراً ما يَسْتَئْيَحُ بكس النَقيْض في كُبْبه الحكويّة 


قول أخمد 

قوله: (لِرِعَايَةٍ حَدُودٍ القَضِيَّةَ فِبْهِ... إلخ) أي: في مَوْضْوعاتها ومَحمّولاتها في العككس 
المستّوي . 

العصادي 

خليل 


ترك قوله: «لّزوماً»؛ إِذّ لا عبرةَ لخصوص المادََّء وإِلّا فالوّجهُ ذكرّهُ في الموجبة الكُلَيّةِ أيضاً؛ لأنها 
تنعكس في مادَةٍ المساواةٍ إلى موجبةٍ كُلَيِ مئلها . 

قال الشَّارِحٌ العلّامةٌ: (لم يَذْكُر عَكسس النَّقِيْض) هذا الاعتذارٌ إنما يحتاجُ إليه إذا كان المصدّفُ في 
صدد استيفاءٍ قواعدٍ القن كما مرّء ممّ أنه لم يذكرُ من التّناقض والعكس المستوي شيئاً إلا تنافض 
الحمليّاتِ وعكسّها؛ لأنه لا يذكرٌ إلا ما يجبُ استحضارَهُ للمبتدئ» ولذلك لم يذكر الشّكلّ الثَّالتَ 
والرّابعَ على ما سيجيٌ؛ فتأمل؛ قال الشَّارحٌ العلّامةٌ: (لِعَدَم اسيَعْمالِهِ في العُلُوم) ولذلك تساهل شيخ 
في هذا الباب» وأسقطَهُ من بعض كتبه ك«الإشارات» وغيرها؛ قل ةِ احتياج المنطقي إليه؛ إِدْ لا يجوز بان 
الأشكالٍ وغيرها بو» على ما في اشرح التطاين1 واشرح المطالع»؛ فهذا لا يناسبٌ استنتا اج الشّيخ؛ 
تأمّل”". قال الشَّارحٌ العلّامةٌ: (يَسْتَنْيج) ماله كقولنا: جزءٌ الجوهر يوجبٌُ ارتفاعُهُ ارتفاعَ الجوهر» 
وما ليس بجوهر لا يوجبٌ ارتفاعة ارتفاع الجوهر) فصر الجوهرٍ جوهرٌ كما سيجيء من الشَّارحَ؛ لأنَ 
المقدّمة الثازية تبسك بواكدن اللدعين: * . إلى قولنا: كُلَّ ما يوجبٌ ارتفاعُهُ ارتفاعَ الجوهر فهو جوهرٌء 
فَهذِهٍ المقدّمةٌ معَ الصّغرَى شكل أوَّلْ. 


)١(‏ وجهه أن ما ذكره الشارحان يدل على عدم الاهتمام به لا على عدم اعتباره أصلاً» فلا ينافي الاستعمال في بعض 
الأوقات» ولذا قيل أسقط من بعض كتبه» وقلنا: لا يناسب» ولم نقل ينافيه. اه منه. 











وم هه ة 
مشعية ومستعية . 


لاص مل 6 صاصم 
م 





فول عون خب---- 22226777 تآ 
قوله: (لا يَحْمَى عَلَى مُتَبِعِيْهِ ومَبْتَفِيه. .. إلخ) أي: على تابي الشيخ» وطالبي اسيّنتاجه» بكس 
النّقيض في كُبْبه الحكميّة؛ ففيه تفكيكُ الضّميرِء أو حذف المُضاف في الثّاني» والآمة هين هذا 
على تُقديرٍ أن يكون «مُتَرِعِيهِ؛ بالعَينِ المُهْمَلَةٍ مِنَ الاتباع؛ وأمّا إذا كان ين ا أخذاً لَهُ مِنّ 
المُضارع المُحذوفَةٍ منه إِدّى التَاِينِ؛ وهي تاءُ التّفعيل97©؛ فالأمرُ أظهرٌء لكن وجُودٌ الأخذ 
المَذْكُورٍ مِن أهل العربيّة غير مَعْلُوم؛ ولا يَحْفَى ما فيه مِنْ صَنعَةٍ التّجنِيس الحَطي . 


العمادي 


فيل .ا _,ٍ ل ب د__.ء.. . د ل مإ|22.1ى2 را _مبسسليييم 
وقد اعترضٌ بعضٌ المحقّقينَ على إخراج القياس المبين بعكس التْقيضٍ عن تعريفب القياس بأنه من 
الظرق الموصلةٍ إلى التَّصديقٍ» كالقياس العييق بالعكني المستوي؛ وأجابٌ عنه بعض المدقّقينٌ بأنَّ 
الانتقال من القياسٍ المبين بعكس اقيض إلى النّتيجَةٍ بعيدٌ» بخلافي القياس المبين بالعكس السوق. 
اهم وفيه : : أنه منقوضيٌ بالشّكل الرّابعء نإلة داعل مع زناف حل عن الطبع؛ على لع يذكره المتتلحوتي 
ولمّا تنبَّ المتأتحرونَ لذلك اعتذرُوا لهم بآنَّ الرّاعَ قد حذقُوةُ لبعد معدو عن الطّبع ؛ على ما قال المحقّقٌ 
الُوسي في بعض مَؤَلَّمَاتِ ثم أورد إيراداً آخرٌ وهو: أنَّ قياس المساواةٍ والقياسَ المبين بعكس النّقِيضٍ 
داخلانٍ في الدّليلٍ مع أنهما خارجانٍ عن أقسام القياس والاستقراءِ والتّمثيل» وأجابٌ عنة إبانهنا فى 
حكم القياس . اه فتأمل”''. 

قوله: (أو حَذْف المُضَاف) وهو المتبادر والشّائعٌ ؛ حتى جار حذفٌ المضافاتِ العّلاثةَ دفعة , 

قوله : (غيرٌ معْلُوم) بل الظَاهرٌ من كلام شارح «الشَّافية» عدم م الجواز» فإنّ الحذفٌ مشروظ بأمرّين » 
أحذهما : كون كُلّ منهما مفتوحاً» وثانيهما : امتناعٌ الإدغام إِلّا بجلب همزةٍ الوصل» وهذا لا يجري 
فيما نحن فيه» كما لا يخفّى على المتتبّع» للق أله سير © ين نشد 


يك لك 8 


)١(‏ في المخطوط: «التّفْغّل). 

(؟) وجهه أن الحصر الدال عليه التقسيم غالبي لا كلي؛ على ما في :حاشية العصام على الكافية»» فإن تم تم» 
وإلا فلا. اه منه. 

(') فإن المقام يستدعي الدليل على استعماله الشيخ العكس النقيض» فأحال الشارح على التتبع لكلام الشيخ أما الإتباع 
فلا يناسب المقام؛ لأنه لا يقتضي العلم به. اه منه. 





يجن رس تم من رسن إن سم لك لك 5 
ا 3 
م 3 


0 
[مقاصد التصديقات: القياس] 


البَابٌ الرَّابِعٌ في مَقَاصِدٍ التَصْدِيقاتِء وهر باب القِيّاسٍ في تَعْرِيفِهِ» وتَفْسِيمِهِ. 


ذه عام 


[تعريف القياس» واحترازاته]: 


ا م اك 
قوله: (وهُوَ بابٌ القياس... إلخ) أي: البابُ الرّابِعٌ بابُ القياس» فمَقَاصِدٌ التَّصدِيقاتِ 
الأقيسَةُ» ولّو قال: وهي الأقِيسَّةٌ والأشكالُ وضروبُها لكان أظهرٌ وأؤلى» 0 قوله: (في 
تَعْرِيفِهِ وتَفُسيمِه. . . إلخ) أي : : باب القياس الكائنُ في تَعْرِيفِ القياس وتَقَسِيمهِ 

العصادي 


قوله: (بابٌ القِياس) واعلم أنَّ البابٌ عبارةٌ عن الألفاظٍ المخصوصة الدَّالةٍ على المعاني 
المخصوصة من حيتٌ إنها دالةٌ عليها؛ كما هو المختارٌ المشهورٌ من بين الاحتمالاتٍ السّبعةٍ. 

قوله: (ولّو قَالَ: وهيّ الأَئيسَّة)؛ أي: لو قال بدلَّهُ: وه -أي: مقاصدٌ التّصديقاتِ- الأقيسةٌ 
والأشكالٌ وضرويُها لكان أفيدٌ؛ لكون المقاصدٍ أشدٌّ احتياجاً إلى اللَّمْسيرء وأْلى من تفسيروء ولمّا كان 
البحثٌ عن الأقيسةٍ في هذا المقام بحسّب الصُورةٍ لا بحسب المادّة؛ عطت قوله: «والأشكالٌ» عليه 
عطت تفسير”" لكن هذا الإيرادُ ورد على القول الشّارِح أيضاًء فتأمل'"' . 


)١(‏ فظهر من هذا التقرير وجه الأولوية» ووجه العطف ولدقتهما أمر بالتأمل في بعض نسخ الحاشية. اه منه. 
(؟) وجه التأمل أنه لو أورد المحشي هذا هناك» وأحال هذا عليه لكان أولى. أه منه. 


814 1 ظ قول أحمد على الفوائد الفنارية 


(القِيَامنُ: هُوَ قَوْلُ) جِنْسٌ (مُوَلَفْ مِنْ أُقْوَالِ): يرج القَوْلَ الوَاحِدَ كالقَضِيَةٍ البَسِيْطَةَ 
المُسْتَلْرمَةٍ لمَكسِها مَثَلاَ» والمُرَادُ «بالأقُوَالٍ: مَا قَوْقَ الواجِدٍ ضَرُوْرَةَ صِحَةٍ تَألِيفٍ الْقِيّاسٍ 
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مِنْ المقدمتين) 
تقول أحود 
قوله: (جِنْسٌ. .. إلخ) أي: للقياس المَعقُولٍ أو المَلقُوظِء والقّولُ هامُّنا كالقَولٍ في تَعرِيفٍ 
القَضيّ قوله: (كالقَضيَّةِ البَسيطَة. . . إلخ) القَضيّةُ إِمّا بَسيظَةٌ أو مُركْبَة؛ لأنها إنٍ اسْتَملَتْ حَقيمَتُها 
ومُعناها على حُكْمَينِ مُحْتلِفَينِ بالإيجاب والسَّلبٍ فهي مُركّبةٌ كقولنا: كُلَ إنسانٍ ضاحِكٌ» 
لا دائماً» فإِنَ مَعناهُ إيجابُ الضَّحِكِ للإنسانٍ وسّلبه عنه بالفعل» 
الممادى  .‏ ٠٠ج‏ بي ط0١٠07_‏ رح لل سس 
قوله 7 (إن :تملك فقوا وتثنالها) نما قال ختيتكيا ومعناغا لانه ذتنا مكون القفقة رق 
ولا تَركيبَ في اللّفْظٍ من الإيجاب والسَّلبٍء كقولنا: كُلُ إنسانٍ ضاحكٌ بالإمكان الخاصٌ”"'. فإنْهُ وإن 
لم يكن في لَفظِهِ تُركيبٌ؛ إلا أنَّ معناةٌ: أن إيجاب الضّحَكِ للإنسانٍ ليس بضَرُورِي: وهو مُمكنٌ عامٌ 
سَالِبٌء وأنّ سَلبَ الضّحِكِ للإنسانٍ ليس بضَروريٌ» وهوّ مُمكِنٌ عامٌ مُوجِبٌء فَهُوَ [5؟/ب] في الحَقِيقَةٍ 
والمعنى مُركبٌء وإن لم يُوجّد تَركيبٌ في اللَّفْظِء بخلافي ما إذا قيّدنا القَضيَّةَ باللا دَوامَ» أو اللا 
ضَرُورة؟ فإنَّ التَركيبَ حينئظٍ بحسّب اللَّفظٍِ أيضاً . 

قوله: (فإنَ مَعْناهُ إيجابُ الضَّحِكِ لإنْسَانٍ وسَلْبْهُ عَْهُ) يُشِيرٌ إلى أنَّ هَذِهِ القَضيّة الؤُجُوديّة اللّا دائمة؛ 
لأنَّ تَركيبّها من مُطلقَتينِ عامَتَينِ إحداهما مُوجبةُ والأخرّى سالبةٌ. 

2 2 2 

واعلّم أ أنّهُ لَمّا انِجَرٌ الكلامُ إلى القَضْيَّةِ البَسيطَةٍ والمُركبَة؛ فتقول: إِنَّ القَضايا البَسيطَة والمُركَبَةَ غْيرُ 
فيل يج ب 2 
قوله: (والقّولٌ. .. إلخ) واغلم أن القياسن والقضيّة والقول ما ندر لفلي! 00 
«المطالع»» أو حقيقةٌ ومجارٌ إما في اللّفْظِ أو في المعنى؛ أمّا الاحتمال الرّابِعُ فلا مساعٌ لَه ثم اغلم أن 
القياس الملفوظ ليس بقياس من حيتٌ للف فإ الَف من حيثُ هو لفط لا يستلزمٌ لفظاً آخرٌء بل من 
حيتٌ إنه دالٌ على معنّى معقول مستلزمٌ لقول آخرٌ هو معنى التَتِيِجِقٍ ؛ لكنّ القياسَ المعقول كافب في 
عمل الما البرهانيّة؛ أمّا في الجدلٍ والخطابةٍ والسّفسطة والشَّعرِء إن القيانَ المسموع لا يستغتى 
عنهُ في إفادةٍ الأغراض المتَعلّقةِ بها . 

قوله: (ومتعناها) يُشْعِرٌ بأنَّ الكلامَ في القضيَّةِ الملفوظة» وليسٌ الكلامٌ فيهاء بل كُلّ منهما محتمل 
في المقام» فالمراد بمعناها حقيقبُها لا المتعارّف» فالأؤلى حَذْ 

قوله : (بالفعل) قَيْدٌ لهما . 


)١(‏ الإمكان الخاص: الذي يُسلب الضرورة عن الطرقين. 
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فقول أخصمد 


العمادي 
مُحصورةٍ في عَدوٍ 0 

عِندَ الكّاتي'' ثَّلاثةَ عَشَّرّ: الضُرورةٌ المُطلقَةٌ: وهي الّي حُكِمّ فيها بضَرورة ثُبِوتٍ الممحمولٍ 
ا م ا ا ل را وَالدَّائِمَةٌ 
المُطَلَقَةُ: وهي التي حُكِمَ فيها بدَوام ُبِوتٍ المَحمُولٍ للمَوضُوع أو سَلبِهِ عَنهُ ما دام ذاتُ الموضوع 
مَوجُوداً» ومثالها ما مَرَّ والمَشْرٌُوطَة الْعامّةُ: وهي التي حُكمَ فيها بضَرورة ثُبوتٍ المَحمولٍ للمّوضوع أو 
سَلبِهِ عَنه» بشَرط أن يُكونُ ذاثُ الموضوع مُتّصِفاً برَصفٍ الموضوع» ولهذا تُسمّيها بالمشروطة» كقولنا : 
ا ا ا ل وهي الّتي كم بدّوام ثُبوتٍ المَحمولٍ 
للمّوضوع أ و سَلبِهِ عَنْهُ بشَرط وَصفٍ الموضوع؛ ومكاليها'ها مر اثقاء وَالمُطلَقة العامّةٌ : وهي التي حُكِمْ 
ها بُبُوتِ المحمولٍ للمُوضُوع أو سَلبه عَنهُبالفِعل؛ كقولنا بالإطلاق العامٌ: كُلّ إنسان مُيَتَفّسٌء والمُمكةُ 
العامّةٌ: وهي التي حُكِمَْ فيها بانتفاء الضّرورة المُطلمَةِ عن الجازبٍ المُحالِفٍ للُكم» ٠‏ كقولنا بالإمكان: 
كل نار حارَةٌ فَهَذْهِ بسائط. 


3 


وأمّا المُركاتُ فهي: المَشروطَةٌ العامّةٌ؛ مع قَيدٍ اللّا دَوامَ بحسّب الذَّاتِء كقّولنا بالضّرورة: كُل 
كايِبٍ مُتحرّك الأصابع ما دام كاتباً لا دائْماً؛ العرَنيةُ الخاضة» وعي القرنية العامة مع فيد لا وام 
بحسّب الذَّات ويثالها ما م والؤُجُوديّةٌ الل ضروريّة وهي المُطلَقَةٌ العامة مع قد الل ضَرِورةٌ بحسّب 
الذّاك) كقولنا : كُلّ إنسانٍ ضاحِكٌ بالفجل» لا بالضّرورة» والوجودية اللّا دائمَةٌ وهي المطلقَةٌ العامّةٌ مع 
قَيدٍ الل دَوامٌ بحسب الذَّاتِ وفكالها ها 0 الوَقيةُ وهي التي حُكمَ فيها بضرورة ثَبِوتٍ المَحمُولٍ 
00 باللا دَوامٌ بحسب الذَّاتٍ كقولنا بالضّرورةٍ: كل قمر نكيت 

ضار لمن 1ن ردن تسيب لا دائِماً؛ والمُنتَشِرَةُ : وهي الي حُكِمّ فيها بضرورة بوت 
ار ورا و سَلبهِ عَنهُ في وَقتٍ غيرٍ معيّنٍ مُقيّدا باللا دوامٌ بحَسَبٍ الذاتٍ» كقولنا بالضّرورة: 
كُلّ إنسان مُتَنفّسٌ في وَقتٍ ماء لا دائماً» والمُمكِنَةٌ الخاصّةٌ : : وهي الي كم فيها بانتفاء الضَرورَةٍ المُطَلَقَةٍ 
عَن جانبي الوجَودٍ وَالعَدّم؛ كقولنا بالإمكان الخاصٌ: كُلّ ! إنسان كايِبٌء وَهَذِهِ مُرَكْباتٌ. 

وأمّا عِندَ التّفتَازاني فحمسَةً عَشَّرَ وهِيّ: كزو الكاكورات مع الوق قَتِيّةِ المُطلَقَةِ وَالمُنتَشِرَةٍ المُطَلْمَة 
وهُّما الجُزآنِ الأولانٍ من الوَقتِّةء والمُنَشِرَة كقولنا بالصّرورةٍ: كل قمر مُنحَسِفٌ وَقتَ حَيلولَةٍ الأرض 


دق حسام الدين حسن الكاتي ٠٠١(‏ 586لاه) عالم بالمنطق من آثاره: شرح إيساغوجي في المنطق؟» امعجم 
المؤلفين» لكحالة: (*: ؟9/ا75). 





توم 1 ِ! قول أحمد على الفوائد الفنارية 


لفقو القت )ميق «أَقْوَالٍ»؛ إغارة إلى أن كرنها ملم في نَفْسِ الأمْرِ ل بشَرّْط 
لتَسْويتها قياساً» فيتنَاوَلُ التّعْريكُ القِياس الكاذب المُقَدّماتٍ أَيْضأًء 
قول أجيدن ايا ا ا ري ب 
ون لم يَشتّمل حَميَئُها ومعناها على حُكمَينٍ مُختلِقَينٍ بالإيجاب والسَّلبٍ فهي بَسِيطة كقولنا : 
كُلّ إنسانٍ حَيوانٌ بالصَّرورَة فإنَّ مَعناها ليس إِلّا إيجاب الحَيوانيّةِ للإنسان» وكقولنا: لا شَيءَ 
مِنَ الإنسانٍ بجر بالصَّرورَة فإنَّ مَعناها ليس إِلّا سَلبَ الحجريّةِ عن الإنسان"". [1/84] وإذا 
عَرَفْتَ هذا فالقَضبَة البَسِيظة المُسْتَلزِمَةُ لعَكْسِها ومكس لَقِيضِها تُخرجُ عن التّعريفِ بِقَيدٍ 
«الأقوال»» وأمًا القَضيَّهُ المركَبَةٌ المُستلزِمَة للمكسَينِ”"2: فسّيأتي عليها المَقَالُ. 

قوله: (لَيْسَ بشْرْط لتَسْوِيّتها قياساً. . . إلخ) بل لو كانت [أي: الأقوالٌ] مُنكَرَةٌ لكنّها بحيتٌ 
لو سُلَمَتُ لم 
العماديى _ لبلب لبلب بابب 557للحل2تنت ال _ ” ل سمت 
بََهُ وبِينَ الشّمسٍء وبالصّرُورةٍ: كُلَ إنسانٍ مُتَنّسٌُ في وَقتٍ ماء والاعتِبارٌ في إيجاب القَضيَةِ المُركبَ 
وسّلبها بإيجاب الجُرْءِ الأوَّلٍ وسَّلبِهِ اصطلاحاً؛ وعَلَّيِكَ باستخراج أَمثلَةٍ السَّوالِبٍ. 
خئيل , 

قوله: (وإنْ لم يَسْتَمل) العبرةٌ للمعنى لا اللّفظٍ . 

قوله: (بِقَيدٍ «الأقُوال») يُرِيدُ بو القضاياء فإن أريدَ بها القضايا بِالفِعْلٍ يخرجٌ الشّعرٌء وإِنْ أَريدَ بها 
أعم منها ومن القضيّةِ بالقرَّةِ تدخل الشَّرطيّةُ؛ فإنها مركّبةٌ من القَضِيِّْينِ بِالقُرّةَه وأجيب عنهٌ: باختيار الشَّقّ 
الكّاني» والشَّرطيّةُ خارجةٌ بقوله: «متى سُّلمت»؛ فإنَّ أدواتٍ الشّرطٍ قد أخرجَتْها عن التّسليم؛ وأجيبٌ 
أيضاً : بأنَّ المراد بالقضيّةِ ما يتضمَّنُ تصديقاً أو تخيّلاً ويَرِدُ على التَّعرِيفٍ أيضاً أنه غيرٌ جامع للقياساتٍ 
المفردة؛ نحوٌ: فلانٌ متنفّسٌ فهو حيٌ» ولمّا كانّتِ السّمْسٌ طالعةٌ فالنّهارٌُ موجودٌء والجوابٌُ: أنَّ القياسّ 
الأوّلَ لا يتم إلّا بمقدّمةٍ محذوفةء وهي: كُلّ متنّس فهو حيّ» وأنَّ القياسَ الثاني مشتمل على مقَدُمتَينِ» 
الانّصالٌ ووضعٌ المقدَّم لدلالةٍ «لمّاء عليهاء فإنها في قرَّةٍ قولنا: إن كانّتِ الشَّمسٌ طالعةً فالنّهارٌ موجودٌء 
لكنّ الشَّمسَ طالعةٌ فالتّهارٌ موجودٌ. 

قوله: (بلْ لو كانّتُ ... مُنَكرَةٌ)؛ أي: لو كانت كاذبةٌ منكرةً» وكانت في نفسها لو سُلمِتُ لزمَ عنها 
قول آخرٌ يُسمّى قياساً؛ نحو: كُلَ إنسانٍ فرسٌء وكُلَ فرس صهّالٌ» أمّا القياسٌ الشّعري وإن لم يحاول 
النَّصدِيقٌ بل التَّخيّلَ حتى يفيدٌ قبضاً أو بَسطأًء لكن يُظهِرٌ إرادةً النصديقٍ ويستعملٌ مقَدَّماتِهِ على أنها 
مُسلمةٌ؛ نحو: فلانٌ قمرٌ؛ لأله حَسَنٌ) وكُل حسن قمرٌء ففلانٌ قمرّء فيفيدُ بَسطأًء ونحوٌ: العسّل مُرَّةٌ 
)١(‏ في المخطوط: #سلب الإنسانية عن الحجر؟. 
(؟) أي: عكسها وعكس نقيضها. 
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(لَرِمَ) يُخْرِحُ الاسْتقراءً غَيْرَ اتام" التق #قانهيها حون لمات لا يَسْتَْزِمانٍ | لمَفُصُودَ؛ 
لكونهما ظَبيِينِ. 

قول أحعصصد 

عنها إذاتها قَُولُ آخَرٌء يُسَمّى قِياساًء قوله: (يَحْرحٌ الاسْتِقراءٌ غير النَّامّ) الاسْتِقراءُ: هو 
الاسْتِدلالُ بالجزئيّاتٍ المُستقرأةٍ على الكُلّىَ المُشْتَّمل على تلك الجُزئيّاتِء وهو إمّا تام إن كانت 
جَمِيمُ الجُزئيّاتِ مُسيَقرَأةٌ وإمّا غير تام إن لم يَكُنْ كذلك» كقولنا: كُلّ حَيوانٍ يُحَرّكُ فَكَهُ الأسْفَلَ 
عند المَضغ» وهو الكُلَّىُ المُسِتَدَلُ عليه» فإنّا رأينا الإنسانَ والفَّرَسنَ والهرّةَ وسائرٌ الحيواناتِ 
كذلك» وهو غير تام؛ ا لخدي ليت ار فيه ؟ أن التَّمْساحَ خارج عنه ؟؛ أنه 


يُحرّكُ فَكَهُ الأعلى عند المَضغْ» والاسْتِقراء التَامُ يُسَمّى قياساً مُقَسَّماً ويُفِيدُ اليّقِينَ» فلا يَخْرُحُ عن 
التّعريفٍ بِقَيدٍ «الَزُوم». 


قوله: (والتَّمِثِيل. .. إلخ) وهو أن يُستَدَلَ بجزئئّ على ججزئيٌ آخَرَ؛ لاشتراكهما في عِلَةٍ 
الحُكم» كما يقال: التَِّيذُ حَرامٌ كالكَمْرِ؛ لاشتراكهما في عِلَّةِ الحُرمَةٍ وهي الإسكارٌ» هذا إذا كان 
لعفا ةق 7ب ب سي يت ع جه يب ست ب ب -ََّ 
قوله: (الاسْتقراء: هو الاسْتَدلالُ... إلخ) وإنَّما سُمّيَ استقراءً؛ لأنَّ مُقَدّماتِهِ لا تَحصّل إلا بتَتبّع 
الجزئيّات. 

قوله: (يسشمّى أقباساً مُقَسّماً) وهوّ مُركَبٌ من مُنفْصِلَةَ وحمليّةِ دائماء ويُشترَط أن تكون التَِيفاتٌ بَينَ 0 


رعرةه 


الحمليّاتِ وأجزاء الانفصالٍ منْحدَةٌ في النتيِجة وأن تكون المنفصِلَةٌ مُوجبة كلية مانعَة اللو أو حَقِيقيَةٌ 
كقولنا : كل حَبوانٍ !م مَا إنسانٌ وإمّا فَرسُ وإمّا بَقَرٌ وإمًا عير ذلك» وكُلَ إنسانٍ وفَرّسٍ وبَقَرٍ وعيرٍ ذلك 
جسمٌ» ينح : كُلّ حَيوانٍ جسم وإنّما سمي قياسا مُقَسّماً؛ لأنّ تال المُنفْصِلٍ مُسَْلٌ على التَقسِيم . 
1 7 2 
وكُل مُرّةِ نجس» فالعسل نجسٌ؛ فيفيدُ قَبِْضاّء فهو قول إذا سُّلم ما فيه لزمَ عنهُ قول آخرٌء لكنَّ الشّاعرَ 
لا يعتقدٌ هذا اللزوم؛ بل يُظِهِرٌ أنه يُريدهُ للتّرغيبٍ أو للتَّفِيرٍ كما مرِّ على ما تقرّرَ في المفضّلاتٍ. 

قوله: (عَنها) ولو قال: "عنه ليرج جع الضّميرَ إلى «القول المؤل؛ لقم أن لصورة القياس دخلاً في 
الإنتاج أيضاً؛ على ما في «المطالع؛ وفي شرجه؟ لكان أفيد وألى: فعُلم أنَّ الهيئةً جزءٌ الدّلِيلٍ عند 
المنطقي» فإنَّ الهيثةً لِيِسَتْ بجزءٍ عند المتكلم والأصولي كما لا يخقّى. 

قوله: (بالجُزئيّاتٍ المُستقرأةٍ عَلَى العُلّي)؛ أي: بحالٍ الجزئيّاتٍ على حال كُلييَها . 

قوله: (ويُفِيدُ اليقين) يُستفادُ منه ومِنْ قوله: «لكونهما ظَنِنِ؛ أنَّ المراد بلزوم قول آخرٌ اليقينُ بِوء 
فيخرّج الصّناعاتٌ الأربعٌ وهي ما عدا البُرهانَ. 1 


)١(‏ في الأصل: «الغير التام». 











ظ قول احمد على الفوائد الفئارية 


وقولّهُ : (عَنْها) يُحْرِجٌ المُعَدّمَتينِ المشتلرمتين لإخداهما؛ فلا تَلْرَم عَنْهُما؛ إِذْ لِيْسَ 
للأخْرّى دَخَلٍّ فِيْها (لِذَاتِها) اخْترارٌ 
وول اموه مجع 7 حب ل 7 7 2 ب 
المُرادٌ: بلزُوم القَولٍ الآخَرٍ لُرُومُ العلم بِو؛ المعنى الجَمَ» وأمًا إذا كان ما هو أَعَمْ من الطَن؛ 
فللا نه حان عن التعريي بهذا القَيدِء قوله: (المُسْتَلزِمَتينِ لإِخْدَاهما. .. إلخ) أي: إشتلزامَ م الكل 
للْجُرْءِء يعني أنَّ مُعنى لُرُوم القَولٍ الآَخَرٍ عن الأقُوالٍ ليس إِلّا أنَّ لِكُلُّ قُولٍ منها دّخلاً في حُصُولٍ 
القَولٍ الآخَرِ في استلزام الكل للجُزَءء وليس الأمرٌ ذلك ألا تَرَى أنَّ حُصُولَ الجرَءِ ليس 
بِمَوقُوفٍِ على الكل بل الأمْرٌ بالكس» فإذا كان كذلك يَحْرّحٌ بقوله: «عنها' عن التَعرِيفٍء 
وأيضاً يحرج به ما يَلرَمُ به قَولَ آرٌ بخُصُوصٍ المادّو لا عن نَفسِها ؛ إذ امار من الَوُومٍ عن 
الشيءٍ ءِ الأّزومُ عن نفس ذلك الشيء» كما في قَولِنا : لا شَيء مِنّ الإنسانٍ [14/ب] بِحَجَرء وكُلَ 
العمادىي ل ‏ . _ _15317979 13لا مب سسب يس 
قوله: (لا شَيءَ من الإنْسَانٍ. .. إلخ) فيه نَظرٌ؛ٍ لأنَّ هذا القِياسَ من الشّكل الأرّلِء ولم تُوجَد 
شَرائْطه كما لا يخفى. 
قوله: (وأما إذا كانَ ما هُوَ أَعَمُّ مِنَ الطّنّ فلا يَخْرّجان) واعلم أنَّ المراد بلزوم القول الآخرٍ هو 
اللو بحسب نفس الأمرٍ بالّظرٍ إلى صورةٍ القولٍ المؤلّفٍ الملزوم؛ مع قطع النَّظرٍ عن خصوص المادّق 
فإذا كانّتٍِ النَّتِيجةٌ لزنا لصورة القباسش لا بتكل عه ااذه وتررم العم الكلذي دري يحضي اراد 
إنما هو بحسب خصوص الماوًوا' “» فيخرجان. 

قوله: (في اسْتلزام الكل للجَرْى ول الانة كذللة) "شرل : أن عِلم اللّازم متأخرٌ عن عِلم 
رن الود جب اد على عِلم الملزوم؛ بخلاف الكل بالقياس إلى الجزءء فإِنَّ عِلم الجزءٍ 
سابقٌ على عِلم الكل فلا يكون عِلمّ الجزءٍ لازماً بالمعنى المذكور. 

قوله: (ألا تَرَى أنَّ حُصُولَ الجُرْءِ. . . إلخ) المراد الحصولٌ في الذَّهن وفي الخارج» فيدلُ تقدُمُ 
عِلم الجزءِ على عِلم الكل فلا يكون مستفاداً من الل على أنه لو بِدَّلَ كُلّا منهما لكان الاستلزامُ على 
حال بخلافي التتِيِجةَ. 

قوله: (إذ المَُباوِرُ مِنَ اللُرُومٍ عَنٍ الشَّيءٍ ءِ اللّرومُ عَنْ نَفْسِ ذَلِكَ الشَّيء)؛ أي: لا عن خصوص 
المادّق ولو كانت النَتِيجِةٌ لازمةٌ لنفس القول المذكور؛ أعني : المركّبَ من صُغرى سالبةٍ وكبرى موجبة؛ 
لكانت لازمةٌ في جميع الموادٌ» والثّالي باطل؛ نحوٌ: ولا شيء من الإنسانٍ بفرس» وكل فرس حيوان. 
)١(‏ نحو: هذا حائط ينتشر منه التراب؛ وكل حائط ينتشر منه التراب ينهدم» فهذا الحائط ينهدم» فهذا القياس يفيد 

اليقين بحسب الصورة؛ أما بحسب المادة فيفيد الظن. اه منه. 
(؟) أي: المركبء فلكل جزء دخل لزومه. اه منه. 





ومسب يفت فين | 3 01 


0 
2 


سا اه 9 2 - 2 م56 5-7 م 7 ا ده م رو. مام 
عَنْ مِثل: قِيّاس المُسَاواةَء فإن اسْيَلْرَامُها بِوَاسِطَةَ مَقَدمَةِ غريبَق حَيْتُ تَصدُقٌ بِتَحَقَقٍ 


الاسْيَلْزام» 
قول أحسد 
حَجَر جَمادٌ» يَلرَّمُ منه: لا شيء مِنَ الإنسانٍ بجَمادِء كَذا قيل» لكن هذا يخرخ بقوله: «لذاتِها» 
أيضاً . 

ول 0 قِيّاسٍ المُسَاواةٍ. .. إلخ) وهو ما يُتركّبٌُ من قَضيَتَينِ يكون مُتَعلَّقُ مَحمُولٍ 
أُوُلاهُما مَوضوعَ الي كقولنا: (أ) مُساوٍ ل(ب) و(ب) مُساوٍ ل(ج) ينا يرم عنهما أن 20 
العمادي 
خليل 


قوله: (كَذا قِيل) القائل شارحٌ «المطالع». 

قوله: (لكن هَذَا يُخرج)؛ أي: لكن القول اللازمٌ منه قول آخرٌ بخصوص المادَةٍ يخرج بقوله : «لذاتها» 
خروجاً ظاهراًء فلا حاجةً إلى دعوى التَّبادر» وفيه: أنَّ شارح «المطالع» أخرجَهُ بقيدٍ «التَّألِيفٍ والصُورةا» 
لا بنفس المقدّماتِ وحدّهاء وبالجملةٍ: إِنْ نُوجِطَّت المقدّماتٌ مع الهيئةٍ كانَ الخروجُ ظاهراً أيضاًء ضرورةً 
أنَّ المقدّماتٍ لا يلزمّها القول الآخرٌ كيف ما كانَّتُ وهو ظاهرٌء بل لا بُدَّ من ملاحظة الهيئة. 

قوله: (وهُوَ ما يتركّبُ. . . إلخ) وهذا التّعريف شامل لمَادَةٍ المساواةٍ والمباينة وَالنّصفيةٍ 07 
ثم ما يحترزٌ عنهُ بقوله : «لِذاتِهِ» أمران» الأوَّلُ: هذا القيامنٌ» والثّاني : القياسٌ المبين بعكس التّقيض؛ !| 
المراد باللّزوم لِذاتِهِ في هذا المقام اصطلاحاً أنْ لا يكون اللّرومٌ بواسطة مَقدّمةٍ شري سواة لم يكن 
بواسطةٍ أصلاً؛ كما في الشّكلٍ الأوَّلِء أو كانَ بواسطة ليست بغريبة؛ كما في سائر الأشكالٍ» فإنها تُرَدٌ 
إلى الأوّلِ بواسطة العكس المستوي الموافقٍ في الحدودء وقد قُسّرَت الواسطةٌ الغريبة بواسطةٍ لا تكون 
لازمةٌ لشَيءٍ من القضايا الملزومة» على معنى لا تكون لازمةٌ لصورةٍ ذلك الشَّيءِ بحيثُ لا تتخلّ عنها 
نيجه أصلاً؛ كما في قياس المساواة» فإنَّ اليجة تتخلّف عن صورةٍ المباينة النْصفيةٍ والرّبعيّةِ وغيرهاء 
أو تكون لازم لبعض القضاياء بحيثٌ لا تنفكٌ عن صورتها النّتِيِجِةٌ لكنْ تكون مخالفةً للقضيّةِ الملزومة 
وه الأصل في كلا المّرفينٍ؛ كما في عكس التَِيضٍ على مذهب القُدماءِء أو في أحدهما كما في عكس 
التْققيض على مذهب المتأخرينَ؛ وقد ظهرٌ أنَّ قياسّ المساواةٍ لا لزومٌ فيه؛ تتسلي الوق عر اضورق 
فيخرجُ عن تعريفه بقيدٍ «اللُزوم؛» فالخارجٌ عن التّعريفِ بقيدٍ «لذاتِهِ هو القياسُ المبين بعكس النّقيض 
فقطء على أن شارخ «المطالع» قال: إنه ينبغي أنْ لا يخرجٌ عن التّعرِيفٍ كما لا يخرجٌ القياسٌ المبين 
بالعكس بلا تفاوت» وقد مرَّت الإشارةٌ إليو» فتأمل”" . 


)١(‏ وجه التأمل أن نقل كلام شارح «المطالع؛ رد على القوم وهو حق؛ لأن اعتبار الشكل الرابع مع بعده عن الطبع 
جداً يوجب اعتبار القياس المبين بعكس النقيض كما لا يخفى. اه منه. 














١ 3‏ ظ قول احمد على الفوائد الفنارية 


قول أهيتن ‏ 7 -777-01014_.:...,1',17-7 0 ؟7؟ 77_7ب7ى71_77ى77ى7ى_77 َي 
مُساوٍ ل(ج) لكنْ لا لذاتهماء بل بواسِطَةٍ: أنَّ كُلَّ مُساوي المُساوِي للشَّيءِ مُساوٍ لذلك الشيءء 
فحينئذٍ الصّوابُ تَركُ قوله: «يثل»» إلا أن يُرادَ به مادّةَ عنوان قِياسٍ المُساواةٍ فقطء لكِنّها غَيرُ 
مَشُهورة» قوله: (عَنْ مثل قُولنا : جرْءُ الجَومَر. ل والمرادٌ بمثل ذلك أن تكون القَضِيّةُ 
العرر كرون ابل دن الوم أرق الاشذى لمق د تسيو لكنيا اعون عدر كننا تعاب :ا دود 
القياس» تأمّل» 

العمادي 


ل ل يي في يي 2 3 
قوله: (أنَّ كُلَّ مُسَاوي المُسَاوِي للشَّيءِ. .. إلخ) فإنَّ المقدّمتين المذكورتين تُنتجان”' (أ) مساو 
لمساوي (ج)» فإذا ضممناها إلى تلك المقدِّمٍء وقلنا: كُلَّ مساوي المساوي لشَيِءِ مساو لذلك الشَّيءٍ 
أنتجا (أ) مساو ل(ج)؛ ومن المعلوم أن تعريفت القياسٍ يشمل القياسَ البسيظ والقياسَ المركبّ» وأيضاً 
ففي مادَّةٍ المساواةٍ قياسان» ثم قياسٌ المساواةٍ مع تلك المقدّمةٍ لا تنج بالذَّاتٍ؛ لعدم تكرّر الوَّسَطٍ؛ 
لا في القياس الأوَّلٍ وهو ظاهرٌء ولا في القياس الثّاني ؛ لأنَّ محمولّ الصّغرى مساو لمساوي (ج)؛ 
وموضوعّ الكبرى مساوي المساوي لشَيءِء وهما مُتغايران» ولذلك قال قومٌ: إنَّ المقدّمةً الغريبة كُل 
مساو لمساوي (ج) فهو مساو ل(ج)؛ فيتكرّرٌ الرسظ في القياس الثاني وأمّا عدم التّكرّرٍ في القياس 
الأرّلِ فباقء فأحدٌ الأمرين لازمٌ: إِمّا اختلالُ تعريف القياس”'"' إن لم يسم قياسٌ المساواة قياساً في 
الاضطلاج؛ وإمّا اختلالُ القاعدةٍ النّاطقةٍ باشتراطٍ تكرّرٍ الوسط. واغلم أنَّ شروظ الإنتاج قسمان: شرظ 
لتحم الإنتاج ؛ كالشّروطٍ المعتبرةٍ يبالا نكال الأربعق» وشرظ للجلم بالإنتاج والتكرّرٍ من قبل الثَّاني» 
على ما في «شرح المطالع»؛ فتأمل فإنه دقيق. 

قوله: (لكنّها تَكونُ حُدُودُها. . ٠‏ إلخ)؛ أي : في كلا الرفين أو في أحدهما على المذهبين؛ 
ولذلك أطلقٌ الحدَّ وتقديم القول المتعلّق بجزء الجوهرٍ سهو من النّاسخ . 

قوله: (تأمّل) في أنَّ المغايرةً المذكورة”” هَل , ُوجِبٌ التَّاوت بين القياس العبين بالمكسن 
المستوي» وبين القياس المبين بعكس النَّقِيضٍ في ظهورٍ الإنتاج أو لا تُوجبٌء وإلى الثاني ذهب شار 


)١(‏ أي: يستلزمان هذا القول لكن ذلك اللزوم ليس على الطريق المعهود من الأشكال الأربعة» وهو ظاهر. اه منه. 

(؟) لأنه ليس بمانع. اه منه. 

(؟) محصوله أن وجه التأمل يحتمل أمرين: الأول: أن التفاوت لا يوجب خروج القياس المبين بعكس النقيض 
كما ذهب إليه شارح «المطالع»» والثاني: يوجبه كما أشار إليه أبو الفتح؛ والأول أقوى كما هو المتبادر عن 
الأصل». فتيصر. اه منه. 








03 


كما في المُسَاواةٍ والظَرْفيّةَ وَكَنث لأ تشدق نات 7 تتحقّقٌ» كما في: النُضْفِيَّة 071١/ب]‏ 


وَالرَبْعِيةِ وغَيرهماء 

قول أحمصمد 

قوله: (كمًا في المُسَاواةٍ والظّرْفبّةِ. .. إلخ)؛ لأنَّ مُساوِي المُساوِي مُساوء وكذا طَرْفُ الظَرفٍ 
طُلرفُ؛ قوله: (كَمَا في النْضْفِيّةِ والرُبْعيةِ. . . إلخ)؛ فإنَّ ننصف النْصفِ ليس بنصفيء وكذلك ريع 
الرُبْع ليس برُبْع» وكذلك سائرٌ الكُسُورٍ. 


211-1111 
«المطالع»»؛ وأجابٌ أبو الفتح بعدم تكرَّرٍ الحد الأوسطء ويُبِعدٌ الانتقال من القياسٍ المبين بالعكس 
لمع الح دكي لساري اه وفيه: : أنه ليس بأبعد عن الشّكل الرّابع حتى أسقظ بعضهم”» 


ثم اغلم أنَّ الموجبة الخُلَيّةَ والسَّالبَةَ الكلَيّةَ مستلزمتانٍ للموجبة الجزئيّة والسَّالبَةٍ الجزئيّة استلزامٌ 
الأخصٌ للأعمٌ» فالصَّربٌ الأول المنتجُ للموجبة الكُلَيّةَ والصَّربٌ الثاني المنتجٌ للسَّالبةٍ الكُليّةِ قياسانٍ 
بالنُسبةٍ إليهماء وليسا بقياسين بالنّسبَةٍ إلى الجزئيّتِينِ اللازمتين للقياسين المذكورين» فانتقضٌ تعريفٌ 
القياس بهذينٍ القياسينٍ باعتبارٍ استلزامهما الي وأجابّ عنهُ بع المدتقية بن المراد بلزوم قول 
آخرّ هو اللرُومُ بلا واسطةٍ بحسّبٍ نفس الأمرٍ» وجمي م إنتاج, الأشكالٍ الأربعةٍ لازم من الأقِيسةٌ بحسب 
نفس الأمر بلا واسطدّء وإنما الواسطةً فيما عدا الأَوّلَ في اللّزوم العلمي الحاصل بواسطة ال 
فالشّكلٌ الأول لِيسٌ فيه واسطةٌ لا بحسب نفس الأمر ولا بحسب العلمء على أنَّ المعتبرٌ في صِحََةٍ 
التّعريفٍ مساواةٌ المعرّفٍ -بالفتح- للمعرّفٍ -بالكسر-» لا بحسب جميع الاعتباراتٍ للمعرّفٍِ -بالكسر- 
. اه وأقول في الجواب عن أصل الإيرادٍ: إِنَّ التَعريف مشتملٌ على العلل الأربع» فالقول الآخرٌ هو 
العِلّةُ الغائيّةُ الباعئةٌ لتأليفي القضايا وترتيبهاء فكون الجزئيّتينِ المذكورتينٍ عله غائيّةٌ لليف الواقع في 
الصَرْبين المذكورين ممنوعٌ؛ لأنَّ لهما ضربّين آخرّين» على أنَّ القول الآخرّ هو المطلوبٌ» 
فكونهما مطلوبين من الضَّربين الأوّلْينِ مر ؛ لأنّ الفكرٌ هو الحركةٌء رح هن المطلرت إلى العيادا» 
ثم من المبادئ إلى المطلوب» وبالله العصمةٌ. 


)١(‏ وهم القدماء. اه منه. 
(؟) محصوله أن الأشكال الأربعة مستلزمة لنتائجها بالذات في نفس الأمر؛ أما الرد إلى الأول لخفاء الإنتاج 
فيما عدا الأول ففائدة الرد علمنا بالإنتاج لا الإنتاج نفسهء فإنه حاصل بدون الرده فافهم فإنه من النفائس. 


اه منه. 


كن 1 | قول أحمد على الفوائد الفنارية 


وأيْضأ ل جَرْء الجَوْمَرٍ ما يُوْحِبُ ارْتِفاعْهُ ازْتَفلَ الجَؤْمَرِء وكل ما لَيْسَ 
جوم عرلا ار لاه ل 0 5 لولنا: جع / الجر 0 فإنّهُ 


زع 


(فَوْلُ آخَرُ) هُوَ النيِيْجَةُ ومَغْنى آخَرِيّها : ألّا تكونًّ إِحْدَى مُقَدْمَئَي القياس الافتراني 

مِنَ الصٌّفْرَى والكُبْرَى» أو الاسْيئْنائي مِنّ الشَّرْطِيّةِ أو الرَّافِعَةٍ أو الواضِعََء وأما ألّا تَكونَ 
58 في إخدى المَقَدَّمََنِ غير مُسَِْم؛ الجا شَرَط الْآخَرِيّة؛ 
فقول 22222 22225 225575 2 222222 22ت 
قوله: (عَنْ مِثل جُرْءِ الجَؤْمَر... إلخ) والمُرادُ بيثئل ذلك أن تكون القَضيَّةُ التي تكون 
واسِطَة فى اللزُوم لازِمَة لإحدى المُعَدْمَئَين؛ لَكن يكون حَدُهما مُغايراً لخذود القياس» تَأمّل 7" 
المصاديي ت--بابببسببس ب إل ب سسسب 
قوله: (عَنْ مثل جَرْءٍ الجَؤْمَرٍ... إلخ) لا وَجة لِتَقدِيم هذا القَولٍ على القَولَينٍ الآتِيِينِ؛ لسَبقِهما في 
الشّرح» بل هو سَّهوٌ من الثاسخ الأوَّلٍ. 

3 انك 

قال المُصئّفٌ: (قَوْلَ آخَر) والمراد باللّزوم أعمٌ من البين وغير البين؛ ليندرجٌ فيه الشّكل الكامل 
وغيرٌ الكامل» والكامل: ما يظهرٌ عنهُ المطلوبُ من غير تغيير في شيء مما في القياس» وهو الشّكل 
الأوَّلُ والقياسٌ الاستثنائي» وغير الكامل: ما بين لزوم النّتِيجِةَ عنة بتغييرٍ وضع الحدود؛ كالشكل 
الثاني والثّالث والرّابع» ثم القول اللازم يجبٌ أن يكون مُغايراً لكلّ واحدةٍ من المقدّماتٍ» فإنه لو لم 
يُعتبَر("' ذلك لزمّ أنْ يكون كُلَ قضيَّتِينِ قياساً كيف كانتا لاستلزايهما إحداهما؛ كذا قالواء وفيه””": أنَّ 
اام ا أنَّ القول الآخرّ هو الباعثُ للتَّالِيفِء فهو المترتّبُ عِلمهُ على عِلم المقدّمَتينِ» 
فتأمل 47 . 


)١(‏ في المخطوط جاء بعد: قوله: «قوله: (كما في المساواة والظرفية)؟. 

(؟) قوله: (لو لم يعتبر)؛ أي: لولا الآخرية لكانت النتيجة إما عين المقدمتين؛ أو عين أحداهما فقطء وذلك أن 
الآخرية لما كانت عن عدم كونه واحداً من المقدمتين تحقق انتفاؤها بكونه واحداً منهما فبالأولى بكونه عينهمء 
ولا غبار عليه فتقطن. اه منه. 

(9) أي: في اللزوم المذكور. اه منه. 

(4؛) وجهه أنهم احترزوا بقيد الآخر عن ذلك؛ مع أنه لا حاجة إليه؛ لأن المراد من القول اللازم هو المترتب علمه 
على العلمين. اه منه. 








1 ا ظ م 
(1) مقاصد التصديقات: القياس 1 / 
إِذْ لَؤلاها لكان إِمّا هَذَيّاناً» أو مُصَادَرَةَ على المَظَلُوبِ مُسْتَلزِمَة”'' عَلَى الدَّوْرٍ المَهْرُوبٍ عنه. 
فإنْ قُلْتَ: القَضِيَةٌ المُركبَةٌ المُسْتَلْرْهَ يهار َقَيْضِهاء دق علدنا 


ٍِ 
#2 2 


التُخربكء ولا يُسَنَى فياسا؟ قُلث: لالملة؛ فإنّها لا تُسَمّى أقوالاً» بَلْ قَولاً واجداً مُركباً 
مِنْ أقوالٍ» كذَا أَجَابُوا! 
قول أخحسد بجح حر 722272772272222 
قوله: (لكانّ إِمّا هَذَيَانَاٌ أو مُصَادَرَةٌ على المَظُلُوبِ) أي: للا الآخِرِيّةُ لكانت النَتِِجَةُ إِمَا عَِينَ 
المُقَدَّمَتَينء فيكون هَذَياناً ولَعُواً مِنَّ الكلام» وإِمّا عَينَ إِحُداهما فقطء فيكون مُصادَرَةً على 
المُطلُوب؛ لأنها كن" المُدّعَى جُزءاً مِنّ اليل بأن تكون إحدّى مُقَدَمَئيهه وهي مُشْتَوِلَةٌ على 
الدّوْرٍ المُسَْلزِمٍ للمُحالٍ» وهر تؤلنة الشي و على شيف روايفا الليكا تطاربا حي متروضة 
التُسليم» ؛ بخلاني المُقَدّمَاتِ. 

قوله: (كَذَا أَجَابُوا) فيه إشارةٌ إلى أنَّ في البجواب نَظَراًء ووَجهّةُ: أنَّ القَضيّةَ المُركَبَةَ حينئذٍ 
العصمادي 


غيم 

قوله: (إِمّا عَين المُقَدَّمَتَينَ) وفيه: أنه لا يمكنٌ أن يكون لازماً لنفيِهء فلا يكون محتمّلاً . 

قوله: (لأنها)؛ أي: لأنَّ المصادرةً في الاشطلاح كونُ المدَّعى جزءاً من الدَّلِيلٍ بأنّْ يكون. . 
إلخ؛ أو بأن تكون صحَّبُّها موقوفةٌ على صحََةٍ المدّعى» فعلى كلا الّدِيرَينِ يلزمٌ توقّفٌ الشَّيءٍ 0 

قوله : (المُسْتَلزْم للمُحال) احترازٌ عن الدَّورٍ المعىّ؛ كتوقّفٍ الأبوّةَ على البُنوّةِ وبالعكس » فإنَّ كلا 
منهما لا يتصوّرٌ بدونٍ الآخر وليس بمحالٍ. 

قوله: (وأيضاً النَِِجَةُ مَظْلُوبّة) وهذا يجعل لفط «الآخر» للإيضاح وأيضاً إِنَّ التَتيجةً: ما لأجله 
لتَألِيك» فالمراد بالقول الآخر : ما هو باعتٌ التَألِيفٍ» وليسَتٍ المقدّماتُ كذلك؛ وأيضاً عِلم النّعيِجةٍ لَنّتِيجةٍ 
حاصل من يلم المجموع متأخرٌ عنةُ؛ وعلم المقدّماتٍ سابقٌ عليه؛ وأيضاً إن الج : ما منها الحركةٌ لا إليها 
ا لم رار وا اير اص ا 

قوله: (إشارةٌ إلى أنَّ في البججواب نَطراً) وأنتَ خبيرٌ بأنَّ ناقِض التّعريفٍ مُستدلٌء والموجٌّة مانمٌ» 
)١(‏ على هامش الأصل : «مشتملة»؛ وأشار إلى أنه من نسخة أخرى. 


(؟) كذا في المخطوط. على معنى أن النتيجة إن تقدمت صارت جزءاً من الدليل» وهذه مصادرة تستلزم الدور. . إلخ. 
() وجهه أن استلزام هذه العبارات بعضها لبعض لا يضر وهو ظاهر. اه منه. 
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قول افو > جككككت---227777-77-7 72727 277 7 
تكون قولاً مُولَّاً من أقُوالٍ مَتى سُلَمَتْ لَزمَ عنها لِذايها قَولُ آخَرٌ؛ فيَصدُقٌ التّعرِيفٌ عليها 
بلا رَيْبَء والبجَوابٌ الصَّحِيحٌ أن يقال: المُرادٌ باللرُوم اللرُومُ على طَريقٍ الاكتِساب كما مر في 


العمادي 


فكأنه قال: إِنَّ المتبادرٌ من المؤلّفٍ من أقوالٍ: ما لم يمتزجج بحيثُ يعد قولاً واحداً ؤلذلك لا يخلو 
القيامنٌ عن الواو الدَّالةَ ةِ على الاقتران» وعن أداةٍ الاستثتاءء فالقضيّةُ المركبةٌ لِيسَتٌ كذلك» فإنها في غاية 
الامتراجء ولذا دخلت في تعريفك العَضكة10) بلا تكلب ولم يدخل في تعر يفي القياسٍ ١‏ فلا غبار عليه 


قوله: (بلا رَيْبِ)؟ يعني: : أنَّ الجواب المذكورَ الذي هو المنمٌ كما 15120000 وفيه : 
أنَّ دعوّى البداهة في محل التّزاع غيرٌ مسموعةء وإلّا لزمَ غفول أصحاب التّعريفٍ عن الانتقاض البديهي 
قرناً بعدَ قرنٍ» إلى أن ينتهي الكلامُ إلى النَّاقِصء وهو مستبعدٌ جدّاء على أنه قد ظهرٌ من حديثِ 
التَّبادرِ'"' أنه ليس بمكابرة» وما ذكرّهُ المحسّي في رَدٌ جوابهم فهو إعادةٌ للسّؤالٍ من غير زيادةٍ شيء 
ولا نقصء فهو ليس بِشَيءٍ؛ إِلَّا أنَّ الدَّفعَ لا يخلو عن تكلّفٍ ولهذا قال: «كذا أجابوا». 

قوله: (عَلَى طريقٍ الاكْتِسَاب) والقرينةٌ ظاهرةٌ؛ لأنّ كون القول الشَّارِح والقياسٍ طريقّي النّظرٍ 
والكسب ظاهرٌء فكون المراد بالقول الآخر المكتسب والمطلوب منها 1" أو.ها لأجله التَّأليف إلى آخر 
ما مر مناظء وأيضاً إِنَّ القول الآخرٌ يلزمُ يا" لأ بلز نيا والقرق طاح لازا الأدل يفيك حصيزل 
القول عن الأقوالٍ» والثّاني يفيدٌ أنَّ القول الآخرٌ لا ينفكٌ عن الأقوال» فالجوابٌ من وجووء فتأمل في 
ليذه على تراعر ارسيو والعنا كارو إن ويتقة اللرس :وعم مكو يظيز ببا/أنا يعاريو قدر 

مُضْرٌ؛ لأنَّ أدنى الاحتمالٍ يكفي للمانع الموجّهِ على ما قال الشّارِحُ في حواشي «الفصول»؛ وفيه: أن 
إزادة من لا يديم من اللفظا في التمريف ظامر)!*؟ باطلة :.والاعتراث يهنا حي بالاعتراف يقساد التعريف 
عندٌ المحقَّقينَ على ما في «شرح القسطاس»؛ هذا مقتضى قاعدة التَّعرِيفٍِء فإنهم شرظوا أن يكون 
التّعريكُ أوضحٌ وأجلّى؛ وهذا قد يجولٌ في خَلَّدِي؛ لكنَّ أصحابٌ النَّوجِيهِ لا يراعونَ ذلك الأصل» 


)١(‏ المعرفة بأنها قول يحتمل الصدق والكذب. اه منه. 

(؟) لأن المتبادر من التسليم أن كلا منها مشتمل على الحكم» فيكون المؤلف عبارة عن القضايا المستفادة من عبارة 
مستقلة. اه منه. 

(”) أي: من الأقوال. اه منه. 

(5) أي: عن الأقوال. اه منه. 

(0) لفظ (ظاهراً) لم يذكر في موضع منه وفي موضع منه ذكر. اه منه. 





لم سيعت تين _ سأ أي 014 


[نوعا القياس:] 
(وهُوَ) أي: القِيّامنٌ قِسْمَانِ؛ لأنّهُ: 


ص 


(إمّا اقترَانِنَْ) إِنْ لم تَكُن النَيِيْجَةُ أو نَقِيْضُها مَذْكُورةً فيه بالفِغل؛ صُوْرَة 
فول عت 727777777 72222 27222222279797 27277 2 اي 77 
قوله: (صُوْرَةً) إشارَةٌ إلى جواب ما يَنَّجهُ على تَعريفٍ الاستثنائي؛ كما أنَّ كُونَ النتِيِجَةٍ 
مَدْكُورةٌ في القياس بالفعل يُنافي آخريتها بالمعنى المَذكُورٍ سابقاًء وكَونّ نْقِيضِها مذكُوراً [0؟/1] فيه 
العمادي 


0 الشَّارحٌ في «فصول البدائع»؛ ولعلّ ذلك شَرط الأولويّة؛ نظيرٌ ذلك أنهم شرظوا تقديمَ 
الجنس على المَصْلٍ في الحدٌّ النَّامُّ» حتى ظَنَّ بعضهم أنه يخرحُ الحدّ عن التَّماميّة؛ إذلم يراع التَّرتِيبَء 
والمحمّقونَ قالوا: إنه شر الأولويّة. 
ل اك 

قوله: (جَواب ما يَنّجِه) بعد بيانٍ المراد بالقول الآخرء انّجاهُ ذلك بعيدٌ لا يناسبٌ إيجار الرّسالةَ 
على أنَّ المناسبّ في أمثالٍ ذلك أن يقال: إنه تحقيقٌ المقام بحيثٌ اندفمَ في ضمنه ما يتوهّمُ توجهة 
والفرقٌ ظاهرٌ على ما أفيد به”". 

قوله: (يُنافي آخريّتها) وأيضاً يلزمُ المصادرةٌ على المطلوب» وأيضاً يكون القياسُ لغواً؛ لأنَّ أجزاء 
القياسٍ يجب أن تكون معلومة قبل عِلم النَّتِيِجِقَ فتعريفك القياس الاستثنائي باطلٌ من وُجووء فالأولى أن 
يقال: هو ما كانت النّتيجةٌ أو نقيضُها مذكوراً فيه بالقرّةِ القريبةٍ من الفِعْلٍء حتى لا يَرِدَ عليه شيء» 
وإنما سُمّيَ استثنائيًا لاشتمالِهِ على أداةٍ الاستثناء وهي «لكن»؛ بناءً على أنَّ «إلّاه التي هي أداةٌ الاستثناء 
حقيقةً بمعنى الكن» في المستثنى المنقطع» كما أنَّ الاقتراني لاشتماله على أداةٍ الجمع والاقترانٍ وهيّ 
الواوٌ الواصلة يُسمَّى اقترانيًا . 


)١(‏ لأن المسوق له الكلام بيان المراد» أو الجواب للسؤال المقدرء وبينهما فرق واضح. سمع منه. 
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(كقَولنا : كل جشْم مُوَلْتْ وكل مُوَلفٍ مُحَُدَثُ؛ فك جسم مُحْدَت) وَهُوَ لَيْسَ يِمَذَكُورٍ في 
القِيّاسٍ بِالفِغْل لا نَفْسِهِ ولا تُقِيْضدِ) بَل بِالقوَةٍ ؛ لِذِكْرٍ مَادَّتهِ دُوْنَ صُوْرَيَهِ . 





(وإمّا اسْتثْنَائِيْ)» إِنْ كانت النَييْجَةُ أو نَقِيْضُها مَذْكُورةً فيه بِالفِعْلٍ 1/101)» ا إِنْ 
كانّتِ السَّمْسُ طَالِعَةَ فالنّهَارٌُ مَوْجُودُ)؛ لَكِنٍ ادر طالِعَةٌ؛ فَالنَتِيِجَةُ ومُي0"': التّهَارٌ 
مَوْجُودٌ مَذَكُورَةٌ فِيَهِ بالفِعغل» أي : 0 أو تَقَوْلُ: (لكن النْهَارُ لِيْسَ بِمَوْجُودِ؛ 
فَالشَّمْسٌ لَيْسَتْ بِطَالِعَةٍ)» فَنْقِيضٌ لبَق أي: الشَّمْسٌ طَالِعَةُ مَذْكُورٌ فِيّهِ بالفغل. 


[حدود القياس الاقترانى]: 


وَلمّا فْرَعْ مِنْ تَعْرِيفٍ القِياسٍ وتَفْسِيمِهِ سمه إلى قِسْمَينِ؛ ٠‏ شَرَعَ في تَفْسِيمٍ كُلَ مِنّ القِسْمَينٍ 


فالقِيَاسُ الافتراني: مُشْتَمِلُ عَلَى حُدُودٍ ثَلانَةِ: مَوْضْوعَ المَظْلُوبٍء ومَحْمُولُة 
والمَكُرَّرُ بَيْنَهما في المُقَدَمَتَينِ؛؟ فنقول: 
قول أحصسد 
بالفِغل يَسْتلِم أن لا يُمِكنَ التُصديقُ بِالنيجَةٍ؛ إذ مَعّ النّصديقٍ بَِقِيضِها لا يُمكنٌ التَّصديقٌ بهاء 
وتقريرٌ الجواب : أن المُرادَ بذِكر النتِيِجَةٍ في القِياس ذِكْرَها بصُورتها فيه أي: ذِكْرُ أَجَزَائها على 
رتت الذي في النجٍَء بدُونٍ اعتبار رِ الحكم فيهاء وكذا المُرادُ بذِكر التّقيض ذكرٌ أجزاء التّقيضٍ 
على التَّرتَيبِ الَّذِي ذ في التّقيض» بدُون اغتبار رِ الحكم فيهاء ألا تَرَى أنَّ الَِيِجَةَ مُحْتَمِلَّةٌ لِلصّدقٍ 
والكذِب» والمَدكُورُ في القياس لا يَحتَمِلُهِما؟ 


العصصادي 


للق في الأصل: (وهوا. 








(1) مقاصد التصديقات:؛ القياس ١‏ 3753 


(المُكَرّرُ َبْنَ مُقدْمَمّي القيّاس يُسَمّى حَدًا أوْسَط) لمَوَسْطِه بِينَ ظرَفي المَظلُوبٍ» 
كالمُوَلِ في الوِثَالٍ المَذْكُور . 


(ومَوْضْوعَ المَظلُوبٍ 0 
وول أهصمية ا ل 2# يجيي 9ك 

قوله: (ومَوْضُوعٌ المَظْنُوب) إعلّم أنَّ الَّتِيجَةٌ مِنْ حيتٌ تَفَرُعُها على القِياسٍ وحُصُولُها منه 
تُسَمّى لَتِيجَة ومِنْ حيتٌ تُظلَبُ بالقياس تُسَمّى مَطلُوباً والمُرادُ بالمُقَدّمَةِ هاهّنا هي القَضِيّهُ التي 
جعت ججزء القياس» وتَسوِيةُ المَوضُوع وَالمَحْمُولٍ حَدّا؛ لكونهما طَرَكْينٍ 
ا ا ا ا 
قوله: (ونَسْمِيةُ المَوْضُوع والمَحْمُولٍ. .. إلخ) إنّما لم يقُل: وتَسمِيَةُ مَوضُوع المَطلُوبٍ ومَحمُولِه؛ 
لِيَشْمَلَ وج التَّسميَةِ المُكَرّرَ بَينْهما ؛ لأ اكير نا مَوضُوجٌ في القضيّة أو متحمولٌ فيهاء كما لا يخقى. 
قال المصنف: (ومَوْضوعٌ المطلوب) هذا التّفصيل إنما يجري في القياس الحمليٌ دون القياس 
الشّرطي» وهو مالم يتركَّبْ عن مجرَّدٍ الحمليّاتِ؛ يدل على ذلك مساق كلايِه كما قَصَرّ بيانَ العكس 
وَالتَّنافُضٍ على الحمليٌ» ولو قال بدلٌ الموصوع: الجدتي هاه وبدلٌ المحمول: المحكومٌ بوء فإنَّ 
سائرٌ الاضطلاحات المذكورة في الكتاب يخا زِيةٌ في القياس الشّرطي أيضاً ؛ لأنَّ الحدَّ الأوسط إن كان 
ثالثاً في الصُغرى مُقدّماً في الكبرى فهو الشّكل الأرّلُء وإ كانَ بالعكس فهو الرَّابِعُء وإن كان تالياً 
فيهما فهو الثاني وإِنْ كان مقدّماً فيهما فهو الثَّالتُء وعلى قياس الحمليّاتِ شرائط إنتاجها حتى يشترّط 
في الأول إيجاث الضفرى وَكُليهُ الكبرى: .وفى الثان اخعلات المقدمتين ني في الكيف وكلَيّةٌ الكبرى ؛ 
نحو: كُلما كانّتِ الشَّمسٌ طالعةً فالتّهارُ موجودٌء وكُلما كان النَّهارٌ ا فالأرضٌ مُضيئةٌ؛ لكان 
أضبطظ» وأفيرَ('' كما لا يخفى. 

قوله: (عَلَى القياس) خصّ القياسَ بالذّكرٍ لكون الكلام فيه وإِلّا فالنّتيجةٌ تعمٌ الأدلةَ كُنّهاء وكذا 
الكلامٌ في المطلوب»؛ فإنه يعم الأدلة» بل يعم المعرَّفاتِ أيضاء وهو كائ* الشموله شائعٌ عند أرباب 
التُحصيلٍ كما لا يخفى. 

قوله: (هامُنا) إشارةٌ إلى أنَّ للمقدّمةٍ إطلاقاً آخرٌ؛ فإنها يُطْلَقُ على ما يتوقّف عليه الشّروعٌ في العلمء 
وما يُعينُ في تحصيلهء وعلى ما يتقف عليه الدَّلِيلُء وما يتوقّف عليه صحّةٌ الدليل. 

قوله: (جُرْءَ القياس) أو حُحبَةٌء العبارة هكذا في «الإشارات»؛ فاستصعبوا هذا العطفت» زقالوا: :إن 
كلمةً «أو' إشارةٌ إلى المذهبين في المقدّمةٍء أوبعضهم قالوا: إنه رد من الشّيِخْ في الاضطلاح» وبعضهم 

قالوا: المراد بِالحَجَّةٍ ما عدا القياسَ» وبعضهم قالوا: إِنَّ كلمةَ «أو» للإضراب» وقال بعضّهم : إِنَّ كلمةً 


)١(‏ على ما قال أبو الفتح في #حاشية التهذيب». اه منه. 
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نَّهُ في الغَالِبٍ َكَل أ 


أفرَاداً من المشمول» فيكون أطدر 

ول أصييد بي 
للقَضِيَّة والحَدٌ في اللَّعَةٍ الطَلرَفُء قوله: (لأنّهُ فى العَالِب) الأغْلّب (أقَلّ أثراداً)» ويَجُورُ أنْ 
تكون تَسوِيّةُ المَوضوع أصكْرٌ لمشي كليل الأفرادٍ بِقَلِيلٍ الأجزاىء وكذا نسِوِيَةُ الْمَحَمُولٍ أكبرّ» 
العصادي : 


«أو' للتَّخييرٍ والتَّردِيدِء وأشارَ الإمام في شرحِه إلى أنَّ المقدّمةَ جزْءٌ الحصَّةٍء وبيانُ ما في هِذِهٍ الأقوالٍ 
لا يتحمِّلهُ هذا المختصرٌ . 

قوله: (للقَضِيّة) أعمّ من المطلوب والتَتيجِةٍ؛ لأنَّ الحدَّ الأوسط طرف للقضيّةِ أيضاًء ولذا أطلقّها. 

قالَ الشَّارِحُ العلّامةٌ: (لأنه في العَالِبٍ أَقَلَّ أفراد)؛ أي: لأنه أخصٌ في الغالب» والأخصٌ أقل 
أفراداً من الأعم. والظَاهِرٌ: أن المعتبرٌ هو الصّرْبُ الأرّلُ من الشّكلٍ الأرّلٍ؛ لأنَّ المنطقّ مقدّمةٌ 
الحكمة» ومسائلّها موجباتٌ كُلَيّاتٌ؛ والضَّربٌ الأوَّلُ هو العمدةٌ» وإلّا فموضوعٌ”" السَّالبَةٍ لا يكون 
أخصٌ» وموضوع' "' الموجبةٍ الجزئيّة لا يكون أخصٌ في الغالب» وكون المقدّم أقلّ أفراداً باعتبارٍ 
موضوع المقدّم فإِنَّ الأصغرٌ شاملٌ للمقدّم أيضاًء وكذلك الأكبرٌ شامل للتّالي أيضاً » بلاط جار 
في الحمليّةَ» ثم نقل إلى المقدّم والثّالي؛ وهو الظَاهِرٌ من كلام المصئّف في العكس» وقد صرّحَ شارحٌ 
«الإشارات» بخصوص تعريفٍ العكس بالحمليّة. 

قوله: (وَيجَورُ أن تكون) الفرقٌ: أنَّ ما ذكرَهُ الشَّارِحُ مبنيٌ على تشبيه عنوانٍ الموضوع والمحمول 
بالإناء الصَّغْيرِء والإناء"" الكبير» فكأنَّ الأفراد في جوفهما” » وما ذكرَهُ المعثي مبي على 
تشبيههما العم الصَّغْيرٍ قليل الأجزاء؛ وبالجسم العليم كتير اللجزاء» ويُؤيدُهٌ تسميئهم الكبرى عُظمَى» 
وقال المحمّقٌ الفلوسي : زوالا رفظ سكن ارش لأنه واسطةٌ بين حدّي 5 بها بين الحكم 
بأحدهما على الآخرء والأصغرٌ عندٌ اقتناص الحكم الْكُلَىَ الإيجابي» والأكبرٌ يُسمّى أكبرٌ لكونه كليّا فوقٌ 
الأوسط في ذلك التّرتيب. اه وهذا وجهٌ غيرٌ ما ذكرَةُ؛ تأمّل 2 . 


)١(‏ كما في الضرب الثاني والرابع. اه منه. 

(؟) كما فى الضرب الثالت. اه منه. 

(5) والحد الأصغر والحد الأوسط والحد الأكبر منطبق بعضها على بعض؛ كالأوانى المنطبقة بعضها على بعض» 
وبهذا ظهر الفرق بين هذا وبين ما ذكر. اه منه. ْ 

(4) وما قيل في توجيه كلام الشارح من أن مجموع الأفراد الأقل إذا اجتمع يكون أصغر بالنسبة إلى مجموع الأفراد 
الأكثر؛ فتكون التسمية بالحقيقة لا بالمجاز» فمردود؛ لأن اتصاف جميع الأفراد بالصغر والكبر لا يكاد أن يكون 
حقيقة» بل يكون على طريق التشبيه» ولأن قليل الأفراد هو العنوان لا الأفراد» فكلام المحشي والشارح إنما هو 
في العنوان لا في الأفراد كما توهمه القائل. اه منه. 

(5) وجه التأمل أنه روعي في الاصطلاح الضرب الأول من الشكل الأول» فلا تغفل. اه منه. 








(1) مقاصد التصديقات: القياس ظ 


(ومخبُوله يُسَمَّ !ذا أكبر)؟: لأنه فى الكالت أككر أفراداً: 

(وَالعكذمة الىرفيها الأطنك” تضون ‏ شتوى)؟ الأنيا وات الأطثر وضاعية (والتي 
2 كرة اثر 0000 لوم 2 3 000 ول دا ررم 8 242 2 
فيها الأكْبّرٌ تَسَمّى: كبْرَّى)؛ لأنها ذَاتٌ الأكْبَرٍ ومُشْتَمِلَةٌ عَلَّيه]» (وهَيْئَةُ التَّأَلِيفٍ مِنّ 
الصَّعْرَى والكُبْرَى تُسَمّى: شَكلاً)؛ تَشْبِيهاً لَّهَا بِالهَيكَةِ الجسْميّة الْحَاصِلَة مِنْ إِحَاطَةٍ الحَدَّ 
الواحدٍ أو الحُدُودٍ بالمِقٌدَار. 





2 


جم 
5-00 


8 
8 لتكت 0 
يَجُورُ أن تكونٌ لِتَشْبِيهِ كثِيرٍ الأفرادٍ بكُثير الأجزاءء قوله: (لأنّها ذاتُ الأضمْرٍ) ويجورٌُ أنْ يكونّ 
من َيل تسميةٍ الكل باسم المجزءء والياءً للتَّأنيثِ» وكذا الكلامُ في وجه التَّسْميَةِ بِالكُبْرَى» قوله: 
(تشبيها لها بالهَية. .. إلخ) أي: تَشْبية المَعقُولٍ بالمَحسُوسٍ» 
ا 1 
قوله: (ويجورٌ أنْ يكونَ من قَبيل تَسْمِيةٍ. .. إلخ) يعني: أنَّ الأصكْرٌ في اللّمَة: ما قَلَّ أَجِراؤٌ 
والأكبر: ما كَثْرَ أجزاؤٌة؛ فتكونٌ التَّسميَةُ للتَّشبِيهِ المَذْكُورٍ. 
قفني > ٠‏ -- ب+تجاللببج7ت7ج7 27 __ ور يبري 
قوله: (والياء)؛ أي: الألفُ المكتوبُ في صورة الياءء وفيه: أنه لو كانَ ذلك من قبيل تسمية الكل 
باسم الجزءٍ ينبغي أنْ تُسمَّى المقدّمةٌ بأصغرٌ وأكبرٌ؛ لأنهما لما كانتا اعني الجزاين انجلع منهنا مفن 
الوصفية؛ كلفظٍ الأحمر إذا سُّمَيتُ به المرأةٌ المعيّةٌ بعدما كان اسماً لأبيهاء فَالتَّقلُ إنما هو من الاسميّة 
إلى الاسميّة. لا من الوصفية إلى الاسميّةء فما ذكرّهُ من العذرٍ غيرٌ صحيح”"'. 

قوله: (في وَجْهِ النَّسْمِيَةِ بالكُبرَى) وتُسمّى بالعٌُظمى أيضاً كما في المفضَّلاتِ؛ قال المحقّقُ: المقدّمةُ 
الي فيها الأصغرٌ تُسمّى الصُغرى» والَّي فيها الأكبرٌ تُسمّى الكبرى. اهء فكأنَ نسبةً الأصغريّةِ والأكبرية 
إلى الجزءٍ إسنادٌ حقيقئٌ» وإلى الكل إسنادٌ مجازيٌ» وهذو المناسبةٌ ملحوظةٌ حينّ التَّقْل؛ أمّا بعد التّقل 
فلا يلاحَظ الإسنادٌء بل يكون اسماً مجرّداً عن معنى الوصفيةء وهذا اعمرل انو الوعويق الجكرزين» 
0 

قال المُصنّتُ: (تُسَمّى: شكلاً)؛ أي: تُسمّى نفْسٌ تلك الهيئة» والتّحقِيقُ: أنَّ القياسَ بهذا الاعتبارٍ 
يُسمّى شكلاً على ما في بعض حواشي اشرح الشَّمِسِيّةا. 
)١(‏ نعم لو جعل وصف القضية بالصغرى مجازاً عقليًًا لكان له وجه؛ كما إذا كان واحد من الجماعة ضارباً؛ وقيل 

للجماعة: ضاربة من قبيل بنو فلان قتلوا إذا كان القاتل واحد منهم. اه منه. 
(1) في الأحسنية. اه منه. 








ظ قول أحمد على الفوائد الغئارية 


[أشكال القياس:] 


[الشكل الأول]: 


7 


(والأشْكَال أَرْبَعَةٌ ؛ لذن الحَذَّ الأَوْسَط إِنْ كان واوا في عار ون سوا في 
الكُبْرّى قَهُوَ الشَّكُلٌ الأَوَّلُ)؛ لأنّهُ بَدِيْهي الإنتاج» واردٌ عَلَى قَضيَةَ قَضِيّةٍ الطبْع ؛ إن الطَبِيعَة 
مجبّولةٌ عَلّى الالْتَفَالٍ [04/ب مِنّ الشَّيِءِ إلى الواسِطَةء الى نيهي يَقْنَضِي حكمة حكم 
الما 


قول أصصمد 
والمقدارٌ: عِبارةٌ عن الامتدادٍ في الظولٍ والعَرض والعُمْقٍ. 





قوله: (يَقْتَضِي حُكْمهُ حُكُمَ المَظُلُوبِ) أي: حُكُمَ الواسِطَة» وتَذكيرٌ الصّميرٍ بتأويل الوَسَطِء 
العماديي يي ا ا[ خآخآ[آ[آ[#[#[#[ؤ[ [ [ ح 
قوله: (وَالمِمُدَارٌ: عِبارةٌ. .. إلخ) أي: عِبارةٌ عَن الامتدادٍ الَّذِي هو الطولٌ والعَرضٌ والعُمق؛ 
فتكونٌ الإضافَةُ بَيانيّة . 


تعن ج22 _ا7777ب وي صر ___ ج ور ري ييير ‏ اب تب 
قوله: (والمِقدَار) جنسٌ للخ والسّطح والجسم التعليمي؛ فإنْ كان المقدارٌ امتدادّ الطولٍ فقَط 
فخظء وإِنْ كانَ امتداد الطولٍ والعّرض قَقَظْ فسَطحٌ. وإن كان الامتداداتٍ الئَّلانَةَ فجسمٌ تعليمي» 
وهو يتبدّلُ» ولا يتبدّلُ الجسم الطٌبيعي كما في التَّمِعوَ فظهرٌ أنَّ المقدارٌ يصدقٌ على الامتدادٍ 
الواحدِ؛ وعلى الامتدائين» وعلى الامتداداتٍ الثَّلانُةٍ» فما يُشْعِرُ به لفظ المحشّي ليس بمرادء 


262 


م ال 
قوله: (وتذكيرٌ الصَّمير) والنْسح مختلفةٌ» وفي بعضها : «تأنيثٌ الصّميراء وهو الظَاهرٌ واغلم أنَّ 
المتقدّمِينَ قسّموها: إلى ما يكون الأوسظ محمولاً في إحدى المقدَّمتِين موضوعاً في الأخرى» وإلى 
)١(‏ الصواب: «التي يقتضي حكمها حكم المطلوب؟؛ وسيوجه أحمد سبب تعبيره المثبت في المتن. 


(؟) وجهه أن الإشعار من أي شيء يستفاد» وهو يستفاد من واو العطف المفيدة للجمع» فالظاهر أن المقدار عبارة عن 
الامتدادات الثلائة وهو ليس بمقصود. اه منه. 





(1) مقاصد التصديقات: القياس ١‏ . 


فول ا شوو اح ل ل يي 
والمُرادُ بحُكم الوَسَطِ الحَكمٌ به على الأصمّر والحُكم بالأكبر عليه وحاضلة: الحكم بانيراج 
الأصئَّرٍ في الك وبانيراج الأوسّط في الأغبر المُستَلزِم م لانيراج الأصغّرٍ في الأكبّرء وإذا 
كان بدِيهي الإنتاج يكون ولي الإنتاج» فيُسَمَى شكلاً أَوَّلاً لذلك. 
العصادى دا ب ٌس ‏ .--- 1 1 ٠س‏ سسب 
قوله: (وَالمْرَادُ بحكم 1١/ب]‏ الوَّسَط. .. إلخ)؛ سَواءٌ كان الحكم من حيتٌ الإيجابٌ أو السَّلبُ 
وهذا إِنّما يُتَصوَّرٌ في الشّكل الأوَّلٍ كما لا يخفّى. 
ما يكون محمولا فيهما» وإلى ما يكون موضوعاً فيهما؛ فأخرّجّت قسمتّهم الأشكالٌ الثلائةٌ ولم 
يعتبروا انقسامٌ الأؤلى إلى قِسمّين» فلم يخرج الشّكل الرّابعُ عن قسمتهم؛ والمتأخحرونَ لمّا تنبّهوا لذلك 
اعتذرًوا لهم بأنَ الا كل عتاترة مده رفن الظيم؛ وذلك لأن الأول هو المرتّبٌ على الترتيب 
الطبيعي » والرَابمَ مم مخالف له في مقدّمتيه » فهو بعيدٌ عن الطبع جدّاء وإذا كان من عاداتهم يان الشّكلِينٍ 
الآخرّينِ بعكس إحدى المقدّمتين ليرجعا إلى الشّكل الأوّلٍ ووجدُوا بيانَ الرّابع محتاجاً إلى عكس 
دين خسيعا» بمكجزا بانه مقصل على كلم شال متضاعتو» على ما قال المتعطق اللوسي في 
بعض موَْلَّفَاتِهه فظهرٌ أنَّ تقسيمٌ القياس إلى الأربعةٍ مما فعلَهُ المتأجُرونَء فظهرٌ أنَّ القدماءً ليسُوا 
بعافلِينَ عن الرّابع أيضاً كما مرّ. 

قوله: (والمُرادٌ بحُكم الوَسَط) وفيه: أنَّ المتبادرٌ من حكوهٍ هو الحكمُ الواحدُء وهو الحكمُ في 
الكُبْرى» يدل عليه كلام شارح «المطالع» حيثٌ قال: إِنَّ الشّكل الأوّلَ كاملٌ؛ لأنه بديهي الإنتاج؛ 
إذ الكبرى دالّةٌ على ثبوتٍ الحكم لكل ما ثبت له الأوسظء ومن جملتها الأصغرٌء فثبتَ”" له 
الحكم. اه 

قوله : (وباتيراج الأوسّط) المندرج فيه الأصغرٌ صخر مدر تحت تَ الأكبر» فالكبرى تَتضمنٌ 
المطلوت التّطري » وما يتضمنٌ م التطري فهو نظرييٌ» فيتوقك صَدقٌ الكبيرق على :صدق المطلوب» فيكون 
مصادرةً على المطلوب» والجوابٌ: أن نظرية الحكم وبداهيِه تتبدّلُ بتبدّل العنوان؛؟ نحوٌ: العالم حادسٌ» 
فإنه بهذا العنوان نظري» دون عنوان : كُل متغيّر حادثُ؛ فإنه بديهي » ولو كان العالم داخلاً تحت 
المتغْيْرٍ» فظهرٌ أنَّ توق الكبرى على المطلوب ممنوع؛ فلا مصادرةً فيه. 





)00( وبالجملة إن المستفاد من كلام شارح «المطالع؛ وغيره أن الكبرى تتضمن النتيجة» فحكم الكبرى يقتضي حكم 
المطلوب؛ مثلاً إن الحكم المطلرب مثلاً أن الحكم في قولنا: كل متغير حادث يقتضي الحكم بالحدوث على 
العالم؛ لأن العالم فرد المتغير؛ أما ما ذكره المحشي فحاصل القياس فليس الكلام فيه؛ لأن حصول النتيجة من 
القياس ظاهر» وإنما الكلام في سبب الظهور وهو اشتمال الكبرى على النتيجة. لا يقال: إن الاشتمال يستلزم 
المصادرة على المطلوب. لأنا نقول: إن تغاير العنوان يدفعها على ما سيجيء. اه منه. 





0 ظ قول احمد على الفوائد الفئارية 


[الشكل الرابع] : 

(وإنْ كان بالعَكُس) أيْ: مَوْضُوعاً في الصُّغْرّى مَحْمُولاً في الكَبْرَى (فَهُوَ) الشّكل 
(الرَابِمُ»» كقّولِنا: كُلُ إِنْسَانِ حَيوانٌ» وكُل نَاطِقٍ إِنْسَانء فَبَعْضٌ الحَيوانٍ ناطِقٌ. 

[الشكل الثالث]: 

(وإنْ كان 0 فِيهمّاء فَهُرَ) الشّكلْ (الثَّالِتُ) كقَؤلنا: كُلُ إِنْسَانٍ حيوان» وكُل 
نْسَانٍ ناطق فتنص الحيوان ناطق 

[الشكل الثانى]: 

(وإنْ كانَ مَحْمُولاً فِيهِمّاء فَهُوَ) الشّكلُ (النَّانِي) كقّولنا: كُل إِنْسَانٍ حيوانٌ» ولا شَيءَ 
مِنَ الفَرَسِ بحَيوانٍ» فلا شَيءَ مِنّ الإنْسَانٍ بفَرَسِ 





[الأشكال بحسّب الماهيّة والشرّف]: 


وإِنّما كانَ هَذا ثانياً» وما قَبْلَهُ نَالئاً؛ لأنَّ هَذَا يُشَارِكُ الأَوَّلَ في أَشْرَفِ مُقَدْمََيو 
قول أصصد 

قوله: (في أَضْرفَ مُقَدَمَئَيهِ) فكانت لها أَشْرَ رَفيَّةٌ فَيّهَ بهذا الاعتبار» فقُدّمٌ على سائر الأشكالٍ 
الباقيّة» أي : التَّلانَةِ [ه؟/ب] الأخيرّق» فكان ثانياً» 
العمادي 


ين 1 _. _ 9 شسسٍ؟ب؟؟بب )ب سب 
قال الشَّارحُ العلّامةٌ: (ولا شيء م مِنّ المَْرَسِ بخيوان) لم يقل: ولا شيء من الحجر بحيوان؛ 
تنبيهاً على أنَّ العبرةً في هذا الباب إنما هي إلى صورة القياس» بخلافب الأبواب”" الآتيق 
فلا تغفل. ش ٌ 

قوله: (عَلَى سَائرٍ الأشكالٍ الباقِيّة) أرادٌ بالأشكالٍ الباقيةِ ما عدا الأوَّلَء وبالسَّائرٍ الثَّالتٌ والرَّابعَ» 
وهو بمعنى الباقي» فيكون المعنى: فَمٌُدّمَ على باقي الأشكال الباقية» وتأنيثٌ الضَّميرٍ باعتبارٍ المعنى؛ 
لأنّ الشّكلَّ هيئةٌ التَألِيفٍء ولو قال: فقدَّمَ على ما دونّهُ أو على ما لم يُشاركْهُ فيه؛ لكان أظهرٌ 
وأخصر. 


)١(‏ أي: الصناعات الخمس فإنها أبواب القياس أيضاً» لكنها بحسب المادة فأبواب القياس ستة فلا تغفل. اه منه. 
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وهيّ الصُّغْرَى ؛ لاشْتَمَالِها عَلَى مَوْضْوع المَظْلُوب» وَذَلِكَ يُشَارِكُهُ في أَحَسٌ 8 مَقَدمَتَيه » وهِيّ 
الكُبْرّى» بخِلافٍِ الرّابع إِذْ لا شِرْكَةَ لهُ أصْلاً مَمَ مَعَ الشّكل الأَوّلٍ (فَهَذِْهِ هي الأشكَالُ 


الأريقة المَذْكُورَةٌ ذ في في المَنْطق) . 
[الأشكال بحسّب الإنتاج والاشتراط]: 


ادق بَيْنَها -بِحَسَبٍ الماهِيّةِ والشَّرَفٍِ- قَدْ مَرّ وبِحَسَبٍ الإنتاج» أنَّ الأَوّلَ يُنْيِجُ 
المَطالِب الْأَرْبَعَةَ : الكليين المُوْجِبَةَ والسَّالِبَة والجزْئيتين المؤجبَّةَ وَالسَّالِبَه والثاني ينيج : 
ال 
قوله : (لاشيمالها عَلَى مَوْضْوع المَظْلُوبِ) والمُوضُوعَ شرك من المتعمول) لأنه الَذِي لأجله 
يُظلَبُ المَحْمُولُء قوله: (ومِيّ الكُبْرَى)؛ لاشْيِمالِها على م مَحمُولٍ المَطلُوبٍ الَّذِي يُطْلَبُ لأجلٍ 
المَوضوع» فيكون َس مِنَ المَوْضوع قوله : (إذ لا شَرِكَةٌ هُ) فيهما (أضلاً مَعَ الأَوّلِ. .٠‏ إلخ)؟ 
ا ا 0 0 حَنّى أسقظة بعضّهم عن دَرجةٍ 


َِ 


ا سه برجم 

قوله: (إِدْ لا حَامِسَ) يُعني: لو وَجَدَ شّكلاً خامساً أو سادساً أو سابعاً لكان هو الشّكل الرَّابمَ» لكن 
لم يوجد. 

قوله: (لأنه الَّذِي. . . إلخ) ولأنَ المحمولّ في الأغلب يكون خارجاً تابعا؛ والمتبوعٌ المعروضٌ 
أشرف . 


قوله: (لاشيمالها) قَدُ عُلمت الأخسيّةٌ مما مرّ. 

قوله: (فكانّ بَعِيداً)؛ أي: جدًا؛ لأنَّ أصل البّعدِ مشتركٌ بين الثَّلانْةِ الأخيرة» وقد مرّ وجة البُعدٍ 
مُفصَّلاً وفي بعض الخ لفط «جدًا مذكورٌ؛ وهو الأؤلى. 

قوله “عت قل بعضهم) وقد مر أنَّ القدماء لم تخرجة قسمتُهمء واعتذرٌ لهم المتأخُرونَ» 
فالأشكالٌ أربعةٌ اتفاقا» وإنما الخلافٌ في البيانٍ بالاقتصارٍ على الظََاهرٍ المستعمل وعدم الاقتصار» وبالله 

قال الشَّارحُ العلامة : (وَالمَرْقٌ بينها) أما الفرقٌ بحسب الماهيةٍ فقد عُلم من التّقسي» وأمّا الفرقٌ 
بحسب الشَّرفِ فقد مُلِمِ من التَّعلِيلِينِ؟'' في 00 فتذْكّرْء قال الشَّارِحٌ العلامة: (وبِحَسَبٍ الإنتاج) 
ولو قال: أن الفرقٌ بحسب الإنتاج. . . إلخ لكان أؤلى» 


)١(‏ الاول: تعليل التعظيم الطبيعي. الثاني : تعليل الترتيب بين الأشكال الأربعة. اه منه. 
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السَّالِتَينَ» لا المُوجِبَةَ» والثَّالِثُ والرّابِعُ يُنْيِجانٍ: الجُرْئيتين» لا الكليتين. 


وأمّا بحَسّب الاشْيَرَاطِ : كللأوّلٍ بِحَسَب الكَيْفٍ إِيْجَابُ الصُعْرّىء والكم كُلْيّةُ 


الكُبْرَى» وللئّاني بِحَسَبٍ الكَيْفٍ إختلاف مَُدٌمَئَيهِ بالإيُجاب والسّلْبٍء والكَم كُلَيَهُ الكُبْرَى» 
٠ 5‏ 0 ح ٠.5‏ 26 رم يك _ أده .م 0 3 
وللثالثِ بحسب الكيف إيجاب ]1/١9[‏ الصَغْرَى» والكم كلية إحدى المَقَدمَتَينِ ‏ وللرابع 


00 


بحسب الكيْفِ والكم إِيْجَاتُ المُقَدْمَئَين مع كل الصّغْرَى» أو اختلافث مَقَدْمَتَيهِ بالإيجاب 
والسَّلْبٍ مَعٌ كُلْيّهِ إخذاهماء والبَرَاهِينُ إلى المُطْوّلاتِ. 


[الأشكال بحسّب استّنتاج المطاليب]: 


2 
و 


(والشّكُلُ الرّابِعٌ مِنْها بَعِيدٌ عَن الظبْع جدًا)؛ لمُحَالَمَيهِ الأَوَّلَ القَرِيبَ مِنَ الطبْع الوَّارِدَ 
عَلَى النَّظم الطبيعيّ في كِلَْا المُقَدْمَتين» (والّذي لَهُ عَفْلُ سَلِيمٌ وظَبِمٌ مُسْتَقِيمْ لا يَحْنَاجُّ إلى 
رَدٌ التَاني إلى الأَوَّلِ)؟ لأنّه لِعَايَةِ قري مِنَ الْأَوَّلٍ يَنْقَادُ بِاسْتِقامَةٍ الطَلبْع للنَييِجَةٍ مِنْ غْيرٍ طَلَبِ 


ره 2 


0 
2 


رَدُوِ إلى الأَوّلِء بخلاف الثالِثِ والرّابِع ؛ فإِنْهُما بَعِيدانٍ عَنْ الأوَّلٍ بِالنْسْبَةِ إليو» ولا شَكَ 


الك 


م اعا اس 


ك 0 


أن مَجْمُوعَ الأشكالٍ تُرَدُ في الحَقيْقَةِ إلى الأرّلِء إلى أُوَّلٍ الأول بَلْ إلى الضَّرُوْرِي مِنْ 
فول أصصد 


العمادي 


خليل 

قال الشَّارِحُ العلّامةٌ: (ترد في الحقيقة إلى الأول. .. إلخ)؛ أي: إلى الشّكل الأرَّلٍ؛ قال: بل إلى أَوَّلٍ 
الأرّلِ؛ أي: إلى الصَّرْبٍ الأول المركّب من الموجبتَينٍ الكُلَيّتيِنِ؛ قال: إل الح الضُروري» بأن يُرجِعَ 
القضايا غيرٌ الضُروريّةٍ إلى الصَّروريّةِ كالممكنة؛ فإنها تُرَدُ إلى الضَّروريّةَء قال في «فصول البدائع»: قيل: 
إنتالج باقي الأشكالٍ موقوفٌ على الشّكل الأوَّلٍ ومُستفادٌ منه. وإنَّ رابع النَّاني؛ نحو: بعضٌ (ج) ليسّ 
(ب)» وكُلّ (أ) (ب) لا يُمكنُ ردُهُ إليه» وإِنْ شئْتَ تفصيل الحالٍ فارجع إليه؛ فإنَّ ما ذكرٌ في هذه الكتب 
ُبذةٌ من المنطق» وكنْ ذا همَّةٍ عالية» واقرأ المفصّلاتِ حتى تلع على الحقائقٍ والدّقائتي» فإِنَّ مَنْ لم 
يطلع على قواعدٍ المنطقٍ بتمايها فاّلاعُهُ رَميةٌ من غير رام» أو كمُّداواةٍ العجوز على ما قال شارِحٌ 
«حكمة الإشراق». 
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أُوّلِ الأوّلٍء كما عُلِمَ في المُطَوَّلاتِء وكَذًا القِياسُ الاسْيثْنائيُ إلى الاقترانيٌ» وبالعكس. 


<2 


ل لي بالإيجَاب والسَّلْب)؛ دلوا اتفقتا تَمَقَنا فِيْهما لَزِمَ 
الاختلافٌ الموجبٌ لِعَدَم الإنتاج» وهو صِدْقٌ القياس الواردٍ عَلَى صُوْرَةٍ تَارَهٌ مَعْ إيجاب 
النْتِيِجَة 
تون اللو ب 2 7 
قوله: (إِيْجَاب النَتِيِجَةٍ) أي: مع صِدقٍ إِيُجابها ومّعّ صِدْقٍ سَلْبها؛ لأنّ صِدقٌ قَولِنا: كل 
إنسانٍ حَيوانٌ» وكُلٌ ناطق حَيوانٌ» مع صِدقٍ الإيجاب؛ وصِدقٌ قَولِنا: كُلّ إنسانٍ خيوان» وكُل 
نَرَس حَيوانٌ» ممَ صِدْقٍ السَّلْبِء وكذا صِدْقُ قَولِنا: لا شَيءً مِنَ الإنسان بِحَجَرء ولا شَيءً مِنَّ 
الفْرَسِ بِحَجَرِء مَعَ صِدقٍ السَّلبِء وصِدقٌ قولنا : لا شَيِءَ مِنَ الإنسان بِحَجَرِء ولا شيءَ مِنَّ 
الناطقٍ بِحَجَرٍ مع صِدقٍ الإيجاب» وأنش ا * بوت كُ الحَيوانٍ لجَمِيع أفرادٍ الإنسان ؛ ولجميع أفْرادٍ 
ع ل ا 
ولا موه لَه وهو شاور ا 0 لازمة لياس لِذاته؛ وللشّكْلٍ القاني 
شَرظ آخَرُ وهو كُلَيّةٌ الكبرّى ؛ إذ لولاها لم يَستَلزِم الشّكل الثاني النِيِجَةَ لما مَرّ كقولنا : لا شيء 
هِنّ الإنسان بِقَرَسِء وبعضٌ الحَيوانٍ أو بعض الصَاهِلٍ قَرَسٌء وكقولنا: كُلَ إِنْسانٍ حيوانٌ أو بعض 
العصادي 


رح م أ ا ا تت 
قوله: (وأيضاً ُبُوتُ الحيوان) توضيحٌةُ: أنَّ مُلاقاةً الشَّيءِ لشَّيئِينِ لا يستلزمٌ مُلاقاةً الشّيئِينِء وعدم 
مُلاقاة الشَّئِينِ» إن الحيوانَ يُلاقي الإنسانٌ والفرسَ والنَاطقَ أيضأء بأن يُحمَلٌ على كُل منهم . 

قوله: : (وَالتَتِيجَةٌ لا بد)؛ يعنى: يجب أنْ تكون متريَبَةٌ على صورةٍ القياس » ولا تتخلّت عنهاء» بحيث 
او كلمع النفتمتان الره عن :العرنب الكيجة: 

قوله: (لما مّر) من اختلافي التْتيجة. 

قوله: (كقولنا: لا شيء من الإنسان. . . إلخ) والحقٌ في الأوَّلٍ: الإيجابٌء وفي الثَّاني: السَّلبُ 
وهذا إنما نشأ من انتفاءٍ كُلَّةِ الكبرى مع وجودٍ الاختلافي. 

قوله: (وكقولنا: كُلّ إنسان. .. إلخ) هذان القياسانٍ على خلافي الأَوّلّينِ فإِنّ الصُغرى موجبةٌ 
فيهما كما أنَّ الصُغرى سالبدٌ في الأَلينَ؛ والحقٌ في الأوَّلٍ: الإيجابُ» وفي الثاني : السَّلْبُ أيضاًء 
وتصوير”'' التَِِجةٍ في هذ الأقيسةٍ بِالكُلي لق التَامُل؛ لأنّ جزئيّة المقدّمةٍ تقتضي جزئيّةَ النتيجة. 


)١(‏ تعريض لمولانا عبد الرحيم. سمعت منه. 
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قول اهيتن ا ليشي سس ك_ب؟سبٍ حب 
الجسم أ وبعض الحَجَرٍ لبس بتكيوان»: وَلَعل المضتت اكتّمىٍ بذكر عل السَّرْطينٍ 
لاشتراكهما في العِلَّىَ وجَمِيعٌ روا جمِيع الأشكالٍ مُعَلّلٌ بهذه العِلَّىَ ولّو صُوّرَ كُل منها 
بوثالٍ اطلِعّ عليها 

وآعلم أنَهُ لمّا كان الشَّكلُ الأَوَّلُ وارداً على النَّظم الطَبيعىّ» وكان دُسبُوراً في هذا المَنّء 
وكان الشّكل الثاني لا يَحْتاج مَنْ لَهُ عَفْلُ سَلِيمْ وطَبعٌ مُستَقيمٌ إلى رَدْهِ إلى الأرّلٍ في الاستنتاج» 
بخلاف الثَالِثِ والرّابع» اهنم المُصَئْفٌ بالأوَّلٍ والثّاني؛ حيتٌُ تَعَرَضّ [1/15] لبَيانٍ شُرُوطٍ 


إنُتاجهماء ولما كان الكل الأوَّلُ مُسبحقًا لمِزيدٍ الأهيمام تَصَدَّى لِمَيانِ ضر وبه أيضاً . فإن 
العصسادي 





خليل 1  .‏ _ . مسبم رسيم 
قوله: (اكْتَفَى بذِكر أَحَدٍ الشَّرْطين)؛ يعني: يستفادُ الشّرظ المتروكٌ من المذكورٍ بمعونةٍ اشتراكِ 
العلة:وفيدنظل” ؛-لأنّ عدو الشروطظ إتهنا وضعياواء ضع المَنّ مع مَنْ يعيّنهُ بالاستقراء النَّام وبذلٍ الجهدٍ 
اتام فالإحالةٌ على الفّهم بعيدةٌ لا اعتدادً بها . 

قوله: (ولّو صُوّرَ كل منها)؛ أي: لو صُوَّرَ كُلّ من الأشكالٍ بمثالٍ لاظلِعَ على العلّةِ كما صَوَّرَ 
المحشَّي هذه الأمثلة. 

قوله: (وكانٌ دُسْتُوراً في هذا الفن) والمراد به ما يَرْجَمٌّ إليه» فإنه لو أشكل في الاستنتاج 
بسائر الأشكالٍ يُرجَمٌ إلى الأوَّلٍ ويُرّدُ إليهء وكانٌ نظماً طبيعيّاء لانتقال الذَّهنِ من الأصغر إلى 
الأرسط؛ ومنه إلى الأكبرء حتى يلزمٌ انتقاله من الأصغرٍ إلى الأكبرٍء وهو انتقال طبيعيٌ يتلقّاهُ 
الطبعُ السَّلِيمُ بالقبوللء وكاملاً؛ لأنه بين الإنتاج؛ إذ الكبرى دالَّةٌ على ثبوتِ الحكم لكل ما ثبت له 
الأوسظ» ومِنْ جملتها الأصغرٌء فيثبتٌ له الحكمء ولا حاجةً إلى فكرٍ ورَويَّة ومُنيجاً للمطالب 
الأربعة ومُنتِجاً أيضاً لأشرف المطالِب الذي هو الإيجابٌُ الكُلّي؛ لاشتمالِه على الشَّرفِينِ؛ الأول 
الإيجابٌ الذي هو أشرفٌ من الصْلس ٠‏ فَإِنَ الوجودٌ خيرٌ من العدم, والئّاني أنَّ الكُلَيّةَ أشرفُ من 
الجزئيّةِ؛ لأنها أنفمُ في العلوم» ولدخولها تحت الضّبطء ولانَّ الكُلَيّةَ أخصٌ من الجزئيّة: والأخصٌ 
أكمل من الأعمٌ؛ لاشتمالِهِ على أمرٍ زائدء فهذِهٍ الأمورٌ لمزيدٍ الاهتمام وكونه دُستوراء وبالله 
البتّوفِيقٌ . ١‏ 

قوله: (وكانَ الشّكل الثَّاني) معطوفٌ على قوله: «لمّا كانَ الشّكل الأرَّل؛. 

قوله: (اهْتَمّ المُصَّئْفْ) جوابٌ «لمّاء. 
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وأَخرَّى مَعَ سَلْيهاء ومُوَ يَدُلُ على أن النِبِجَة لَيْسَتْ لازمَة لِذَاتِ؛ لاسْيِحالَة حلاف 
مض مُقْتَضَى الذَّاتِ . 


أمّا عِنْدَ إيجاب المُقَدَّمَئينِ فكَفَْلِنا: كُلُ إِنْسَانٍ حَيوان» وكُل نَاطِقء أو كُلَ كُرَسِ 
كران وأما 50007 فُكقّولئا: ٠:‏ لا شيءَ مِنّ الإِنْسَانٍ بِحَجَرِء ولا شَيءَ ءَ مِنّ 
المَرّسٍِ أو مِنّ النَاطِقٍ بحَبجَر 

ل 85 25 
ا سس لتكت 
قُلتَ: أينّ تَعَرَضّ لبَيانٍ شُرُوطِ الشّكُلٍ الأوّلِ؟ قُلْتُ: حيتُ بَيّنَ صُرُوبه فَعْرِفَ بِالتَّامُلِء وضرُوبُ 
الثاني أيضاً أربَعَةٌ على مُعَتَضَى الشَّرطِينِ. 
العصادى ا  ---‏ 9 ب9ٍ© يبب ب ب ببببببببحححببببببببيبب ‏ 
قوله : (وضُرُوبُ الئّاني. . . إلخ) نه اسقط باعتِبارٍ الشَّرطٍِ الأوَّلٍِء وهو اختلاف مُقدَمَتِيهِ بالكيفٍ» 
ثمانية ةُ أَضرّب : المُوجِبتانٍ والسَّالِيتَانٍ الكُلَيْتانٍ والججزئيْتانٍ والمُخْتلِفتانٍ» وباعتبارٍ الشَّرطٍ الثّاني» وهوّ كُليهُ 
0 أريّعدٌ أخرّى : الكُبرَى الجزييةٌ لمُوجبَة والسَالَِةٌ مع السَّليتِينِ والمُوجبتِينٍ تين ؟ فبَقِيّت صُرُويْهُ النَاتجَةُ 
أربعة: الأول من كُلَيَتَيْنِ والصّغْرّى مُوحِبةٌ فينج سالبةً كُلَيَهَ الثاني من كُليكِينِ والصُّغْرَّى مُوجِبَةٌ يُنتِجُ 
سالبةٌ كُلَبَهَّ الثَّالتُ من مُوحِبَةِ جرئية ني صُغرَى وسالبة كليو كبرَى ينج سالب جُزئية. الرّابِعٌ من سالبةٍ جُزئيَةٍ 
صُغْرّى ومُوجبَةٍ كي ُبرَى ينتج سال جُزئيّة وضُرُوبٌُ الثَّالِتْ السسحرية بسار اكير تراط إيجاب 
الصَّغْرَىء وكُلَيّةِ إحدّى مُقَدَمَتَيوه وضرُوبٌ الرّابع المُنْتجَةٍ عِندَ المتَقدّمِينَ حَمسةٌ» وعند المتاأخرين : نيةٌ 
والبَراهِينُ في المطولاتِ. 
نك 2 88 

222-67 تتت تت ا وروا 1 
قوله : (حَيّْثُ بين) ظرفٌ لايعرف»؛ أي : لمّا بين ضروريّة الأربعة» يُعرفُ الشَرظ من التزام أخذٍ 
الموجبةٍ في الصّغرى والتزام أخذٍ الكُلَيّةِ في الكبرى» وجعلها أربعةً لا زائدةً ولا ناقصةً. 

قوله (وخروْك الثاني نضا أربَعة) لم يتجاسز على أنْ يَنظِمَ الشّكلَ الثاني في سلكِ الأول مع أن 
مساق كلامِه يقتضيه؛ لأنه اذَّعى أنَّ كون كُلَيَةِ الكبرى شّرطاً معلومٌ من اشتراكِ العلّوّء ولقد أصابٌ في 
ذلك كما عَرِفٌَ. 


قوله: (عَلَى مُقْتَضَى الشَّرْطين) اختلافف المقدَّميَينٍ وكُليْةِ الكبرى. 





ندلكف 





7 ظ قول أحمد على الفوائد الفئارية 


[ضروب الشكل الأول؛ أمثلتهاء وترتيبها] 





(والشَّكلٌ الأول هُوَ الَّذِي جُعِلَ يغياراً لِلِعُلُوم) أيْ: مِيّزاتها» والعِيّارٌ الوَرْدُ (فَنُورِدُه 
ها هُنا لِيجْعَلَ دُسْتُور) أي: مَرْجِعاً يُكْتَقَى بو (ويُسْتَئْتَجَ هِنْهُ المَظْلُوبُ [وشُرُوظ إِنْتَاجهٍ 
نباب الصّغْرَى وكُليةُ الكُبرَى]”” 2 وصُرُويهُ المُنْيِجَةُ أَرْبَعةُ) والقِيَاسُ يَقْنَضِي سِنَهَ عَشَرَ 
ضَرْباً» حَاصِلَة مِنْ: ضَرْبٍ الصَّفْرَياتِ المَخْصُوراتٍ الأرْبَعِ في الحُبْرَياتِ كذَلِكَ غَيرَ أن: 
ا يي سف 
قوله : (يَقْنَضِي سِنَّةَ عَشَرَ ضَرْباً) بناءً على أَنَّهُ لا عِبِرَةَ للشّخصِيَّةِ والطبِيعيّةِ في الإنتاجاتٍ» 
ولا فالقِياسٌ يَقْتضِي أَرْبَعة وسِئَّينَ ضَرْباً حاصلاً مِن ضَرب الصُّعْرَياتٍ الثَّمانيَةِ إلى الكبرياتٍ 
ككذلك؛ أو بناءً على أنَّ الشّخْصِيَةٌ في قُوّةِ الجُزئيّة» أو الكُلْيّق والطٌبيعيَّةَ ساقِطةٌ عن دَرَجَةٍ 
الاعتِبارٍ. 


العمادي 


١‏ ذا 


خليل 

قوله: (عَلَّى أنه لا عِبِرَةٌ للشّخْصيَّةٍ والطّبِيعيّة) فلا فرق حينئظٍ بينهما في عدم الاستعمالٍ في 
الإنتاجات؛ وقد مرّ ما ينافيه من أنَّ الشَّخْصِيّةَ قد تُستعمَلُ في الإنتاجاتء ويَّرِدُ أنه أيضاً لا وجة لذكر 
الشَّخصيَّةٍ في القسمةٍ وتركِ الطبيعيّة. 

قوله: (أو بناءً عَلَى أنَّ الشّخصِيّةَ في قُرَّةِ الجُزئيّةٍ أو الكُلَيّة) وهذا لا يُنافي ما سبق من الاستعمالٍ 
في الجملةٍ» بل يُفْصّلَّهُ نوع تفصيل ؛ قال شارحٌ «المطالع» في موضع: إِنَّ المخصوصاتٍ بمنزلةٍ الكُلَيّةِ أو 
غير معتبرةٍ في الإنتاج؟ إذ لم يبرهن عليها ولا بهاء ولم تُعتبَرْ في العلوم لكونها في معرض التَغيرٍ 
والزّوالٍ. اهء وقال في موضع آخرٌ منه: لا يقال: كما أنَّ القضيَّة الطبيعِيّةَ لم تُعتَبَرْ في العلوم» كذلك 
القضِيّةٌ الشّخْصِيّة؛ لأنّ العلومً لا تبحثٌ عن الشّخْصِيَّاتِء بل عن الكلَيّاتِ؛ لأنّا نقول: اعتبارٌ القضبَّةٍ 
الكُلَيّةِ يوجبٌُ اعتبارٌ القضيّةِ الشّخصيَّة؛ لأنَّ الحكمَ فيها على الأفرادٍ؛ غايةٌ ما في الباب أنها لا تكون 
معتبرةٌ بالذَّاتِء لكن لا يدل ذلك على عدم الاعتبارٍ مطلقاً» هذا غايةٌ الكلام في هذا المقام» والله 
المونّقُ على تحقيتٍ المرام. اه. ا ١ ١‏ 

وفيه بحت ظاهرٌ؛ لأنَّ اعتبارٌ القضيَّةٍ الكُلْيّةِ إنما يوجبُ اعتبارٌ الأشخاص مجملةً لا مُفضَّلةَ» وليسَّ 


)١(‏ ما بين قوسين زيادة من النسخة الحجرية. 








(5) مقاصد التصديقات: القياس ا 


إيحابٌ الصَثْرَى أشقظ ثمائيةٌ: خاصلة من ؛ : ضَرْبٍ السَّالِبَتِينِ الصّعْرَيِينِ في الكُبْرَياتِ 
الأربَع» وكُلَيُ الكُبْرَى أشقطث أَرْبَعةُ أُحر”"", حَاصِلَة مِنْ: ضَرْبٍ الكُبْربِينٍ الجُزْئِيينِ في 
الصَعْريَينِ المَوْجِبَتينِ؛ قَبَقِيَ أَرْبَعَة صرب . 

[الضرب الأول]: 

الصَّرْبُ (الأَوَلُ) مُوْجِبّتانٍ كُلَينَانِ يُنْيِجُْ مُوْجِبَةَ كُليَهّ (كُقَؤْلِنا: كُلَّ جسم مُوَلَفْء وكُل 
مُولّفٍ مُحْدَسٌُء فكل م مُخْدَثُ). 

[الضرب الثاني]: 

(والنَّانِي) كُلَيّتَانٍ والكُبْرَى سَالِبَةٌ يُنْيِجُ سَالِبَةَ كُلْيّةَ (كَفَوْلِنا: كُل جسم مُوَلْتء 
ولا شَيءَ مِنّ المُوّلفٍ بقَدِيم؛ فلا شَيءَ مِنَّ الجسم بقّدِيم). 

[الضرب الثالك]: 7 1 


(والثَّالِتُ) مُوْجِبَتانِ والصّغْرَى جُرْئِيّة. ؛ ينْتِجح مؤجبَة جبَّةٌ جُرْئيّة» (كقؤلنا: + بَعْض الجسم 
0 وك مُوَلّفْ حَادِثٌ» فبَعْض الجسم حَادٌِ). 
قول أحمد 
العمادي 
هليل 


الكلامٌ فيهاء ٠‏ بل الكلامٌ في اعتبارٍ الأشخاص مفصّلةٌ ومشخصةً بتشخصات ذهنئيَّةِ أو خارجيّة» ومُلاحظةٌ 
أفرادٍ القضيَّةٍ الحُليّةِ على وجو التّفصيلٍ غيرٌ لازم» بل غيرٌ ممكن؛ لأنها غير متناهية» ولأنَّ اعتبارٌ القضيَّةٍ 
الكل مستلزمٌ لاعتبارٍ المفهوم؛ فَالطبِيعيةُ معتبرةٌ أيضاء ويمكن الاعتذارٌ عن تعرّضِهم للقضيّةِ الشّخصِيةِ في 
التََّسِيمٍ مع م اشتراكها للطَبِيعية في عدم الاعتبارٍ في العلوم: بأنهم تعرّضُوا للجزئي في باب الّصرّراتٍ؛ 
لكونه ملكةٌ للكلّي » والأعدامٌ إنما تُعرَك بملكاتهاء تعرّضوا في باب التُصديقاتٍ أيضاً لها اشتطراداًء فالحقُ 
ما قالهُ المحمّقُ الظوسي في ااشرح الإشارات» من أنَّ المعتبرَ ذ في العلوم - يعني : الحكميّة سِوّى المنطق 
على ما قالهُ عصامٌ الذَينٍ - هو المحصوارتُ الأرب» فَالطَبيعيّةُ والشّخصيّةٌ لا تُعتبرانٍ في العلوم» وقد مرّ 
نوعٌ بسط وتحقيق» وإنما أظَبنا الكلامٌ في هذا المقام وفيما قبلة؛ ليُعلم أن الفرق بين الظَبيعيِ والشّخصيّة 
في الاستعمالٍ في العلوم وعديو خالٍ عن التّحفيق» والله الموثّقُ على تحقيت المرام . 


. في الأصل: «أربع أخرى؟‎ )١( 
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(والرّابِع) مُوْحِبَةٌ يي صَعْرّى وسَالِبَةٌ كُليةٌ كُبْرَى 3 نيح سَالِبَة جَدْيِية (كقّؤلنا : 
الجشم مُوَلّتْه ولا شَيْء من المُوَلّفٍ بِقَدِيم» كَبَعم ع سد 

وإنّما رَنّبَ هذا التَرتِيبَ باغتبار البوبْجَةَ: 00000 :نيأ فرك التخصورات” 
وَهِيَ المؤجبة جبَةُ الكُلَيةُ؛ لاشْيَمَالِها عَلَى الشَّرَقِينِ : الإيجاب وَالكُلَيق والكّاني : يُنْتِجُ سَالِبَة 
كُلَيهّ وَهِيَ أَشْرَفُ مِنّ المُوْجِبَةٍ الجَرْيّةِ؛ لأنَّ د شَرَفَ الكُلَىٌ لكَوْنِه نه مِنْ وجوو مُتَعَدَّدَة؛ لكَوْيْهِ 
شَامِلاً ومَضْبُوطاً نَافِعاً في العُلُومٍ؛ أَرْيَدُ مِنْ شَرَفٍِ المُوْجِبَةٍ مَةِ الجزييّة يق والثَّالِثُ: يُنْتِجُ 
المُوْحِبَةَ الجَرْئيّة؛ وَهِيَ أَشْرَفْ مِنَ السَّالِبَةِ الجَزيّة ؛ لأنّ فِيْهِ شَرَفاً وَاجِداًء وَهْوَ الإيْجَابُ 
وَلَيْسَ في نَيَئْجَةٍ الرّابع شَيِءٌ مِنَّ الشّرَقِينِ . 
قول اسوهة بح ا 2 73 راب ل 
قوله: (باغِبار النّبِجَةٍ. . . إلخ) وكذا باتِبارٍ 00-7 لأنَّ المُوجِبّتِين الكُلَيتِين أَشْرَفُ مِنَّ 
المُوحِبَةِ والسَالِبَة الكليتَينِ؛ والكُلَيينِ أَشْرَفُ مِن كُلَيّةِ ومجزئيّة والمُوجِبَة الكلْيّةَ أشرّف مِنّ السَّالِبَة 
الكُلَيّدَء تأمّل. 
العمادي ل ل -__#_#_ ب 
قوله: (تأمّل) لعل وجهّه : أن الصَربَ الأوّلَ من مُوجبَتينِ كيين وهو أشرّفُ من الثاني من ل 
والكُبرَى سالبةٌ؛ لأنّ شَرقَهُ من وُجُووِ أربَعق والثاني من وجُوو ثَلانَةٍ والكُليتينء أي : الموجِبّةِ والسَّالبَةِ في 
قوله: (وكذًا باغتبار المُقَدّماتَ) كُلّ من الاعتبارّين يصلحٌ أنْ يكون وها للتّرتيب» 
ومجموعُهما يصلحٌ أن يكون وبججهاً أيضاً؛ قال شارحٌ «المطالع»: إنما رَََّتْ هذِهِ الصضُروبُ هذا اتيت 
إمّا بالنّظرٍ إلى ذواتِهاء أو باعتبار نتائجهاء تقديماً للأشريء أو لما يُنِتِجُ الأشرف على غيره. اه 
فالتَّردِيدُ المذكورٌ لمنع الخلوٌ لا لمنع الجمع؛ فالاحتمالاتٌ في السَّبب ثلاثةٌ» ولعل الشَّارِحَ أخذّ اعتبارّ 
النتيجِةٍ لكونها أظهرٌ عندّةُ» ولعل وجّهَ التَأمْلٍ هذا. 

قوله : (والكُلَيتَين)؛ يعني(" : أنَّ السَّالبةَ الكُلْيّةَ أشرفٌ من الموجبةٍ الجزئّة؛ لأنها أنفعٌ في العلوم» 
وأنها داخلةٌ تحت الضَّبطِ كما في «شرح المطالع؛ كما مرّ. 


)١(‏ هذا دفع الشبهة وهي أن الوجود خير من العدم» فالموجبة الجزئية أشرف من السالبة الكلية. اه منه. 














)3( مقاصد التصديقات: الققياس ظ 


[أقسام القياس الاقتراني] 


(و) القِيّاسُ (الافِْرَانِنُ) حَمْسَةٌ أَقْسَام'' مِن وَجْوِ آخَرَ؛ٍ لأنّه (إما مُرَكْبٌ مِنْ حَمْلِيتَيْنَ» 


كما مَرٌ) غير مَرَو: 
١‏ - (وإمًا مِنْ مُتَصِلََيْنء كَقَوْلِنا: إِنْ كانت السّمْسٌ طالِعَةٌ فَالنّهَارُ مَوْجُودٌ وَكُلَْمَا كان 


قول أخصد 


ال م ممم ااا 
الثاني أشرفُ من مُوجِبَّتِينٍ والصّغْرَى بجزئيّةٌ في الثَاِثِ؛ فيكونُ الثاني أشرّف من الثَّالثِء والموجبةٌ 
الع الي كانت في القَّالِثْ 0 المّالبة الكُليّةِ التي كانت 1" الرّابع؛ فيكونُ الثَّالِثُ أشرّت 
من الرّابع . ' 

قوله: (والقِيَاسُ الاقْيِرَانِنُ حَمْسَةُ أَقْسَام) الظاهِرٌ أنَّهُ سَهِوٌ من النَّاسِخ”'“الأوَّلِء والصّوابُ أن يُقال: 
سِنَّهُ أقسام» تأمّل. 1 1 

قال المُصَئَف : (وإِمًّا من مُتصِلَْيْنِ) أي: القِسمْ الأوَّلُ من الاقترانياتٍ الشَّرطيّةٍ: ما يَتركّبُ من 
مُتَصلَئينِ والشَّركَة بتهما إمَا في جُزءِ تام ينهماء وهو المقدّمُ بكماله والتّالي بكَمالِه وإمّا في جُزءِ غير تام 
منهماء وإمّا في جُْءِ تام من أحدهما غَيرٍ تام من الأخرّى!؛ فَهَذِهِ ثَلائةُ أقسام, والمَطبُوعٌ: ما كانت الشَّرِكَةُ 
في جُزءٍ تام منهاء وتَنْعقِدُ الأشكالٌ الأربعةٌ فيه؛ لأنَّ المشترّكَ [1/14] إن كان تالياً في الصّغْرّى ومُقَدّماً في 
الكُبرّى فهر الشّكل الأرَّلُ؛ وإن كان بالعّكس فهرٌ الرّابمٌ» وإن كان تالياً فيهما فهرّ الثاني وإن كان مُقدَّماً 
خديل 

قال الشَّارِحٌ العلّامةٌ: (والقِيّاسُ الافْيرَانُِ حَمِسَهُ أَقْسَام مِنْ وَجِهٍ آخَر) وفيه سهو ظاهرٌ؛ لأنَّ الأقسامٌ 
سنّةُ؛ لأنّ المقسّمّ مطلقٌ القياس الاقتراني؛ لا الاقتراني الشّرطي”" كما في «المطالع»؛ وقد صرَّح به في 
«فصول البدائع» كما لا يخفّى . 


)١(‏ وإنما جعلها خمسة وقد عدها غيره ستة باعتبار أن ذكر الاقتراني الحملي ها هنا على طريق التبع. 

(؟) وليس كذلك؛ وقد بِيّنا سبب عد الفناري الأقسامٌ خمسة؛ ومما يدل على أنه ليس سهواً من الناسخ قولٌ الفناري 
نفيه في نهاية البحث: «قَهَذِه هِيَ الأقْسَامُ الكَمْسَةٌ الافيِرانيُ». 

() إنما سمي المركب من الشرطية والحملية بالاقتراني الشرطي باعتبار إطلاق اسم الجزء على الكل كما في «شرح 
المطالع؟. اه منه. 





1 : ظ قول أحمد على الفوائد الفئارية 


التَّهَارٌ مَؤْجُوداً فَالأرْضٌ مَضِيئَةٌ ) يَنْنَحُ : ان كانت الشيسٌ طالِعَةٌ فَالأرضٌ مُضِيئَةٌ) ؛ لأنّ 
مَلْوُومَ المَلَرُوم مَلْرُوم. 





١‏ - (وإمّا من مُنْفَصِلَئَيْنِ »كقَوْلنا : كل عَدَدٍ مَهُوَ إِنَا رَوْجّ أو فَرْدُ وكل رَوْج فَهُوَ إِما 
روج الرّوْج أو رَوْجُّ الفَرْدِ)؛ أنه إِما أن يَنْقَيِ ينْقَسِمْ إلى المُنْقسِمٍ ِمْتَسَاوِيينِ أوْ لاء ا كُ 
قول أخصصد 


2 : (لأن مَلْرُومَ المَلرُومِ مَلْرُومٌ) تيد وهو ظاهِرٌء قوله: (لألَّهُ ما أنْ يَنْقَسِمَ) إذ إنَّ الرّوجَ 
إن بل التْصيت مره واجدَة فهو زوج لمرو كالمشَرَة وإن قَبِلهُ أكثرٌ مِن مرَّةِ واحِدَةٍ؛ فَإنٍ انتَهَى 
تنصيفه نمه إلى الواجدٍ فهو رَْجُ الج كالشمائية٠‏ وإ ا 
كالعشرينة وحينئذٍ لا يَنْبَتٌ مما ذَُكَرَهُ الشَّارحٌ أن العَدَدَ إِمّا فَرْدْ أو رَوْح الرّوجِ أ و دوج الفَردِء 
العمادى 
فيهما فهرٌ الثَالِتٌء وشّرائظ إنتاج هَذِهِ الأشكال؛ وعَدَدُ الصُرُوبٍ كما في الحَمليّاتِ مِن غَيرٍ فَرق. 

قال المُصَئّفٌ: (وإمًا بع انلك أي: القِسمٌ الثاني من الاقترانيّاتٍ الشَّرطيّةٍ: ما يَتَرَكَّبُ من 
مُنفصلَئَينِ» والشَّرِكَةٌ بيتهما إمّا في جُزءِ تام منهماء أو في جُزءِ غير تام ينهماء أو في ججزءِ تام من 
عد اجماء وفرد تام كن الأخرى لكن المطبوعٌ من هَل الأقسام ما كانت الشَّرِكَةُ في جُزءٍِ غَيرٍ تام منهماء 
وتَنعقِدٌ فيه الأشكالٌ الأربعةٌء وشّرائظها المعبَبرَة , بِينَ الحَمليَتَينِ معتَبرةٌ هّنا بِينَ المشارِكَنَينِ» لكن التَّمييرَ 
بين العشاركين .في الأشكال الأريةة هو الَّذِي تست فيد الغتراث . 

قوله: (الرَّوجَ إِنْ قَبلَ التنْصيفت. ا قال بعض أهل الحساب: الرَّوجُ إن قَبِلَ التّنصِيف إلى 
الواحدٍ؛ سَّواءٌ كان مَرّةَ أو يراراًء فَهُرَّ زَوجٌ الرّوج» وإن لم يُقبْلٍ التّصِيت إلى الواحدٍ فهُوّ زوج الغو 
سَواءٌ قبل التّصيت عر أوتمراراء-والكلاهة: أن كلام الشارع فين عل هذا فلا يَرِدُ ما قِيل» وحينئذ 
لا يت بما ذْكَرهُ الشّارِحُ أنَّ العَددَ إِمّا فردٌ وإمّا زوج أو روج لزج أو روج الفرو. 
وكم من عايب قُولأًصحِيحاً وآفَثَّهُمنالققهما 0 
فين ٠‏ ببح 
قوله: (لأنَّ مَلْرُومَ المَلْرُم مَلَرُومٌء تَنْبِيه) دَفعٌ لسؤالٍ مقدَّرٍء وهو أنه مقدّمةٌ أجنبيّةٌ والح بها 
لا يكون قياساًء وحاصل الذَفُم : أنه تنبيةٌ على حاصل القياسٍ وإيضاح لمعناة» لا أنه مقدّمةٌ أجنبيّة؛ وفي 
هذه المقدّمةٍ مناقشةٌ بأنها منقوضةٌ بأنَّ الاسم ملزومٌ للكلمةٍ الملزومة لانقسامها إلى الي و فالاسم ملزوم 
للانقسام | إلى اثلاثو فيلزمٌ انقسامٌ الاسم إلى نفْسِهٍ وإلى غيروء وهو باطل؛» فتبضًّر”". 


قوله: رلا يَْبْتُ بما ذَكَرّه)؛ لأنّ زوج جَ الزَّوج والفرد 5000000 وأنْبَ خبيرٌ 


)١(‏ البيت للمتنبي؛ وقد مرّ صدره. 
(؟) وجه التبصر أن اللازم من ذلك انقسام الكلمة إلى تلك الأقسام لا انقسام الاسم. اه منه. 








(1) مقاصد التصديقات: القياس ظ 00 


2 
ءى 


ذ أ روج الرَوْج أ رَوْجُ المَرْهِ)؛ لأنَّ الصَّادِقٌَ مِنَ المُنْقَصِلَةِ الأؤلى إِنْ كان 
ب إلى ا: قُسَام الَتجَق وإ كان الووْجيةُ وي مُنْحصِرَةٌ في قِسْمَينٍ كان الصّادِقُ 
أَحَدَ قِسْمَيها المَذْكُورَينَ في 501ب النّتبْجَةٍ أَيْضاً؛ ف فتَضْدٌ فتَضْدُقَ النَعِيِجَةُ المُرَكْبَةٌ مِنَ الأقْسَام 
الكَّلائَةِ مَظعاً . 


ب ا 0 ا 
عَددٍ فهوَ إما فر 


د امايق خناتة وفتصلة: كقؤلنا » كلما كان هذا ولشانا كيو خيوان »بوكر عَيْوَانْ 
جسم بنج : ا للا ع لور لأنَّ الصَّادِقٌ عَلَى كُلَّ مَا صَدَقَّ عَلَْيهِ 
اللّاذِمُ صَادِقٌ عَلَى المَلْرُوم مظعا 


2 بو عل اهاقل ١‏ لوالا ات 55 شاش ست عق مقس رص 2ه اث >مه 2 هم 
- (وإمًا مِنْ حَمْلِيَّةٍ ومتفصلة. كقَوْلِنا: كل عَدَدٍ إِمّا زَُوْحْ وإمًا فْرْد وكل روج فَهُوَ 


قول أصصد 
اللْهُمّ إلا أن َعُم زوج الرّوْج رَوْجَ الروْج وزّوجَ الفردٍ. 
العمادي 


قال المُصَئّفٌ : (وإمًّا من حَمْلِيّةِ وَمُتّصلَّةِ) أي : لقب خضي : ما يَتركّبُ مِنهُما والحمليّةٌ فيه إمّا 
أن تكون صُعْرَّى أو كُبرَى» وأيًّا ما كان فالمشارِكَةٌ لها إما مقدم م المَّصِلَةٍ أو تاليهاء إِلَا أنَّ المطبوعٌ في 
هَذِوِ الأقسام ما كانت الحَمليّةٌ كُبرّى» والشَّرِكَةُ مع تالي ا ونَتِيجتُهُ مُنَصلَةٌ مُقَدّمُها مُقَدّمُ الممَّصِلَّوَء 
وتاليها نَيَجةٌ التَالِيفٍ بَينَ التّالي والحمليّة. 

وقالَ المُصَئّفُ: (وإمّا من حَمْلِيّةِ ومُنْفَصِلَة) أي: القِسمُ الرّابمٌ منها: ما يَتَركَبٌ مِنهُما وهر أقسامم؛ 
لأنَّ الحَمليّاتٍ إِمَا أن تكون بِقّدرٍ أجزاء الانفصالٍ يُشاركٌ كل واحدٍ منها واحداً من أجزاءٍ الانفصالء إمّا 
مع اتحادٍ التَّألِيفاتِ في التَتِيجِةَء وما مع اختلافها فيهاء أو تكون الحَمليَّاتُ أقلّ أجزاءً من الانفصالٍ أو 
أكرٌ؛ لأنَّ المَطبوعَ ينها القِسمانٍ الأولانٍء ولكن الحَمليّةَ واحدةٌ» والمنفصلَّةَ ذاتُ جُزأينِ» والمشاركةٌ 
بأنَّ القياسَ لا يجبٌ أنْ يكون صادق المقدّمات» لو سُّلمتِ المقدّماتٌ المذكورةٌ» وكون العددٍ منحصراً 
فيما ذكرٌ من الاحتمالاتٍ الئَّلائةٍ يلزمُ النَيجةَ المذكورة» فلا يَرِدُ ما ذكرّهُ من عدم لزوم التيجِو ولو ورّدٌ 
السَّؤَالُ لورّدٌ على القياسٍ» ولا يَضرٌ المثالٍ؛ إذ الممثّل أعم من القياسٍ الكاذب. 

قوله: (اللَهُمّ لا أن َعم روح الزج) بأن يُرادَ به ما قبل التَّنَصِيفِ اكازين واع سواءٌ إلى - 
كالثمانية» ولم ينته كالعشرينَ؛ وهو معئى مجازي في الاصطلاح» وليسّ هناك قرينةٌ لإفسادٍ المعنى؛ و 
ضعيفٌ, ولذا أتى بكلمة ة «اللّهُمى وقد حصل الاستغناءً عن هذا التُكلّبٍ» وبالله التوفيق. 

قال الشَّارحُ العلّامةٌ: (لأنَّ الصّادِق) فيه مناقشةٌ ؛ لأنه منقوضٌ» أن الحيوانٌ اللّازمَ للإنسان يمدق 
عليه الجنسٌ ممَ أنه لا يصدقٌ على الإنسانء فتأمل تَتَلْء قالَ الشَّارِحٌ العلّامةٌ: (اللّازِم) أرادّ بو ما هو 
المحمولٌ على الملزوم مُواطَأَة وَل يجحت أن يكون اللّازْمُ محمولاً على الملزوم كالرُوجبَة للأربع؛ 





5 ' ل قول أحمد على الفوائد الفئنارية 


5 


لأحد الاين عا للآخر. 





ونا من نتضلة وتتتصلة: كفؤلنا :كلما كان هذا ]سانا فهو تسيوان :«وكل 


2 
أ م ينا 


00 الس ل سود يمح : كلا كان هذا ]لقان ونان ال أ لان 
الْقِسَامَ ما ب يَصْدُقُ عَلَيهِ اللّازِمُ يَسَْلْرِمُ الْقِسَامَ المَلْرُومء نَهَذِهِ هِيَ الأَقْسَامٌ الحَمْسَةٌ الافيرانيَة 
وَاسْتِيفَاءُ البَحْثِ في تَحْقِيقٍ إِنْتَاجها إلى المَطوَّلاتٍ. 


8 8 28 
فول أصصد 
ال | | ل 2 
مع أَحَدِهما كقولنا: كل كم مُنفَصلٍ عَدَدُ وكل عَددٍ إمَا زوج أو قَردٌ يَننْجُ ج: كُل كُمْ مُنفصل إمَا زوج 
أو كرد : 


وقال المُصَئَفُ: (وإمّا من مُتّصِلَةٍ ومُنْفَصِلَةِ) أي: القِسمٌ الثالثُ منها: ما يَتَركّبُ مِنهُماء والشَّرِكَةُ 
بيتهما إمّا في جُْءِ تامّ منهماء أو جُرْءِ غير تام هنهماء أو من إحداهماء وكلّ واحلٍ من هَل الأقسامُ 
يَنقّسِمُ إلى قِسمّينِ؛ لأنَّ المنّصلَةَ إِما أن تكون صُعْرَى أو كُبرَى» لكن [18/ب] المطبوعٌ ِنهُما ما كانت 
المتّصِلَةٌ صُغْرّىء والمُنفصلِةُ مُوحِبَةٌ كُبِرَى» مثل: كُلّما كان ريد إنساناً كان حَيواناً» وكل حَيوانٍ إِمّا أن 
يكونَ ناطقاً أو غير ناطق. يَنحُ: كُلَّما كان زيدٌ إنساناً كان ناطقاًء أو غير ناطق» وتَنَعقَدُ الأشكالٌ الأربعة 
فيوء وفي بعضها ظُولٌ فارجع إلى المطولاتِ. 

8 82 نن 
شيل سح 
قال الشَّارحٌ العلّامةٌ: (لأنَّ المُسَاوي)؛ أي: |المنقسمم بمتساويين» فإنه مساو و للرّوج» والمراد بأحدٍ 
المعاندينٍ هو الرَّرجٌ وأرادَ بالآخر الْفُردٌء وَكُلَه ظاهرء قال الشّارحُ العلامةٌ: (اللّازم) وهو الحيوانُ في 
المثالء وما صدقٌّ عليه الحيوانٌ من زيدٍ وبكر» وهذا الفرسُ وذاكَ الفرسُ منقسم إلى الأبيض والأسودء 
فانقسمّ الملزومُ» وهو الإنسانُ في المثال» وهذا مبنّ على أنَّ المراد في المثالٍ المذكور باللّازم هو 
المحمولٌ مواطأةً كما مر وإلّا فالانقسامٌ إليها لازم اللّازم» فتأمل» قال الشَّارِحٌ: (فَهَذِهِ هِيَ الأقْسَامُ 
الحَمْسَّهُ الاقترانيّة) وهذا سهو أيضاًء مبنيٌ على السّهو الأوَّلٍ. 


8 2 2 











(؟) مفقاصد التصديقات: القياس ١‏ ْ 


[أقسام القياس الاستثنائي] 
وأمَا القِياسٌ الاسْيَئْنائيُ : فلا يَخُْلّْو مِنْ أنْ تَكونّ شَرْطِيّةَ مُتَصِلَّةَ أو مُنْقَصلَة؛ حقيقيّة 
أو مانِعَةَ الجَمْع أو مَانِعَةَ الحُلَرٌ؛ 
قول أحسسد 


قوله: (فلا يَْلُو مِنْ أنْ تكونَ شَرْطيّةٌ مُتَصِلَةُ. . . إلخ) قّد عَرَفتَ أنَّ القِياسَ الاسيّثنائيّ : 


ما تُذْكَرٌ فيه النّتيِجَةُ أو نَقِيضُها بالفغل» وظَاهِرٌ أنَّ النَتِيِجَةَ أو نَقِيضُها لا يجورُ أنَّ يكون نَفْسَ 
إحدّى مُقَدَّمَتيو بل يكون جُزءاً منهاء والمُقَدّمَةُ التي تكون النّتِيِجَةٌ جزءاً منها شَرطِيّةٌ لا مَحالَّة؛ 
العمادي 

قوله: (قَالَ المُصنَفُ: وأمّا القِيّامنُ الاسْيَنْنَائِنُ) قد مَرَّ أن القِياسَ الاستثنائي: ما تكونُ الْتيجةٌ أو 
نّقِيضُها مَذكوراً فيو» فالمَذكورٌ من التتيجةٍ أو نّقيضِها إمَا مُقدّمةٌ من مُعَدَماتِه وهرّ مُحالٌء وإلَا لزمَ إثباثُ 
الشَّيِءٍ بتَفسهٍ أو بِتَقيضِه أو جُرْءِ من مُقَدَمَيَه والمُقَدَمَةُ التي جُزؤُها قَضيّةٌ تكونُ شَرطَيّة فالقِياسُ 


رمك 


الاستثنائي مُركَبٌ من مُقَدَمَتِينِ إحداهما شَرطيّةٌ والأخرّى واضِعَةٌ لأحدٍ جُزأيها أو رافِعةٌ؛ ليلزمَ وَضْعٌ 
الآخَر أو رَفْعَه» 

فصي لمحت ا 7 77 77 77 الل س_ ج2222 
قال الشَّارِحُ: (وأمًا القِياس الاسْيَئْنائي) فيه شرائظ, الأوَّلُ: أن تكون الشَّرطيّةُ موجبةً» والثّاني: أنْ 
تكون لزوميّةَ فى المتَّصلةِ وعناديّة فى المنفصلة» والثّالتُ: أحدٌ الأمرّين» وهو إما كُلَيّةٌ الشَّرطِبَّة أو كُلَيهُ 
الاستثناءِ؛ أي: كُلَيّةُ الرَضْع أو الرّفع؛ إلّا إذا كانَ وقتٌ الانّصالٍ والانفصالٍ ووَضْعُهماء هو بعيئِهِ وقتّ 
الاستثناءٍ ووَضْعَهُ» فالمراد بِكُلَيّةِ الاستثناء تحمّقُ الاستثناءٍ في جميع الأزمنةٍ معّ جميع الأوضاع» ففي 
المتَّصلةٍ ينتج الوضمٌ الوضعٌ والرَّفعٌ الرّفمَّ» وفي المنفصلةٍ ينتج الوضمٌ الرّفمَ والرّفعٌ الوّضمٌ» والتّفصيل 
في المطوّلاتٍ؛ فلا تُغفل. 


قوله: (ما تُذْكَرُ فيه النَّيِجَةُ أو نتِيضُها بالفعل) قد عرقت أنَّ المراد بذكرهما بالفعلٍ ذكرٌ طرفيهما ممّ 
التَّتِبٍ بدونٍ الإيقاع والانتزاع» لا ذكرٌ مادّتهماء فإنها مذكورةٌ في الاقتراني أيضاً. 
قوله: (وظاهِرٌ أنَّ النِّيجَة) أما الأوّلُ فلأنه يلزمُ المصادرةٌ على المطلوب» وأما الثاني فلأنه لا يمكن 


قوله: (والمُقَدّمَةُ الّتى تَكونُ النَِيِجَةٌ جُزْءاً منها شَرطيّة) لا بُذَّ فيه من مقدّمَتِينء إحداهما شرطيةٌ 





للخ 
١ :. 5‏ قول أحمد على الفوائد الفنارية 


فالمتّصِلَة تنح بَضع المُقَدّم وَضعّ الثّالي» ويرَفْع الثَّالي رَفْعَّ المُقَدّم هَذَا ائْنان» والحَقيقية 
بوَضع كُلّ مِنَ المجزأين رَفْمَ الآَخَرِء وبرّفع كل واحِدٍ مِنْهُما وَضْعّ الآخَرء ريق :مانم 
قول أحصمد ه. 

فالشَّرطِيّةُ لا تَحُلُو إِمَا أن تكون. .. إلخ. قوله: (فِالمُمصِلةُ تنح برَطع المُقدّم. .. إلخ) بناءً على 
أنَّ شَرطِية القياس الاسْتثنائي بشَرط أن تكون مُوحِبَةٌ كُليةُ َرُومِيّة على ما بَيّنَ في المُطَرَّلات 
العسادي 


قال الشَّارِحٌ : (فالمُئّصِلَهُ تُنْيِجُ بووضع المُقَدّم. .. إلخ) يعني : ان استكياء عبن المقدم بيع عبن القالي؛ 
واسيّثناء تقيض بن الثّالي يُنتجُ تقيض المقدّم» كقولنا : إن كان هذا إنسانً كان حَيوانء لكنهُ إنسان يُنتجُ أنه 


خيوان 4 إن كلنا : لكن ليس بحيوان يُنتِجُ أنَهُ ليس بإنسانء قال0": : (وَالحَقِيقيةٌ يوضع . .. إلخ) يَعني: أنَّ 
المممان ل الوقي الدلك ربالتكيي ٠‏ كقولنا في الححقيقيَةِ: الكذة رقا زو ازائرة لعقازيع تيع 
َه ليس بِقَردٍ لكنة قرد د ينج أله ليس برّوج» ولو قُلنا: : لكنه ليس بروج يُنتجٌ أنَهُ قَردُء لكنه ليس بقْرٍ ينتج 
أنْهُ روج وكقولنا في مانعةٍ الجمع: هذا الشَّيِءٌ ما شَجرٌ أو حَجرٌ؛ لك شَجِرٌ ب أله ليس بحجرء لكنة 
حَجِرٌ يُنتجٌ أنه ليس بشّجِرِ» وكقولنا في مانعةٍ الُخلرَ: هذا الشَّيِءٌ إِمّا لا شَجِرَ [1/19] أو لا حَجَرَء لكنه 
شَجِرٌ يُنتجُ أنّهُ لا حجر لكنهُ حَجَرٌ ينتج أنهُ لا شجَرَ. 

قوله: (بناءً على أنَّ شَرطيّة القياس . . . إلخ) واشْتّرط في إنتاج القياس الاسيئنائي شَرائْظء الأوَلَ: 
أن تكون الشَرطيَة مُوجبةً؛ لألها لو كانت سالب لم تتح شبن لا ضع ولا الرف؛ لأنْ معنى الشَّرطَيَةَ 
السَّالبةٍ سَلبُ الوم أو العناد» وإذا لم يكن بَينَ أمرينٍ لَزومٌ أو عِنادٌ لم يَلرّم من وُجودٍ أحَيهما أو عَدَمِ 
وُجُودُ الآخَرٍ أو عَدَمُهُ وثازيهما : أن تكون الشَّرطيّةُ وميه إن كانت مُتَصِلَةٌ م 
لأنّ الاتفاقيّة لا تنتجُ شَيئاًء وإلّا يَلرَمُ الدّورُ؛ لأنَّ العلمَ بصِدقٍ الاتفاقيّة مَوقوفٌ على العلم بصدقٍ أَحَدٍ 
طَرفَيْها أو كَذِبهِ. 

واعلّم أن الاتفاقيّةَ كما تكونُ في المتّصلاتٍ تَكونُ في المنفّصِلاتٍ أيضاً» وهي التي حُكمّ فيها 
والأخْرّى حمليّةٌ وهيّ وضع أحدٍ ججزأيها أو رفعّة» فإِنْ كانّتِ السَّرطيّة منّصلةً يُسمّى القياسُ اتّصاليّاء 
ون منفصلة يُسنّى انفصاليّاء أمّا الانّصالي فهر مع وضع المقدُم ينتج عينّ الثالي؛ ومع رفع الثّالي ينتج 
رفع المقدّم من غيرٍ عكس» ٠‏ ضرورة أنَّ وجودً الملزوم يستلزمٌ وجوة اللّازم» وانتفاء اللّاْمٍ يستلزمٌ انتفاء 
الملزوم؛ ولا يستلزمٌ انتفاءً الملزوم انتفاء اللّازم» ولا وجودٌ اللّازْمٍ وجودّ الملزوم؛ لجوازٍ أن يكون 
الام أَعمَّ» أمّا الانفصالُ فإِنْ كانت الشَرطيّةُ منفصلةٌ حقيقيةُ ينتج مع وضع كُلَ من طرفيها رفمَ الآخرٍء 
ومع رفع كُلّ منهما وضع الآخر» ول مما فيه المتّصلةُ أو مانعةٌ الجمع أو مانعةٌ الخلوٌ نتيجتان» ولما فيه 
الحقيقةٌ أربعٌ نتائج» فالمجموعٌ عشرةٌ. 





الجَمْع بِوَضْع كُلَّ واحدٍ مِنْهُما رَفْمَ الآحَرٍ فَقَطْء 1/511] التاو؛ ومانِعَةٌ الحُلْوٌ برَفْع كل 
منهما وَضْعَْ الآخَر فَقَظء اثْنان» صَارَ مجتوع المُنْيِجَاتٍ عَشَرَة والعَقِيْمَةٌ سِنّدٌ: اْنَانٍ في 
المُتَصِلَّةَ واثْنانٍ في مَانْعَةِ الجَمْعء وانْنَانٍ في مانِعَةٍ الحُلُرٌء هَذَا هُوَ الكلامْ الكلّىٌء وإلى 
بَعْضٍ 15 أكار قزل روانا القبادة الإسْتمْتَائِنُ» فَالشَرْطِيةُ المَوْضُوعَةٌ فيهو): 
قول :أ هوية لح ل يي لي 
فيكون المُقَدُمُ مَِرُوماً والتّالي لازماًء ولا شك أنَّ وُجُودَ المَلرُوم يَستلزِمٌ وُجُودَ اللازم لا بالقكس» 
وانتفاء اللازم يُستلزمٌ انتفاء المَلْرُومٍ لا بالمكس» ٠‏ قوله: (اَْانٍ في المُتْصِلَة) وهما رَفْعٌّ المُقَدّم 
ووضع م التَالي؛ واثنانٍ في مانِعَة الجممع وهما رَفعُهماء واثئانٍ في مَانِعَةَ الخلة وهما وضعهماء 
العمبادىي 5 ب ب ”._)]»] ] . ٍ . .1 ل ملسلل لن_22 ايمس 
بالتّنافي لا لِذاتٍ الحزأين» بل لِمُجرّدٍ الاتفاقي» كقولنا في الحَقيقيّة ال للد كايِبَء إمّا أن يكونّ هذا 
أسودٌ أو كاتباً؛ لأنّهُ لا مُنافاةً بِينَ مَفَهُومّي الأسودٍ والكاتب» ولكن اتّفِقَ تَحقَّقُ السَّوَادٍ وانتفاءُ الكتابق 
فلا يَصدّقانٍِ لانتفاء الكتابّة» ولا يُكذبان لِوُجُودٍ السَّوادِء وفي مانعَةِ الجمع ما أن يَكونُ هذا لا أسودّ أو 
كايباً» وفي مانعةٍ الحُثرٌ ِمَا أن يكونّ هذا أسودّ أو لا كاتباً . 

وثالتُها: أَحَدُ الأمرّين» وهر إِمَا كُلَيْةُ الشَّرطيَةٍ أو كُلَيَةٌ الوّضعء أي: الإثباتٌ» أو الرَّفمُء أي: 
النّفَيْ؛ لأنّهُ لو انتَفَى الأمرانٍ احّمِلَ أن يُكونَ الوم أو العنادُ على بعض الأؤضاع» والاسيثناءًٌ على 
وضع آخرٌ من إثباتٍ أَحَدٍ جُزأي الشَّرطيةٍ أو نَفيْهُ توت الآخَرٍ أو انتفاؤة؛ فظَهرٌ بما قَرّرنا ضَعفُ ما قَالَهُ 
المُحني كنا الا يبخفى, 

قوله: (ولا شَاكَ أنَّ وجو الملرُومٍ. . . إلخ) وإلَا لَزمَ انفكالكٌ اللازِم عَنٍ الملروم فيطل اللرُوم. 

قوله: (لا بالقكس) أي: وجُودُ اللازم لا يَستَلزِمُ وُجودَ الملرُوم؛ لجوازٍ أن يَكونّ اللازمٌ وهو التّالي 
َعَم من الملزُوم وهُوَ المُقدَمْ. ْ ْ 

قوله: (واثيفاء اللّازم. . . إلخ) وإلا لَمَ وُجُودُ الملزوم بدُونٍ اللّازم» يطل الوم . 

قوله: (لا بالمَكُس) أي: انيفاء المّلزوم لا يَستَلزِمُ انتفاءة اللّازم لما مَرَّ آيفاً. 

قوله: (وهُما لني تنا مان الججمع: هذا الشّيء إنا حَجرٌ أو شَجِرٌء لكنة ليس بحَجرء 
لا يَنتَحّ [14/ب] أنه شّجِرٌ أو لكنة ليس بشَّجرِء لا ينتج أنه حجرٌ؛ لجواز ارتفاعهما. 

قوله: (وهما وَضْعْهُما) كقولنا: هذا الشَّيِءُ إمّا لا حجر أو لا شَجرَء لكنه لا حَجَرَ لا يُنِتِجُ: أنه 
شَجِرٌء أو لكنة لا شجرً» لا ينتج أنه حجرٌ؛ لإمكان اجتماعهما. 
قال الشّارحٌ: (اثثان)؛ أي: فالمنتج اثنانٍ» وكذا الكلامُ في الباقي» قَالَ الشَارِحٌ العلامة: (كما في 
«الفصول») قيلَ: لابن سينا 








ل 53 قول أحمد على الفوائد الفئارية 


: (إذا كانت مُتَصِلَةٌ [مُوْحِبَةَ لزوميّةً])‎ - ١ 


(فاسْيِئْنَاءُ عَيْنِ المُقَدَّمء يُنْيِجُ: عَيْنَ الثّالي؛ كقَّؤْلِنا: إِنْ كان هَذَا إِنْسَاناً فَهُوَ حَيوَان 
كِنّهُ إِنْسَانء ينتج أنه حَيوَان)؛ لأنْ وُجُودَ المَلْرُوم مَلْرُومٌ لَوُجُودٍ اللَّازِمٍ. 


(وَاسْيِبْناءُ نَقِيض الثَّاليء يُنْيَج: نَقِيضٌ المُقَدَّم» كقَؤلِنا: إِنْ كان هَذَا إِنْسَاناً قَهُوَ 
يوان لَكنَهُ م بِحَيَِوَانٍ» فلا يُكُون إِنْسَاناً) أن عَدَمْ اللَّازِم مَلْرُومْ لِعَدَم المَلْرُوم 
الرضه عِينِ التّاليء ولا اسْيَتْنَاء م قيض المُقدّم شَيبا؛ فالاسْيئْناءً 4 أَعَمْ مِنَ الوَضع» 
يُسَمّى استئناءً العَيّْنِء ومِنّ نّ الرّفع وسكى الششياء التْقِيض . 

فإِنْ قُلْتَ: هَذَا صَحِيْحٌ فيمًا إذا كانّتِ المُلارّمَةُ عامّةٌ أمّا إذا كانت مُسَاوَيَة؛ فَاسْيئناء 
عَينٍ كُلّ يُنْيِجُ عَينَ الآَخَرِء وَاسْيَئناءً نَقِيِضٍ كُلْ يُنْتِجُ نَقِيضٌ الْآخَرِه كما قَالَ في 
«الفُصُولٍ»' : «إِنَّ ١‏ لحَكمٌ قَظعِيْ في الصّوَّرٍ الأربع". 

قُلْتٌ: المْسَاويَة يَهُ في الحَقِيقَةِ مُتلازِمَتَانِ» وكل حُكْمَينٍ مِنَ الأْبَع هِيَ المُلازْمَةُ بين 
ا ل تت ا ا ا 0 
قوله: (فيمًا إذا كانّتِ المُلازَّمَُ عَامَةَ. .. إلخ) أي: مِنْ أَحَدٍ الطَّرَفِينَء والمُساوِيَةُ: ما كانت مِنّ 

قوله: (قُلْتُ: المُسَاويَةُ في الحَقِيَةٍ مُتلازِمَتان. . . إلخ) أَقُولُ: الحُكمُ في الشَّرْطيّةِ المُوجِبَةٍ 
العمادىي بل ا ا در للسسسسب ممم 
قوله: (مِنْ أَحَدٍ الَرَفيِنَ) كقولنا: كُلّما كان هذا الشَّيِءُ إنساناً كان حيواناً؛ لكنه حَيوان» لا يُنمَجُ أنه 
إنسانٌ» أو لكنهُ ليس بإنسان» لا يُنتجُ أنه ليس بحيوان. 

قوله: (ما كانت من الطَّرَفَينَ) كقولنا: كُلّما كانت الشَّمِسٌ طالعةٌ فالنّهارٌ موجودٌ. 
5 5 كر ا ا ا ارو ااا ا 210 
قوله: (الحُكُمْ في الشَّرْطيّة) كأنه رَدّ على الشّارِح؛ محصولّة: أنَّ صورةً القياس الاستثنائي هو 
الحكمٌ بلزوم الثّالي للمقدّم؛ سواءٌ كان القيامنٌ ملفوظاً أو معقولاًء وسواءٌ كانّتٍِ المادّةٌ مادَّةَ المساواةٍ أو 
العموم من غير تفرقةٍء لا يقال: إِنَّ مرادهُ العبرة للمعاني لا للألفاظِء فيمكنٌ اعتبارٌ العكس في مادَةٍ 


)١(‏ كتاب لابن سينا. 








(5) مفاصد التصديقات: القياس أ 


المُتلازِمَتين» ألا تَرَى: أنَّ استلرَامَ وُجُودٍ اللّازم وُجُودَ المَلْرُوم فِيّْها لَيْسَ مِنْ حَيْتٌ إِنْهُ 
لازم بَلْ مِنْ حَيْتٌ إِنَّهُ مَلْرُومُ وكذًا اسْتَلْرَمَ عَدَمُ الملزوم عَدَمَ اللّازم لَيْسَ مِنْ حَيْتُ إِنَه 


٠ 


0 5 (وإِنْ كانت منْمْصِلَةٌ ةا 


موس 


و 


4 


(فَاسْيفْنَاءُ عَيْنِ أَحَدٍ الجْرْأَيْن يُنْيِجُ: نَقِيض الآخَرِ) 001/ب]؛ لأنَّ وُجُودَ أَحَدٍ المُعَانِدينٍ 
صِدْقاً يَسْتَلرْمُ عَدَمَّ الآَحَرِء فَهَذا في الحَقِيَِيةِ ومَانِعَةٍ الجَمْع . 
(واسْيِْنَاءُ نَقِيض أَحَدِجِمَاء يُنْتِجُ: عَيْنَ الآخَرِ)؛ لأنَّ عَدَمّ أحَدٍ المُعَانِدَينِ كَذِباً يَسْتَلْزِمُ 
والأَضلُ ما ذَكَرْناء وعَلَيهِ التَّعْوِيل» والأَمْيلَةُ غير حَافِيَة. 
5 8 58 
فول عو ة --- ٠‏ بت 2 2 ا ا كن 
لومي التي. . . إلخ» هي إحدّى جُجزأي القِياسٍ الاسيثنائي بلرُوم التَالي للمُقَدّمِء ولا إشعارَ فيه 
للععكس؟ سواءٌ كانت المُلازَّمَةٌ مر الطَرَقِينٍ أو مِنْ أَحَدِهما؛ فاسيثنا عَينٍ الثاني ونّقيض المُقَدّم 
إنّما يُنْتَحُ عَينَ المُّقَدّم ونَقِيضٌ التّالي في مادَةٍ المُساواةٍء لحُصُوصِيِّةِ المادّةٍ لا لِذاتِ المُقَدّماتِ 
بلا وَاسِطَيَء فالمُرادٌ بالإنتاج هاهُّنا ما يكون لِذاتٍ المُقَدّماتِ بلا واسِطة» فتَبَتَ أنَّ اسيّثناء عَينٍ 
المُقَدّم يُنتِحُ عَينَ التَالي» لا بالككس 1 واسيثناء تقيض التّالي يُنتِجُ نَقِيض المُقَدّم بدُونٍ 
العَكْس مُظلْقا؛ سواء كانت المُّلازَّمَةُ عامّةَ أو مُساويَة. ١‏ 
العمادي ‏ _ ا ا مس دس سا سس 
قوله: (ولا إِشْعارَ فِيْه. .. إلخ) فيه نَظرْ؛ لأنْ الكلامٌ بحسب نفس الأمرء لا بحسب حكم الحاكم. 
0 0 
ا ا ل ب 
المساواة؛ فيصحٌ جَعل الثّالي مقدَّماً مثلاً والمقدّمُ تالياً؛ لأنّا نقول: فيحدثٌ قياس آخرٌ مخالتٌ للأوَّلٍ» 
ولا كلام فيه» وإنما الكلامٌ أنَّ قياساً استئنائيًا انّصاليًا واحداًء هل ينتج في مادَّةٍ المساواةٍ أربمَ نتائحح أو 
لا؟ والحقٌ الثّاني. 


)١(‏ في المخطوط جاء تقديم وتأخير» فعند قوله: ١لا‏ بالعكس» تنتهي الورقة 3 ب].ء وأشار الناسخ إلى ذلك. 
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[القياس بحسب المادة] 





ومن أبواب المَنْطِقٍ أَبُْوابُ الصَّناعَاتٍ الْحَمْر ؛ لأنَّ المَنْطقيَ كمًا يَبْحَتُ عَنِ الصُوْرَةٍ 


2 2 


يَبْحَتُ عَنٍ المادٌ» فلم تم التَُويحُ إلى مَبَاحِثِ الصُورَة أَشَارَ إلى مَبَاحِتِ المادّة أْضاً؛ 
فقال: 

[المرهان]: 

مِنْ جمْلَةِ الصَّنَاعاتِ الخَمْس : (البُرْهَانُ : وهو قِيَاسنْ مُوَلّتْ مِنْ مُقَدّماتٍ يَقِينِيَّة 
قول أخصمده 

قوله: (كُمَا يَبْحَتُ عَن الصّورَة) أي: كما يجب أن يَبِحَتَ عن الصُورَة يجب أن يَبِحَتّ عن 
المادَّة» حتى يَعيَصِمَ الذَّهُْنُ عن الحَطأ في مادَّةٍ الفِكْرٍ أيضاً . 


العمادي 


خديل 
قوله: (يَحِبُ أنْ يَبْحَثَ عَنِ المادّة) كلمةٌ «عن"” '' تدخل على الموضوع وعلى المحمولٍ أيضاًء وفيه 
ركفن احاجن عدا را الصّناعاتٍ الخمسٌ» وجعلوا أبوابٌ المنطق أربعة. 


)١(‏ فإذا جاز دخول كلمة عن على القبيلتين يندفع ما يتوهم وروده في هذا المقام من أن كلمة عن تدخل على 
المحمول» ولذا قيل فيما سبق في تعريف المنطق عن الأعراض الذاتية. اه منه. 








(1) مقاصد التصديقات:؛ القياس ا . 


لإنتاج اليّقين)» َعَم مِنِ أن تَكون ضروريّة 3 مَكبَسَبَةٌ منئهاء و الْقِياسٌ» جِنْس يتَناولٌ 


الأَقيِسَةَ مد الكسة؛ و«الكولت» ذكيد تعلق به َوْلَهُ : «مِنْ مُقَدّمَاتِ يُقِينيّقك 

قول ا ات 
قوله: (أَعَمْ مِنْ أنْ تَكونَ... إلخ) أي: سواء كانت تلك المُقَدّماتٌ اليَقِينيهُ ضَرُورِيَاتٍ 
أو مُكتّسباتٍ مِنَ الصَّرُورِيَاتِء إعلّم أ الحَدَّ الأوسّط في البُرهانٍ لا بُدَّ أن يكون عِلَّةَ لنِسْبَة 
الأكبرٍ إلى الأضْمّرٍ في الذَّمْنْء فإن كان عِلَّةَ لوُجُودٍ تلك التّسبَةِ في الخارج أيضاً يُسَمّى بُرهاناً 
العصادي 1 


خليل 

قالَ المُصِئْفٌ : (اليقين) هو الاعتقادُ”"2 الجازة”" الثَّابثُ7" المطابق”' للواقع. 

قوله: (أي: سَواءٌ كانت يَلْكَ المُقَدّمات) فالأولى أنْ يقول: أي: سواءٌ كانّتُ تلكٌ المقدّمة ليوافق 
المشروح . 

قوله: (ضَرُوريّات)؛ أي: المقدّماتٌ اليقينيّةٌ قسمانء الأرّلُ: ضروريّاتٌ» وهي اليقينيّاتٌ التي هي 
ناد أولى للترعان»«وعن. كه الأوَليَاث: وهنّ قضايا يكون مجرّة تصور طرفيها -وَإِن كانا أو 
أحدهما بالكسب- كانا في جره لحتل بالتنية نهنا بالإيجات: أو الشلتة ؛ كقولنا: الكل أعظع من 
الجزء؛ ويُسمّى 50 أيضاً» فظهرٌ أنَّ الأوٌّليّاتٍ قد يحتاجُ طرفاها أو أحدٌ طرفيها إلى النّظر؛ فالمعتبرٌ 
في بداهتها كون الحكم بديهيّاء والقسمم الثاني : اليقينيّاتُ النّظريّةٌ المكتسبةٌ من البُرهانٍ المنتهي إلى 
الضّروريَاتِء أو المركّب منها ابتداء. 

قوله: (ِلّةَ لنِسْبّة) وهو -أي: البُرهانٌ- قسمان: يُرهانٌ لمىّ وبرهان إِنَىّ ن؛ لأنَّ الوسط فيه لا بُدَّ أن 
يُفِيدَ الحكمٌ بثبوتٍ الأكبر للأصغرء وهذا مشتركٌ بين البُرهانَين» فَإِنُ كان مع ذلك عِلَّة لوجودٍ الأكبر 
لا مُطلقاًء بل في الأصغرٍ في الخارج» يُسمّى بُرهاناً لميّا؛ لأنه يعطي اللميّةَ في الذَّهِنْء وهو معنى إعطاءٍ 
السَّببٍ في التَّصدِيقٍ» واللميّة في الخارج؛ وهو معنى إعطاءٍ السَّببٍ في الحكم في الوجودٍ الخارجي» 
والمراد بالحكم هنا ثبوثُ الأكبرٍ للأصغر . 

فالمراد بوجودٍ النّسبَةِ في الخارج وجودٌ الأكبر في الأصغرٍ في الخارج» وإِلّا فكون النَّسبةٍ 


)١(‏ خرج به الشك والوهم. اه منه. 

(؟) خرج به الظن. اه منه. 

(9) خرج به التقليد؟ لأنه يزول بتشكيك المشكك . أه منه. 

(4) خرج به الجهل المركب؛؟ كأكثر مسائل الفلاسفة فإن التصديق فيها غير مطابق للواقع» وإن اعتقادهم المطابقة 
غير مطابق للواقع وهو ليس بعلم في اللغة والعرف؛ وإلا لكان الجاهل جهل المركب أعلم الناس كما لايخفى. 


اه منه. 











0 ظ قول احمد على الفوائد الفئارية 


قول اع حت ا ب ل ب 
لِميّا؛ لأنّهُ يُفِيدُ اللّميّةَ في الذّهن والخارج؛ كما يقال: هذا مُتَعَفُنُ الأخلايلء وكُلّ مُتَعَفُن 
الأخلاط مَحْمُومٌ؛ فهذا مَحْمُومٌ فَتَعَمُنُ الأخلاط عِلٌَ لبرت الحمّى في الذّهِنِ والخارج جميعاً» 
وإن كان عله نسي ني الذَّعْن ون الخارج يُسَمَى بُزهانا يا بهي الي في الخارج 
دُونَ لِمُيّتها مثل: هذا مَحمُومٌ وكُلَ مَحمُوم مُتَعَفُنُ الأخلاط» [1/501] فهذا مبَعَمَرُ مقي الأخاخط : 
فالحمّى وإنّ كانت عِلَّةَ لِبُوتٍ تَعَقْن الأخلاط في الذَّمْنْء إلا أنها ليسث عِلَّةَ لَهُ في الخارج» بل 
الأمرّ بالقكس كما مَر. 

العصادي 





غلبيل يي تي 
موجودةٌ في الخارج ممنوعٌ على أنَّ الأوسظ ليس بعلَةٍ ة لوجودٍ الأكبرٍ في الخاوج: مطلقاًء بل هو علَةٌ 
لوجودهٍ في الأصغرء ففي تقريره مُساهلةٌ» تأمّلء كقولنا: هذه الخشبةٌ محترقةٌ؛ لأنها قد مسَّنْها 
الثَارّه :كل ها 'مسّثها الثَاد: تحعرق»: فعَلة وجو المتحترق في الخشبة الم في الذّهِنِ والخارج؛ 
وكقولنا: كُلّ إنسان جسم ؟ لأنه. حيوان»» وكل حيوانٍ جسم فالحيوان عله لصولل الجسميَّةِ في 
الإنسان؛. وإن لم يكن عله لوجودٍ الجسميّة مُطلقاًء ويزيدهُ وُضوحاً وبياناً: أنَّ 0 ريما يكون 
معلولاً للأكبر» دس م ذلك يكون عَلَةٌ لوجود الأكبر في الأصغر؛ كقولنا: هذه الخشبةٌ تتحرّك إليها 
الّارُ وك ما تتحرَّك إليها الثَّارُ توجدٌ فيها النَّارُء فوجودٌ دُ النّار أكبرٌ» وحركة النَّار أوسط؛ وهيّ علَّدٌ 
لوجود الئَّارٍ في الخشبة» ممّ أنها معلولٌ لقا لبس 0 00 الأوبوط عله للأكبرٍ أو بالعكس 
إلا الاشتمالَ على العلَّقٍ وإِلّا لا يصحٌ الحمل» ويُسمّىا' صاحبٌ البُرهانٍ حكيما'" في 
الاضطلاح. 

قوله: (عِلَُ لبُوتٍ الحُمّى)؛ أي: لذلك الشّخْصٍ المشار إليه. 

قوله: (هَذَا مَحمُومٌ... إلخ) فالحُمّى”" عل لوجودٍ الأكبر» وهو المتعّنُ في الأصغر في الذَّهِنِء 
وإنْ كانَ معلولاً في الخارج؛ وما ذكرّهُ من كون الحُمّى عله موافقٌ لما في نفس الأمرء إِلّا أنه لِيسّ 
بموافت للتََّسِيمٍ ولمساقيٍ كلامِه من كون الأوسط ِل لا أنه تنبية على المراد بوء وهذا المقامُ على هذا 
الوّجْهِ معلومٌ من المفصَّلاتِ. 
)١(‏ ويسمى المقابلة بالمغالطة. اه منه. 


(؟) أعم من الحكيم الذي يعرف الحكمة. أه منه. 
(*) أي: متضمن للعلة كما مر. أه منه. 





5 
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وهيّ تُخْرِجُ الْحَطَابَة وَالجَدَلَ وغَيرّهماء وقوله: سا اليُقين"» غَايَةٌ ذِكْرِوِ ليَشْتَمِلَ 
النّعْرِيك عَلَى العِلّلَ الأرع”"', 

قول اهربخ -- -- سح ببح 
قوله: (وهي تخرخ الخطانة) أي ' قوله : «مُوَلَْتُ مِن مُقَدّماتٍ يَقِينيّةا يُخْرِجُهاء قوله: 
(ليَشْتَمِلَ التَعْرِيكُ عَلَّى العِلّلَ الأربع . .. إلخ) كُلْ مُركُبٍ صادرٍ عن فاعل مُختارٍ لا بن لَهُ ون عِلَ 
مادّيّة وصٌوريّةَ وفاعليّة وغائيّة؛ لأنَّ العِلّةَ ما يَتَوقْكُ عليه الشيك» وما يَتَوكَفُ عليه الشيء المُركّبُ 
العصادي 


نبل تب ي 7 #ث آ؟ ؟ آ آ ير 22 
قوله: (أي) يخرحٌ (قوله: «مُوَلْفٌ. . . إلخ») لما كانّتِ الرّوايةٌ بالياءِ التّحتانيّة: وكانّ المرجمٌ ضميرٌ 
هو مؤنثاً -أعني: لفظة يقينيّة- فسَّرَهُ بذلك ليوافقٌ المرجعٌ الضَّمِيرَء ويمكنٌ رجوع الضَّميرٍ إلى قوله: 
ايقينيّة» باعتبار المعنى» وهو القيدٌ أو القول أو غيرٌهماء فيكون المرجمٌ قريباً. 


1 قوله : (فاعل مُختار) بمعنى : يصحٌ”' منه الفعلٌ أو التَّرْكُ ب يعم الواجبٌ بحسب المفهوم أيضاً» وبعدٌ 
تعلق الإراقة يكن صدورٌ الفعل واجباً. 


قوله: (ما يَتَوفتُ عَلِيهِ الشَّيء) الموجودٌ والمعدومُ» والأوَّلُ هو المتبادرٌ. 


: وقد جمعها بعضهم بقوله‎ )١( 
وكل مموج وو طبيعي حصل أسبايه أربعةًبهاسةتقل‎ 
فتحا فح ةوالع نه وت مره ومالههِ نصُوورةئٌ ص لوّرة‎ 
متشاه: الشيشيحت انذئ الشاا:. افحتاعمتلهة :والنتحايية الإيتواء‎ 
والصورةًالبيت ولكينٌ نُُنصِرٌه 00 7 الك ا 2 وأججرة‎ 
فكلّ مركب لا بُدَ فيه من عِلّل أربعة: جلة مادّية» وعلة صُورية» وعِلة فاعلة» وعلة غائية؛ وطريقةٌ الحخصر: أن‎ 
العلة إِمّا أن تكونٌ داخلةً في حقيقة المعلول» أو تكونٌ خارجةٌ عن حقيقة المعلُول. فإن كانت داخلةً في حقيقة‎ 
المعنُول فلا يخلُو: إما أن يكون المعلُول معها بالقوة» أو بالفعل» فإن كانت بالقوة فهي المادَةُ كالخشب بالنسبة‎ 
إلى السَّرُوء وإن كان بالفعل فهي الصّورة؛ وإن كانت العلة خارجةٌ فلا يخلو: إما أن تكون مُؤْثْرَةً في وُجود‎ 
: المعلّول» أو مؤثرية الفاعل؛ والأول هو الفاعل» والثاني هو الغايّة» ومن هذا يَظهر لك حُدودها. فاللّة الماديّة‎ 
هي التي تكون داخلةٌ في حقيقةٍ المعلُول» ويكونُ المعلول معها بالفعل. والهلّة الفاعِليّة : هي التي تكون خارجةً‎ 
عن حقيقة المعلرل؛ أي: لا تكون جزءاً منه. وتكونُ مُؤثرة في مؤثرية الفاعل. انتهى من الورقة الأخيرة من رسالة‎ 
الأمير في عَلَّم الجنس (مخطوط)» بتصرّف.‎ 

(؟) احتراز عن فاعل مختار بمعنى إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل ومقدم الشرطية الثانية لا يقع أصلاً على مذهب 
الحكيم وهذا متفق عليه. اه منه. 








0 .: 2 قول احمد على الفوائد الفئارية 


قول أحوبين --- :ب للح ححح بحبح 
ِنْ كان ذا خلافيّةَء فإمًا أنْ يكون الشيءٌ معَهُ بالقُرّةِ أو بالفغل» فإن كان الأوَّلُ فهو العِلّةُ الماديه 
كالحُشّبٍ للشَّريرِء وإن كان الثاني نهو الل الصُوريةٌ كالهيكة السّريريةَ» وإن كان ما يَتَوقُ عليه 
الشيءٌ خارجاً عنه؛ فإِنْ كان ما فيه الشيءٌ فهو العِلَّةُ الفاعِليّةُ وإن كان ما لأجْلِهِ الشيء فهو 
الغائيّةُ. وإذا صَدَرَ المُرَكَّبُ عن مُوجِبٍ بالذَّاتٍ يَحتاجُ إلى نَلانَةِ منها وهي غير الغائيّء وأمًا 
البَسِيظ الصّادرٌ عن المُحْتارٍ فيَحتاجُ إلى الفاعِليّةِ وإلى الغائيّ فقطء والبّسِيظٌ الصَّادِرٌ عن المُوجِبٍ 
يَحتاجُ إلى الفاعليِّ فقط» واحتِياجُ المُركّبٍ الصَادِرٍ عن المُّختارٍ | إلى العِلَّةِ الغائيّة ليس بكُلَىٌ عند 


المُتكلّمِينَ مِن غير المُعتزلَةِ؛ لأنَّ البارِي تَعالى مُخْتارٌ عندهمء ومَّعَ ذلك أُفْعالّهُ تعالى مُتَرّهَةٌ 
العمادي 


قوله : (أو بالفغل) فهي أوَّلُ في التَّصوّرٍ وآخرٌ في العمل» كالجلوس بالنَّسبَةٍ إلى السَّريرٍ؛ فيكون 
معلولاً بحسب الخارج . 

قوله: : (تمن مُوحِبٍ بالذّات) فإفاضةٌ الوجودٍ منه لا توق إِلّا على قابليةٍ في الممكن» فإِنْ كان 
إمكانهُ كافياً في فيضانٍ الوجودٍ منه تعالى كالعقل الأرّلِء كاتحة الله سيط ٠‏ وإنْ لم يكن كافياً فيه بل 
يحتاج إلى الشّرائط والآلاتِ تكون مركب لا ان الكل صادرٌ منه تعالى عند المحقّقينَ: وعند غيرهم 
الأول لُ من الأرَّلِ والباقي من الوسائط. فعلى كلا القولين لا تُتصرّرُ العلَةُ الغائيه. 

قوله+ (ؤاقة اليكل القاةة قن القينا )ويه نفل “لان العلة لا خض حييسا» لأن تعلق الأرادة 
وَسَبْقٌ العدم من العلَة. ْ 

قوله: (إلى الفاعليّةِ نَنَط) لا يقال: لا بُدَّ من إمكان المعلولٍ فهو من العلَّةِ؛ لأنّا نقول: فهو معتبرٌ 
في جانب المعلول» ولا ُطلّبُ العلَّةُ إِلّا للمكن. 

قوله: (غير المُعتَزلّة) ولا خلاف من أنَّ أفعالَهُ تعالى لِيسَتٌ بمعلَّلَةٍ بالأغراض تعودٌ إليهِ تعالى» وهو 
غنيٌ مطلق عن جميع ما سواه من الأفعالٍ والأعمال. وإنما النّاعُ في أنَّ الفائدةً العائدةٌ إلى العباد 
والمضااح وا هَل هي باعثةٌ له تعالى؟ كقوله تعالى: (وَلكْمْ في الْقِصّاص عير » [البقرة: »]١74‏ فإنَّ منفعة 
الشّرائع عائدةٌ إليهم أوّلاَء لكنْ ذهب المعتزلة وكثيرٌ من الفقهاءٍ إلى أنها معلّلةٌ بمصالح العبادٍ» وبالمَ 
صدرٌ رٌ الشَّرِيعَةٍ في «التوضيح» في الإنكارٍ على من لم يقل بأنّ أفعالهُ معلّلةٌ بمصالح العباد» وقال 
التّفتازاني : إنه معلومٌ في البعض دون الكل . اه ثم الفرقٌ أنها معلّلةٌ عند المعتزلة و0 0000 
بلست نار اا مما اكات اراي لسرا لقا ا ري الم لماعتي« 
حرّرَت هده المسألة أحسنّ التّحريرٍ في حاشية اارسالة جهة الوحدة»» فإِنْ شِعْتَ شَْتَ فارجع إليها . 





(1) مقاصد التصديقات: القياس ا .1 4ظؤ2 


قول اهمد ا ب------- ! 2 ِيِيِيِيببيييط 
عن العَرّضٍ كما بُيّنَ في مَوْضِعِهِء وقد عَدُُوا مِن لطائفٍ التَّعرِيفٍ اسْتِمالَهُ على العِلَّلٍ الأربع» بأن 
يود بالقياس إلى تلك العلل مفهومات يَصِخ حملها على المُمَرْفٍ لحرت رياة ليان تدك 
نفْسِ تلك العِلّل ؛ ِدْ لا يجوز ذلك؛ لأنها مُبايئة للمَعلُولٍ؛ ولا يجوز التَّعرِيكُ بالمُباين. 
العمادي 


قوله: (عَنٍ المّرَض) أمّا التَّيرهُ عن الفائدةٍ إليو تعالى فبإجماع جميع العقلاء من أهل الملٍَ 
وغيرهم» وأما كون الفائدةٍ العائدةٍ إلى العبادٍ باعثاً له تعالى على على الفعل» ٠‏ فهو محل نزاع كما مرّ؛ 
مثلاً: الغرسٌ يترئَّبٌ عليه الثمرةٌ وغيرُها من الاستظلال ار بالأوراق والاحتطاب وغيرهاء 
فالثمرةٌ هي الباعثةٌ» وغيرها مترّبٌ لا باعسٌ» والفوائد التي ثتر تب على أفعالِهِ تعالى بمنزلة سائر 
الفوائد. ّ 

قوله: (مِنْ لطَائِفٍ التَّعرِيفٍ اشْيَمالهُ عَلَى العلل الأربع) ولقد أحسنّ في إدخالٍ كلمة «ين»؛ لأنَّ 
المذكورٌ بعضٌ الفوائدٍ لا جميغهاء وهو ظاهرٌء واغلم أنَّ التّعريفت عند المجمية من المتقدَمِينَ 
ايحت أن يكوث تجامعا وماتعا إلا الحدٌّ التَّامَّ وهذا التّعريك ممَّ م كونه ليبن انحل جامع ومانع؛ 
وهِذِه لطيفةٌ واحتمالّهُ على علَّةٍ واحدةٍ لطيفةٌ أخرّىء وكذا على عَلَّتَينِ وكذا على التَّلاتُء 
والاشتمالٌ على الأربع يُغَايرٌ الاشتمالات الثَّلاتَ وإن استلزمها0"', ولو قال: إنَّ في هذا التَّعرِيفٍ 
لانت لكات أوق :لذن لفقل يُوهِمُ كون الاشتمالٍ على الأربع لطيفةً واحدةٌ غير متضمُّنةٍ للطائف 
أَخر. 

قوله: (بأن يُوخَدَ بالقياسٍ إلى تِلكَ العِلَلٍ مَفْهُوماتٌ يَصِحُ حيليا على لتك فك ال ٠‏ [وليس] 
المراد أنه يُوْحَذٌ في كُل تعريف بالقياسٍ إلى العلل الأربع ميتمولا تيل المراة أنه توخد في كُل 
تعريفي محمول واحدٌ فيه» إشارةً إلى العلل الأربع» فإنّ المحمولٌ في هذا المقام قول» وما عداة 

من القيودٍ تتمّةٌ لهُء والمراد بالحملٍ فو اليك اندي )"لان السيرة 1ن لحمل ين الحدرك 
والمعرف. 

قوله: (ولا يَجورٌ النّعرِيكُ بالمُباين) بل هو ممتنعٌ كما هو المشهورً» لكنْ قيلّ: إِنَّ التعريف بالمباين 
مشحونةٌ بو كتبٌ الأدباء. 


)0( فالاشتمال على الأربع يتضمن الفوائد الأربع. اه منه. 
(؟) احتراز عن قول المحقق الدواني. اه منه. 








0 ظ قول أحمد على الفوائد الفنارية 


ف«المُوْلََ» ِشَارَةٌ إلى الصُورةٍ بِالمُطَابَقَةّء وإلى القَاعِلٍ بالالتزام» وهُرَ القُوّةُ العَاقِلَهُ 
و«المُقَدّماتُ) مادق و«الإنتاج اليْقِين» غَايةٌ . 


مق 28 2 





قول أصصد 

قوله: (بِالمُطَابَقَةِ) أي : كالمُطابَقَةٍ َقَةِ في الظُهِورٍ؛ لأنَّ صُورَة الفِكر هي الهيئّةٌ الاجتماعيّةُ 
وَلأشَك امالس تفت النولية بل عارضَةٌ لَّهُ مُتَسببَة عن التَّألِيفِ» كيف ولَّوْ كانت بِالمُطَابَقةٍ 
لامَتَعَ حمله على البرهان المَعَرَّفٍ لما مر آنِفاً» قوله: 0 العُوَّةٌ العَاقِلّةُ)؛ لأنها وإن كانت قابلة 
للإذراكاتٍ [0؟/ ب] لكنّها فاعِلَةٌ لتأليفها. 
العماديئي  _‏ سس #ببسييبببييييجبببيييييىسييبيبيببييييي ‏ 
قوله: (أي كالمُطابَقَةٍ في الظهُورِ) يعني : أنَّ دَلالةَ المؤلّفٍ على الصّورةٍ بالالتزام أيضاًء لكنها لَمَا 
كانت كالمطابقةٍ في الظهورٍ عَبَّر عَنها بالمطابقة 

قوله: (لأنّها وإِنْ كانت. . 00 إلى دّفع ما قيل : إِنَّ القَُةَ العاقلّةَ قابلّةٌ لا فاعلةٌ» ووَّحِهُ 
الدَّفع ظاهرٌ من كلامه. 
قوله: (كالمُطَابَقَةٍ في الظَُهُور)؛ ب : يعني : أطلقٌ المطابقةً على تلك الذَّلالةٍ بطريتي الاستعارةٍ» والتّكيَةُ 
هي الِّيةُ على تفاوت الذَّلالةٍ المذكورة في الظهور . 

قوله: : (لأن صورةً الفكر) وهو الئَّرتِيبٌ إن كان المراد بو المعنى المصدري؛ فلا شك أن الفكرّ 
بالمعنى المصدري يتعلّقُ بشيئين» أحدُهما: الأمورٌ التي يقعُ فيها التَّرتِيبُ» وهي بمنزلةٍ المادول', 
والثَّانى: الهيئةُ العارضةٌ لتلكَ الأمور المترثة» وه بمدزلة الضورة للّرييةة فإذا اتصفت كا متهما بها هو 
مكو أعنى : التَّدِيَةَ إلى المظلونن انََصفَ الريك بالصّحَة؛ أعنى : التَّأْدِيةَ إلى المطلوب» وكذا 
الكلام في الفسادِء وإِنْ كان المراد بالكو الأمورٌ المترتَبةَ فالأمرٌ اه ولكُل نويا منهة ركرك في 
حاشية «رسالة جهة الواحدة». 

قوله: (لَيْسَت نَفْسَ المُؤلّف) ولا شك أنَّ المؤلّف واحدٌّ اعتباري لا تعرضّةهُ الهيئةٌ» فالأؤلى أن 
يقول: لِيسَتٍ الأقوال» بل هي عارضةٌ لها كما لا يخفى. 

قوله : (مُتسببّة عَن التّأليف) وقد مرّ أنَّ الهيئة الاجتماعيّة أثرٌ التَألِيفٍ. 

قوله: (ولَّوْ كانّتِ بالمُطابَقة)؛ أي: لو كانّتُ دلالةٌ المؤلّفٍ على تلك الهيئةٍ بالمطابقةٍ لامتنم حَمْلَهُ 
على المعرّفٍِء والثّالي باطل» وعدم دلالةٍ المؤلّفٍ عليها بالمطابقة بديهي لا يحتاجٌ إلى اتبيه . 

قوله: (لكنّها فاعِلَةٌ لتأليفها) وفيه بحثٌ؛ لأنَّ القرّة العاقلةَ قابلةٌ لا فاعلةٌ» وحَملّها على نفس النَّاطقَةَ 
تعسّفُ. واغلم أنَّ النَّمْسَ الإنسانيّةَ لها بحسب تأثيرها عمًا فوقّها وتأثيرها فيما تحنّها قرََّانِء فالقرّةُ الي 


)١(‏ فيه إشارة إلى أن المادة والصورة مجازان؛ لأنهما إنما يكونان في الأجسام حقيقة. اه منه. 








(1) مقاصد التصديقات: القياس ظ 0 


[أوَلاً ٠‏ اليَقِينِيّاتٌ] 


هوا ب هوام مه 


[وجه حصر الصناعات بالخمس]: 


(واليّقِينِئّاتُ سِبَّهُ أقُسَام)؛ لأنَّ حَُكُمَ العَقْل به ما بلا اسْتِعانَةٍ مِنَ الحسٌ» أو مَعَهاء 
والأوّلُ: إِنْ لم يَتَوَكَفْ عَلَّى وَسَطٍ حَاضِرٍ في الذَهْنٍ فهو الأَلِيَاتُء وإنْ تَوَقَفَ فهيَ 
قَضَايا قِياسَائّها مَعَهاء 061/] والثّانى: إمّا ألا يَتَوَقَف اليَقِينُ بهِ بَعْدَ الإخسّاس عَلَى شَىءٍ 
فول أحميد 

قوله: (عَلَى وَسَطٍ حَاضِرٍ في الدَمْن) أي: عند تَصوّرٍ الطَرَقِينِ والوَسَط ما يُقَارَنُ بقولنا؛ 
لأنّهُ جينئلٍ يقال: لأنَّهُ لأمر كذاء كالمَُغيّرِ في قولنا: العالّمُ حادِتٌ؛؟ لأنَّهُ مُتَغْيّرٌء وكل مُتغي 
العمصادي 

قوله: (لأنَّ حكم العقل به... إلخ) فيهٍ إشارةٌ إلى دّفع ما قيل: إِنَّ الحاكمٌ بِصِدقٍ 
القَضايا اليَقييةِ إِمَا العقلُ أو الحسٌ أو المركبُ منهما؛ لانحصار الْمُدركِ في الحِسٌ والعّقل» ووَجِهُ 
الدّفع: أنَّ المُدِرِكَ والحاكمَ هو العَقلُ لا الحِسٌء وإن كان الحُكمٌ باستعانّةٍ من الحِسٌ في بعض 
الموادٌ. 

2 23 2 
نديز د 
تتأثرٌ بحسبها عن عالم الغيب تسمّى قَرَّةٌ نظريّة» والقرّةٌ التي تؤثرٌ بحسبها في البدن قرَّةٌ عمليّة على ما في 
«المحاكمات»» فإذا تقرّرٌ هذا عُلم أنَّ الفاعلَ والقابل هو النَّفْسٌ النّاطقةٌ في الحقيقةٍ» لكنْ باعتبار 
القرَّتَنِء وفي هذا المقام كلامٌ طويلٌ في أطراف «السَّمسيّةه. 
2 ع 83 

قوله: (ما يُقَارَنُ بقولنا؛ لأنه) هذا يصحٌ باعتبارٍ الشّكل الأوّلٍِء ولو أريدَ العمومٌ ب«ما يقترن 
بقولنا: لأنَّ؛ بدون الضّميرِء وكأنه لاحَط رجوعَ الأشكالٍ الباقيةٍ واحتياججها في الإنتاج إلى الأوَّلٍ. 
قال الشَّارحٌ: (فهِيَ قَضَايا قِِاسَائّها مَعَها) وتُسمّى فطريّةَ القياسات؛ وهي ما يحكمٌُ العقل بها بواسطة 
الانقسامٌَ بهما لا يغيبُ عن الذهن عند تصرُّرٍ طرفيه» ومتى تصوَّرٌ أطراقها حصل قياس مرنّبٌ منتجح 
لها على ما قال المحاكم. 








ْ 2 قول أحمد على الفوائد الفنارية 


واعدي او اتر نفك ب نولاول> لتر قات دالا خشاك إن كان 0 الظَاهِرَ فَهُوَ 
المُشَامَداتٌ وإِنْ كان الحِسّ الباطِنَ فهو الوِجْدَانيَاتُء وإِنْ تَوَقَفَ فالس إمّا حِسٌ 
قول أصيع .+ ٠:‏ 3222# جحي 
حادِتٌ» قوله: (الحسّ الظَّامِرٌ) الحِسٌ الظَاهِرٌ هو البَصَرٌ والسَّمْعٌ والشَّعُ والذَّوْقُ واللَّمِسُء 
والباطِنٌ هو الحِسٌ المُشْتَرَكُ الخال والوّهمُ والحافِظَةٌ وَالمُبَحَيْلَةُ 

العمادي 





000 (الحسن الظاهِر) قدَّمَ القُوى الظاهرَةَ على الباطنةٍ لظهورها. 

قوله: (البَصَر)؛ أي: القوَّةٌ الباصرةٌ: وهو المشْعَرٌ الأرَّلُء وفيه كلام طويل للحكيم . 

قوله: (والسَّمْع)؛ أي: المشْعَرٌ الثّانى ي السّمعٌ ؛ أي : القَرَّهُ السَّامعةٌ المودعةٌ في العصبةٍ المفروشةٍ في 
موْخرٍ الصّماخ» فإذا وصل الهواءً الحامل للصّوتٍ إلى تلكَ العصبةٍ أدركتة» فإذا وقعَ الخلل فيها وقعَ 


الخلل في السّمع . 
قوله: (والشَّم) وهو المشعرٌ النَّالثُء وهو القرَّةُ المستودعةً في زائدتّين في مقدَّم الدُماغ كحلمتي 
التّدى. 


قوله: (والذّوْق) وهو المشعرٌ الرّابعُ» وهو قر مثبنةٌ في العصب المفروش على جرم اللّسانٍ. 
قولة؟ (وَاللْمن) وهق المشعز الكافة ).وهو كوَّة متفزقة فن التعهني المخالط: لأكثر البدن» 
قوله: (والباطن)؛ أي: الحسٌ الباطنٌ؛ أي: القرَّةُ التي يكملٌ بها إدراكُ الباطن؛ سواءٌ كانّت مُدركة 
أو مُعينةً في الإدراكِ الباطني» فَإن ائنين منها مُدركتان والبواقي مُعينةٌ في الإدراكِ» بعضها حافظةٌ وبعضها 
متصرّقةٌ» لطندق ل المجموع ويكمل بها الإدراك وهي أيضاً خمسٌ» الأؤلى: الحسٌ المشتركٌ: وه 
القرُّ الي ترتسمٌ فيها صُورٌ الجزئيّاتِ المحسوسةٍ بالحواس الظاهِرةٍ التي هي كالجواسيس لها؛ فتطالعها 
النَّمْسٌ من ثمةّ» فتُدركُهاء فلمًا كانَتُ هذو القُوّى آله للنّْس في إدراكاتٍ سميّت مدركة لها مجازاً» والَْانيةٌ 
من القّوَى المدركةٍ الخيالُ: وهو يحفظ الصُُورَ الوتييية في لحن المشتركِ إذا غابَتٍ الفيسيوسات عن 
الحواسسن نّ الظاهرق فهو كالخزانة لَه وبه يعرف من يِرّى في زمانٍ ثم يَعِيب ثم يحضرء ولولا حِفْظٌ هذِه 
القرّةِ لامتنمَ معرفةٌ ذلك الغائب» والثَّالئهُ هي القُوى الواهمة : وهي التي تُدركُ المعاني الجزئيّة المتعلّقة 
بالصّورٌ المحسوسةء كالعداوة الجزئيّة التي تُدركُها الشَّاةُ من الذئب؛؟ فتهربٌ منه والمحبّةِ الجزئيّة التي 
تدركها السَّخْلةٌ من أمّها؛ فتميلٌ إليهاء والكايعة التو الحافظة لمعا : الي تُدركُها القُرّةُ الوهميّةُ 
الخازنا لها + ونشيتها إلى الوشمئو'نسية الغيال إلن البكال الستعرك: والخاضسة القُذة التعميلة + ومن 
القرَةُ الي تتصرّفُ في الصُّورٍ المحسوسة والمعاني الجزئيّة المنتزعةٍ منهاء وتصرّفّها فيها تارةٌ بالتركيب» 








اسسس شري يبه | 1 
(1) مقاصد التصديقات: القياس 75 


السَّمْعء وهُوَ المُتَوَاتَِراتُ؛ فإنّها تَتَوَقَتْ قُفُ عَلَى حُكم الْعَقلٍ بامُناع تواطو الْمُخَيرَين عل 
الكَذِبء أو غير فإنْ تَوَقْفَ عَلَى تَكْرارٍ المُسَاهَدَاتِ فالمُجَدَّباتٌ» وَإنْ تَوَفَ عَلَى 
الحَدْسِ فَالحَدْسِيَّاتٌ هَذا وَجْهُ الصَّبْطء لا الحَضْرٌ العَقلِيُ؛ وإلى تمذاوها أَشَارٌ بِقَولِهِ : 


١‏ لالأوَّليّات]: 


للك تق كقَّْلِنا: الوَاجِدٌ نِضْفُ ا ننَيْنِء والكل أَعْظَمْ مِنَّ لجَزْءِ) فإِنَّ الحكمين 
جراد الأخلى تصؤن قربي فَمَنْ وَعِمَ م أنَّ الج 0 مِنّ الْكُلّ كما في 
ذاء المَيْل”'"2 فهُوَ يتَصوّر مُعْنَى الكل والجزُء . 

؟ ‏ [المشاهدات]: 


(ومُشَاهَدَاتٌ) وتُسَمّى مَحْسُوسَاتٍ”" أَيْضاً (كفَؤْلِنا: السَّمْسٌ مُشْرِثَةُ) في المُدْرَكِ 
بِالبصَرِ» (والنَّارُ مُحْرِقَةُ) في التسترين باللدسن. 
قول أعصد 
فالحَوامنٌ عَشَرَةٌ وتُسَنّى المَشاعِرٌ؛ لكونها مَواضِعَ الشُّعُورٍ أو آلاتها. 
العتصادي 


وبالتّفصيل تارةً أخرّى. مثلّ إنسان ذي رأسين» وعديم الرَّأسء وإنسانٍ نصفةُ إنسانٌ ونصفة فرسٌ» وهذهوِ 
القرّةٌ إذا استعملها العقلّ فى مُدركاتها سُميّتْ مفكّرةً» ولمًّا ذكرّها المحشَّى مجملةً ذكرتٌ لها نبذةٌ من 
البيان؟ كيلا يحصل للمتعلم دَغدغةٌ» وبالله التّوفيقٌ. 

قوله: (مَواضِمُ امون إلخ) إشارةٌ إلى أنَّ المشعرٌ إمّا اسم موضع أو اسم آلةٍ كالمخلّبٍ 
والمخاليب: 


)١(‏ والأوّليات تُسمى أيضاً البديهيات» والصّروريات؛ ويُسمّيها ابن حزم: بأوائل العقرل» وكلها يبمعنى واحد. 

(؟) هو الداء المعروف الذي يتضخم بسببه عضو من الجسم كاليد والقدم. 

(؟) وقد اشتهر في كتب المتكلمين أن طائفة السّمَئيّةِ من الهنود تقول: لا معلومٌ إلا المحسوس. أو ما يظهر ابتداءً في 
النفس» وما عدّاها لا طائلَ تحته» ولهم في هذا الرأي شُبَهٌ منها قولهم: متى رأيت نظارين اتفقًا أو دليلاً وقف 
بك على مُنتهّى؟ بل أنت بين رجوع عنه وشكٌ فيه» وهذا لا يركنُ إليه؛ وبخاصة إذا تعدّدت طرقٌ الاستدلال» 
ولهم غير هذه كثير مِن الشّبّهء وقد أنكر أبو علي الحضرمي هذا المذهبّء وأنه ليس لأحدٍء بل مما أوردته 
الخرمية والباطنية على الشرائع» كما نقل ذلك ابن العربي المالكي» ورد هذا القرل يخجج ناهضة. انظر: 
«االعواصم من القواصمة لابن العربي (ص؟17-7), 








2 ظ قول احمد على الفوائد الفنارية 


٠“‏ [المجرّبات]: 


(ومُجَرَبَاتُ» كقَّؤْلنا : السَّفْمُونِيا يُسَهلُ الصَّفْرَاء)؛ إِذْ لَوْ لم يُسَهُلْها لَمَا وَكَمَ الإسْهَالٌ 
عقي شزبها كنا ار أخركاء رفت "التقين فها على كران الننافداك. 


5 ل[الحَدّسِيّات]: 





(وحَدْسِياتٌ) أي: مُقَدْمَاتُ يَحْصْل اليَقِينُ فِيُها بسُنُوح المَبَادِئ وَالمَطَالِبٍ للذَّهْنِ دُفْعَة 
واحدةً» وَهْوَ المَعْنِنُ بالحَدْسء ولا حَرَكَة [11/ب] فيه يعاق الفكر؛ 
قول أاحيد + ل بل ١<-‏ <-_,-_ _--| |_|ل. _ _ _لتث>. .. 3  _-‏ |-_-_ل-2_ _ _ ل مببييلم 
قوله: (وَهُوَ المَعْنِيُ بالحَدْسِ) أي: سُنُوحٌ المّباِئ والمطالِب للذَّهِن دُفْعَةّ وحَمِيمَيُهُ: أنْ 
تَمْنَحْ المبادئٌ الْمتربة للذّهنِ فيَحصل المَطْلُوبُ منه ) 
العصادي 

قوله: (رَمُوَ المَعْنىُ بالحَدْسٍ) الحَدمنُ في اللّْةٍ يُقَالُ على معان: يُقالُ: حَدَستٌ السَّهِمَء أي: 
رَمْينُهُه وحدّستٌ الرَّجْلَء أي: وَطْنْتُهاء وحَدَّسئهُ أي: شَرَعتّهُ؛ وهوّ يَحَدِسٌء أي: يَقُولُ» أو يشير 
برأسِهِ شَيئاًء وفي عرف أهل المَنطتي: سُنُوحُ» أي: ظُهورٌ المبادئ والمطالِبٍ للذَّهِن دُفْعَةٌ وما قيل: 
الحَدسُ هو سُرعَةٌ الانتقال» فيه مُسامحةٌ؛ لأنَّ السّرعةَ من الأوصافي العارضّةٍ للحركّة» ولا يُوصَفٌ بها 
غيرّهاء وقّد صرّحُوا بأنْ لا حركة في الحدسء فلا يكونُ حِينئلٍ سُرعةٌ» لكنه تسامّحٌ فجَعلَ كون الانتقالٍ 
دُفعةً سُرعَةٌ» والتَّسامُحُ: استعمالُ اللّفْظٍ في غَيرٍ حَقَيقيهِ بلا قَصدٍ عَلاقَةٍ مَقبولَةِ؛ اعتماداً على ظُهورٍ الهم 
في ذلك المقام. ْ 


قالَ الشَّارحٌ العلّامةُ: (وَهُوَ المَعْني) بِالتَّسْدِيدٍ بمعنى المقصودٍ. 

قوله: (سنُوحٌ المّبادئ والمطالِب) باعتبارٍ الموادٌ. 

قوله: (وحَِيمَيُهُ : أن تَسْنَحَ المَبادَئُ المُتَرئبّة من المبدأ الفيّاضٍ للذَّهْنْء فيحصلُ المطلوبُ فإن كان 
حصولُ المبادئ بسهولةٍ فهي الحَدْسيَّاتُ؛ لأنَّ مبادئها تقمُ في العقل مرئَّبةً وينساقٌ الذَّهنٌ منها إليها 
بلا طلب واكتساب؛ فليس فيه ترتيبٌ؛ ولا ينافي الحركةً الأؤلى على ما في بعض الحواشي ل«شرح 
الشمسية؟ . 











(1) مقاصد التصديقات:؛ القياس ا . 


فَإِنّهُ تَدْرِيجِيٌ لا دَفْعِنْ”"2» ولِذَا قَدْ يَكونُ الحتلافٌ النّاسِ فيه بالسُّرْعَةٍ والبْظءٍء أمَّا في 
اه 20 3 2 )لاغ 7 امه في 0 1 0 1 39 .6 
الحَدْسِ فَلَيْسَ إلا بِالقَلَةِ وَالكَْرَة7"“ ؛ لأنهُ دَفْعِنٌ (كمَؤْلِنا: نور القَمَرِ مُسْتَفَادٌ مِنّ الشمس) 
306 ل دس من 7 م ماه 
بوَاسِطةٍ مَشَاهَدَةٍ تَسَكَلاتَه المخْتَلِفَة قربا وبغدا مِنها. 


ه ‏ [المتواترات]: 
(وَمُتَوَاتِرَاتٌ) وهِي القَضَايا الّي يَحْكُمُ العَقْلَ بها ؛ ؛ لأنّها تَقَلَّها قَوْمْ 


الا اتن الاو 9930101111 
قوله: (فإنهُ تَدْرِيجِيْ)؛ لأنَّ الفكرٌ: هو الانتِقالٌ مِنَ المَظُلُوبٍ المَشْعُورٍ به بوَجْهِ ما إلى المَبادِئ» 
ومنها بعدّ التَّرتِبِ إلى المَطلُوبٍ. زافك اذ التعابات رالكدينات لاتكرة هد على الخير! 
جور الآ خضل له لَه الحَدْ م أو التَّجْرِبةُ المُفيدانٍ للعلم بهما. 


العمادي 


يج سروج 77‏ _ 776 7 بر 2 
قوله: (لأنَّ الفكر) واغلم أنَّ القدماءة ذهبوا إلى أنه مجموعٌ الحركتين من المطلوب المشعور به إلى 
المبادئ المناسبة» حال كونها مفردات» ومنها إلى المطلوب» ير أنَّ الحركةً 
الأولى تحصيل تلكَ المبادئ» ثم الانتقال من المطلوب المشعور به من وجو إلى المبادئ» ومنها إلى 
المطلوب» دَفعيّانٍ لا يُسمّى شيء منهما حركة وذهبّ المتأخرونَ إلى أنه التَّرتيبُ اللّازمُ للحركة الثَانية 
فموضعٌ الحركتين تلك المبادئ لا غيرء ففي كلام المحشي نظر؛ لأنه قد ظهرٌ أنَّ شيئاً من الانتقالين ليس 
بحركةٍ» فقول الشّارح: لا حركة فيه محل نظر؛ إذ لا يَنْفيها. 

قوله: (المَظُلُوبِ المَسْعُورٍ به) بوجه ما كيلا يلزمَ طلبٌ المجهولٍ المطلق؛ سواءٌ كان تصوريًا 
أو تصديقيًا . 

قوله: (لا تَكونٌُ حمّةٌ عَلَى الير) إِلّا إذا كان مجرّباً مِعَهُ: أو صاحبٌ حدس معَهُ» وفيه نظرٌ؛ لأنّ 
المجذرات وال لياع نيبو التمتودر اق :والنج ةا فق عوك خزقية على غير امن لكشيل اله ليقي ها كما اف 
اشرح القسطاس». ْ 


)١(‏ يعني بالدفعي: أنه يهجمُ على النفس من غير أن يمكنّ دفعه عنهاء بل يحصّل للإنسان مِن غير اختيار ودونٌ سايق 
نظر ولا دليل» فهو مِن هذه الجهة يُشبه الضرورةً. 
إفرف أي: التفاوت بين الناس مِن جهة قلة ما يحدسونه أو كثرته؛ أما من حيث حصوله لهم فهو كما قال: يأتي ذُفعةٌ 


ولا يمكن رَدُه عن التفس. 











١‏ قول احمد على الفوائد الفنارية 


وبل الع امم على الكيب» ووشتَاله ضر ل اليقِينِ ٠‏ (كتؤينر : مُحَمدٌ عَلَيْهِ السَّلامُ 

ادع النيوة». وأظهرٌ المُعْجِرَّةَ عَلَى يَدِِ) ؛ فإِنَّهُ كعِلّْمنا بِالبُلْدَانٍ النَائيَةِ والأمم الماضية . 

ا سس 1 اك 
قوله : (ويُجِيْل العَقل توَامْْهُمْ عَلَى الكَذبٍ) فيه إشارَةٌ إلى أن مَنشَأ الاسيحالة كثرتهُم لبنين إلا 

فلا نَفْض بِحَبرٍ قُوم لا يُجِورُ العَقْل كَذْبَهم بقَّريئةٍ خارجيّق قوله : (ومضداقه 2 حُصُولُ اليّقِينِ) أ أي 


ما يُصَدّقُهُ يدل على بلوغِهِ حَدّ الات يعني :"نال ب لوية لاس ونه فق رانس 
16و قري اننا سن اواو او سهان سل فا قن بل ضابطة هنا : وُقُوعٌ العِلّم بلا شَبْهَةٍ. 
العصادي 


قوله: (إشارَةٌ إلى أن. . . إلخ) يعني : مَنشأ الاستحالةِ كِرئُهم لا غيرٌ؛ لأنَّ تَرِكَ النّصّ على المُثبْتٍ 
والمَنَفِيَ ة قد يكونٌُ بأن يَحذفَ العاف والمعطوف جميعاً ويُقامَ مُقامّهما لَفظ آخَرُ'' يُؤدّي مُعناهماء 
مِثل: ليس غَيرء وليس إلا. 
قوله: (لا يجَوّرْ العقْلُ كَذِبَهم) بِقَرينةٍ خارجيّةِ [1/0] كالإخبارٍ بقدوم زَيدٍ ب مازع لقابو إن زوه 
قوله: (بَلْ ضَابِظهُ . مجالة تاردق عله ان انبل الكهاة مو التو 1 لإدافة ب كوك واسيب : بأنَّ 
فسن التُواُر سبب نفس الهلم» والهلمٌ بالهلم سببُ الهلم بالَوائر» يُسَمَى متواترا؛ له لا َعم قفمة بل 
على التَّعَاُبٍ والتّوالي. 


قوله: (مَنْمَأْ الاسْيِحالَةِ كَثرَتُهُم) واغلم أنَّ إحالةً التُواطُو على الكذب إنما هو في المحسوس؛ إذ 
الأمرُ العقلي مثلّ حدوث العالم وقِدَمِهِه وإن أخبرَ به جميعٌ العالم؛ لا يستحيلٌ تواطؤهم على الكذب 
على ما في بعض حواشي «الشمسية»» ثم إفادةٌ الخبر المتواتر اليقِينَ بديهيٌ أو نظريٌ» بأنَّ هذا خبرٌ قوم 
لا يمكنٌ تو اطؤهم على الكذب» وكل خبر كذا فهو حقٌ يفيدُ البقِينَ والمشهورٌ هو الأوَلُ» أما خبرٌ الب 
فهو يفيدٌ اليقينَ بطريق النّظر؛ لأنه حير مَن دلت المعجرة على صِدْقِهِ؛ وكُلُ خبر كذا فهو صدق يفيدٌ 
اليقينَ: وفيه: أنَّ الفرقٌ تحكُم» كذا في بعض حواشي «شرح الشمسية» أيضاً ٠‏ فتأمل 9 . 

قوله: (مَا يُصَّدقه) في «القاموس»: مصداقٌ الشَّيءٍ ما يُصَدَّفُهُ. اه نلام الشيءٍ للعهد» » فالمراد بهِ 
الخبرٌ والقضيّةُ: فمميّرُ التّوائِرٍ عن سائر الأخبارٍ المشهورةء وخبرٌ الواحلٍ حصولٌ اليقينٍ للسّامع معّ قطع 
النْظرٍ عن القرائن 


)١(‏ على الهامش: ١لفظ‏ أخصر»»ء وأشار إلى أنه مِن نسخة أخرى. 

(؟) وجه التأمل أن باب المعجزة باب يدخل فيه الأوهام ولذلك لم يتيسر الإيمان لكل أحد من العقلاء إلا من 
خصه الله بالعناية الأزلية وهو ظاهر على من تأمل في كتب الإمام حيث أورد الإشكالات ثم دفعها بالأجوبة 
الحاسمة فالفرق ظاهر ليس بتحكم فافهم. أه منه. 











(؟) مقاصد التصديقات: القياس ظ 


5 [قضايا قياساتها معها]: 


(وقَضَايا قِيَاسَاتُها مَعَها كقوانا . الأرْبَعَةُ رَوْج؛ بسَبّبٍ وَسَط 2 في الذَّمْنْء وهو 
الانْقِسَامُ بمُتَسَاوِيَيْن)؛ فإنَّ الذَّهْنَ يُرَنَبُ في الغال :أذ الأرينة مُنْقّسِمَةٌ بِمُتَسَاوِيينِ ٠‏ وكل 
ما كان كَذَلِكَ فَإِنّهُ زَوْجٌ فَالاريكة زَوْجٌ. 
2 2 3 


[ثانياً ٠‏ غَيَرٌ اليَفِينِْيَات] 


هو ب هو نا هو 


١‏ [الجدل]: 


(و) النّاني مِنَ الصَّبَاعَاتٍ الحَمُس: (الجَدَلٌ: وَهُرَ قِيَانٌ) جِنْسٌ (مُوَلْفْ 


قول 7907010 
قوله: (فإِنَ الذّهْنَ يُرَنبُ. .. إلخ) أي: العَقْلُ يُتَصَوَّر يَصَوّرُ الانقسامَ ِمُتَساوِيَينِ عند تَصَوّرٍ الأربَعةٍ 


والرّوجِيّة؛ فيرَنْبُ في الحالٍ. . إلى آخره؛ فهي قَضِيّةُ قياساثها مَعها. 


العمادي 


خديل 

قالَ الشَّارِحٌ العلّامةٌ: (فإِنَّ الذَّهْنَ يُرَنْبُ في التحال) محصولٌ المقام : أنَّ تصوُرٌ الطرفين لا ينفكٌ عنة 
تصرُرُ الوسط؛ وهو لا ينفكٌ عنهُ ترتيبٌ القياس» فهنا أمورٌ ثلاثةٌ متعاقبةٌ» فمتى تصوّرٌ أطراقها حصل 
بسهولةٍ قياسٌ مرنّبٌ منتجٌ لهاء فهي قضيَّةٌ قِياسُها معها كما عرفْتَء لا يقال: إِنَّ معنى الرَّوجٍ إنما هو 
المنقسمٌ بمتساويينٍ فالوسظ عينٌ الطّرفٍ؛ لأنّا نقول: لا تُسلّم ذلك؛ لجوازٍ أن يكون تفسيرٌ الرّوج 
بالمنقسم بالمتساويين تفسيراً باللازم. 





إر 1 ِ! قول احمد على الفوائد الفنارية 


مِنْ مُقَدّماتٍ مَشْهُورَةٍ) فَصْلُء 
قول؟ السو بيج 7ج جل ب رب ا 2122 222775 275727 
قوله: (مِنْ مُقَدّماتٍ مَشْهُورَةٍ) وهي قَضايا يَعرِفُ بها - أي: يَعلَمُ - جميمٌ النّاسٍ» وسَبّتٌ 
شهرتها فيما بَِنّهُم إمَا اشتمالها على مَصْلَحَةٍ عام كقولنا: العَذْلُ حَسَنٌ والظُلْمْ بيخ وإمًا في 
طبائِعهم مِنّ الرّقَةِ كقولنا: مُراعاةٌ الضَعَفاءِ مَحمُودَةٌ وإمّا ما فيهم مِنَ الحم ٠‏ كقولنا: كش 
لكر مدوم و وما انفعالانُهم مِن عاداتهم» كفب 41/] بح الحيواناتٍ عند هل الهندٍ وعَدمٍ 
ُبِحِهِ عند غَيرهمء أو من شَرائمَ وآداب كالْأمُورٍ الشَّرعيّةَ وغيرهاء وريّما تَبلعُ الشّهرَةُ إلى حيثٌ 
تلْيَِّسُ بِالأوّلِيّاتِء ويُقَرّقُ بيئهما بأنّ الإنسانَ لو فَرَضَ نَفْسَهُ خاليَةَ عن جميع الأمُورٍ المُغْايرَةَ لِعَقَلهِ 
العمادي : 


خلييل -بيبب- سلب9 سكيس ب جح بي 
قوله: (يَعْرِفُ بها - أي: يَعلَّمْ - جميعٌ النّاسٍ. .. إلخ) هكذا في نُسخ هذا الكتاب» وفي غيره 
«يعترف» من الاعتراي» وهو الصَّوابٌ» وه القضايا التي يحكمٌْ بها العقل بواسطةٍ عموم اعترافب النّاسٍ 
بها وانك]1ل براك زلا مصلوز روعي مو |الانيناب الى يكرد الشلاع دنا ؛ كقولنا: العدل حسنٌ. 

قوله: (مُراعاة الضُعَفاء) ومؤاساةٌ الفقراء (مَحَمُودّة) تُسمّى لات 

قوله: (كمُبْح ذَبْح الحيوانات) يُسمّى انفعاليّاتٍ. 

قوله: (أو مِنْ شرائع)؛ يعني: من المشهورات ما تَطَابَقَ عليه الشَّرائمُ كقولنا: الطاعةٌ واجبة» أو من 
آداب نحو: شكرٌ المنعم واجبٌ. ثم المشهوراتٌ قد تكون استقرائيّة؛ كقولنا : تكرارٌ العمل مُمِلَّ ودف 
الخصم واجبٌ» وأيضاً المشهوراتُ إِمّا مشهورةٌ على الإطلاقي؛ وإمّا بحسب صناعةٍ؟ كقولنا: التُسلسل 
باطلء أو عند أربابٍ مِلَّةِ؛ِ كقولنا : الإله واحدٌ والرّبا حرامٌ» فإِنْ قلتّ: فحينئظٍ لا تكون من 
المشهورات؛ لأنها هي التي يعترفٌ بها عمومٌُ النّاسٍ على ما قالواء قلتٌ: إنَّ النّاس إِمّا جميمٌ أفراد 
الئاس » وهيّ المشهوراتٌ على الإطلاق» أو جميعٌ أفرادٍ طائفة» وهيّ المشهوراتٌ عند طائفةٍ من النَّاسٍ. 

قوله: (وربّما تَبلعُ الشّهْرَة) يُشِعِرُ بأنَّ التعريك لا يصدقٌ على اليقينيّاتِء وليسّ الأمرٌ كذلك» وقد 
قال صاحبٌ «المحاكمات»: وهي -أي: المشهوراتٌ- كالأوَّليّاتِ وغيرهاء لكنْ لها اعتباران» أحذهما: 
من حيتٌ إنه بحكم محض العقل ويجبٌ قبوثُهاء وبهذا الاعتبارٍ تكون يقيئيّاتِ» وثانيهما: أنه يعترك بها 
عمومٌ النّاس» وبهذا الاعتبارٍ تكون مشهوراتٍ» فَقَّيدُ الحيثيّةِ مُعتبرٌ في التّعريف. اه» والمستفادٌ من قوله: 
«ويفرقٌ بينهما؛ أنَّ المشهورات تقابل اليقينيّاتِ» أو لعلَّ المشهوراتٍ لها إطلاقان» الأعمّ وهو ما يَسْملُ 
اليقيئيّاتِ» والأخصش وهو ما يُقابل اليقيئيّاتِ» تَذَبّر. 

قوله: الو لفن )عاص : أنه لو فرض أنه خلقٌ دفعة من غيرٍ مشاهدةٍ أحدٍ وممارسةٍ عمل» ثم 
عرض عليه هذو القضايا توقّف فيهاء بخلافي الأوَليَّاتِ؛ فإنه لا يُتَوقّفٌ فيها. 
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ويَخْتَلِك باختلافي الأَرْمَانٍ والأَمْكِنَةِ وَالْأَكْرَانٍ وَغيرها. 
وول أممد ا يي ي2 نيوسم 
حَكمَ بالأوَّلِيَاتِ دُونَ المَشهوراتٍ» وهى قد تكون صادئَةٌ وقّد تكون كاؤْبَة» بخلافف الأوَّليَاتِ؛ 
فإنها صادَةٌ البئّة. 

قوله: (ويَخْتَلِفُ باحُتلاف الأَرْمَانِ) يعني أنَّ قَضْيّةَ ما قد تكون مَشْهورَةٌ في زَّمانٍ دُونَ زّمانِء 


وفي مَكان دُونَ مَكان» وأنّ لكل قوم مَشْهوراتٍ بحسّبٍ عاداتهم وآدابهم» ولكل أهل صِناعَةٍ 
أيضا مُشهورات نتفسب ععامانهم وآدايهم واغلّم أنَّ الْجَدَّلَ يَتألّتْ مِنّ المُسَلَّماتِ أيضاً» وكان 


2 


الأولى التَعَرَضُ لهاء وهي قَضايا تُسَلَْمْ م مِنّ الخصم ويبني عليها الكلام لذقية دستواء كانه دلي 
فيما بَيْئَهم خاصّةء أو ب بِينَ أَهْلٍ عِلِمء ٠‏ كقسليم القُقهاء واتسائل أطتزل النقد والترين بو الشدل: 
إلزام م الخصم وإقناعٌ مَنْ هو قاصِرٌ عن إذراكاتٍ مُقَدّماتَ البِرّهانِ. 
السصاديي ‏ ___ حيبي 
قوله: (كتُسليم المُقَّهاء مَسائْلَ أَصُولٍ الفِقو) كما يتل النعه على دخو اللعاق ف خلى البالقةا 
لقوله عَلَيِ السَّلامُ: «في الحُلِي رَكاةٌ»”'' فلّو قال الخضم: هذا خَبرٌ واحدء ولا نُسَلُمُ أنَهُ حَيَةٌء فقول 
لَهُ: قد تَبَتَ هذا في عِلم الأَصُولٍء قلا بل أن تَأَحُدَّهُ هاهنا مُسَلَّماً . 
2 2 2 

قوله: (وأنَ لكل قُوم) فقوله: «جميعٌ النّاسٍ» أعم من جميع النّاسِ على الإطلاقي» أو جميع النَّاسِ 
من الطلائفة السخصوصة» وإلا لا يكون:التعريك جافعاء :27 . 

قوله: (أنَّ الِجَدَلَ يتألّفُ مِنَ المُسَلَّمَاتِ أيضاً)؛ أي: كما يتألّف من المشهوراتء أو تألّف منهماء 
والمسلماتٌ: هي القضايا الي تؤخدٌ من الخصم مُسلمةٌ اوتكرة مساك فيه + بين الخصوم؛ كل 
واحلٍ منهم الكلامً في دَفْع الآخرٍ حَمًا كانت أو باطلةً؛ كحجّدٍ القياس الفقهيّة» والدّورانِ» قال قارع 
المطالع»: القياسٌ الجدلي : هو المركَّبٌ من المشهوراتء أو منها ومن المسلمات» ويُسمّى صاحبة 
مجادلاً» والغرضٌ منه: إقناعٌ القاصرينَ عن درجةٍ البُرهانٍ وإلزامٌ الخصم وإفحامّةُ. اهء قال المحمَّقُ في 
«شرح الإشارات»: إِنَّ القياسَ الجدلي مركِّبٌ من المشهورات» ومن صِنفٍ واحدٍ من التّقريراتِ» وهيّ 
المسلمةٌ من المخاطبين» والجدلي إمّا مجيبٌ يحفظ رأياً» ويُسمّى ذلك الرّأي وضعاًء وغايةٌ سعيه أنه 
لا يُلْرَمُ وإمًا سائلٌ معترضٌ يهدم وضعاًء وغايةٌ سعيهٍ أنه يلم فالمجيبٌ ملف أقيسةٍ إن قاسَ من 
المشهوراتٍ المطلقة أو المحدودة؛ حقًا كان أو غير حَقٌء والسّائل يؤلفها مما يُسلم من المجيب مشهوراً 
أو غير مشهورء وكما أنَّ مواد الجدلٍ مُسلماتٌ ومُتَسلماتٌ» فصورها أيضاً ما ينتج بحسّب النّسلم 
والتَّسليم قياساً كان أو استقراة» فكأنَ غايةَ الجدلٍ هي الإلزامُ أو رفعٌهُ. اه 


)غ0( ذكره الترمذي في «جامعه؟: اشآك وقال: في إسناده مُقال. 
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؟" ‏ [الخطابة]: 





2 2 - 1 0 2 سكخر وم 2-6 2 ٠.‏ هم -- 
(والخطاية : وهيّ قِيَامنٌ رد مَقَسُولةَ مِنْ شخص مَعْتَقَدِ فيه) كَنْبىّ وَوَلِنٌ 
0 ووم 


(أو مَطْنُونَةِ) مُعْتَقَدِ فِيّْها اغتقاداً رَاجِحاًء نَحَْوُ: كُلّ حائْط ينْتَئرُ مِنْهُ التُرَابُ يَنْهَِمُ. 
 *‏ [الشَغْر]: 


* مر فى امال انهه ا ا ماورع# ل فى اه ؟ ا ورم :هو ست مو داك 
قول أخين لبلب 77ب ئو يسبب ببح 
قوله: (معْتَقّد معَتَقَدٍ فِيُها) ما لأمر سَماوِيٌ مِنّ المعجزاتٍ والكرامات» كالانبياءِ والأولياءء وإما 
لاخصاصِهٍ يميد عقل وفطي 0 00 امه اوهي ازع 0 00 الله : تُعالى 
0 كما يَفعَلُهُ التُطباء وَالوْعَائا. 

قوله: (تَنْبسِظ مِنْها النَفْسُ. . . إلخ) والعْرَضُ منه: انفِعالَ النَفسٍ بِالتَرِغيبٍ والتّهِيبِ» ويَزيدٌ 
العمادي 


ْ 1. 


خادسيدل 

قوله: (لأمر سَماوِي)؟ أي: من المعجزات؛ وفيه: أنَّ خبرٌ النِيّ يفيدُ اليقينَ لا الطّنَّ» مم أنه 
تقرّرَ في موضعِهٍ: أنَّ غاية الخطابةٍ الإقناعٌُ» ولذا جار استعمالٌ الاستقراءٍ والتَّمثِيلٍ والصّروبٍ غيرٍ المنتجةٍ 
من الأشكالٍ الأربعة» والجوابٌ: أنه يجوز أن يكون لم يبل حدّ التّواترِه ولو بلعّ يجوز أن يكون في 
دلاليه طن . 


قوله: (بِمَزيدٍ عَفْل) أَرِيدَ به لازم وهو العلم. 


قوله: : (في تُعظيم أمْرٍ الله)؛ أي : في تعظيم الله بالامتثالٍ لأوامرٍ الله تعالى والاجتناب عن نواهيه 
تعالى» إنما خف الا بالذّكرٍ لكونه الأصلّ في باب التُعظيم ؛ إِذْ بهو تحصل التَّحلية. 

قوله: (كمًا يَفمَلهُ الحُطَباءُ والرّعَاظ) لم يذكر الفقهاء ممَ أنَّ أدلّتهم طني اتباعاً لما قيل: إِنَّ 
الفقة علم أَدَلَتهُ يقينيّةٌ وبيانيّةٌ» مذكورةٌ في كتب الأصولء وفيه: أنَّ المسألة الاجتهاديّة طني 
لما اشتهرٌ من أنَّ المجتهدّ قد يخطئٌ وقد يصيبُ» والحقٌ -إِنْ كان المراد التّمِثِيلَ-: لا يُنافي 
غيرّهماء إِلَّا أنهما حصا بالذكرٍ لكونهما مشهورين في هذا الباب؛ على أنَّ القياسَ الخطابي 
لا يختصٌ بأحدٍ دون أحدٍ. 


2 


قوله: (والغْرَض منه: . . إلخ) واعلم أنَّ الشّعرٌ مركت من القضايا المتغيّلة من حيث إتها مَخيّلٌ ؛ 
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سَيّالَةٌ» (أو تَنْقَيض) نَحْوٌ: العَسَل مُرَةٌ مُهَوّعَةٌ 1/11]. 
5 [المغالطة: سفسطة ومشاغبة]: 
(والجعالمةة3" : 


فول أصصد 
في ذلك أن يكون الشّعْرٌ على وزن لَطِيفٍِء أو يُنْشَدَ نْشَّدَ بصَوتٍ طَيْبٍ. 


العتصادي 


2202دب-0077022 2 
سواءٌ كانّتُ مَصدوقاً بها أو لم يكنْ» وسواءٌ كانّت صادقةٌ في نفيها أو لم تكنء وهي التي لها هيئةٌ 
وتأليف تفيدٌ أنَّ تأثيرٌ النّْسٍ عنها لما فيها من المحاكاة وغيرهاء حتى إن مجرّدٌ الصّدقٍ يما يقتضي 
ذلك التَّأثِيرَ والوزنَ يفيدها رَواجاً؛ لأنها محاكائٌ وقدماءٌ المنطقيينَ كانوا لا يعتبرونَ الوزنَ في حَدُ 
الشّعر ويقتصرونٌ على التّخيّل) والمحدثون يعتبرونٌ معَهُ الوزن» والجمهور لا يعتبرولٌ فيه لا الوزن 
والقافية . 


قوله: (في ذَلِك)؛ أي: فيما ذكرٌ من التَرَغيبٍ والتّرهِيب» يُشْعِرٌ أنَّ الوزن لا يعتبرٌ في حَدَّ الشّعرٍ بل 
يفيدٌ رَواجاً» كما مرّ مُفصّلاً . 


)١(‏ كتب الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد الحسني» التلمساني !/٠١(‏ ه-!ال/الاه)» رسالة عن مثارات الغلطء 
ألخصها فأقول: الغلظ في سائر الأدلة: 
)١‏ إما من جهة اللفظ : فإن طابق اللفظ المعنى مطابقة تامة لم يُقع فيه غلظ» وإن لم يُطابق» فمثاراثُ الغْلّط ستة هي : 
أ) ما يُثار في اللفظ المفرد: 
الاشتراك في جوهر اللفظ: ومثاله القّرْءٌ في قوله تعالى: ( ملت يتربَصَسَ بشن كته فُوَوْ) ؛ فإن القرء 
مشترك بين الطهر والحيض. 
الاشتراك في صيغة اللفظ : ومثالٌ ذلك قوله تعالى: ملا يضَّارٌ كب ولا سَهِيةُ4 فيحتمل «يضار» أن يكونٌ مَبئيًا 
للمعلوم أو المجهول. 
الاشتراك لأمر خارج عن اللفظ لاحٍ له؛ وهي نوعان: لواحق تُطقية: مثل تردّد ياء التصغير بين التحقير 
والتعظيم» لواحق تَخظية: مثل النقط والتشكيل في الخط» فيتغيّر على أساسها المعنى. 
ب) ما يثار فى اللفظ المركب: 
اشتراك التأليف : مثاله قولّه تعالى: (إلَا ألَدِنَ با فإنه يحتملٌ أن يكون استئناء مِن جميع الجمل المتقدمة» ويّلزم 
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جواز قبول شهادة القاذف بعد توبته» وأن يكون استئناءً من الجملة الأخيرة فقط» فلا تُقبل شهادة القاذف بعد 
توبته» والتركيب صالح للمعنيّين؛ فمَن احتج من الفريقين على مذهبه فَللآخر القدحٌ في استدلاله باشتراك التأليف. 
ج) ما يُثار في اللفظ المتردد بين المفرد والمركب: فإما أن يوْحَذَ مركباً وهو مفردء أو بالعكس. 

فالأول يُسمّى تركيب المُفَصَّلء ومثاله: استدلال من يرى أن المسح على العمامة أو مسح الناصية وحدها 
لا يُجزئ؛ بحديث مسلم؛ فيقول الخصمٌ: أنت ركّبتَ ما هو مفصل» وذلك أنه يي مسّح على العمامة في وضوئه 
مرةٌء ومسّح بناصيته مرةً. 

والثاني يُسمى تفصيل المركب: ومثاله في العقليات: الجسم مادَّة وصورة؛ والمادة مُنفعلة فقط» فالجسم منفعل 
فقط. والغلط فيه كونه أخذ المادة محمولاً وفضَّلّه: وإنما هو جِزِءٌ محمول. 

؟) وإما من جهة المعنى: وهي نوعان: 

أ) ما يتعلق بالقضية» فبأمور خمسة: 

جمع المسائل في مسألة واحدة: مثل قول القائل: الوضوء والتيمم إِمّا أن يَرفعًا الحدث أو لا يُرفعاه» والحقٌ 
التفصيل » وهو أن الوضوء يرفعه والتيمم لا يرفعه. 

أخذ ما بالعرض مكانٌ ما بالذات: مثاله: قول القائل: الصلاة في الدار المغصوبة مَعصية» والمعصية لا تقع 
امتثالاً للأمرء وما لا يقع امتثالاً للأمر فلا يجزئ عن المأمور به؛ فيقول المخالف: المعصيةٌ ثابتة بالذات للغصب 
لا للصلاة» لكنهما لما اقترنا حولت المعصية عليها بالعَرّض. 

الإطلاق في موضع التقييد: مثالةُ: قولٌ من يرى الصلاة على جلد الميتة المدبوغ: جلد الميتة المدبوغ طاهرء 
وكل طاهر تجوز الصلاة عليهء فجلدٌ الميتة تجوز الصلاة عليه. فيقول الخصم: أنتٌ قد أطلقتٌ ما يجب تقييده» 
وهو أن جلد الميتة طاهرٌ طهارةً مُقيّدة باستعماله في اليابسات والماء وحدّه» لا مطلقاً. 

إيهام العكس وأخذ اللازم وأخذ اللاحق: مثاله: قولٌ مَنْ يرى أن العارية في ضمان المستعير مطلقاً : إن المستعير 
له الخراج في زمن العارية» وكل مَنْ له الخراج فعليه الضمانُ؛ لقوله يئِ: «الخراج بالضمان»» فينتج أن المستعير 
عليه الضمان. فيقول الخصم: الصحيح الذي يُقتضيه الحديث أنَّ من عليه الضمان قَلّه الخراج» وهي قضية كليةٌ 
مُوجبة لا تنعكس على نفييها . ٍ 

سوء اعتبار الحمل: ومثاله قول القائل: لو كان الجسم ينقسم إلى ما لا نهاية له لكان مركبا مما لا نهاية له 
والتالي باطل» فالمقدَمُ مِئله. فيقول الخصم: إنما تصح الملازمة إذا كان المقدم قضيةً فعلية» والصحيح فيه 
الإمكان لا الفعل. 

ب) ما يتعلق بالقياس: 

جعل ما ليس بعلة علةٌ: كقول القائل: الوتر يُصلى على الراحلة؛ والنفل يصلى على الراحلة» فالوتر نفل. فإن 
كانت المقدمات كاذبة مع فساد الصورة فيُسمى عندهم قياس العقم. 
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نكاد كؤلتاين تمثنات كازنة شبوهة بالخن) ولا كن حمقا مأ ونس يفط 
قول أحمد 
قوله: (ولا تَكُونُ حَقًا) وكونها شَييِهَةٌ بالك إما أن يكون مِن حيتٌُ الصُُورة أو مِن [8؟/ب] 


و م 


حيثُ المعنى: أمّا ِن حيتٌ الصُورةٌ فكمّولنا لصُورَة القَرسٍ المنْقُوشٍ على الجدار: له فَرسَ» 
وكُلَ فرسٍ صَهَالٌُ ينتج : : أن تلك الصورَة صَهالَة -وأنا ين بحيث المعتن فكَعَدّم رِعايَة وجو 
الموضوع في المُوجِبَةَ» كقولنا: كُلَ إنسانٍ وكَرّسِ فهو إنسانٌ» وكُلَ إنسانٍ وكْرَسٍ فهو كَرَسُء , ب 
أنَّ بعض الإنسان فَرّمسٌّء والغَّلّظ فيه أنَّ مَوضُوعَ ع المُقَدْمَتَينِ ليس بِمَوجُودٍ؛ إِذْ ليس شَيءٌ مَوْجُودٌ 
الفمادئي تند ل ببح للك 

قوله: (إمَا أن يَكونَ من حَيثُ الصُورة) فبأن لا يكونَ على هَيئةٍ مُنْتِجَةٍ لاختلالٍ شَرط بحسّب الكمَيّةٍ 
أو الكفيَّةِ أو الجهة: إذا كانت كُبرَى الشّكل الأوَّلِ جُرئيَة» أو صُغراهُ سالبةً أو مُمكِنَة اق ال 
فبأن يكونَ المطلوبٌ وبعض مُقَدَّماتِه كا راعنا؛ وهرّ المصادرةٌ على المطلوب» كقولنا: كل إنسانٍ 
َس فكل بَشْرٍ ضَحَالكُ فكلُ إنسانٍ ضَحَاكٌ أو بأن يَحُذَ الذّهنيّاتِ مَقامَ الخارجيّات» كقولنا : الحدوسٌ 
حادِسٌ» وكل حادث فلَهُ حدوتٌ» فالحُدوتٌ لَهُ ُدوتٌ» أو يأخدّ الخارجيّاتٍ مكان الذَّهنيّاتِ كّولِكَ: 


عار 


000 


الجوهرٌ مَوجِودٌ في الذهن؛ وكل مَوجِودٍ في الذَّهنٍ قائم بالذمن. وكل قائم بالذهنٍ عَرََضْ يُنتَجح : أن 


الجوهرٌ عَرَض . 
غديم ْ : 
قوله: (مِنْ حَيتٌ الصُورة) أرادَ بها ما كان منشأ الخطأ فيه اللّفط فإنَّ الخطأ فى هذا القياس إطلاقٌ 
الفرس على الصُورةٍ المنقوشةٍ على الجدارء وإِلّا فالقياسُ ليس بشبيه للحقٌ» بل هو حقٌّ بحسب الصُورق 
والغلظ قد يكون فيهما معاًء وقد لا يكون غلطأ في شيء منهماء بل يكون مُنْتِجاً لغير المطلوب» صرَّحَ به 
الإمام. 


- المصادرة على المطلوب: وهي ثلاثة أنواع: 
١‏ - أخذ المطلوب بعينه مقدمةً في الدليل» مثاله: العلم لا يحدٌ لأنه ضروريء فإنه لا يحدٌ بنفسه لاستحالة ذلك» 
ولا بغيره لأن غير العلم لا يعرف إلا بالعلم؛ فقد أخذ المطلوب مقدمةً في دليله بعينه. 
١‏ - أن يكون المطلوب مساوياً لمُقدمة الدليل في الخفاء والمعرفة» كأخذٍ أحد المتضايفين في ببانٍ الآخَر. 
ومثاله : التكاح أفضل من التخلي لنوافل العبادات؛ لأنه كلّما كانت مصالح التخلي قاصرةً عن مصالح النكاح كان 
التخلي دون النكاح؛ لكن المقدم حقّء فالتالي حق. ثم نقول: كلما كان التخلي دون النكاح كان النكاح فوق 
التخلي» لكن المقدم حقّ فالتالي حق» ومن المعلوم أن كون التخلي دون النكاح وكون النكاح فوق التخلي سِيّان 
في الظهور والخفاء. 
- أن يكون المطلوب أخفى من المقدمة المذكورة في الدليل» ومثاله: قولٌ القائل: لو صح نكاحٌ الخيار 
لما فسخ إذا وقع» لكنه يفسخ إذا وقع» فهو ليس بصحيح. فيقول الخصم: إنما يُعلم أنه يُفسخ بعد العلم بعدم 
صحتهء فكيف يُوْحَدْ في بيانه. فليراجع بان مُئارات الغلط للتلمساني» فهو فريدٌ في بايه. 








3غ 3 قول أحمد على الفوائد الفنارية 


(أو) سَبِيهَةٍ (ب)المُقَدَّمَاتِ (المَشْهُورَةِ) وتسَمَّى مُشَاعْبَة» (أو مِن مُقَدْمَاتِ وَهْمِيَّةَ كاذبة) كما 


يقال : 7 وَرَاءَ العَالم قَضَاءٌ لا يَتَنامَىء وهَذِهِ أَيْضاً إِنْ قُويل بها الحكيم تسكن تقشطلة 
وإن قُوْبلَ بها الجَدَلِنٌ تُسَمَّى مَشَاغعَيَةٌ ؟ فَالمنا لكل > مُنْحَصِرَةٌ في القِسْمَين: ل 
وَالمَشَاغْبَةَ 
قول أحصمد 


يَصْدُقُ عليه الإنسانُ والقَّرَسُ. وفَائِدَةٌ المُعْالَطَةَ: تَعْلِيظٌ الخصم وإسكاثة» وأَعظّمْ فائديها 
الاحتِرازٌ عن المُغْالَطَةَ قال الشاع "© 


العماديي تت سبي 
قوله'": (أو من مُنَدَّمَاتِ وَهْمِيّة) وهي قضايا كاذبةٌ يَحكُمْ بها الوّهمٌ في أمورٍ غيرٍ مَحسَوسّة 
درج ع بقولهم: «في أمور. متحسوستقة كم الهم في المحسوسات؛ فإنهُ ليس بكاذب» كما إذا 3 
بحسن الحسناء أو ف قبح الشَّوْهاءِ؛ ؛ لأنّ الوّهمم: قو َوه جسمائيّةٍ للإنسانٍ بها يُدرِكُ اكرات المُنتَرّعَةَ من 
المسرمات» فهو تاب للحسٌّء فإذا حَكُمَ على ل كان ُكمُها صَحيحاًء وإن حَكمَ 0 
غير المحسّوساتٍ فأحكامُها كانت كاذيةً) كالحكم بآن كل توجود مسار لبد ونما ل علن كدت 
الهم أله يُساعِدُ اَل في المقدَّماتٍ المت لتَِيضٍ ما حَكُمَ الهم بو» كما يُحكُم بالخوف من 
الميِّتِ مع أنه 0 العَقلّ في أن الميِّتَ جمادٌ» والجَّمادٌ لا يُحافُ منه» المُّنْتِحُ لقولِنا: الميّتٌ 
لا يَحَافٌ مِنه» ٠‏ فإذا أوصَل العَقل الوَهم إلى 1" اليج 3 0 ا الوقم على عَقِبِهِ 0 ٍ 


وأسطا : هو المُرّخْرَفُ المُرَيّنُ بالباطل الكل واستُّعمِلَتْ في إقامة الأول : في ما مل تحذق 
ِالصرُورَةٍ. 

فك ل 2 
قوله : : (وفائِدَةُ المُغَالَطة)؛ أي: الغرضٌ من تأليفها ممّ العلم بأنها سفسطةٌ؛ تغليط الخصمء ؛ أما 
ل ال 
فالمراد جوارٌ الوقوع لا ل بو أو اللَرُومُ عاذي لو عقليٌ . 


)١(‏ هما بيتان لأبي فراس الحَمُداني» ورواية البيت الثاني: «ومَنْ لا يَعْرِفُ الشرّ مِنّ النَّاسٍ يَقَمْ فيه». 
(؟) هذا التعليق على قولٍ الفئاري. 





(1) مقاصد التصديقات: القياس ا 0 5:6 


[العمدة في البرهان] : 


2 


رسي أي : المُعْتَمَدُ عَلَيهِ (هُوَ البُرْمَانُ لا غَيْرُاء لأنَّ تَحْصِيْلَ العَقَائِدٍ الحَمَّقَ 
وتزييت”'" العَقَائِدٍ البَاطِلَةِ لَيِْسَ إِلَّا بو. 
١‏ يك 2 3 

قول أحمد 

قوله: (والعٌمْدَةُ هُرَ البُرْمَانُ) قيل في قوله تُعالى: «أدْعٌ إِلَ سَِلٍ رَيْكَ بِللِكْمةَ وَالْمَوْعِظدٍ 
و تدهم بأَلَى ف أحسن» [النحل: 116]: إِنَّ الحِكْمَةً إشارةٌ إلى البُّرْهانِء والمَوْعِطَةَ إلى 
الحَطابَة» والجَدَّلَ إلى الجَدَلِء فيكون كُلّ مِن هذه الئَّلانَةِ مُعتَمّداً عليه بلا شَّكّ في الذَّعَرَةٍ إلى 
سبيل الحَقٌء لكِنْ بِالنْسبَةِ إلى نَفْسٍ المُسْتَدِل وَالعْمْدَةُ هو اليُرِهانُ فقط بلا شَكُّ؛ لأنّهُ يُفِيدٌ اليَقينَ 
بلا رَيبِء بخلافٍ الأخرَيَينِ» ولهذا حَصَرٌ المُصَنْفٌ العْمْدِيّةَ في البُرهانِء جَعَلَنا الله مِنَ الواصِلِينَ 
إلى عِلْم اليَقِينِ» لا مِنَ السَامِعِينَ» ورَزَّقَنا بعناية منه حو حَقَّ اليقين. 


العصادي 
ليل 

قال المُصنّفُ: (هُوَ البُرْمَان) قال شارح «المطالع»: المقصودٌ من البُرهانٍ الوصولٌ إلى الحقٌّ اليقينٍ 
ا 


قوله: (فيِكونُ كُلَّ مِنْ هَذِهِ الّلانّة) قال المحاكم: قّد كان دأبُ الحكماءٍ فيما سلف إذا حاوثُوا 
تمهيدٌ قاعدةٍ التّعلِيم الابتداءة في الاستدلالٍ بالشَّعرٍ؛ لإيراثِ التَّخْيّلِء ثم الخطابةٍ حتى يَحِدَ الظَنَّ 
بالمطلوب» ثم الجدلٍ للوقناع والإلزام» وعندٌ بتكام استعداد د المتعلم لتحقيق الحقٌّ انتهجوأ له مناهج 
الحق؛ أعني : البراهينَ القاطعةٌ. اه. فظهرٌ أنَّ المعتمدٌ عليه عند الحكماءٍ أربعةٌ لا ثلائةٌ» فظهرٌ الَرتِيتُ 
بينها أيضاً . 


)١(‏ الكلمة في المخطوط غير واضحة» وفي الحجرية «تزيل»»: وفي حواشيها: أنه آثر «تزيل؟ على «إزالة»» للمشاكلة 
بين : تحصيل» وتزيل! ولو قيل: إنها مصحفة عن "تزييف» لما بَعْدَ عندي» لذا اخترتها دون غيرها. 





اذم شم ركم رم شم ركم سم لك 


0 
لذ 
ص 3 


(وليَكَنْ هَذَا آخِرَ الرّسَالَةِ في المَنْطقٍ) حَفَّها الله تَعَالى بِالعَقَائِدٍ الحَقَّوّه وَزّوالٍ العٌمَدٍ 
البَاطِلَّةَ» وحَشَرّنا في رُمْرَةٍ السّعَدَاءٍ والصَّالحِينَء وبَوّأنا في أَعْلَى عِلْيّينَ مَعّ النَِّيينَ 
والمُرْسلِينَ» وصَلَّى الله عَلَى سَيّينا مُحَمّدِ وآله أَجْمَعِينَ. 

َمّتْ يعَوْنٍ اللو الام إِنّهُ ولي كُلَ تَوِْيقٍ وإنْعَامء في يَوْمٍ الجمُعَو وَقْتَ العَضْرٍ في 
شهْرٍ مَحَرّم في سَنَة حَادِي عَشَّرَ وثّماني مِائَةِ 000 1 
قول أحمد 





[ خاتمة التصئثيف] 


[خاتمة التصنيف] 
(ولْيَكنْ هَذَا آخِرَ الرّسَالَةِ فى المَنْطق)» الحَمّْدٌ لله الأوّلٍ والآخرء والصَّلاةٌ على رَسُوَلِهِ محمّدٍ 
في الباطن والظَاحِرٍء التَّمَامُ!' [1/59]. 


العمادى ا ا 3 _1_!], . ى ‏ سس ا مسب 
وليكن هذا آخ رما أَرَدْنا إيرادّه فى هذه الأوراق» والحمد لله الواجب الوجود على الإطلاق» 
ومُفِيض الحكمة والأرزاق» والصلاةٌ والسلامٌ على محمدٍ المبعوث لِتّتميم مُكارم الأخلاق1/11'7]. 


)١(‏ زيادة من الهندية؛ جاء في آخر الأصل المخطوط: :تمت الحاشية المنسوبة إلى المولى المحقق والكامل المدقق» 
مولانا قول أحمد»ء على يد محمد القلوي غفر الله له ولوالديه» وقد وقع الفراغ من كتبها في وقت الضحوة 
الكبرى» في آخر شهر رمضان.؛ وكتبه في بلدة ديمه طوقهة. وأشار في موضع آخر أن اسمه محمد بن أحمد. 

(؟) جاء في الورقة الأخيرة ما نصه: «تمْ تحرير هذه الأوراق بإقدار من له القدرة على الإطلاق» على يد الحقير الفقير 
إلى رحمة ربه القديرء والحمد لله على نعمة الجليل الجميل وعلى إحسانه وإنطاقه بالدليل» والصلاة والسلام على 
أفضل المخلرقات ما دام لكون خلق المخلوقات» وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم حتى ينفخ في الصور وتنشق 
السماوات»؛ الإمام بجامع خليل باشا تغمده الله تعالى بغفرانه» محمد بن همّت وقت ضححرة الكبرى في شهر 
محرم الحرام سنة سبع وثمانين وألف»» وبعدها بخط مغاير جاءت هذه التملكات: مما ملكه الفقير المحتاج إلى 
ربه القدير أحمد هوشي الضعيف, الطف بلطفك يا لطيف»» #تملكه العبد الفقير المحتاج إلى ربه الغني علي بن 
أحمد؛ عفا عنهما ولجميع المسلمين والمسلمات؟. 





قول أصصد 
العمادي 


خليل 
[خاتمة الحاشية] 


اللّهُمّ اجعلّنا من الواصلينَ إلى حقٌّ اليقين. لا من القاصرينَ القانعينَ بِالتََّلِيدٍ والتّخمين؟ هذا آخرٌ 
ل الدَّقِيِقَةٍ المشهورةٍ لدَى المحصّلين» ٠‏ بل لدّى المحقّقينَ بالغموض والإغلاق» 
فإنها إشاراتٌ ورمورٌ بمنزلة اللّمر بعبارات واضحة متضمٍّ لفوائد لا يَسعْ جهلها لمنْ أراد الاطلاعٌ على 
المرام في المقام؛ وأكثر النّاسٍ يظنُونَ أنَّ الدّقّةَ في الإيجازٍ المخلٌ» وليسّ الأمرٌ كما زعمُوا؛ فإنَ 
عباراتٍ ميد المحققينَ واضحةٌ على كُلّ ذي فَهمٍ في بادئ النَظرِ؛ ويزعم أنه ذ فهمم المقصودٌ د ثم يرجعٌ إلى 
حواشيه» فيعحك نفْسَه:بَعنَدة بمراحل عنة ومع ذلك الوضوج لا يخلو عن اختصار وإيجاز» فَإن الْمَنّ من 
أدقٌ العلوم حتى صرّحَ شارحٌ «المطالم؛ في مواضعٌ من كتابه المفصّلٍ غاية ةَ التمصيلٍ بأنه مختصرٌء واعتذرَ 
في كثير من المسائل بأنه لا يلي تفصيلها بهذا المختصرٍ. 

ثم قال جامع هذه الكلماتٍ: تَمَّتِ الحاشيةٌ في ليلةٍ القدرٍ من ابتداء سنةٍ إحدى عشرَةً ومائة وألفي» 
اللَّهُم اجعلها نافعةٌ لولدي محمّد سعيد؛ لا يزالُ مسعوداً في الذَّارِينِء ولأرباب الإنصاف» واحفظها عن 
أرباب الاعتسافيء اللَّهُمّ اجعلها مقبولةً لديكَ؛ فَلَّكَ الحمدٌ والشّكرٌ أوَّلاً وآخرأًء وصَلّ على نبيّكَ 
المصطفى وآلهِ وصحيدٍ الّذِينَ هم نجومٌ الاهتداء؛ وأئمةٍ أهلٍ النّظرٍ وأهلٍ التّقوى» والحمدٌ لله رَبّ 
العالمين. 

ثم نقلّ هذه الحاشيةً من السَّوادٍ إلى البياض في سنةٍ اثني عشرةً ومائةٍ وألفٍ عند القراءة على مَؤلّفِها 
-سلمة الله تعالى عن الآفاتٍ والأكدار- خليل بنُ حسن» أحسنّ الله حالهما في الدَّارِينِ» ونفعَ الله تعالى 
معاشرٌ الطلاب بهذو الحاشية الجليلة التي لم يدسج مثلها أحدٌ من القُضلاءٍ للظلاب» وكم م بن اليخشين 
قصدوا تحشية هذا الكتاب لمعا يء منهم من اختصرٌ ولم يزذ ذ إل الابضينات: ومنهم من لا يمير 
العَشرٌ فن اللي كما لا بح عن أزلين الألباب» ولم يُميّزٍ الماء من السّراب» فالحمدٌ لله أوَّلاً وآخرأء 
والصَّلاةُ على محمَّدٍ وآلو» ليلا ونهارا”" . 


)١(‏ جاء في آخر الطبعة ما نضّه: «هذه الحاشية الوجيزة من فن المنطق؛ التي هي موصلة إلى المطالب الأقصى» 
برهان في يد من طالعها على خصمه الأقوى. للذي شهد بفضله الفضلاء» رياسة عر بين جمهور الأذكياء؛ هو 
مولانا فاضل الخليل الأسودء فالآن تم طبعها في مطبعة (يحيى) أفندي بالدقة والاعتناء» وجميع منهواتها مندرجة 
فى أطرافها». 





جهة الوحدة 
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[مقدمة الشرواني] 


جع رم كع سم رك كك ا 5 
] 3 
م 1 





بس ألله ايحم لحيو 


سسا 
ذا 


إِنَّ أَحْسَنَ ما يُفتَتَحُ بو المنْطقُ والكلام» هُوَ حَمْدُ الله الوَاحِدٍ الّذي بَرَ الأنام» ونَصَبَ 
جِهَّاتٍ دَالَّةَ عَلَى وَحْدَيَهِ عَلَى وُجُوو”" الدّمُورٍ والأغوامء وأَبْهَى ما تَتَرَنّمُ بِهِ البَلابلُ في 
الحَدَائِق» صَلاةٌ مَنْ جَلَتْ بُدُورٌ كَلِمَاتِهِ الرّمُورَ والدّقائق» وَهُوَ محمّدٌ المَبْعُوتُ بِمُعْجِرَاتِهِ إلى 
كانه" الخلائق. 

وبَْدُ: فَهَذِِ تَقيقاتٌ شَريفَةٌء بعباراتٍ تُسَابِقُ مَعَانِيها الأذهان» بَلْ تَدْقِيقات غَايِضَةٌ يُمْجِبُ 
اسْتِماعُها الآذانء عَلَّنْتها عَلَى المَبْحتِ المُتَدَاولٍ فِيّْما بَينَ المُحَصَّلِينء المَؤْسُوم: باجِهَةٍ 
الوَحْدَوه بين المُتَعلّمِينء المُشْتَمَِةِ عَلَى إِشَاراتٍ إلى لَطائٍِ أُمُورٍ لا يَلُوحُ عَليها أَئْرُ الاتياب» 
والمُتَضَمَةِ عَلَى أَشْيائِهِنَ أمُ الكتاب» وَدْ كُنْتُ مُتكائراً في مُطَالَمَِهاء ومُتجاهِراً في مُنَاظرَتهاء 
حَتى لم يَحْفَ عَنِي شَيءٌ مِنْ رُمُوزهاء وَرَقْفْتُ الحُجبَ والسّتارٌ مِنْ وجوه كُتُوزِهاء وَاظلَعْتُ فِيها 


ماي 
:ع ٠5‏ 


فَسَمَّرْتُ عَنْ سَاقٍ الجدّ؛ لاسْتِحْراج نَفَائْس ذُرَرِء قَدٍ احتَجَبَتْ تَحْتَ جَلابِيْبٍ عِبَارَاتِه 
واسْتكشافٍ عَرَائْسِ غُرَرِ قد اسْتَترَت تحت بَرَاقِيع اسْتِعارَاتِه» ضَامًا ليها ما سَمِعْيُهُ مِنْ أُسْتَاِنا 
التَحلق بوتكدومنا المدئق ".بل اغامة ها أورذناة وق :لزايزي "هو طيملة :ما ذكزناة من عوائدوة 
َججاءَ بحَمْدٍ الله رِسَالةَ جَايعَة لِمَوائِدَ لَمْ نَسْمَعْ يوثلها الأذهان. وَحَاويَةٌ عَلَى قَرَائِدَ لم يَظمِئْهَنَ 
ِنْسٌ قَبْلَهُمْ ولا جَانَء وَإِنْ رَدّها الأَعْبياءُ قَسيَقْبلُها الأدْكيّاء وَبالله التّوفيق» وبدِه أَزِمّةُ التحقيق. 


)١(‏ في الأصل: «وجودهء والصواب ما أثبتناه وبه جاءت نسخة قره خليل؛ لأنَّ العربٌ تُطلقٌ الدّهر وتريد به التأبيد» 
ولأن وحدة الله ثابتة أزلاً وأبداً. 

(؟) كذا في الأصلء والفصيح: «الخلائق كاقْةً». 

(1) لم أتحمّق من شخصية الشيخ المذكورء إِلّا أن يكونَ والدّ المصتّفء الذي سَيشِيرٌ إليه فيما سياتي. 
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[َتَمْهِيدٌ:] 


اعْلَمْ أنَّ القَومَ قَدْ أَوْرَدُوا في أَوَائلٍ كُبْب القَن0" بَخباً لزيد وَبيّئُوا نوا فيه أمُورا يَتَوة قف عليها 
الشّروعٌ عَلَى وَجْهِ البَصِيرةَ» وتّعِينُ في تَخصيلٍ المَنّه وَسَمُوه”" بِالمُقَدّمَقِه وَطُوّنُوا فِيهِ الكلامَ 
تَطويلاً» يَكَادُ يَمْتَنمُ عَن الإِحَاطَةٍ والضَّبْط ؛ توي" للمتعم: والمصَنّفكُ”*؟' ‏ رَحِمَهُ الله 
َرَكّها رسأ وقَصَرٌ [كِتَابَهُ] عَلَى ما هُوَ الممُصُود؛ رَوْماً مِنهُ إلى الإِيُجازِ» وَكُونَ(” كتابو للمُبْتَدِئ 
الذي تَحْصِيلَّهُ َسْرِئٌ؛ قلا يَنْمَعْهُ في التّخْصيلٍ لبصِيرة؛ ولاك يُوْجِبُ الرَعْبَةَه بَلْ غَايَةُ أَمْرِو أَنْ 
يَفْسرَهُ المُعلّمُ عَلَى حِفْظٍ ما في الكِتّاب» والشّايج” "انوعيه الله يلما أزاة أن يفت أئْر القَْم؛ 
يما للنَائْدَة وتكبيلا للشايدق. أزاء .ما هو تلخصن ذلك التكيك وليه وصيدزة م بالأمرٍ امْتِماماً 
لِسَأَنِه ؛ لكَوْنِهِ مَنَاط تَحَْقَيقٍ كلام القَوْم؛ فَقَالَ: 


)0غ( يعني بالفنٌ : علم المنطق. 

(؟) الهاء تعود على «بحثا طويلا؟. 

(7) قوله: «تسهيلاً» مفعول لأجله لقوله: «طوّلوا»؛ قد يقال: عادة المؤلفين الاختصار لأنّه سبب للتسهيل» أما التطويل 
فلاء قلت: كما أن الاختصار يفوّت على المتعلم كثيراً من الفوائد» فالتطويل يكشف له وجوه المسائل ويرفع 
عنها الجهالة؛ وغاية الأمر أن يكون التطويل بحاجة إلى صبر ووقت وطالب علم مجتهد» قطع شوطاً في العلم 
الذي يتصدّى له فالتسهيل لا يتنافى مع التطويل. 

(4) يعني أثير الدين الأَبَهْري رحمه الله. 

(0) قوله: «وكون» نصبها على نزع الخافض» والتقدير: لكون كتابه. . إلخ؛ وهو تعليل ثانٍ لقصر المؤلف كتابه على 
المقصود. 

(6) يعني: العلامة الفناري رحمه الله. 

60 بالعطف على "ماك" فَتَنْضَبٌء وعلى «ملخص؟ فَتَرْقُمٌ . 











معنى جهة الوحدة ا 7 


اْلّمْ أَنَّ مِنْ حَقٌّ كُلُ طالب كَتْرَقٍ تَضبظها 


جهَة وَحَُدَةٍ 


[معغنى جهة الوَّحْدَة: ] 


(عْلَمْ) أَيْهَا الطَّالبُ التترية وات ول و كن طالب كار ي: أَمُور مُتكدْرََ عِلْماً كاّث أو 
1 ا ل دن فيب آن: تَجَعَلُ يَلْكَ الكَثْرَةٌ 


6م 


وَكَولهِ فيِها: (جِهَةٌ وَحدَةِ)7٠‏ 1 جِهَةٌ وَأمْرٌ صَارَ سَبَباً لِوَحَْدَةٍ ِلك الأمُورٍ المتَكْرَِ في 
ذُوَاتِهاء وَالمتَعَدَّدَةَ في أَنْفْسِهاء واسْتحرِنَ يِسَبيها عَدّها شَيْئاً وَاجِداً» وَتَسْمِيبُها باسْم وَاحِدٍ 
وَتَمَرّدُها بالتَّدُوِيْن» إِنْ كانّث مِنّ العُلُوم . 


مَكَلدُ : كُلَ عِلْمٍ عِبَارَةُ عَنِ المسَائْلٍ المُتَكثْرَةٍ المُتَعَذدَق وَمَعَ ذْلِكَ كَدْ عَدُوهُ عِلْماً وَاحِداً» 
وَسَمُوهُ بام وَاجِلِ وَأَفْرَدُوهُ بِالنَّذُوِينِ؛ كلا شَكّ أن مُناكَ أمراً يُتَاِبُ يَلْكَ يَلْكَ الكثْرَةٌ وَيَرْتَبط به 
بَعْضُها يبَعْضء وَبِوَاسِطَيه اسْنْيِنَ ين عَذَّها عِلْما وَاجِداً؛ فَذَلكَ الْأَمْرُ هُوَ جهَّةٌ الوَحْدَةٍ. 


بمفنى: جد اث سا لخو الاغتارئ للق الأثور الشتكثر ؛ قَإِضاكَةٌ الجهّةٍ إلى 
الْوَحَدَةَ لامي مِنْ قبيل إِضَافَةٍ السَّبَب إلى المسيية: َقَولَهُ : «تضبظها؛ صِفَةٌ للكثرق» اخترر عن 
المسَايل المتكثرة المَجْمُوعَة من عِدَةٍ أمُورٍ مخالقة"©) لأنّها وَإِنْ كانت مُنَشا رِكَة في أَنّها أخكامٌ 
بأمُورٍ عَلَى أخرىء لكن يَلْكَ المشاركة لَيْسَتْ مما يُسْمحْسَنْ يسَبيها عد يْكَ المسَائل لما 


20 


زاجذاء“فين عق كل طارت كثرة كَذْلكَ أنْ يَتَصَوَّرَ كُلّا مها يحُصُوصِها ٠‏ كما أنَّ مِنْ حَقٌّ كُل 
طالب 7 وَاجِدٍ أَنْ يَتَصَوَّرَهُ بخْصُوصِهٍ. 


5 


لبو : ا اللو ا 0 0 


5 :اما ) م د سود رما انر امار تر ارد و الك شر ضوع 

)1١(‏ جهة الوحدة نوعان: نوع يجعل الأمور الكثيرة شيئاً واحداً» ولا تُعتبّر تلك الكثرة مضبوطة بجهة وحدة كجمع عدة 
علوم مختلفة في كتاب واحدء ونوع يجعل الامور الكثيرة شيئاً واحداًء ويقصد به: أن تكون تلك الكثرة مضبوطة 
بجهة وحدة ويحسن عدَّها شيئاً واحداً» فالثانية هى المرادة هنا؛ فلهذا وصف الكثرة بقوله: تضبطها؛ فتكون هذه 
الصفة احترازية. ْ 

(؟) بأن تجمع مسائل الصرف والنحو والمعاني مثلاً في كتاب واحد. 

(5) قوله: (في أمر يعتد به كالموضوع) فإن قلت: فعلى هذا يجب أن يجعل الصرف والنحو علماً واحداً 
لاشتراكهما في أمر يعتد به وهو الموضوع لهماء أعني الكلمة» فإنها موضوعة لكل منهماء قلت: الموضوعان وإن 
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والمَّايَةَ ومِنّْها: ما لم يُعْتبِرُ ضَبْطهاء كالمسَائِل الكَثِيرَةٍ غَيرٍ | لمتشا لمتَشَارِكَةٍ في أمْر يُعْتَدُ يُعْتَدُ بو» فَقَولُهُ: 
اتضيفلها» إشَار إلى حهة وعدو» اعد تله هما مو المتباور لا إلى ما أنكن أن معقيق: 
َتَخْرُجُ المسَائْلُ المَجْمُوعَةُ مِنْ عِدَةِ عُلُوم مُتَحَالِفَة؛ إِذْ المشَارَكَةٌ المَذْكُورَة وإِنْ كانث جِهَةٌ تَضْبِظها 
إلّا أنّها لَمْ تُعتبَر لِعَدَمِ كونها مِنْ أثر يَُْذٌ يوه اه. 


5 


هذا كلام تَخقيقيٌ لا رَْبَ فيو! إلا أنه َي عَلَى أن المرَاد بحهَةٍ الوخد دَة: الأمر الي صَارَ 
سَيْباً لِوَحْدَةٍ الكَثْرَةِ؛ سَوَاءٌ اسْبّحْسِنَ يسَبَها عَذَّها شَيْئاً وَاجِداً أو لاء وَلا شك أ جَدٌ عَلَى 
هَذَا كَبْرَةٌ لا تَضبظها جِهَهٌ وَحُْدَةٍ كالمسَائِلٍ المَذْكُورَةَء وممًا يُقْضَى مِنْهُ العَجَبُ أَنّهُ أَرَادَ ل 
بالجهَة مَا ذَكَرْناة والاق للك إنَّ قَولَهُ : «تَضبظها جِهَهٌ وَحْدَةَ؛ قَيْدٌ وَاقِعِنَ لا اخْيَرَازِيُ؛ إِدْ 
لا يؤجد كَدْرَةٌ مار 2 ) 


جد كثرة لا تَضْبِظها جِهَةُ وَحْدَقٍ فاغر فه 


رم دشو 


[توَهم ورده: ] 


5 


0 
8 


وَكَلَ ور المتَصَدُونَ لِشَرْح هَذَا الكتاب عَلَى قَوْلِهِ : (مِنْ حَقٌ كُلَّ طَالِبٍ كَثْرَة) ما لا يُفِيِدُ 


26 وم ف ري 


المَقْصِدَء وَهُوَ أنَّ مِنْ حَقَّ كُلّ طَالِبٍ المسَائِلٍ المئطقيّة أَنْ يَْرِمّها بِتِلْكَ الجهَةٍ؛ إِذِ الكَثْرَة لِكُونِها 
جِهَةٌ في قُوَّةِ: مِنْ حَقٌّ كُلَ طَالِبٍ بَعْض الكَيْرَةٍء قلا يُفِيْدُ المَفُضُودَء وَهْوَ ظاهِرٌ . 


وَاسْتَضْعَبُوا الأَمْرَ فِيه فَتَشْبَنُوا تارَةٌ بأنّ الَنُوينَ في (كَثْرَِ) للْعُمُومٍ كما في : ا 
جَرَادَةِف) وَتارَةٌ بأنَّ المَهْمَلََ عِنْدَ عُلَْمَاءِ البَلاغَةَ - قَدْ تَكُونٌ في قُوَّةِ الكلية0"؛ دَفْعاً لتَرْجِيح 
المُتسَاوِيَينِ عَلَى الآخر”2). 


- اتحدا ظاهراً لكن موضوع النحو الكلمة من حيث الإعراب والبناء» وموضوع الصرف الكلمة من حيث الإعلال 
والإدغام» ولا شركة فيها بهذا الاعتبار. 

)0غ( وهو الأستاذ عبد الرحيم 

(؟) قلت: وجه العجب أن جهة الوحدة هي ما صار سبباً لوحدة الكثرة التي يستحسن بسببها عدّه شيئاً واحداً» أمًا من 
لم ينظر إلى هذا القيد فليس عنده من كثرة إلا ولها وحدة تضبطهاء وبالنظر إلى أعمّ ما فيهما وهو الاشتراك في أن 
لكل مسألة من تلك الكثرة حكماً» فتأمّل. 

() أي: إِنْهم نظروا إلى القضية فكانت مهملة؛ والمهملة في قوة الجزئية؛ فلما توهموا ذلك بدؤوا يحاولون الجواب: 
بأن التنوين للعموم» أو أن المهملة عند علماء البلاغة قد تكون في قوة الكليّة. 

(4) القضيتان الكلية والجزئية متساويتان في أنّهما مفهومان للمهملة» فلو كانت المهملة في قوة الجزئية يلزم ترجيح 
بلا مرجحء بخلاف ما إذا كانت القضيةٌ كليةٌ فإن الكلية مرجحة للاختيار؛ فاختاروا كون المهملة في قوة الكلية 
دفعاً لترجيح أحد المتساويين على الآخر. 











أنْ يَعْرفَها بيلك الْجهّةَء 

وأَقُولُ: هَذَا بناءٌ عَلَى أَنْ يُعْتَبَرَ دُحُولُ «كل» عَلَى لَفْظِ «الطَالِبِ' فَقَظء وَتَكُونُ إِضَائَئُهُ إلى 
الكَثْرَةِ لمُجَرَّدٍ تم كني النضاق ين قر تعاض اللكترن في اناك ليده الخودا 1 

وَأَمّا إذا اعْبُبرَ ول السُورِ”" عَلَى مجمُوع المضَافٍ والمضّاف إليهِ؛ بأنْ تَعْثَبِرَ الإضائَةً 
مُتقّدّمهَ”" عَلَى السّورء فَيَكونُ المَعْمِ ال 0 مَفْهُومُ 
طالِبٍ الكثْرَة» عَلَى قياس : «كل 20 قَلَهُ دِرْهَم؛؛ لأَقَادَ المَقْصْو 
التّحقيقٌ وبالقيول حَفِيقٌ وأنا إليه أسْتَمْسِكُ بِحَبل التَّوفِيِقِ» قلا تُضْغْ إلى ما 06 فإِنهُ وَكَمَ 
0 به ين ول التي وم لبون لتنموم رق التقليد عن ادكه وهُمْ يمون )ل 
يُحْسِنُونَ صُنْعاً لَيمْس ما كاثوا يَصْنَعُونَ لَوْ كانوا يَعْلَمُون*؟. 

وَالجمْلةِ: اليَيْض ة: أنه يَِيِلُ بحالٍ كَل مَنْ خا 1 لهاو 2ه 3 ا ل مُعْتَبراً 
(أَنْ يَعْرِئَها) أي : يَلْكَ الكَثْرَةَ المَظْلُوبَة (بِيِلْكَ الجهَة) أَيْ: أن يد ه077 خُصُوصِها بتَعْرِيفٍ 
كو ف لمي الضَّابِطَةٍ لها ؛ حَعِصْر للشالك اليه الإقتالة بيلك كاروب بكرت تاذ 
عَمّا عَذَاها . 


أما 
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)١(‏ مراده أن سبب غلطهم هو توهمهم: أن «كل؛ دلت على الشمول في المضاف إليه «طالب»؛ فقط؛ دون المضاف 
اكثرة؟ . 

(؟) وهو هنا كلمة: «كل؟. 

() في الأصل المخطوط: «مقدّماً». 

(4) حاصل كلامه: أن العموم شامل للطالب وللكثرة بعد دخول هكلٌ»» فلو نظر المتوهمون إلى هذه الحيثية لما تكلّفوا 
الجواب بتقدير: أن ألتنوين في «كثرة» للعموم» أو أن الجزئية في قوة الكلية عند البلاغيين. 

)0( بالغ الشارح رحمه الله في نقد خطأ المتقدمين بلهجة شديدة مع أن الخطأ بعد بذل الجهد صاحبه مأجور؛ وهذا 
إلماح منه إلى تزكية ما قالهء وفي ذلك شرود عن قول الله تعالى: ظإثلا مركا شم م [النجم: 11]ء 
فلولا مباحث المتقدمين عليه ما حقق ما حقق» فرحم الله الجميع. 

)١(‏ في الأصل: «الكثرة». 

0) قوله: (أي: أن يتصورها) يشير إلى شيئين: أحدهما: أنْ المعرفة هنا عبارة عن التصور لا التصديق. والثاني: دفم 
لما بِتَوَهُم من أن معرفة تلك الأمور ليست بنفس الجهة بل بالتعريف المشتمل عليهاء مما يعني إسناد المعرفة إليها 
فقط» فدفعَهٌ الشارح بأنه لما كان التعريف مأخوذاً من تلك الجهة فكانت هي جزءاً أعظم في التعريف؛ أسند إليها 
بهذا الاعتبار» ثم التعريف إن اشتمل على موضوع الأمور المتكثرة فتعريف بجهة الوحدة الذاتية؛ وإن اشتمل على 
غايتها فتعريف بجهة الوحدة الوقتية. والمراد بحصول العلم بتلك الأمور المتكثرة من هذين التعريفين حصول 
العلم إجمالاً؛ ضرورة توقف العلم الكلى على تصور كل من جزيئات تلك الأمور على حدة؛ وذلك لا يكون 
إلا بعد الشروع فيهاء وإلى كون العلم إجماليًا أشار بقوله: «ويحصل الشعور بها». 
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وَيَحَصَل الشّعُورَ بها قبل الشّرُوع فيها؛ 


الول الخاصل بن يلك البجقة : العِلْمُ الإِجْمَالنُ» وعَلَى الوَجْهِ الكُلّن0"؛ إِذِ الكَثْرَةُ لِكُويها 

جُرْئِيّاتٍ يَتَوَقْفُ 0 الجْئيٌ وَمُقَضَّلِهِ"'" بالإِحْسَاسٍ بها وَالمبَاشَرَةِ ِكل مها 
عَلَى حِدَقٍ رذا على تقذ نكانيّته لا يَكُونُ إِلّا بَعْدَ الشُرُوع في يَلْكَ الكَثْرَ: وتَحْصِيلٍ كُل 
منْهُماء ذُكيف يَكُونُ مُقَدٌ ل فيها؟! 

وَإِلى هَذَا المَغْنى أَشَارَ بِقولِهِ: (وَيحَصٌلَ الشَعُورَ بهَا) أي : العِلَمَ الإِججمَاليٌ َك الكَْرَةِ بلك تلد 
الجهّق) أو بسَبّبٍ يَلْكَ الجِهَةٍ بِيَلّْكَ الكَثْرَةٍ قبل الشروع فيها» أي : : في يَلْكَ الكثْرَوه وَالشُرُوعٌ في 
الشَّيِءِ الْتِبَاسنٌ بِهِ وَلَوْ بِجَرْءِ مِنْهُ فَضَمِيرٌ «بها؛ رَاجِمٌ م إلى الكثْرَ» وَالِبَاءُ صِلَهُ 0 «السّعُورٌ؛؛ فَيَكُونُ 
عَلَى مِنْوَالٍ ضَمَائْرٍ الآَخَرِء لكِنَّ تنا ايلك الجهَة» مَحُذُوفٌ اغتماداً عَلَى ما سَبَقٌ ذكرف والضَّميرٌ 
للْجهَةِء والبَاُ سَبَيْةٌ وَصِلَةُ «الشُعُورٍ» مُقَدَرَة وَهُوَ قَوَْنا : هيلك الكَتْرَقَاء َأَدُ اليك سَهْل ". 


َم صب الكثْرَِ بجهَة وَحْدََ] 


وإِنّما كان تَصَوُرُ الكَثْرَةِ المضْبُوطَةٍ بالجهَةٍ مَخْصُوصَةً بِيِلْكَ الجهَّةٍ مِنْ حَقَّ كُلّ طالبها؛ إِذْ 
ولاها : 


١‏ فَإمًا أَلَا و يَتَصَوَّرَها أضلاً فَسَيمْتَنِعُ طلبُها؛ إِذْ هُوَ”'' تَوَجُهُ النَفْسِ نَحْوَّ السَّيءِء وَتَوَجْهُ 
النَفْسِ د نحو المَجْهُولٍ مِنْ جميع الوّجُوهِ مُحالٌ. 

١‏ - وَإمّا أن يَمَصَرّرَها لَكنْ لا بخُصوصهاء بَلْ بوَجُوِ شَاملٍ لها ولمّيرِهاء فلا يَتَصَوّرُ طَلبّها 
بخُصوصها؛ إِذِ الطَلَبُ لكونِهِ م 0 
ّم يتَصَوَرها بخُصوصِها بحيثٌ تَمتازٌ عَمّا عَدَاهاء بَلَ بو جه عَامٌ لم يَنْبِعِثُ شَوْقٌ إِلّيها بل إلى 
َدِ منها؛ كلم يكَميّز يْرْ عِندَهُ المطلُوبُ مِنْ غير اد تك وا لل لسرا تع اقل 
بخُصوصِهاء وَلَئِنٍ الْدَفمَ إلى طليها مِنْ حَيتٌ إنّها جز جَْئِيّةٌ لذَِكَ الوَجْهِ العام التَّامِلٍ لّها ولِمَّيرهاء 


كدر 


فَعَسَى أَنْ يُؤدّيّ الطلبُ إلى غيرها ؛ فَيقُوتٌ ما يَعْنِيهِ يفي وك زيما لا يبه. 


ن٠‎ 


م 


)١(‏ عطف تفسير للعلم الإجمالي. 

() عطف تفسير للوجه الجزئي. 

(9) قوله: «وأمر التفكيك سهل؛ مراده أن الضمير في #بها؛ من قوله: (يحصل الشعور بها) أعاده مرة على الجهة ومرة 
على الكثرة» وهذا تفكيك لعود الضمير» فأجاب: بأنه لا مانع منه لأن المعنى يحتمله» وبخاصة مع تقدير قوله: 
(بتلك الجهة) للسياق» وتقدير (بتلك الكثرة) صلة: للشعور. 

(4) أي: الطلب المذكور. 





اهمية ضبط الكثرة بجهة وحدة ا /اه 5 


عن تأمن ور لواف ف هتفه روفن اليية إلى ماهلا ييه 


٠‏ - وما أنْ يَتَصوّرَها بخُصوصها لكِنْ لا بتِلكَ الجهّةٍء بَلْ يَتَصَرّرُ كل وَاجِدٍ مِنْ يَلكَ الكَْرَ 
بخُصوصِد 1 لت مز تفلو االكاريها بذ عد وذ تاهيه 

فعَلَى هذا التَّحُقيقٍء قَولُهُ: (حتى يَأْمَنَ) أي: الطّالبُ (يِنْ قَرَاتِ شَيِءٍِ مما يَعْنِيهِ) وَهُو 
ما يَكُونُ مِنَ الكَثْرَةٍ المظالرية» () جا نامل ااضزتك الوق ردظود مِنَّ اليَّمانِ (إلى ما لا يَعْنِيه)» 
رَهُو ما لا يكو منها) يكرد كن ركب مين غئياة وحبط خبط عذواء©. 


[تَوْجِيةٌ لاغْترَاض : ] 
قَائِدَةٌ: «لا» مِنَ الّاني”" فَيْدٌء المَايِبٌ: 


- إِمّا ؤِكْرُ قُوائِدٍ جميعٍ الأقُسامء أو الاقْتصارٌ عَلَى قَائِدَةٍ القِسْمِ الثَّالِثْء وَمُو 00 
005 عَنِ التَّعَسّرِ بل تعر ؛ إِذ ذ التفْئ والإثباتُ في الكلام المُقيّدٍ يَتَوجهانِ إلى المقيّدِ 
هُنا قله : ١بتِلّكَ‏ الجهَةَا . 


ِلّا أَنْ يُقالَ: إِذّا َعَذَّرَ تَصَوّرُ كل بِحُصُوصِه تكونٌ أَؤْقائهُ مَصْروقَةٌ في شَرْطٍ الطلَّبِء الّذي هُوَ 
تَصَوُّرُ المطلّوب - ولَمْ يَخصل بَعْدٌ - فلا بعصو الفَراغ ينه إلى تخصيل المطلُوب؛ فيَقُوتُ ما 


واءة هه شط 


يَعنية» ركو العطارنه ويضيع وَقْتهُ فيما لا يَعْنِيدِء وَهوّ شر ظ المطلُوب» وإذا تَعَسَّرَّ فيَصرِفٌ 
شَظراً مِنَ الرّمانِ إلى تخصيل الشَّرْط نما لا يسَعُ باقي أزمانه إلى تُخخصيل المطلوب» أذ 
عليه ُخصيل الشّرْط؛ فَيتقاعدٌ عَنٍ الطللّبٍ بَْدَ الشّروعه فيُقُضي إلى القَوَاتِ والضَّياع» وبِالجَمْلَةٍ 
فَائِدَة الأمْرٍ الَالِْثِ أَنِضاً تقْضِي إلى الْأَمْن مِنّ القَوَاتِ والضّياع”” . 


)١(‏ ولبيان كلامه نضرب المثل الآتي: المسائل في علمي النحو والصرف مثلاً بالنسبة إلى طالب علم المنطق 
مما لا تَعنيه؛ ومسائل المنطق مما تعنيه إذا عرفها طالبها بجهة الوحدة يأمن فوات شيء من مسائله؛ فيعرف ذلك 
الطائب تلك المسائل بتلك الجهة حتى إذا أوردت عليه مسألة منها يقول: هذه من مسائل المنطق فلا يصرف همته 
إلى غيرهاء وإذا أوردت عليه مسألة من غير المنطق يقول: إن هذه ليست من مسائل المنطق. 

(؟) قوله: من الثاني أي: في قوله: (إلى ما لا يعنيه). 

() التفضّي بالصاد: الخلاص؛ لذلك عطف عليه قوله: #والخلاص» عطف تفسير . 

(4) والشرط هو تصور المطلوب. 

(4) حاصل كلامه: أن الكثرة المضبوطة بجهة وحدة لها ثلاث مهمات» ذكر الفناري اثنتين وأهمل الثالثة؛ لأن بجهة 
الوحدة يأمن الطالب من فوات ما يعنيه من الكثرة» وصرف الهمة والزمن فيما لا يعنيه مما لا يكون منها. وزاد 
الشرواني «التخلص من التعذرة فكان على الفناري أن يذكر الثلاثة أقسام» أو يقتصر على الثالث؛ لأن الخلاص 
من التعذر والتعسر يأمن به الطالب من فوت ما يعنيه أو صرف الهمة فيما لا يُعنيه؛ وذلك يتحقق بجهة وحدة» ثم 
وجهه بقوله: (إلا أن يقال.. .) وبه يظهر أن الأمر الثالث يعم الاثنين قبله 
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وأَنْ يَعْرفَ غَايتها ؛ 


ل ا ا 
رد سر ا أنْ يَعْلَم كل مَسْألَةِ تَرِدُ عَليهِ أنّها مِنْهُ أمْ 
لا؟ بِوَاسِطة حُصُولٍ مُقَدْمَتِينِ كُلينِينِ حَاصِلْتينٍ مِنْ طَرْدٍ التَّغْرِيفٍ وَعَكْسِوٍ باذشنها إلى شرف 
ف امت سا تر يد هُ لكن تَعَرَفَ أُمَارَاتَهء 

مَعْرِكةُ عَايَةٍ َو العلم] 

(و) مِنْ حَقّ ذلك الطّالبٍ أَيْضاً (أنْ يَعْرِفَ غَايَتها)”"" أي: أنْ يُصَدَّقَ بتَرَئّبٍ فَائِدَةٍ عَليها 
مص يها في اغتقادٍ الِب معية ومُرنّ ليها في الوَاقي؛ وكاقذة بالنطن إلى مق تدر له 
في تَخصيل 3 تلْكَ لتر فِيُصَدَّقُ بأنَّ السَّيءَ الفلا لالد مكورة كازلذلك التصييق جَازِماً أؤ 
غير جَازِمٍ فَالمَعْرِفَةُ ها هُنا لِكُونْها بِمَعْنى التَضْدِيقٍ لم يَعْطِفف قَولّهُ: (غَايتها) عَلَى الضَّمِيرٍ 
المَنْضُوب في قَُولِه : (أَنْ يَعْرَِها)”"» بَلْ أَعَادَهُ تنْيهاً عَلَى ذَّلكَء وَإِنَّما كان التَضْدِيقُ بتِلكَ الفائِدَة 
المَدكُورَة من حو القاليت؟ إذ كالم يُصَدَقُ يَمَائدة كذ : 

١‏ فَإِمّا [أنه] لاي يُصَدُق ياف نو بشتحيل إِفدَامهُ َه وَالشْروعُ فِيه؛ إذ إِذِ الشُرُوعٌ - لِكونِهِ 
نِعْلاً احتيارِيًا ‏ لا يُمْكِنُ بدُون التَصْدِيقٍ بِمَائِدَةِ فِيِهِ. 

د يُصَدَّقُ بِقَائْدَة» لَكِنْ لا يُصَدَّفْ بما يَخْتَصٌ بها ٠»‏ بأنْ يُصَدَّقَ بأنَّ مَا لها فَائِدَةٌ عَلَى 
ا ا ا ا ا 
سِرَاهُ بحَصُولٍ يَلْكَ الفائِدَةٍ مِنْ كُلَّ منْهماء فَالْبِعاثُ الشَّوقٍ إلى وَاحِدٍ بحُصوصِه دُوْنَ واجِدٍ تَرْجِيحٌ 


ب مرجع 
١‏ ب يُصَدِّقُ بِقَائِدَةٍ مُخْتَصَّةٍ بها ٠‏ لَكِنْ لا يُصَدّ يُصَدِّقُ ما هُوّ المَتَعينُ أن يُصَدّقَ نَّ بأنَّ آ لها قَائِدَ 
تلقل بها كلا تيك يله الكرق أنه إلى كاسن رضي 3ؤن راجل: لأنَّ أصْلَ المَائِدَةٍ 
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مُشْتَرَكُ بِينَ جَمْيع الأفْعَالِء وَمْجَرّدُ الاختصضاص لَيِس أمْرأً شَوْقِيا تَنْبَعتُ الَفْسُ لأخله إِلَيهِ دُونَ 


لت 


)١(‏ أي: الفائدة من معرفة الأمور المتكثرة بجهة الوحدة. 

(؟) أي: في قول الفناري: «أن يعرفها بتلك الجهة»؛ لأنه فسّر المعرفة هناك بالتصورء وهنا أعاد قوله: «وأن يعرف 
غايتها» لأنه يريد بالمعرفةٍ هنا التصديقٌ» والتصور إدراك ساذج للمفردات» والتصديق إدراك للنسبة بين المفردات» 
وسيأتي تفصيل ذلك في كلام الشارح. 








36 00 


1.4 00 


اهمية ضبط الكثرة بجهة وحدة 


مه - َ 2 7 3 ا مه مإ قم مز ادع 4 
لِيَرْدادَ جذا ونشّاطاء وَلا يكون سعيه عَبَئَا وَضَلالآ ؛ 


وَأمَا كَونُ يَلْكَ المَائِدَةٍَ مُتَريّبَةَ عَليها في الوَاقِع؛ ومُعْتَدًا بهاء فإنّما هُوَ (ليَرْداة) الطَالِبُ بَعْدَ 
الشُرُوع (جدًا) أيْ: جِدَهُ وَجَهْدَُهُ عَلَى أنه يز (وَنَشَاطاً) أيْ: سُرُوراً» وتَلَدَدُ لوِجدانٍ مَا 
يمن َك مخضولة مما شَرَعَ فذه (وَلا يَكُونُ سَعْيُْ) وَكَذَّهُ (عبَئاً وَضَلالاً) بلا َائدَةِ في لَطَرِو أو 
عُرْفاً ؛ فإنهُ لو اعْتَقَدَ بما لا يَتَرَنّبُ عَليهِ ورُبّما زَّالَ اتاد في أَنْناء سَغيه؛ لِعَدَمٍ وِجَدَانٍ المناسّبةٍ 
نّم يعد تَرَُ وََينَ ما حَصَل لَه فُيَصيرٌ عَبئا بلا َائِدَةِ في لطر يع م القُصُورٌ في سَّعْيه وَلَو 


اعْتَقَدَ يما لا يُعْتَدُ بو» مما يَتَرئّبُ عَلِيهِ بَعْدَ العَرْفِ كَذَّهُ فِيهِ عَبَتُء وَبِذَّلكٌ يَفِرٌ حدم 
2 ا 0 0 57 03 2 ءءء 
ويُضَعّفك”'' عَبَنْهُء كَالعَبَتُ : ما لا يَترَنّتُ عَليهِ قَاء ئِدَةٌ أَصلاًء أو يَتَرئّبُ عليه مَا لا يُعْتَدُ به. 


2 2 270 25 رجامه 
[العَايَة الفائدة؛ العَرَضء العلة العَائَيّة] 


م الم أن كُلّ أمْر يَترنّبُ عَلَى الفِغْل فَهُو: مِنْ حَيتُ إِنهُ عَلَى طرف الفِغْل ونهاييه يُسَنَى 


2 فاع قفص عع م 222 5 «قاكرة)؛ فنعا تفان ان أشسا كل 5ه سوه 
«غاية»ف» ومن حيث إِنَهُ يَترتبٌ عَليهِ تُمرته ونتيجتة يسَمَم «فائدة) ؛ فهّما يَتَعْايرانِ اعتبارا» أو يَعْمَّانِ 
الأفْعالَ الاختياريّة وغَيرّها. 


لكنّ الفايَدَةٌ: مِنْها: ما يَكونُ حَاصِلَةَ للفاعل عَلََى الإقدام عَلَى الفِعغل؛ فمِن حَيتُ إِنّها 

لفاغ متكي العو فقوي كيك إن ضدوة الففل لاخلوا سني دول انا 
وَالعَرَضٌ والعلَةٌ الغَائئةٌ مُحْتلِفانٍ أيْضاً اغتباراً . ومئها : ما لا يون كناكم كالضُوءِ عَلَىوٍ كن 0 
تَوَجََهَ إلى زِيَارَةَ صَدِيقِهِ؛ وأفثالة تعالن مهدا القَبيل» فإِنَّ لها قَوائِدَ جَمَّةٌ ومَصَالِحَ لا نُخصَى 
وَمَعَ َلك غير معلل بالأغراض عِنْدَ أل الحق» كما بينَ في مَوْضِمِ ِو فالمراء باب العم : غَايَةُ 
تَذُويئه وتَحْصِيلِهِ ومَعْنى مَعْرِكَةٍ غايَةٍ الِلّم : أنْ تُعْلّمَ غَايَةٌ دَعَتِ الْمَدَُوَّنَ إلى تَدْوِينٍ الم . 

[مَوْضُوعِية مَوْضُوع الِلّم المدّوّنِ] 

وَاعْلّمْ أنَّ مِنْ حَقَّ الطَالِبٍ أَيْضاً أنْ يُصَدّقَ بمَوصُوعيّةِ مَوْضْوعِهِ كَيَلْكٌ الكَثْرَةَ إِنْ كانت مِنَّ 
العلوم المَدَوَّنَةِ؛ لِيَيِمّ تَمْصِيلَهُ بلا كُلْمَقٍ واسْتَقَامَ تَمْرِيعْ قَوْلِهِ : (جَرَى عَادَةٌ العُلّماء)» وحَصَلَتِ 
الأَلْعَةَ وما يُقالُ: إِنَّ قَولّهُ : (وَيَْضصْلَ السشتعرر بو) إشارَةٌ إليه”'' بطريق ذِكْرٍ اللّازِم وإِرَادَةٍ 
المَْرُوم'" 3 إِذْ بالتّضْدِيقٍ بمَوضوعيّةٍ ْةِ مُوضُوع العِلّم يَخصل العِلْمْ الإجماليٌ بِمَسائِلٍ العِلّم؛ فَمَرْدُودٌ 
)١(‏ كأنه استخدمها بمعنى : يتضاعف. 


0 تراه له الممر ورج إلى لمر لوطي ول ا 
زفرفق المراد ب«اللازم؟ : العلم الإجمالي»؛ والمراد ب«الملزوم؟ : موضوعية موضوع العلمء أي : استقلاليته عن غيره . 








ا 3 جهة الوحدة للعلامة الفئاري 


وَلأَنَّ كل عِلْم كَيْرَة؛ تَضيطها : 


س ه 


: جهة وَحَدَةٍ ذائةٌ‎ -١ 


بِأنّهُ مَعَ كَونِهِ حَمْلاً للعبارَةٍ عَلَى خلافي ما يَتَبِادرُ مِنْهاء لا بُدّ فيه مِنْ كَيْدِء وَهُو قَولنا: «إِنْ كاد؟ 
مِنَ العلوم المُدَوَنَة؛ لِكُونِ الكَثْرَ عَم من العغلوم وغَيرِها . 

وَبأَنَّهُ 0 ؛ لِكُونه لازماً لِمَعْرفةٍ رَسْمِوِء المشَارٍ إِلِيْها”" بقوله: (أنْ يَعْرِئَها بتَلْكَ 
الجهَةٍ ولِلتَّصْديقٍ بِغَايّتها)» وَلا دِلالَةَ للعَامٌ عَلَى الخاصٌ ادي الدّلالاتٍ الئَلاثْء والقول: بِأَنَّ 
الأخيرين مَذْكُورانٍ صَرِيْحاً لا يُسْمِنُ ولا يُمْني مِنْ مجوع”"؛ واغلَم أَنّ المَفُضُودَ الأضْلِيّ هاهُنا : 
الى قا إلقنماء ءِ في أل توَالِيِهم عَلَّى تَقْدِيِمٍ الشُعُورٍ يتَِْيفِ العُلُوم ؛ لأنّ كُلَّ عِلْمِ كَثْرَ 
تَضْبظها جِهَهٌ وَحْدَةَ ذَاتِيَةِ أو عَرَضِيٍّ وَكُلُ كثْرَةِ تَضْبطها جِهَةُ وَحْدَةٍ مِنْ حَقَّ كُلّ طَالِيها أَنْ يَعْرِنَها 
بها ٠‏ فكل عِلْم مِنْ حَقَّ طَالِيهِ أنْ يَعْركهُ بهاء ومَعْرِكتةُ يها لِكَونِها نَطرِية تَختاج إلى البَيَانِء هُجَرَى 

عَادَةٌ العلمّاءِ. 

أ تقولة: «ين حَقَ كل طالب كرَوه؛ إشارةٌ إلى الكبرى 2 م رعاية لِطريقٍ التَّْلِيمٍ حَيْتُ 
أنّى بِالنّخْصِيصٍ بَعْدَ التّْميمٍ في قَوْلِهِ: (وَلأَنَ كل عِلْمِ) أ غني : العُلُومَ المَخْصُوصَة صَةَ المُدَوَنَهَ (كَْرَةٌ) 
أيْ: مَسَائِلُ كَثِيرَةٌ لَكِنْ لا يُلائِمُهُ ولَهُ يما سَيَجِيء: (باغهبارها تُعَدُ مَسَائلهُ) بإضَائَة المسَائْلٍ إلى 
ضَهِيرٍ العِلّم» وَلّو قَالَ: باغتبارها تُعَدّ عِلْماً وَاحِداًء لكان أؤلى”. 


[ضبط المسائل بجهَة وَحْدَةَ] 
(تَضبظها) أيْ : تَلكَ المسَائِل الكَثِيرَةٌ (جِهَةُ وَحْدَةِ)) وتصيرٌ بها شَيئاً واجداً بَعْدَما كانت 
مُتَعدَّدَةً في أَنْفُسِهاء ومُتكَثْرَةَ في ذُواتّهاء فيلك الجهّةٌ: ! ما أَمْرٌ ذّاتي عَلَى ما أَشَارَ إليه بِقَولِهِ : 
(ذاتِيّةٌ) فهي مَرْفُوعٌ”"' على أَنَّهُ صِفَةٌ لاجهَةٌ وَحَدَوا وما أ مْرٌ عَرَضِئٌ عَلَى ما سَيّجِيء) والضَّمِيرٌ 


)١(‏ قوله «لازم أعم؟ وهو الذي يكفي فيه تصوّر الملزوم واللازم معاًء وأما اللازم الاخص: فهو الذي يكفي فيه تصور 
الملزوم فقط. وعلل كونه لازماً أعم بقوله: «لكونه لازماً لمعرفة رسمه». 

(؟) الضمير في قوله: «إليها» يعود إلى : #معرفة رسمهة. 

(؟) كيف لا يسمن ولا يغني من جوع وقد تقرر أن العام إذا تقابل بالخاص يراد به ما وراء الخاص؟ 

(4) ونظم المقدمات هكذا: كل علم كثرة تضبطها جهة وحدة» وكل علم كثرة تضبطها جهة وحدة من حق طالبها أن 
يعرفها بهاء فكل علم كذلك من حق طالبه أن يعرفه بها. 

(0) وإنما قال: أولى لإمكان تصحيحه بجعل الإضافة بيانية»؛ ويمكن تصحيحه بأن يكون المراد من العلم المفهوم 
الإجمالي العام. 

(1) قوله: «هي مرفوع على أنه؛ الفصيح مرفوعة على أنهاء وكأنه حمل التذكير على تقدير: اللفظ. 





ضبط المسائل بجهة وحدة ظ 


باغتبارها تُعَدٌ مَسَائلُهُ عِلْماً واجداً وَهِيَ كُونُها بَاحِئَةَ عَن الأغراض الذَاتيّةِ لِشَيءِ وَاحِدِ 


في قَوْلِهِ: (باغتبارها) رَاءٍ جع إلى جَهَةٍ الْوَّحَْدَةٍ الذَايّة وتَقِم م الصَّلَّةٍ ة للامتمام» لا لِلْحَضْرِ أو 
لِلْحَصْرٍ الإضافي بِالنّسْبَةِ إلى غير جِهَةٍ الوَحْدَةٍ أو باعْيبارٍ كُلّ مِنّ الجهّتين (تُعَدُ مَسَائلُه) المُتَكيْرُ 
(عِلْماً واجداً)؛ إِذْ د جعي اير لعلو مُتَشارِكَةٌ في أَنَّها تَصْدِيقاتٌ وأخكامٌ بِأَمُورٍ عَلَى أخرَى » 
دمع م ذكَ لم تَُدّ لما واجداً: ولّم يُسْنَحْسَنْ إِْرادُهُ بالتَدوينٍ والتَغْلِيمٍ بَلْ جُعِلَتْ طَوائِف وعُدَّتْ 
كُلّ طَائِفَةٍ ئِفَةِ عِلْماً خاضّاء ولَيْسَ ذّلكَ 7 ِوَاسِطة أث ارْتَبَط به بَعْضُها ِبَعْض ) وصَارَ المَجْمُوعٌ بو 
مُمْتازاً عَنِ المَلوائفِ الأحَر» سََاءٌ كان ذَلكَ الأنه : تومو اليلم: بأ تَكُونَ مَؤضوعاتث مَسَائل 
راجِعَةً إلى شَيءٍ وَاحِدِء أو غَايَئَهُ: بأد تَعْحدَ مَسَائِنُُ في الغائة؛ فجهَّةٌ الوَحْدَةٍ الذَّائيّةِ: هِي 
المَوْضُوعٌ لكُونِهِ أَمْرأ ذَاتيّاء لا كونَ يَلْكَ الكَثْرَةٍ ا عرانيا إِذْ ذلك الكوْنُ ارج الْكَتْرَقٍ 
عارِضٌ لَّهاء قلا يَكُونُ أمراً ذاتِيّاء فالشَّارِحٌ نَسَا مخ*" حَيْتُ حَيْثُ قالَ: (وَهِيَ) أيْ: جِهَةٌ الوَحْدَةٍ 
الذَاتِيِّ (كوثها) أيْ: يَلْكَ الكَيْرَةِ (بَاحِنهً) البَحْتُ في اللَغْةَ: لَص وَالتَفْتِيشُ» وفي الاضطلاح : 
يُظْلَّقُ عَلَى مَعَانٍ ثَّلانةٍ: الأوّل: المُناظَرَةُ وَالمُباحَئَةُ والثّاني: إِنْباثُ التّسْبَةٍ الإيُجابيّةِ أو 
السَّلْبِيَةَء بِالاسْيَدْلالٍء والثَّالِثْ: حَمْلُ شَيِءٍ وإِنْبائه لَه وهَذًا هر الخراة في تَعْرِيفٍ المَوْضُوع 
بقولِهم : «موْضُوعٌ كُلّ عِلْم يُبْحَتُ فيه عَنْ أَعْرَاضِ الذَّاجقَك وَبنَهُ وبّينَ الثاني 0 
وَالمُرَادُ يون الكيْرَةِ بَاحَِةُ : كُون البَحْثِ وَقَعَ فيهاء لا أَنَّ تَفْسَها بَاحِنَةٌ وَهُوَ ظاهِرٌ. 

(حَن الأغراض الذَّائبةِ لِسَيءٍ وَاحِدِ) أيْ: عَن الأخوالٍ المُسْتَنِدَةِ إلى ذَاتِ شَيءِ وَاحِدِء إِمّا 
بلا زابيطة شيءِ كما في العَرّض الأوّلي» أو ا أمْرِ يُسَاويهِ جْءاً كان أو خارجاً ؛ فكَلِمَةُ 
اعنء دَاخِلَةٌ عَلَى المَحْمُولٍ 550 زِيادَةٌ تَحقيقٍ لِهَذا الكلام. 

م كَوْنْ المَوضُوع جِهَةَ الوَحْدَةِ باغيِبارٍ رُجُوعَ مَوْضُوعاتٍ المسَائِلٍ إليدء وكونها باحِثة عَن 
05 
[لِمَ لْمْ تحصَرٌ جه الوَحْدَةٍ الذائية في المُوضوع؟] 


إن قُلْتّ: مَل خصروا - م جهّة الوَحَدَةَ الذَّائئَة ة في المَوْضُوعء مع أن المَحمُول ذَاتٌَ انفضا 
يَضْلُحُ أَنْ يُغْتَبِرَ سَبَباً لو ؟ خَدَةَ باغتبار كن مخثولات المسَائل المتكثرة وَاجِمَة إليوء كم ل 


)١(‏ إنما تسامح لأن الموضوعَ يبحث عن عوارض جهة الوحدة الذاتية» وهي واقعة في تلك الكثرة؛ فيكون ذلك سبباً 
لجعل الموضوع جهة وحدة ذاتية؛ فلذا قال الفناري ما قال» كأن الجهة هي ذلك الجعل المذكور؛ وكذا تسامح 
الفناري في الغاية» تأمل. 

(؟) لأنّ المعنى الثاني من معاني البحث أعمٌ من وَجِوِء فهو يتناول النسبة الإيجابية والسلبية؛ والثالث لا يتناول سوى 
النسبة الإيجابية في الإثبات» فالثاني أعم من الثالث» والثالث يدخل في الثاني. 





ْ 01 حههة الوحدة للعلامة الفناري 


وَحدة عَرْضِية : لمك َع الجهَة الأَوْلى: 





المحم مَحْمُولُ العم ما تَنْحَل إليه مَحْمُولاتُ مَسَائلِوك: ذأ قُلْتُ: نَعَمْ! لكن لم يَعْتبرُوا المَحْمُولَ في جَهَةٍ 
الوَّحْدَةّ؛ لِكونِ المَقْصُودٍ مِنَّ العُلُوم بان أخوالٍ المُوضُوع. والمَحُمُولاتٌ صفاتٌ تُظلَّبُ لِذُواتِ 
المَؤْضُوعَاتٍ. ْ 

ومِنْ هامُنا تَسْمَعْهم يَقُولُونَ: تَمَايْرُ العُلوم ِتَمايُرْ المؤضُوعات»» بأنْ يُبْحَتَ في هَذَا الف 


عَنْ أخوالٍ شَيءِ واحد» أو أَشِياءً مَتَنَاسِبَة وَفي ذَلكَ عَنْ أخوال شَيءِ آخَنٌ أو أَشِياءً مُتَنْاسِبَة 
أخر: ولايختيزوه رخو المخدولات إلىانا يَعْمُها يَعمهاء وَلا تَمَايزُها بتمايزو وَلَأَنَهُ لو اعْتبرَ 
التَّمايْرُ بِالمَحْمولٍ لكان عِلْمّ وَاجِدٌّ عُلُوما جَمّة أ لاشيمايها على لزانت كثيرو ين المازل . 

فإِنْ قُلْتّ: بَيّنْ لا مَا وَجْهُ قَولهم: «العِلْمُ هُرَ المَحْمُولاتٌ المُنْتَسِبَة» قُلْتٌ : كأَنَّهُ تَشِْيه لِبيَانٍ 
أنّ المَمُصُودَ في العُلُوم نِسْبَةُ المَخمولاتٍ إلى المَوضُوعاتٍ» لا بَيَانِ أخوالهاء تَبَصَّرٌ. 

[الوَحْدَةٌ الحَقِقيةُ والاغيباريةً] 

١[‏ - جهَةُ وَحْدَةٍ ذّائَيةِ] 

وَسَوَاءٌ كانت وَحْدَةُ ذَلِكَ الشَّىِءٍ الوَاحِدٍ المَبْحُوثِ عَنْهُ (وَحْدَةٌ 0 الموضّوع لعِلّم 
الحِسَّابء (أُو اعْتِبارِيّة) بِأنْ تكونّ أَشْياءُ مُتَعَدَدَةُ مُتَنَاسِبَةٌ مُنَاسَبَةٌ يُعَبّرٌ بهما في أَمْرٍ وَاحِدِ: إِما 
ذَانىٌّ : كأنواع المِقّدارٍ المتشاركَةٍ نه إعلم الهَندَّسَةَ وكالكتاب 0 والإجماع والقياس 
المتَشارِكَةٍ في الدّليل» الذي هُوَ جِنْسُها لعِلْمٍ أُصُولٍ الفقّه» أو عَرَضيٌ : كموضُوعاتٍ مُسَائلٍ ال 
المتَشارِكَة في الانْتساب إلى الصَّحَقَ التي هي الغَايَةُ في ذَّلكَ العِلّم» كالتعلوماك النَصَوُريّة 
وَالتَصْدِيقَيَةَ المتشاركة في الإنْصالٍ إلى المَجَهُولٍ الذي هُوَ عَرَضٌ لَهُما للم المَنْطق؛ ؛ [عِنْدَ مَنْ 
يَقُولُ: إِنَّ مَوضُوعَ المنطق المعُلُوماتٌ التَصَوُريةُ والتَضْدِيقيّة]”": وَأْمَّا عِندَ مْنْ يَقُولُ: مَوضْوعٌهُ 
المَعْقُولاتٌ الثَانيّةٌ فهُوَ وَاحِدٌ وَحْدَةً حَقِيقة كَذَا قِيل! وَفِيهِ بَحْتٌ. 


1 - جِهَةُ وَحْدَوَ عَرَضِيةِ] 
() تَضبظها أَيْضاً (جِهّهُ وَحْدَةٍ عَرَضِبَّة) وهُوَ 0 العَرَضيُ ؛ الذي سَبَقَّ مِنّا الوَعْدُ إليهء كِنْ 
هَذِِ الجِهّةُ (تَنْبَعُ الجهّةً الْأَوْلّى) الذَائِيهَ في أَنّها تُعَدُ باغيبارها أَيْضأً المسَايْلٌ الكَثِيرَةٌ عِلْما 


)١(‏ ما بين قوسين على الهامش» وأشار إلى أنه في نسخة أخرى. 








الوحدة الحقيقية والاعتبارية ظ 
كَكونْها آله واسْتتباعها غَايَةَ واحِدَةً . 
وَاجِداً؛ لأنَّ الأؤلى لِكَونِها أثراً ذَائيًا لها مَضْلٌّ ورُجحانٌ عَلَى الثاني لكَونها أمراً عَرَضيًا . 

عَلَى أنَّ المّاياتِ تابعَةٌ في الوجُودٍ المَعْلُوم» التَّابِعَةٍ للمّؤضوعات فِيْهِ؛ لكونها أَجْزاءً من 
العُلومء فللثّانية تَبَعيهُ َي للجقة الأولى في امود أيُضاء. وذلكَ الأمْرُ المسمّى بجهة الوَخْدة 
العرَة ضيَّة (ككونها) أي ِلك الكَثْرَةِ (آلَهُ) في العُلُومٍ الآليِّ كالئّْرٍ والمنْطقٍ مئّلاء والآلة: هي 


م 
5 


الوَاسِطة بِينَ الفاعلٍ ومنْفَعله) في وَصُولٍ أثرو إليه» كالمئْشَارٍ للنّجَارٍ في وُصُولٍ ره الذي هو 
المُنْقَّطعيَّةٌ إلى الحْسَّب (واستتباعها) أي : د تَلْكَ الكَثْرَةِ (غَايَةٌ واجِدّةٌ): أيْ: كونها مُتَسْارِكَةَ في 


الغايّةء وَقَذْ تَسَامَحَ فِيهِ أيْضاً حَيْتٌ فَسَّرَ جهّةً الوَحْدَةٍ العَرَضِيَّةٍ ضِيِّةٍ باسوئباع العَايَة» وهِيَ نفس 
الغَايَة. 


نّم اعلم أنَّ الآليه وإِنْ كانت مُحُتمّ مُخْتصّةٌ بالعُلوم الآليةِ التي تكونُ آله تتحصيلٍ شيءٍ آخرّ عير 
مَقْصودٍ في نَفْسِهاء ٠‏ لكنَّ العَاية لا اختصاص لها بعِلْم دُونَ عِلْمِ؛ وما مِنْ عِلْمِ آليّ أو غَيرِه إلا وله 
غَايَةٌ وفائدة ترقت علو سات سن ارم 


آخَرَء بَلْ كائّث مَقْصُودَةٌ بذّواتِها ‏ غايثُها حُصُولّها أَنْمُسِهاء وأمًا العّلومُ الآليّة فَمَايتُها حَصُولُ 
غيرها. 


-_ 


[حَلُّ لإشّكالٍ] 


فإِنْ قُلتّ: فعَلى هذا لا تَكونُ غايَةٌ العُلوم غير الآليِّ جهَةٌ وحدة عَرَضيَّةِ؛ لعدّم حُروجها 
عنهاء عَلَى أن كود شّيء غاية لِْسه غيرُ ممعقول؛ إِذْ غابةٌ الشيءِ ِل ل ولا صر عليه اليه 
لِنَفْسهء قُلْتٌ: المغايرَّةٌ الاغتباريَ يهُ كافيةٌ لعي والحروج . 


٠‏ سن 


ه ثرهة 


فإنْ قُلْتٌ: بَينْ لنا ما هُّما؛ فإنَّ الأمرَ تسَّابَهَ عَليناء قُلْتٌ: فاسْمَعْ لما نَقُول؛ فإِنَّ الغايَةٌ 
ما يُكونُ بحسب وجُودِه الي عله لي الاي بحَسَبٍ وُجُودو الأضلي» فاللازم كُوِنُ يلك العُلوم 
التي هي الموجُوداثٌ ذَهْنيَة وصور عَقَليّة باغتبار وجُودها في الذَّمْنِء لا بذَواتهاء ٠‏ بَلْ بصُوَرِها 
كما إذا تَصَرَّرْتها قَبْلَ تَحْصِيلِها - عِلَّها". وَعَايَةٌ لِنَفْسِها باغتبارٍ وجُودها في الذَّمْنِ بذّواتِهاء كما 
)١(‏ وفي نسخة زيادة هي: «بقي أن العلوم التي غايتها أنفسها وحصولها بذواتها كالطبعية على ما قيل؛ وليس غاياتها 
خارجة عنهاء فكيف تعد الغايات جهة وحدة عرضية؟ إلا أن يقال: حصولها خارج عنها أيضاً؛. 
(7) قوله: #علةٌ؛ خبر لقوله: «كون تلك العلوم»» وما بينهما اعتراض وتفسير. 
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جَرَى عادَةٌ العٌلماء في أول تصانيفهم عَلَى تَقْديم الشعْور بِتَعرِيُفٍ العلوم بإِحْدّى 
الْجهّتينِء وغايّتها ومَوْضُوعِها عَلَى الشروع في مَسَائِلِها ؛ 





إذا حَصَّلْبتَها؛ فإنّها جِيبَئذٍ تكونٌ حاصِلَة بذَواتِها في الذَّهِنِء وَلا شَكَ في تَعْايّرٍ الاعْتبِارَيْنٍ 0" 
وحُرُوجُها باغتبار» وعَنْ تَفْسِها باعْتبار آخرّء كذا قَالُوا! وَلا يَحْقَى تا بو ادش ونا 
و 


َايَةٍ العُلوم غَيرٍ الآليةِ أْفْسَها : أنَّ غايّةَ تَخْصِيلها والأمْرَ الباعِتٌ عَلِيهِ هُوَ أَنْمُسّهاء لا غَيدُ؛ 
فلا اعْتِبارَ أضْلاً . 


[خلاصَةٌ القَوْلٍ:] 


وَبَالجْمْلَةُ : أقلأن كرة كل علم قبارة عن كشادل كتير تصبواة يجهز رخدو كلا ذاتيَّةِ أو 
عَرَضيَّةِ (جَرَى عادَةٌ العُلماءِ)» العادَةٌ: هي الفِعْل الاختيارِي الذي دام وَقُوعُهُ أو كثْرَه وإذا قل 
يُسَمّى نادرأً» (في أَوَّلٍ فادرية عن التي ) ما فيد (الشثور) والمغرمَة الإجماليةَ بمسَائلٍ العُلوم 
معْرِقَةٌ كاه (بتعريْفِ العُلوم)؛ ورَسْيها (بإدى الجهْتَينِ) . 


رإفلتة برق عادثهم على تَقديٍْ رَسْمٍ الول باعيبار إِخْدِى الجهتين عَلَى المقاصِدٍ؛ لِيَمتارٌ 
العِلْمْ المظلُوبُ عِنْدَ الطَالِبِ 8 غيرِو) يع تَوجْهُهُ إليه بَخُصُوصِدء ويَكُونَ عَلَى بَصِيرَةٍ في 
لبو وَيْجُور: أنْ يتَعَلّقَ ل ابتَعريي العُلُوما على «تَقْدِيْم الشعورة: أي : تَقَدِيْماً كائناً 
يِسَبَبهِ» وقول : (وغايتها) عَظفتٌ على «السُمُور) ِتَقَديرٍ المضافي» أي : وجرى عادتّهم عَلَى 
تَقَلِة يم بيانٍ غايّتهاء وكذا َولَهُ : (ومَوْضوعِها)» ويكوز خطنهيها عَلَى اتَعْرِيففِ العُلُوم ك4 كن 
في ا بِتَقديرٍ ذلك المضضافي أي : «وَعَلَى تَقْدِيْم الشّعُورٍ بتلك المسَائل ؛ تا غايتها 
ومَؤْضوعِها)) وَعَظفَهُ على تَعْرِيفٍ العغلوم؛ وجَغْل الشعورٍ بمعنى النَّصِدِيقٍ» يَسْتَلزِمْ أَنْ يكون 
الباءٌ صِلَةٌ للشعور بهذا الاغتبار» وسَبَبيتَهُ باغتبارٍ المَعْظوفٍ عَليهِ وعَظفَهُ عَلَى صِلَةَ الشّعُورٍ 


ف “و 


المخذوقة تمحل . 


فللَّهِ در العُلماءِ إِ ل ا ا 
الجهتين» وبَيّانٍ مَوْضْوعِهماء وغايتهما (عَلَى الشّروعٍ في مَسَائِلِها)؛ كيلا يَكون المتَعَلّمُ كُمَنْ 5 
رَكْبَ عَلَى مَئْنِ عَمْياءَء وخَبَط خَبْط عَشْوَاءَء والشّروعٌ في الشَّيءٍ : الْتِبِاسٌ بوء ولَوْ بجزءِ مِنْ 


و طكسص 
3 0-7 


)١(‏ توضيح ما سبق: أن العلم قبل تحصيله له صورة كلية في الذهن» وهو ما عبر عنه بالوجود الظلي» فيكون العلم 
علة دافعة لطلبه بهذا الاعتبار؛ والعلم بعد تحصيله وحصول جزئياته في الذهن» وهو ما عبر عنه بالوجود الأصلي 
يكون غاية في نفسه بهذا الاعتبار. 





تعريف المنطق بالجهة الذاتية ا 1 ه56 


فنقول: 
-١‏ باغيِبارٍ الجهّة الأؤلى: المَنْطِقُ 


أَجْرَائِهِ بقَصْدٍ تخصيل الكُلّ؛ إِذْ لا يُقَالُ لِمَنْ خَرَجٌ مِنْ دَارِه يَقْصِدُ المسْجدّ: إِنَّهُ شارِعٌ في سَفَْرِ 
الهِنْدِ مَتَلاُ وأما تعرِيفُهمْ مَوْضُوعَ المَنّ كتغريف النّحَاةٍ الكَلِمَةَ فَلِكُونِهِ مِنَ المبّادئ التَصَوُرِيّة291 
لا لأنّهُ يَتَوقَفُ عَلِيهِ التَضْدِيقُ بِمَوضُوعيَّةِ المَؤضُوع؛ إِذِ المَوْقُوفُ عَلَيهِ هُنَاكَ تَصَوّرُ مَفْهُوم مَوْضُوع 
القَنّا""» تَبَصَّرُ إِنْ كُنْتَ ذا فِظنَةِ. 
[نَعْرِيفٌ المَنْطقٍ بالجِهَةٍ الذاتيةَ] 
وَلما لَمْ يَسْلْكِ المصَّئّفٌ هذا المسُْلّكٌ المُتَعارَفَ فِيما نهم ؛ ؛ رَوْماً مِنْهُ إلى الإيُجاز» (مَتَقُولُ) 
مُقُتَفِياً عَلَى أَثَّرهِمْ مَعَرفاً للمَنْطقٍ (باعْتبارٍ الجهّةٍ الأؤلى) الذَّائيَة : (المَنْطِقٌ) أي : المَفْهُومُ الْكلَيُ 


الإجماليئ» الشَّامِلٌ لجميع المسَّائل المَخْصُوصَةء المُعَبّر عَنْهُ بلَفْظٍ المَنْطِقٍ . 
َِنَّ لَفْطَ «المَنْطِق» بَلْ جَمِيعَ أَسْماءِ ء العُلُوم كالئّسْوٍ والصّرْفٍ وغَيرِهِما يُظلَّقُ عَلَى المَسَائِلٍ 


المَخْصُوصَةَ ة الجرئيق وَعَلَى المُصْدِيْقاتٍ بتِلكَ المَسَائِلٍ السَّخْصِيَّةَ وعَلَى المَلْكَدَ ةِ الْحَاصِلَةَ مِنْ 

مُرَاوَلَةٍ يَلْكَ الإدرّاكاتٍ والتَّصْدِيقَاتِء وعَلَى المَفْهُوم الكُلَّىٌ الإجماليٌ الشَّامِلٍ لِجَمِيع تَلْكَ 

المسَائْل» والئَّلائَةٌ الأؤلى لا تَقْبَلَ التغْرِيف بالطريق الشناو”" + وإلما تومل إليف ريتوت شري 
وَالمَنوطث : فى اللا" مقيد مَضْدَرٌ كالتظق» يقال لِصَوْتٍ وحُرُوفٍ يِفْهَمْ منّْهُما المَعْنى وقد يُظلَقُ 

عَلَى إِذْرَاكِ المَعْقَولاتِ ويِخَصٌ المَعْنى الأول اسم المَنْطقٍ الظّامِرِيٌ» والثّاني بالبَاطنيٌ ؛ ولمًا 

كان يَتَقَوَى كلا مَغْني المَنْطقٍ هذا لمن شق لَه َهُ اسم مِنّ النْظقء وسّمّيَ بالمَنْطق؛ فكَان مَنْبَعَ 

النْظقٍ ومَعْدَنَه”» وَوْضِعَْ بِازَّاء مَفْهُوم كُلَىّ إِجْمَاليٌ يُفَصّلَه. 

)00( أي: موقوف عليه ذات تصور الموضوع مع قطع النظر عن موضوعيته؛ وليس من مقدمات الشروع. فلذلك تركه 
الأكثر. 

(؟) بأن يقال: موضوع الفن ما يُبحث فيه عن الأعراض الذاتية. 

(؟') التعريف بالطريق المعتاد هو التعريف المصطلح الذي ينطبق على الشيء ء مطرداً أو منعكساً؛ وفيه إشارة إلى أنه 
يمكن تعريفه بمعنى يحصّل المعرفة. 

(١‏ يفهم من هذا الكلام أن لفظ المنطق مصدر ميمي في الأصل لا اسما زمان ولا مكان» وإلا لما خصصه بالمعنى 
المصدري مع أن صيغته مشتركة بينها جميعاً؛ لذا خصصه بقوله: «مصدر كالنطق؟. 

(0) قوله: «منبع النطق ومعدنهة إشارة إلى أنه يحتمل أن يكون المنطق في اللغة اسم مكان على غير المشهور. 
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عِلْمُ يْبْحَتُ فِيْهِ عَن الأغرّاض الذَائيةَ 


مَفْهُومُ العَرَض الذّانيّ] 

قَوَلَهُ: (عِلْم) أي : أل وقَوانِينُ (يُنْحَتٌ فِيْهِ عَن الأعرّاض الذَائيّة) فَهُوَا'' الخارجُ المَحْمُولُ 
عَلَى الشَّىءٍ اللاحق له90'. 

١‏ -إِمّا لَذَاتَهٍ بلا وَاسِطَةٍ في العُرُوضٍ”». أي: لا يَكونُ مُناكَ أَمْرٌ يَعْرِضُهُ العَارِضُ 
ِالحَقِيقةٍ» وبِوَاسِطَته يَعْرِض لِلمَعْروض؛ فلا يكون هُناكَ عُرُوضَانْء بل عُرُوض وَاحِدٌ مَنْسُوبُ إلى 
الوَاسِطَةٍ أوَّلاً وبالذاتِء وإلى المَعْرُوضٍ ثانياً وبالعَرَضٍ”؟ © كما اشْتُهِرَ في الحرّكة بِالنْسبَةٍ إلى 
المّفيئةٍ أنّها عارضَّةٌ لها بلا وَاسِطَةَء ولجالِيها بوَاسِطَةَ السَّفِينةء وهوّ البننة بِالوَاسِطَةٍ في 


العُرُوضٍ؛ ِالمُعْتَبِرٌ في العَرّضٍ الأوّلي"): انر مه في قري ارام هالت 
0 الّتي هي أ إذْ هي ما يكون سَبَبا لِبِوتٍ شَيِءِ للآخرء سَواءٌ تَبَتَ الشَّىءٌ تيتا ليك 


3 


أو لم يَنْبْتُ؛ لِشَهادَةٍ نهم عَذُوا الألوان” "ين الأغرا لأا قارع ع أنّها ناشِكَةٌ 
ا المُفاض» وهُرَ واسِطَةٌ في الدَُّوتِ ا 


)١(‏ الضمير يعود على المفرد المفهوم من «الأعراض؛؛ وهي وإن كانت جمعاً لكنه أعاده عليها بتأويل المفردء 
والتقدير: «والعرض: هو الخارج. . . إلخ5: ولا يخفى أنه تعسّف. 

(؟) اللحوق: في المشهور إما بمعنى القيام أو بمعنى الخارج المحمول» ولم يرد باللحوق: الحمل المطلق لعدم 
تبادره هنا . 

(') مراده الإشارة إلى أن قوله: (لذاته) نفى الواسطة» لا بيان علة اللحوق والعروض؛ لأن الواسطة في الثبوت غير 
منتفية هاهنا . 1 1 

(4) وليس مراده بقوله: «فلا يكون هناك عروضانة» بأن يكون عارضاً تارة للمعروض وتارة للواسطة؛ بل عارض 
للراسطة فقط؛ لكن اعتبر عروضه للمعروض مجازاً. 

(0) قال الشريف: المعتبر في العرض الأولي هو انتفاء الواسطة في العروضء» وهي التي تكون معروضة لذلك 
العارض حقيقة دون الثبوت التي هي أعم؛ أي: اعوسظلقا من الواسطة في العررمء وهو ظاهر. 

(1) الألوان العرض الأولي لا العرض غير الأولي؛ وهو ظاهرء فتعين أن المعتبر في العرض الأولي هو انتفاء 
الواسطة في العرض دون الواسطة في الثبوت. 

(0) الواسطة في الثبوت: هي ما تكون علة لعروض العارض لمعروضه سواء كانت تلك الواسطة بنفسها متصفة بذلك 
العرض كالئار في إيصال الحرارة إلى الماءء أو لا تكون متصفة بذلك العرض كالبارئ في إيصال السواد إلى 
الحبشي» والواسطة فى العروض: هي ما تكون معروضة لذلك العارض أولاً وبالذات» وبتوسطها يكون ذلك 
العارض عارضاً لذلك المعروض كالحركة الحاصلة لجالس السفيئة بواسطة الحركة العارضة للسفيئة: فكل واسطة 
في العررض واسطة في الثبوت من غير عكس كلي» واعلم أن السيد اعتبر في #حاشية الشمسية» للعرض الأولي 
انتفاء الواسطة في الثبوت؛ واعتبر في «حاشية المطالع» انتفاء الواسطة في العروض دون الواسطة في الثبوت» 
والتوفيق بين كلامّيه هو أن المنفي في «حاشية الشمسية» هي الواسطة في الثبوت الحاصلة في الواسطة في ضمن 





مفهوم العرض الذاقٍ ١‏ 1 ا 


وما يُْهَمْ من الحاشية شه الطدرئ العامة الكبير من أنَّ المعتّبرَ ذ في العَرَض الأوّلي هو 
الواسطةٍ في العْبِوتِء فَمَحُمولٌ على انتفائها طن راشي ال ارون ا 9 
وبواسطة اسْتِعدادٍ يَخْتصٌ بِالأَمْرٍ المسّاويء أي: يَكونُ هناك واسِطةٌ في العُرُوضٍ فيَعْرِضُها أوَّلاً 
وبالدَاتِء وللمَغْرُوض بتبعيتهاء بشَرْطِ أنْ تكونٌ تلك الواسِظَةٌ مُسَاوِيةٌ لَهُ؛ جُزْءاً كان أو خارجاً» 
على مفو لتقن ارين الذَّائيُ : ما يسنك إلئن الذَّاتء إمَّا بللا واسطةٍ كما في العَرَضٍ 
الأوّلِىَ؛ أو بواسطة ما يَسْتَيِدٌ ليها بلا واسطةر كما في اللّاحقي لأمْرِ ايو ْ 


00 بواسِطَةٍ الأمرٍ الأعمٌّ: سَواءٌ كان جُْءاً أو خارجاً كالحرّكةٍ اللّاحقةٍ 
للأبيض بواسٍطة كونه جِسْماًء أو الخارج الأحَصٌ الكُلَّيّ كالضَاحِكِ العَارض للحَيوانٍ بواسِطَةَ 
كونِه إِنْساناً» أو المُباين كالحرارة اللاحقة للماء بواسطة النَّارِ؛ فتُسَمَّى أغراضاً غَريبة لما أنّها لم 
تَسْتَندْ إلى الذَّاتِء ففِيها غَرابةٌ بالقياس إليهاء والعُلومُ لا يُبْحتُ فيها إِلّا من الأغراض الذَّائية 
بموضوعاتّها ؛ إذِ اللائِقُ في العلم أَنْ يبحت فيه عَنٍ الآثارٍ المظلوبة؛ لأنَ لكل شَيءٍ اسُتعداداً 
مُخِيضا بور لك فلو وب ذلك الالتعبداد آثار خصوصة ) تع بالانار المظلُوبةٍ» ويُطْلَبُ في 


العِلمٍ لكونها حال الموضوع في الحقِيقَقٌ وأمًا الآثار المترئبة تبه بسَببٍ اسْتعدادٍ غير مُخْتصٌ فَهي 
بالحقيقةٍ حال الأمر الذي ذلكَ الاشتعداة مُسْقصٌ بو كالأَمْرٍ الأَعَمّ أو الأحَصٌ أو المُباين؛ 


قُتقييدٌ الأعراض ب« الذَّايةٍ يها لِمُجِرَّدِ الُوضيح» وتم التَعريث يدُونهِ لما ليس في الهم ما يُبْحْتُ عن 


عَرَضِهِ العَرِيبِ حتى يَدْحْل فيما يبحت عه فتَحْرْج بقيدٍ «الذَّاتئَ) فيكوان قبداً اخترازيًا . 


- الواسطة في العروضء لا مطلق الواسطة في الثبوت كما صرح به بعض الأفاضل» أو يقال: بأن ما ذكره في 
الحاشية الصغرى مبني على الظاهر لا على التحقيق على ما قاله بعض الأفاضل. واعلم أن كون الشيء واسطة 
الثبوت وصف بأن يكون ذلك الشيء علة لثبوت ذلك الوصف لذلك الأمرء فهو قسمان: أحدهما: أن لا يثبت 
ذلك الوصف بلا واسطة أصلاً؛ فيكون هناك عارض واحد بالذات والاعتبار» كالنقطة العارضة حيّز التناهي 
وكالعوارض القائمة بالممكنات بواسطة الواجب» وثانيهما: أن تتصف الواسطة بذلك الوصف وبواسطتها يتصف 
ذلك الأمرء لا بمعنى أن هناك مضافين حقيقية لامتناع قيام الوصف الواحد بموصوفين حقيقة؛ بل اتصاف واحد 
بالحقيقة للواسطة بتعينها لذلك الأمرء ولاعتبار جواز تعدد الشيء بالاعتبار بهذا القسم يسمى واسطة في العرض» 
تمييزاً لها عن القسم الأول. ثم المعتبر في العروض الأولي عدم الواسطة في العروض» نص عليه قدس سره في 
(حاشية المطالع؟. 

)١(‏ قوله: «العرض الأولي»: هو جزء للشيء المعروض بواسطة كالناطق» أو خارجٌ عنه كالتعجب» فإنه خارج عن 
الإنسان مساو لهء وقوله: «اللاحق لأمر يساويه»: كالتعجب في الإنسان بالقوة» والضحك للإنسان بالقوة بواسطة 
التعجب بالقوة» وعليه فالتعجب مساو للإنسان» والضحك لاحق للتعجب المساوي للإنسان. 








0 ظ جهة الوحدة للعلامة الفناري 





[تَيمةٌ] 
وممًا بهم أن يُعلَمَ : أن المرادَ بالبحثِ في العلْم عَنٍ الأغراض الذَاتّةِ للنَّيءٍ ءِ أَنْ يُرْجَعَ فيه إليْها : 
١‏ بأنْ يُجْعلَ مَوْضْوعٌ العم مَوْضُوعَ المسْألَةَ ويُحْمَلُ عَليه ما هُوَ عَرَضُ ذاتيٌ لَهُ. 


؟ - أو يُجعَلَ نَوعُهُ مَوْضْوعَ المسْألةٍ ويُحْمّلُ عليه ما هُرَ عَرَضٌ ذاتيٌ يْ ذلك النّوع, 93 


عه يرم ره م 


مسار ما لبر معي ا ل 

- أو يُجْعَلَ عَرَصهُ الذَاتينُ أو نُوعُهُ مَوْضُوعَ المشألةٍ ويُحْمَلُ عليه العَرَضُ الذَاتنُ لَه أو 
يوش الأثر أمم باقر المأكور قلا يَرِدُ أنَّ العَرّضّ الذَّاتيّ اشير المأكو - أذ 
يَكون مِنْ مُفُتضياتِ الذواتِ» أو لَوَازْمِهِ؛ فيَلْرَمُ أنْ تكون مَحْمُولاتٌ مَسَائلٍ الهلم أعْرّاضاً ذاتيّة 
در ا بل َأ ل ا 


الشيوي: لذي مُوَ مَوْشٌ الهلم» والحالٌ أن 0 نرَلَيْسَ كذلكَ؛ إِذّما مِنْ يبل بين الشدوم 
مَعْقُولها ومَنْقُولها إِلّا وتخيرلات أكْثرٍ مَسَائِلها أَحَصٌ مِنْ مَوصُوعاتِهاء ومَوْضُوعٌ كك مَسَائِلِها 
َحَصٌ مِنْ مَوْضُوعٍ البايء وهم : «مَا يُبْحَتُ في العِلْمٍ عَنِ الأغراضٍ الذَائية لِمَوضوعِهِ بِحَمْلٍ»» 
ومُمَصَّلَهُ ما ذَكَرْنا فُحُذْها نَافِلَهَ لَكَ. 


وما يقال ؛ من أن العَرَضَ الذَّاتِيّ هُوَ الشَّامِلُ إِمّا عَلَى الإظلاق”" أو عَلَى سَبيلٍ التّقابل» إذا 
لم يَحْتَجْ ذلك الشَّيءُ ف لشرقد له إلى أن 2 صر عا مخشوصا تلود كالشركة والشّكون 
الي إلى الجشر»» قير علي" أن مشولات أكر تسا القلوم - وَإِنّْ كانت عَلَى قِلَةِ ‏ عَلَى 
سَبِيلٍ التَعَابْل» لكنَّ المَوضُوعَ مما يَحْتا اج في لُوقها َه إلى أن يَصير توعا مم٠‏ فلا يكون عضا 
ذاتيّاء ولقَدْ أَظتَيْنا الكلامٌ في هذا المقام لِيُحِيِط لِيُحِيط النَّاظِرٌ بأظرَافٍ المرّام ؛ لكونه مما تَزِلَّ فيه دام 
الأفهام, وَبَعدُ بَقَيَ أبحاثٌ طريباها عَلَى غِرّها لِعَلا يَتَصَجرَ كَلْبُ المتَعلّمِينَ كل 
التصِضلي: فَعْلِمْ مِنْ هذا التّحقيق أن كَلِمَةَ ااعَن) فى قَوْلِهِ: اعن الأغراض الذَّائيّة) داخِلةٌ عَلَى 
التخترل: 
)١(‏ كالحركة المقابلة للسكون؛ فإن كل واحد منهما لا يشمل الجسم معاً» لكن الجسم لا يخلو عن أحدهما البتة؛ 
ومراده ب«التقابل»: الشمول بأن يكون هو مع ما يقابله شاملين. 
(؟) يعني نسلم عدم احتياجه في قبوله إلى كونه نوعاً معيئاً» لكن لا نسلم ذلك في لحوق محمولات أكثر مسائل 
العلوم؛ لأن موضوعاتها لا بد أن تكون خاصة. 








لا يُبحث في أي علم إلا بأحد معلومين | 


للَّصوّراتٍ والتّضْدِيقات مِنْ حَيتُ نَفْعْها في الإِيْضَالٍ إلى المَجَهُولاتِ» 


آلا ينْحَتُ في أي عِلْم إلا بأحدٍ مَعْلُومَين] 
وَالمَمُصُودٌ أنه عِلْمّ نُحْمَل عد لس ل 1 ت)0' عليهماء والمرادٌ 
العثلونات التصَوْريةُ وَالتَصدِيفيةُ + والمراة بالمعلرمات اللْصِورية * الحاصلةٌ صُوَّرُها في 
التق مُجِرَّدةٌ عَنِ الإذعان» والتّصديقيّةٍ: ما 00 إذراكها عَلَى 0 ا كوُفُوع النْسْبَةِ أو 
لا وُقُوعِهاء المُذْركَةِ عَلَى وَجْهِ الإذْعان مُعْتَّبر تلك المكلومات (نة عيث تقنها) أي : نفع يَلكَ 
الستلرنات (في الإِيْصَالٍ) أي: في إِيْصَالٍ النقل (إلى) تخصيل (المَجهُولاتِ) تَصُورَية أز 
َولهُ: «مِنْ حَيْتُ تَفْعُهاا طَرْف مُسْتَفَرٌ ما حال عَنِ التَصِوّراتِ والتُصديقاتٍ, أو صِفَةٌ لَّهُما كما 
في قولِنا: الإِنْسَانُ مِنْ حَيْتُ هُرَ هُرَ الماهيّةُ مِنْ حَيْتْ هِيَ هِيَ»ء وإنَّ المتصرَّراتٍ والمتصدَّقاتٍ بها 
َِسَتْ مُظلقاً مَوضُوعَ المنلق. َل مِأَحُودَةٌ ومُعْتبرَةٌ مِنْ حَيْتُ نَفْعُها في الإِيْصَالِء والسّرٌ في ذلك : 
نهُلَو كان البَحْتُ عَنْ أخوالٍ المغلوم م مُطلقاً يرم أن يَكُونَ جَمِيعُ مَسَائلٍ + ججميع العُلومٍ من 
المنطق؛ إِذْ لا يبحت في العغلوم إل عَنْ أخوال أَحَدِ د المعْلُومِينِ» كما قِيل: : المُوضوعٌ الكلام 
المعْلُومٌ مِنْ حَيْتُ يَتَعلّقُ به إثباتُ العَقَايْدٍ الذَّينيّةة قلا بل مِنَ التَّقييدٍ. 


1 


مُعّ ذلكَ القَيدٌ هُوَ «نفعُها في الإيُصالٍِ» أي : فنكة كونها مُوْصِلَة: أوها يكوقت عله 
الإيُصالُء لا نَفْسُ الإِيْصالٍ وما يَتَوقَف عليه؛ لأنّها مِنَ الأغراض الذَاتية ةِ المبْحخوث عَنْها في 
المنوطقٍ ار إِنْبائها ارقن فإنّها مُجْمَلُ المحمُولاتٍ مَسَائْلُ المَنْطِقٍ؛ لكونها رَاجِعَةٌ إلى 
الصا ونيو و عله مار نز قرا شخل البواكخير لاثُ المسّائل؛ 
فلا يَكون جز مِنَ المؤضوع وَفيدا [ لَه وذَّلكَ” " لأنّ المَؤْضُوعّ 0 أنْ يُكونّ مُسَلّمَ 
0 5 مل 7 07 
التْبُوتٍ في العِلّم» ؛ فلا يثبت يَنْبْتٌ المؤضوع ولا قَيْدهُ في العِلْمٍء َل في عِلْم أ حتى ينتهيّ 
0 لم40 كالوُجُودِء لقث ف 60/1 : أن ختيفة الم نات الأغراض 


)١(‏ أي: المعلومات المتصرّرات والمعلومات المتصدّقات؛ لأن التصور والتصديق من قبيل العلم؛ وموضوع المنطق 
ليس العلم التصوري والعلم التصديقي» بل معلوم متصوري ومعلوم متصدقي . 

(1) في كون الإيصال وما يتوقف عليه ليس جزءاً من موضوعه. 

(1) وهو التصديق بثبوت الشيء بغيره. 

(5) أي: في ثبوت الشيء في ذاته. 

(5) في كون الموضوع مسلم الثبوت. 
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أؤْ عَن الأغراض الذَاتيّةِ للمَعْقُولاتِ الثاني 





اذاي يد للشَّيءٍ ل هو عَليه في الهَيْوَ المُرَكبقا'» ولا شك أنّها تَتَوكف عَلَى الهيئَة البَسبطة9؟ ؛ 

مَا لم يُْلَمْ يعبُوتَِ لا يُظلَبُ تُبُوتُ شَيِءٍ لَهُ. 

وما قِيلَ: "مِنْ أنَّ قَيْدَ المؤضوع الإِيْصَالُ المطلَّقٌ والأخوالُ المطُنُوبَةُ هِيَ الإيُصالاتُ 
الخاصّةً؛ فَمُرْيَفُْء بأنَّ الإيصالاتٍ الخاصّةً حص مِنْ مَوْضوعٍ المَنْطِقِء فلا تُكونٌ مَظلوبَة 
بالتّرهان» وَالمْيرْقنُ عليه ]نما هو الآثارٌ المطلويةٌ والأعراض الذائة كما مر غير موق ومن قال: 
0 اكرام م إلى الأ عُرَاضٍ الذَائيةِ بأنّ المُوْصِلَ وجُرْأهُ وإن كان هُوَ 
المعلُوماتٌ لكنّها 1 هُ؛ فإنَّ المعلُوماتٍ ما لم 
ال ا ل 0 
ولاجميةة ا لاتجيد اتوي لابن كباب 
أنَّ المموضوعَ مُقَيّدٌّه لم يأتٍ بِبُرهانٍ بَيْنِ 

[المَعْقُولاتٌ الثَانِيةٌ] 


وَاعْلّمْ أن المرادّ بالمعلوماتٍ التَّصِوُريَةَ في هذا التّعرِيفٍ لَيِسَ ما يَعُمُ المَْقُولاتٍ الثَانِية بل 
المعلوماتٌ التَّصِوُريّةُ التى تَنْطَبِقُ عَليها المَعْقُولاتٌ لامر ني كمف م الحَيّوانٍ مك1" 2 كُنْ ذا مِمَّةٍ في 
ضَبْطِ هَذِو المعاني» فَإنَّ فيها تَشْييدَ المبّاني» ولا تُصَعّرُ خَدَّكَء ولا يَضْجَرْ قَلْبْكَ مما نَفْعلُ من 
الإظناب والإطالةٍ؛ إِذْ ليس لنا غَرَضضٌ سِوَّى البَيَانِ والإفادة. 


وَاعْلمْ أن مَوضُوع المَنْطقِ عِنْدَ البَعْضٍ م هُوَ المَعْقُولاتٌ الكَّانَيَةٌ كما يُشِيرٌ إلِيهِ بِقَولِه: 
(أَْ) المَنْطقُ عِلْمْ يُبْحَثْ يُبْحَتْ فِيْهِ (عَن الأغراض الذَّايَةِ للمَعْقُولاتٍ الغَّانية) فَكَلِمَةُ أ لتقسيع الحدكى 


عه ره 


أي : حَدَّهُ إمَا كذا 0 وعِنْدَ الآخَرِينَ كذاء لا للسَّكُ والإبْهام 
حتى يُنافيَ التحدِيدَء ولا عَلَى مَعْنى أنه لَهُ حَدَّانٍ حتى يُقالَ: إِنَّ الحدّ لا يَقْبلُ القِسْمَةَ 8 
ِعوَّةِ وك مِنّ الشّاكرينٌ . 


دلق وهي التصديق بثبوت الشيء لغيره. 

(١‏ وهي ثبوت الشيء بذاته. 

() أي: المفهومات التي من المعقولات الثانية لمفهوم الكلي مثلاً؛؟ فإنه وإن كان معلومات تصورية أيضاً لكن المراد 
المفهرمات التصورية التي هي طبائع المفهومات المتصورة من حيث هي هي» كمفهوم الحيوان مثلاً. 

(4) الحد إما بحسب الحقيقة فحدٌ حقيقي» وإما بحسب الاسم فحد ورسمء والأول: قول دال على ماهية الشيء من 
حيث هو هوء وبخص بالماهية الموجودة» والثاني: قول دال على تفصيل مدلول الشيء ومفهومه؛ ويعم 
الموجودات والمعدومات. 














المَعْقُولاثٌ الثَانيةٌ 20 : هي الأخوالُ العَارضَةٌ للشَّيءِ بِحَسَبٍ وُجُودِه الذَّميَ أ أي : ما للؤجود 
الذَمْنيَ بخْصُوصِهٍ مَدْخَلُ في عُرُوضِه! '"'. هذا هُوَ المرادٌ. 


[تَوْجِيهاتٌ] 
يَقُولُ مَنْ قالّ: «هئ ما لا يعَْلَ إلا عارضاً لمَقُوْل آخرٌ في الذَّهْنِ: » سُمْيَتْ بها لكَوْنها مُتَعلَقَة 


في المرْتبَة الثاني كالكليةِ ملأ ألا ترَى أ 4 كل اي مغل الك إل غة تت عله 


عو يها لك وكذا الجَرْئيةٌ ؛ فإِنَّ مَنْشَأْ انَصافٍ المَقُْوم بالْكلَية والجزئيّة إِنَّما ُو الحُصُولٌ 
العَقلىٌ ؛ فالجَزيةُ أيْضاً مِنّ العوارض الذَّائيهَ ولا مَدْخَلَ لعُروضِها للؤجودٍ العينيٌ ' وما اشْتّهرَ 
أنَّ «كُلّ ما حَصًا ف الخارع نبو ردي ا 


إذا حَصَلَ في العَقْلٍ كان جُرْئيًا ومَانِعاًء لا أنَّ ما هُرَ في الخارج فهُرَ من حَيْتٌ إِنَهُ فيه يَعْرْضُ لَه 


2 


الجزئيّة . 
لا يُقالُ: كونٌ الكُلَيّةَ والجَرئّة يه مِنّ العَوارض الذَاتيّة والمَعْقُولات الثانية محل تأملٍ ؛ لأنّ 


يم 


الكاذة غبارة عل قوز التقيرم. حت لو عصرافي المثل ل يفت ور ويد قِهِ عَلى كثيريْنَ؛ 
والجَزْئيّةَ عِبارَةٌ عن كونِه و بِحَيْثُ لّو حَصَل في العَقُلٍ امْتَنَعَ ذلكَ» وهّذا لون يت الأخوالٍ 
العَارِضَةٍ للمَفْهوم في نَفْسٍ الأَمْرِ» لا في الذَّهْنِ؛ 02 نك كنظ عَلَى الحُصُولٍ في الذَّمْنِ» 
بَلْ لا يَتَوَمَكْ قث عَلَّى إنكانٍ واه للك يُرْشِدُكَ إلى ذَّلكَ: أنّهم عَدُوا ذَانَهُ تعالى 


4 


المَخْصُوصَةَ المُقَدّسَةَ عمًا يَقُوْلُ الطَالِمُونَ عُلوًا كبيراً جُرْنيًا”” حقيقيّاء مَعَْ أنه مُمْتَِعُ"' الحُصُولٍ 
في الذَّهْن. 


)١(‏ اعلم أن المعقول الأول هو الذي يعقل في المرتبة الأولى» والمعقول الثاني هو الذي يعقل في المرتبة الثانية 
والثالث هو الذي يعقل في المرتبة الثالثة» وهكذا فإذا تعقلت لفظ الإنسان فإنه المعقول الأول؛ وإذا 0 
غير مائع من وقوع الشركة فهو المعقول الثاني؛ وإذا تعقلت كونه مقولاً على كثير من مختلفين بالعدد دون الحقيقة 

فهو المعقول الثالث» والاصطلاح: تسمية ما عدا الأول معقولاً ثانياً . 

(؟) احترزٌ عما له مدخل بهما في تعرض الأشياء في الخارج وتعرض لها في الذهن أيضاً. 

(7) فيه إشارة للرد على بعض الفضلاء حيث أشكل عليه الأمر فقال: عد الجزئية من المعقولات الثانية غير صحيح؛ 
لأن كل ما هو وجد في الخارج فهر جزئي على ما اشتهر. 

(4) أي: كما يتوقف على حصوله في الذهن. 

() يعني لو اعتبر حصوله في الذهن يكون جزئيًا حقيقيًا . 

30( المراد ين الماع امناعه لي اللعن 1لكئه يوه لأنارمن ا لعلو يشي يوجن الرجوه لعل بجزين» وبعيخة 
الإيمان يكفى يكفي العلم» وقيل: عجز الإدراك عن إدراكه إدراك. 








25 ا جهة الوحدة للعلامة الفناري 
4 و 


الي لا يُحَادَى بها أَمْرٌ في الخارجء 


لأنَا نَقُولُ: انَّصافُْ المَنْهُومٍ بهما في نَفْسٍ الأمْر إمّا في الخارج؛ ومُوَ مُحَالُ بالضَّرورَة أو 
في الذَّمْنِء لِخُصُوص الؤٌّجُودٍ الذَّهْنيّ دشل في عُرُوضِهما؛ ٠‏ لا بنش أن الؤجوة الي يذ 

في المَوْضُوعٍ بِحَيْتُ تَصِيرٌ القَضِيّةُ و ضعِيّة”'؛ بَلْ بِمَغنى أنَّ الوّجُودَ المي مُصَححٌ للغروض 
ومطيدا نه فالمش وضده قو المَلُومُ ين حَلِتُ ُو بشَرْطٍ الوّجُودٍ الذّهْنيَ؛ 7 
لا مَدْكَلَ فيها للوُجود الذَهْنيٌ وإنّما تَعْرْضُ للشَّيءَ في الخارج كالحَرَكَةٍ لجسم والإخراي للنَّارٍ 
والإضَاءةٍ للشّمْسٍ» فتُسَمّى لازم الوُجُودِء وما لا يَدْخُلُ لِعْرُوضِهِ لِسَيءِ مِنْها بِوُجُودِينٍِء بَلْ 


و 6 اس 


كُلْما وُحِدَّتِ الماهيّةُ كانّتْ مُتَصِفَةَ بو وعَارِضَةٌ هِيَ لَهَا كالرّوْجِيّةَ للأَرْبَعَةٍ فتَسمّى لازم الماهيّة. 

فعَلى هَذا قَوْلّهُ: (الّتي لا يُحَادّى) عَلَى البناءِ للمَجَهُولٍء أي: لا يُوصَفُء أيْ: بِتِلكَ 
المَعْقُولاتٍ الثَانِيةِ (أمْرٌ) حال كُونٍ ذَلكَ الأَمْرِ مَوْجُوداً (في الخارج) صِفَةٌ كاشِفَةٌ للمَعْقُولاتِ 
الثَانيةِ مُراداً بها مَعْناها الاشطلاحئ”": أي: المَعْقُولاتٌ النَّانِيةُ: هي الأخوالٌ التي لا يُوْصَفْ 
شَيءٌ بها بَاغْيبارٍ وجودها الخارجيّ» ح النر رضن الذّهْيَة ةِ العارضَةَ 0 
وُجُودِها الذَّهَ عَلَى أنْ يكونّ النَمْنْ راجعاً إلى المي وهُوَ قُولهُ : افي الخارج»؛ فل ف 050 
المَعْدُوم المَعقّلٍ في الدَرَّجَةٍ الأولى ؛ لأنَّ المَعْدُومَ المُتَعَقلَ في الدَّرَجَةٍ الأولى كَرَيْدٍ المَْدُوم 
لَيْسَ مِنّ العَوارضٍ الذَّهْيّهَ لا شَيءَء نَعَمْء العَدَمُ المُظْلّقُ [لا] يُعْقَلُ إِلّا عارضاً لِغَيروِ في الذَّمْن» 
ولَيْسَ في الأغيانٍ ما يُوصَفُ به عَلَى ما في حَوَاشِي ي لشَرْح الّجرييِه؛ لكنّهُ ِنَ المَعْقُولاتٍ الثاني 
عَلَى ما قَرّرُواء قَمَا قِيل: مِنْ أن قَوْلَّهِ : : «الّتي لا يُحَادَى بها .٠‏ إلخ» لاي يَصِح أنْ يَكُونَ صِفَةَ 
كاشِفَة وألّا يَنْتقِضٌ بالمَعْدُوم متتل في رز أيه ل ل ع 
المَرام أو مِنْ قِلَِ الامتِمام يتَدقيِقٍ الكلام . 


2٠. 
هني‎ 
ىن‎ 


- 


)١(‏ القضية الوضعية: هي التي يكون الموضوع فيها موصوفاً أولأء ثم يحمل المحمول عليه. 

(؟) المعتبر هنا قيدان» أحدهما: أن لا تكون معقولة في الدرجة الأولى» بل يجب أن تعقل عارضة لمعقول آخر في 
الذهن» وثانيهما: أن لا يكون في الخارج ما يطابقه؛ فالمعقولات الثائية: هي ما يعقل عارضاً آخر في الذهن» 
ولا يكون في الخارج ما يطابقه. 

[فرة يعني إذا كانت المعقولات عبارة عن الأحوال والعوارض لا من الذوات» فلا ينتقض بالمعدوم. 

(4) زيادة من نسخة هي هذه: «مثل الكليات الفرضية ليست من العوارض الذهنية للشيء؛ لما حُمّقَ من أن أنواع 
أفرادها فرضية فهي ذاتية فلا تكون أحوالاً»» وثمة بحث: أنهم عدوا العدم المطلق من المعقولات الثانية؛ فكيف 
يسوغ ذلك؟ فهي من الأحوال العارضة للشيء باعتبار وجودها الذهني» والعدم لا يوصف به شيء بأحد وجوديه» 
فإن ما في الخارج موجود فيه وما في الذهن موجود فيه؟ فإن قلت: معناه أن ما يصدق عليه في الذهن أن شريك 
الباري في الخارج فهو بحيث يصدق عليه في الذهن أنه معدوم في الخارج على التحقيق» أي: مثال هذه 
القضايا السالبة في المعنى» أو شريك الباري ليس بموجود. 











وبما جِثْناكَ بِآيَةِ بَيتَةٍ ظَهَرَ عَلِيكَ ظهورَ نَارِ القرَى ليلا عَلَى عَلَم : أن المَعْقُولاتٍ الثَّانِيَةَ هي 
المَعلوماك التُصَدُرئَة يه العَارِضَةٌ للأشياءٍ باغتبارٍ وُجُودِها الذَّمْنىَ: واه كان ريلك الأشكاء 
مَْلُوماتٍ تَصَوْريةٌ أو تَضديقية» كُمَفْهُومٍ الكُلَيّ العارض لمَُْوم الحَيوان والإنسان» ومَفْهومٍ 
القَضِيِّةٍ العارضَة كقَؤْلِنا: الإِنْسَانُ كايِبٌ؛ فإنَ منّاط انَّصَافِهِ بِاحيَمالٍ الصَّدْقِ والكذِبٍء الي هْرََ 
مف تموو) التودن” إِنّما هُوَ باغِبارٍ حُصُولِه في الذَّمْنٍ فإنَّ العْمَلَّ يُلاحِظ أوَّلاً: مَفْهومً قَولِنا: 
«الإنْسَانُ كايِبٌ" ثم يَقِيسّهُ سه إلى الواقع ويَسْكُم عليوء بأن يَحْمَملَ أن يُطابقة أ أو لا يُطَابقَهُ كما أنه 
يلا حِظ أوَّلاً : مَفْهُومَ الحيّوانٍ ثم يَقِيسَهُ إلى زَيْدٍ وعَمْروء يكم بأنّهُ صَادق على كثيرين» مرك 
بَيتهماء ومِنْ هنا قِيل: «المَقُولاث الثاني لازم يي بالمضنى لم0" ؛ فلا د نُضْعْ إلى قَوْلٍ مَنْ 
قال: «إِنَّ المَعْقُولاتٍِ الثَانيَةِ كالمَعْلوماتٍ قِسْمانِ: تَصَوْريةٌ ونُصديفيةٌ» فُمَوضُوع المَنْطِقٍ - عَلَى 

تَقْدير أنْ تَكونّ المَعْقولاتثٌ الثّانِيةٌ واحِدَةً أيْضاً باغتبار الأحقّيّة قَيِّةِ - حَقِيقةٌ) أو عَلى تَفُدِيرٍ كَونٍ 
الملُوماتٍ واحِدَةٌ أبضأء عفيقيٌ. ولق حك فهذا الكلام يعي عن لشفي بتر ال . 

وإذا وَعَيْتَ ما بُلِيَ عَلِيكَ مِنّ البَيّناتِء فاسْتمغ لما نَثْلُو عَلِيِكَ من الآياتٍ: الأَشْياء الي 
تَعْرْضنُ لّها المَْقولاتُ الثَانِيةُ أغني: مَعْرُوضَاتها تُسَمّى مَعْقولاتٍ أُؤْلى؛ لِتَعَقلِها في الدَّرجَةٍ 
الأؤلى”"» فَهِيَ مُنْدَرجَةٌ نَحْتَ المَعْقُولاتٍ الثَانِةِ الميراج الجر نَحْتَ الكُلّى» كمَفْهُومٍ الحَيوانٍ 
المتترع توووم المجتمن» الإْسَانٍ تحت التَوعٍء والمَغقُولاث الّانية أخوان يثهاء لم 
وسَّرَتُ إلى المَعْقُولِاتٍ الأزلى» ولَيْسَتْ هي مُسْتَقَلَةَ كَكُويها مُوْصِلاً وجَرْءاً مُوْصِلاء ومِنْها: 
ما لا يَشْمَلْ ولا يَسْرِي إليها ٠‏ بَلّْ يَحَْصٌُ بها ككُونِها مِنَّ العوارِض الذَهْنيّةَه وكذا الحالُ في كل 
كُلّنَء فإنَّ مِنْ أخوالٍ الإنْسَانٍ ما لا يَسْتَقَلٌ هُوَ فيه فيه بل ينْصِفُ ب باغتيار أشخاصه ككونه كايا 
وقائِماً وقاعداً وماشياً» ومنها: ما لا يَسْرِي في الأَكْرادٍ ولا يَشْمَلّهاء بَلْ يَخْتَصٌ بها كَكونِه كُلَيَ 
ونّوعاً وعامًا إلى غير ذلك . 

عََّ يبْحَثُ المَنْطِقٌ؟] 


والمَنْطِق لا يُبْحَتْ فيه عَنْ + بيع ادال المَعْقُولاتِ التَّانِيةَ بل عَن أخوالها العارِضّة لها 
ار را را ا جَةَ د تَحْتَهاء وَلِهّذا لم يُظلِقٍ البَحْتٌ عَنْ أخوالٍ المَعْقُولاتِ 
)١(‏ أي: لوجودء واسم كان *تلك' وخيرها: 'المعلومات"» والمعنى تام صحيحء فتنبه 


(؟) أي: في المرتبة الأولى من مراتب التعقل» فإنا ندرك أولاً مفهوم الحيوان» ثم ندرك كونه كليّاء ثم ندرك كونه 
ذائيّاء ثم ندرك كونه جنساء فقس عليه الباقي. 





ل 4 ١‏ جهة الوحدة للعلامة الفناري 


يناعنك ننج على التفتولات الأزلى الى تقاذى بها انر ف الكارج» 





الكَّانِية» بل قَيِّدَهُ قَولِهِ: (مِنْ حَيْتُ تَنطبقٌ) أي ئْ: تَشْتَمّلٌ يَلكَ المَعْقُولاتٌ الكَانيُ (عَلَى المَعْقَولاتِ 
الأؤلى) اشْتِمالَ الكُلَيَ عَلَى جُرْئِياته» أي : 0 في المَنْ عَنِ الأعرَاض الذَئي نيه للمَعْقُولاتِ 
الثّانية مُظلّقاً ٠‏ بَلْ عَنْ أَعْرَاضِها اللّاحِفَةِ فو لهاو كنك انطانها واشكمانبا عن التشفر ياك 
الأوْلى ؛ فيَبرِي عَليها أخكامٌ كُلْيّ باغتبارٍ المَعْقُولاتٍ الأؤلى؛ فتَسْرِي يَلكَ الأخكامُ وتَتَأَنَى 
إليهاء وتُعْرَفُ أحكامُها مِنْ تَلكَ الأخكام الكُلْيّةِ عِنْدَ تَمَانٌ الحاجَّةٍ إليها؛ لِكّونْ(١)‏ يَلكَ 
المَعْقُولاتِء وبهذا الاغتبارٍ صَارَتُ مَسَائْلُ المَنْطِقٍ قَوْلَينِء 00 قُوانِينِ الاكْتِسَابِ؛ مَكَلاً : 
يكم عَلَى الحَدَ النَّم بان يُوْصِلُ إلى العو وعلَى الجنْس بان يع يَتَوَقَتُ عَلِيهِ الإِيْضَالُ؛ 0 
المسَايْلٍ رَاجِعَةٌ إلى الإِيْصَالٍِء وما يَتَوَقَْكُ عليه الإِيْصَالُء فِيَتَعرّفُ به كا الحَيوَانٍ النَّاطِقٍ 
والحَيوَان» ِنْ مَسَّتِ الحاجَةٌ إليها إذ المُوصِل إِنَّما هُوٌّ الطَبائِعٌ انمو انين عقت بخن هي 
ْضَمٌ القضايا العُليهُ المُمْعَملِةُ على يَلكَ الأخكام الكُيّة الصْرَى 0 فيُقَالٌُ: 
الحيوان النَاطِقٌ مَعَلاً حَد ام يُوْصِلَ إلى الكُنْى وهُذا مِنْ مَسَائلٍ المَنْطِقٍء فَيَنْتُحُ أنَّ الحَيوَانَ 
النَّاطِقَ يُوصِلُ إلى الكُنْوء ويُقَالُ: إِنَّ قَوْلّنا: العالّم مُتَغَيّرٌ ار عارك شَكُل أَوَّلُ 
والشَّكْلُ الأَوَّلُ مُنْيَجُ» ينج أنَهُ مُنْيِجخ. 

لكَنْ يَنْبَغي أنْ يُعْلَمَ : نّهُ من قَالَ: امؤضوع المَنْطِقٍ الملوماتث», أنّهُ لا يُنْكرٌ كونَ المَؤْضُوع 
الذَكْرِيٌ "٠‏ في مَسَائْلٍ المَئْطقٍ مَعْقُولاتٍ تَانيَة أنه لا يُرِيدُ بِالمَعْلُوماتٍ التَّصِوُريّةٍ مَْهُومَاتِها ؛ فإنَّ 
مَفْهُومَ م المَغْلُوم التَصوّريٌ مَعْقُولٌُ ان كمَفُْومٍ الكُلَى » وأنَّ مَنْ قالَ: «مُوضُوعُهُ المَعْقُولاتٌ الثَّانِيةُ» 
ام يي المَعْقُولٍ الثاني كمَفْهومٍ الحنْسٍ والنُوعٍ والحَدٌ وَالقَضِيةِ وغيرٍ 
ذلك ولّمْ يَرِدْ أيضاً أنّها مَوْضْوِعٌ عُ الظّنّ مُظلقاًء ٠‏ بل باغتبار نَفْعِها في الإيْصالٍ؛ من أغوا 
التكرلات الثاقةاما يلام لاا قنان الها قلى المدثر لات الأزلى + ككريها ننه وكنتيية 
مكلا لله لم يَذْكْرهُ اغهماداً عَلَى ما سَبَقَ : في التمْرِيفٍ الأول لَكِنْ لا َع في كو مَسمُولاتٍ 
المسَائِلٍ المَنْطْقَيّةِ مَعْقَولاتٍ تَانِيةٌ يُرْشِدُكَ إليه َولَهُمْ: «القضَايا المُسْبَعْمَلَة ذ في المَنْطقٍ كُلّها 
ِمْنِياتٌ»: وهي القّضايا الّي يَكُونُ حُكْمُها مَخُصُوصاً بالأكرادٍ الذَّهْمةِ. 

ومَعْنى قَوْلِهِ: الى ماني ييا ا في الحا )الحا يضام زد وات يي الذر ال 
وُجُودِهِ في الخارج؛ فَهُوَ أيِضاً صِنَةٌ كاشِقَةٌ للمَعْقُولاتِ الأؤلى؛ فينْدَرجُّ فيه الأخوالٌ 
)١(‏ علي بن محمد بن علي» المعروف بالشريف الجرجاني» له: «التعريفات؛ وهشرح مواقف الإيجي؛» و«شرح 


السراجية» في الفرائضء» و«الحواشي على المطول للتفتازاني»» و#رسالة في فن أصول الحديث». انظر: 
«الأعلام» للزركلي: (0:-7-5). 








تعريف المنطق باعتبار الجهة الثانية 





00000 وباغْيبار الجهَةٍ الثَانية: المَنْطِقُ: قَانُونٌ تب‎ -١ 
الخارجية جِيّةُ ولوازِمُ الماهيّق وكذا تَنْدَرِحٌَ الإضَافاتٌ» إذا انَّصَمَتْ بها الماهيّةٌ باغتبارٍ الوُجودٍ‎ 
اه سَواءٌ قِيلَ بِتَحَقٌقِها في الخارج أ لاء وكذا المَعْدُومٌ المُتَعَلّقُ في الدَرَجَة الأؤلى‎ 
كمَفْهُوم العَنْقاء» إِذْ يُمْكِنُ أنْ يَنّصِف بهِ المَوججودُ الخارجيٌ» كيف وقَدْ عَدَُوهُ مِنَّ الكُلَّىٌ‎ 
الْمُمْكِنٍ الأقراد؟‎ 

واغلّم انهم عَدُوا الشَّيْيَيَةَ والؤّجُودَ والإمكان ونَظائِرَها حَتى الماهيّةٌ والامتناعَ والعَدّمَ مِنّ 
المَُعْقُولاتِ الثانية:وقال العَلامةٌ الشّربك”"© فى عَاشِيَةِ «التّجْرِيذِه ما خاضلة: إن الْشَّيْيبَة 
المَعْدُودَةٌ مِنَ المَعْقُولاتٍ الثَّانِيةٍ هِيَ الشَّيِيِية المُظلَقَكٌ فإِنّ ما وُحِدَ في الخارج فهي أَشيا 
مَخْصوصّةٌ» ولا يَحْتَلِجَنّ في وَهَمِكَ أن الحيوان المُظْلَقَ أَيْضاً لا يُوجَدُ في الخارج» وما وُجِدّ فيه 
قَهُوَ حيواناتٌ مَخْصُوصَةٌ ؛ فَيلْرَمُ أنْ يكونّ مِنَ المَعْقُولاتٍِ الَّانِةِ؛ لأنَّ الحيّوانيّة لَيِسَتْ مما لا يُعْقَلُ 
إلا عارضاً عير . 


فإنْ قُلْتّ: هْرَ حِسْمٌ طَبيعيٌ وهُو ما يَفْتَقِرٌ : في الوجُودِينٍ إلى المادّق» قُلْتُ: لا يَلْرَمُ مِنَ 
الافْتقارٍ إلى المادَة ذ في التَعَقّلٍ أنْ لا يُعْقَلَ إل غارفياً لِغَيرِو» لا يُقالُ: إِنَّ الشَّيءَ والممكِنّ 
والمَوْجُود وتَظاِرها كي ثُعَدُ من المَعُْولاتٍ الَانِيٍ مَعَ وود أمرَاِها في الخارج؟ كيف وقَذْ 
قَسَمُوا المَوجُودَ إلى المَوَجُودَاتٍ الخارجِيَّةِ والذَّهْيّةَء وكذا الشَّىيء؟ لأنًا نَقُولُ: يكن المَفْهُومٍ مِنّ 
المَعْقُولاتٍِ الثاني وعارضاً”" في ضِمْنِ حِصَصِهٍ للأشياء ذ في العَقّلٍ؛ لا يُنافي أن يَكُونَ لَهُ وجودٌ 
مَوْجودٌ في الخارج يُحْمَلْ عليه مُواظََة؛ فيُكونٌ باغتبارٍ يلك الحضمن من التعثرلات الثانية» 
وباغْتِبارٍ غَيرها مَؤْجوداً خَارِجياء ره الدوَّانَيُ 0 


يف المَنْطقٍ باعْتِبارٍ الج الثّانيةَ] 


(و) نَقُولُ في تَعْريفٍ المَنْطِقٍ (باعيِبارٍ الجهّة) الوَحْدَةٍ (الثّانيةَ: الخنان انُون) بل قَوانِينُ ؛ 
ا كز تلد وااقارده فَالمَنْطقُ مَجْموعٌ قوانين الاكْتِسَابٍ كما اشْتْهِرَ ٠‏ فإِظلاقٌ القاثون عَلَى 
المَنْطِقٍ : تَعْبيرٌ عَن الْكُلّىٌ باسم الجرّيع» وكأن فيه إِشَارَةٌ إلى تَلْكَ القُوانين لاشترّاكها في حِهَةٍ 


)١(‏ أي: في المرتبة الأولى من مراتب التعقل» فإنا ندرك أولاً مفهوم الحيوان» ثم ندرك كونه كليّاء ثم ندرك كونه 
ذاتيّاء ثم ندرك كونه جنساً فقس عليه الباقي. 

(؟) قوله: 'عارضاً". بالنصب عطفٌ على محل 'من المعقولات"» على أنه خبر بعد خير. 

(؟) محمد بن أسعد جلال الدين الدرّاني» له: «شرح التجريد؛ للطوسي» و«شرح التهذيب»؛ و«حاشية على العضد»ء» 
توفي سنة (914ه). انظر «الأعلام؛» للزركلي: (5: /7601). 
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١‏ جهة الوحدة للعلامة الفناري 


وَحُْدَةَ تَضْبطهاء وتَجَعَلّها كَشَيءِ واحِدٍ بِمَنْْلَةٍ قانُونٍ واحِدء والقَانُونُ في الاضطلاح : قَضِيَةٌ كُليَهُ 
بط ينها أخكامٌ جُزْئيّاتِ مَوْضُوعِهاء أي: يُتَعرَكْ مها" القَضَايا الي حُكِمَ فيها عَلَى أحَصّ 
ين مَؤُوعهاء بن بُجْعَلَ تضرع تلك الفضايا تخكوما عليه يترشوع لك القضية. وَيَجَعَل 
صُغْرَى ويِلْكَ القَضيّةُ الكلْيهُ كُبْرَى. وهذا'" هرَ المُرادُ ِقَولِهِمْ: «القَانُونٌ أَمْرْ كُلَنْ يَنْطَبِقُ عَلَى 
جَرْئيّاتهو . 

هَذاء وتُسَمّى يَلكَ القضايا فُرُوعاً» وَاسْيَحْرَاجها مِنْ يَلْكَ القَضِيّةِ تَفْرِيعاً» لكنْ نص رَيِيْسُ 
القُوم بأنَّ مسَائلَ العُلُوم مُوحباتُ حَمْليَةُ كي حتى حَكمَ بن مُهْمَلاتٍ العُلوم كُيّات" فَالمُرادُ 
ابَجُزْئيّاتٍ مَوضُوعِها» جُرْئيّاتٌ لها زِيادةُ مُلابَسَةٍ بمَوضُوعِهاء بأنْ يوقت تَحَقُقُها وصِدْقُها عَلَى 
وُجودٍ يَلْكَ الجُزئيّاتِء فَحَرَجَتٍ السَّوالِبُ والشَّرْطيّاتُء أمّا السَّوالِبُ فلأنَ صِدْقَها لا يوقت عَلَى 
جُرْئيّاتٍ مَوْضُوعِهاء وهذا هر المُرادٌ بِقَولِهمْ : «السَّالِبَةٌ لا تَسْتَدْعي جود المَُوضوع”*)؛ والْمُوجِبَةُ 
تَسْتَذْعِيهك0 وإِلَّا فالمُوجِبَةُ الكاذِيَةُ أيْضاً لا تَسْتَدْعِيوء وأَمّا الصَّرْطيّاتٌ فلأنّهُ لا مَوضُوعَ لها حتى 
يكونّ لَها وجُودٌ جَرْئَيٌ 

فالمسَائلٌ الي 0 رلور أنّها شَرْطِيةٌ أو سَالِيَةٌ فَمُتأوَّلَةٌ كما وَكَمَ في عِبَارَةٍ التّحاةَ: 
١إنْ‏ كان المُبْتدَأُ مُمْتَمِلاً عَلَى ما لَهُ صَدْرُ الكلام كالواجبُ تَقْدِيْمُة». وهلا يَسُوعٌ المُنْمَصِلْ إلا 
ا المُنَصِلٍ). 

هذاء سُمُيَتْ هَذِِ القَضِيّةُ الكليةُ قاثوناً؛ لأنَّها في اللّعَةِ اسْمٌ م للمِسْطَرَةء والجامعٌ المُتَوَسَّلٌ 
[بو] إلى تَْصيل الأمُورٍ المُتَكدْرَةٍ عَلَى الاسْتِقَامَةء وكَّدْ يُقَالُ لّها: ا شاب أيْضاً؛ لانضباطا أخكام 
الود المُتَكدْرَةٍ الى هئ جُرْئياتٌ مَوْضْوعِها فيهاء والأضل أيْضاً باغيبار أنّها أضل َأ لْكَ الأخكام 
ومَنْشَؤُهاء وقاعِدَةٌ كأنّها قاعِدَةُ شجَر) ومَذِهِ القَضَايا أَعْصَانْ وقُرُوعٌ لها . 








)١(‏ «منهاء أي: من القضية الكلية» «موضوعها؛ أي: موضوع القضية الكلية؛ والمعنى ننقل ما ثبت بالقضية الكلية 
ذات الموضوع الكلي لقضية ذات موضوع خاص» فتكون صغرى وذات الموضوع الكلي كبرى؛ كل حديد معدن 
وكل معدن يتمدد بالحرارة فالحديد يتمدد بالحرارة. ورئيس القوم هو أبو علي الحسين بن عبد الله ابن سينا البلخي 
البخاري» الشيخ الرئيس» له: «القانون في الطب»؛ و«تقاسيم الحكمة»» وهلسان العرب» في اللغة؛ و«الموجز 
الكبير؛ فى المنطق» توفي سنة (0154). انظر 5 معجم معجم المؤلفين؟: (4: )0 

0( يعني هذا التعريف للقانون مفصلاً وقولهم: أمر كلى ينطبق على جزئياته تغريقه مجملاً . 

(') يعني هذا التعريف له بالأعم سواء موجبات حملية أو شرطيات أو سوالب. 

(4) يعني ليست من المسائل حتى يستدعي صدقها وجود جزئيات موضوعها. 








تعريف المنطق باعتبار الجهة الثانية 


يَعْرَفُ به صحيح م الفكرٍ وفاسِدة: 


فهُرَ قانُون”'' (يُغرَفُ به) أي: بالفِغل مُمَضَّلَةَ (صحِيح الفِكْر) البزْئي الوارِدُ عَلَى الفِكر النَظرُ 
في مَادَةٍ مَخْصُوصَةٍ (وفَاسِدَُهُ) لكوْنِ الفِْكرٍ المُظلّق مَوْضُوعاً لتلّْكَ القَضَايا المسَّمَّاةٍ بالقَوانِين؛ إِذْ 
لا كفي الفِظِرَةٌ الإنْسَانيَة 8 لمَعْرِفةٍ صِحََةٍ الأنْظارٍ الجَرْئيّةَ وفَسَادِهاء وإِلّا لما و قَمَ الخطأ مِنّ اقلا 
الطَالِبِينَ؛ َلَحِقٌ الهاربينَ عن الخّطأ والغَلّطِء وضَبْظ الأنظار الجزْئيّة ومَعْرِفةٌ أخوالها والبَحتٌ 
عَنْها مُمَصَّلَةَ مُتَعَسّرٌء بل مُتَعَذْرٌ لكَثْرتها, ٠‏ بل لِعَدَم تناهيها ؛ إِذِ الأفكارٌ الجَرْئيّةُ تَتَرَايَدُ يَؤْماً فَيَوماً 
بِتَلاحُقِ الأفكارٍ والأشخاصٍ. 


ِالمَمُصَدٌ الأَصْليٌ مَعْرِفَةٌ أخوالٍ الأفكارٍ الجَرْئيّة بتفاصِيلها؛ إِذْ هي المَقْصُودَةٌ للنَّاظِرٍ المُفَكُرِ» 
لكنْ لما لَمْ يَََسّرْ لقم البَحْتٌ ء عَنْ أخوالها مُمَصَّلَةٌ - لما ذَكِرَ مِنَ التّعدّدِ وعَدَمِ كفايَةِ الفِظرَة 
الإنْسَانَيَّة بِذَلكَ دوقيو ١‏ كفنانا كنا بسكيو فنها على ججميع جُرْئيّاتِ مَوْضْوعِهاء وأنْبْتُوا لها 
تُكولات لايل تصارث نضايا كن امن ررم عابنها الكقلوقات سق نه موقيل 
ومَحْمُولائها أغراض ذاتيّة لِيتَوصّلَ بتلكَ القَضايا إلى مَعْرِفَةٍ يِلكَ الأقوالٍ المَقْصُودَةْء وَاسْتخْراجها 
إلى الفِغْل عِنْدَ تَماسٌ الحاجَة إليهاء فساء المَنِْقَّ قَوانِينَ اماه راك عر الواتيي 
الأفكار الجزْئية الوارِدَةٍ عَلَى المُفَكُرٍ النَّاظِرٍء فَكُلُ فِكْرٍ لا يَتَرِنُ بهذا المِيزانٍ فَهُوٌ فَاسِدٌ المِعْيارء 
ويهذا الاغتبارٍ أَيْضاً يُسَمّى هَذا العِلْمُ ميزاناً. 


المَنْطِقُ ون وُضِعَ للعلوم الحكميّق: لكن لا ب يَحْنَصٌ البَنَّةَ بهاء ولا اختصاص لَهُ في نَفْسِهٍ 


عِلْم ذُوْنَ عِلَمِ؛ كن وما ين ل لا واليقرة إيه نلا ذم ومكْشوت لا يتنم بل يعم ير 
علوم أيضاً؛ إذْ ما ين مظلوب إلا وقد يتا تاج تَحْصِيلُهُ عَلَى وَجْْهِ الصَّوابٍ إلى اسْتِعمالٍ المَنْطِقٍ 
فإذا وَقَعَ دونه َيه مِنْ يرٍ رَامِ ومِنْ نْ هنا تَطابَقَتِ الآراء» وتَصَافَقَتِ العْقُولُ والأهواكً» إلى أَنَّ 
لم المَيلٍ فَرْضُ عَلَى كُلّ مله" . 


() فالقانون كالجنس يشمل سائر العلوم الكلية» واحترز به عن الجزئيات» وباقي القيود كالفصل» واحترز عن العلوم 
التي لا تفيد طرف الانتقال كالنحو والهندسة؛ وهذا التعريف مشتمل على العلل الأربع؛ فإن القانون إشارة إلى 
مادة المنطق؛ فإن مادته هي القوانين الكلية. قوله: يعرف به إشارة إلى الصورة؛ لأنه المخصص للقانون بالمنطق» 
وإلى العلة الفاعلية بالالتزام وهو العارف العالم بتلك القوانين» وقوله: صحيح إشارة إلى العلة الغائية؛ ومما ينبغي 
أن ينسبه إليه أن بين التعريفين عموماً وخصوصاً مطلقاً؛ لأن الأول شامل للمعقولات الأولى والثانية؛ والثاني 
مختص بالأخيرة» وغايته أيضاً عصمة الذهن عن الخطأ في الفكرء وهذا مبني على مذهب من جوز تعددهاء 
وأما عند من لم يجوزها فهذه الغاية مستلزمة لما ذكر في الكتاب» فتكون هذه غاية الغاية. 

(؟) في تعلم المنطق آراء؛ فمنهم من حرمه؛ ومنهم من أوجبه» والذي اختاره المحققون أن تعلم المنطق واجب على 
من يجد في نفسه أهبة النظرء ويتحقق وجوبه على سبيل الكفاية في بلد لا يوجد فيها من يعرف من المنطق شيئاً» 


اديع 
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فانْدَرَجَ في الأَوّلٍ: مَعْرِفة المَوضُوع عَلَى المَذْعَبِينِ» 





مَعْنى الفكر] 

والفكر : عِنْدَ المُتَقَدُمِينَ: مَجَموعٌ الحركتين: حَركَةٌ من المَظلُوبٍ الشّعُورُ به نَحْوَ 
المفشلرنات؟ مور رار عا ونهايَتها : حَصُولٌ المبّادئ» وحَركَةٌ مِنَ المبّادئ غ إلى 
المَظْلُوبٍء بَترْتِيبٍ يَلْكَ المبّادئ» ونهايتُها: حُصُولُ المَظلوب. 

عِنْدَ المُتََخُرِينَ : التَرْتِبُ اللّازِمُ للحَركةٍ الثَانيَقَ كن ذَمَبَ الإِمَامُ الرّازي”'' إلى أنَّ الفِكْرَ: 
هوّ الأمورٌ المُتَرنّبَةُ لكنّ الفُحولَ لَمْ يَتَلقّوهُ بالقَبُولِء وإِنْ وَاقَقَ القَوْلَ باشْتِمَالٍ التّمْرِيف عَلَى 
الدَّوالٌ الأرْبَع للفكر : 

مَاكَةٌ: فين الأمُوَرُ المَعْلُومَةُ. *- وصُورَةٌ: هيد الهَيقَةُ الاجْتِمَاعِيّة الحاضلةٌ لِيَلكَ 
العو *. 4 وَصِحَة اسْيتَلْرْامِهِ للمَظلُوب : وهُوَ مَنُوظ بِصِحَةٍ المادة والمور وق ِذْ لَوْ هَسَدَا 
لو ب ولَمْ يَسْتلْزم لعلو وصِحَّةٌ المادّة: كرنها فنا 0 

ضِكهٌ الضُووةة كزنها حامق للشّرائِط المُعْتَرَةٍ في باب الإِيْصَالٍ وَالمُتكَفْلٌ لتتخصيل هذا الأ 
الطب كما بي بالقنا إلى الذَّكَِ والعَّبَِ إنّما هُوَ هَذا القن طوبى لِمَنْ لَّهُ فيه ل 
ظُوْلَى اللّهمَ اجَعَلْنا مِنَ الرَّاسِحْينَ فيه وَاجعَلَهُ لَنَا ذَرِيعَةَ لِتَيلٍ مَأرَينا وكَافَةٍ مَطالِينا . 
[عَايُ المَنْطوٍ ومَوْضُوعْهُ] 


ولمّا تَرّرَ فيما بينَ اقم أَنَّ بَيانَ غَايَةِ ة الهلي» وبيّانَ مُوضُوعِهِ يَنْسَاقَانٍ إلى مَعْرِقَيهِ يِرَسْيِوٍ 


يج 


حدر 


ع وادايىي 


شار - رعق طعي د أن يُشِير إلى أن وَسْمَهُ أيضا قد يَكونُ جِنْساً إلى مَعْركَةِ مَوْضُوعِهِ 
وَغَايَيوء قال: (فانْدَرَجٍ”" في) التَّمْرِيفٍ (الأَرّلِ) الكاين باعْتِبارٍ الجهّةٍ الوَحْدَةٍ الذَاتِيّة لمَعْرِفَةٌ 
ا المَذْمينِ) أي : النَّصْدِيِقُ بِمَوصُوعبَّة مَوضُويٍ المَنْطِقٍء حَيْتُ حَصَل من التّعرِيفٍ 
مَقَدَ مَدٌ هِيَ أن الْمْثُلُومات لعفتو لأ الغَانِيَةَ : مَا يَبْحَتْ في المَّنْطقٍ عَنْ عَوَارِضْهِ الذَّامَة . 


ص مة 


ولنا مُقَدْمَةُ مَعْلُومَةُ مِنّ الخارج هِيَ : أذ بها زلقنث في الك قل عزارقة الذائية )كيد 

فيجب حيئئذ أن يقرم واحد منهم على الأقل بتعلمه ليرفع عنهم الإثم؛ وبخاصة إذا كانت ثمة شبهات تهدد الشريعة 
ولا يمكن دفعها بغير هذا الفن. 

)١(‏ محمد بن عمر البكري فخر الدين الرازي» الإمام المتكلم المفسر النظار (5044: 20365 له: «التفسير الكبير»» 
و#أساس التقديس»؛ ووالمسائل الخمسون:؛ و«المناقب». انظر «الأعلام؛ للزركلي: (5: 0737 

(؟) من عرف مفهوم الموضوع ومفهوم الغاية اصطلاحاً يفهم من التعريفين موضوع المنطق وغايته» ويصدّق بآن 
موضوعه هذاء لذلك قال: «اندرج؛ مبالغة في مدخلية التعريف فيهما 








وَفى الثانى : مَعْرقَة الغايّة. 


مَوضُوعٌ ذُلكَ العِلّم؛ فَيَحْصل مِنْ هاتَينٍ المُقَدْمَتِينِ التَصْدِيقُ بمَوصُوعِيَّة مَوْضُوع المَنْطِقء أيْ: 
التٌصْدِيقٌ بأنّ المَْلُوماتٍ والمَعْقُولاتٍ الئَانيَةَ مَوْضُوعٌ المَنْطِقء أَؤْ مَوضُوعٌ المَنْطِقٍ المَعْلُوماتُ 
والمَعْقُولاتٌ الَّانيَة؛ 147 الموضوع إِمّا مَوضْوعٌ أو مَحْمُولُ فَالتَّضْدِيقٌ بِهَيْكَةٍ ذَاتِ المَوضْوع مِنْ 
أخْرًا جرَاءِ الهلي'", وَالتَّصْديقُ بِمَوضْوعِيتهِ مِنْ مُقَدّماتِ الشّروع» وتَصَوَرَهُ مِنّ المبّادِئ التَّصَوّرية 
0 المَوضُوع» أغني : مَا يُبْحَتُ في العِلّم عَنِ الأغرّاض الذَائيةَ لِكُونهِ مَوضُوعَ يَلْكَ 
القضركة أذ كن رليا!؟. فاخن ألو ر أزيفة""" زثما بكم بها اشجاة) قلا تكن من التضيهية 
الك عي حلط وزاك لقلا 

(وَفِي) التَّعرِيفِ (النَّاني) الْدَرَجَّ (مَْرِفَةُ الغاية) أي: التّصْديقُ بِمَايةِ القن إِذْ حصَل مِنْه أن 
مَعْرمَة صِحَةٍ الفِكرٍ وَسَاوِو مَا يَتَرَنّبُ عَلَى المَنْطقٍ» وكُلُ مَا يتونب عَلَى الشَّيء فَهُوَ عَاية* ذلك 
السَّيءِ؛ فَقَيْدَاهُ: مَعْرِفَةٌ صِحَّةٍ الفكر وقْسَادُهُ غايَةٌ المَنْطِقٍِء فَعْلِمَ أنَّ المُرادً: بانيراج النَّصْدِيقِ 
بالمّوضوع ‏ والعَايَةِ في التَعْرِيفٍِ حُصُولُ المُمْكِنٍ النّامٌ عَلّى ذَلكَ الَّصِدِيقٍ خضول مَقَدَْمَةٍ كُلَيّةٍ 
صَالِحَة بأنْ تُجْعَل إخدئ مُعَدْمتي ي الدَّليل المُسَْلْزِم إِيَاهُء لا أنَّهُ بمُجَرَّدِ النَعْرِيفٍ يَخْصّلْ الَّصْدِيقُ 
المَذْكُورٌ؛ تور انه بز الات التسييق ون التطزر اام عَلَى أنَّ ذّلكَ مما لَمْ يَقُمْ بُرْهانٌ 
عَلَى امْتَناعِهِ . 


086 


ولمّا كان القُدَماءُ يَذُكُرونَ في صَدْرٍ اكيب ما يُسَمُونَهُ بالرَؤُوس الثَّمانِيَة وكانٌ مِنّْها القِسْمَةٌ 
أ بيَانُ أخزاء الهم وأُوايو؛ ِيظْتٍ المْتعلَمْ في كل باب وها ما يلين به ولا يَضِعُ وفْهُ في 
تَحْصِيل مَطَالِبهِ» أرَادَ الشَّارِحٌ ‏ رَحْمَةُ اللو عَلِيه أنْ يَذْكْرَ يَلْكَ الرُؤُوسَ للقِسْمَة كَحَكم أن م 


)١(‏ هذا بالنظر إلى مذهب المحققين من القدماء وبعض المتأخرين» والأولى أن يقول: «وأما التصديق بوجود 
الموضوع فمن أجزاء العلوم»» وأجزاء العلم ثلاثة: المبادئ والموضوع والمسائل. 

(؟) قوله: «لكونه» أي: لكون مقدمة الشروع على وجه البصيرة. 

() اثنان من التصور واثنان من التصديق. 

(:) أي: فهم من التعريف الثاني أن من راعى القرب من الفن سلم من الخطأ في الفكر فيترتب عليه معرفة صحة 
الفكر وفاسده» وبهما العصمة عن الخطأ. 

(0) وقد عرفت أن الغرض والعلة الغائية مثل الفائدة والكلام في الأخص لا في الأعم. 

(1) فلا محذور في اكتساب التصديق من التصور؛ لأنه يجوزء وهذا جواب عن سؤال مقدر وهو: أنه يلزم اكتساب 
التصديق من التصور وهو محال. 
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َ رم لما كان الفرض ين الخنطر مَعْرفَةَ صِحَّةَ الفكر وفَاسدِه ‏ والفكر : إمّا 
لِتَحْصِيلٍ المَجهولاتٍ التَّصِوّريّةِ أو التَصْديقيّةِ ‏ كان لِلمَْطِتقٍ طَرّفانٍ: تصَرّراتٌ وتضدِيقاتٌ» 


لا يُدْرَكُ كُلهُ لا يْرَكُ كله فقال: (دُمَ نَقُولُ: لما كان المْرَضٌ مِنْ) تَدُوينِ (المَنْطِقٍ مَعْرِفَة) التَاظِرِ 
المُفَكُرِ (صِحََةَ الفِكر) الْئيٌ الوَارِدٍ عَليهِ حِينَ النّظرِ في مَبَادٍ معي موا مَخُْصُوصَّةٍ (وفَاسِد 
راليفن الكزرك (رنا لتقف ن المشهولات التملؤرت: أن اللصدر!! 0 أء: يْ: المَجْهُولاتِ مِنْ جَهَةٍ 
النََصِوَّرٍ أ و المَجهولاتٍ مِنْ جهَةٍ التَصدِيق؛ لأنّ لمعب مُوَ المجهول من جهةٍ الصو أو مِنْ 

جِهَةٍ التَضْدِيقِء لا التَّصِوُر”" وَالتَّصْدِيقٌ؛ لأنَّهُما قِسْمْ مِنَ الهلّم الذي هُوَ عِبارةٌ عَنِ الصُورَةٍ 
الحاصلة من الشّيءِ عند لعفل 0 

العَرَضٌ مِنْ تَدُوينٍ المنْطت في الحَقِيقة: بان جيم الأفكارٍ الْجُرْئِيةَ المُوصِلَة | 00 
المَجُهولٍ””؛ ولَكنْ لما كان بَيَانُها عَلَى الرَجْهِ الجزْئي مُتَعدْراً؛ لِيْرَها وعَدّم انُضِباطِهاء إِلَّا أ 
كانت يلك الكارة راسمة إلى توعينة -خازاد بائها على الرجه و الكُلّى ؛؟ ا 
الْجْئيّةِ حِينَ تَماسنٌ الحاجَةٍ إليهاء فلا جَرَمَ حَصَرُوا يِلكَ الأكارٍ المُوصِلَةَ في النَّوعِينِ: أَحَدُهما : 
المُوصِلْ إلى المَجهولٍ التَّصَرّرِيٌ» وثانيهما: المُوصِل إلى المَجُهولٍ التَصْدِيقيّ؛ لِيَتِيسَرَ لَهُم بَيانُها 
عَلَى الوّجْهِ الكُلّيَ المُنْضَبِطِ (كانَ) أي: حَصَل (للمَبْطقٍ يرقا سفاني لوهم عَنْ أسحوال 
الأفكارٍ المُوصِلَةٍ إلى المَجَهُولٍ التّصِرُرِيَء وفي الآخَرٍ عَنْ أخوالٍ الأفكارٍ المُوصِلَةٍ إلى المجهولٍ 


م 


فَطرّفا المَن طَائِمَةٌ مِنْ مَسَائِلِهِ يُبْحَتُ فِيها عَنْ أخوالٍ الشَّىءٍِ أو الأشياءٍ مُتَناسِبَةٌ 
َذَّلِكُما الرفانٍ (تَصَوّراتٌ وتَصْدِيقاتٌ) أئ: أَحَدُهما المبّاجِتٌ المُتَعلّقَةٌ بالمغلوماتٍ النَّصوُريّة 
والآخَرٌ المبَّاحتٌ المُتَعلّقَةُ بِالمَعْلُوماتِ النَصْدِيقيّة؛ لأنَّ النَّصوُرَ لا يُسْتَفَادُ مِنَ المَصْدِيقء 
وبالعَكس» فالتّصَوّراتُ والتَّصْدِيقاتُ بِمَغْنى المُتَصوَّراتُ والمُتَصدَّقاتٌ بها هِي المسَائْل تَغْبيراً عن 
الشّيءِ باشم أَشْرَفٍ أَجْرَائِوه ومُوَ المَوضُوعٌ في المَسَائل . 


)١(‏ هذا التردد على قول الجمهور؛ لأن التصورات كلها بديهية عندهم» وعند الرازي فلا اكتساب إلا في التصديقات 
نحو: الحيوان الناطق ونحو: العالم متغير وكل متغير حادث. 

(؟) معطوف على قوله: هو المجهول؛ لأن كلا منهما قسم للعلم المفسر بالصورة الحاصلة عند الذات المجردة» 
فاكتسابها اكتساب الصورة الحاصلة» وهو تحصيل الحاصل» فهو محال. 

() هي المجهولات التصورية والتصديقية في قواعد كلية؛ لأن بيان الجزئيات غير المتناهية ممتئع لعدم مساعدة طوق 
البشر. 














[المّادئٌ والمقاصدً] 


(ويكن) واجِدٍ (مِنْهما) ل المَتَصوَّرَاتِ والمُتَصدّقاتٍ بهاء أو مِنّ الطَرَفِينٍ (مَادئ) فَهِيَ تَظلقُ 
عل ما تدا ؛ فه أوائلُ الكش قَبْلَ الرُوعٍ في القن اكزجاط وس الشكلة نيد" اع نين المقلاقة 
بِمَْنى : : ما يَتَوقفُ عليه الشّروعٌ ما مُظلقاً» أو عَلَى وَجْهِ كمّالٍ البَصِيرَق ووُقُورٍ الرَعْبَةِ في تَحْصِيلهِ. 

وأمًا المُقدمَةُ يمَْنى : مَا يُِينُ في تُخصيل الفَنه فَهِ أَعَمْ مِنَ المبّادئ» وقد يُظلِقَونَ المبايئ 
على ها دونه جزم من العُلُومٍ في قَوْلِهِمْ : «أَجَُرَاءُ الغلوم كلاق نَهّ: المَوضُوعاتٌء أيْ: هَيْكَتْهاء 
والمبَادِئٌ والمسَائْل»؛ ويَذْكُرونٌ فيها دود التركيومات' . وأججرّائها2 رأء أغراضها”” ؛ 
والمُقَدّماتِ!'' البَيئَةٍ أو المُبيَنَدِ هُناكَ أو في عِلْمٍ آخَرَ تَتَركّتُ كب مِنْها الأَِلة م العُلُوم ؛ 
لإثْباتِ مَسَائِلِهِ مد تُظلَقُ عَلَى مَا يكو نك عليه 4 السَّيءُ 2059 أو تَضَوٌّر”” + أو شروعا» وهذا 
َعَم مما يُعَدُ جُزْءاً مِنّ العُلوم ؛ لتناولها مَعْرقةٌ العَايَق: وصور بوَجْو ماء أَوْ بِرَسْوِو وقَدْ تُظلَقُ 
عَلَى مَعْنّى آخَرَّ وهُوَ المُرادُ هَامُناء وَهُوَ ما لا يَكُونُ مَفُْصُوداً بالدَّاتِ في القن عن عفن أن 
لا يكونٌ مَعْرِقَة أَحْوالِهِ والنَّظرٌ فيه مَقُصُوداً أَوَّليًا في المَن؛ لِعَدَمِ ب رتيب غَايَةٍ القن عليه بلا وَاسِطقٍ 
إن كانّتِ المسَائْل المُتعلْقةُ يها مَقُصُوداً أَصْليًا ذ في القن تون مَسَائٍ الفَّنّ كُلّها مَفْصُودَة باللَاتِ 
فِيهِ كالكُلَيّاتِ الخَمْسِء فإنَّ مَعْرِقَة أخوالها وَالتَقارَ فيها لشت يْسَتْ مَقُصُوداً أضْليًا مِنَّ المَنْطِقٍ. 

وكمًا أنَّ ِكل مِئْها مَبادىَ» فَكذَّلكَ لَهُ مَقاصِدُ كَمَا قَالَ: (ومَقاصِدُ) فهي ما يَكونُ النََِّرُ في 
أخوالِهِ والبَحْتٌ عَنْ أَغْراضِه مَفْصُوداً أَرَلِيًا في الفَّن؛ لِتَرَنْبٍ غايَة الَنّ عَلِيهِ بلا وَاسِطَوَ كالقّولٍ 
الشّارِح والحيٍَ؛ فإِنَّ غَايةَ المَنْطِقٍ التي هِيَ العِصْمَةٌ إنَّما ََرنّبُ عَلَى مَعْرِفة أخواليه:: 
المَفُصودٌ دُ مَعْرِقَة ة صِحَيِهما وفَسَادِهما لِكونْهما مُوصِلَينٍ بلا وَاسِطَةَء بخلافٍ الكُلَيّاتِ والقَضَايا؛ 
فإنَّ النَطرَ فيها إِنَّما هْرَ لِكُونِهما مِنْ أَجْرَائْهماء (فكانث) بهذا الاغتبار (أَقْسَامُهُ) أيْ: أُقْسَامُ ال 
(أَرْبَعَُ) المبْدَآنٍ وَالمَفْصَدانٍ [في التَّصَرّراتِ والتََضْدِيقاتِ]: 
)١(‏ في الأصل: «فكان أقسامه. . . إلخ*؛ وكذلك جاء في نسخة الشرح. 
(؟) أي: المبادئ؛ لأنها أعم مما يتوقف عليه الشروع أولاً. 
() أي: المتصورات والمتصدقات. 
(4) أي: حدود جزئياتها إن كانت الموضوعات عن كثب. 
(0) أي: حدود العوارض المتعلقة بتلك الموضوعات. 
)١(‏ في نسخة أخرى: «والمقدمات التي [هي] البيئة والمبيئة». 


زفق كتوقف العلم على موضوعه. 
(4) كتوقف العلم على تصوره بوجه ما. 
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فَمَبادِئٌ التَصوّراتٍ: الكُليّاتُ الحَمْسُء وَمَقاصِدُها : القَوْلُ الشَّارِحُ. 


ومَبَادِئٌ التَصْدِيقاتِ: القَضَايا وأخكامهاء وَمَقاصِدها : القِيّاسٌ. 





(فمَبادِئُ التصوّراتِ) أي : المبّادِئٌ الكائئّةُ ص نم ججَانِبٍ المٌّصوّراتِء أي: المبّاحِتُ المُعَعِلْقَة 
ترات التسذركة!"" (الكانات القنيل) لعَوفُفٍ القَوْلٍ الشّارح الدع م فصيو براك 
عَلَّيهاء فَأَحَد أقسَامٍ القَنَّ المسَائلث البَاحِنَةُ عَنِ الكُليّاتِ الحَمْسء وأمّا المبَادِئ فهي أَنْفْسُها(" 
لا مَبَاجُِها كما طن (وَمَقَاصِدُّها) أي : المقاصِدٌ في جَانِبٍ التَّصِوّراتٍ (القَوْلُ الشَّارِحُ) بل الأقوال 


م بوةوو 


الشَّارِحَةٌ ناكد انساب انض النشاحك النتفلقة بالتذل الشّارِح والمقّاصِدُ نَفْسّهُ لا مَبَاحِنْهُ . 
(ومَبَادِئُ التََصْدِيمَاتِ) أي : المبَادِئ الكائِبَة لا في جَانْبٍ التََصْدِيقَاتِ أي: ١‏ لمبّاحتثٌ 
المُتُعَلْقةُ بالمخلونات ميقب (القَضَايا) بأنواعها (وأخكائها)» أي: العَكْسَانْ والتّقيض 0 
الشَّرْطيّاتِء وَسُمِيّتْ بها أَكامُ القَضَايا؛ لأنّها تَحْكُمْ عَلَى | لقَضَايا بأخكام باغتبارها لأنقِها 
فيال : القَضِيةُ الُوجِبة ب به لكيه تنكس موجباً جُزئية؛ ولا يُقالُ: القَضِيّةُ المُوحِبَةُ د 
المُوجِبَةٍ الكُلَيّهَء وإِنْ صَحّ ذُلكَء وإِنّما أَفْرَدَها9© بِالذّكْرِ مَعَ ايراجها في القَضَايا؛ لأنّهم كانُوا 
يَجَعلونَ الأخكامَ في باب مُقابلٍ لباب القَضَاياء ولمًّا جَمَعَهُما ها هُنا للمُناسَبَة» أَرَادٌ الَنبِيَهَ عَلَى 
ذَلكَء كَلْمْ يَكتَفٍ بذِكر القضابا مم اشيولها للأخكامء فأَحَد أَقْسَامِهِ المبّاحِتُ المتَعَلّقَةُ بالمَضَاياء 
وأخكامّها مَوضُوعاتٌ ححقيقة 7 ءِ مِنّ المبّاجثِ» ان : المَقاصِدٌ في جََايْبٍ 
التَصْدِيقاتٍِ (القِيَامنُ)”؟' أيْ: مِنْ حَيْتٌ الصُورَةٌ وأما المُقَسَّمُ للصّناعاتٍ فَهُرَ القِيانُ مِنْ حَيْتٌ 
المادَّةُ» فلا يَلْرَمُ تَعَدَُدُ د المُقَسّم عَلَى الأقُسامء ولا يَخْتَلِحُ في ذِهْنِكَ أنَّ القِيّاس مُظلقاً مِنْ مقَاصِدٍ 
المَنَّ في جَانِبٍ التَّصْدِيقاتِ في أخوالها بكلا الاغْتِبارَين؛ فلا وَجَْهَ للتَخْصِيصِ؛ ؛ لأنَّ مَبَاحِتَ 
الصورَةٍ بَلَمَْتْ في الكَثْرَة مَبْلَغاً كأنّها المقَاصِدُ قَمَظ . 


)1١(‏ فإن المنطق عبارة عن المسائل والمباحث. 

(1) مع قطع النظر عن كونها محمولاً أو موضوعاً. 

() أي: أفرد الأحكام بالذكر مع أن القضايا تشملها. 

(4) جاء على حاشية الأصل: «في نسخة زيادة هي: (القياس) سواء كان الصورة أو المادة؛ والقياس من حيث 
أحوالها بكلا الاعتبارين أولاً وبالذات» وأما إعادته مظهراً في قوله: «ثم القياس» المشعرة بأن المراد ها هنا هو 
القياس من حيث الصورة» فلا ضير فيه لكونه معرفة» فإن الغالب فيه إرادة الأول بعيئه وإن كان قد يعدل عنه 
كثيرأء ولا يختلجن في وهمك أنه كيف يصح أن يراد بالذات عين الأول وقد قسم الثاني إلى الصناعات الخمس 
التي هي أقسام القياس من حيث المادة؟ لأنا نقول: هي من أقسام مطلق القياس أيضاً وما قيل من أن أحوال 
القياس من حيث الصورة لكثرتها جديرة بأن تجعل وحدها مقاصدء كأنها بحث القياس كلها فكلاء 
ومما حققناه. . . إلخ». 








له رن كم رسع رفك ركم سن مم ل 5ك 
م ل 
اخاتمة الشار] 1 


وممًّا حَقَّفْنا مِنْ مَعْنى المبّادِئ والمقَاصِدِء وبيّانِ المرَادٍ مِنَّ العبارَاتٍ الضَّيقَةَ ها هُناء ظَهّرَ 
أن اريت لحل علي لك كار اومن الهزه ومُنْحَرِفٌ عَنْ سَمْتٍ الصَّوابٍء 
واد عات عزنا لكت نفد عله أخرق بتر لعل ولا 2 تع الهَوَى بَعْدَ ما جاءَكَ الحَقٌ فالحقٌ 
َحَقَّ بالاتباع» وإِنْ كانَ لِمَسْلَّكِ النَظرٍ انّسَاعَ؛ َلْتَفْئَصِرٌ عَلَى هذا القَدْرٍ مُصَلَْياً عَلَى خيرٍ البَشَرِ 
ولَؤْلا تَرَاكُمْ العَلار ِق وتَّلاطم العَوائْقٍء لَسَرَحْتُ الكتابّء ورَفَعْتٌ الحِجَابَ» ومَيّرْتُ القَِشْرَ عَنٍ 
اللُبابٍ» عَلَى أنَّ هِمَمْ المُحَصَّلينَ مُتَنافِرَة: 0 ا ا 


24 


رَسُولٍ الله ينه وال وميه مكتقث نَمّثْ بِتَمَامٍ عون الله العَلّام'"© 


8 28 8 


/0 /8 قال أبو جعفر: بحمد الله تعالى أتممت النظر في هذا المجموع في داري بقحطانية الجزيرة العليا في:‎ )١( 
مء والحمد لله على ما أولانا من نعمهء ونسأله تمامها وأن يحفظ علينا دينناء ويغفر لنا ولمن له فضل‎ ٠ كك‎ 


علينا» آمين. 





مقدّمة التحقيق 
تراجم المؤلفين 
العَلَامةٍ أثيرٍ الدّينِ الأَبَهْرِي 
العَلَامةٌ الفَنَارِيُ 
العَلَامَةِ أحمد ابن حَضِر 
العَلامَةٍ العمادي 
العلّامةٍ مُحمَّدٍ الأمين الشّرْوانيٌ 
العَلَامةٌ قره خليل 
الأصول المعتمدة فى التحقيق 
نماذج من صور المخطوطات 
مقدمة حاشية حافظ بن على العمادى 
مقدّمة العامة قره خليل 


مقدمة قول أحمد على «الفوائد الفنارية» 


[مقدمة الفناري] 
)١(‏ [تمهيد: جهة الوحدة] 


14 


ازفنا 


و 


انا 


كل 


/ع 
زف 





كمظ 1 ظ قول احمد على الفوائد الغنارية 


[أقسام فنّ المنطق] 1111111100[ [1[ز[ 1[ 1#[ [1[ز1ز1ز2111111 
[الصناعات الخمس] 

(؟) مبحث الألفاظ والدلالات 0 
الدلالةٌ : تَعْريفُها وَأَكُسَامُها 001 
[نظر المنطقي إلى الدلالة اللفظية الوضعية]: 
[أنواع الدلالة اللفظية الوضعية] متكي و سنو كفو نك تحر الف ال 


[اللفظ باعتبار الوضع قسمان] 


[اللفظ المفرد باعتبار المفهوم قسمان] 

(9) التَصَوّرَاتُ ا ا اس ا اا ا اد 
مبادئ التصورات: الكليات الخمس ا ااا ااا ااا 00 
[أقسامٌ الكُلّيَ الذائيَ] 
[قسما الكُلَىٌّ الْعَرْضِيٌ] 100 1 101 1 1 1 2701 

(4) [مقاصد التصورات: القول الشارح] 00 

(5) التَصْدِيْقَاتُ ماسشمي ان ابو ار ا ل ني ا لقو الل لتم لط 1 
[القضايا] اا 010505031 ا 
[تقسيم القضايا باعتبار الطرفين] 
[تقسيم القضايا باعتبار الكيف] “و بار فم انار ال يو ال اق ار و أنرد 
[تقسيم القضايا باعتبار الموضوع] 
[تقسيم الشرطية باعتبار الاتصال والانفصال] 
[من أحكام القضايا: التناقض] ا 
[من أحكام القضايا: العكس] 1 1 و ا ار 51 

(5) [مقاصد التصديقات: القياس] ا 
[نوعا القياس] ع نانج جل شين بيت الج با ل قر قطني ذإ مرا ل ارادج اد لودل وفيا 


[أشكال القياس] 

[ضروب الشكل الأول: أمثلتهاء وترتيبها] 

[أقسام القياس الاقتراني] زز ز ز [ [ [ [ز ز [ ز ز 0 0 0 000000 
[أقسام القياس الاستثنائي] 00 


١٠ 
١1 
1١16 
١ 
ضرن‎ 


١ 











فهرس الموضوعات ظ 1 


[القيانن معد التاذة] 0 
[أوَلاً: البَقِييّاتٌ] ا 


رصم 


جهة الوحدة للعلامة الفنارى تا ون مم ماو و ع ل اد 
[مقدمة الشرواني] انع أ لط سخ و أب انمق باه و ا ما د 1 
[حَايَمَةٌ الشّارِح] 151 1[151ذزؤ[0[زة[ؤ[ز1ؤ[زؤ[ز[ 1[ ز[ز[ [ز ز [ [ 0 ا 


فهرس الموضوعات 7 ا ل و ا ب الو واو وو ار او ةا 








